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هو في اللغة: حقيقةٌ في الوطءء مجارٌ في العقد [لأنه يُقَوَصّل به إلى 3 
وقيل: مشترك بينهما)“. وفي الشرع: حقيقة في العقد الموضوع للك المُنْعَة 
فخرج ١‏ لعقد الموضوع للك الرقبةء وإن كان يثبت . يغبت به ملك المتعة ضمناًء ؛ كالبيع 
والهبة» ولهذا يصح البيع والهبة في محل لا يحل الاستمتاع به. 

وادعى الشافعي أن النكاح في الشريعة يتناول العقد فقطء وليس كذلكء قال الله 
تعالى: #وحتى إذا يَلْغْوا | التكا کک ای ا فإن المحتلم یری في منامه صورة 
الوطءء وقال الله تعالى: «#الزاني لا زانية(*» والمراد الوطي وقال الله تعالى: 
yT‏ أي يطأهاء لما في 
«الصحيح): «حتى تذوقي IEE‏ والمراد به الجماع بالإجماع خلافاً لابن 
المُسَيّب. والعقد مستفادٌ من قوله: «إزوجاً غيره» وفي الموضع الذي حمل على 
العقد 290 إنما هو لدليل اقترن به من 0 العقد ؛ أ خطاب الأولياء كما في قوله تعالى: 
إرآنكخوا الأيام منكمي) أو إذن الأهل» كما في قوله تعالى: 
طفالْكسُومُنٌ يإذن الهئ“ . 

ثم هو سئَّةٌ حال الاعتدال في أصخ الأقوال» لقوله عي «أربغ من سان 
المرسَلِين: الحيائ» والتعطرء والسشواك؛ والتكاخ». رواه الثرمِذِيّ وقال: حَسَنٌ غريب» 





)١(‏ سقط من المطبوع. 

() سورة النساى الاية: (5). 

(4) سورة النور الآية: (67. 

(5) سورة البقرة» الآية: (570). 

(<) شه لذَّة الجماع بدّؤْق العسل» فاستمار لها ذَّوْقأ وإفا أن أي قال: عُسَيْلّته - لأنه أراد قطعة من 
العسل. النهاية: ۲۳۷/۲۳. 

(۷) أي خحيل لفظ النكاح على العقد. 

(۸) سورة النور» الآية: (۳۲), 

(9) سورة التساء الآية: .)٠٠١(‏ 





لل 1 ااا ااا ا ااا ااام ااال ا ا ا ا 





وقوله عَيته: «الدكاح سُئّيء فعَن رَعْبَ عن سني فليس مِنّي)(©. أي مِنْ أنباعي في 
اباعي . وقيل: فرض كفاية لقوله تعالى: «إفانكخوا ما طاب لكي. 

وتعليق الحكم بالعام لا غي کوله على الكفايةء لأن الوجوب في الكفاية على 
الكل ولقوله عله «تتاكتحوا تَتاسَلُوا فإني مُكائدٌ بكم الأميه. رواه عبد الرزاق» عن 
سعيد بن أبي هلال مرسلاً. وقوله له لعاف بن وَدَاعة الهلالي: لَك زوجةٌ يا 
عَكَافم؟ قال: لاء قال: دولا جارية)؟ قال: لاء قال: «وأنت صحیح مُوسز»! قال: نعم» 
والحمد للهء قال: «فأنت إذاً من إحوانِ الشياطين! إما أن تكونَ من رُهبان النصاري» ١[‏ 

- أ] فأنت منهمء وإما أن تكون ياء فاصنع كما َضتَ وإِنَّ من سينا النكا» 
مراكم و رَاذْلُ موتاكم 2 ويحك يا تحكاف» تَرَوَّخْ). فقال: يارسول اللهء لا 

روج حتی زجني من شعت! قال: فقال رسول الله عَْللهِ: «قد رَوّجْتُكَ على اسم الله 
والبركة كريمة بشت ت لوم الحمْيّري». رواه أبو يَعْلَى في «مسنده)) من طريق بَقمّة. 

وقيل: اج على | الكفاية» لما أنَّ الثابت بخبر الواحد الظيٌ("): والآية لم نُسَقْ 
إلا لبيان العدد | . وعند أصحاب الظواهر: إنه فرض عين على القادر على 
الوطىء تمسكاً بظاهر الآية والحديث. 

والأصح أنه يجب عند التَّوَقَان ويُكره حال الخوف من الور والعدوان» فهو 
أفضل من التخلي للعبادة عندناء وعكسه مالك والشافعيّ لقوله تعالى: م 
وخصورا 7 فقد مُدِح يحيى عليه السلام بأنه كان ضرا والخحصّور: الذي لا 
يأني النساء مع القدرة على الإتيان. 

وحجتنا التمسك بحال النبي َه في نفسه حيث اشتخل بالتزوج حتى انتهى 
العدد المشروع المباح له" والاستدلال بحال رسولنا أولى من الاستدلال بحال 





)0 أخرجه ابن ماجه في ستنه ٥۹۲/۱‏ کتاب التكاح (۹٩)ء‏ باب ما جاء في فضل النكاح (۱)» رقم 
.OAEY‏ 

(۲) سورة النساء الآية: (۳). 

)٣(‏ آي الثابت بالحديثين المارين: «تناكحواهء و «ترؤجه يفيدان الظن. 

)٤(‏ أي قوله تعالى: «إفانكحوا ما طاب لكم...& سيق لبيان عدد النساء المُحَلُّل الزواج بهن في وقت 
واحد ولم تسق الآية لبيان الوجوب العيدي على كل فرد. 

(ه) سورة آل عمران» الآية: (۳۹(. 

(1) عبارة المخطوط: وحجتنا التمسك بحال النبي عله في نفسه» وهو اشتغاله بالتروج حتى ان العدد 
المشروع المباح له 


تاب التكاح 8 





ينعَقِدُ بإيجاب وقَبُولٍ لَفْظهُمَا ماض ك: زَرَّجْتُ وتَرَوّجْتُ أو أمرٌ وماض ک: 
رَوَجُنيء فقال: زَوجْتُ وإنْ لَمْ يَعْلَما مَْتَا وَقولهما: دادٌ ويذيُرفث بلا ميم بعد 
دادي وپذيرفتي کبیع وشِرَاء مع و ل ل ا esselat‏ 


يحيىء مع أنه كان في شريعتهم العْزْلة أفضل من العِشرة» وفي شريعتنا العِشرة أفضل 
من الغزلةء لقوله عليه الصلاة والسلام: «لاً رهبانية في الإسلام)”". 

هذاء ويستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد» وكونه في الجمعة» لِمَا في 

سان العّرميذي عن عائشة قالت: قال رسول الله مَل «أُعْلِتُوا هذا التُكاع واجعلوه في 
المساجدء واضربوا عليه بالدفُوف». أي خخا رجه" 9 وفي الترمذدي والنسائي عنه ا أنه 
ا و ما و © اول واا الدب الف تة قال النقهاء: المراة بالف ما 
لا جلاجل له 

(يَنْعَقدُ) أي يرتبط عقد النكاح (بإيجاب) وهو ما بُقّال أوَلاً (وقَبُول) وهو ما 
يقال ثانياً (لَفْظُهُمَا) أي صيغة الإيجاب والقبول كلاهما (ماض ك: زَوَجْتُ) أو 
الكحك واچ ا تكهنت أو ملت أو رضيت. وما احير لفظ الماضي 
للإنشاءء لأنه أدلٌ على الوجود والعتحققء حيث أفاد ١3‏ ب] دخول المعنى في 
الثبوت والوقوع قبل الإخبار“. [ 

دأو a‏ (أمن وماض) أي وضع أحدهما للإخبار والآخر للإنشاء (ك: 
زو جني) أو رَوّج اب بنتك (فقال) الأحر: (زَوَجْت). وفي «فتاوى قَاضِيحان): ولفظ الأمر 
في النكاح إيجابٌ» وكذا في الطلاق إذا قالت: طلقني على ألف» فطلّقها كان تاماً. 

«وإن لم يَغْلّما) أ 0 


(وَقولهما): :220 أي: وينعقد بقول العاقدين: (ذَادُ ويذيرفت)20 بضم الراء (بلا 
ميم) أي ولو بلا ميم (بعد دادي ويذيرفتي” "© بنع وشراء) أي وكما في عقدهما 
)١(‏ قال العجلوني ‏ رحمه الله تعالى عقي كتين الفا rv‏ قال ابن حجر لم أره بهذا اللفظ لكن 
في حديث سعد بن أي وقاص عند ا إت الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة». 
(۳) ه Ey‏ الفصل بين» وها أثبتتاه من سان ااي والنسائي» وهو لفظ المخطوط أيضاً. 
(4) أي أن القبول استقر وثبت في نفس المعيّر قبل التعبير» » ثم نطق بهذا القبول بلفظ من ألفاظ المضيّ 
ليدل على ما كان في نقسه. وهذه الألفاظ إحباز لفظاً إنشاءٌ معنّى. 
(ه) عطف على قوله: بإيجاب وقبول. 
)1( کلام فارسي محداأه: الإيجاب والقبول. 
(۷) کلام فارسي معنأة: أعطيت وقبلت. 





5 تاب اللكاح 
2 00 ا a YT‏ 
لا بقولهما عند الشهود: ما زن وشوييم. ويصحٌ, بلفظ نكاح وتزويج. 
ما وضع لِتَمْلِيكِ العين حالا. وشرط سَمَاعٌ كل مِنهّماء وخضوز خُرَيْن؛ أو 
حر وخُرّتين) لمم ممه مومه موه همومه م جومم وه ووه ووم وو ووه روفي مم ممه همهم مهو موجه ف ه ممم ممه مه وم مومه مهم ممه ممه ممه ممم م موه م مووي 





بلفظ الماضي. والفرق بين بعني كذا بكذاء فقال: يعبٌ» لا ينعقد البيع» وبين رَؤّجني 
فقال: زوجتك حيث ينعقد النكاح» مع ا فيهما بایجاب» ونما هو تو کیل» 
وكلاً من: رَوَجَتُ ويععتٌ إيجاب وقبولء أن الواحد يتولّى طرفي عقد التكاج ولا يتولى 
طرفي عقد البيع» لأن ال وكيل في النكاح سفيد محض؛» وفي البيع أصيل في الحقوق» 
ولهذا الحقوق في النكاح إلى الم و كلء وفي البيع إلى الوكيل. (لا بقولهما عِنْدَ 
الشُهُودِ): أي الشاهدين: (ما زن وشوييم“ 

(ويِصِحٌ) عقد النكاح (بلفظٍِ نكاح) أو تَرَوْجٍ (وَتزويج) أو إنكاح إجماعاء لأنها 
صريحة» واقتصر الشافعي في جوازه عليهما. 

(وما) أي بلفظ (وْضِعَ لتغليك العَيّن) 500 (حالٍ كالتمليك» والهجَة» 
والصَّدَقَةَ والبيع» والشَّرَاء لأنها سبب لملك المُنْعَة في محل يَقبلها بواسطة ميلك 
الرقبة» فيكون من إطلاق السبب وإرادة المْسيب لقوله عو : ملكا ا معك من 
القرآن»"» ولقوله تعالى: 7 رأة مُؤْمئةٌ إن وَهََتْ نَفْسَهَا ييي" ولأن رجلا وهب 
ابنته لعبيد الله بن الحقٌّ بشهادة شاهدين» فأجازه علي رضي أللّه عنه. 

هد الوَضْعَ بعمليك العين؛ لأن النكاح لا ينعقد بلفظ الإجارة» ولا بلفظ الإعارة 
على الصحيح. وقَيّدَ بالحال؛ لأن النكاح لك مسقن ا تيلف الس 
بعد الموت لا في الحال. 


(وشُرط سَمَاحٌ کل منهُما) أي من او لفظ الآخر ۳ - أ]» لأن عدم 0 
أحدهما لفظ الآخر بنرلة عيبته (وحصُوز حرين» أو حر وخرتين) وبه قال مالك حلافاً 
للشافعي» لأن عنده شهادة النساء في غير المال وتوابعه لا تُقبل» وسيأتي بيان ذلك في 
الشهادة إن شاء الله تعالى. قال في المبسوط: واعتمادنا حديث عمر رضي الله عن 


)١(‏ كلام فارسي معناه: نحن زوجة وزوج. 
(۲) أحرجه البخاري في صحيحه (فتح الياري) ۹/٠1۳ء‏ كتاب النكاح »)١١١(‏ باب تزويج المفسر... 
»)۱٤(‏ رقم (۵۰۸۷). 


(*) سورة الأحراب» الأية: .)٠٠(‏ 


کتاب التكاح ۷ 


و و م“ سامخ معا لَفْظَيَ 








حيث أجاز شهادة رجل وامرأتين في التكاح والفوقة. 


4 ل ين ۴ ا مَينِ) لان الشهادة ولاية لنفوذ قول الشاهد على غيرهء ولا ولاية 


وقال أهل المدينة: يجوز النكاح بغير شهود إذا أعلنواء لأن ابن عمر روج ولم 
يخضر شاهدين» وَرْوّجٍ الحسرز بن علي وابن الاين وما جعهما أخد. كذا قال ابن 
المُنذِ 
در 


ولنا ما روى الترمذي من حديث ابن عباس: أن النبي له قال: «البغايا اللأتي 
يلكخن ألْمُسَهُنٌ بغير بينة». ولم يرفعه غير عبد الأعلى ذ في التفسين ووقفه في الطاداق. 
وروي أيضاً عنه('2 أنه قال: ولا نکاح إلا بِبَيْئة). وروی لازي ۲ أنه له قال: ولا 
نكاح | إلا بشُهُوداء وقد قال 2-3 ولا نكاع | لا پولي وشَاهِدَي عَذَلٍِء وما كان من 
نكاح على غير ذلك فهو باطل» فإن تشاجدوا | فالسلطانُ 0 رواه ابن 
حكان وقال: لا يصح في ذكر شاهِدين غير هذا الحديث 


(سَامِعَيْنِ معا لَفْظَهُمَا) أي لفظ العاقدَينٍ معأ فلا ينعقد [بحضور أصمّين» ولا 
بحضور سامعين متفرقين: بأن عَقَدا بحضور واحدٍ ثم بعد غيبته عقدا بحضور آخرء وبأن 
قد“ بحضورهما فسمع أحدهما كلام العاقدين ولم يسمعه الآخرء فأعاد العقدى 
فسمعه الآخر ولم يسمعه الأول» أو بأن عَقَّدا بحضورهما فسمع أحدهما كلام الزوج 
والآحر كلام المرأة» ثم أعادا فسمع كلام المرأةٍ الذي كان سمع كلام الزوج؛ وسمع 
كلام الزوج الذي كان سمع كلام المرأة. 

ووجه المنع في هذه الصورة أنهما عقدانِ لم حص كل واحدٍ منهما [7 - ب] 
شاهدانٍ» وقيل: يصح بحضرة الأَصَمِّينَ! وأغْرَبَ من زاد: التَائِمَينِ! والنبي مُه يقول: 
ولا نكاخ إلا بشهود»» ولآن السماع هو المقصود من ا ولو سمعا كلام 
العاقدين ولم يعرفا تفسيرهء قيل: يصح. والظاهر خخلافه. 
(1) أي عن ابن عباس» كما في سنن العرمذي ٤۱۲/۳‏ کتاب النکاح (۹) باب ما جاء لا نكاح إلا 


ببينة (ه١).‏ وهو موقوف على ابن عباس. وعبارة المطبوع: «ولأنه عليه السلام قال» والصواب ما 
أثيتناه من الممخطوط. 


۸ كتابٌ الكاح 





وصح عند فَاسِقَيْن ولا يَظْهَرْ عند الذغرّى. وصح عند آبتيهمًا أو أحدهما. 





(وصح) النكاح (عند قَاسِقَين) ولو کانا E‏ في قذفي» غير تائجين ن» لان 
الفاسق من أهل الولاية القاصرة بلا خلاف, لأن له أن يروج نفسه» وده وأَمَمَهُ 
فيكون من أهل تحمل الشهادةء وإن لم يكن من حن ااا وھ کا تن ال 
والولاية القاصرة لا إلزام فيه. - 

(ولا يَظْهَنُ ند سَهَادَتِهِما الدالٌ عليها فحوى الكلام (عِنْدَ الدّعْوَى) لأن أداء 
الفاسق مردودٌ؛ والنكاح موقوف على تحمل الشهادة لا على قبولهاء فصار العقد 
بحضور الفاسقّين كالعقد بحضرر الْأْصَمَينِء حيث يَصِحٌ ولا تُفيد شهادتهما عند 
الدعوى» ولم بُجز الشافعن شهادة فاسقّين لما قدّمنا من قوله عَلَهِ: «لا نكاع إلا بول 
وَشَاهِدَي عَذّلٍ)» ولا شهادة الأغعيين في الأصح نه . 

ولتا في انعقاده بشهادة الفاسمّين ا وجو أن کا يَصْلْح أن يكون قابا 
للعقد بنفسه ينعقد النكاح بشهادته» وكلٌ من يَصُلح أ ن يكون وليًا في النكاح يَصلح أن 
يكون شاهداً فيه. وهذا الحديث إن صحٌ مقيّداً بالعدالة» فالآتر وهو قوله: «لا نكاح إلا 
بشهود» وهو الذي ذكره عند قوله: «(م كَلَمَنِ مُسَلميئن)» مُطلقٌ عنهاء وتحن نعمل 
بالمُطلَّقٍ والممَيِدٍ جميعاًء مع أنه ذكر العدالة في موضع الإثبات فتقتضي عدالةٌ ماء 
وذلك من حيث الاعتقاد» وفي الحقيقة إن العسألة مبعة علن ١‏ ن الفاسق من أهل 
ا عندناء وإنما لم ثقبل شهادته لعمكن تهمة الكذب» وفي الحضور والسماع لا 

هذه التهمةء فكان بمنزلة العدل. 

وعنده الفاسق ليس من أهل الشهادة أصلاً لنقصان حاله بسبب 0 قلنا: 
الفسق لا يُحْرِيَهُ من أن يكودَ أهلاً للإمامة والسلطنةء فإن الأئمة بعد الخلفاء الراشدين 
قل ما خَلَّوا عن الفسق [4 - أ]» فالقول بخروجه من أن يكون إماماً بفستي ماء يؤدي 
إلى فسادٍ عظيمء ومن ضرورة كونله اهل لللإمامة كونه أهلاً للقضاءء لأن تقد القضاء 
يكون من الإمام» ومن ضرورة كونه أهلاً للقضاء أن يكون أهلا للشهادة. 

(وضَح عِنْدَ آبْتيهِمَا) بأنْ وق بين رجل وامرأة» ثم تزوجا“ بحضور 
ابنيهماء وبه قال الشافعي في الأصح. (أو) ب تى (أحدهما) أي أب بتي الزوج؛ أو الف 
الزوجة. قال أبو المكارم: وعطفه على الضمير المجوور بلا إغادة ال ' مبن على 
)١(‏ في المخطوط: تزوجها. 
(؟) أي قوله: (أو أحدهما) عطفاً على: (عند ابنيهما) دون إعادة الجار أي لفظ «عند». 


کاب التکاح ۹ 


ولا تقل للقَرِيبِ وصح عد ذميينء > ولا ثُقبل على المسلم. والوكيلٌ شَاهِدٌ إِنْ 
عضر مُرَكُلَه ممعم ممه مومهم ممه فوم و هوم ممم مله م ممه مو ممم ممه جومم مم وم وموم مومهم ممم ممم ممه تمممم ممم رم مومه مم مم ممم ممم مهموق 
مذهب الكوفيين» وقد ارتكب المصنف ذلك فى تصانيفه. قلت: وهو كذلك عند 
جماعة من البصريين» وهو المذهب المختار عند علماء العربية وعامة القراء كما حُقّقَ 
في قوله تعالى: ِونساءَلونَ ا رام بالخفض على قراءة حمزة. وقيل: 
أو عند التي أحد العاقدين» بحلاف المضناف وأما جَغْلٍ الصَّمِيرٍ 00 إلى الا 

وإرادةٌ أن النكاح يَصِحٌ عند أحد الابئَينِ وشاهدٍ اضر فشكلت: بل وتَعَشف 8 
لصريح كلام المصنف في «شرح الوقاية). 

. (ولا تُقُبل للقريب) لأجل التهمة, فإذا عقدا بحضور آبتي الزوج» فإن كان هو 
المدعي لم 0 شهادتهما له» وإن كانت الزوجةٌ المدعية فلت شهادتهما لهاء وإذا 
عقدا بحضور بتي الزوجة» فإن كانت المُدّعِيَةَ لم قبل شهادتهما لهاء وإن كان 
المُدّعِي قبلت ب وإذا عقدا بحضور ابنيهما الشقيقين لا نجل سوام کان 
المدعي هو أو هي. وصح في بعض التسخ: كنكاح مسلم ذئية عند ذَميِنِ. 

(وصَمٌ عند ذِميّين) كنكاح مسلم ذمية (ولا تفیل ش E‏ عند الدَّعْوَى 
(على المسلم) لعدم صحة شهادة الذمي على مله وين علي الذققة..«رفان 
محمد ورزَُفْر: لا صح العقدء لأنه نکاځ لا يَصِحٌ إلا بشهود» 5 يضح بشهادة الكافرين 
كالعقد بين مسلمين» بخلاف أنكحة الكقارء فإتها 1د بخ تتمقك بير هود ولأنها 
شهادة الكافر على الزوج المسلم بلزوم المهرء وأجيب بمنع ذلك وإنما هي شهادة 
الكافر على المرأة الكافرة بتمليك المُثْعَة لآن الشهادة شرط في النكاح لأجل ملك 
المتعة لا لأجل ملك المال» لأن 0 المال لا يُشترط فيه الشهادة. 


(والوكيلٌ شَاهِدٌ إن حَصَرَ مُوَكُلُه) لأنه أمكن جعلُ الموكل مباشراً للعقد» وكل 

من أمكن جعله مباشراً لشيء يُجعل مباشراً له حكما > كالزوج يُجعل واطعاً بالحلوة 

الصحيحة. و كالجاهل بالأحكام في دار الإسلام عالماً) لتمكنه من التعلّم؛ فإذا وَكل 

رجل رجلاً أن يُروجه أو وَكُلتِ امرأةٌ رجلاً أن يُرَوْجَهاء فعقد الوكيل» بحضرة رجل أو 

امرأتين؛ إن كان الموكلُ حاضراً صحٌ العقدء لأنه يمكن جعله مباشراً له» فجعل مباشراً 

له» ويُجعل الوكيل شاهداًء وإن کان الموكل غاثباً لا يصح العقد لعدم صحة جعله 
مباشراً. 











.)١( سورة النساى الآية:‎ )١( 


(؟) أي يُجعل عالماً. 


ل کتاب الكاح 





كالوّلي إِنْ حَضَرَتُ المَوْلِيةُ بَالِعَة. 
وحَرْم أَضْلْهُ وفَرْعُهُ وفَرْحٌ أضْلِهٍ القَريبء وصَلْبِيّةُ أضلِه البَعِيدٍء وأمٌ زَوْجَجِهِ 





(كالوّليٌ إن خضرت ٿ المَوْلِيَةُ)20 به بقح ايم وسكون الواو» ور اللا 
وتشديد التحتية) أسم مفعول من: : وَلِيّ. 7 أي حال كونها بالغدّ والأولى أن 
يقول: : مَكَلّفَة فإن للمجنونة البالغة حكم الصبية عند ترويجه لها بحضرة رجل أو 
امرأتين» حيث ينتقل العقد إليهاء ويصير الول كشاهد. 

(وحَرُمَ) في حقٌ العروج (أَضْلُهُ) أي أضلٌ السدروج وهي كك وجدّته لأمه أو 
لأبيه وإن علتء إن كان ذكرا وأبوها وجدّها لأبيهاء أو أمها وإن علاء إن كانت أنثى . 
(وقَرْعُهُ) أي بنته وبنت ولده» أعمٌ من الذكر والأنثى وإن سَقَلء وابنها وابن ولدها وإن 
سَفْلء وابن بنتها وإن سَمَلَتْ. 

(وفرعٌ أضله القريب» وصُلْبِيَةُ أَضْلِهِ البَعِيدِ) 0 0 الأب م 
وفرعه: الإحوة والأحوات وأولادهم وإن سفلواء والأصل البعيد: الأجداد والجَدّات 
وضأبيه: العمة وإن عَلّثْ» والخالة وإن عَلّثْ» يعني من عمة أبيه ٠‏ فټحل 
الأعمام» والعمات» والأخوال والخالات. والأصل في حرمة ذلك قوله تعالى: Erê]‏ 
کک عتیکم هانک رانک وأوائكم وعڳائکم وتالاکم وبَنَاتُ 2 

0 وا لجَذدَاتٌ أمْهاتٌ وبناتٌ الأولاد بناثٌ؛ إذ الأم الأصل؛ واليدثٌ الفر 
7 قال: 2-0-6 وفژوغک» ؛ فيكون من المجاز المُرْسَل» أو على قول من يقول: إن 
اللفظ الواحد يجوز أن يراد به الحقيقة والمجاز في مَحَلَّين مختلفين» »أو تقول لبقت 
حرمة الجدات وبنات الأولاد بالإجماع. 

والأخوات أصناف ثلاثة: الأحمت لأبوين؛ ولأب» ولأم. والعمات والخالات 
تشمل أخوات الأب والأم لأبوين» ولأب ولأم» وبئات الأخ وبئات الأخمت يَعمْ بنات 
الأخ والأحت لأبوين» ولأبء ولأم. 

(وأمٌ زَوْجَتِهِ) سواء دحل بزوجته أو لاء وسواء كانت الام القُرتى أو البغدى وهي 
الجدة» لإطلاق قوله تعالى: ر أَمّهِاتٌ نشابكم ه97 , 





)1( في المخطوط: موليته. 
(۲) سورة النساي الآية: (YT)‏ 


.)۲۳( سورة النساء الآية:‎ )٣( 


کاب التکاح 1١‏ 








(وپنځها) أي بنت زوجته» حال كون زوجته (مَوْطُوءَةٌ) وهو شرط إجماعاً» سواء 
كانت البنت في ججره: بأن كانت مع أمها في بيته» وهو شرط عند عليء وإليه ذهب 
داودء وحكي عن مالك» أو لم تكن في جره لقوله تعالى: «إوربائيكم اللاتي في 
محججوركم مِنْ نِسَائِكُمْ اللأفي حلفم بھی فون لم تکوئوا حلم بھی فلا مجتاع 
عَلّیک ي . والدحول كئاية على الجمّاعء وذكد الحجر َرَج َرَج العادة) أو 
للتشنيع عليهم لا لتعلق الحكم به نحو: لأضْعافاً مُصَاعَمَةً4 في قوله تعالى: ولا 
تَأكنُوا الوْبَا أُضْعَافاً مُضَاعَفَة94, > ثم في تحريم البنت على الرجل بعد الخلوة 
الصحيحة بأمها من غير الوطء احتلافی» فقيل: يشست) وهو قول أ ابي یو سف» وهر 
الأظهرء وعليه الأكثرء وقيل: لا يثبت» وهو قول محمد. 


ثم اعلم ان حُومة أم المرأة والربيبة ثث, معاحي انمي كر عر وابن عباس» 
ورجع إليه أبن مسعود حين ناظره عمرء وبه أخل أثمتناء وفي قول علي وزيد بن ثابت 
لايثبت إلا بالدخول بالبلت› وبه أخذ محمد بن شُجاع, وبشر المريسي» 0 
قولي الشافعي» ويستدلون بقوله تعالى: تهات نسَائكم»ٍ الآية20, إذ الأصل أن 
الشيء إذا عُطِفت على شيء في حكي: وذكر في المعطوف رط فلا يتصرف إليهماء 
[فكذا هناء ذكرَ أَمٌّ المرأة ٥7‏ - ببا] ثم عَطف عليها الربائب» ثم شَوَط الدخول» 
فانصرف إليهما]0©. 


لاني السو ولكنا نستدل بحديث عبد الله بن عمر أن النبي ڪي قال: 
«مَن تَرَوْجْ امرأةٌ حَوْمَتٌ أمُهاء دَحَلَ بها أو لم يذځل» وحَرْمَث عليه ابنثها إن دَخخل 
بها». وكان ابن عباس يقول: أم المرأة مُبِهَمَةٌ فأنهموا ما أبهم الله فْبَيّنَ أن الشرط 
المذكورء وهو الدخول» ينصرف إلى الربائب دون الأمهات. 

واختلفٌ الصحابة في أن الججر هل يُنْصَبٌ شرطاً لهذه الحرمة أو لا؟ فكان 
علي يقول: الججر شرط لقوله تعالى: طإوربائيكم اللأني فِي جو ركم سن ایک 
اللأّني دَخََلكُم بِهِنّ»: ولما روي أنه عرض على رسول الله َه رَبِيبةٌ ينتِ ام سَلَمَةَ 





(1) سورة النسساءء الآية: (*؟). 

(؟) سورة آل عمران» الآية: .)٠۳١(‏ 
)٣(‏ سورة النساءء الآية: (۲۳). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 








فقال: «لو لم تكن ربيبتي في ججري ما كانت نجل لي» أَْضَعَئْنِي وأباها تُوَنبَةُ2"0. فأما 
عمر وابن مسعود فإنهما كانا يقولان: الججر ليس بشرطهء وبه أخذ علماؤناء للحديث 
الذي رويناه» وإنما ذَّكرَ الججْرّ في الآية على وجه العادة لا على وجه الشرط» كما في 
قوله تعالى : طنَكَاِوهم إن لمكم فبهم خير74؟ ألا ترى أنه تعالى قال: وتان لم تکوئوا 
دحلم بهن قلا مجتاح ليك" سَرَط لحل عدم الدخول» فذلك دليل على أنه بعد 
ما دخخل بالأم لا تل له البدثُ قط سواء كانت في حَجْرِهِ أو لم تكن. 


(ورَوْجَةٌ أضله) أي أبيه جد وإن بَعْكَ سوا كان من قِبَلٍ أبيه أو من فل أ مه 
وكذا موطووئة» أما الموطوءة فلقوله تعالى: ولا تنکځوا ما ٹک آبَاؤّكم ين 
التساءه“. وأما المعقود عليها عمد د » فللإجماع ولإقامة مأ يفضی إن 
الوطىء مُقَامم الوطىء. 


(3) زوجةٌ (فزعه) وهي زوجة ابنه وإن سَفَلء لقوله تعالى: لوَحَلاْئلُ أبتائككم ال 
ين أضلابكم» وذَكُرَ الأضلآت لإخراج ابن التَّبَنْي» فان حلیلته لا تځزې وکذا به يوم 
الجمع بين الأتين نكاحاً وكذا فراش”» حتى لا يجمع بين الأختين وطعاً بيلك اليمين 
لإطلاق قوله تخالی: وان تَجْمَغُوا ب بين الأختين ي فإنه في موضع رفع» عطفاً على 
E‏ أ] وهو قول علي وابن مسعود وعَمّار بن ياسرء فإنه قال: اعد 
الحرائر شيعاً إلا وحَرم من الإماء مثله» إلا رجل يجمعهن يريد به الزيادة على الأربع. 


وكان عثمان يقول: اليما ية وحوْمفهُما آية. يريد بآية التحليل قوله تعالى: 
إلا ما مَلَكَث أبجائكمي وبآية التحريم قوله: «إوأنْ تَجِمَعُوا بين الأحتَين». وكان 
يتوقف في ذلك. قلنا: عند التعارض يترجح جانب الخرمة ان م «وما امتَمَعَ 
الحرام والحلال إلا وعَلَبَ الحرام. 


)000 احرج البخاري في صحيحه قريباً منه «فتح الباري» »١ ٤۰/۹‏ كعاب النكاح (1۷)» باب إوأمهاتكم 
اللاتي أرضعكم) »)5١(‏ رقم .)81١1(‏ 

(۲) سورة النو الآية: (۳۳). 

(۳) سورة التساى الآية: (۲۳). 

(4) سورة النساى الأية: (71). 

(ه) أي إذا تزوّج الرجل امرأة» ومّلك أختها أمةء فلا يجوز له الجمع بينهما. 

(0) سورة النساءء الأية: (4 ؟). 

() مصنف عبد الوَزّاق ۹۹/۷ »١‏ كتاب الطلاق» باب الرجل يزني َم امرأته» رقم (۱۲۷۷۲). 


کتاب التکاح ۱۳ 





وكلّ هَذِهِ رَضَاعاً. 





* 5 و‎ E «u 2 5 

و هذه 0 أي عر 0 | إذا كنّ من و 3 

للحت القسبية لبيك النّسَبِيّة للحت E‏ والبنتٌ التضاعيّة لحت 
انتهى. 

وأصل ذلك قوله تعالى: «إوأگهائكم اللأني أَرَضَعْتَكُم وأَحَوَائُكم من 

الوضَاعَة20) وما في «الصحيحين» عن ابن عباس: أن النبي يله أريد على ابنة 

0 انها لا تجل لي! إنها ابنةٌ أحي من الأضاعة» ونه يحرم من الوضّاعة ما 


mn 


حرم (فَرْحٌ مَرْنِيْته) سواء كان الفرع E‏ أو من غيره» فالزنا عندنا وجب خرمة 
0 حتى لو زنى بامرأةٍ حرمت عليه أَمُها وبنتهاء وَحرْمَّت الموطوءة على أصوله 
وفروعه. وعند الشافعي لا يُوجبهاء وعن مالك روايتان» المشهورةٌ كمذهبنا. واحتج في 

«المبسوط» للشافعي بقوله َه : «الحرامُ لا يُحَدمُ م الخلآل». كذا رواه ابن عباس. 
وروى أبو هريرة أن السي عله شيل عمن يبتخي من ارا ة فجوراً ثم تزوّجٍ ابنتها؟ فقال: 
رلا بأس» لا يُكَدمُ الحرامٌ الحلال). 


ولنا عموم قولهٍ تعالى: «إولا تنکځوا ما تكح آباؤكم من النّسَاءِ؟27» وقد بَا أن 
النكاح للوطىء ية فتكون الآية نصاً في ترم موطوءة ١‏ الأب على الابن» فالتقييد 
بكون الوطىء حقيقة في الحلال زيادة ولا تد توه تنت هذه الزيادة يخبر الواحد ولا بالقياس 
53 ا والدليل عليه أن موطوءة الأب بالملك حرام على الابن بهذه الاية فدل 
على أن المراد بالنكاح الوطىءٌ لا العقدٌ. 

وما ذهبنا إليه هو قول عمرء وابن مسعود» وابن عبأس » في الأصحء وعمرانٌ بن 
خخصّين وجابر» وابيٰ وعائشة» وجمهور التابعين: كالحسن التصشري» والتَّجْعِيء 
والأؤرّاعي؛ وطاوس» ومجاهدء وعطاى وسعيد بن المْسيّب› وسليمان بن يسار» 
وماد والتّوْرِي» وإسحاق بن رَاهُويّه. والحديث غير مَمجْرِيٌ على ظاهره» فإن كثيرا 
)١(‏ سورة القساء الآية: (۲۳). 
(۲) أريد على ابنة حمزة: أي أرادوا له ترجه إياها. 


(۳) سورة النساي الآية: (7؟). 


١+‏ كاب التکاح 





gg‏ ت ا ت 2 1 54 کم > ماس 
وَمَمْشُوسَيِه وَ مَاسيِهِ وَ مَنْظور إلى فرجها الداجل بشهرة. 111010111111110 





من الحرام يُحَدمُ الحلال» كما إذا وقعت قطرة من حمر في ماءٍ» وکالوطیء 
بالشبهة» ووطىء الأعة المشتركة) ووطىء الأب جارية الابن» فإن هذا كله حرامٌ حَيمَ 
الحلال. هذا لوج الحديث؛ لكن حديث ابن عباس مُضَقُفٌ برواية عثمان 
ابن عبد الرحمن الوَقَاصِيء لعن بجی ابن تمن فيه بالكلاب» ولقول البخارية: 
والنّسائي» وأبي وق ليس بشيء. وذكره عبد الحق عن ابن عمر ثم قال: في 
إسناده إسحاق ابن أبي قَرْوَة» وهو متروك. 
وقد احتج بعض أصحابنا بما روي: دأنّ رجلا قال: يا رسول الله ! إني رمث 
في الجاهليةء آفانکح ابتتهًا؟ قال: لا أرى ذلك» ولا يلځ اَن کے امرأةً تطلغ 
EE ys‏ وفي سنده ا 
عبد الرحمن بن أم حكيم. وبما رُوي من طريق | ب وَهْب» عن أبي أيوب» عن ابن 
جريج: أن النبي عه قال في الذي ترح امرأةً فَيَفْمِز(© ولا يريد على ذلك: «لا يروج 
ابتتها». وهو مرسل و » إلا أن هذا لا يقدح عندنا إذا كانت الرجال ثقات. 
ثم کا قت عزن المصاهرة بالوطىء »تثبت بالمَسٌ والتقبيل عن شهوة عددناء 
سواء كان في الملك أو في غيره» وهذا معنى قوله: () فرع (قفشوسيه) (ن فرع 
(مَاسَّتِه) سواء كان المس عمدا أو سهواء أو خطأ أو كزهاء وسواء كان ووجد 


حرارة البدن» أو بلا حائلء لأنه استمتاعء فكان كالوطىء. وقال مالك: كر 
[۷ - أ] يقومان مقام الوطىء؛ وخالف 000 أراد 
أن يتزوج ابنتها يجوز عنده: وكذا لو تزوّج امرأةً وّكلها بشهوة ثم ماتت» يجوز 0 أن 
يتزوج ابنتها عتده. 


ت 2 5 
(ق فرع «منظورٍ إلى فَرْجِهَا الدَّاجِلٍ). ولا يَمَحمَّقُ ذلك إلا إذا كانت 
مُكْقَةٌ (بضَهُوةِ) متعلق بالّمس والنظر على طريق التنازع. وقال الشافعي: لا تثبت 
الحرمة بالنظرء ومذهب مالك أن النظر للّذةٍ و مُحكَيل لغبوت الحرمة كالقّبلة وَلَعدمه 
2 
كالتفكر. 
ولنا ما رواه في «الغاية الشمعانية» عن النبي ل4: «مَن نَظَرَ إلى فَوْجٍ امرأةٍ 
)١(‏ أي في ماءٍ قليل» وهو ما دون عشرة أذرع بعشرة أذرع. 
(؟) لم نجده بهذا اللفظ ولكن أخرجه عيد الرزاق في مصنففه بلفظ مختلف )١51//97‏ حديث رقم .)١79/51(‏ 


(۳) عَمَر: جسش. 


کتاب التگاح 1١6‏ 


اس كلك 


وأَضْلْهُنٌ. وما دُوْنَ تشع سِدينَ ليث مُشْتَهَاةٍ. 





بشهوةٍ و حوقث عليه ها وابتها»”". ٠‏ وعن عمر أنه جرد جارية ونظر إليهاء ثم استوهبها 
منه بعض بنيه فقال: إنها لا نجل لك. وعن عبد الله بن عمر أنه قال: ذا جامع الرجل 
المرأة أو قجلها, أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة؛ حَرْمَتْ على أبيه وابنه» 
وحرمت عليه أمّها وابنتها. وعن مسروق أنه قال: بيعوا جاريتي هذهء أما أني لم أْصِبْ 
منها إلا ما يُحرمها على ولدي من المس والقَّئلّة. 


ولأن المس والتقبيل سببٌ يُتَوَضّل به إلى الوطىء» فإنه من دواعيه ومقدماته. 
والحرمة بى على ١‏ الاحتياط» فيقام سبب سيب الوطىء مقامه. 


ولو نظر إلى فرجها من وراء زجاج» َو من وراء ماء بأن كانت في الماى تثيتثٌ 
المصاهرة ولو نَظَرَ فَرحها في المرأة لا تثب تغبت» لأنه عَكْسَ فَوْجَها لا حقيقته ولو 
نظرت المرأةٌ إلى در الرجل فهو مثل نظر الرجل إلى فرج المرأة. 


وحد الشهوة أن يشتهي بقلبه ويَكلَدّة به ويميل أنْ يُوَاقِعَهاء ولا يُشترط تَحَدِكُ 
الآلة ولا انتشارهاء وهو الأصح عند بعضهم» وقيل: يُشْتَرَطان. وفي (الخلاصة»: وعليه 
الفتوى. ويعتبر في الشهوة أن تكون عند اللمس والنظر» حتى لو وُحجد بغير شهوة ثم 
اشتهى بعد الترك لا تتعلق به الحرمة. ويُشترط أن لا يُنْزِل عند اللمس والنظرء حتى لو 
أنزل لا يغبت حرمة المصاهرة وعليه :الفتوى لأن اللمس والنظر حيتئذ ليسا مُفْضِهَنٍ 
إلى الوطىءء وما أثبتنا حرمةً المصاهرة إلا لإفضائها إلى الوطىء. 


(و) حرم ( (أضلْهُنَ) أي أصل مَزنيتهء وَمَمْسُوسَتِهء ومَاسّتِهه ومنظور إلى فرجها. 


(وَمَا دُوْنَ بشع سدين ليث مُشْمَهَاة وعليه الفتوى» وأما بنتٌ التسع وأكثر» 
فقد تكون مشتهاةً وقد لا تكون ۷7 ب]» وهذا يختلف بوظم الجْئّة وصكَرها كما في 
«شرح الوقاية). وفي «شرح الكنز»: بنثُ تسع مشتهاةٌ من غير تفصيل» > وبنت حمس وما 
دونها غير مشتهاة من غير تفصيلء »> وبنت ست وسبع وثمانٍ إن كانت عَبِلَةٌ ضخمة 
كانت مشتهاة: وإلا فلا. ولو كيرت المرأة حتى خرجت عن عند الاشتهاء تُوجب 
الحرمةء لأنها دحلت تحت حكم الاشتهايء فلا تخرج بالكبرء ولا كذلك الصغيرة. 





)١(‏ أحرجه البيهقي في «الستن الكبرى» ١۷١/۷‏ بلفظ: «إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها 
وابنتها. 


۱٦‏ كْتَابُ الكاح 


ويُحَرّم نكاخ امْرأةٍ وَعِدَّتُهَا نِكاعَ امْرَأةٍ أيَكْهُما قُرِضَتْ ذكراً لم قجلّ لَهُ 
الأخرى, وَوَطأمَا ملک EEO AED ARE AAS‏ 





(ويُحَرْم) بكسر الراء المشددة؛» أي ويمنع منعٌ تحريم (يكاح امْرَأَةٍ) أي عقدٌَ أحد 
عليها (وَعَِدَنْهَا) من طلاق رَجعِيٌ أو بائن» أو عتق» إذا كانت أمٌّ ولد (نکاع امْرَأقٍ) أي 
عقدهاء وهو مفعول يُحَوُم وجملة (أيكْهُما فُرِضَتْ ذكراً لم تَجِلّ لَهُ الأخرى) صفة 
المرأتين (وَوَطأهَا) بالنصب عطف على مفعول يُحَوْم أي: وکرم نکاځ امرأة وعدثها 
أيضا قط امرأة (ملكا) أي من جهة الملكء إذا كانتا أيتهما فُرضت كرا لم 0-5 له 
الأخرىء فلا يجوز الجمع بين الأختين كما وقع في النص»ء وعليه الإجماع. 
وأما ما في «الهداية» من قوله عََهِ: «من كان يوؤْمنٌ بالله واليوم الآحر فلا 
يَجْمَعَنٌ مَاءَهُ في رَحجِم أختين). قغير معروقاء عم زوئ الضخاك. بن فبرور الدّيْلّمِي عن 
ا : قلت: يا رسول الله إني أُسْلّمتُ وتحعي أختان! قا ل: «طَلَّقْ أَيّتَهُما سِعَتَ». 
أخحرجه ۴ داود» وعند الترمذي: «احتّر اهما شعت»4) وقال: هذا حديث حسنء وذكر 
البيهقي في إسناده عن أبي داود أنه حديث صحيح. وأخرجه ابن جبان في «(صحيحه». 
ولا يُجْمَعٌ بين المرأةٍ وعَمّعهاء أو خالتهاء أو بنت أحتها. أو بنت أخيهاء وقال 
عثمان اب ودار 8 الظاهري: يجوز الجمع بين غير الأختين من المحارمء لقوله تعالى: 
وال لكم ما وراء م20 . 
ولنا ما روى مسلم مفدقاًء :وأبو داود والترمذدي والنّسَائي مجموعاً من حديث اف 
هريرة قال: قال رسول الله عَله: «لا نك المرأةٌ على عَمّْتهاء ولا العمّةٌ على بدت 
أخيهاء ولا المرأةُ على خالتهاء ولا الخالةٌ على بنت أختهاء ولا تُنْكَحُْ الكبرَى على 
الصُعرّى» ولا [۸ - أ] الصغرى على الكبرى». كرر النفي من الجانبين لتأكيد الحكم» 
ولدفع وهم جوازٍ تزوج العمة على بنت أخيهاء والخالة على بنت أختهاء لفضيلة العمة 
والخالة» كما يجوز تزوج الحرة على ١‏ الامة دون العكس. 
والمراد بالكبرى: العمة والخالة» وبالصغرى: بنت الأخ وبنت الأحت» والآية 
مخصوصة من عمومها ببنته وعمته من الرّضاعء وبالمشركة» فيجوز تخصيصها بخبر 
الواحد والقياس"» والمُغْتَدّة كالمنكوحة» بدليل ثبوت النفقة والشكتى» والتّسَب 


)١(‏ سورة النساى الأية: (8؟). 
(5) وهذه فشالة أصولية عند الحنفية وهي: أن العام إذا خصّص يجوز تمخصيصه بعد ذلك بخير الآحاد 
والقياس. انظر لمزيد تفصيل هذا المبحث في كتب أصول الحنفية في مبحث العام المخصوص. 


کاب التکاح 1¥ 





وكذًا وَطُوُّهَا ملكا وَطَأهَا نكاحاً وملكاً لد نکاحهاء i‏ 





بالفراش» والمَنْع من الخروج. 

يد بقوله: أيتهما فرصت ت ذَكراً لم جل له الأحرى» لأنه لو فُرضت إحداهما 
ذكراً لم تَجِلّ له الأحرى» ولو فُرضت الأخرى ذكراً حلت له الأخرى؛ مثل المرأة 
وبنت زوجهاء أو امرأة أبيهاء جاز الجمع بينهما. وقال رر وابن ن أبي ليلى» والحسن 
البصري: لا يجوز لأن الامتناع ثبت من وجه فلاا لاف وللجمهور قوله 
تعالى: لوأَجِلٌ نكم ما وَراءَ دیک“ وان عبد اله بن جعفر جمع بين زيدب بنتٍ 
علي وزوجيّه 00 3 يُدكر عليه. ذكره البخاري تعليقء وأسبده ابن أبي شيبة 
والدّارَقْطِيَء وكذا ابن عباس جَمَعٌ بين امرأةٍ ورجلٍ وينته من غيرها. 

ولا يجوز نکاح أت مُعْتَدَّتَهِ من الطلاق البائن عندنا كالطلاق الرجعي» وحكم 
مالك والشافعي بجوازه» لأنه نكا يرتفع بينهما علائقه, فيجوز له نكاح أختها كما بعد 
انقضاء العدة. 

ولنا: هذه مُعَْدٌةٌ على الإطلاق» فليس له أن يتزوج بأختها كالعدة من طلاق 
رجعي» ومذهبنا قول علك؛ وابنٍ مسعود» وابن عباس ذکره سليمان بن يَسَار عنهم؛ وبه 
قال سعيد بن المُسَهّبء وعَبِيدَة السَلْمَانيء ومجاهدء والثوري والتّحَعِيء وروي 
مذهبهما عن زيد بن ثابتء إلا أن أبا يوسف ذكر في «الأمالي» رجوع زيدٍ عن هذا 
القول» وذكر الطحاوي قول زيد الأخير أنه ليس له أن يتزوجهاء وحكى أن مروان شاور 
الصحابة في هذاء فاتفقوا على التفريق بينهماء وخالفهم زيد» ثم رجع إلى قولهم. 
وقال عبيدة: ما اجتمع أصحاب رسول الله َيه على شيء كاجتماعهم على تحريم 
نکاح الأحت في عِدّةٍ الأحت» والمحافظة على أربع قيل الظهر. 

(وكذًا وَطؤُهَا [4 - ب] بالرفع؛ أي: ويُحَوّم وَطْمْ امرأة (مِلكاً) أي من جهة 
الملك (رَطأهَا) بالنصبء أي وَطأ امرأة ا (نكاحاً ويلك يتميزان» أي من 
جهتهماء إذا كانت بحيث لو قُرضت أتتهما كرا لم تَحِلّ له الأخرىء (لا نكاحها) 
بالتضت عطفاً على وطعهاء أي لا حرم وَطْءُ امرأة ملكا العقد على امرأة أخرى أيّتهما 
قُرِضَت ذكراً ألم يحل له الأخرى» لأن العقد ليس بوطىء؛ وإنما يصير وطاً عند ثبوت 
حكمه» وهو جل الوطىء» وحكم الشيء يَعْقَبُه. 





.)" £( سورة التساى الآية:‎ )١( 
عبارة المخطوط: على أن يفرّق بينهما.‎ )١١ 


۹۸ کاب التگاح 


ر r‏ 5 بے بے خ 
فإِنْ نَكَحَهَا لا يَطَأ واحدةٌ حمى يُحَرمَ الأخرى. 
وَصَحٌ ځ نکاځ الكتابيّة بيه ... ا امس ase‏ قل و او 1 


(فإن نَكَحَهَا) أي عقد عليها (لا 5 واحدة) من الموطوءة بالملك والمعقود 
عليها (حتى يُحَرْمَ الأُخْرَى)» أما المَنكوحة فبطلاقها وانقضاء عدتهاء وأما المملوكةٌ 
فبعتقها أو بعتق بعضهاء أو يعمليك جميعها أو بعضهاء أو بتزويجهاء أو بكتابتهاء لأنه 
إن وَطِىء المعقود عليها من غير تحريم المملوكة: كان جامعاً بين الموطوءتين حقيقةً 
وإن وَطىء المملوكة من غير تحريم المعقود عليهاء كان جامعاً بين موطوءة حقيقة 
وبين موطوءة حكماًء [وهي المعقود عليها](©. 

(وَصَحٌ اځ الكتابئة) ولو كانت أَمَةّ وفي الأَمَةِ حلافٌ سيأتي. والكتابية: 
كافرةٌ تعتقد تعتقد كتاباً سماوياً كضّشب إبراهيم أو غيرهاء وإنما صح نكاحها لقوله تعالى: 
طوَالمُخْصّتاتٌ مِنّ الّذِينَ أوثوا الكقات يِن بلك“ عطف على الطيبات في قوله 
تعالى: طالبوم أجل كم الطياث74©. 

وفي «المبسوط»: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن حُذَّيفةَ بن الهَمَان أنه تزوّج 
يهودية. ولو تَرَوّج كتابية على مسلمة جاز وقَسَم بينهما على السواء. 

وكان ابن عمر لا يُجوّز نكاء0*) الكتابية ويقول: هي مُشْركة) وقد قال تعالى: 
ولا تنکځوا المْش رک تِ حَشّى يُؤْمِنَّ24©. وكان يقول: معنى الآية الغانية2©9: واللاتي 
أُسْلّمْن من أهل الكتاب! 

ولسنا نأخذ بهذاء فإن الله عطف المُشْركين على أهل الكتابء فدل أن ! 
الغشرك لا يتناول الكتابيّ مطلقاًء ا ا 
لتخصيص الكتابية بالذّكر معتّى» فإن غير الكتابية إذا أسلمت عل يكانحها. 

وقد جاء عن كعب بن مالك أنه تَرَرّجٍ يهودية [9 - أ]؛ وخطب المُغيرة بن سُّعبة 
بنتٌ النعمان بن المُئِذِرء وكانت تَتَصّرَتُ فَأْبَتُ وقالت: أي رغبة لشيخ أعورّ في عجوز 
عمياء؟! ولكن أردت أن تفتخرّ بنكاحي فتقول: تَرَوجِتٌ بنتّ النعمانٍ بن المُئذِر! فقال: 


(؟) سورة المائدقق الآية: (ه). 

(۳) سورة المائدة الآية: (8). 

(4) في المخطوط: تَرَوْج. 

(0) سورة البقرق الآية: (١51؟).‏ 

(7) أي قوله تعالى: #والمحصنات من الذين أوتوا الكتابي. 


كتَابُ الثكاح ۱۹ 


ع 93 
ا عات ٠‏ ی 
والامة مع طول الخرّةق 00 ااا 0 








صدقتء وكانت بعد ذلك تدخل عليه فيُكرمها ويسألها عن حالها فقالت: 
فبينا شوش الكاس والأمر أقونا إذا نحن فيهمسْوقَةٌ نَتَتَضّفٌ 
كت تلام ا يكو ها ا ت ا ونصوت 
وقولها: نَتَنَضف أي : نُسْكَحُدَم وَالمَنْصَفٌ: الخادم. 
ولما كان الأمر على ما قير ذهب عامة المفسرين إلى تفسيرالمحصنات 
بالعفائفء والعِمّة ليست بشرط أيضاًء وإنما قَيَِدَ للعادة» ولئن كانت شرطاً فانعفاؤه“ لا 
يدل على عدم الجواز لما عرفتٌ» فثبت الجواز بالنصوص المطلقة» وقوله تعالى: 
«إفالكحُوا ما طابَ لكم هن الشتاء“. وقوله : (تناکحو. O,‏ وغير ذلكُ. 

(و) صح نکاح (الأمة) تمسلمةٌ كانت أو كتابيةع]2©9 ( مَعَ طول الحُرّة) أي مع 
ES‏ 0 بأن يكون له مهرها ونفقتهاء ا 
حرق فإنه لا يجوز حيتكلٍ حينئٍ إجماعاً. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز تزوّجٌ الأمة 

0 مطلقاًء ولا 577 ا الل إذا وعد طول الحرة» لقوله تعالى: ومن ل 
تشقطع نكم طَؤلاً أن يتكع | المُحْصّتاتٍ المُؤمتاتِ فَمِنْ ما ملكت أَمَانكم » 0 
المؤمتات 4ه“ أي: فليتزوج» والمراد بالمحصنات هنا: الحرائز. 

ولنا النصوص e e o o‏ : لإقانكحوا قاطات لكم ين 
الشساءه“» وقوله غا اوأجل لكم ما وَرَاءَ لكي" وأما الآية السابقة فقد نقلنا 
عن ابن 00 أن حال وجود نكاح الحرة» وبه نقول» وهو معنى قوله علد لا 
تنكم الأمَةٌ و , كذا في «الهداية». وروى البيهقي عن الحسن:[9- ب] 





)١(‏ حرفت في المطبوع إلى: فالشقاوة. 

(؟) سورة النساءء الاية: (۳). 

(۳) آحرجه ابن ماجه في سننه »2959/1١‏ كتاب النكاح (9)» باب تزويج الحرائر والولود (۸)» رقم 
(0855). 

(4) سقط من المطبوع. 

(ه) سورة النسلى الاية: (ه١).‏ 

(5) سورة التساى الآية: (۳). 

(۷) سورة النساى الآية: ٤(‏ ). 

رى أحرجه الإمام مالك في موطعه ٥۳٦/۲‏ ۔ ۳۷ہ کتاب النکاح (۲۸)ء باب نکاح الأمة على الحرة 
(5اء رقم (55). 


۲۰ کاب التکاح 


الث رالمُخرمَة 
و رم د ae e aa eS SS esa Se‏ هه 22 لوم 


رسول الله له نهى أن تكح الأمةُ على الحرة. قال: هذا مرسل إلا أنه في معنى 
الكتاب» وهو قول جماعة من الصحابة. 

وأما قول صاحب «الهداية»: ويجوز تَرَوُجٍ الحرة عليها لقوله عََهُ: وتنك 
الحرة على الأمةه» فرفعه وَهِمْ, وإنما هو موقوف على علي كما رواه الدَّارَفْطِيِيَ عنه 
2 إذا تزوجت الحرة على الأمة قشم لها يومين وللاَمة وا لأن الأمة لا ينبغي لها 

َرَج على الحرة . ثم قوله سبحانه: «ِإَذَلِكُ لِمَنْ حَشِي العَتَتَ نكو .فيد عدم 
ls‏ العَنَت وهو: الخوف على نفسه من 
الزنا. 

زنع كاج رالفكرم وَ) نكاح (المُحْرمَة) بالحج أو العمرة» وهو مذهب 
الثوري. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يَصِحٌ ات ا زوجاً كان أو وَلِيَاء ولا 
نکاځ المُخرمة لِمَا روى الجماعة إلا البخاريٌ من حديث به بن وَهْب: أن عمر بن 
تيد الله أرسله إلى أبانَ بن عشمان بن عفان يسأل» وأبان يومئذٍ أميد الح وهما 
مُخرمان: إني أردت أن أنْكح طلحة بن عمر ابنة شَّيبِةَ بن مجبير؟ فقال 00 سمعتٌ 
أبى عديات يقول: قال رسول الله له «لا تنخ الحرم ولا ثلكح». زاد مسلم وأبو 
قاوة في رواية: «ولا يتَخُطب)»») وزاد ابن حكان: «ولا يُخَطِبُ عليه وهمم9) 
محمولان على الكراهة ة اتفاقاً» فليكن ما قبلها كذلك» وَلِمَا فى «الموطأه عن داود 
بن الخصّين أن أبا غَطْنَان المي" أخبره أن أباه طرِيفاً روج امرأةٌ وهو محرم» فر 
عمر نکاحه. 

و طاو اقول تعالى : أجل کم ما وَرَاء یک وصريخ ما في الكتب 
الستة من حديث ابن عباس أن النبي ي4 ترۇج ٤‏ مَيِمُونَة وهو مُخرم. زاد البخاري: وبَتى 
بها وهو حلال» وماتت بسرف. وهو ظرف للبناء والموت؛ وهو من أعجب التواريخ©. 
)١(‏ سورة التساءء الآية: (78). 

(۲) أي: الخطبةء والخطبة على البخطبة. 

(۳) حرفت في المخطوط إلى: المزني» وهو خطأء والمئبت هو الصواب انظر الموطأ 45/١‏ وتقريب 
التهذيب ص 554 . 

(5) سورة النساءء الاية: (4 7). 

(ه) وذلك لأن النبي عله بنى بالسيدة ميمونة رضي الله عنها بشرف»ء وقدّر الله أنها مانت بعد ذلك 
بشرف. فتح الباري ۰/۷١ه.‏ 





لومم وو ووو وم ه همه يي عم مم مهدو وو وجو دهده ههه ووو مهمجح ممصو نوو وو سرج هسه ها ها معو مسمس يرو ووس ا اه اي يي يه اير بتي 





وأما ما رواه يزيد بن لام أنه تزوجها وهو حلال» لم يفَو قو هذاء فإنه مما اتفق عليه 
الستة» وحديث يزيد لم يرجه البخاري ولا النسائي ٠١1‏ 10 وأيضاً لا يقاوم یرید 
باين عباس حفظاً وإتقاناً» لا سيما وميمونة خالته. فهو أغرف بخالتهء لِمَا روى 
المّحاوي عن عمرو بن دينار: حدثني ابن شهاب» عن يزيد بن الأصع: [أنه عله تكح 
ميمونة وهما حلالان» قال: فقلتٌُ للزُّهْرِيٌ: وما يُذْرِي ابنَ الأصم؟!” © إنه أعرابي بَوَال 
على عَقبیه» اتجعله مثل ابن عياس؟!. 

وما روي عن أبي رافع أنه يله تَرَوّجها وهو حلالء وبَنَى بها وهو حلالء 
وكنث أنا رسولا© بينهماء لم يُخََوَجَ في واحد من الصحيحين'!” وإن روي في 
«صحيح ابن جبان»» فلم يبلغ ذلك في درجة الصحةء ولذا لم يقل فيه الترمذي سوى: 
حديث حسنء قال: ولا نعلم ألحدا أسيدة غير حَمّاد عن قط . 

قال بعض المحققين: والحاصل أنه قام رُكُنٌ المعارضة بين حديث ابن عباس 
وحديئي يزيد وأبان» وحديثٌ ابن عباس آقرئ متها سند فإن رَجَحَنا باعتباره كان 
الترجيح مَعَتاء ويَعْصِّدُهُ ما رواه الطحاوي عن أبي عَوَانَةَه عن مُفِيرَة» عن أبي الضَحَىء 
عن ممسروق» عن عائشة» قالت: ترج رسول الله ع بعضّ نسائه وهو مُحْرِمٌ. قال: 
ونَقَلَهُ هذا الحديث كلهم ثُقَاتٌ يُحْفَحٌ بروايتهم» ورواه البَرّار في «مسنده») عن مسروق» 
عن عائشة أنه عله تَرَرّجٍ ميمونة وهو مُحْرِمٌ واحتجم وهو مُحرم. 

وإن رشنا بقوة 'ضبط الزراة وفتههم؟ فإن الرواة عن عثمان وغيره» ليسوا كمّن 
روى عن ابن عباس ذلك» فقهاً وضبطاً» كسعيد بن مجبيرء وعطاءء وطاوس»؛ ومجاهدء 
وعكرمة» وجابر بن زيد“. وإن تركناه تساقطا للتعارض وصرنا إلى القياس» فهو معناء 


ول عطس اسن 

(۲) في المخطوط: الرسول. 

(۳) في هامش المخطوط: في نسخة: الصحاح. والصواب ما أثبتناه. 

)٤(‏ حرف في المخطوط إلى: مطرف. والصواب ما أثبتداه من المطبوع والترمذي 2٠٠١/7‏ كتاب 
الحج (۷)» باب ما جاء في كراهية تزويج المُحرم (۲۳)» حديث رقم (851). 

(ه) حرف في المطبوع إلى: جابر بن يزيد والصواب ما ألبتناه من المخطوط وتهذيب الكمال /٠١‏ 
. 


۲۲ كتابُ اللكاح 


AG 


5 
و من زناء امه 22 ان لدع 3 لعا عاهاءا عاطه فنك 2 ذه هه ع نه قات 5 كات عط ع ادع م هاه 6ه عد ا دكن اسه 28 د 2222 مق م اللا اط د وه 2ت 2ه 262224 د 8ه 
: 


لأنه عقدٌ كسائر العقود التي تعلق بها من شراء اَم ي لسري“ وغيره» ولا يمتنع شيء 
من العقود بسبب الإحرام» ولو حَرْمَ لكان غايته أن يرل منزلة الوطىء وأتَرهِ في إفساد 

الحج, لا في بطلان العقد نفسه! 

وإث ل ع اه في حديث ابن الأْصَمْ على البناء بها 
مجازاًء لعلاقة السببية العادية  ٠١[‏ بع» ويُحْمَّل قوله عله ولا يَنكخ المُخرم) إماء 
على تهي التخرم» والنكاح :الوطىءُ والراڈ بالجملة العانية 9©: التمكيث 0 

والتذكير””© ياعتبا ر الشخصء أي لامک المُخرمة زوججها منه أو على الكراهة 
الا وذلك لأن ١‏ الشخرم في شغل عن مباشرة عقد النكاح» لأنه يَشْغَل 0 

الإحسان في العيادة لما فيه من خط وَشرَاوَدَاتَ) ور E‏ ويتصمن تسه 
فس لطلب الجمَاع» وهذ ١مَخمل‏ قوله: دولا ټخطب» إجماعاً. وقال في «الكافي): 
وااو أن يقال: الحديث يرا وی بالنهي شحروماء وهو اختيار الخطابي» والنهي 
يكون للتنزيه وإن رُوي منفيّاً فالنفي يجيء ؟ بمعنى النهي . 

() صم نكاخ (حُبلّى من زنَا) وقال أبو يُوسف ورُفْر: لا صخ وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد» لأن اليل من الزنا متحترم؟ حتی لد يجوز إسقاطفى فُيَمنعُ صحة 
النكاح» كما بخ الحبل من غيره اتفاقً"؟. 

ولنا قوله تعالى: «وأَجِلٌ کم ما وَراءَ ذلكةه وإغا يتنع تزؤج الخبلى من غير 
الزّنا لحرمة صاحب الماءء ولا حرمة للزاني ! والخلاف فيما إذ | کان الناكخ غير 
الزائي» وفيما إذا لم يكن الحمل ثابك لنب من + غير الناكخ» فإنه إذا كان الزاني هو 
الناكخ يصح النكاح إجماعا [وإذا كان الكجل ثابت التب من غير الناكح لا يصح 
النكاح إجماعاً]“. 


(1 التّسوّي: الجماع. معجم لغة الفقهاء ص 1 

)٣(‏ آي قوله ل : دولا پنکح». 

١‏ أي إذا كان المراد أن المرأة لا 55206 من وطئها وهي محرمة. فلماذا عبّر بلعل الل كوو فقال: 
دولا ينكس ؟! الجواب: أن التذكر باعتبار الشخص» أي شخص المحرم أي كان رجلا أو امرأة. 

)٤(‏ سقط من المطبوع. 

(5) عيارة المطبوع: كما يمنعها الحبلى من غيره. وهي خطأ. 

(7) أي إذا كبلت امرأة من غيرهء فهذا اليل يمنع صحة نكاحه بهاء لأنه حجَلٌ ليس مته. 

() سورة النساى الأية: (4 9) 

. (8) سقط من المطبوع. 


کتاب التكاح ۳۳ 





ص 2 
وَلِاَ وطأ حَمّى تَضَعَ. وَمَنْ صَّمْتْ إلى مُحَرٌمَةٍ E ASS a‏ 





(وَلاَ تُوطّأ) أي ولا يطؤها الزوج (حَشّى تَضَع) كيلا يسقي ماؤه زر غيره'")) 
ولا يلزم من حرمة الواطىء ء لعارض اليل فسا النكاح» كما لا يازم ذلك من ځرمته 
لعارض الحيض والثفاس. ثم المذكور في «الهدايةة: أن حرمة الوطىء لأجل أن يسقي 
ماؤه زر غيره ويُفهم منه أن الناكح لو كان هو الزاني يجوز الوطء؛ وذكر في 
«الملتقط»: أنه لا يجب النفقة للحُبلّى من الرّنى ما لم تضع الحملء ا 
CE O a‏ سوا كان الحَبّل منه أو لاء وإطلاق كلام المتن 

يُشعر ذلك. ذكره البوجندي. والظاهر أن قوله: «سواء) تعميم لقوله: : لا يجب النفقة» لا 
لقوله: لا بحل له الاستمتاع» فيوافق عبارة «الهداية الموافِقّة للقياس ١١[‏ - أ] على ما 


سبق من الرواية. 
وفيٍ اوافعابت الثاطفي»: رجل تزۇج امر ا فحاءت بسقط استباث لقف ال 
جاءت به لأقلّ من أربعة أشهر يَجْر النكاح؛ لأن خَلْقَ الولد إنما يَستَيِينُ في أربعة 


أشهرء فع أن الولقة مر" الأول: 

ثم ليس الزنا ووطىء المولى مانعاً من تزويج الجاريةء أما الزناء فلعدم 6 مان 
لزاني» وأما المولى فلأنها ليست بِفِرَاشٍ لمولاهاء فإنها لو جاءت بولد لا يبت نسیه 

بغير دعوةء إلا أنه يُستحب أن يشتبرتّها صيانة لمائه» ومََحَ رُفر جواز EET‏ 
تحيض ثلاث جيّض» بناء على أصله وهو: وجوب الهدّة للتزوج بعد كل وطىء ولو من 
زنا. وقال محمد: لا اجك أن يطأها قبل الاستبراء» يعني إذا رَوّجها المولى قله كانه 
لو تحقق الكفل يَحْرْم الوطىع: تفادياً عن سقي زَرْع غيرهء فإذا احتمل و م قلقي ججحب العنْرةٌ 
احتیاطاًء كما لو كان مكانٌ کح الشراء. 

روص كح (مَنْ ' ضُمْتْ) في عقد النكاح (إلى محر حَرَمَةِ) بتشديد الراء 
المفتوحة» بأن ضُكت إلى مُحَدَمَة» أو وَنَِيةء أو ذات زوج» أو مُعْتَدَّةٍ الغي وتنطل نكاح 
الأعرى, لأن بطلان نكاح الممحومة لا يقتضي بطلانٌ نكاح المَضمومة معها في العقده 
والفرق بين هذا وبين الجمع بين خررٌ حر وعبد في البيع» حيث يبطل البيع فيهماء أن قبول 
العقد فيما لا يجوز شرط في صحة العقد فيما يجوزء وهو شرط فاسدء والبيع يبطل 


)١(‏ وقد جاء النهي عن ذلك في الحدیث» حيث قال له: ولا حل لامریء يؤمن باش واليوم الآحر أن 


يقي ماءَةٌ زنع غيرةة. روام أبو داود ؟رعاىت كتاب الدكاح é9:‏ باب في وطىء السبايا cé)‏ 





دغ رقم .(YT\oY¥)‏ 


4 کناب التكاح 





لا نكاح أمَتِهِ و مَالِكتهِ ولا كافرةٍ غير كتابيّةٍ ا 0 


بالشروط الفاسدة» والنكاح لا يبطل بها. وعن الئَخُعي: النكاخ يَهْدِم الشرط» والشرط 
هيم البيع. 
ثم المسكى بكماله للتي صح نكاحها عند أبي حنيفة. وقالا: ية مِم على مهر 
مهما فما أصاب التي صح نكاجها لزمه» وا اما ss‏ ا 
«الريادات»: ولو دحل بالتي لا تل له يلزمه مهد مثلهاء ولا حَدٌ عليه مع العلم بالحرمة 
عند أبي حنيفة. 
رنکاځ الشعَار] 

203 ويصح عندنا نكاح الشغار ‏ بكسر الشين ‏ وهو: أن يقول الرجل للرجل: 
وبمك أعي على أن تزؤجبي أحتك: » على أن يكون مهرٌ كل واحد منهما 1١1‏ - 
ب] نكاح الأخرى» أو قالا ذلك في ابنكَيهما أو أكتهماء ولكل واحدة منهما مهز مثلها. 
وأبطله مالك والشافعي لنهيه مله عن نكاح الشَغَاره كما رواه أحمد وأصحاب الكتب 
الستة» والنهي يقتضي فسا المنهئ. ش 

ولنا أن التّكاح لا بطل بالشرط الفاسد, واستدلالهما بالنهي غير صحيح. لأن 
النهي للحُلُوٌ عن المهرء هكذا قال ابن عمر: نهى رسول الله ی أن تُرَوّج المرأةُ 
بالمرأة من غير مهر لكل واحدة منهما. EER:‏ هو اللو فى اللغة» يقال: 

ة شَاغوَة: إذا كانت خالية من الشلطان وإثما أراد به وه بالتكاح عن 
المهرء وبه نقول. 

(لا نكاع) أي لا يصح للرجل نكاح (أَمَتِه) لأن ملك المُبْعَة ثابثٌ له قبل 
التزوّجء فيؤدي إلى إثبات الثابتء إلا إذا كان هناك شبهة الحريةء فيرتفع بهذه القضية. 

(و) لا نكاح (مَالِكَِه لأن النكاح ما شسُرِعَ إلا مثمراً ثمراتِ مشتركة بين 
المتتاككين: ولهذا كان لها أن تُطَالبٍ بالوطىء» كما له أن يُطالبها بالتفكين؛ 
والمملوكيةٌ ثتافي المالكيّة(", » فيمتنع حينئلٍ وقوع ثمرة النكاح على الشركة؛ ولو نكح 
العبد بنتَ مولاه جازء لأنها لا مِلْكَ لها في مال أبيها. 

(وَلا) نكاح (كافِرَةٍ غَيْرٍ كتَابيّةِ) ولا وطؤها بملك اليمين» سواء كانت مجوسية, 


() آي كونه زوجاً لها من حقّه أن يطاليهاء وكونه عبداً لها ليس له حقٌّ عليهاء فلا يصح أن يكون 
مطالباً ومطالباً. 


کناب اللكاج وه 





وَلا أخرى لِلخحرٌ في عِدَةِ رَابِعَةٍ و لِلْعَبِدِ في عِدَّ عِذدَّةِ تانية 





أو وثنية أو صابعة» إن كان الصابىء من لا كتاب له» بل يعبد الكواكب أو الملائكة» 
كما فيل عن أبي يوسف ومحمدء لا إن كان نصرانيا يقرأ بالربُور وَيُعَظِم الكواكب 
كتعظيمنا القبلة كما قيل عن أبي حنيفة. 

أما المجوسية, فلِمَا روى عبد الرزاق» وابن ع أبي شَّهِبة في «مُصَئَّفَيِهِماه من 
حديث قيس بن مسلم» > عن الحسن بن محمد بن علي: أذ الب عه كته إلى 
مجوس هبر يَعْرِضُ عليهم الإسلام» فَمَن أسلم قل منهء ومن لم يُشلِم صُرِبت 
الجرية» غير تا كحي نسائهم ولا اكلي ذبائحهم. قال ابن القّطان: هو ريل ومع 
إرساله فيه قيس بن مسلمء وهو ابن الربيع» وقد احثلف فيه» وهو ممن ساء حفظه 
بالقضاء, 

ورواه ابن سعد في «الطبقات» من طريق ليس فيها قيس» عن [؟١‏ - أ] عبد الله 
تكح نساؤهمء ولا تُؤكل دبائِحهُم». وسيأتي ما فيه من الكلام في باب الجزية إن شاء 
المَلِك العلأم. 

وقال داود الظاهري وأبو ثور: يجوز تَرَوُجِ المجوسية: لأن المجوس كان لهم 
کتاب» قْوَاقَعَ مَلِكُهُم ته ولم يكو عليه؛ فرُفع كتابهم وتشوه! وأجيب بأن العبرة 
للحال كالوثني من ولد إسمعيل عليه ! الصلاة والسلام لد يعتبر ذلك فيه إلآن. وأما 
الوثنية ية فلقوله تعالى: «ؤولا تتكخوا المُشْركاتٍ عَتَّى يُؤْمِنٌ 02 0 
الكتابية لاختصاصها باسم آخر ألا ترى أن الله سيحانه عطف e‏ 
الكتاب بقوله: «إلم تكن الذي كفُروا من أهل الكتّاب والممش ركين274 والعطف 
يقتضي المغايرة. 

وقال سعيد بن المُسَيّبء وعطاءء وطاوس» وعمرو بن دينار: يجوز وطىء 
المشركة جملِكِ اليمين؛ لورود الأثر بجواز وطىء سبايا العرب. وأجيب بأن ما ورد من 
وطىء سبايا العرب محمول على الوطىء بعد الإسلام؛ أو هو منسوخ بما تلوتا. 

(وَلا) يصح نكاح (أخرى لِلِحْوٌ في عِدَةٍ رَابعَة سواء كانت عدة طلاق رجعي 
أو بائن» كيلا يصير جامعاً بين حمس حكماً. (و) نكاح أخرى (ِللَعَبِدٍ في عِدَّةٍ تانية) 


.)؟۲١( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.)١( سورة البينة الآية:‎ )۲( 


۳۹ كِتَابُ الٽکاح 





5 


وَلا يَصِحٌ أَمَةٍ على ځرَة اؤ في عدتهاء ولا حاملي تبت تسب حملهاء ES‏ 





لغلا يصيرَ جامعاً بين ثلاثة حكماء لأن المُعْمَدّة وإن كانت مُبَانَةَ بينونة غليظةً» نكانحها 
باق من وجه لبقاء التّمَمّقَ والشكتى» والمنع من الخروج» واعتبار الفراش» ولذا يكبت 
نسب ولدها إذا جاءت به لأقلّ من سنتينء فصار كما لو تَرَوّجَ الح أخرق والرابعةٌ في 
ملك نکاحه» أو تزوج العبد آخحری والثانيةٌ في ملك نكاحه. 

(وَلا يَصِحٌ) نكاح (أَمَة) سواء كانت مُدَبْرةٌ أو أمٌّ ولدٍ أو مكاتبة (هلى خحرّةٍ أؤ 
في عِدَّتِهًا) أي عِدَّة الخوة» سواء كانت عِدَّةّ عن طلاق رجعيء وهو قولهماء أو عن 
بائن» وهو قول أبي حنيفة. 

لهما - وهو قول ابن أبي ليلى : أنَّ الحرام إدخال الأمة على الحرة؛ وهو ١7[‏ 
و ل ير N‏ » كما 
عليهاء فأبانها وتزوج في عدتهال لا يحدث. 

ولأبي حنيفة: أن ملك المُغْتَدٌَة عن طلاق بائن باق من وجهء فالاحتياط المنغ» 
کنکاح المرأة في عدة أخحتهاء أو فى عدة رابعة. 

وقال الشافعي : يجوز للعبد أن يتروج الأمة على الحرة. وقال مالك: يجوز تروچ 
الآمة على الحرة إذا رضيت الحرة. 

ولنا ما روى ا SS‏ الحسن قال: نَهَى 
رسول الله تله أن كح الأ مه على الحرة. وقال علي رضي الله عنه: E‏ 
على الحرة. ونحؤه عن أبن مسعود» رواهما ابن أبي سيبة. وقال جابر بن عبد ايه : للا 
تكح الأمة على الحرة» وتُنْكح الحرة على الأمة. رواه عبد الرزاق في «مصنفه» فهذه 
آثادٌ ثابتة عن الصحابة تُقَوّي الحديث المُوْسّل [لو لم نقل](2 بِحَُجُيْتِه فوجب قبوله. 
ثم علماۇؤنا والشافعيٌ قَصَروا | العبد على تزوّج ثنتين. وقال مالك: له أن يتزوج أربعاً. 
ومذمَئنا مروي عن عمر رضي الله عنه قال: لأ عر لبه اكت من تعن 

(ولا) ر يصح نكاح (حَامِلٍ ثبت نَسَبُ حَمِلِها) بان كانت مَشبئةٌ أو مهَاجِرَةٌ ذات 


حمل من حَربيٌ) روى ذلك محمد عن أبي حنيقة» وأعتمده الكؤخي لحرمة صاحب 
الماع سيت بوت السب منه. وروی أبو يوسف عن أبي حنيقة: أن المشبيّة أو 





)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كِتَابُ التكاح ۷ 





له المْتْعَةٌ 
و لمْتْعة ي2ة2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا ااا 





المُهَاجِرَة إذا كانت حاملا من حربيٌ يجوز تزوجهاء ولا توطأ حتى تضع. واعتمد 
الطحاوي هذه الرواية. 


(وَلا) يصح نكاح 00 وصورته؛ أن يُقال بحضرة الشهود لامرأة خالية عن 
الموانع: شي شك ) و: أَتمَتّعْ بكِ كذا بكذاء ويذكر مده من الزمان» وقذراً من 
المال» فتقول: م قك نفسي. ولا د من لفظ التمتع فيهء فرق بينه وبين الوت لعا 
و ن ا إياس بن سَلَمَة ب بن الأكوع قال: رخص رسول الله عه ١١‏ - 
أ] عام أؤطاس في ١‏ لمئعة ثلاث ثم نهى عنها. قال البيهقي: وعام أؤطاس» وعام الفتح 
واحدء لأنه بعد الفتح بيسير. انتهى. وأوطام يشدف ولا يُضرف: وادِ من ديار وازن 
بالطائف» فيه قَسَم رسول الله عل غنائم تين 

وفي كتاب «الناسخ والمنسوخ) ا المُنْعَة مباحة في صدر 
الإسلام» ونما أباحها النبي عب للسبب الذي ذكره ابن مسعود» كما في الصحيحين 
عن قيس بن أبي حازم قال: سمعتٌ عبد الله ب مسعود يقول: کنا نغزو مع رسول الله 
َه ليس لنا نساء فقلنا: ألا تُششخصِي؟ ! فنهانا عن ذلك» ثم رَحُص لنا أن تكح المرأة 
بالئوب إلى أجلء ثم قرأ عبد الله: اتا ايها الَّذِينَ آمَئوا لا تُحَرْمُو | طَيْتَاتِ مَا أخل الله 
كم وَلاً تَغحَدُوا إن ال ت المُعْتَدِين»7 22 وقراءَةٌ عبد الله الآيدَ دل على أنه كان 
تعتقد الإباحةٌ مستمرةً كابن عباسء إلا أنه رَجَعَ بقول سعيد بن جبير كما سيأني. 

وأما ابن مسعود فلعله رجع بعد ذلك أو استمرء لأنه لم يبلغه النهي بالنصّء أو 
للسبب الذي ذكره ابن عباس» كما.روى الترمذي عن ابن عباس» قال: إثما كانت 
المِْعَةٌ في أول الإسلام», كان الرجل يَقُدُم البلدة ليس له بها معرفة» فيتزوج المرأة بِقَدْرِ 
ما يرى أنه يُقيمء فتَحْفَظ له متاه وتُضْلِح له شيعه A‏ إذا نزلت 
الآية: ولا على أزراجهم أو ما مَلَكَتْ أَجَانْهُم ي“ قال ابن عباس: کل فرج سواهما 
حرام أي سوى الأزواج والراري. 

قال الحازمي: ولم يَبِلْعْا أن النبي عله أباحها لهم وهم في بيوتهم وأوطانهمء 





.)۸۷( سورة المائدة, الآية:‎ )١( 


(؟) سورة المؤمنونء الآية: (5). 





ا ا 





ولذلك نهاهم عنها غيرَ مرة» وأباحها لهم في أوقات مختلفة بحسب الضرورات» حتى 
حومها عليهم ف فی آحر سِييّه» وذلك في حَجة الوداع» فكان تحرع م تأبيد لا حلاف فيه 
و ی ل ا اک ويساك صو ابن ريت 

وأما ما يُحكى عن ابن عباس فيهاء فإنه کان يأرل اها العم بها نطول 
العُربة ١3‏ - بع وقلة السار والجدة ثم توق وأميتك عن الفتوى بهاء ثم أسند 
ا من طريق الخَطًابي إلى سعيد بن جير قال: قلت لابن عباس: لقد سارت 
بفغياك الو كبان وقالت فيها شعراً!! قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا: 

قَدْقُلْتٌ للشيخ لَّمَا طال مجلشه يا صاح هل لك في فيا ابن عاس 
هل لك في رشصة الأطراف آي 0 ملحن ماهر السام 

المصدّر بفتح الدال» أي: : مرجعهم, والوّخْصّة بالفمح: الناعمة» وصّاح: مرم 
صَاحب. فقال: سيحان الله! والله ما بهذا أفتيتثٌ» وإنما هي كالميِتة والدم ولحم 
الخنرزير إلا للمضطر. قال الحطابي: فهذا ي ا ی ان 
وسَيْهَهُ بالمضطر إلى الطمام الدية يه جوم النفس» وبعدمه يكون التُلَّفُء وإنما هذا من 
باب عَلََةٍ الشهوة؛ وقد تحسم مادتها”" بالصوم والعلاج» فليس أحدهما في حكم 
الضرورة كالآخرء وهو قياس مع الفارق» فَتَدَبّ. 

أقول: وهذا كله ليس فيه صريح الرجوع لابن عباس عن قوله» ومما يدل على 
بطلان المُنعَة مطلقاً ما في «صحيح مسلم»: أن النبي عله حرّمها يوم الفتح» وفيه وفي 
البخاري: أنه عه حرمها يوم خيس والتَؤْفِيقُ أنها نُسِِحَتْ مرتين. 

قيل: ثلاثةٌ أشياءٍ نُسِحَتْ مرتين: الحئْعَةٌ ونُحُوم المر الْأُمْلِيّة والقّوَيْجه إلى 
بيت المقدس في الصلا 

وفي «صححيح مسلم»: ويا أيها الناس! إني كنت أُوْنْتُ ث لكم في الاستمتاع من 
النساي وقد حَرَمَ الله ذلك إلى يوم الاما فن كاب عنده منهنٌ شيءٌ فَلْيْكَلُ سبيله» 
ولا تاغذوامنا اتيتفوغن شياع وفيه أيضا: أن علياً سمع ابن عباس يلين في المْتْعَقَ 


)١(‏ الجدّة: الحظ والتحظوة والّزق. القاموس المحيط ص ۲١‏ مادة (جد). 
(؟) رَخصّة الأطراف: أي ناعمة الأطراف. والمعنى: هل لك في امرأةٍ ناعمة الأطراف تؤنشك. 
222 عبارة المطبوع: وقد تحسم بما يعدمهأ بالصوم. وما أثبتناه من المخطوط وهو الصواب. 


کتاب التکاح ۹ 








L2 
ولا المُوَقّتِ.‎ 
فقال: مهلا يا ابن عباسء فإنَّ رسول الله عي نهى عنها يوم خيبر» وعن لحوم الجر‎ 
الإنْسِيّة.‎ 


وأما قول صاحب «الهداية»: قال مالك: هو جائز, لأنه كان مباحاً فيبقى إلى أن 

يظهر ناسخه ١51‏ - أ]ء قلنا: ثبت النسخ بإجماع المتبحاية وابن عباس صح رجوعه 

إلى قولهم: فتقرّرَ الإجماعٌ. فما قله عن مالك ليس مَذْهَبَهُ. وقوله: ثبت النسخ يإجماع 

الصحابةء فيه أن النسح لا يقبت بالإجماع» وقد ثبت نسح نكاح المُمْعَةِ عن رسول الله 
ع من غير نراع ولا عبرة بمخالفة الشيعة من أهل الابتداع. 
[ حكم النكاح الموقّتع 


(ولا) يصح نكاح (المُرَقْتِ) وهو نكاح إلى مُدَّةٍ مُعَيئَةٍ طويلة أو قصيرة» وهو 
مقار ا اة وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا ذكر مُدَةٌ لا يعيش مِدْلْهِما 
إليها صح النكاحء وهذا مختار صاحب «المختلف». وقال زفر: يصح النكاح» فطل 
التوقيت» لأن معنى النكاح إسقاط حرمة الْضع والإسقاط لا تجطل بالشروط 
الفاسدة» فصار كما لو تَرَوّجها بشرط أن تطلقها بعد شير 

ولا أن نكاح المُوَفْت في معنى نكاح المثعة ؛ [فلا يصحء كما لا يَصِح 
إكاح] المْتعةء إذ العبرة للمعاني» ألا ترى أنه إذا قال: جعلتُكٌ وكيلاً بعد موتي» فإنه 
يكون وَصِيّاء ولو قال: جعلتّك وَصِيًا في حياتي يكون وكيلاء وكذا الحوالة بشرط بقاء 
الدّين على الأصيل كفالةٌ والكفالةٌ بشرط براءة الأصيل حَوَالةٌ. ويؤيد هذا ما رُوي عن 
عمر أنه قال: لا أرى برجل تَرَوْجٍ امرأةٌ إلى أجل إلا رجمته. 

وأما إذا ترَوّج بشرط أن يُطَلْقَ بعد شهرء فقد اشترط القاطلع للنكاح بعد شهرء 
وذلك کل على :اقا النكاح مؤيدأء ولو تزوجها على أن بعقد مها في النهار دون 
الليل أو بالعكس» أو تزوّجها ناوياً أن يَفْعْدَ معها مدةٌ ولم يَتَلَفِْ بذلك في صُلْبٍ العقد 
فالنكاح صحيح. 


١١8 البِضْعٌ: الجماعء وبُضْع المرأة: قَوججها. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط.‎ )۲( 


۳٠‏ کناب التكاج 





فضل فی الأوْلِيَاءِ والأكفاء 
َقَدَ يكاخ خوة مُكَلْقَةٍ وَلَو مِنْ غير كفءِ بلا وَلِيْء 0111ظ1ط 


فصل في الأولياء والأكقاء 

نقد نِكَاحُ خُرّة کلف مر انت ا ار بكرا ور و هاا 
غيرها (وَلو مڻ غير كفءٍ بلا وَلِمِيّ) أي: ملابس2"0 بغير وَليَ. وهذا على ظاهر الؤوية 
عن أبي حنيفة» ورواية رجوعهما إليه على ما في «مبسوطي» شمس الأئمة وشيخ 
الإسلام المعروف بخواهر زَادّه. 

وكان أبو يوسف أولآً يقول: إن النكاح لا ينعقد إذا كان لها ول؛ ثم 3 
وقال: إِنْ كان الزوج [4 ١‏ بع كُقُواً انعقد, وإلا لم ينعقد. ثم رجع وقال: ينعقد 
سواء كان الزوج كُفُوَاً أو لم يكن. وعند محمد ينعقد موقوفاً على إجازة الولي. سواء 
كان الروج كُمُواً أو لم يكن. 

وقال مالك: ينعقد إذا كانت حَسِيسة» وقال الشافعي وأحمد: لا ينعقد النكاح 
بعبارة النساءء لِمَا رَوَى أبو داود والتّرمذي وابن مَاجه» عن ابن جريج» عن سليمان بن 
موسىء عن الزْهْريٌء عن عُرْوَة عن عائشة أن رسول الله عَإيُْه قال: «أبمَا امرأةٍ تَكَحَتْ 
بغير إِذْنِ وَلِيّهاء فيكانحها باطلٌء فيكانحها باطلٌء فنكاحها باطل» فإن دخل 58 فالمهر با 
استكلٌ من فرجها ‏ أي: لازم فإن اشْكَجَدُوا ‏ أي: اختلفوا ‏ فالسلطانُ ول من لا 
ولي له». قال الترمذي: حديث حسنء وقال: قد تكلم فيه بعض أهل الحديث من 
جهة أن ابن جُرَيج قال: ثم لَقِيتُ الزُهرِيّ فسألته عنه فأنكره! فضَّعّقُوا الحديث من أجل 
هذا. وقال ابن عَدِيّ في «الكامل» في ترجمة سليمان: ثم قال: قال ابن ججريج [فَلَقِيتُ 
الزُهريّ فسألتةُ عن هذا الحديث» فلم يغرفه]» فقلت له: إن سليمان عَدَّتنا به عنك! 
نأثنى عليه خيراً وقال: أخشى أن يكون وَهَمَ عَلَىَ. 

وفي السنن أيضاً عن ابن أبي بُرْدَة عن أبيه عن النبئ عَيِيهِ قال: دلا نكاع إلا 
بِوَلِيُ). قال الترمذي: هذا حديث فيه اختلاف» وذكر وجوة الاختلاف. 

وفي «سان الدّارَقُطيِيَ»: عن ابن سيرينَ» عن ابي هريرة» عن النبي عَله: دلا 
تُرَوْجٌ المرأةٌ المرأةء ولا المرأٌ تَفْسَهاء فإِنَّ الرّاهة هي التي تُرَوْجُ نَفْسَها). ورواه 
الأوزاعي عن ابن سيرين» عن أبي هريرة موقوفأء وهو أشبه. وفي (سننه) أيضاً عن ابن 


(۱) ملابساً: شرح للباء في قوله: بلا وَلِيّ. 


کاٹ التکاح "١‏ 





وَلَهُ الاغترراض هتا وزوي بُطلاثة بلا كفق E EEE‏ ا ا م 1 





اث 


ولنا قوله تعالي: ئى تنكح روجا عير“ حيث أستَد النكاح إليهاء وقوله 
تعالى: أن ینکن أزْرَاجَهُنٌ 4 وقوله تعالى:[5١ ‏ ]طقلا جتاح عَلَيِهِنٌ فِيمَا فَعلْنَ 
في انفُسِهنُ وما رواه الجماعة إلا البخاري من حديث ابق عباس فال قال رول 
الله عله : ل أحقٌ بنفسها من وَلِيّهاء والبكو ُسْتَأدَنُ في نفسهاء وإِذْنُها صُمَائُها - 
بالضم ا كما في رواية وال يتشديد التحتية المكسورة: المرأةٌ اقب 
الي لا زوج لهاء وهي بالغة عاقلة. 

ووجه الدّلالة أنه يه قَدّمها على الوَلِي 0 «أحقٌ بنفسها». 

وأما استدلال الشافعي بقوله: لإفلا تَعْضُلُومُنٌ حیث قال: هذه 
الآيةٌ أبينُ آية في كتاب الله تذل على أن ا لأنه هى الوليّ عن 
المَنْع وإنما يتحقق المَنْمٌ منه إذا كان الممنوعٌ في يده» وهو الإنكاح؛ فمدفوعٌ أن 
المرادً بِالعَضْلٍ: المَنْعُ حِسًا بأن يَحْبِسَهَا في بيتء ويمْتَعَها من أن تَتَرَوجء إذ معناها 
الحقيقي النهي عن منعهن من مباشرة النكاح. 

(وَلَهُ ي للوليَ (الاغْتِراض هُنَا) أي فيما لو رَوّجَتْ نَفْسَها غير َموي بان 
يَطْلْبَ من القاضي التفريق بينهما لِنْحُوقٍ العارٍ له بمصاهرة غير الكفّءء وليس هذا 
التفريق طلاقاًء بل هو فسح لأصل التكاحء ولهذا لا يجب عليه شيءٌ ٳذا لم يدخحل» ولو 
سكت الولي لا يكون ذلك رضاء ولو خاصم لنفقتها أو لقبض مهرها كان ذلك رضاًء 
ولو وَلَدَتْ منه» فليس للوليّ حقٌ الفسخ» لثلا يضيع الولد. 

(وزوي بُطلاثة» أي بطلان يكاحها إذا روحت نفسها (بلآ كُقُق) روى ذلك 
الحسن عن أبي حنيفة» وفي «الحََانِئة»: هذا أصحُ وأخوّط والمختار للفتوى في زمانناء 


)١(‏ حرف في المطبوع والخطوط إلى: محرز. والصواب ما أثبتناه من «الكاشف» 2085917/١‏ ترجمة رقم 
٤ ٤(‏ ۲۹)» و«ميزان الاعتدال» ٠۰۰/۲‏ ترجمة رقم (5551). 

(۲) سورة البقرة» الآية: .)٠٣١(‏ 

.)؟٣۲( سورة البقرةء الآية:‎ )٣( 

(>) سورة البقرةء الآية: (974). 

(ه) سورة البقرةء الآية: (١٣٣؟).‏ 


۳۲ كِتَابُ التکاح 





عام 5 2A ell RZ‏ 2 
وَلا يُجْبرُ وَلِيّ بَالِعَةَ وَلؤْ كائّث بكراء a‏ 7 #3101[0ظظك 





إذ ليس كل ولي ب يُحْسِنٌ المرافعة إلِي القاضي؛ ولا كل قاض يَعْدِل» ولذا قيل: الوقوف 
على باب القاضي في 0 الزمان ا فَسَدُ هنا الياب أولى. 
e : *“‏ 2 . ًُ 00 ا 
والمطلقة ثلاثاً لو زوجت نفسها من غير كفو ودخل بهاء ثم طلَقها لا جل 
للروج الأول على ما هو المختار من رواية الحسن. 
(وَلا يُجْبِرُ وَليٍّ بَالَِةَ وَلَوْ كَاتَثْ يكراً) وله أن يُجيِرَ غير البالغة ولو كانت باه 
وقال زا - ب] مالك» زاي وأعفملة وهو قول ابن 3 - يبر الأب والجدٌ 
البكر البالغةًء لأنها جاهلةٌ بأمر النكاح في الجملة» كاليكر الصغير 
فمدار إجبار الول عندنا على الصّ كانت e‏ وعندهم على | البكارة» 
كانت 0 ومعنى ) الإجبار: أن يَتْمُّدَ عمَدُ وَلِيِهها عليها('؟ وإن أبَتَ أو رَدْثْ. 
والعديها عا'في (ضعيع تشلمة: «القيِبُ أحقٌ يتفْسِهما من وَليْهاء والبکر يَسْتأيوها أَبُوها 
في نفسها». باعتبار أنه حص اليب بأنها أحقء فأفاد أن البكر ليست أحقٌ بنفسها منه؛ 
فاستفِيدَ ذلك بالمفهوم. 
ولنا ما رُوٌينا من قوله عَتّه: «والبكدٌ تُسَتَأَدَكُ في نَفْسِهاء وإذْنها صُمَائها». وما 
روى أحهد: واب داود» وابن مأجه» والئسائی من ۔حذیث أبن عياس رضى أله تعالى 
عنهما: أنَّ جاريةٌ يكرا أتتِ النبئ عله فذكرت أنَّ أباها رَرُجها وهي كارهةٌء فَكَيرَهَا 
النبيئ . وهذا حديث صححيح » فإنه خوج لرجاله في «الصحيحين». 
وما في النسائي عن عبد الله بن يزيد عن خَنساء قالت: َنْكحَبي أبي وأنا 
كارهةٌ: وأنا يكن فَشَكُوتُ ذلك إلى النبي عي فقال: ولا تُنَكحهًا وهي كارهة). ولكن 
2 اليخاريٌ أنها كانت نَكباً! قال ابن القطان: وتَرَوجََتٌ خَنْسَاء بحن هُوِيَتٌ) وهو ا 
اة بن عبد المنذرء صرح ل به في (سنن أبن مأسجة) . 
وفي ((سنن الدارقُطيي» عن جابر أن رجلا زۇج أبتتّه وهي بک من غير أمرها 
أت النبي يه فرق بينهما. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عتهما أن رجلا زوج ابنته 
بكرا فَكرِهَتُ ذلك» فرد د النبي م يكاعها. . وفي رواية قال: كان النبئ عه يَنترع 
النساء من أزواچهیٌ ثیباً وأبکاراً بعد ان يرجه الآباء إذا كرِهْنَ ذلك. وصحح 
الدّارْطنِيَ إرسال الحديث الأول وَوَصَل الثاني. 





)١(‏ عبارة المطبوع: أن ينفذ العقد وليها عليها. 


كنات التتكاح ۳۳ 


وَصَمْيُها وَصَحِكُهَا وَبُكَاوُّها بلا صَوْتٍ: إِذْنَ وَمَعَهُ رَد جين اسْتذَانه, أؤ بلوغ الخَبَرِ 








وعن ابن عباس أن التب لله رد نكاح بكر وتيب كخ ارما وا 
كارهتان إلا أن الدارقُطيِي جعله مرسّل عكرمة. . وفي «سان النسائي» و«مسند أحمدا عن 
عائشة قالت: جاءث فتاةٌ إلى النبيّ َيه فقالت: يا رسول الله ١13‏ 1] إن أبي رحني 
جيه ليرفع بي حسِيشته! قال: فجعل الأمرَ إليهاء فقالت: ابوت ما صتع أبي: 
0 أردثٌ أن تَعْلَمَ النْسَاءٌ أنّ ليس إلى الآباءِ من الأمر شي2. 
ودا يفيك يعمومه أن ليس له المباشرةٌ حقاً ثابتاًء بل الاستحياب» وفيه دليلٌ من 
جهة تقريره هله قولّها ذلك أيضاًء وهو حديتٌ محججةٌ وعفلّة على أنَّ ذلك لعدم 
الكفاءةٍ حلافٌ الأصلء مع أن العرب إنما يَعتبرون الكفاءة بالنّسَبء والرَّوْجُ كان ابن 
عَمها! 
(وَصَمْتُها) أي صَعْتُ البكر (وَصَحِكُهَا وَبُكَاوُها بلا صَوْتٍ: إِذْنّ, وَمَعَهُ) أي مع 
الصوت (رَف لأنه إذا a‏ البكاء لم يكن ردأ ؛ يل هو 
تسن علو مُقَارَفَةِ بيت أبويها (حِينَّ اسْتَنْذَانِ) أي وقت اسعذانٍ الول البكر َو لوخ 
الح لها مع رسول الوليء أو مع مُصُولِيٌ. 
أما كون الصمت من البكر ْنا لما في الكتب الستة من حديث أبي هريرة أن 
النبئ عي قال: ولا تكح الآ عى تتامو أي لَب [أمرها]© صريحاً - ولا تكح 
البكر حتى تُشْتأذّنْ)ء قالوا: يا رسول الله! وكيف إِذنها؟ قال: أن تَشكتَ). 
وأما الضحك فلأنه يحتمل الردٌ والرضاءء فلا يلت يَنْقْتُ واحدّ منهما للمعارّضة» 
فيبقى مجو السكوت وهو الرضاء أو لأن الضحك أدل على الرضاء بالتصرف من 
السكوت» لكن بلا استهزاء لِمَا سَمِعَتُء والضّحِكُ [الذي يكون](© بطريق الاستهزاء 
يروت بين الناس. 
وأما البكاء فعن أبي 0 فيه روايتان: في وواية أكون رضأ لأن البكاء قد 
يكون عن سرورء وقد يكون عن خَرْنِء فلا يبت واحد منهما للمعارضة: ويبقى مجردٌ 
السكوت وهو رضّىء» وفي رواية: لا ا رضَّىء وهو قول محمدء لأن البكاء غالباً 
يکون عن ځڙن 
والمختاز أنه إن کان مع الصيَاح يكون دليلاً على الردٌّ» وإن كان مع السكوت 
ر ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 





۳٤‏ کتاب التكاح 


بِشَرْطٍ تشميّة ر ا 
وَلَوْ اسْتَأُدْنَ غيؤ وَلِيٍّ قرب فَرِضَاهَا بِالقَوْلٍء كَالئَّيْبء وَالزَّائْلُ بَكَارَنُهَا برَنا 
أو عير جماع كالبكر. 8 ا 0 


يكون دليلاً على الرضا. 
(بِشَوْطٍ تَسْمِيَةٍ الزُؤْج) على وجه يَ* يَحصّل ١7[‏ - ب] لها به معرفة. عُظهِرَ”'2 رغبتّها 
فيه أو عنه. (لا المَهْرِ) أي لآ ' 'نترط تسمية المَهْر لهاء لأنَّ للتكاح صحةً بدونه. 
(وَلَوْ استَأَذَنَ) البكرَ (غيئُ وَلِيٌ أَقْرَبَ) بأن كان الأب كافراء أو عبد أو 
استأذنها وَلِينْ غيره أولى منهء كالأخ مع الأب (فَرِضَاهَا بِالقَْلٍِ) لاحتمال أنَّ سكوتها 
لِقِلّهَ المبالاة بكلامه» لا لرضاها به. 
(كالئيب) سواء استأذنها وَلِىّ اقبت أو غيرة» فان رضاها بالقول FEE‏ بان 
تقول: رَضِيتٌ وشكما بأن کے م ا أو طا ا و نفقتهاء 0 
عن أي هررة في الب انع ول بعارسة ما روي السطاعة إلا البخاري ‏ عن ابن 
عباس قال: قال رسول | لل عَيلنهِ: الام احق بتفْسِهاء والبكد تُسْتأَمَمُ في نفسهاء 10 
صمانها». لأن الاستعمار ما لم يكن مقعضياً للطتي في حق البكر لقوله َه في آخر 
الحديث: «وَإذْنُها صُمَائُهاءء وأما ما في «الهداية» من قوله عَيَلهُ: «الثّيْبُ تُشَاوَر)ء فغيد 
معروف. 
(وَالزَائِلُ بَكَارَتُهًا بزناً) لم يعكرر ولا نِم عليها به الحدّء وأما إذا تكرر منها 
لزناء أو أقممَ عليها بسيب الح ليس لها حكم البكر اتفاقا. (أؤ غَيِرٍ جماع) كَوَلية, 
أو حيضة بِدُفْعَق أو جراحة أو تَعِْيسِ وهو: وَل فك من غير روج فالزائلٌ مبتدأء 
بکارتها مرفوځ به على الفاعلية» وخبر المبتداً. 
(كالبكر) يعني أن مَن ك بكارتها بون أو بغير مُجامَعَدٌ مه كنا كم البكر 
في أن سكوتها عند استعذانها إذن, أما من زالت بکارتھا E‏ فلأنها بکه 
e‏ لأن ما يُصيبها من الماع اول مصيب لهاء إذ اله لجكارة ة عبارة عن أوؤل<“› 
الشيء» ومنه يقال الأول النهار: بكرة» وول التّمار: باكورة. 
ل في المطبوع: يظهر. 
(0) أي بأن تمكن الزوج من نفسها بالوطع. 
(۳) عبارة المخطوط:... بغير الجماع فبالإجماع لأنه بكر... وهي خخطاً. 
(4) في المخطوط: أولية. 


تاب التکاح و 


TT eee س‎ 


a e e 50 3‏ .2 م م 6 n‏ ا 7 £ ا س ا 
وَقولهَا: رَدَدتٌ أَؤْلَى من قَؤْله: سكت. وتقبل بيه على شكوتهاء aa‏ 


آآ ‏ س ل 
لشاف ل في الحاين ا ن رواية ‏ لا يكون ا إذناً انپا ليست ا 
7 حنيفة أَنَّ الشارع ا e‏ رضاً لا للجكارة بل لخلة الجيات فإن 
عائشة لعا أَْبَرتٌ ١0‏ أ] أنها تشتحي قال: «سكوتها رضاها)0©. وعلة الحياء هنا 
موجودةة بل مع الزيادة. وبعض مشايخنا يقولون في هذين الفصلين: فی كر 
أيضاًء لأنها بكد شرعاء ألا ترى أنها تدخل تحت قوله عله «البکو بالبكر جلد 
مقَة) e‏ ولكن هذا ع فإن هذا موجود في ر بشبهةٍ تة ونكاحج فاسد ولا 
بکتفی بسكوتها اتفاقاًء فعُلِم أن ا يقا2 ضفة الحياء. لأن الشرع أظهر ذلك 
الفعلّ عليها حين رم المَهْرَ والعِدَّة وأثبت ثبت النّسَت) بخلاف هذه إ إذ لم يُعلّق به شيعا 
من الأحكام, بل أمرها بالشْر على نفسها بقوله عَكِلهِ: دمن أصاب من هذه القَادُورَات 
TE‏ 
(وَقَولْهَا أي قول البكر عند شُخاصَمَة الرّوج: (رَقَدتُ) عند الاستعذان» أو عندما 
بلغني الخبرٌ بالترويج (أؤلى من قَوْلِه) أي قول الزوج: (سَكتٌ» ولم تَددّي. 
وقال رُكَر: قوله أولى» لأنه يَدّعي الأصلء لأن السكوت أصلٌ والردٌ عارض. 
ولنا أن الزوج يدعي ملك بُضْعِها وهي تدفعه فتكون مُتْكرة ف في المعنى» والقول 
ول لكي كما و اتی أل اعفد وأكيك هي» وهذا لأن المرة للساني ل للش 
والمباني؛ فإنّ المُؤدَعَ إذا قال: رددث الوديعة [وأنكر صاحب الوديعة]“» كان القول 
قول لأنه نکر الضمان من حيث المعنى. 
(وَتُفْجلُ ! د بَيُنَتهُ بينته) أي به الزوج (غعلى شکوتها) ومد“ على بينتها أنها ردت» 
١١)ها‏ بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
9( انحر جه البخاري في صحيحه (فتح البأري) 8 کاب النكاح »)٦۷(‏ باب لا ئک الأ 
وغيره البكرَ والفيت إلا برضاها »)٤١(‏ رقم .)١۱۳۷(‏ 
(۳) اخحرجه الإمام مسلم في صحیحه ۱۳۱۹/۳ كتاب الحدود (۲۹)» باب حد الزنی (۳)» رقم ١١(‏ 
.)١59.‏ 
(4) أخرجه الإمام مالك في موطئه لا كتاب الحدود :)51١١‏ باب ما جاء فيمن اععرف على نقفسه 
بالزنا (۲)» رقم (۱۲). 
,2 ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 
() أي وتُقَدّمٌ بَيتئه على بَيتتها. 





كع تاب النکاح 





ولا تَخلِفٌ هي إِنْ لَم يُقِم 
وَلِلْوَلِيْ إنكاح الصّغِيرٍ وَالصّغِيرَةٍ وَلَوْ تَا ا ا واس 


لأن بَيتقه تي ا ES‏ 
Ek e‏ 0 «عيون المذاهب): وبه يُْفْكَى) وفي «فتاوى قاضيخان): 0 
الفتوى على قولهما في النكاح. 

(رَلِلْوَلِيٰ) با كان أو جا [أو غيرهما]”" (إنکاځ الصغير وَالصَّغِيرَةٍ وَل 
كانت 8 وقال الشافعي: إن كانت الصغيرة تكبا ا يجور لأحد أن * يروجهاء لأن 
الثيت شاور ولا يُعْتَمَدِ 00 إذنها قبل البلوغ. فيجب ۷7 - ب] الانتظارٌ. وإن كانت بکراً 
جاز للأب والجد أن يزوٌجهاء ولا يجوز ذلك لخيرههاء بداء على أل علة الولاية عله 
البكارةٌ وعندنا عدمٌ العقلء أو نقصائه, لأنه المؤنُوُ في الولاية على مالهاء وعلى نفس 
الغلام وماله» وعلى المجنونة باتفاق. 

واحتج الشبافعي ع نه : «لا تنك اليعيمةٌ خض فقا ٤‏ ؟» واليتيمة: 

لصغيرة التي لا أ ب لهاء وبأنّ قُدَامَة ين مَظعُون رَْجٍ بنتّ أخيه عثمان بن مَظعُون من 
رها ل4 وقال: «إنها يعيمة وإنها لا كخ حتى تُسْتَأمر("©. 

داب عن الحديث بأن المراد اليعيمة البالغةء قال تعالى: «إوآنُوا اليََامى 
أَمْوَانَهُم274 والمراد البالغين» والدليل عليه أنه مُدّ إلى غاية الاستعمان تام 
ھک وتأويل حديث فُدامة ة أنها بلغت فخيرها رسول الله مزه فاختارت 
نفسهاء | لا ترى أنه رُوي عن ابن عمر أنه قال: والله لقد الْمْرِعَتْ عني بعد أن مَلَكَيُهَا. 

هذاء وعَيَ مالك الأب وحده للصغير والبكرء واحتمج بأن الولاية على الحرة إنما 
تبت ا حاجة بي 0 0 0 الشهوة, إلا ُن ولاية الأب ثبتت فا 

ولنا قوله تعالى: ا ألا تُْسِطُوا ذ في اليقلمى الآية» معناه: في نكاح 








)١١‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(1) أخرحه الإمام أحمد في مسنده .٠١١/۲‏ 
(”) سورة النساى الأية: (؟). 

(4) أي لا حاجة لثبوت الولاية قبل البلوغ. 
(0) سورة النساءء الآية: (7). 


کاب التکاح ۳۷ 





ثم إن رَرَجَهُما الأبُ أو الجَد لزم رفي غَيْرِهِمَا فَسَحٌ الصَغِيرَانٍ جين بَلْقَاء أؤ عَلِمَا 
بالكاح بَعْدَهُ. 





اليتامى» وإنما يتحقق هذا الكلام إذا جاز نكاح اليتيمة» وقد ثُقَل عن عائشة في تأويل 
الآية أنها أنرلت في يتيمة تكون في حجر وَلِيّهاء یر غب في مالها وجمالهاء ولا يفُسط 
في صَدَاقهاء فَنُهُوا عن نكاحهن حتى يبلغوا بهن أعلى سُئيِهِنٌ في الصَّدَاق27. وقالت 
فى تأويل قوله تعالى: «إفي يَتَامَئ النّسَاءٍ اللآتِي لا ونه ما كيب لَهُنْ04": إنها 
رلت في يتيمةٍ يتيمةٍ تكون في ججر وَلِيّهاء ولا E,‏ مامه" ؟: ولا يُرَوجها 
من غيره لثلا يُساركه في مالهاء فأنزل الله هذه الآية» فأمر الأولياء بتزوّج اليتامى أو 
بتزويجهن [۱۸ -أ] من غيرهم» وذلك دليل جواز تزويج اليتيمة» وقد زوج 
رسول أزله e‏ ابنة مةه حمزة من عمر بن أبي سلمق وهي صغيرة) وقال: ولها الخيارٌ 
ذا بلخت»“» وقد رُوي عن علي موقوفاً ومرفوعاً: «الإنكاح إلى العصّبات»“. والاثار 
في ذلك مشهورة عن عمر» وعليّ» وابن مسعود» وابن عمر» وابي هريرة. 
(ثم إِنْ رَوْجَهُما) أي الصغير والصغيرة (الأبُ أو الجحَدٌ لَزِم لأنهما كايلاً الرَأي 
والشفقةء فيلرم عقدهما على الصغيرين» كما إذا باشراه برضاهما يعد البلوخ. 
(وفي غَيْرِهِمَا) أي غير ١‏ الأب والجد من الأولياء» ولو کان اا أو فاضا وعند 
مالك والشافعي وأحمد في غير الأب (فَسَِحَ الصّغِيرَانٍ جين بَلَهَا) إن أرادا (أؤ) حين 
(عَلمَا بالئکاح بَعْدَةُ) أي بعد البلوغ, لأن العقَدَ صدر ممن هو قاصرٌ الرأي 0 
الشفقة كالقاضي» فيئيت لهما الخيار إذا مَلَّكا أنفسهماء كالأمة المُرّرّجة إذا أَغيقَتٌ 
وَعَلِمَتْ بالزواج. 
ولو في اي بخیار البلوغ, فإن كان قبل الدحول فلا شيء للمرأة» وإن كان 
فلها المهر كاملا ولا يكون طلاقاء لأنه يصح من الأنثى ولا طلاق إليها. د 
عند م حنيفة ومحمد» وهو قول 5 يوسف في الأول» وهو قول ابن عمر وأبي 


0 


م 5 


)١(‏ في المطبوعة: على سنتهن في الصداقات؛ والتصويب من المخطوطة وصحيح البخاري فع 
الباري) ۲۳۹/۸»ء كتاب التفسير )1٥(‏ سورة النساء (4)» باب رإن حفعم أن لا تقسطوا في 
الیتامی (۱)» حدیث رقم .)٤٥۷٤(‏ 

(۲) سورة التساء الآية: .)١71/(‏ 

(۳) الدميم: القبيح. مختار الصحاح ص 88» مادة(دمم). 

)٤(‏ لم نجده. 

(5) قال أبن حجر في «الدّراية» 5 لم أجده. 


۳۸ تاب التكاح 
وشکوث البِكرٍ رضاً ُتاء ولا َد جیازكا إلى آجر الَجلس وإن جهلّث بي 
بخلاف المغتقة. وخياز الغلام وَالثَيّبِ لا تنطل بلا رضاً صَرِيح أو دلالَدّ وَلا يطل 
بِقِيَامِهمَا عَنِ المَجُلِس»؛ ؛ وَشْرِط القَضَاءُ شخ م مَنْ بَلَغَ 100 210171 








هريرة» وقال أبو يوسف آخراً: لا خيار لهماء وهو قول عُرْوَةَ بن الرُبَي فإذا رَوّجها غيد 
الات والجدٌ ارم النكاح كما لو زوجها الاب والجد. 

والجواب ما قدمنا من أن النبي عله لما زوج أمَامَة بنت حمزة قال: «لها الخياز 
إذا بَلَعَث0). 

(وشگوتُ البكرٍ رضاً هْتَا) أي فيما إذا بلغت وقد عَلمت بالنكاح» وفيما إذا 
تملِمت بالنكاح بعد البلوغ» كما أن سكوتها رضاً إذا استأذّتها وهي بكر بالغةٌ عند 
تزويجها. 

(وَلا تد خیازها) أي خيار فسخ اليكر (إلى آخجر المَخلس) بل يطل جد 
السكوت (وإن جَهِلَتْ به) ي بان لها الخيار بالبلوع» أو بأنه لا يد إلى آخر المجلس 
١83‏ - ب] اذ جھلها لیس بعذرء لأن ! الدار د داز العلم» وهي مُتَفَدَغَةٌ للتعلّم. وجهلها 
لأصل التّكاح عذرّء لأن المولل يَنْقَرِدُ به. 

(بخلافٍ المُعْتَقَة) بعد الترويج. فإن خيارها متك إلى آخر المجلس» وينطل 
بقيامهاء لأن خيارها ثبت بإعتاق المولى» و بالجهل» تا لا تتفرع لتعلم 
الأحكام» لشغلها بخدمة المولى. 

و خياز الغلام) أي يالو قل ع (وَالئَيب) سواء كانت یبا عند | الترويج أو 
عند ارغ ره يطل بلا رضاً صَرِيج) بأن يقول: رَضِيتُء (أو دَلاَلَةَ) بأن يفعل ما يدل 
على الرضا من فلق أو لمس» أو إعطاء الغلام المهرٌ أو قبولٍ الغيّب» ومطالبتها بالمهر 
أو النفقة. 

(وَلا يطل + بقيامِهما عَنِ المجلِس) لِمَا قَدّمنا. والحاصل: أنها إذا بلغت ثيباً 
فَوَقْتٌ خيارها العُمُق لن سببه عدم الرضاء فيبقى إلى أن يو جد ا على 0 
بالنكاح» وكذا الغلام. 

(وَشُرط القَصَاءُ لفشخ 5 من َل من صغير أو صغيرة رَوجهما غية الأب والجَدٌ 
واخختارا عند البلوع فسخ ع النکاے» لان السيب سيلف فيه بين العلماى ء» فمنهم من أبل» 
)١١‏ لم نجده. 


تاب التكاح ۳۹ 





2 
مهو 


لا مَنْ عَتقت. 
والوَليّ العَصَبَةُ عَلَّى تَرْتيبهِم . م ا 


ومنهم من رأى(©) ولأنَّ سبت فسخهما النكاخ وهو ترك الوليّ النظرء بحكم عدم 
الشفقة لا يو يه َه قف على حقيقته. فكان ضعيفاً في نفسه. فيتوقف على القضاءء» كالرجوع 
في الهبةء 0 خيار المُخَيّرة فإن سببه تخييرٌ الزوج. 

(لا مَنْ عَتَقَتْ) أي لا يُشترط في فسخ نکاح الأمة المزوّجة إذا عَتَقَتٌْ وبلغها 
الخبر واختارث فسحّ النكاح» قضِامٌ القاضيء لأن سبب فسخها زيادةٌ الملك» وهو 
مقطوحٌ به, لأن الزوج كان يملك مراجعتها في فُرْءَيْنِء ويلك عليها تطليقتين» وتنقضي 
عدتها في حيضتين» وقد زاد ذلك بالعتق» ويتوارثان موت أحدهما قبل فسخ القاضي» 
لأن أصل العقد صحيح» والملك الفابت به قد انتهى ال 

(والوليٌ العَصَبَةُ) أي ينفسه. وهو: کل ذكر يَتُصِل بلا وش شط أنقى. (عَلَى 

تؤتيبهم) أي في الإرث» والحجب. فالأقرب 6 الأبعدَ. وتُقَدَمُ عصبة عمد ات 

وأولاهم الاب ثم ابن ابه وإن سَمَلء ثم الأب» ثم الجَدء وهو أب اا ثم الأخ 
لأبوين» ثم لأب» ثم بو الإخوة كذلك ثم الأعمام كذلك» ثم بوهم كذلك» ثم 
أعمام الأب كذلك. 





'وفي 9 الطحاوي: أولى الأولياء الأرك والجد وإن علا ثم الأخ ت وام ثم 
الأخ لأب» ثم ابن بن الأخ لت ب وأمء 6 ابن الأخ لأب» وكذلك أولادهم على هذا 
الترتيب» 3 العم لأب وأ 2 ثم العم ا وكذلك أولادهماء ثم عم الأب لأب وأمء 
ثم عم الأب لأب» وكذلك أولادهماء ثم عم الخد لات ب وأمء شم عَم ا لأب 
وكذلك أولادهما. 

والجَدٌ مُقَدَّءٌ م على الأخ في التزوييج عند ا حنيفة» وَسَوّى صاحياه بينهما فيه 
وفي «المبسوط): الأصح أن الحَد مُْقَدّمٌ في قولهم جما لأن شفقته فوق شققة الأخ» 
ولهذا لا یثبت لهما الخيار في عقد الخد كالاب» بخلاف الأخ. 


0 الم ابها في قول ص حنيفة ا يوسف»› لأنه عَصَنُهاء ألا تری 
أن الأب مه يَستّحق الشدس بالفُوضكة! وقال محمد: يزوجها أبوهاء لأن ولاية الأ 
َعم المال والنفس» ولا يثبتك للابن إلا ولاية في المال» وإ لم یکن واحد من هؤلاى 





)١(‏ أي ومنهم من رأى الفسخ. 


4 2-3 التکاح 





3 ٤ 


بشزط حر نة يَةِ وَتَكُلِيفٍء وَإِسْلام في وَلَدٍ مُشيم ثم الأ ق ٿه ذو الرجم الاقرب 
َالأَقْرَبُء كُمّْ مَؤْلَى المُرَالاةٍ, E O A‏ 


فمولرح الفتاقة: الرججل بوالمراة فم سواء: 

ريه زتكلمب) لأن العبد» والصبي» والمجنون لا ولاية لهم على 

(وَإشلام في وَلَدِ ت ذكراً كان أو أنغى» لأن الكافر لا ولاية له على 
المسلم [لأنها تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى؛ ولا يجوز أن يَنْقُدَ قول الكافر على 
المسلم]“ لقوله تعالى: ون جل الله لِلْكَافرِينَ عَلى المُؤْمِنِنَ سَبيلاةي” '». فان هذا 
يقتضي نفي السبيل من كل وجه لأن الكرةً في موضع النفي نَعُمْ» لكنّ السبيلَ ثابتٌ 
ET‏ فيراد به نفيٍُ السبيل حكماً كقبول الشهادة» وروا 
والوراثة» وأيضاً يُشترط في ولي وَلَدٍ الكافر أن يكون كافراً لقوله تعالى: والّذِينَ كَقَدوا 
بَعْضُهُم أَوْلِيَاءُ , بعص بَعْض 74" ¢ ولهذا تُقبل شهادة الكافر على مثله ويتوارثات. 

(ثم) أي إذا لم يوجد للصغير ولي عَصََةٌ ا في التزويج (الأم) عند أبي 
حنيفة) خلافاً لهما لحديث: «الإنكاح إلى الْعَصّبَات ؟) وحجة أبي حنيقة حديث 
0 1 إجازته في تزويج امرأته ابتكهاء وأن EE‏ 

جوّز نكاحها لولاية الأمومة. 

َم ذو الرّجم) وهو هنا كل قريب ليس بعصبة ولا أم. 

(الأَْرَبُ قالأقرَبُ) ققدم م البسثء ثم بدث الإبن» ثم بد البدت» ثم بدت ابن 
الابن» ثم لحت لأب وأ ثم لأب» ثم أولادٌ الام ذكوزهم وإنانّهم سوا ثم 
أولادُهئٌ» ثم الأعمامء ثم العات» ثم الأحوالء ثم الخالاتء ثم بناث الأعمام. عد 
الفاسد“ أولى من الأخت عند 3 حنيفة» وقيل ثُقَدّم الأحت لأب وأمٌ على الأ 
لأنها 9 في بعض الأحوال: عضي 

نَم مَوْلَى المُوَالة على روايتهما عن أبي حنيفة» وهو من وال غيره على أنه 





)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(؟) سورة التساءء الآية: .)١ ٤١(‏ 

(۳) سورة.الأنفالء الآية: ("/9). 

(5) تقدم تخريجه ص ۳۷ . 

(6) الجد الفاسد: هو الذي دلت في نسبته إلى الميت أنثى. معجم لغة الفقهاء ص .١5١‏ 


كتابُ الكاح ٤۹‏ 


1 


Gn 


ض في مَنشُوره ذُلِكَ. 
وَالأَنْعَدُ رح بِغَيِبَةٍ الأقرب, مَا لَم يَنْتَظِرٍ الكفَءٌ الحَاطِبٌ حَبَرَهُ. وَعِنْدَ 
البغض أَذْنَى مُدَّةٍ السَفَر. 


إن جَتَى» فاه 0 عليه» وإن مات» فر له لأنه موْخِرٌ في الإرث عن ذوي 
الأرحا, فكذا في ولاية 0 

م م قاض في مَنْشُورِو) أي في المكتوب الذي له من السلطان بالولاية (ذلك 
أي تزويج الصغارء لما رويناه من قوله عَيُهِ: «السلطانٌ وَلِيْ مَنْ لا ولي له». 

(وَالاَنْعَدُ يروج بِغَيِبَةِ الأفرب) وهو ممَدَّمٌ على القاضي عندناء خلافاً لمالك 
والشافعي» وهو رواية عن بعض أصحابنا» ولا يبطل عقده يمجيء الأقرب» بل تجطل 
ولايته لأن الأقرب لعدم الانتفاع به - لأجل عَيبته - كالمعدوم فيتعينٌ مَن يَحُلَقُه وإذا 
حصل المقصود بن يَحُلُقُه لا يبطل بعد حصوله كَمَاقِدٍ الماء إذا تم وصلَّى ثم 
5٠3‏ - أ] وجد الماءء لا تبطل صلاته. 

والميمةٌ التي بُرَوج الأبعدٌ فيها هي: (ما) أي مُدَةٌ (لَمْ يَنْتظِرٍ الكفَءُ الخَاطِبُ 
حَبَرَةْ) أي خبر الأقرب» وهذا مختار شمس الأئمة الشرخيسي» ومحمد بن القَضلء 
is‏ وصاحب «الهدايةه» لأن الولاية نظرية» ولا نَظر في ولاية الأقرب على 

چو وت بغواته الكتء. 


(وَعِنْدَ البغض) من المتأخرين كالقاضي اس علي النّسَفَِْ» وصَدْر الإسلام 
الجڙڌوي» وهو قول محمد بن مُقَائِل وسميان الغّوْرِي» وعليه فتوى الصدر الشهيد 
والوَلْوَالجي. وقال في لكان وعليه الفتوى. (راذتی“ مه الشفر) وهي ثلالة أيام 
ولياليهاء واختار المُذوريٰ» ومحمد بن شل الك الق بان كرف في بلد لا 
تَصل إليه القافلة في السنة إلا مرةً. وفي «الواقعات»: أن أكثر المشايخ اختاروا قَدْرَ 
ل 0 كما روي عن زُفْر 

ثم من العلماء سن قال: له يجوز عقد الوليّيين المُتساويين إلا مجتمعين» والعمل 


)١(‏ الأذش: بوزن القّلْس: ما وَجَبَ من المال في الجناية على ما دون النفس. معجم لغة الفقهاء ص 
4 

(۲) أخحرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٠٤١/١١‏ 

(۳) ما بين اللحاصرتين زيادة من المتن من هامش المطبوع. 


4۲ كات الاح 


َالكَقَاءَةٌ في التكاح] 
رات 01 < 
وَتعتبَرٌ الكفاءة في الثكاح نىتىبًا› eR aS‏ 


سن اص 2 7 
0 أهما عَقَدَ جا فإن زوجها كل منهماء فالصحة للسابق» فإن لم يُعْلّم 
روا e‏ س e‏ و الوصي بوي في الترويج عند ناء 0 
انالا فكذا في اا اقفن ولكبًا تسعدل بما روينا من أن: e‏ 
ل 
َالكَمَاءَةٌ في التكاح] 
(وَتُعتبَىُ) للمرأة على الرجل (الكَمَاءَة) أي المساواة (فسي التكاح) أي في 
ابتدائه» حتى لو زالت الكفاءة بعد العقد لا يُفسخ النكاح لأجلهاء کالم إذا تَعَتّب 
عند المشتري 600 
ونما تعتبر الكفاءة لِمَا رو خمد والنّسَائي عن عائشة ئشة أنها قالت: جاءت فتاةٌ 
إلى النبي عو فقالت: يا رسول الله إن أبي زجني ابر E‏ 
فجعل الأمرَ إليهاء فقالت: إني قد أجزثُ ما صنع أبي» ولكن أ أردتٌ ل ٠‏ دبب]| إن 
تعلم الساء أن ليس للآباء من الأمر شيءُ. وروی الترمذي في «جامعه» وكذا | کک 
وصححه عن علي بن أبي طالب أن النبي عي قال له: ديا عليئُء ثلاتٌ لا ورا ها 
الصلاة إذا أنَثْ ‏ أي حضرت» وفي رواية: انث» أي حانت والجتازة إذا حَضّوَتٌ» 
والآم إذا وَجَدَتٌ لها كفو . بصيغة الغيبة أو الخطاب» والله تعالى أعلم بالصواب. 
(تَسَبَا) أي من جهة ة النُسَب» لأن التفاحر يقع بذلك السبب»ء وروی محمد في 


م هع 


كتاب «الآثار» عن أبي لاسن E‏ لأختعنٌ فزوج 
ذوات الأسعاتكة إلا مِن الأكفاء. والأخحشاب: : جمع حسب: : بفتحتين» وهو ما يده 
الإنسان من مفاخر آبائه. ولقوله عَكللهِ: لا تَنكحُوا التّسَاءَ إلا الأكفاى ولا يُرَوْججَهُنٌ إلا 
الأولياء؛ 0 عشرة دراهم). روأه ابن أبي حاتم عن جابر» وحَسّنه التغوي. 

وقوله مَله: «دّ تَكَيرُوا لِتُطَفِكُم وانكشوا الأخْمَايق» روي من حديث عائشة وعمر 
)١(‏ تقدم تخريجه ص /ا” . 


(۲) أي إذا تعيب المبيع عند المشتري بعد انعقاد البيع» لا يُرَدٌ المبيعٌ إلى البائع. 





کاب التكاح 4۳ 
وف و و حم كا وروي ار و 2ك د 
قرش بَعْصُهُمْ كفؤٌ لبغض. وَالعَرَبُ بَعْضُهُم كفؤٌ لبغضء ا 


من طرق عديدة» فوجب ارتفاعه إلى الححَجيّة بالُحسنء لحصول الظنٌ بصحة المعنى 
وثبوته» وإن كانت كلها ضعيفةء كما ذكره الرُبْلّعي في كتاب «الإسعاف بأحاديث 
الكشّاف» في سورة النساء. 

وقال مالك: لا تُعتبر الكفاءةٌ إلا في الدّين لقوله عَْه: «الداسُ سَوَاسِية كأستانٍ 
المشط لا قصل لعربيٌّ على عجمئ» وإنما الفضل بالتقوى)20©. وقال تعالى: بن 
رکه عند الله به ماگ4" . 

قلنا: المرادٌ به في حكم العُقْتَى» وكلامنا في حكم | الدنيا! وأما قول الكوجي: 
الأصح عندي أن لا تُعتبر الكفاءة في النكاح» لأنها غير ُعتبرة فيما هو أهم منه» وهو 
الدماء فَادُنْ لا تُعتبر في النكاح أوليم» فمدفوعٌ ما قَدمناه من الأحاديث الدالة على 
اعتبار الأكفاء في النكاح دون الدماء. 








(فَفْرَيِش) وهم أولاد النّضّر بن كتانة (َعضْهُمْ كُفُؤٌ لبغض) لأنه 4 روج ابنته 

E‏ رامات وج اها م كلثوم, ولذا قيل له: ذو التُورَيْنَ» وعثمان 
لي ورَوْج علي ابنته [أَمّ كُلْقُوم بدت فاطمة بنتِ رسول الله عه 
51 أ] لعمر]”" وهو عَدَوِيْ لا هاشمي» لأن رسول الله عو محمد بن عبدٍ الله بن 
عبد المُطْلِبٍ بن هاشم بن عَبِدٍ ماف بن قُصَيّ بن كلاب بن موّة بن كعب بن لوي بن 
غالب بن فِهْر بن مالك بن نَضْر بن كتانة بن خُرّمَة بن مُذركة بن إياس بن مُضر بن 
زار بن مَعَدّ بن عدنان. 


وعمر بن الخطاب بن تُقَيل بن عبد الغرّى بن رياح بن عبد الله بن قوط بن زَرَاحَ 
ابن عَدِيِ بن كعب. 


وعثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شَّمْس بن عبد مَئاف. 
(وَالعَرَبُ) من غير قريش (بَعْضْهُم كفؤٌ لبغض) ويستشنى من ذلك بنو بَاهِلة بن 
قيس بن سعد بن عيلان - بالعين المهملة - وأنهم ليسوا بأكفاء لمن عداهم من العرب 
لخشتهم عند العرب» وتاهلة في الأصل اسم امرأةٍ من هَمْدَانء نُسِب وُلدُها إليهاء وهم 
)١(‏ أخرجه الدُيْلّمي في «الفردوس بمأثئور الخطاب» ۳١٠/٤‏ ر (0887) عن أنس بلفظ: «الناس 
مستوون كأستان الط ليس لأحد على أحد فضل إلا بعقوى الله عر وجلّ». 


(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 








معروفون بالكسّاسة:» قيل: كانوا يأكلون بقية الطعام مرة ثانية» وكانوا يأذون عظام 
الميتة يطبخونها ويأخذون دُسُومَاتهاء ولذا قيل: 
ولأينققغ الأفل فون هام إذا ابت الكنس بن تاهكلة 
وقيل أيضاً: 
إذا قيلَ للكلب: ياتَامِليَ عَوَى الكلبٌ من شوم هذا السب 
ثم اعلم أن القرشيين من جمعها أب هو النُضْر بن كتانّة فمن دونه E‏ 
ينتسب إلا إلى أب ب فوقه فهو عرب غير قرشي» وإما شيت أولاد الأطر فُرَيشاً تشبيهاً 
بداب في البحر تُدعى قُرَيشَاً تأكل كل دوابّه لأنه من أعظم دواب البحر عِرَّةَ وفخراً 
ا 
ثم طبقات العرب ستٌ» فالشَّعْب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العِمّارة» والعمَارة 
تجمع البطون» فالبطن تَجْمَعٌ الأفخاذ, والقَخِْدُ تجمع الفصائل» فَحُرَيَةُ شعب» وكتانة 
قبيلةه وفريش عِمّارة» وقصَيٌ بطنٌ» وهاشم فَخْذْء والعباس فصيلة. 0 صدر الإسلام 
في «مبسوطه): والموالي وهم العجم ليسوا بأكفاء للعرب» وشو موالي لأنهم 0 
العرب على قتال ك 0 والناصر يسع 8 قال لله ت 
أن الكافرين لآ مَؤلل لَّهُمِ24": وإنما كانوا أفضلّ من العجم لمكان رسول الله 
والحاصل: أنه ليس عرب كُفُوَاً لقُرشِيَ ولا عجمي كُفُوَاً لعربية» لما رواه 
الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله : «العرب أكفائ بعضّهم لبعض» 
قبيلة بقبيلة ۲٠7‏ - ب] ور جل برجل» والموالي بعضهم أكفاء لبعض» قبيلة بقبيلة 
ورل بر جل إلا حائك أو حڳام» » لکن في سنده مجهولء ورواه أبو يَعْلَْ» وابن 
جڳان» واين عَدِيٌٍ في «الكامل» بسند فيه عمران بن أبي الفضل» وقد ضعفه ابن مَعِين 
والنّسائي» وقال ابن حبّان: إنه يروي الموضوعات عن الثقات. وروى الدَّارَقُطَنِيَ عن ابن 
عمر مرفوعاً: «الناسٌ أكفاء» قبيلةٌ لقبيلة» وعربيٌ لعربي» ومولل لمولئء إلا حائكاً ٤‏ 
حجّاماً»» لكن في سنده محمد بن الفضلء وهو مطعون فيهء وَيَقِيّة بن الوليد ير 
بالتدليس إذا عنعن الحديث. 
وروی البَزّار في «مُسنده» من طريق خالد بن مَعْدَانَء عن مُّعاذ ين جَبَلء قال: 
(1) في المخطوط: من أهل العرب. 


(؟) سورة محمد الآية: .)١١(‏ 


کاب الاح 4 





وَفي العَجم إشلاماًء فَذُو أَبَوَيْنِ في الإشلام كفو لذي آباء فيه ETE‏ 





قال رسول الله مَيُِهِ: «العرَبُ بعضّهم أكفامٌ ليعضء والموالي بعضّهم أكفاءٌ لبعض» 
وسكت عنه؛ وقال عبد الحق: إن ابن مَغْدان لا يسمع عن معاذ. 

وقال بعض المحققين: وبالجملة فللحديث أصلء فإذا ثبت اععبائ الكفاءة بما 
قدمناه؛ يمكن ثبوثٌ تفصيلها أيضاً بالنظر إلى عرف الناس فيما يَحْقِدُونه ويُعَيِرون به 
فُيُستاأنس بالحديث موس كر خصوصاً وبعض طرقه ‏ كحديث بقية اصن 
من الضعيف بذلك» فقد كان سُعْبَةُ َة معظماً لْبَقَيّةَ» وناهيك باحتياط عة وأيضا تعدّدٌ 
طرق الحديث يرفعه إلى ا 


روفي العَججم) عطف على مقدّر فيما سبق» أي: وتُعتبر الكفاءة ي 5 العرب 

نسباً وفي نكاح العجم (إشلآماً) لأنّْ به تفاُرّهم لا بالنّسبء وظاهر المتن يدل على 
أن الكفاءة من حيث الإسلامٌ تُعتبر في العجمء »> ولا تُعتير فى العرب» وعبارة بعض 
الكتب ندل على أنها معتبرة في المرب أيضا فلعل مراك أ في الجن لا بير السب 
لأنهم صَيْعوا أنسابهم» وكذا الكلام : في باقي الصفات الآتية. ذكره الِوجَئدِي. والعبارة 
الأخيرة هي الصحيحة لقوله تعالى: و یر ان جز ی بر ا . 


ولعله لم يذ كر الإسلام في اة ن الكلام في e‏ یکاح 00 ناما 
والعجم يعتبر فيهم مراتب الإسلام في تحقيق المَرَام. 
والخاصل: أن العرب يُكتمّى فيهم وجود أصل الإملام من غير مراتبه المذ كورة» 
بخلاف الأعجام فإنها ا في [إحكام]؟ الأحكام ودل عليه ۲۲ - أ] رۇج 
عليه الصلاة والسلام بنت يكت أي بكر وترویځ بِنْمَيِه عثمان» وفاطمة غلا وروج عمرُ أمٌّ 
گام ب بدت علي [من فاطمة رضي الله عنهم]”". 
قدو أَبَوَيْنِ) أي من العجم (في الإشلام كَفُوٌ لِذِي آباء فيه) لِوْجودِ المساواة 
بينهماء لأن أصل السب الاب وتامَهٌ بالج فلا تع تعتبر الزيادة» كما لا تُعتبر في 


.)؟51١( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
ما بين الحاصرتين من المخطوط.‎ )۲( 


٤‏ کاب الاح 


لا ذو أب كَفُواً لَهُمَاء ولا ملم بِتَفْسِهٍ لَهُ. وَخْرَيّة وهي كالإشلام. ودِيَانَة فَلَيْسَ 
فَاسِقٌ كُفُواً لينتِ صَالِح. 1111101111010099ذ 


تعريف الشهود'. 

(لا ذُو أب) أي ليس من له أب في الإسلام (كُفُوَاً لَهُمَا) أي لِمن له أبوان قي 
ذكره الشارح. والصواب: لِذِي أبوين ولِذِي آباء في الإسلام» لعدم المساواة. وقال أبو 
يوسف: هو كفو وهذا كما قال في تعريف الشهود: إنه يَيِمُ بذكر الأب. قيل: كان 
أبو يوسف إنما قال ذلك في موضع لا يُعَدُ فو | الججدٌ عيباً بعد أن كان الأبُ مسلماء 
وهما قالاه في موضع يُعَدٌ عيب والدليل على ذلك أنهم قالوا جميعا إن كف الاين 
والجا ليس عيبا ف بحق العرنب» لأنهم لا يُعَيْدونَ بذلك. ذكره | هن بن اليماب وهو مُؤٌيّد 

ی کک 

لما قدمناه من الكلام. 

(وَلا مُسْلِمَ بِتَفْسِهٍ لَهُ) أي وليس مسلمٌ بنفسه فوا لذي أب في الإسلام» لعدم 
المساواة بينهما. 

و0" وهي كالإشلآ فيما ذكرناه من أن ذا أبوين في الحرية كف لد 
آباء فيهاء وليس ذو أب فیا كيو لذي ا خلافاً ت یو سقی» ولا e‏ 
لحر بأبيه. 

ا(ردياتة أي : تَقْوَىء لأنها من أعلى المفاخرء أذ الا تعَيّر بفسق زوجها ما لا 

(فَلَيْسَ فَاسِق) وإن لم يكن مُعْلِنا ركفا لبنت صَالِح) هذا قول أبي يف 
وأبي يوسف» وكذا أحد أعوان الظلمة لا يكوث كُفْوَاً لامرأة من أهل ت إلا أن 
يكون مَهيباً في الناس. وعن أبي يوسف: إذا لم يُغْلين الفاسى بفسقه يكون كُفُؤاً لبت 
و وهو قريب من قول ميحمد: اَن الفاسق كمُوّ لبنت الصالح» إلا إذا كان 
HG‏ كأن يَخْوْجٍ سكرانٌ ويَلعبَ به الصبيانٌ . 


وفي «المحيط): الفتوى على قول محمد لان التقوى من موق الآخرة» ولا 
يَقُوتُ التّكاح بقواتها. 








تر یور E‏ ا بالزيادة على ذلك بان يذكر أبت الخد وجد 
و تفصيل ذلك بعد قليل. 
(؟) عطف على قوله متناً: (إسلاما). 


کاب التكاج ۷ 


قا فَالعَاجِرُ ع عَنِ المَهْرٍ المُعَجَلٍ والتققة غَيْرْ كُفُوْ لِلْفَقيرةء وَالقَادِرُ عَلَيْهمَا كفو 


422 + 


وَحِرْقَة فَحَائِكٌ أو حَجام او. کاس أو دباع ليس كُفُواً بعطار وَتَخوه. 

وإِنْ تَكَحَتِ المَرأةُ بقل مِن مَهْرًا o‏ 

هذاء وقال بعض المشايخ: العجميئ العالم كفُوٌ لبنت العربي الجاهل. 

(ومالا بأن ٤‏ يلك من المهر ما تعارفوا تعجيله: لأنه بَدَلُ البْضْعء وان كيك 
تفقة كل يوم وما 8 إليه من الكسوة» لأن بذلك ي يعم الازدواج» وهو صحيح على ما 
في «المُجتءَ 6. وقيل: يُعتبر أن يكون عند العقد مالكاً لنفقة شهر» وقيل: لنفقة ستة 

(قالعاج جز عن المَهْرٍ المُعَجَلٍ والتقَقَةِ غَبِرُ ؟؟ ‏ بع كُفُؤ لِلْمَقِيرَة ) قال 
العُصَئف: وإنما قال: للفقيرة» لدفع مَنْ تَر تَوَهُّم آنه یکون كَفُواً لهاء ويلزم من کونه غير 
كفُوْ للفقيرة أن يكون غير كفو للغنية بالطريق الأولى؛ وأما الصغيرة ة التي لا تُطيقٌ 
الَطىة فالعاجز عن النفقه كُقُوٌ لهاء لأنها لا نفقة لهاء ركذا كان بك هار 








جد نفقة نفسه يكون كُفُوَاً لها 
(وَالقَادِرُ عَلَيهمَا كُفُوّ لِلْعَيِيْةٍ) ولو كانت ذات أموالي عظيمةء لأن مصالح 
النكاح تنتظم بهما. 


(وَحوقَة)0) أي 0 «فحائك» أو حَجّام أو کاس أو باغ ليس كفُۇاً 
لِعَطارٍ وَنَحْوِِ) من بار » أو صَدَافِ. وهذا قول محمد ورواية عن أبي حنيفة وأبي 
يوس ف » لأن الناس يفتخرون برف الصناعة وي يُعيرون يخسيسها. وعن أبي حنيفة وأبي 
يوسف عدمٌ اعتبار الحِرقة» لأنها ليست بلازمة لأن التَّحَوّل من خسيسها إلى شريفها 
ممكنٌ. وفيه: أن التعيير باقي ولو بَعْدَ التغيير. 

وفي «الفحيط): اس الناس في الأكفاء أربعة: الحائك» والحَحامٌ والدبّاع» 
والکگاش» فالحائك كف De‏ وبعكسه والدباعٌ والكئّاس متکافعان»› والخامس 
اخس منهم وهو الذي يدم الظلّمة) وإن كان من أعلم الناس وأشرفهم» لأنهم يأكلون 
أموال الناس وهو يُعينهم. 

(وَإنْ تككحت المَرْأةُ) كُمُواً (بِأَقَلٌ من مَهْرِهَا) أي من مهر مِثْلِهاء بمقدار لا 
)١(‏ عطف على قوله متنا: (ومالا). 
(؟) البرّاز: بائع القمساش. معجم لغة الفقهاء ص ا١١.‏ 


۸ کاب الاح 





فَبِلْوَليٌ الاغيراض حَشَّئْ ل 4-7 م مَهْرَ مِثُلهاء أو يُقَوَقَ. 
َنِكَاح الفُصُوليَ] 
وَوُقِفَ نكاخ الفُصُولِيَ عَلَى الإجَارّةِ. 0008 115157101010100[ 


بن فيه (فيلردي أي للعَصّبَة لا لغيره (الاغْتِراض) وإن لم يكن مَخرماً كابن العم 

ل تِمٌ) الزوج (مَهْرَ مِمْلِهَاء أو إفزق) :بين شه وا بأن يُطلّقها 
عند القاضيء لأنه مُجتهدٌ فيه» وكلّ من الخصمين يتشبث يعشبث بدليل» فلا تُقطع الخصومةٌ 
إلا بفصل من له ولايةٌ عليهما. 

وتوضيحه: أن هذا النكاح ينعقد صحيحاً في ظاهر الرواية» وتبقى أحكامه من 
إرث وطلاق إلا أن يمد ق القاضي بينهماء > والفُوْقَةُ به لا تکون طلاقاً بل فسخاًء فإن 
كانت قبل الدخولء فلا مَهْرَ لهاء وإن كانت بعده أو مات أحدهماء فلها المُسَكٌى. 

وقالا: ليس للوليّ الاعتراش» لأنها تصرفث في حقهاء لا في حق الوليّء 
فصارت كما لو نُكت ممهرٍ المثل ثم وَهَمَتُ للزوج شيعا مد وقول محمد هنا يُتَصَرّر 
عاى تراة اما رم ا ل أن المرأة تلح نفسها بغير وليٌ؛ وعلى قوله الآخبر أن 

تُصَوّر المسألة في امرأة أرقت هي وَوَّليُها على النكاح باقر من مهر ۲۲٢‏ - أ] المثل» 
م م وال الإكراه» وهي راضية ولر يَرضّ الولك» وفي امرأة أَذِنَ لها الولئ بالنكاح ولم 
يقَدّر لها مَهرُ المثل» فتروجت بأقلّ منه. 

قيل: يوت ا وقيل: مطلقاً ولو وَلَدَتْء إلى 
أن ترضيل به ولو ذلالة كقبض المَهْرٍ أو النفقة. ورِضَّئ بعص الأولياء كرضي الكل 
عندناء ولا يُجيزه أبو يوسف يمن لم يرض منهم“ كمالك والشافعي» وهو قول زفر. 

رتكا الفُضُوني] 

(رَوقف نکاځ الفُصُولِيَ) وهو هنا من أوجب التكاخ أو قبل عن غيره بغير إذنه» 
ا عقدٌ صدر من أهلى وهو عاقلٌ بالغ مضافاً إلى محله» وهي أنثى من بنات آدعَ» 
ليست بحرم ولا مُعْقَدّةِ ولا مُشْرِكة ولا زائدةٍ على العدد المنصوص. فيم 
ويُوقّف (عَلَى الإجَارّ ممن عقد عنه» لغلا يلحقّه الضررء فإذا أجازه استند إلى أول 
العقد وصار كأنه أَذْنَ في العقد. 





روى أبو داود عن عُرْوَة عن ام حبيبةَ أنها كانت تحت ميد الله بن بجخش» 


)١(‏ عيارة المخطوط: لمن لم يرض منهم 


تاب التكاح 4 





و وَيَتَوَلّى طرفي التكاح واحد غير فُصولِي. 





فمات بأرض الحَبَضّةِء فزوّجها التّجَاشِيٌ النبي له وأمهرها عنه أربعةً آلافِ درهم» 
وبعثها کک قبل عه 
وَيَعَوَلّى) عندنا ومالك (طَرَفَي النكاح) وهما الإيجاب والقّبول (وَاجِدٌ غَيْرٌ 
0 سواء كان ذلك الواحد: 
وَليّا من الجانبين» كمن زوج ابن انه بنك ابنه الآتر بقوله: زوجت فلاناً من 
فلانة. 
أو وكيلاً من الجانبين» كمن وكله رجلٌ بالترويج ووكلته امرأةٌ به أيضاء فزوج 
أحدّهما بالآخر. 
أو وكيلاً من جانب ووليًا من جانب» كمن وكله رجلّ بأن يُرَوْجه ابنته فزوّجه 
بها. 
أو أصيلاً من جانب ووكيلاً من جانب» كمن وكلته امرأةٌ بأن يزوّجها من نفيه 
فزوجها'“. 
أو أصيلاً من جانب وولياً من جانب» كمن زوّج بنتّ عمه الصغيرة من نقسه. 
وإذا تَوَلَى طرَقَيِه فقوله: رَوْجَتُء يتضمنٌ الشطرين» فلا يحتاج إلى القبول. وقال 
فر والشافعي: لا يتولّن واحدٌ طرفي عَقدٍ ا 
ولنا أن العاقد في النكاح سفير ومُعَبرء ولهذا لا FR‏ النكاح إليهء 
والواحدٌ يَضلح معبراً عن الجانبين» لا ستغتي عن إشاا العقد إ ا 
البيع أصيلء ولذا ترجع حقوق البيع إليه حتى استغنى عن إضافة العقد ۲۳ - ب] إليه 
والواحدٌ لا يتصلح أن يكون أصيلاً من الجانبين» لجان الحقُوقٍ المُفْضِية إلى أحكاء 
متضادق بأن يكون مُطلباً ومُطَالَبا ومُسَلُّماً ومُسَلُّما وسُخاصِماً ومُخَاصّماً. 
ومن أدلّتنا قوله تعالى: زوا فم ألا تُفيطرا في اليكامل»“ أي في نكاح 
اليتامى» فهو دليل على أن للولئ ان يُرَوْج وَلِيتَه من نفسه: وكذا قوله تعالى: وترون 
أن تتكخومُة»2”2”4 دليلٌ لذلك» وتي الو أن شْرَط علي رضي الله عنه انوه بشيخ 
مع جارية يِه فسأله عن قِصّتِها؟ فقال: إنها ابنةٌ عمي» وإني حََشِيتٌ أنها إذا بَلَعْتْ تَوِعْبٌ 





)١(‏ في المخطوط: فتروجها. 
(YT)‏ سورة التنساي الآية: )۳{ 


(۳) سو ة النساءء الآية: .)١١۷(‏ 





6ع وح و ب 2 ع عن او » 4 0 و ا 0 0 يج جروج يوي 0 2 2 0 و 2 4 2 4 4 4 4 ا هوس و نض ان يع ههه نج هج بج بج و ص ب يج 5 5 15 وه ين هس ع هويام اد ووه يبي بيجو هه ا هه هع هع ممه 


عنّى فتروجثها. فقال: حَُذُ بيب امرأتك. 
أتجعلى مرك إلي؟ قارع : نعم» قال: تروك . فعقده بلفظ واحد. 

وروی اتو داود عن عقَبَة بن عامر أنه أده عله قال لرجل: «أَتَوضَل أنْ اجك 
فلانة)؟ قال: نعم» وقال للمرأة: «أُتَوْضَينَ أن أزدّجَك فلانا»؟ قالت: نعم» فزوج أحدّهما 
صا حته) وكان ممن سهد الحَدَيبيّة 
جانب» وأما إذا كان العقد بِفُصُولِيِنِء فجائز عندناء ويكون موقوفاً كما مي بخلاف 
عقد الفُصُولِيٌَ الواحد ولو بلفظينء على ما ذكره بعض لمعه 
00 5 صر عت كدو o‏ 
المجلس كما في البيع) بخلاف الطلاق والإعتاق بكذاء فإنه لا يحتمل الفسحٌّ بعد 
وقوعه أصاذ. 


وقال أبو يوسف في قوله الأخير: يتولّئ المُصُولِئْ طَرَفّي النكاح ويكون موقوفاً. 
ولو قالت امرأة لرجل: رَوٌجني» أو قالت: زڙجني من رجل» فزۇجها من نفسه» فالنکاح 
باطلٌ عند قن حنيقة ومحمدء لأنه فُضُوليٌ من جانيهاء لأنه صار بالخطاب معرفة0") 
فلا يدحل تحت النكرة. 

والبحاصل: أنه يجوز النكاح عندنا وعند مالك بفُصُولِيٌ وأصيلٍ موقوفاً على 
إجازة من له فيد وأبظله الشافعي بناءٌ على أصله: أن العقود لا تتوقف  ”4[‏ أ] 
على الإجازة. وعندنا تتوقف» وهي مسألةٌ معروفة وقد ذُّكرت في أول البيوع. والله 


تعالى أعلم. 


)١(‏ حرفت في المخطوط إلى: قارض» والصواب ما أثبتناه. 
(Y)‏ أي لأن لفظ «رجل» صار معرفة بالخطاب,. 


کاب التكاح اه 


قضلُ في المَهْرٍ وأخكامِه 
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أن المَهر) عندنا (عَشْرَةٌ دراهج) آي وزنها من فضة مضروبةء أو تار رعا أ 
َد ع ۾ تة 
يُساوي وزن عشرة دراهم من نَقْندٍ أو معاع. قال محمد في «الأصل»: َلْغْنَا أن أقل 
المَهْر عشرةٌ دراهم» عن علي وعبد الله بن عمر» وعامر وإبراهيم. 
وقال مالك في «الموطأ»: لا أرى أنْ تكح المرأةٌ بأقلّ من رُبُع دينار وهو 
نصاب الشرقة عنده. 
وقال الشافعي وأحمد: کل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون مهراً. 
لنا ما روى الدَّارَقُطبِيَ والبيهقي في «السان الكبرى» من طرق إلا ١‏ أنها ضعيفة ‏ 
عن جابر: أن النبي ع قال: «لا م مَهْرَ قل من عشرة دراهم». وماروى ا دَّارَقْطبِيَ ثم 
الاي في عن و الأؤدئ»: عن الشغبي» عن علي قال: لا تُقطعُ اليد في 
قل من عشرة هراهمء ولا يكون المهؤ أقل من عشرة هراهم. إلا أن اب بن حجان ضَعَّفْ 
الأؤدئٌ» وأخرجه الدّارقْطنِيَ عن جور يير'“» عن الضكاك عن التَرّال بن سَيرَة» عن علي. 
فذكره. وجُويبر ضعيف. ورواه ه أيضاً من طريق آخر عن الضحاك ولكن في سنده محمد 
ابن مروان أبو جعفرء قال الذَهَبِئُ: لا يكاد يُعغْرف. انتهى. 
ولا يخفى أن تعدد الطرق يَوقَئْ إلى مرتبة الكسن» وهو كاف في الحجية. 
وأما ما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: «الْقَمِسْ ولو خامّاً من 
حديد». وما في التَّرْمِذِي وابن مَابجه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه: : أن 
النبي َيه أجاز تِكاح امرأةٍ على تَعْلَينٍ. 
وما في «سان ابي داود» عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من أعطى 
في صَدَاقٍ امرأةٍ ملا كَمَّيِهِ سَويقاً اور فقد استخل» أي الي ؛ لکن في سنده 
إسحاق بن جابر بن جبريل» قال عبد الحق: لا تول على ما أسنده» وقال الذهبي: إنه 
لا ير فساء وضَعّفه الأزدي. 





65١‏ وف السك في المطبوع آي عن جوينء عن الضحاك» عن البزار بن سسيسرة. وما أثبتناه مسن 


المخطوطء» وهو موافق لما في ستن الدارقطني 2٠0/8‏ حديث رقم (0555. 





هك ل 4# اة a‏ .ا مي و 
فتَجبٌ العشرة إن سَمَّىْ دونهاء وإن سَمَى غَيْرَةُ aS‏ ا د 


فالكل محمولٌ على المُعَجُل, ؛ لأن العادة عندهم كانت تعجيلٌ بعض المَفرٍ قبل 
الحولء حتى ثُقِلَ عن ابن عباسء وابن عمرء والزّهْرِيّء وقَتَادة: أنه لا يَدَْْلُ بها حتى 
يقَدّمَ لها شيئاء تمشكاً بمنع النبئ مه عَلِيًا عن الدخول على فاطمة حتى يُعْطِيَهَا شيعا 
فقال: يا رسول الله ليس لي شية! فقال: «أغطها دزعك»» فأعطاها درعه» ثم دحل 
بها2"0, ومعلوم أن الصَّدَاقَ كان أَرْبَعَ مئة درهم فِضِةٌ ٤[‏ ۲ - ب]. 

لكنٌّ المختار الجوارٌ ر قبله» لِمَا في «سان أبي داود) عن عائشة قالت: مني 
رسول الله عت أن اذل امراق على زوجها قبل أن تُغطيها شيعا فيحمل المنعُ 
المذكور على النّدْبٍء أي يُنْدَبُ تقديم شيء إدخالاً للعَسََةٍ عليهاء ألما لقلبها. 

وإذا ذا كان ذلك معهودأء وبحت حمل ما خالف ما روينا عليه جمعاً بين 
الأحاديث وكذا يُحْمَلٌ مده بالتماس حاتم من حديد. على أنه تقديم شيء افا ألا تر 
أنه عر ذلك الرجل بالعماس ما في اليد! والصّدَاقٌ يمكن إثباته في الذعةء فعرفنا 9 
المراد ما بعل لها بالیده ولا عجر قال: قم َلْهَا عشرين . وهي آنرأتك». رواه 
و داود. وهو محمل رواية: رو جئکها جا مَعَك من القرآن». فإنه لا ْتّافیه» وبه 

تجتممٌ الرواية. [هكذا أجاب بعض ال . والله تعالى أعلم بحقيقة الحالات. 

(فقَجبُ العَشَرَة) اسعحساناً (إنّ سمل ذوته أي أقل منها عيناً أو قيمةء کثوب 
يساوي حمسةء إن دحل بها أو مات عنهاء وأما إن طلّقها قبل الدحول» فلها خمسة. 
وقال زُفْر: يجب مه المثل إن دحل بهاء والمْيعَة0 2 إن طَلْقَهَا قبله. وهو القياس؛ لأن 
المسكى لكا لم بصخ صَدَاقاً شرعاً صار اكاك و د التسمية» وفي الخالي 
عاو رامل أو بمنزلة ما لو سمى حمر أو خنزيرا. 

راجیب بأن وجوب العشرة في تسميةٍ دُونِها لِحَقٌ الشَّرْعء وقد وجدَ ما يدل 
على رضا المرأة بهاء وهو رضاها بدونهاء بخلاف الخالي عن التسمية. 


«وإن سَمّى غَيْرَهُ) أي غير دون عشرة دراهم» وهو عشرة دراهم أو أكثر منها. 





)١(‏ أخرجه أبو داود في ستنه ٥۹٦/۲‏ ۔ /5519. كتاب النكاح »)١۲(‏ باب في الرجل يدخل بامرأته... 
95“ هلاي رقم (5775). 

(؟) أتخرجه الإمام البخاري في صحيحه (قتح الباري) ١50/9‏ - ١15ء‏ كتاب النكاح (37): باب 
السلطان ولي... »)٤١(‏ رقم (١۳٠ء).‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

(4) مُتْعَةٌ الطلاق: سيأتي شرحها عند المصنف ص 55. 


کاب الكاح 00 





فَالمُسَمَى عِنْدَ مَوْتِ أحَدِهِماء أؤ عِنْدَ خَلْوَةٍ صَحَتْء وهي: أنْ لا يُوجَدَ مَانِعُ وَطىءٍ 
جساً أو شَوْعَاً أو طبع كَمَرَضِ غه وصَوْم رَمَضَانَ وصَلاة فض وإخرَام» eens‏ 





(فَالمُسَمّى) واجب» أي فيجب المسمى (عِنْدَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا) لأن التكاح يعمد 
اوحار وبموت أحدهما تعرّر ذلك. 


وَعِْدَ خَلْوَةٍ صَحَتْ) قال ابن المُئِذِر: هو قول عمرء وعليٌ» وزيد بن ثابت» 

وعبد 8 بن عمر» وجابر» ومعاذ» وقول الشافعي في القدي» وقال في الجديد - وهو 
قول مالك -: GEG GC E‏ 
لقوله تعالی: ران موشن ن أن َشُومنٌ74". ٠.‏ الآية. 

ولنا قوله تعالى: 0 توت وَقَدْ أَقُضَيل بَعضّكم إليل بَغض 0# وحقيقة 
الإنضَاءِ الدخول في الفضاءء وهو المكان الكالي» والكسش ليس بؤطىء حقيقة رفا 

حملاه على الرّطىء لأنه سببه» فأطلق اسم ا على المُسَكّبء وحملناه على 
الخلوةء لأنه لا يمس امرأةٌ عادة إلا في ٠٠[‏ - أ] الخُلوة الصحيحةء فكان إطلاق اسم 
المَلْرُومِ على اللازم» والمُسَيّبِ على السبب» إذ الخلوة الف وديف م 0 

وما ذكرنا أولى لتَأَبَدٍ بَدِهِ بالنص»؛ وبما روى مالك في «الموطأ» عن يحيى بن 
سعيد: عن سعيد بن | الْمْسَيّب: أن عمر بن الخطاب قَضَّى في المرأة إذا رَوْجها الزن 
أنه إذا أَوْخِيَتٍ السِتُود فقد وجب الصَّدَاقٌ. وبقوله عليه الصلاة والسلام: 5 مَنْ كشّفٌ 
جمار امرأته» أو نظر إليهاء وجب الصداق» تل بها أو لم ج رواه الدَارَقُمِ في 
والشيخ أبو بكر الوَازي في وأحكامهي وبالإجماع فقد حكى الطغاوة إجماع ١‏ لصحابة 
في هذه المسألة. 

(وهي) أي الخلوة الصحييحة (أَنْ لا يُوجَدَ مَانِعُ وَطىءٍ جساً أ واشَرْعاً أؤ طَبعاً) 
لأنّها قائمة مققام الوطىء؛ فلا بُدَ من عدم المانع منه. (كمَرّض ْتَعُةُ) أي الوطىء بان 
يكون الرجل مريضاًء أو تكون المرأة مريضةً مرضاً يضر بالزوج إذا وَطقَهًا. وهذا نظير 
المائع الحسيّ (وصَوْم رَمَضَانَ) لأنّ الوطىء فيه موجب للقضاء والكفارة. وقيّد به 
لأن عيوم ي والئذرء والقضاءء والككفارة لا يمنع صحة الحَلْوَة على الصحيح. 

(وضَلاة فُزضٍ) لان إفسادها موجب للقضاء في الدنياء والعقاب في العُمَبى. 
وقيّد بالفرض» لأن النافلة والواجبة لا تمنع صحة الكَلوّة. (وإخرام) بحج فرض» أو 





.)۲۳۷( سورة البقرق الأية:‎ )١( 
.)71( (؟) سورة التساى الآية:‎ 


o4‏ كتات التكاح 
وحيْض ونقاس» بخلاف الجبٌ والعْنّة والخصاء SSR‏ 


نفل أو بِعُمْرَة لأن إفساد الإحرام موجب للمضيٌ فيه» وللقضايی والدّم. وهذه الثلاثة 
نظير المانع الضّوْعيَ. 1 

(وحَيِضٍ ونِقاسٍ) نظيران للمانع الطَبِعِيَء وفيهما أيضاً الماع التبرع اواو اد 
بهاء ومعهما أعمىء أو نائم؛ أو صب يعقلء لا تكون عَملوَة. لأنّ الأعمى ع والداتم 
يستيقظ ويتناوم. وأو كات فر ل أو مجنون» أو مُعْمَى عليه» فهي خَلوةٌ. 
وقيل: الجنون والإغماء يمنعان. أي لحصول الحياء أو لاحتمال إفاقتهما فى الأثناء. 
وفي «جوامع الفقه»: جاريتها تمنع صحة الكَلْوَة وجاريته ليست ممانعة» أي لعدم حيائه 
منهاء وكذا حكم الكلب. 

وروي عنام ی يهنا في الفسان لمن عليه ياي لي تسخ 
الحَلْوَة . ولو خلا بها في' السطح» » إن كان عليه حِجَابٌ فهو خََلْوَة. ولو خلا بها في 
َة وأرخى السَثْرَ بينه وبين من ٠٠7‏ - ب] في البيت» فهو حََلْوَة. ولو رَدَّتْ أمها 
الباب» ولم تغلقه» وهما في خان 5 ا قعود في ساحته؛ إن كانوا متَرَصّدين لهما 

في النظرء لا ج الحَلوَة وإلاً تصغ 

وفي «الدّخيرة»: أن e‏ أقاموا الحَلُوَة الصحيحة مقام الوطىء في تأكيد 

جميع المُْسَمَّى؛ ومهر المثل إِنْ لم يكن سىء وفي ثبوت النَّسَبِء وفي وجوب 
لدد ا ا والشكتى فيهاء وفي حومة نكاح أحتهاء ونكاح رابعة ما دامت العِدَّة وفي 
خوامة نكاح الأمة على الحوّة) وفي العدّة عن طلاقي بائن» وفي مراعاة وقت الطللاق في 
حقها. ولم يقيموها مقام الوطىء في الإخصّان. وفي ححومة البنات» حتى لا تَحْوُمُ 
البنت على رجل عقد على أمها وخلا بهاء وفي الإحلال للزوج الأول وفي الوَجْعَة 
حتى لا يصير مُرَاجعاً بالْحَلّوَة» وفي الميراث» حتى لو مات في عِدَّة الحَلْوَةَ لا ترث 
منه. ولو أوقع الطلاق في عِذَّة الحَلْوَة فقيل: لا يقع. وقيل: يقع» وهو الصواب. لأنَّ 
الأحكام لما احتلفت في هذا الباب» وجب القول #الوقوع احتياطاً. 

(بخلاف الجَبٌ) وهو قطع الذَّكر والأنكي ن» فَإنه ليس بمانع من صحة الحُلوة 
عند أبي حنيفة (وَ) بخلاف (العُنّةِ وهو كون عل لا يقدر على الجماع» أو على 
0 البكرء أو على جمّاع امرأة معينة. (و) بخلاف (الخضاء) وهو الأنْتَيِينَ 
وقال أبو يوسف ومحمد: البحب مانع كالمرض. ولأبي حنيفة إن تزؤج ا 


)1١(‏ الخان: المُنْدُق والحانوت والعَفجر. المعجم الوسيط ص 27557 مادة (نخان). 


كتاب الاح a‏ 


ونِضفُهُ بطلا قَبِلَهَا وإِنْ لَمْ يُسَمْ ۾ فَالمُيْعَةٌ قَبلَّهَا A sd‏ 








للاستمتاع لا للإيلاج» وقد سَلَّعَتْ نفسها لذلك» فيستحق 0 هنالك. وإليه 
أشار عمر رضي الله عنه بقوله: ما دونهن إذا جاء العَججزٌ من قَبَلَحْ 

(ونضفة» أي ويجب نصف المُسَمّى (بطلاق تبلق أي قبل الخو الصحيحة» 
لأنها بمنزلة الوطىء» وقد قال الله تعالى: و ا : يِن قبل أن تَشْومُنٌ وقد 
رطم لَه رة تيضف ما رطع إلا أن تغثر غود أي المطلقات» بأن لا يأخذن 
شيا أو ي يَعُْوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُنّْدَهُ ١‏ الذكاج» آي الزوج؛, بأن يعطي الجميع. ولم يُجَوّرْ 
علماؤنا عفو ولي الصغيرة أو المجنونة إسقاطاًء وأجازه مالك. 

وهذا راجع إلى الاختلاف في تفسير: الذي بيده عقدة النكاح#: فعنده هو 
الاه ميو N.‏ قالوا: ‏ الذي بيده عقدة النكاح ‏ هو الزوجء لأنه إن شاء 
اھا 7 15 وإِنْ شاء فارقها. ومعنى العَفُو تكملة الصّداق بهاء ويؤيده قوله 
تعالى: تنسوا القَضلَ بيتوي" . 

ل مثعة لل طلقة قبل الدخول وجوباً ولا استحبابأء على ما ذكره اوري في 
«مختصره» من أن الم مسححية لك مق إل ملق واحدة» وهي التي طلّقها قبل 
الدخول وقد سَمَى لها مهراً. وفي بعض التُسخ: ولم سم لها مهراً. ومن حكم 
باستحبابها كصاحب «المبشوط) و «الشحيط؛)؛ و «المختلف» أرادوا أنه | الإحسان 
إلى من عجزت عن التكسب» وذا مندوب. 

(وإن لم د يُسَمُ) المهر حال ١‏ العقد» أو نفاه (فَالمُتْعَةُ) واجية.أو فيجب المُْعَة إذا 
حصلت الفدقة من قبل الروج (قبِلََا) أي قبل الحَلَوَة الصحيحة» وبه قال ا لقوله 
تعالی: لا متاح عَلَِكُمْ إن طَلْقكُمْ الئماء ما َم موُن هُنّ أ تَفْرِصُوا لَهُنٌ فَرِيضَةَ 
وَمَتّعُو م عوشي“ فقد أوجب الله المتعة في نكاح ليس فيه فُوْض» وقد وقع الطلاق قبل 
0 

وقال مالك: هي مستحبةٌ 5 لقوله تعالى عَقِيبٍ الأمر: «إحمًا عَلَى المُحْسِنِين) 
وهم المتطوٌعون. فيكون صارفاً للأمر المذكور إلى الأذب. قلنا: لا بعلم قصر 





.)۲۳۷( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.)۲۳۷( (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
سورة البقرةء الآية: (55؟).‎ )( 
؟7).‎ 5١ سورة البقرق» الأية:‎ )4( 


۵ کتاب التكاح 
وَمَهِر مَهْرْ المثْرٍ بَغْدها. 


المحسن على المتطوعء بل هو أعمٌ منه» ومن الماد ئم بالواجبات اضيا » فلا ينافي 
الوجوب» فلا يكون صارفاً ار من لفظ «على» و«حقا». 

والمثعة: ورغ وڃماڙ وة وهذا التقدير مروي اغن عائشةء وروأه البيهقي 
عن أبن عباس» وبه قال سعيد بن الغسكب»:والحسن: وعطاى والشغبي. وقال مالك 
في «الموطاً: ل ا ا مدرو فاه وقال أحمد: أعلى المُنْعَة حادم أ لول 
وأدناها كشْوَةٌ يجوز لها أن تصلي فيها. قال الكرْحَيَ: ويعتبر في المُثْعَة المستحية 
حال ارجلء وفي الواجبات حال الروجة. لأنها قائمة مقام مهر المثل» وفيه يعتبر حاله» 


وفي «الهداية»: الصحيح أنه يعتبر حال الزوج عملاً بالنص» وهو قوله تعالى: 
عَلَى المُوسِع تَدَرُُ وعَلَى المقْيِرٍ قَدَرْهُ”'2 وهو اختيار أبي بكر الرازي . وفي 
«البدائع) قيل: يعتبر حالهما كالنفقة. 

قيّدنا وجوب المْتْعَةٌ بحصول الفوقَة من + جهة الزوج» لأن الفُدقة إذا حصلت من 
جهة المرأة كرِدّتهاء وتقبيلها ابن الزوج بشهوة» ورضاعها زوجته الصّغيرة» وخيارها 
الفسخ بالبلوغ والإعتاق زا بال لا 5 المثّعة. 
الوطىء وهي 0008 ولا من ا 38 7 0 يجب مهر ابطر 
بالوطىء إن لم يسم في ا العقد هرا وكذا بعد موت أحدهما. ونقاه مالك والشافعي؛ 
لأن المهر خالص حقها فيتمكن من نفيه ابد بتدائ» كما يتمكن من نفيه انتهاءً. ولان عهر 
وعلياً وزيداً قالوا في المقَوطّة©©: حسيها. 

ا أصحاب السئن ١‏ لأربغةء وقال الترمذي: E‏ ل من حديكث 
عَلْقَمَة قال: سيل ابن مسعود عن رجلي تزؤج امرأة ولم يفرض لها صَدَاقا ولم يدحل 
بها حتى مات فقال ابن مسعود: لها مئل صّداق تسائهاء لا وَكيس ولا صَطّط. أي لا 


)0 الدّرْعٌ: 5 قميص المرأة أو ثوب صغير تليسه الجارية في البيت. المعجم الوسيط ص ۲۸٠١‏ مادة 
(درع). 

(۲) سورة المقرة الاية: (١٣؟).‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

)٤(‏ المْقَوضة: هي التي فؤض الشرع أمر المهر إليها في إثباته وإسقاطه. المصباح المئير ص 25884 مادة 
(فوض). 











کاب التكاح o۷‏ 


وصح ځ الئکاځ بلا ذكر مَهرء ومغ نيه وبِشَيْءٍ غير مال َتَقَوّم وبمجهول. 


نقص ولا زيادة. وفي رواية لها الصداق كاملاء وعليها العدّة» ولها الميراث. فقام مَعْقِل 
بن سنان الأَشْجَعِيَ فقال: قضى رسول الله َيل في بَرْوَعٌ بنت وَاشِتٍ - امرأةٍ منا - مثل 
ما قضيت» ففرح بها ابن مسعود. 

وفي رواية: فاختلفوا إليه شهراًء أو قال مرات» فقال: أقول فيها: إِنّ لها صَدَاقاً 
كصداق نسائها لا كس ولا شَطَْطء وإنّ لها الميراث» وعليها العدَّة. فإن يك صواباً 
فمن الله» وإن يك خطأً فمني ومن الشيطان. والله ورسوله بريئان منه. فقام ناس من 
أشْججع فيهم الجَرّاح وابن ن سان فقالوا: يا ابن مسعود نشهد أن نبي الله قضى فينا في 
بَاوَعَ بنت وَاشِقٍ» وزوجها هلال بن مُرَّة الأشْجَعِيَ كما قضيت. قال: ففرح بها عبد الله 
فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله عَل. 

(وصَحٌ التکاځ بلا ذِكْرٍ مَهْرِ) بأن عقدا الدكاح ساكتين عن المهر لقوله تعالى: 
فانک ځوا ما طابَ کي وهو لغة لا يُنْبىء إلا عن الانضمام والازدواج» فيتم 
بالمتناكحين» فلو شرطنا العسمية فيه لزدنا على النُص. (ومغ نَفْبِه) بأن عقداه على أنَّ 
لا مهر لقوله تعالى: «ولا جتاع عَلَبِكُمْ | ن طُلَفُمْ النْسَاءَ ل اد تَفْرِضُوا لَهُنّ 
قري يضَّة0؟ حيث حكم بصحة الطلاق مع عدم التسيحية: :وصبحة الطلاق 000 


e‏ وهو لا يفي كون المهر يجب شرعاً لقوله تعالى: وجل کم ما ورا 
کم أن يعوا . ووافقنا الشافعي في المسألتين» وخالفنا مالك في الانية. 


(وبِضَيْءٍ غَيِر مَالٍ مَتَقوّم) كأنْ تزۇج Y3‏ أ] مسلم مسلمة على ميتق) أ ڌم 
أو على خخمرء أو على خنزيرء لأنهما سمّيا ما لم يصح تسميته» فكان كما لو لم يسميا 
شيعا «وبمجهول جنسه) کان تروّج على دابقٍ) أو على توب أو على دارء »> لأنه نكا 
أجناش مختلفةٌ لاختلاف أصولها من القطن والكثّان والإبريسصم" وكذا الذّابة لأنها 


.)٣( سورة التساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الأية: .)۲۳١(‏ 

() سورة النساى الآية: (4 ؟). 

)٤(‏ آي في صحة النكاح بلا ذكر مهر ومع نفيه. 

(ه) أي في صحة الدكاح مع نقي المهر. 

)١(‏ الإيرسم: أحسن الحرير. المعجم الوسيط ص ۲» مادة (أ). 


e۸‏ تاب النکاح 





ويَجبٌ مَهْر المغْل كما مر أو صفتهء فَالوَسَطُ أو قَيمَئه. وَلَوْ کان بخذمَة ة الرؤج 
العبدء تجب هي O‏ 1 1 1111 


تقع على الخيلء والبغال» والحمير» ونحوها. 

(ويجبُ مَهْرُ المِثْل) في هذه الصُّور كلها (كمَا مَرٌ) في قوله: وإن لم يُسَمٌ 
الحَلْوّة (أؤْ م صِفَيِ) عطف على جنسه أي بمجهول صفته دون جنسه. كأن م 
عبدء أو فرس» أو ثوب هرويٌ<"2) أو مكيل» أو موزونٍء غير الدراهم والدنانير مما غلم 
جنسه دول صقته. 

(فالوقط) واتجيء أو افيجب العم كن :ةلله ا ن ف عا جل 
والمرأة» (أؤ قِيمَتُهُ) أي قيمة الوَسَط وتُجْبَدٍ المرأة على قَبول أيهما دفع الرُوج؛ لأنَّ 
الو اسل ت ل تقرف إلا بالقيمة» فصارت أصلاً إيفاءٌ. ولو بالغ في 
وصف الثوب» يجب الوّسَّط أو قيمته في ظاهر الروايةء لان الثياب ليست من ذوات 
الأمغال. ولو كان التكاح (بِخِدْمَةٍ الرّْجَ العَبِدِ) بأن تزوّج عبدٌ امرأةً بإذن مولاه على 
داهجد مدو نة (تجب هي) أي العامة أيه لكا خدمها بإذن مولام صار كأنّه 





حدم مولاه. 

قكّد بالخدمة. لأنه لو تزوّج على تعليم القرآن» يجب مهر المثل Ek‏ 
لا يصلح صّداقاً لكونه عبادة» فصار كما لو سمّى تعليم الإيمان» أو الصلاة» أو الصوم. 
وقَيَدَ بالعبدء لأن الحُدَ إذا تزرّج على خدمته مدةٌ معينةه يجب مهر المِثْل عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف)») وقيمة الخدمة عند محمد. ونك مالل والشافعي: یجب ما سی 
لها من التعليم والخدمة» واحْقَجًا بقوله عليه الصلاة والسلام: «رَوجفكها ا معك من 
القرآن)0©. 

وأجيب بأنَّ الباء للسببية لا للبدلية. وفي شرط رَعمي غنمها روايتان عندنا: فعلى 
رواية «الأصل»» و «الجامع» ل يجوز» وعلى رواية أبن سَمَاصَة: يجوز. ويجعل أبو 
يوسف ‏ رحمه الله - إعتاقها على أن يتزوّج بها صَدَاتهاء كأن يقول: أَعْتَقْفُكِ على أن 
تُرَوْجِينِي نفسكُ فقبلت» َ صح العِنْقُ)» وهي بالخيار في تزوّجه ولا تجبر عليه وإن 
التزمته» لعدم وجوبه . قإب ۲۷7 - ب] تزوّجته ولم يسم لها مهرا > قال ألو 


aدام‎ . A۲ ثوب هروي: منسوب إلى هَرَاةء قرية بحُرّاسان. أنظر «المغُرب في ترتيب المعرب»‎ )١( 
زهرو).‎ 

(؟) أي: على خدمته للزوجة. 

(۳) تقدَم تخريجه ص ٠٥۲‏ التعليقة رقم: (۲). 


تاب الكاح 8 


وَلَوْ كان بِهَذَا العَتِدِ أؤ هَذَا العَبِدٍ فَمَهْرْ المثل إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا. ويَجبُ الْأَحَسٌ لؤ 
دُوتَكُ و الأعرُ لو كان فَوْقَهُ. 





يوسف: عتقها صَدَاقها. لما صح أن النبي عَكْهُ أعتق صَفِيَة وجعل عِتْقَها صَدَاقَها. 
ولأنّها لو أبت نكاحهء يجب عليها قيمة نفسهاء > فإذا تزوّجته سلّم لها قيمتهاء » فكان 
بدلا عن يُضْعِها. 

وأبو حنيفة ومحمد أوجبا لها مهر مِثْلهاء لعدم إمكان جعل رقبتها مهرا لأنها إن 
ججعِلَتْ قبل العِثْقٍ فهي أَمَئه» وليس له تزؤجهاء فيستحيل كون رقبتها مهراً لهاء 0 
لت مهراً بعد العثق فهي غررة» ورقبة الخرّة ee‏ والنص قد ألصق ابتغا 
النكاح بالمال بقوله تعالى: رج کم ما وَرَاءَ لک ن تسوا كوا بأَموَالكوي0©. 

وأما قضية صَفْية فلا تُلْرِمُ لأنه عليه الصلاة والسلام كان مخصوصا بالتكاح بلا 
مهر لقوله تعالى: إوائرأةٌ مُوْمِتَة إن وَهَمَتْ نَفْسَهَا لبي إن اراد الب أن يَستنكحَهًا 
حَالِصَةٌ لَك مِنْ دُونِ المُؤْمِيِينَ مَدْ عَلِمْنَا ما فُرَضْنًا عَلَيِهِمْ : في أَرْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ 
ماني هم لکلا کون عَلَيكَ ڪر“ وألزمناها قيمتها إن امتنعت من تزوّجه فتسعى له 
فيهاء وهي حرة في حالة الشعاية بالإجماع. ولم يلرمها زُقَدٍ بها. 

(وَلَوْ كَانَ) النكاح (بِهّذَا العَبِدِ) الأبيض (أؤ هَذَا العبِدِ) الحبشيء بأن تزوّجها 
على أحدهماء وأحدهما أؤكسش70”" من الح أو تزوجها على ألنفٍء أو على الفون: 
(فمَهِرٌ المِثْل) يجب (إنْ كانَ) مهر المثل (بَيَْهُمَا) بأن كان أقل من الأعز وأكثر من 
الأحسى. (ويَجبُ الأَحَسٌ لؤ) كان مهر المثل (دُوتَهُ) أي الأحسن. (و) يجب «الأعزٌ لو 
كانّ) مهر المثل (فَؤْقَهُ وهذا | كله عند | أبي حنيفة. 

وقالا: يجب الأقل في الأحوال الثلاث؛ لأَنَّ الأقلّ متيقنٌ والفضل مشكوكٌ فيه 
فیجب الخد بالمتقين› 1 في الحُلْع » والإعتاق» والطلاق على الف أو ألفين. 

ولا حنيفة: أن الواجب بالأضالة في باب التُكاح مهر المثل لأنه الأعدل إذ 
المُسَكَى قد يكون أكثر من قيمة البضع وقد يكون أقل منهاء وإما يُعَدَلُ عند إذا 
صخت التسمية» وهنا لم س لجهالة الي والحُلْع والإعتاق» والطلاق على مال 
ليس لواحد منها مُوجِبٌ أصلى يُصَار | إليه» فيتعين الأخذ بالمتيقن. 


.)۲4( سورة النساء الآية‎ )١( 

)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: (0ه). 

(۳) ال كش: التقصان. المصباح المنير ص ٠۷٠‏ مادة (وكس). 
)٤(‏ آي مهر اليثل. 


ف کناب اللكاح 


وإن غ طَلّقَ قبل الوّطىي ضف الدَحَسٌ. 
وان تک بالف عَلَى أن لا بُخْرجهاء أو أف إن اقام بهاء وا إن ارج 


فان وَل وأقام فألف» واا فُمَهْوْ المثْلٍء < يراد عَلَى أَلْمَيْنِ ولا روه اع يُنْقَصُ عَنْ آلف . 








«وإن طَلْقَ قبل الوَطىع”"2, يضف الْأحَسٌ) باتفاقهم سواء كان مهر المِثْل دون 
الأحس» ر فوق الأعن أو بينهماء لأن المُئْعة قبل الدخول [4؟ - أ كمهر المثْل بعده» 
ونصف الأخسّ يزيد على المُنْعَة عادة» فيجب نصفه. (وإِنُ کح بألْفٍ) وشرط لها مع 
المسمّى شيئاً ينفعها كان 7 تروّجها بأُلفٍ (ِعَلَى أنْ لآ يُخْرِجَهَا) من البلدء أو على أنْ لا 
يتزوّج عليهاء أو على أن يُهْدِي لها هدية. 

(أو» نكح بأقلٌء على تقدير» كالإقامة مثلاء وبأكثر على مُقَابِلِهِ من الإخراجء 
كان تروّجها (بألفٍ إن أقام بها وبألفَيٍ إن ن أخرج) أو بألف إن لم يكن له امرأة 
وبألفين إن كانت ةوالت إن كانت ورو اال وبألفين إن كانت حرّةء 
ص م التکاحء وان کان شرط عدم اروج وعدم العشنافة فاعداء: لكوته ا ااي 
المشروع» لأن ١‏ النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. 

رفن وَفُى) بالشرط في | المسألة الأولى (وأقام) في المسألة الثّانية (فألفٌ) 
لرضاها بذلك (وإلة) أي وإنْ لم يف بالشرط في المسألة الأولىء ولم يقم بها في 
المسألة الثّانية (قَمَهْرُْ الحِكْل) أمّا في المسألة | الأولى فباتفاق» لأنه سقى ما لها نفع فيه 
وقد نفاه» فيجب مهر المثل لعدم رضاها إلا به. و مها في المسألة | الثانية فعند أبي حنيفة 
يجب مهر المِثْلٍ (لا يز اد عَلَى الْفَنِ) لأنها رضيت بهما (ولا يُنقَصُ عَنْ ألف) لأنه 
رضي به. وعندهما الشّرطان معاً جائزان. 

فلها الأقل إن أقام بهاء والأكثر إن أخرجهاء لان كلا من الإقامة والإخحراج 
مقصودٌ عُؤفء واختلافهما كاختلاف النوع. فصار كما لو تزوّجها على ألفٍ إِنْ كانت 
قبيحة» وعلى ألفين إن كانت جميلة» وكما إذا اشترى أحد الشيئين على أنْ يأخذ أيهما 
شاء وع لمن كل واحد منهما على التفاوت. ولأبي حنيفة أَنَّ الشرط الأول صحيح 
باتفاق» فتعلّق العقد به وصحت التسمية التي معه. والشرط الثاني غير صحيح لأن 
الجهالة نشأت منه» والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة» ومهر المثل هو الأصل فوجب 
الرجوع إليه. 
(1) في المطبوع: اللوة» والمثبت من المخطوط. 
(۲) المؤلى: العبد والمغتق. التهاية ه/078؟. 


کاب الگا 5١‏ 


وإنْ كع بِهَذَيْنِ العبدَيِنٍ وَأَحَدُهُمَا حر قَنَهَا العَبِدُ فَقَطْ إِنْ سَاوَى عَشْرَةٌ. وَإِنْ 
شَرَطَ البكازة ووُجِدَث لَيْباً لَرِم الكل. 

وفي النكاح القَاسِدٍ إن لَمْ يَطَأْ لا يَجبُ ضَيْءٌ: وان رَيء ب يذ يَعْئْتُ النَسَبُ من 

قتِ الوطىء. 








(وإن تكخ بِهَذَيْنٍ العَبِدَيْنٍٍ وأَحَذهُمَا حر) جملة حالية (قَلَهَا العَبِدُ فَقَطْ إن 
ساوّی عضر وان لم يساو عشرةً فلها كمال العشرة» وهذا عند ا حنيفة» لأن 
الإشارة مُعْتَبَرَةَ عنده» فصار كأنه قال: تزوجتك على هذا الحرء وعلى هذا العبد. وقال 
أبو يوسف: لها العبد وقيمة الحر لو كان عبداً لأنهما لو ظهرا حُدَيْن وجبت قيمتهما 
ا عد فكدا إذا طير ادها سول قال محيد: لها اليه وتمام مهر المثل 
إن نقصت عنه قيمة العيد. لأنهما لو كانا رين يجب مهر المثل عنده؛ فكذا إذا كان 
أحدهما حرًا. ولأبي حنيفة لأنَّ يي لكونه مالأ فيجب» ووجوب 
المسمّى المساوي عشرة يمنع وجوب شيء آخر 

(وإن شَرَط البَكارّة ووُجِدَث فَيْباً لَِمَ الكلٌ) لأن الكارة لا تصير مستحقة 
انا 

روفي التكاح القَاسِدِ) كتزوّج الأختين معأء والتزوج بغير شهود؛ وتزوّج الأحت 
في عِدّة الأغتء وتزوّج المعتدة من الغير» وتزؤج تاس هي غدة الرابعة وتررج 
الأمة على الخوة (إنْ لَّمْ يَطَأْ لا يجبُ شَيْع) سواء حلا بهاء أو لم يخلء » حتى إذا 
فرق القاضي بينهما قبل الدخول» فلا مهر لهاء وكذا بعد الحََلْوَة لان وجوب المال 
في النكاح الفاسد ليس للعقد» لعدم صحته. ولهذا كان لكل من الزوجين فسخه قبل 
الدّخول بغير محضر من الآخرء كما في البيع الفاسد قبل القبض ولا حدٌ للكَلْوَة 
لوجود الحرمة المانعة من صحتهاء وإنما هو”'2 لاستيفاء منافع البضع. 

(وإنْ وَطِىء يَقْبِتُ النّسَبُ) أ سب الولد: لأنة يُحتاط في ثبوته إحياءً للولد 

من الضياع. فعند محمّد (مِنْ وَفْتِ الوَطىءٍ) بشرط أنْ يكون بينه وبين وقت الوضع 
سئّة أشهر. قال أبو اللَّمِثْ: وعليه الفتوى. وعندهما: من وقت النكاح كما في النكاح 

الصحيحء وتثبت العِدَّة تحؤزاً عن اشتباه السب من وقت التفريق» لأنها وجبت لشبهة 
التكاح, ورَفْعُها بالتفريق. وقال رُقُدُ: من آخر وطیء وَطئهاء (3) يثبت (مَهْرُْ المثلٍ لا 


)2غ( أي المهر. 





1۲ كتَاثُ التکاح 


الل سس س 
يُرَادُ عَلَى المُسَمّى. ويُعْتَبَرْ م هز يلها ِن قَْم أبيهَا سِنّاء وجمَالاء وقالة وعَفلا 
وديناً ولد وغضراء 0 وَقَهَابَفٌ فَإِنْ لَمْ يُوجَدُ مِنْهُمْ فَمِنَ الأجانب» لد 1 
وقَوْمِهَا إن لَّمْ تكن مِن قَوْم أبيها. 


د 
يراد عَلَّى المُسمى) لأنها أسقطت حقها في الزيادة لرضاها بدونها. وقال زُقْرُ: يغبت 

مهر المثل» وإن زاد على المسمّى» » كالبيع ١‏ الفاسد يجب فيه القيمة [وإن زادت على 
المن]270: ولو لم يكن المهر المسمى؛ ار کان نرا يحت هر الل :الغا ما بلغ 
باتفاق» إلحاقاً لشبهة النكاح بحقيقته. 


(ویغتبر مَهُز مغلا من قزم أبيهًا) كأخراتها لأبيهاء وعمّاتها وبداتهنّ لقول ابن 
مسعود: لها مهر مثل نسائها. ولأن مهر المثل قيمة البضعء وقيمة الشيء غرف بجنسه) 
وجنس الإنسان قوم أبيهاء وفي بعض النُسخ: ومهر مثلها مهر مثلها من قوم أبيهاء ۲۹1 
+ أي مهر مثلها في الشرع هو مهر ممائِلتها من قوم أبيها. (سِنًا) أي عمراً وقت 
التّروْج ١‏ (وجَمَالة أي خسنا (ومالاً وعَقلا أي ر وقلا (ودينا» أي ديانة (وتلداً 
وتعضراً) أي مكاناً وزماناً أ «وتكارة وثِيَابَة) وأدباً وخُلّقَأء لأن المهر باعتبار هذه 
الأوصاف يزيد وينقص. 


1 (قَإِن لَمْ يُوجَدْ) مثلها في تلك الأوصاف (مِنْهُمْ) أي من قوم أبيها (فَمِنَ 

ا OM DG‏ 
من جهة أمها (وقؤمهًا ! ن َم تكن آمها (مِڻ قَْمٍ أبيها) بأن تكون بنت عم أبيهاء لان 
أولاد الخلفاء من الإماء يَ يمسر يَشْدْفُون بشرف أبائهم دوك امهاتهم 


وفي «المنتقى): شط أن يكون المُخبدُ بمهر المثل رجلين» أو عه وامرأتين» 
ويُشْتَرَط ط لفظ الشهادة» فإن لم يوجد على ذلك شهود عدول؛ فالقول قول الروج مع 
يمينه » رهن قزل ال اش لست ويستثني أبو يوسف ما يُستلكرُ جداً في العرْفٍ والعادة 
وإن اختلفا في التسميةء بأن قال أحدهما: سَكينا في هذا العقد مهرا وأدكر الاس كان 
القول للمنكر بالإجماع. وإن احعلف ورئتهما في قدر المهرء فالقول لورثة اربع عد 
أبي حنيفة ولا کم بمهر المِثْلٍِ لسقوط اعتباره بعد موتهما عنده. ويستثني أبو يوست 
ما شنک كما فى حال حياتهما. 

وجعل محمد اختلاف ورئتهما فيه كاختلافهما في حال الحياة» فقال: القول 





(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


کتاب الاح ١‏ 5 





ت ا | 4 4 | 1 سه - .2 4 
وصح ضَمَان وَليْهَا مَهْرَهَا ولؤ كاتت صَغيرَة Saate ss‏ 





لورئة المرأة إلى مهر مثلهاء والقول لورثة الرّوج في الفضل» كما في حال الحياة. وإن 
اختلف ورثتهما في أصل تسميته» فاذٌّتى ورثة لوج أن الروج سمّى لهاء وأنكرها ورثة 
الرّوجَةء فالقضاء بشيءٍ مُنْقَفٍ عند ابي حئيفة. وأوجبا مهر مثلها في ت رکټه» وهو 
القياس» لأن مهر المثل وجب بنفس العقدء فكما لا يسقط المُسَعٌّى بعد موتهماء 
وکال سیر ا آلا ی اھ جیا رت اعدا لا سقط نيد المثل» وورثة المت 
يقومون مقامه في ذلك» فكذلك بعد 8 

واستحسن أبو حنيفة فقال: > يُمَضَى يمَصى بشيءٍ واستدل في «الكتاب) ‏ يعني 
«الأصل» - فقال: أرأيت لو اأعى ورثة علي رَضِِيَ الله عنه على ورثة عمر رَضِيَ الله عنه 

مهر أم كلثوم» أكنت أقضي فيه بشيء؟ وهل ار [3 2 س] إلى أنه إا 
بهذا( بعد تقادم العهد» لأنه يختلف باختلااف الأوقات» فإذا تقادم العهد. وانقر 
أهل ذلك العصرء ؛ يتعذر وقرف اقاي على تار مير ال وعلى هذا 000 0 
لم يكن العهد متقادماً يَقْضي ا والطريق الآخر أن المستحق بالتكاح ثلا 
أشياء: المُسَمّى وهو الأقوى. والنفقة وهي الأضعف. ومهر المثل وهو المتوسط. 

فالسا لقره ا بط ج ا ورت ايا والنفقة لضعفها تسقط يموت 
أحدهما. ومهر المثل يتردد [بين ذلك فَيَسفّط بموتهماء ولا يسقط بموت أحدهماء لأن 
ما تردد]“ بين أصلين» يوفرا ا ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم 
احتلفوا أن مهر المثل هل يسقط بوت أحدهما؟ فيكون ذلك اتفاقاً منهم أنه يسقط 
بموتهماء والله تعالى أعلم. 

(وصَحٌ صَمَانُ وَلِيُهَا مَهْرَهَا ولّؤ كانّث صَغِيرَةً وكذا ضمان وليّه مهرهاء لأنَّ 
الولي أهل للالترام» وقد أضاف الصمان إلى ما يقبله - وهو المهر - فيصح. ثم للمرأة 
أن تطالب الولي» > أو الزوج ل إذا كان صغيراً» فليس لها أنْ تطالب ! إا بعد بلوغه. > وقي 
«شرح الوقاية»: وإنما قال: ولو صغيرة» لأنها إذا كانت صغيرة فَمُطَالِبُ المهر ليس إلا 
وليهاء فيتوهم أنه لا يجوز الصّمان. لأنه باعتبار الصّمان يكون مُطَالباًء فيكون الشخص 
الواحد مُطالباً ومطالباًء لكن لا اعتبار لهذا التَومُّمِء لأن حقوق العقد في التُكاح راجعة 
إلى الأصلء والولي سفير ومعبر. 
اق الس ل مذ لكين ف دار 
(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط. 


(۳) في المطبوع: فيوفر. 


كتَابُ النکاح 


لبس سييست ب ب 00 
وَالمُعَجُلُ وَالمُوَجُلٌ إن بينا فَذَاكَ ورلا فالمُتعَارَف. وقَبل أخذٍ المُعجَّلٍ لها مَنْعْهُ 
الوَطىءٍ وَ السَمّر بِهَاء وَلَوْ بَعْدَ وَطَىءٍ بِرِضَاهَا بلا سمط التفقة. والشفر 2 
٤ 2‏ ت 9 

هذاء ولو زۇج طفله الفقيرء أو عبده؛ أو مُكاتَبَةٌ لا يلزمه المهر عندناء والزم 
مالك» ي 

(وَالمُعَجلُ وَالمُوَّجُلُ) أي المقدّم والمؤخر من المهر (إن بُيُنا) أي غميئا 
(قَذَاكَ) أي فما بیناه هو المعجل والمؤجّل» سواء بينأ تعجيل الجميع أ و تأجيله ا 
أو غيره» أو تعجيل البعض» » وتأجيل البعض. رر وإن يبنا (فِالمُتَعَارَفُ) فإن كانا 
في موضع بعل فيه اليعض»› ¢ ويو يُوَجَلُ الباقي إلى الطّلاق» أو الموتء يُنْظَرُ كم يكون 
المعججل لمغل هذه المرأة من مثل هذا المهر في متعارف ذلك القوم, فَيَجْعَلُ ذلك 
معا والباقي مولا 

روقبل أحذِ المْعجل) الذي ۳۰7 - أ] باه أ أو تبي بالعُرف (لَهَا مَنْعْهُ مِنَ 
الوَطىءٍ وَ) من (السَّفَرٍ بهَا) حتّى تقبضه ليتعين حقها في | المدلٍ» كما تعين حقّه في 
المُعِدّل2"0. قكّد بالمعججل» لأنها لا تملع نفسها قبل أذ المؤججل» سواء كان جميع 
المهر ر E‏ أبي و - أو بعضة. 0 كانت المدة 0 أو طويلة 
الأجل ا لأن ا TT‏ 

(وَلَو كان المنع (بَعْدَ وَطَىءِ) أو خَلُْوَة صحيحة (برصًاهَا) وهو قول أبي 
حليفة أو بغير رضاها: بأن تكون 0 أو بی أ مجنونة وهو قولهم 0 
ف ليس لها منعه بعد | الوَطىء؛ أو الحَلْوَة برضاها. وفي «الإيضاح): إنه قول أبي 

س ربلا سْقُوطٍ التقَقَةِ أي مع عدم سقوط نفقتها. والمعنى لا يسقط بذلك 
ا لابح عحيار ود اع ابي جه لأن ١‏ المنع بحق» حيث ليس عن 
نشوز. وعندهما: لا نفقة لها. 

قال فخر الإسلام في «شرح الجامع الصغيره: كان أبو القاسم الصّمّار يفعي في 
المنع من الوطىء بقول أبي يوسف ومحمد بسقوط النفقة» وفى ي المنع من الشفر بقول 
أبي حنيفة بعدم سقوطها. قال: وهو ححسنٌ في المُمْهَا. (والشفز) هو بالرفع معطوف 
)١(‏ أي المهر. 
ر( أي البُضْع. 
22 نشزدت المرأة من زوجها: عستت زوجها وامتنعت عليه ونشز الرجل من امرأته: تركها وجفاها, 

المصياح المئير ص 25٠08‏ مادة (نشز). 





کاب تكاج 1 


وَالحَروجٌ لِلْحَاجَةٍ جة بلا إِذْنِهِ وتَغد آذه يَتَقُلْهَاء وقيل: لا يُسَافِرُ بھاء وبه به يُفقتى 








عل شف أي وقبل أغند المعجّل لها السفر (وَالخُرُوجٌ) من منزل الرّوج (لِلْحَاجَةٍ) 
وزيارة أهلها (بلاً إذّنه لأن حَقٌّ الحبس لحق الاستيفاء منهاء وليس له حق الاستيفاء 
منها قبل الإيفاء لها 

(وبَغد أَخْذِهو) أي المعجل (يَنَقُلُهَا) ويسافر بها حيث شاءء وكذلك إذا كان 

جميع المهر مؤججلاً لقوله تعالى: «أشكثو ریق بی کیک کک ِن جيك( أي 
س وک م نْ للتبعيض» والؤجد: القدرة 

لغنى. (وقيل: لا يُسَافِرُ بهَا) | إلى غير بلدها الذي نكحها فيه (وبه يُفتَى). قال الفقيه 
د الث مي ل 1 شعل أبو القاسم م 00 0 يريد زوجها 
7 إلى ل 0 أَوْقَاهَا ل أو لم ريا ا 0 

قال أبو اللّيِثْ: وبه نأحذء فكيف لو 7٠1‏ بسع أدرك أبو القاسم زماتنا هذا؟ ثم 
قال: وقيل لأبي القاسم: أليس يجوز أن يُخْرِجَهًا من المدينة إلى القرية» ومن القرية 
a‏ ذلك تَبوِنَة وليس بسفر. وإخراجها من بلد إلى يلد سفرء وليس 

6 بمدزلة تحويل من بيت إلى بیت . . وفي «فصول الأشروشني»": قال ظهير 
لين العرغيتاني: الأذ بقول الله تعالى أولى» قال الله تعالى: «إأسْكِنُومُنٌ مِنْ حيث 
مكقم». انتهى. 

وجيب بان قول الققية ليس منافياً لقوله تغالئ+ لأنه تعالى قال: وولا 
ُصاروهُې“ وفي السفر بها بغير رضاها إضر ار بها. وأفتى كثير من اتان هون 
أ للّيْثْ. وقيل: يجوز مطلقاً إِنْ أؤَاها المعجل والمؤججّل أيضاًء وكان مأموناً عليهاء 
وبه أفتى العم وهو أقرب إلى التحقيق» والله ولي التوفيق. 





.)5( سورة الطلاق» الأية:‎ )١١ 

(؟) في المطبوع: متعتكم؛ والمثبت من المسخطوط. 

ر في المطبوع N‏ الأستروشني» وهو كذلك في كثير من الكتب الفقهية» والصواب ما أثبتناه. 
لأنه متسوب إلى: أُسْؤوستة» وهي بلدة كبيرة وراء سمرقتد. انظر والأنساب» 5 واتهذیب 
الأنساب» ١/٤ه»‏ وذكر الحموي في «معجم البلدان» أن «أسروشنة» بالفتح ثم السكون» وضم الراء» 
وسكون الواوء وقتيح الشين المعجمةء ونون والأشهر الأعرف أن بعد الهمزة شيناً معجمة أي: 
«أَشْوسئة) أنظر ١/لالا١‏ و ۱۹۷ . 


(4) سورة النساى الآية: .)١(‏ 


٦‏ کتاب التکاح 
إن بعك ليها فقالث: هُوَ هَدِيَةٌ وَقَال: مَهْنء اا ا لِلاکل. 
نكاخ القِنٌ والمُكاتب اح سو اساسا 





[حكم هديّة الخطبة] 

ران بَعَتَ إِلَيِهَا) أي امرأته شيئًا (قَقَالَثْ هُوَ هَدِيَقٌ وَقَالَ: مَهْرْ) أو هو من المهر 
قاقز ل مع ن لادا 1 ميك أَسْعْقِيدَ منهه فكان عرف بجهته كما لو أنكر 
التمليك أصلا» وكان الظاهر أنه يسعى في إسقاط ما في ذمته 0 فيمَا هيَىء بلأكل) 
کالیه اوی واللّخم المطبوخ» والفواكه التي لا تبقى بخلاف الحئطة» والعسلء 

والشمنء والجوزء والنُوز لأن الظاهر يكذبه» والقول i‏ من يشهد له الظاهر. 

وقال بعض الو والذي يجب اعتباره في ديارناء أن جميع ما ذكر من 
الحِئْطّة» والدقيق؛ والشكرء وباقيها يكون القول فيه قول المرأة» لأن المتعارف فى 
ذلك كله إرساله هدية» فالظاهر مع المرأة لا معه» ولا يكو القول له إلا في نحو 
الّيَاب؛ والجارية. وقال الفقيه أبو اللَّيْثِ: المختار أَنَّ ذلك الشيء إن كان مما لا 
يجب على الرّوج» فالقول قوله» واد کان مما يجب عليه بعد العقد كالخمار 
والذّرء” '© فالقول قولهاء لأن الظاهر کد 

وفي «الدّخيرّة): جَهّرَ بنته وزوّجهاء ثم َعَم أن الذي دفعه إليها ماله وكان على 
وجه العَارِيّة عِنْدَهاء وقالت: هو ملكي جهّرني بهء أو قال الرّوجٍ ذلك بعد موتهاء فالقول 
قولهما دون الأبء لأن الظاهر شاهد بملك البنتء إذ العادة دفع ذلك إليها بطريق 
الملك. ومحكي عن على الشفديّ: أن القول قول الأبء لأن ذلك يُسْتَقَادُ من جهته 
5 - أ]. وذكز شمس الأئمة السَرْحَسِيَ في «الشيّر الكبير) نحو ذلك. وقال 
قاضيخان: إن كان الأب من الأشراف والكرامء لا يُقْمَلُ قوله أَنَّه عَاريّةَ» وإن كان ممن 
لا يجهز البنات بمثل ذلكء قُبِلَ قوله. وقال الصدر الشهيد: المختار للفتوى إن كان 
الأب يدفع جهازاً لا تَارِيّة كما في ديارناء فالقول قول الرُوجء وإن كان العُوؤف 
مشت ركا فالقول قول الأب. 

قصل في نكاح الرَقِيتي والكَافرٍ 
(نكاح القِنّ) وهو العبد الذي ليس فيه حرية بوجه» (و) نكاح (المُكاتب 


.)١( الدّوْعٌ: سيق شرحها ص 5ه. التعليقة رقم‎ )١( 


اس سن 
والمُدَبّرٍ والأّمة وام الوَلَدِ بلا إِذْنِ السَيِدٍ مَوْقُوفٌء إِنْ أجَارَ نَقَدَ وإنْ رَدّ بَطْلَ. وإذا 
اون بيع القن للمهر. ويَشعقى الآخرَان. والإِذْنٌ بالتكاح 3 َعَم يَعُمْ جَائِرَهُ وفَاسِدَةُ. ات 


A 0 4 -‏ 7 3 . - 2 5 2 
والمُدَبّر والأمة وأمُ الوَّلدِ بلا إذنٍ السَيّدٍ مَؤقوفء إِنْ أجَار) السيد (تفذ وإِن رد 
بَطل): وأجازه مالك بذون إذنه.. 

ولنا قوله تعالى: «ضَرَبَ لله مثَلاً عبداً مملُوكاً لآ يَقْدِرُ عَلَى شسَنْءِك22 والتكاح 
شيءع» فلا يملكه العبد بنفسه. وما روف أبو داود والترمذدي - وقال: حديث حسن - من 
حديث جابر قال: قال رسول ازل : وأا عبلك تزوج بغير إذن 0 أي 

ب de‏ 
زانٍ دل يإشارته أن العقد غير جائز» إذ لو جاز لم يكن بالوطىء زائياً شرعاً](؟ ا 
الحاكم في «المستدرك» وقال: حلي صحيح اللإسنادء ولم يخر جاه. 

(وإذًا أَذِنَّ) المولى بالتٌرويج لعبده فتزوّج (بيعَ القن للمَهر) وکذا المُکائبُ 
عجز عن الكتابة ن المهر بسبب إذنه ظهر في حقده وتَعَلّقَ برقية عيدةء وصار 00 
اسْتَدَانه اإلعيك المأذون له في الشجارة. ولو بيع القن هرّة حيث لم يفتذه سيدة» ولم يَف 
ٹم بالمھں لم ثيغ ثانياًء بل طالب ما بقي في ي ی ا 
أعرى ا ا ا ی ا با ی لمهر. ولو 
مات العبد سقط المهر a‏ 2 الاستيفاء. 
من ملك إلى ملك حال قم اة ادبي امي 
eH‏ يإذن الوا 3 لان العبد» أو ١‏ بره أ المكائَب إن تزوّج بغير إذنث المَؤْلى» ودخل 
ثم فرق المَوْلى بينهماء :له رادو اهر ل به العثق. 

0 الإذْن) أي إذن المولي لعيده (بالئكاح) سواء عي المرأة» أو لم يعينها (يَعُمُْ 
جَايْرَهُ وَفَاسِدَة) عند ابي حنيفة» حتى يباع العبد في مهر التكاح الفاسدء فيتوقف 
تزوجها "١[‏ - ب] ل ا 

وقالا: يَخْصٌٌ جائزه» وبه قال مالك واي فلا يباع في مهر الفاسدء 7 
يطالب به بعد التي ولا يتوقف تزوجها ثانياً ا على الوجازة» لن المقصود من 
نكاح ١‏ العبد عفته» وذلك ٻالجائز دوك الفاسك لأنه لا يفيد الجل وصار يي 
بالئکاح حيث يتناول الجائز دون الفاسد. راي حنيقة أن الإذْنَ مطلقٌ فيجري على 





.)۷١( سورة النحل» الآية:‎ )١ 


۹۸ كتاب التکاح 


ومن روج أَمَعَةُ لا يَجبُ عَلَيْهِ الكَبِوتَةٌ ولا تَققَة إلا بهاء ويَطاً ار إِنْ ظَفِن ولَهُ 
إنكاغ عَبدِهٍ وَ أميه كوهاً. 








إطلاقه, ولا يقيّد . بالصحيح؛ » كالأذن بالبيع. والت وكيل بالئكاح نا يقكّد بالجائرء بدلالة 
أن مطلوب المُرّكل ثبوت الحل. 
(ومَنْ زوج أَمَقَهُ) إذا كانت قَنّاء أو مدير أ أو أمٌ وَلَدِ (لآ يَجبُ عَلَيْهِ التِّوئَةُ) 
مدر يواه مالا أي أسكنته إياه: وهي أن حلي اللي ن الام ن زرووا أن 
يدفعها إليه ر rs‏ . حتى لو كانت الأمَةٌ تذهب وتجيء جنم مولاهاء لا 
SS E‏ زوج أمته تَبْوتتُهاء لأن حقّه أقرى من 
حقٌ الرّوجء وان حقه في رقبة الأمة واستخدامهاء وحق الروج في التمتع بها. وتبوثها 
يبطل اسعخدامهاء واستخدامها لا يُعْطِلُ ال شع بها. (ولا تَفَقَة) على زوج الأمة 
المذكورة إلا بها) أي بالتِّوئّة ن نفقته عليها جزاء احتباسهاء ولا يوجد احتباسها إلا 


(ويَطأ الرّوْجٌ إِنْ ظَفِرَ) بها خالية من خدمة مؤلاها. 1 المكاتبة فلها التفقة 
والشكتى» وإن لم يوجد التّبوئة. والفرق بينها وبين الأمّة وَالمُدَبّرة وأمّ الولد أن المولى 
لا يملك استخدام المكَائَة» فلا تحتاج إلى 7 َِونَةِ المَو »> ويملك استعخدامهن فيَحْتَجِنّ 
إليها. ولو حَدّمئه بللا استخدامه مع التبوئٌة لا تسقط نفقتهاء وكذا لو استخدمها المؤلى 
تهاراء وأعادها إلى بیت الروج ليللا, 


رولة) أي للمؤلى (إنکاځ عبد عَبِدِه) الذي ليس مُكائب صضغيراً كان أ أو كبيراً (3) 
إنكاح (أمَعه) كذتك ركزها أي بلا رضاهما. ولیس متاه أن يحملهما على التكاح 
بضرب أو نحوهء بل أن ينف تزويجه عليهما بدون را وهذا ظاهر الرواية. وعن 
آي ج حنيقة وأبي ep‏ ألا ينف ازوج المؤلى عبذة إل برضاه دون أَمَتَه وهو 8 
دول العبد» فكان ا العيد E‏ الأَمَةَ 


وتوضيحه: أن تزویجه ار راه ديفيد مهود احاح لأن الطلاق بيد من له 
الناقء. فيطلقُها من 'مناعته ظلباً للقراق. ولنا أَنّ تزويج المؤلى أمته ليس لملكه بُضْعهَاء 
بل لملكه رقبتهاء ودللعزقابيت: في الغيد: ولا يجوز للمولى تزويج المكائب والمُكَائبة 
بغير رضاهماء لأنهما التحقا بالأحرار في حق التُصرفات. 








(وخیر رث ام سواء كانت مُدَيرَةٌ أو أمّ وَلّدءِ زَوّجها المؤلى برضاها أو بدونه. 
(ومكاتبة عُْتِقَتْ) واحدة منهما سواء كانت تحت حر أو عيك, وقال الشافعيٌ: لا حيار 
للأمة إذا عبقت وزوجها حر وبه قال مالك وأحمد. 


ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات في حرية زوج بَرِيرَة وعدمهاء فما يدل على 
أنه حه: ما روى الجماعة إلا مسلماً من حديث إبراهيم» عن الأشر وَدِءِ عن عائشة - 
واللفظ للبُحَاريٌ ‏ أنها قالت: يا رسول الله إني اشتريت بريرة لأعتقها - أي قصدت 
شراءها لذلك - وإِنَّ أهلها ب ر ر اب فقال: «أعتقيهاء فإما الولاء لمن 
أعتق). قال: فاشترتهاء فأعتقتها. قال: وحيْرّت» فاحتارت نفسهاء وقالت: اغف 
كذا وكذا ما كنت معهء أي مع زوجها. ل الأسود: وكان زوجها ا [ورواه البخاري 
أيضاً من حديث الحكمء » عن إبراهيم. وفي آخره قال الحكم: وكان زوجها حراً](". 
وأخرج النّسائي عن علقمةء والأسود أنهما سألا عائشة ئشة عن زوج بَريرٌة) فقالت: کان حراً 
يوم أَعْيقَّتْ 

وسكا يدل على أنه كان عبداً: ما روى | النسباعة الأ عا ع عن ابر 
عباس: أن زوج بَرِيرَة كان عبداً أسود يُقَال له مُفِيثء كأني أنظر إليه يطوف خلفها 
ييكي ودموعه تسيل على لحيته» فقال النبي مَل للعباس: «ألا تعجب من شدّة حت 
مُغِيث بَرِيرَة) ومن شدّة بغض بَرِيرَة ة مُعْنِي»» فقال لها عليه الصلاة السلام: (لو راجعتيه». 
قالت: يا رسول الله أتأمرني به؟ فقال عليه الصلاة السلام: «إنما أنا شافع». قالت: لا 
حاجة لى فيه 71 بع. وأمًا ما رواه مسلم وآبو داود والئسائي عن عائشة أن بريرة 


- 


خرها النبيّ لله وكان زوجها عبداً. فليس فيه سوى أنه كان عبدأً - وهو محتمل - 
ا 


لأنه كان عبداً قبل العتق فلا يُعَارض صريح قولها: كان حرا يوم أعنقت . ورواية بي 


قال الحاوي: وإذا اخختلفت الآثار وجب التوفيق» فنقول: إنا وجدنا الحرية 
تعقب الّق» ولا ينعكسء فيِحْمَلُ على أنه كان حراً عندما خُيْرَتء عبداً قبله. ولو ثبت 
أنه عبد لا ينفي الخيار لها تحت الحن إذ لم يجيء عن النبيّ عه أنه إنما خيّرها 
لكونه عبداً ‏ أي بل إنما خيّرها لصيرورتها معتوقة ‏ لقوله عليه الصلاة السلام لبريرة: 
«اذهبي فقد عُيِقَ معك بُضْعُكِ) رواه الدَارَقْطنيَ. 





2322 ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 
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وإِنْ كحث بلا إِذْنٍ فَعْتِقَتْ فَعيقث نَقَذَ بلآ خيارٍ لَهَا. وما سَمّى فَلِلسَيدٍ لَؤْ وْطَِتْ فَعْتِقَتٌ 
0 عُيِقَتْ أوُلا فَلَهَا. وَرَوْجٌْ الأمَةٍ يَعزِل بإِذنٍ سَيُدِهاء والحرّه بِإِذْنها. 


ون وَطِىء أَمَةَ انيه فَوَلَّدَتُء فَاذَعَاهُ تت نَسَبْهُ وهي أُمُ وَلدِهِ 11111111 


روى ابن سعد في «الطجقات» عن عامر السَّعْبِيَ: أن النبئ ع لتم قال لبريرة لَكَا 
عُْتِقَتٌ: «قد عُيِقَ يُضْعُكَ معكء فاختاري). ل ده 
00 عبداً. ثم أسند الطّحاويٍ عن ابن سيرِينٌ» وَالشّعْبِيَ: خی حا کان زوجها أو 

> وعن طاوس أنه قال: للاّمَة الخيار إذا عُتِمَتْ وإن كانت تحت قُرَشِىّ. وعن 
0 تر وإن گات حت اس المؤمنين. انتھی. ورواه ابن أبى بي سَيِبةَ أيضاً عنهم. 

(وإنْ تكحث) أمة (بلاً إِذْنِ) من مولاها (فغيقَث تمد الئكاح (بلا جيار لَهَا) 
لصدوره من أهله مضافاً | إلى محلة وتوقفه على دن المؤلى قد زال بالْعنق. وني 
«المحيط): هذا إذا كانثك مد أو مدر ة. وإكث كانت أم ولد يا ينفذ التذكاحء لأنّ العدّ 
وجيت عليها الاي راتكه ا التّكاح. (ومَا سَمّى) e‏ 
(فللشيد لو وُطَِتْ ف فعْتِقَتْ) بعد الوطىء؛ لأنَ الرُوج استوفى منافع مملوكة للمولى» 
فيجب البَدَّل. (وَإنْ عُيِقَتْ أُوَلِمُ أي قبل الرطىء (فلَها) أي فما سمّى للمرأة, لأن 
اروج استوفی منافع. فک للأمة» فيجب البدّل لها. 


(«وَرْفْثُ الام يَغزِلٌ) أي يجوز أن يعزل عنها عند الوطىء (بإذن سَؤدهاء و) و) ذف 
(الحُزةٍ) يَعْزِلٌ عنها (بِإِذْنِها) وقال أبو وب سكم لا يعزل الرّوج عن الأمة إلآ 
پاذنهاء لأن لها حقاً في قضاء الشّهوة ET‏ ولأبي حنيفة: أن العزل لخوف 
الولد وهو حق المؤلى» والحة ۳۳ - أ] دون الأمة. ولو عزل فظهر حل قالوا: إن لم 
يعد إلى وطثهاء أو عاد بعد البول جاز له ثقيه» وإلاً فلا. ولو عالجت نفسها لإسقاط 
الحبل»ء جاز ما لم يَسْتَِنْ شيء من حلقه» وذلك ما لم يَتِمّ له مئة وعشرون زا 


(وإن وطیء) الأب الحو المسلم (أَمَةَ مَةَ اننه ۾ فَوَلَدَث اعا | ال وكانت في 
ملك الابن من وقت الوطىء إلى حين الدعوة (ثَبَتَ نَسَبهُ وهي أم وَلدِه) لِمَا روى أبو 
داود» والعرمذي ‏ وقال: حديث حسن - عن عائشة قالت: قال رسول الله مَلِلهِ: «إن 
من أطيب ها أكل الرجل من كسبه» وولده من کسبه». وروی ابو داود» وابن ماجه من 
حديث عمرو بن شُعَيْب» عن ابي عن جده: أن رجلاً أتى نبي عل فقال: يا رسول 
الله إن لي مالاً ووالداً. وإن والدي يحتاج إلى مالي» فقال: «أنت ومانّك لوالدك؛ إن 
أولادكم من أطيب كسبكم. فكلوا من كسب أولادكم». انتهى. وإذا كان للب أن 


کاب الاح ۷۹ 





وَوَجَبَ يما لا مه راء ولا يَجِبُ قِيمَةُ وَلَدِهَا. 
والجَدٌ حَالآَب بَعْدَ مؤت وإن تكحها صَم وَلَمْ تَصِر أمٌ وَلَدِه. ويجبُ مَهْرْهَا 
لا قِيمَتْهَاء ا 





يأحذ من مال ابنه نفقته بلا رضاه لصيانة نفسه» كان له أن ينقل ملك جارية ابنه إلى 

(وَوَجَبَ قِيمَيْهَا) والفرق بين هذاء وبين الطعام والكشوّة حيث لا يجب قيمتهما 
إذا استعملهما الأب للحاجةء أن الحاجة إلى الاستيلاد دون الحاجة إلى 0 
والكشوّة» فيملك الأب الطعام والكشوّة من مال ابنه من غير قيمة» ولا يملك الأمة إلا 
بقيمتها. ولا فرق بين كون الأب مُغييراً أو موسرأه لأن هذ هذا ضمانٌ نُقِلَ فلا يخعلف 
بالإغسار والإيسار كالبيع» ( لا م مَهُرهَا) أي لا يجب مهرها حلافاً لقُن لأن ملك الأب 
يبت في الجارية قبل الوطىء حتى لا يكون الأب زانياً» وحيهذ لم يقع وطىء الأب 
إلا في ملك نقسمه. 

(ولاً يَجَبُ قِيمَةٌ وَلَدِهَا) لأنُّ الأب لما ملك الجارية بالاستيلاد» كان الولد 
حادثاً على ملكهء فكان حر الأصل. أنًا إذا كان الأب عبداً أو كافراً لا تصح دعوت 
لأنه لا ولاية لكافر على مسلم ولا لعبد على حر. وكذا إذا أحرجها الولد بعد الوطىء 
من ملکگهء ئم استردّها لا تصح دعوة الات لأن نيوت الملك للآب بطريق الاستناد إلى 
وقت العُلُوقء فيستدعي ولاية العملك من وقت اغلوق إلى حين الثّملك. 

(والحد) أب الأب كالاب كك ب] بعد مَوته) لقيامه حينعلِ مقام أي 

هذا إذا كان الغلوق بعد موت الأب» حتى لو أنت بولد لأقل من ستة أشهر من موت 
0 فادّعاه الجدٌ و (وإن تكححها) أي إن تزوج الأب أَمَةَ ابنه (صَح) 
وقال مالك والشافعيّ: لا يصحء لأن للأب شبهّة في ملك ابنه بدليل سقوط الحدٌ إذا 
زنى بأمته» ولو ظَنٌ حرمتهاء فيكون في معنى من تزوّج أمة نفسه. 

ولنا أن جارية الابن لا ملك للأب فيها ولا حق ملكء لأن ملك الابن فيها من 
کل وجه بدلیل حل وطئه؛ ونفاذ ععقة» فلا يملكها الأب من وجه» وإلاً اجتمع ملك 
شخصين في محل واحد في زمان واحد. وإذا لم يكن للأب فيها حق ملك» جاز له 
تزوّجها كجارية الأجنبي. 

(وَلمْ صر اَم وَلَدِه) إذا أتت منه بولد خلافاً لرُفْرهِ وكذا إذا استولدها بنكاح 
قاف لذن انعقالها إلى ملك الأب لصيانة ماثهء وقد صار موا بدونه. (ويتجبٌ 

مَهْرْهَا) لالتزامه بالذكاح (لآ قِيمَُهَا) لعدم ملك الرقبة 
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والوّلد حر بِقَرَابَتهِ. والطفل يَنْبَعُ خير الأَبَوَنْنٍِ ديناء وعِئد عَدَمِهِمَا يَْبَعُ الذان 
وَالمَجُوسِيُ شْرٌ مِنَ الكتابيٰ. 


(والول حر بِقَرَابَت لأن الأمة ملك الابن؛ وولدها من أبيه أخوه» فيتبعها في 
الملك و یق عليه. وجعل محكد ولد العبد المغرور حرا بالقيمة كولد الح المغرورء 
وهما برقه. وجه محمد: أن السبب الموجب للحرية الغرور» واشتراط الحرية 
فيها عند التُكاح» وهذا يتحقق في الرقيق كما يتحقق في الحرّء وكما يحتاج الحَدُ إلى 
حرية الولدء فالمملوك يحتاج إلى ذلك» بل حاجته أظهر لأنه رما يتطرق به إلى حريّة 
نفسه. وأبو حديفة وأبو يوسف قالا: هذا الولد مخلوق من ماء رقيقين فيكون رقيقًاء 
هذا لأن الولد متفرع من الأصلء وما يتفرع لصفة الأصل. وإذا كان الأصلان رقيقين» 
لا تغبت الحرية للولد من غير عِنْقِ. وأمّا إذا كان الزوج حراء فقد ثبت حرية الولد هناك 
باتفاق الصحابة يخلاف القياس. 

(والطفلٌ ينبح خير الأَبَوَي ِن ډيتا) لان ذلك أنظر له فيتبع الأب إذا أسلم , والأم 
إِذَا أسلست. (وعِند عَدَمِهِمَا) ي و الأبوين بأن وج لقيطاً يع الدّانَ لأن الظاهر 
أنه “من أطقال أهلها. (والمَجُوسِي شر من الكتابي فالطفل منهما يتبع الكتابي» لأن 
حل الذبيحة وجواز المناكحة  ”4[‏ أ] من أحكام الإسلام فیر جح بھما كما يرجح 
بالإسلام. وما لم يقل والكتابي خير من المجوسي, لأنه لا خير في الكتابي لكن شره 
أقلّ من شر المجوسي. 





[يكاح الكقّار] 

واعلم أن نكاح الكقار أبقاه علماؤنا والشافعي» وأبطله مالك في | ر عله 
لأن جوازه فر إلى شروط هي معدو في أتكستهم قيجب قادعاء و عنه أنه 0 
يجوز منه ما لو ابتدؤٌه بعد الإسلام ص وإلا فلا. 

ولنا قوله تعالی: «وائرَاتة حَمَالَةَ الخطب226 ولولا انعقاده لَمَا أخبر بأنها 
امرأته» وقوله عَك: «ۇلدث ین نکاح لا من سفاح)(". ولولا صحته لَمَا افتخر به 
فنكاحهم جائز عند أ أبي حنيفة مطلقأء وإن تزوجوا لحر حتى يحكم لها بالنفقة 
إذا طلبتء لأنا اونا أن نتركهم وما يدينون. واستثنى صاحباه من الجواز المَخوم 
)١(‏ سورة الهسد الآية: (4). 
)١(‏ لم تجده بهذا اللفظء ولكن روى الطبراني في «المعجم الكبيرة ٠‏ رقم ٠١8١7(‏ ) بلفظ: دما 


ولدني من سفاح آهل الجاهلية شيع وما ولدني إلا نکاح كتكاح الإسلام) ورواه البيهقي في الستن السنن 
الكبرى ۷ ورواه عبد الررّاق بلفظ: «إني حرجت من نکاح ولم أخرج من سفاح. 





تاب الاح يف 


وإ أشْلَّمَ المُتَرَوْجَانِ بلا شُهُودٍ أؤ في عِدَّةٍ كافر مُعْمَقِدَيْن دَلِك اقرا عَلَيهِ 








وَالمُعْتَدَّة لأنهم تبع لنا في الأحكام» ولكن لا نتعرض لهم إلا اَن يُسْلِمُوا 3 يترافعوا 
إلينا لالترامهم حكمنا حینعذ إلا في قول أبي يوسف الآخر ذكره في كتاب الطلاق» 
أنه يفرّق بينهما إذا عُلِمَ به لما روي أن عمر كتب إلى ممماله: أن فقوا بين المجوس 
وبين محارمهم» وامنعوهم من الرَمُرّمَة مَهَ إن أكلوا. والزئزمة بالكسر: الجماعة من الناس 
على ما في «الصحاح). 
لكدّا نقول هذا غير مشهور عنه» وما الور ا ي ا ر ن ا 
إلى الحسن البضري: ما بال الخلفاء الراشدين تركوا أهل الذة ئة وما هم عليه من نكاح 
المحارم وام الخمور والخنازير ؟ فكتب إليه : أنهم إنما بذلوا الجزية لیر کوا وما 
یعتقدول: فا انت متّبعٌ م ولست ما والسلام. 
(وإن أسْلَّمَ المْتَرَوْجَانِ بلا شُهُودٍ أؤ في عِدَّةٍ كافر مُعْعَقِدَيْنٍ ذَلِكَ أقِرًا عَلَيهِ 
أي بقي صحيحاً بعد إسلامهماء أو إسلامه لو كانت كتابيّة. وقال زُقَرْ: نكاح أهل الذمّة 
بلا شهود» أو في عدّة كافر فاسد. وقال أو يُوشف ومحمد: بلا شهود صحيح» وفي 
عدّة كافر فاسك. لرفر: إن اهل الذمة ت ۳ تبغ لأهل الإسلام» وهم لد يجؤزون نكاحهم بغير 
00 0 امل ل ا أو 
بغ أَمْوَاءف»” 0 ولأ بعقد ١‏ د الذكة مه E ٣٤7‏ صاروا أمتاء دا 0 أحكام 
ا د المعاملات» فثبت في حمّهم ما هو ثابت في حقنا. 
ألا ترى أن حرمة الؤبا''؟ ثابت في حقهم بهذا الطريق؟ فكذا حرمة النكاح بغير 
شهود. ا كما نتركهم 
وا الأوئان و بالنيران على سبيل الإعراض» لا على سبيل التقرير والحكم 
ولا نَعْرضُ عنهم في عقد الباء لأنه مستثنى من عقد الذمّة مة. قال ل : إلا من 
ری فلیس بيننا وبينه عهد)(”". ويُرْوّى: «عقد). ولعله مقتبس من قوله تعالى: ظفَإِن لم 
01١‏ سورة المائدةء الآية: (49). 
(۲) في المطيوع: الزناء والمثبت من الممخطوط. 
(T)‏ قال أبن حجر رحمه الله تعالى في الدراية TE/Y‏ لم أجده بهذا اللقظ. وروی ابن أبي شيبة عن 


مرسل الشعبي: كتب رسول الله ييه إلى أهل نجران - وهم نصارى - : «أن من بايع منكم بالوبا فلا 
ذمة لهع. رو ل اليح الهذلي نيحوه مطولا ولفظه: «ولا يأكلوا * 
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ر 


4 وات ل و 
وفرق مُتَرَوْجَانِ مَخرَمَانِ ثم أشلمَا. 
وفي إشلام رزج المَجُوسِية أز امرأة الكافِرٍ عُرِض الإسلامٌ عَلَى الآخَرِء فإن 
J 0‏ م 0 1 
أشلم فهي له وإلا فق بَيْتَهِمَاء N EROS‏ 





لوا قَأَدَنُوا بحوب مِنّ الله وَرَسوله ي . 

ولهما: أن التكاح في العدّة حرام بالإجماع» بخلاف النكاح بغير شهود حيث 
يجوز عند مالك بشرط الإعلان. مع أنهم لم يلتزموا أحكامنا بجميع اختلافاتها. ولأبي 
حنيفة: أن عدّة الكوافر لا يمكن إثباتها حمًّا للشرع؛ لأنهم غير مخاطبين بالفروع» ولا 
حقًّا لوج وهو كافرء لأنه لا يُعتقد العدّة. وفي «النهاية) عن «المبسوط»: إن الاختلاف 
بينهم إذا وقعت المرافعةٌ أو الإسلام» والعدَّةٌ غير منقضية:» وأمّا بعد انقضاء العدّة فلا 
يفق باتفاق» أي لعدم تعلق حكم شرعي. 


سا 


(وفرق مَُرَوّجَانِ مَحْرَمَانٍِ) ‏ بفتح الميم والراء - كما تزوج مجوسى أمه أو ابنته 
رُم أَسْلَمَا) أو أسلم أحدهماء لأن نكاح المحارم بين الكمّار باطل عند أبي برس 
ومحمدء وكذا عند أبي حنيفة على ما ذكره الفُذُورِي. وو لمخرمان 
المتزوجان, لا يُقَوَق بينهما عند أبي حنيفة ما لم يترافعا جميعاً. لأنه لما جاز في 
اعتقادهم» لا نتعرض لهم ما داموا عليه وبمرافعة أحدهما لا يحصل رضى الآخرء فلم 
يتحقق شرط الالتزام في حقّهء فلا يَُكمُ عليه ولا على الرافع لاستلزامه الحكم على 
غير من التزمه. وعند ات يوسف: يموق بينهما جد الترافع أو لا. وعند محمد: يُقَدَقُ 
إن وُحِدَ الترافع» ولو من أحدهماء فإنه إذا رفع أحدهما أمره فقد التزم حكم الإسلام 
فيتعدى الآخر ضرورة الحكم على الرافع» فيفَرَف بينهما كما لو أسلم أحدهما. 


(وفي إشلام رؤج المَجُوسية) أو الوثنيئة [ه - أ] (او امراة الكافر) في ديارناء 
متجودكا كان أو وثنياً أو كتابياً (عرض الإشلامُ عَلَى الآخْرٍِ فان ألم فَهِي لَهُ) ولا 
تعض لهماء لأن ابتداء E‏ صححيح ) فلن یبقی أؤلى دراد أي وان لم يسلم سواء 
کان بالغاً أو صبيًا مميّراً (فرْق تَيْنْهُمَا): وقال الشافعي: لا يْعْرَض الإسلام وتَبِينُ المرأة 
في الحال إن كان الإسلام قبل الدخولء ويُفََق بينهما بعد ثلاث حِيّض إن كان بعده 
لتأكد الملك في الثاني دون الأوّل. ۰ 


الدبا» كُمَن أكل منهم اليا فذمتي منه بريعة). 


)١١(‏ سورة البقرقف الأية: (5/ا؟). 


كِتَابُ الكاح Ye‏ 





ل ' I‏ ۾ ي O‏ 97 4 5 5 و 
وهُوَ طلآقْ إن أبى» ولا مَهْرَ لَهَا إِنْ أبَث إلا لِلْمَوْطوءةٍ. وفي دارهم تَبيِنْ بمضِيٌّ 
ثلث جيض قَبْلَ إسلام الآخَرء وتبِينٌ بتبَايْنٍ الذَّارَيْنِ لا السشبي. 





ولنا ما في «الموطأ عن ابن شِهَاب: أَنْ ابئة الوليد بن المُغِيرَة كانت تحت 
صَفْوَانَ بن أمية, وأسلمت يوم الع وهرب زوجها صَمُوَان بن ية من الإسلام» فلم 
يُقَدقُ عَبَيلهُ بينه وبين امرأته حتّى أسلم صقوان واستقرت عنده امرأته بذلك التُكاح. 


وذكر الطّحاوي وأبو بكر بن العربي: أنّ عمر بن الخطاب فرّق بين نصرانيٌ 
ولضرائية ابتلفت بإبائه عن الإسلام. . ومن أدلتنا ما رُوي أن ذُهْقّانة“ نهر الملك“ 
أسلمت» فأمر عمر أن يُعْرَض الإسلام على زوجهاء فان أسلم وال ف٤ق‏ بينهما. وان 
دُهْقَانا أسلم على عهد عليّ؛ فَعَرَض الإسلام على امرأته فأبت» فَمَدَقَ بينهما. وإنما يُمَءَقُ 
بينهما إذا أبت هي الإسلام لإصرارها على الخبث» والخبيئة لا تصلح للطيّب. 


(وهُوَ) أي تفريق القاضي بينهما (طلآق) بائنّ (إن أبي) الزوج؛ وليس بطلاق إن 
أبت المرأة. وقال أبو يوسف: ليس بطلاق فيهما. وفائدة الخلاف: عدم انتقاص عدد 
العللاق بالقُوقَة عنده؛ وانتقاصه بها عندهما. (ولا مَهْرَ لَّهَا إِنْ أَبَتُ) لوجود القُرْقَة من 
قبلهاء كالمطاوعة لابن زوجها. (إلا لِلْمَؤْطوءة) فإنَ لها المهر كله لتأكده بالدخول. 
قد بإبائهاء لأن تفريق القاضي بإباء الرُوجٍ قبل الدخول يوجب نصف المهر. 


aE‏ وهو في دارنا - أي: وفي إسلام 
زوج المجوسية» أو امرأة ا دارهم. سواء بْقِي الرّؤْجاد فيهاء د أحدهما 
إلينا وتقي الآخر (تَبِينُ) المرأة سواء كانت مدخولاً بهاء أو غيرها (ِبمُضِيٌ لآث جيَض 
قبل إشلام الآخَرِ) إن كانت تحيض» وبمضيّ ثلاثة أشهر إن كانت 7[ ۔ بع لا 
تحيض» لأن الحكم بالفرئة لما كان منقطعاً عمّن في دار الحرب» أقِيع شرط الفُرقة - 
وهو مضي العدة ‏ مقامها. 


(وتبين) الحربية من زوجها (بِتبَايْنِ الذَارَيْنِ) سواء سبي أحدهما أو لم يست 
بل حرج إلينا سلما أو دا أو E‏ ثم أسلم» أو صار ذمياً 3 الئبي» أي 5 
تبين بالشبي. وقال الشافعي وهو قول مالك -: تبین به» ولا قن بان الدارين: فلو 


2 الدّهِثّان: رئيس القرية. المعجم الوسيط ص ale (To‏ (دهی). 

)22 حرفت في المطبوع إلى: نهى الملك» والمثبت من المخطوطء وهو الصواب. . ونهر الملك: كورة 
(أي مذينة) واسعة من نواحي بغدائ أسفل س نهر عیسی. مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع .١5٠١57/«‏ 





لا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا اا ا ا ا ا ا 





سْبِيَا معاً لم تَنْ عندناء وتبين عنده. لأنّ زينب بنت رسول الله له هاجرت من مكة 
إلى المدينةء وخلّفت زوجها أبا العاص كافراً بمكةء فردها رسول الله عله إليه بالتكاح 
الأوّل. 

ولنا: أن مشركي مكة صالحوا رسول الله عه عام الحدَئبية أن من أتاه من أهل 

مكة ره إليهم» ومن أتى أهل مكة من أصحابه فهو لهم. وكتبوا بذلك الكتاب 

وختموه. فجاءت سُبَهِعَةُ بدت الكارث الأسْلَّمِيّة بعد الفراغ من الكتاب» والنبي عه 
بالحُديبيّة فأقبلٍ زوجها مُسافر المَخْرُومِيَ وقيل: صَيْفِي بن الكاهب» وكان كافراء 
فقال: يا محمد أُزدُد على امرأني فإنك قد شرطت لنا أن تردّ عليئا من أتاك منّاء وهذه 
طينة الكتاب لم تجفٌ بعد. 

فأنرل ١‏ لله تعالى بياناً بأنّ هذا الشرط إنا يكون في الرجال دون النساء: هويا يها 
الّذِينَ آمَنُوا إِذّا جاء كم المُؤيتاتُ اا الك ترف الله ألم يانه فَإِنْ عَلِمْتمُوهْنٌ 
مُؤْمِاتٍ قلا وجوم إلى الكثَار e‏ اتوم ما نش 
وَل تا اع عَلَيكَمِ أنْ تَنْكحُومُنٌ إذَا | اتشر جُورَهُنٌ ولا كوا بصم لکوافر ي 
أي بعقد نكاحهنٌ. و و ل عنما 
من المهر» وتزوجها عمر. 


وكان رسول الله عله تحن المهاجرة بأن يحلفها: بالله ما حرجت من بض 
زوج» بالله ما حرجت رغبة من أرض إلى أرض» بالله ما حرجت إلا حباً لله ولرسوله. 

فقوله سبحانه: طلا م جل لَهُم وَلَهُعِ يَحِلُونَ لَهُنّ» يدل على أن تباين 
الدّارين يوجب القدقة» عي ؛ وكذا قوله تعالى: 9ؤَإوَلا جُتاء ع عَلَيكُم أن 
تنکخوھ شن 51 أ إذ لو لم يوجب التباين لقف التكاح؛ لم يجز للمسلمين أن 
ينكحوهنٌ؛ وكذا قوله تعالى: وولا یکو به بعصم الكوافر4 إذ لو لم يكن التبا 
چا للقُوقّة لزم التعمشك بعقد تكاحهنٌ حال كفرهي. 

ثم المهاجرة تحل بل تُنكح عندنا بلا لزوم عدّة كالمسبيّة فإنه يجب استبراؤها 
ولا يلزمها العدّة اتفاقاً. وقالا - وهو قول مالك والشافعي -: لا يحل نكاحها قبل انقضاء 


.)٠٠١( سورة الممعحنةء الآية‎ )١( 


کاب التکاح ۷۷ 


وازتةاة كل مهما سخ عَاجل. م للْمَزطوءة كل مهرما ليرا يضف اؤ 
ارد وَل شَيءَ لَوْ ازتدث, وَبقي التكاځ إنْ ازْتَدَا مَعل فَأُسْلَمَا معاً. E DA‏ 








عدتها كالحامل» فإنه لا يصح نكأحها قبل الوضع عند الجمهورء وعلى الأصَح عند 

لهم: أن تُسَيبة لما هاجرت» أمرها رسول, الله یه أن تععدٌ. وله: قوله تعالى 
وولا متاح عَلَيْكُمْ أنْ تَنْكسُومُن إِذَا آتَهثمُوهُنَ أجُورَهُنٌ»4 فالله أباح نكاح المهاجرة 
مطلقاٌ فتقييده بما بعد انقضاء العدّة يكون زيادة. واا قال الله تعالى: بولا كوا 

بعِصّم الكوَافِر» وفي إيجاب العدّة تمشك بِعِصّم الكافر. وروى الحسن عن أبي حنيفة 
أنه يصع تکاح الحامل من المهاجرات» ولكن لا يقربها حتى تضع» لاه ا رة لما 
الحربيء فهو بممنزلة ماء الزاني» والكجل من الرّنا لا يمنع التكاح عندهء ولكن الأوّل 
أصك» لأن الحبل من الرّنا لا نسب له» وهذا النُسب ثابتٌ من الحربي. 


(وازْتَدَادُ كل ينه أي من الرُوجين (فشعٌ عَاجِلْ) عند أبي حبيفة وأبي 
يوسف. وقال الشافعي: إِنْ لم يدخل بها ففسحٌ عاجل؛ وإن دخل بها ففسحٌ آجلء 
يعني إِنْ عاد المرتدٌ منهما إلى الإسلام في مدة عدّة تلك المرأة لم ينفسخ. وإلاً 
انفسخ. وقال محمد: إن كان الارتداد من المرأة فهو فسخء وإن كان من الوّجل فهو 
طلاق. فمحمد مر على أصله في الإباءء وكذلك أبو يوسف لأن الإباء عنده فسح 
عاجلٌ. ووجه الفرق لأبي حنيفة: أن البِدّةَ منافيةٌ للتّكاح لمنافاتها للعصمة:؛ والطلاق 
يدعي قيام التُكاح؛ فلا تكون ا طلاقاً. والإباء تفويت الإمساك بالمعروف» 

فيجب التّسريح بالإحسان. .ولهذا تتو قف الغوقة بالؤباء على القضاءء ولا تتوقف الفرقة 
اة عليه. 


ثُمْ لِلْمَوْمِ ءَةِ كل هر هَا) سوا رت الزرج؛ أو هي لان 7 - بسع الوطىء 
مۇد E‏ (ولغيِرها) أي لغير الموطوءة (نِضفُةُ لَوْ ازْقدٌ) الرُوج؛ لأَنَّ القُوْقَةَ من قله 
قل e‏ ل شيع 2 ا اَن من ف قبل الول (زاشي 
ردّة ا وهي منافية للتكاح. 


ووجه الاستحسان: أنهما لم يختلفا في دين ولا في دارء فلا تقع القُقة بينهما 6 
كما إذا أسلم الرّوجان الكافران معاً. ما ت ركنا القياس لاتفاق الصّحابة. فإن بني حنيفة 


۷۸ کاب الثکاح 
وقَسَدَ إن أَسْلَّعَ أحَدُهُمَا قَبِلَ الآعر. 


ارتدّوا بمنع الزكاة» فاستتابهم ایو یکر ولم يأمرهم بتجديد الأنكحة بعد التّوبة» ولا أحدّ 
من الصحابة سَوَّاةُ. ولا يُمَال لعل الارتداد من بعضهم كان قبل بعضهم., ولم يُشتقل 
بذلك أيضاء لأن كلّ أمرين لا يُعْرَفٌ التاريخ بينهما يجعل كأنّهما وقعا معاً. 

(وفْسَد) التُكاح (إنْ) ارتدًا معاً نُمَ (أَُسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبِلَ الآخَر) لأن البقاء على 
الود كإنشائها. فإن كان ذلك قبل الدّخول؛ فلا شيء للمرأة إن كان المسلم هوء ولها 
نصف المهر إن كان المسلم هي. وإِنْ كان بعد الدخول فلها المهر كاملاً سواء كان 
المسلم هي ارهق 

ولاه يصع أن يكح مرتدٌ مسلمة ولا مرتدّة: ولا كافرة أصلكة. لأنْ الشكاح 
ET‏ ولا ملّة للمرتد. فإنه ترك ما كان عليه وهو غير مُمَدٍ على ما اعتقده.ء وكذا 
حكم المرتدة. 

ولو أسلم حربيّ وتحته خمس نِسْوّة أو أكثر ثُمْ أسلمن معهء أو أختانء أو أم 
وبدت بعمدٍ واحدء بطل التّكاح عند أبي حنيفة» وأبي يوسف. وإن كان بعقودٍ متفرقةٍ 
بطل نكاح الخامسة» والثانية من الأحتين» وكذا الثانية من الأم والببت إن لم يكن 
دخل بها. وشكره محمد كمالك» والشافعي» ررر في تبقية ة أَيٍّ اربع شاء منهنٌ» 
وإحدى الأأحتين شاء منهماء 0 كان العقد واحداً عي البنت للإبقاء لصكّة نكاحها 
وة اها بالق ايها إلا اذ كرد محل إلا E‏ لان 
یلان بن اة أسلم وتحته عشرة نِشوّة وا معه» فقال ۳۷7 - أ] النبي : 
اختر منهنٌ أربعأء وفارق سائرهنٌ. وفَهِس بن الحارثِ أسلم وتحته ثمان نِسْوَةٍ وأسلمن 
معهء فأمره النبي عَيْلُهِ أن يختار أربعاً منهنّ. والضَّحَاك بن فَيُوز الدَّيْلّمِيَ أسلم وتحته 
أختان. فقال عَيْليهِ: «اختر أَيّتهما شعت)20. 

واسعدل [أبو حنيفة<" وأبو يرسف بقوله تعالى: «وأن تَجَمَعوا بَينَ 

تین“ والجمع بينهما نكا حرام بهذا النص» وبنكاح الأولى ما حصل ا 

0 وبنکاح الثانية حصل حصل الجمع | ا3 کی ا ينو 


)١(‏ ستن العرمذي 47/7» كتاب النكاح »)٩(‏ باب ما جاء في الرجل يُسلم وعنده أختان (884): رقم 
(۱۲۹ 0 و(۱۳۰). 

(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

(۳) سورة التساء الآية: .)۲٣(‏ 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


كاب التكاح ۷۹ 


َكل الرّوْجَاتٍ في القشم سَوَاء إلأً المَملُوكَة» ولهَا نِضفُ الخرّةٍ. . 








الجمع؛ فتعينٌ الفساد في نكاح من حصل الجمع بنكاحهاء فإنَ نكاحها فاسدٌ بحكم 
الإسلام دون من لم يحصل بنكاحها الجمع. 

وإن تزوّجهما في عمد واحدٍء فالجمع حصل بهماء وليس إبطال نكاح إحداهما 
بأولى من الأخرى؛ فيبطل نكاحهما. وكذلك في نكاح الخمس» الخرمة بست 
الج بين ما زاد على الأربع» وأا حصل ذلك بنکاح الخامسةء فصَدفٌ الفساد إليها 
أؤلى. وإن وقع تزوّجهنٌ في عقڍِ واحڍء فالجمع حصل بهن جميعاً. 

وأمنا الأحاديث التي رُوِيَتْ فقد قال مكشحول: إنّ تلك الأحاديث كانت قبل 
نزول الفرائض» يعني قبل نزول حرمة الجمعء فوقعت الأنكحة صحيحةً مطلقاء ولمًا 
ا ا 0 کک 


والموايعة لا في ا اة (سَوَاق)' قكد 0 لأن 0 8 هات 
الأولاد لذ حق ن لهن فيه. والاختيار في مقدا ر الدور للروج» لأن المستحق 0 الصو 
دون طريقهاء ولا فرق بين ذلك بين القديمة والجديدة؛ والثيب وک اة 
والكتابية» والصحيحة والمريضة» والعثماء0©) والمجنونة التي لا ياف منهاء والصغيرة 
التي يكن وطؤهاء والمُخرمة» والمؤلى والمظاهر عنها. 

قال الحاكم: و 4 نوت والخصي والعنين في القسم سوا وكذلك الغلام 
الذي يحتلم وقد دحل بامراته. رلا المَمْلُوكَة) مع الحرة بأن تروّجها ثم لم تزوّج 
الحدة (ولهَا نف الخرة) سواء كانت قِنّاء أ ا وهُدَبرَة أو مُكائبة) أو م م ولد لما 
روى عبد الوَزَّاق» وأبن ن ابي سيهة في ۳۷7 ۔ ب] «مصتقيهما)» وَالدَّارَقْطبِيَ» وَالبَيْهَقِيَ 
في «سننيهما»» عن عليٰ أنه قال: إذا تُكحث الحرّة على الأمة فلهذه الثلثانء ولهذه 
النلث. 

وقال مالك والشافعئ وأحمد: إذا كانت الزوجة الجديدة ثيباً أقام عندها ثلاثأ 
وإذا كانت بكراً أقام عندها سبعاًء ثم يدور بالوية بعد ذلكء لِمَا في مسلمء عن 


)0( الشرّاري: جمح الشريّة وهي الجارية المملوكة. القاموس الفقهي ص $V.‏ . 


ال#تام: رقت المرأة: انسدّت فلا توك . المعجم الوسيط ص ۳۲۷ مادة (رتق). 
© 9 تُوْنَى ص (رتی) 
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خحالد» عن أبي قِلآبَة عن أنس قال: إذا تزوّج البكر على اليب أقام عندها سبعاًء وإذا 
تزوّج الفقب على المرأة أقام عندها ثلاثاً. قال خالد: ولو قلت رفعه لصدقت» ولكنه 
قال: الشئّة كذلك. ورواه ابن ماجه قال: قال رسول الله ل4: «للعتب ثلاثاً» وللبكر 
سبعاً»: وفي «صحيح مسلم): عن أمٌّ سَلَمَةَ: أن رسول الله عه لما تروّجها أقام عندها 
ثلاثاًء وقال لها: «ليس بك على أهلك هوان» إن شعت سيعت لك وإن سَعَعْتٌ لك 
سَيْعْتٌ لنسائي»). ولأن القديمة قد ألفت صحبعه»› الا لم تألف فَيِفَصُنُّها بزيادة 
الصحبة» وللبكر زيادة تَفْرَة عن الإجالء فَيِمَضْلّها بسبع ليالٍ. 


:1 ولنا إطلاق قوله تعالى: دين نكم ألا تَعْدنُوا فوَاحد جدَة أو مَا مَلَكَتْ أ انم ديك 
أَذتى أَنْ لا ته تغولوا ۱ أي أن لا تجورواء وقوله تعالى: و قرع أن الوا ن 
لاء وؤ حرضفم قلا تميأوا كل لم274 معناه لن تستطيعوا العدل والأشوية في 
المحبة» فلا تيلوا ف في القّسم. 


وما روى أصحاب الشان الأربعة عن آبي هريرة قال قال رسول ا چ ومن 
کان له امرأتان» فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وشقه مائل». أي ساقط أو مفلوج. 
ار اا هی اة آنا قات كن رمو ا ل شم مدل رفول الع 
هذا سمي فيما أملك» ولا تلمني فيما تملك ولا أملك). ب يعنى القلب. وهذا مطلقٌ 
كما ترى» ولأن القسم من حقوق التكاح» وقد ثبت و في ذلك . E‏ أولى 
بالتفضيل» لأنّ الوّخشّة في جانبها أكثر حيث أدخل عليها من يغيظها. 
وفي «مختصر الطححاوي»: وإن كانت له زوجة واحدة ححوة فطالبته بالواجب من 
القشم من نفسه» كان عليه أن شيم لها يوماً وليل ثم يتصرف في أمور نفسه ثلاثة 
أيام وثلاك ۳۸7 - أا ليالي [لأن له أنْ يتزوّج عليها بثلاث عراش 9 وإن كانت 
زوجته هذه أمَةٌ والمسألة بحالها كان لها من كل سبعة أيام ليله ومن كل سبع ليال 


يوم [لأن له أن يتزوّج عليها بثلاث حرائر] )¢ فيكون لكل واحدة منهم من القسم 
يومان وليلتان» ولها يوم وليلة. 


.)7( سورة التّساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: 79 .)١‏ 

() مأ بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


کاب التکاح ۸۱ 





Beier aniha Ka haba e رلا قَسْمَ في السَفَر‎ 





رُوِي أنَّ امرأة جاءت ت إلى عمر بن الخطاب وعنده كعب بن سو ر فقالت: ليا امير 
المؤمنين إنَّ زوجي يصوم التّهارء ويقوم اليلء وأنا أكره أن أشكوّةء فقال لها عمر: نِعمَ غ 
الوجل زوجك. فردّدت كلامها أي كردت - وعمر لا يزيدها على ذلك» فقال کمب: ا يا 
0 0 کک كما نيعت ا 
ياأيها 0 ل أوْشِدّه ا شصده 
زَمُدَهُ في ممَضْجيي تعيةه تا و 1ة ايده 
و 3 لاي كي 9 لتساء اخ 5 ذه 
os‏ وفي ال تزه أ اس اااي ا فد برل 
في سُورَة التّمْلٍ وفي الشبع الطوّل [وفي کتاب الله تويك جحلل“ 
O LEDS TS‏ في أربع لمن عَقَلْ 
فأفط هاا ود عفكَالهلل 
فقال له عمر: من أين لك هذه؟ قال: لأن الله تعالى أباح للحرٌ أربع زوجات» 
فلكل واحدة يوم وليلة. فأعجب ذلك عمر» وچعله قاضي الجصرة. والكتل بكسر 
الكاف: جمع كِلَّة - بكسر وتشديد : وهي الستر الرقيق يُحخاطء كالبيت يتوقّى فيه من 
البق أي البعوض. 
(ولاً قشم في السَفَرِ) وهو مذهب مالك لان حقهنٌ يسقط بالسفرء ولهذا كان 
N‏ قَكَدَ بالشفر» ل 
القسم لِمَا في الشنن عن عائشة قالت: بعث رسول الله عله إلى الساء - يعني في 
مرضه - فاجتمعن» فقال: إني لا أستطيع أن أدور بينكن» فإن رأيتنٌ أن تأَدّنَّ لي فأكون 
)١(‏ حرفت في المطبوع إلى كحب بن سعد والمحبت من الخطوط وهو الصواب. انظر مصنف عبد 
الرزاق ١ ٤۹/۷‏ كعاب الطلاق» باب حق المرأة على زوجها وفي كم تشعاق؟» رقم (5مه؟١‏ 
<O YAR AYOAYg‏ 
(؟) سيأتي شرحها قريباً. 
() ما بين اللحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
)٤(‏ في المخطوط: تصيبهاء والمثبت من المطبوع. 


AY‏ كتابُ التكاح 





والقّْعَةٌ أؤلّى: ويَصِحٌ تَرك القَشم ويَصِحٌ الرُجوعٌ. 


عند عائشة ا فَأَذِنٌ له. 
(وَالقُوْعَة أؤلّى) تَطبيباً لقلوبهنّ وقال مالك و واجبة» لِمَا روى الجماعة 
عن عائشة [۳۸ - ب] قالت: كان رسول الله عه إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه 

فأيتُهُنَ خرج سهمهاء خرج بها. 

ولنا: أن القسم في الحَصّر لم يكن واجباً عليه ع فضلاً عن السفرء وإنما كان 
يقسم تَمَضْلاً عليهنٌ وتطييباً لقلوبهنٌ؛ لما في الصحيحين عن ابن عباس: آنه عه کان 

يَفْسِمٌ لثمانٍ ولا يَفُسم لواحدة. قال عطاء: هي صفية بنت حُيَئْ بن أخطب» ولقوله تعالى: 

رجي من ناء متهن و نؤْرِي إِلَهِكَ مَن تَسَاه” ' وكان من يؤوي: عائشة وأ سَلْعَة 

وزيتَبَ» وخفصة. ٠‏ ومن يُوْجي: : سَؤدَة وجوَْرِيَة وأمّ حبيبَة وصَفِيَة ومَكِمُولة. ذكره 

المنذري. 

(وتصخ) للمرأة (تزك القشم) بان تهب برها لماه ن۲ القع ھا وا 

ت رکه» ولما في الصحيحين عن عائشة قالت: ما رأيت امرأة أحبٍ إلى أن أكون في 

مشلا ها( من سَوْدَةَ بنت رَمُعَةَ» من ا فيها حِدّة فلمّا كبرت قالت: يا رسول 

الله قد جعلت يومي منك لعائشة. وكان يله يَقْسِم لعائشة يومين: يومهاء ويوم سُؤْدّة. 

وفي (سان البَتِهَقِيَ) عن هِشَّام بن غُزْوَة: أن رسول الله ڪيل لق اك 

الصلاة أمسككت بثوبه وقالت: والله مالى فى اللإجال من حاجة ولكن أَرِيدٌ أن شر 

في أزواجك. قال: فراجعهاء وجعل يومها لعائشة. 

(ويَصِح) للمرأة (الوْجُوع) فيم وهبت من قسمهاء لني أسقطت حا لم 

يجب بعد فلا يكون مُلزماء کا ر ا اور ی اء ووا و ج 

إحدى امرأتيه شهراً دوقي عير سير لحري لاله أذ زر متها ار 

لأن القَسم لا يصير ديناً في الذّكَةَ ولكنه يألم فيؤٌمر باستقبال العدل بينهما. ولو عاد 

إلى الجؤر بعد هي القاضي عَرٌرَةُ. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب. 

.)01( سورة الأحزابء الآية:‎ )١( 

)م في المطبوع: مسلاحهاء والمثبت من الممخطوطء وهو الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم "/ 
٥‏ كتاب الرضاع (ل/ا١)»‏ باب جواز هبتها نوبتها لضرتها 2 (IF ~ EV)‏ 
والمشلآخ هو الجلد. المعجم الوسيط ص 447. مادة (سلخ). والمعنى: أن أكون أنا هي. 

وب من امرأة: «من» هنا للييان واستفتاح الكلام 


)٤(‏ حرفت في المطبوع إلى: ق وفي المخطوط الق: حقها. والصواب مأ أثبعناه من «الهداية) المطبوع مح 
«فتح القدیر» ٠١۴۳/۳‏ 


تاب الوْضَّاع اھ 








كتابٌ الرّضَاع 

بفتح الرّاء ويكسرهاء وفِغله كَعَلِمَء وفي لغة نَجَدٍ كضَرَتَ. 

(يَذْښْبتُ عص 2 مذهب جمهور العلماء. حكاه ابن المُئْذِر عن علي وابن 
مسعود» وابن عم وابن عياس؛ وعطاءء وطاوسء والحسن» واين الششيب» وعكخځولء 
والرهريٰ» وقَتَادَة 0 وحكّادء ومالكء والأؤْرَاعِيَء (في حَوْلَينِ وَنِضْفٍ) فيكون 
المجموع ثلاثين شهرأء وبه قال 53" أ] أبو حنيفة» وهو مختار صاحب «الهداية) 
لقوله تعالى: وحمل وَفِصَالَهُ ثَلانُونَ شَهْرأ204) وظاهر هذه الإضافة يقتضي أن يكون 
جميع المذكور مده لكل واحدةٍ منهما””» » إلا أنّ الدليل قد قام على أنَّ مدَّة الحبل لا 
يكو أكثر من سين قي مدّة الفِصّال”© على ظاهره. وقال الله تعالى: فإِنْ أرَادًا 
نِصَالاً عن تَرَاضٍ مهما وئشاؤر4 “ الآيةء فاعتبر التراضي والئشاور في الفصال بعد 
0 وذلك دليل على جواز الإرضاع بعدهما. (فقط) قد به لان الوضاع بعد 
الحؤلين ونصف لا يثبت به حرمة سواء قُطِمَ الصبيّء أو لم يفطم عند أبي حنيفة. 
1 وقال زُفر: فق لالت ندر . وعند مالك: في سنتين وأيام. وقالت عائشة ودأود: 
يغبت به ولو بعد البلوغ. وقال أبو يوسف ومحمد: وبه يُفْتَى» كما نص عليه في 
«العيون»» وهو قول جمهور الصحابة والتابعين» ومختار الطعاوي. 0 مالك 
والشافعي: أن مدّة الماع سنتان لظاهر قوله تعالى: #والوَالِدَاتُ ضفن أَوْلاَدَهُنٌ 
حَولٍَ كَايِلَين لِمَن أرَادَ أن يُتِمْ م الوساعة4 ولا زيادة بعد التمام والكمالء وقوله 
تعالى: «إوفصَالة في ڪَامرن کي( “» وقوله عله ولا رضّاع بعد الفِصّال». رواه عبد الرَرّاق 





..)١8( سورة الأحقاف» الآية:‎ )١( 

(؟) أي للحمل وللفِصَالٍ. 

(5) الفصال: فطام المولود. المعجم الوسيط ص ٦٩۹1‏ مادة (فصل). 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية: (۲۳۳). 

:2 ا موضع السايق. 

(59) سورة لقمان, الأية: .)١5(‏ 


A4‏ تاب الرْصاع 





ر 


2 
م 1 قا م .2 ده 
آمو مه التوضعة وا وة رؤج لبَنِهَا منْهُ للرّضيع, ian eaves aaa‏ 
: 
ج د اا ا ج 22 نے 


عن علي مرفوعا وموقوفا. 

و الطبراني بسنده عن علي قال: قال رسول الله ی : دلا رضاع بعد فِصَالِء 
ولا ي یشم بعد ځلُم» وقوله لل : لا رضاع إل ما كان في الحولين» إزناة الدَارَقْطيِيَء 
ورواه أبن عدي في «الكامل؛ ولفظه: لاي : يسرم بن الماع إلا کان فضي 
الحولين»]” 0 ووافقه ابن أبي شَيِبَة عن علي وابن مسعود» والدَارَقُطبِىَ عن عمر قال: 
«لا رشاع إلا في حولين في الصّمْر). 

وعامة أهل التفسير جعلوا الأجل المضروب للمدتين متوزعاً عليهما. ويؤيده ما 
وي أن رجلا تزوّج امرأةٌ فولدت لستة أشهرء فجيء بها إلى عثمانء فشاور في رجمهاء 
فقال ابن عباس: إن حاصمتكم بكتاب الله تحخصمتكم. قالوا: كيف؟ قال: إن الله 
ليقول: «وَحَمَلَهُ وَفِصَالَُهُ تَلأنُونَ شَهْرا) وقال: فإوالوالدَاث يُرْضِعْنَ او عون 
کایلین وقال: وفِصَالهُ في عا مرن فحكله ستة أشن وفصاله حولان» يا 
عثماث. 

مُومَةٌ المُزضعة) هذا فاعل يثبت (وأَبوَه رؤج لبها من للرْضِيع) اللام متعلقة 
ب پٹہیٹ۔ وقيّد ۳۹7 ل الْمُدضِعَة متى ل المرأة لو بانت من رجلٍ 
وهي ذات لبن منفى فتروّجحت بآخر وأرضعت بذلك اللبن ندا > لم يكن ولداً للثاني من 
الؤضاعء a‏ ربيبة ھتاہ . حقى جاز لذلك الولد أن يتروج بأولاد الثاني من غيرهاء 
00 لسب. ولو فم الشبي عن اللي واستغنى بالطعام عد ثم زع في المدة 
يتيك به الحرمة د في ظاهر الرواية. وعن ن أبي حنيفة لا يث يشبت» وقيل : لا باح شربه. 

وقال الشافعيٌ وأحمد وإسحاق: لا يقبت يقبت الوّضاع |[ إل ببخمس رضعاتث» يكتفي 
اين د بن الرَبَيِره عن أبيه 
قال: قال رسول الله عَيَيلْهِ: ولا تحرّم المصّة والمصّتان, والإئلآجة والإملاجتان». 
والمصّة فعل الرضيع» والإملاجة فعل المرضع وهو الإرضاع. ورواه مسلم مفكقاً في 
حديثين. وروى مسلم أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: َنِلَ في القرآن عشر 
رضعات معلومات يخرن فح من ذلك خيمسٌ» وصار إلى خمس رضعات» قوفي 
رسول الله نه والأمر على ذلك. 

وروى مسلم أيضاً من حديث أمّ الفضل بنت الحارث قالت: دخل أعرابي على 


كات الرضاع Ae‏ 


4 رتا ء5 اه س 0 50 رع ZA tLe‏ 8 َه 2 كوي 
فِيَحْرْمَانِ مَغ قَوْمِهِمَا عَليْهِ كالئسب وَفرُوعه وَالرَوْجَانِ عَليْهمَا رتحل خت أخيه 








aT E e 
أي : ولا حم ا ولا الإملاجتان).‎ 


ولنا إطلاق قوله تعالى: وأَئََائْكُمْ اللأني أَوَضْعْتَكُغْ وأَحَوائْكُمْ م مِنَ الوَضَاعَةكه7") 
من غير تقييد بعدد» فاشتراطه فيه زيادة على ١‏ نص وهي لا تفبت ت بخبر الواحد. وما 
في «الصحيحين» من حديث ابن عباس وعائشة: أن النبي مزلي قال: 1 زم من التضاع 

ما يخم من الشّسَبٍ». فلفظ البخاري عن ابن عباس: أن النبي َه يد(" على ابنة 
حمزة فقال: «إنها ابنة حمزة»» فقال: «إنها أبنة ال إِنْها ابئة أخحي من الآضاعة» 
وإنه يحرم من الّضاع ما يَ+ خم من السب». وروی الجماعة إلا | ابن ماجه» عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها ا a‏ من الؤضاعة - مى افلح - استأذن 
عليها فحجبته؛ فَأَخْبر ت ۰1 أا رسول اه بال تقال لها لا تحتجبی منه فإلّه 
شرم من الأضاعة ما شرم من التسب». ولفظ الباقين؛ «ما يحرم من الولادة». 

وأمّا ما رواه الشافعئ» فمدفوحٌ بالكتاب كما تقدّم» أو منسوحٌ بدليل ما وي عن 
اب بن عباس أنه شيل عن الوضاع» وقيل: إِنّ الّاس يقولون: لا تُحَوُمٌ الوضعة ولا 
التضعتان» فقال: كان ذلك فأمًا اليوم فالرضعة الواحدة تحرم. . وقال ابن مسعود: آل أمد 
التضاع إلى أن قليله وكثيره يُحَرُمُ. 

(فْيَحْرْمَانِ) أي المرأة ة التي أرضعت» والرّوج الذي لبن الؤضاع منه (مَغ قَرْبهِمَا) 
وهو أصول المرأة التي أرضعتء وفروعها من ذلك الرُوجٍ أو غيره؛ وإخوتهاء وأخواتهاء 
وإحوة أصولها وأخواتهم» وأصول الرُوجء وفروعه من تلك المرأة أو غيرهاء وإخوته 
وأحواته» وإخوة أصوله وأحواتهم (ِعَلَيْه أي على الرضيع (كالئّسَب) أي كما يَحْوُم 
الأم لقي توديها على الود بون اليا 

(9) يَحُْوُم (فرُوعُُ) أي فروع الوضيع (والرّوْجَانِ) أي زوجعه إن كان ذكرأء 
وزوجها إن كانت أنثى (عَلَيْهِمَا) أي على أبيه وأمه من الرتضاع. 


(وَتَجِلٌ أَخْتُ أخيه) من الرّضاع بأن يكون لرجل أ من الرّضاع له أت من 


(1) الشذثى: تأنيث الأخدثء يريد المرأة التي تزوجها بعد الأولى. النهاية ٠٠١۱/۱‏ . 
9؟) سورة النساءء الآية: (؟). 





2م أريد على ابئة حمزة: أي أراد أن يعروجها. 


A٦‏ كتاب الرْضاع 


كما في النَّسَبٍ. والاختقَانُ لبن المزأةٍ وَلَبنِ الرّجْلٍ وَمَا خبط بطعام لا يُحَرُمُ وَ 


27 


و 


ِغَيْرِهِ تعد العَلَية وَيُحَرْمْ الاشتعاطٌ و لى البكر وَالْمَيتة. 


e2‏ متا 


وإِنْ أرْصَعَٺ صَرَتَهَا رَضِيعَة حَرْمَتَا SSE ERS.‏ 


(والاخیقان) مبتدأء أي احتقان 2 لبن المَرأَةٍ ولب ال جل نفسه إذا شربه 
الرضيع (وما حلط بطعام اا ولاه وسواء كان الطعام غالبا أو مغلوياً لہ 
يَحَرّمٌ) خبر المبتداً وها حط خلت أي لا تثبت الخومة» أ الاحستقان فلآنه ليس 
بغذاء» وفيه حلاف محمد لأنه يصل إلى الجوف» ولهذ ذا يفسد به الصوم. وأمًا لبن 
الّجل فلأنّه ليس بلبن حقيقة. وأما المخلوط بالطعام» فالمذ كور هنا قول أبي حنيفة. 

وقال أبن يوسف ومحخمصك: إذا کان الخلط بغير العليخ: » وكان اللين غالباً على 
الطعام يُحَرْم كما إذا كان غالبا على الماء والدواى لأن المغلوب مع 00 
داي حنيفة: أن 0 لط بغيره يصير تابعاً اله لأن غير ا اش 
9 لا شت ER‏ ا وإليه مال ارخ سي“ e‏ 5 
الكغذي کان a‏ بالطعام دون اللبن. 

G9)‏ ما حاط (بغيره) أي بغير الطعام سواء كان ماک أو دواع أو لن شاو او ا 
امرأةٍ أخرىق (تَعْتَبنْ العَلبَةٌ) لأنّ ١‏ او كالمعدوم مع الغالب. وحرّم به مالك والشانمي 
لأنه موجود فيه جقيضة وفيه إشكالٌ على قواعدنا يفنا من حيث إن E‏ ةه واحدة 
تخر فاي فائدة في اعتبار الغالبية والمغلوبية. 

0 يْحَومُ الاشتعاط) لذن به يصل اللّبن إلى المعدة ة على وجه يحصل . به الغذايئ 
وهو مشتقٌ من السَعُوط: وهو الدَّوَاء يصبٌ في الأنف. (وَ) يحرم (لَبنْ البكر) اتفاقاً 
«والميّتة) وبه قال مالك» حلاف للشافعي. ولو ارتضع صبيأن لبن بهيمة. لم ر ذلك 
رضاعاًء لأن ثبوت الحرمة بطريق الكرامة وذا مختصٌ بلبن الآدمية. (وإنْ أرْضَعَتٌ) 
امرأة رجلٍ (ضَوَتَهَا) حال كونها (رَضِيعَةً) أن كان متروجاً صغيرة و كبيرة فأرضعت 
الكبيرة ا (حَوْمَتَا) على الرّوج لأنه يصير جامعاً بين أمّ وبنتها رضاعأء وهو حرامٌ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


کتاب الرْضّاع AY‏ 


ولا مه للكبيرَة إن المج تُوطأ ولِلْرَضِيعَة نِضفةُ وَرَجَعَ الرَؤْځ به على المُوْضْعَةٍ. إِنْ 
قَصَدَتْ الفسَادَ. 








كالجمع بينهما نسباً. 
(ولا مهْرَ لِلْكبِيرَة إنْ كم تُوطأ) لأنَّ القُوقَة من قِبِلهَا قبل الدّخولء إلا إذا كانت 
الكبيرة مجنونةٌ أو مكرهة أو نائمةٌ فارتضعتها الصغيرة» كان لها نصف المهر (ويْلْوَضِيعَةٍ 
هه لأنَّ القُرقَة قبل الدُحول لا من قعلِها. (وَرَجَع اروج ا 
للصغيرة (عَلَى المُرْضْعَة) أي الكبيرة (إنْ قَصَدَتْ الفَسَاة) بأن أرضعتها بلا حاجةٍ 
عالمة بأنها منكوحةٌ لزوجهاء وأنَّ إرضاعها مفسدٌ لنكاحها. ولو أخطأت أو أرادت 
الخير بِأنْ حافت على الرضيع الهلاك من لجو لم يرجع به عليها. والقول في ذلك 
قولها إن لم لم يظهر منها تعد الفساد لأنه لا يعر ف إلا من جهعها. 
ولو أرضعت امرأة الأب زوجة الابن حَومَتٌ عليه لأنها تصير أخته لأبيه. ولو 
أرضعت امرأةٌ صغيرتين تحت رجلٍ حَرْمًَا عليه» ويرجع على المرأة إن تعقدت الفساد. 
يعمقا الدضناع عندنا بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين» وعند الشافعي يثبت 
a‏ أربع نشوة» وشهادة المُرْضِعَة إن لم تطلب أجرة. وعند مالك: يثبت برجلٍ 
وامرأة 413 أ]» وبامرأتين إن كان الوّضاع فاشياً من قولهما قبل العقدء وال لم يثبت 
على المشهور. وفي الواحدة فاشياً من قولها: له قولان. وفي انقراد أمّ أحد عد اوسن أو 
أبيه له قولان. 


ولو أقة ل لامراته» 0 لأجنبية برضاع ا بأن قال: هذه أختي » أو ابنتي » أو 
أي رضاعاً 0 بأن قال: هذه بنتي؛ أو أختي» أو أي ا ثم رجيع عن وله 
ولو بعد عشر سنين أو و أكثر فقال: أوهمت» أو أخطأت» ا وصدقته المرأة صحٌ 
رجوعه عندناء وله أن يتروجها إلا إذا ثبت عليه بأن قال: هو حقّ كما يا ثم 
تزوجها فإنه يفدّق بينهماء وهذا استحسان. وفي القهاين الجواب: في القَصضلين سوا 
وبه قال مالك والشافعيّ» إذ الرجوع عن الإقرار باطلٌ» والله تعالى أعلم بالصواب. 


§ ام 
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A۸‏ كتاب الطلاق 
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كِتَابُ الطّلآقٍ 
اسم مصدر بمعنيٍ التطليق كالشلام والكلام» ومنه قوله تعالى: «الطلاقٌ 
اه 0 اضر ات المرأة بالضم کالجمال من جَمْلٌ: »> وبالفتح کالفساد من 


0 


كع 


وهو في اللغة: 8 القيد مطلقاً. 


وفي الشرع: رفع القيد الغابت شرعاً بالتكاح. قال صاحب «انحيط»: المستعمل 

في المرأة لفظ التطليق» » وقي غيرها لفظ الإطلاق» ولا قال لمران انث مطلقة 

بعشديد اللام لا يحتاج إلى نيّةء ويعخفيفها يحتاج إليها. وهو مملوك الرَّوجٍ لقوله 

تعالى: إمَطلْفُومُنٌ ل هن4 ولقولر : «الطلاق لمن أخذ بالشاق» رواه ابن 

ماجه. ووصفه أنه محظود نظراً إلى الأصل» ومباح نظراً إلى الحاجة. ولهذا قال 
رسول الله مَكلله: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق)0©. 


يقم الطّلاق (مِنْ مُكَلّفِ) آي من کل زوج عاقلٍ بالغ (فقط)» ولا يقع من 
المولى ی عبده» وابنه» ولا من الصّبِي والمجنونء والمعتوه : وهو من 
كان قليل الفهم» مختلط الكلام فاسد التدبير» إل أنه لا يضرب ولا يشتم كالمجنون» 
وقيل: اا ن ب وأفعاله | إلا نادرأ والمجنون ضدذه e‏ ه من يستوي 
ذلك منه. روى ابن أبي سَيبة» وعيد اراق في «مصنفيهما؛ عن علي أنه قال: كل 
طلاق جائرٌ إل طلاق المعتوه. وروى ابن أبي سَيجة عن ابن عباس أنه قال: لا يجوز 
طلاق الصّبِيَ. وروى عبد الوَرّاق عن علي قال:  41[‏ ب] لا يجوز على الغلام طلاقٌ 
حت يتلم 


.)7075( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق» الأية: (1). 

(*) أخرجه أبو داود في سننه 509/9 1۳۲٦ء‏ كتاب الطلاق »)١١(‏ باب في كراهية الطلاق (۳)» رقم 
1078 ).. 

(4) المولى: المالك والكيد. النهاية: .۲۲۸/١‏ 


۸۹ كِتَابُ الطلآق‎ 
e SO ASS E, oa E ولو‎ 


وسيل قول المصنف: «من مكلف» الأخرس إذا أشار بالطّلاق» لأن إشارته قائمةٌ 
مقام العبارة» ويَعُمٌ المُكرَة أيضأء وهو قول ابن عمرء والشغيي» والتحُمِيّ» والرْري 
وقَعَادَة» وأبي قِلأَبَة» وسعيد بن جُجَهِر وابن المُسَيّبء وسُرَيْح لِمَا روى محمد بن 
الحسن بسنده؛ وَالعْمَيْلِيَ في کتابی(٥‏ من حديث الغازي بن جبَلة» عن صَفْوَان بن 
عمران الطائن : أن رجلا كان نائماً. فقامت امرأته فأخذت سكيناً فجلست على صدره 
فوضعت السكين على حلقه وقالت: َتَطَلْمَئي أو لأذْبَحَنك. فناشدها الله فأبت فطلّقها 
ثلاثاً. فأتى النبي لله فذ كر له ذلك فقال: «لا قَيْلولة في الطّلاق» أي لا إقالة. 

ورواه أيضاً عن صِفْوَان الأضع الطائت: عن رجل هن الضصحابة: أن رجلا كان 
نائماً... الحديث. إلا أن أبا حاتم» والّؤريٌ جعل الغازي منكر الحديث في طلاق 
المكره. قلنا: ينأيد يحديت عََذَّيْقَة وابنة حين عَلْقَهُعَا التشركوة: فقال ل وف 
لهم بعهدهم؛ ونستعين الله عليهم)””©. فبِينٌ أن اليمين طوعاً وكرهاً سواء 1 

فلم أن لا تأثير للإكراه في نفي الحكم المتعزّق بمجرد اللفظ عن اختيار 
بخلاف البيع» لأن حكمه يتعلق باللفظ TS‏ 
بالإكراه. وروي أيضاً عن عمر: اربع مبرماث“ ممَفَلاَتٌ ليس فيهنٌ رد يد: أي التكاحء 
والطلاق» والعتاق» والصّدقة. وقال مالك والشافعيٌ وأحمد: yi:‏ يقع طلاق اکر وهو 
مروي عن عمر» وابنه» 7 وابن عباسء والزْبِيْن وعمر بن عبد العزيز» والحسن؛ 
والصحاك وعطاء لِمَا روى ابن جبان» وابن ماجه» والحاكم - وقال: على شرط 
الشيخين - من حديث ابن عباس: ن النبي ع2 قال: «َرُفِمَ عن امت الخطأء 
ما أُسْفُكْرِهُوا عليه». وأجِيبَ بأنْ المراد به إِمّا حكم الدّنياء وإما حكم العٌقّبَى 
والإجماع على أن المراد حكم الآخرة من المؤاخذة؛ فلا يراد الآخر معه. 

(وَلَوْ كانَ) المُكَلّفُ (سَكْرَانَ) بخمر أو نبيذٍ بخلاف بنج وأفيونٍ ودواءٍ ولين 
الرمّاك وهي بالكسر: أنثى من الخيلء وبه قال مالكء والّوْرِيٌء والأورَّاعِيَ» والشافعي؛ 
وكذا رُوي عن سعيد بن المُسَيّبء وعطاءء والحسنء والنَّحَعِيَ وابن سيرين [45 - أ]؛ 
ومجاهد» والشغبي» والرهريّء» وعمر بن عبد العزيزء وشلَیمان بن يسَار. وروى عنهم 
ابن أي شيبة في «مصنفه). وقد أجاز عمر طلاق الشكران بشهادة نشوة. . وأخرج ابن 





)١(‏ وهو كتاب «الصّعفاء». 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/٠‏ 4 *, كتاب المخلع والطلاق» باب صريح ألفاظ الطلاق. 
(*) مبرعات: أبرم الأمر: أحكمه. المعجم الوسيط ص ١ه‏ مادة (برم). وهي في المبخطوط: مبهمات. 


۹۰ كتَابُ الطلآقي 





4 7 2 5 
4ھ ّم له ٠‏ ا ~ و 
أو عدا من سَيدِهِ وَ نائم. م ل لوال لاه ل E E E‏ 
. 





أبي شَيْئَة عن عُثْمَان: أنه كان لا يُجِيرٌ طلاق الشكران. وروي عن ابن عباسء وبه قال 
القاسم ن ممحمدء وطاوؤّس» وربيعة بن عبد الرحمنء واللّيث» وأبو نَّؤْره وإسحاق بن 
راهوټه» ورفر» وهو مختار الکرڃيء وَالطَحَارِي» ومحمد بن سَلَّمة» وهو أحد قوليٰ 
الشافع» ومختار المُرَنِيّ؛ وتوقّف أحمد بن حنبل» فللمانعين لهم: أن اکان لس له 
قصد صحیخ» فلا يقع طلاقه كالصبيٌ والمجنون. 

JE E Up ORIEL RS SAE E, 
طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله»'. وقال: هذا حديث لا نعرفه‎ 
مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان» وهو ضعيف ذاهب الحديث. ولا يخفى أن‎ 
كونه ضعيفاً عنده لا يستلزم ضعفه عند غيره» بل يَعْتَضِدُ به. ولأنّ الَكران مكلف لقوله‎ 
تعالى: طلا َقُوبُوا الصَّلاةَ وأنه كم شكارى4”" ولهذا يجب عليه الْقِصَاصء وحدٌ القذف.‎ 

وطلاق ١‏ المُكلّف واقعٌ» والّدّة مبنيةٌ على الاعتقاد» فلم تصح من الشكران لعدم 
الاعتقاد منه. ولو لو أره على شرب الخمر فقيل: ليقع طلاقةة. لأنه ليس بمعصيةء فصار 
كالإغماء. وقيل: يقع لأنّ الشكر حصل بفعل محظور في الأصلء وهو الأصخ. وقال 

بعض المحققين: الأوّل حسنٌ» وهو مختار فخر الإسلام وكثير من مشايخناء وهو قول 
مالك والشافعي. 

(أو) كان (عبداً لا مِنْ سَيْدِ) أي لا يقع الطّلاق على العبد من سيده لِمَا روى 

ابن ماجه في «سننه» من طريق ابن لَهِيعَة» وَالدّارَقْطنِيٌ من غيره. عن ابن عباس قال: 
جاء رجل إلى النبيّ فقال: يا رسول الله بدي زوجني بأمته» وهو يريد أَنْ يُقَدْفَ 
بيني وبينهاء فصعد فصعد النبي عه امثير فقال: ويا أيها التّاسء ما بال أحدكم يزوّج عبده 
من أمته» ثم يريد أن يفق بينهماء نما السلا لمن أحذ بالشاق». 

١‏ الطلاق من (نائم) لأنه لا احتيار له أصلاً فصار كالمجنون. وفي 
«المحلام صَةه: عن الإمامٍ تجواهة رَاده: 0 إذا طلّق 47 ب] امرأته في المنام فلمًا 
استيقظ قال لامرأته: طلّقتك في النوم لا يقع. أي لأنه إخبار لم يقصد به الإنشاء. وكذا 





)١(‏ نص في المخطوط على أن أبا داود قد روى الحديث. وهو خطأء حيث لم يُحَوْجٍ هذا الحديث 
الترمذي ٤۹٩/۳‏ کتاب الطلاق (۱۱)ء باب ما جاء في طلاق المعتوه ))١8(‏ رقم .)١١51(‏ 
22 سورة النسياءء الآية: .)٤(‏ 


كتابُ الطلاَ ۹۱ 


وأخسئة طَلَْقَة طَلْقَةٌ فَقَطْ في طهر لا وَطْءَ فيه. وحَسَئۀ وَهُوَ الشئيّ طَلَقَةٌ لَعْيرٍ 
a‏ الج ا و ا ا ل 0 








لو قال: أجرت ذلك الطّلاق أي لعدم ره هي حميقة الحالء وإتما هو في عالم الخيال» 
بيخلاف طلاق المُضُولك0". ولو قال: أوقعت ذلك الصّلاق يقع» أي بإيقاعه يقظةً لا 
بطلاقه مناماً. ولو قال: أوقعت ما تَلَفُْظِتٌ به حالة النوم لا يقع, أي لعدم تلمُظه حقيقة. 
(وأخسَئة) أي أحسن أنواع الطّلاق (طَلْقَةَ فَقَطْ) أي واحدةٌ (في طهر ل وَطءَ 
فيه) أو في حمل استبان. قال محمد [في «الأصل»]:“ بلغنا عن إبرهيم 0 
اا سول الله عه أنهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطّلاق على واحد 
چ ي العدّة وإ هذا أفضل عندهم من أن يطلّق الرّجل ثلاث عند كل طهر 
واحدق ولأنه أبعك من التّدامة حيث 2 لنفسه 0 الثّدا رك بالمراجعة في العدّة» 
وبتجديد التكاح من غير تحلل بزوج آخر 
اه ار التي لله قال. «أبغض الحلال الله عز وجل الطلاق»؟ 
أجيب: باه لان فى يعت نواع الطّلاق لما هو بالنسبة || لى البعض الآح وذلك لا 
فإن قيل: هذا الحديف 00 لأنّ كون الطلاق مبغضاً إلى الله منافٍ لكونه 
حلالا إذ كونه مبعضاً يقتضي رجحان تركه على فعله بل يوجب وجوب تركه 
وكونه حلالاً يقعضي مساواة تركه لفعله. أجيب: بأنّ المراد بالحلال هنا ليس ما 
استوی فعله وتر که» بل ما بیت ت رکه زم العام للمباح والواجب والمندوب 
والمكروه. والأظهر أن يُقَال: العللاق حلالٌ في ذاته وما يبغضه لِمَا يعر عليه من 
الجراره إلى المعصية للرّوجين» أو يقال: أبغض الحلال عل الحاجة الصّلاق من 
غير ضرورة. 
(وحَسَئُهُ وَهُوَ) المعروف بأنه (السُئيّ) فالأحسن أولى بأن يكون شيا (طَلْقَةٌ) 
حال كون الطلاق (لْعَيْر المَذخول بها“ وَلَوْ في حَئْض) وقال زُفْر: يكره طلاقها في 
)١(‏ الفُضصُولىَ: من لم يكن وليًا ولا وصيًا ولا أصيل ولا وكيلا. المعجم الوسيط ص (1۹۳)»› مادة 
(فضل). 
(؟١)‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(م المكتةٌ: القدرة والاستطاعة. المعجم الوسيط ص ۸۸۲ مادة (مكن). 
)٤(‏ في المخطوط: الموطوءةء والمثبت من المطبوع. 





۹۲ كتابُ الطلاق 





وَلِْمَوْطوءَةٍ تَفْرِيقُ الفُلاثِ في أطَهَارٍ لآ وَطْءَ فِيهَا فِيمَن تَحِيصٌء وأشْهُرٍ في 
الصّغِيرَةٍ وَ الآيسَة وَ الحَامِلٍ وَلَوْ بَعْدَ الوّطء. وبذعيّة وَاجِدَةٌ في طهر وْطَِتْ فيه أَوْ 





الحيض كالمدخول بها. وعلمازنا والشافعيٌ لم يحصروا الّلاق الشي في العطلقة 
الواحدة» وحصره مالك فيها. ولذا قال: (3) حَسَئُةُ حال كونه (لمَؤم َة ة تَفْرِيقُ 
الثلاث) ٤٣‏ - أ] طلقاتٍ (في أَطَهَارٍ لا رَطْءَ فِيهًا فِيمَنْ تَحِيضٌ» قيل: يۇخر 
الطّلقة الأولى إلى آخر الطهر كيلا تتضرر المرأة بتطويل العدّة. وقيل: يطلّقها عَقِيبَ 
الطهر كيلا يبتلى بالإيقاع عَم عَقِيتٍ الوّقاع. 
(وأشهُر) عطف على أطهارء أي وتفريق الثلاث في أشهر (في الصّغِيرَة)» () 
كذا في (الآيسة) 7 لإقامة الشهر مقام الحيض في حكم عدّتهماء (3) في (الحَامِلٍ) 
لأنها لا تحيض فكانت كالصّغيرة والايسة في حى إيقاع الطلاق ابعداي وفي حق 
تفريقه. (وَلَوْ بَعْدَ الوَطء) فين(" لأنَّ كراهة طلاق ذوات الحيض في الطهر بعد 
الوطء لتوهم ال العدّةء وهذا غير موجود هنا. وقال محمد وزُفْر: لا تطلّق 
الحامل للشئّة | لا واحدةٌ لأن الشهر في حقّها ليس من فصول العدّة» فصار كالممتد 
طهرها. 
(وبذعِيُه) أي بِدعِيْ الطّلاق (وَاجَدَةٌ في طَهْرٍ رُطِفَتْ فِيهٍ أؤ) في (حيض 
مَوْطُوءةِ) أي مدعولٍ بها. لأنّ المبيح للطلاق هو الحاجة إلى الأخلص عن اللكاح» 
فإن وُجِدَ دليل العامة لا یکره ويكون سُنَياء وإن لم يوجد دليلها كره ويكون بِذْعِيًا. 
ورغبة الوّجل في المر أة تقل بعد وطئها وفي حيضهاء فإذا طلّقها بعد الوطم أو في 
الحيضء لم يوجد دليل الحاجة إلى طلاقهاء لاحتمال أن يكون ذلك لنفرته عنها لا 
للحاجة للتخلص عن نكاحها. قيّد بالموطوءة لأن غيرها يطلّق للشئّة في حالة الحيض 
كما تقدم. 
وحاصله: أا مع مالك نجعل الطّلاق القلاث بلفظ واحد أو بألفاظ في طهر 
واحدء و الشنعين في طهر واحدٍ أو بكلمة بِدُعِياء كطلاق الموطوءة حائضاء فإنه 
بذعي اتفاقاً لِمَا روينا. وقال الشافعي: ن ی الج ن وا ای م أن 


(0 الآيسة: هي التي بلغت سن اليأس» وهو السن التي ينقطع فيها الحيض عن المرأة و فتعقم. المعجم 
الوسيط ص 2٠١57‏ مادة (يهس). 


(؟) أي الأشهر. 





لل 2 ا اا ا اا ااا 10 





الطلاق تصرف مجر و وقيام دليل المشروعية - وهو أمر الله به - ومتى 
كان مشروعاً لا يكون ممنوعاً جني ا وهذا لذن أدنى درجات المشروع أن 
يكون متاحا قن نقسنة وين كوية نياع ومحطورا افا داف انی في حالة 
الحيض لأنه نبا له ي الأصل لكونه مأموراً به مطلقأء والحرمة لعارض تطويل العدّة 
عليهاء وبخلاف ما لو طلّقها في طهر جامعها فيه  45[‏ ب] لأنه يؤدي إلى تلبيس أمر 
العدّة عليهاء ؛ لأنها لا تدري أنها حاملٌ فتعتدٌ بوضع الحملء أو حائل7"؟ فتعتة بالأقراء» 
وذلك منعدمٌ إذا طلّقها في طهر لم يجامعها فيه» سواء أوقع الثلاتٌ أو واحدةٌ. وهذا 
معنى قولهم: هذا طلاق صادف زمان الاجتناب مع زوال الارتياب. 

وحجتنا في ذلك قوله تعالى: «الطلاق مَرنَانِ20 معناه دفعتان لقولهم: أعطيته 
مرتين» وضربته مرتين. والألف واللام للجنس» فيقتضي أن يكون كل الطلاق المباح 
في دفعتين» ودافعة ثالثة في قوله تعالى: طقَإنْ طَلََهَا فَلا حل ل290444, أو في قوله 
تعالى: «وأؤ شري بإخسان) على حسب ما اختلف فيه أهل التفسير. وحديث 
محمود بن لبيد قال: أشخبرَ رسول الله عه عن رجل طلّق امرأته + ثلا ي 
غضبان فقال: «ايْلْعَتْ بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟) حتى قام رجلٌ فقال: يا رسول الله 
ألا أقتله؟. رواه النّسائي والشرخسي. 

والنّعب بكتاب الله: ترك العمل به. فدلٌ أن ا اله 
e‏ اللهء وأنَ المراد د في قوله تعالى: طنْطَلْفُومُنٌ لِعِدَتهِن تفريق الطلاق 
على عدد أ أقرا ء العدة» أل تری اه حاطب الرّوج بالأمر بإاحصاء العذة) وفائدة الكفريق» 
00 طلا دري لَعلٌ الله يُحَدِتُ بَغدَ ذلك ارهد“ ادو شير مهار 
وذلك عند التفريق لا عند الجمع. 

وحديث عُبادة بن الصّامت أن أباه طلق امرأة له ألف تطليقةء فانطلق عبادة فسأل 





)١(‏ الحائل: كل أنعى لا تحبل. المعجم الوسيط ص 3١5‏ مادة (حال). والمقصود هنا: أنها غير 
حامل. 

(۲) سورة البقرةء الآية: (۲۲۹). 

(۳) سورة البقرةء الآية: .)۲٣٠١(‏ 

(4) سورة الطلاق» الآية: .)١(‏ 

(©) سورة الطلاق» الآية: .)١(‏ 

(7) في المطبوع: يبديه» والمثيت من المخطوط. 


44 كتَابُ الطلاق 


وَمَا فَوْقَهَا بلا رَجْعَةٍ بَيَهُ في طهْرِء ويَرْجِع إن طَلْنَ في الحخييضء ٠‏ فَإِذَا ظَهْرَتْ طَلَّقَ 
إن شَاءَ. 








رسول الله عه فقال: «بانت بثلاثِ في معصية الله وبقي تسع مئة وسبعة وتسعون 
عدواناً وظلماً إن شاء الله عدّّبه وإن شاء غفر له». أسنده عبد الوزّاق. وفي «المبشوط»: 
روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعمران بن 
خصين: كراهية إيقاع الغلاث بألفاظٍ مختلفة. وقال الكوعي : لا أعرف بين أهل العلم 
8 اَن 8 الغلااث بألفاظ حمل مكروة إل قول أبن سيرين» وقوله ليس بحجة. 


هذل والطلاق البائن أيضاً مكروه عندنا في ظاهر الدواية) لذن لا يحتاج إلى 

البينونة في SS ES‏ ل له 
أم لا فيوجب | دام ولا پک الحُلْع في زمان الحيضء TT‏ 
المْمَادَاةء وقد قال 5 مولا جاح عَلَهِهِمَا فِيمَا اقْتَدَثْ بيه" . 

(وَمَا فَوْقَهَا) معطوفٌ على قوله: واحدة أي فوق الواحدة» سواء كانت ثنتين أو 
اكا اة او مفرقاً (بلاً وَجْعَةِ) وبلا تجديد تروجء (بَمْتَهُ) أي بين ما فوق الواحدة من 
الثنتين والغلاث (في طفْرِ) ظرف لرجعة» لأنه عه أمر ابن عمر بالتفريق» والإيقاع 
جملة يضاده» فيكون مَموناً سامون به» فيكون بدعة. قيّد يعدم الوّجعة لأنها لو فلات 
بی التطليقتين في طهر لا يكون الطلاق بذْعيًا عند أبي حنيفة» ويكون بذَعِيًا عندهما. 
وقيدنا بعدم تجديد الترؤج» لأن التزوّج لو تخلل بين التطليقتين لا يكون بذعيًا باتفاق. 

(ويَرْجعٌ) استحباباً كما قال المُذُورِيّ» ووجوباً في الأصخ» عملا بحقيقة الأمرى 
ودفعاً للمعصية بالقدر الممكنء ودفعاً للضَّرر عن المرأة بتطويل الهدّة (إنّْ طَلّقَ في 
الحيض فَإِذَا طَهُرَتْ ث طَلّْقَ إن شَاءَ) هكذا ذكره الطَحَارِي: أنه يطلّقها في الطهر الذي 
بلي e‏ طلفها لبها وذكر محمد في «الأصل» ): أنها إذا طهُرّت من حيضة 
أخرى يطلقها قبل الجماع إن شاء, 

قال الكوْخيّ: ما ذكره الضّحاوي قول أبي حنيفة» وما في «الأصل» قولهما. 

وجه ما كر الطحاويٌ ما رواه مسلم» > وأيو داود» والترمذي» والنّسائي» وابن 
مأاجه» وأحمد» والطحاري عن ا عن ابن عمر: أنه طلّق امرأته وهي حائض» ف 
ذلك عمر للنبيٌ على فقال: «مُوه فَلْيْرَاجِعْهَاء ثم ليِطَلّفْهَا إذا طَهّرَتء أو وهي جاه 41 


(۲) سورة البقرةء الآية: (19؟؟). 


كتَابُ الطلاقي 10 
وطَلاَقْ الحرة لله والأمة تان وَلَوْ رَوْجُهُمًا خلاقَهُمَاء N‏ 


قال الطحاوي: أكثر الروايات عن ابن عمر أنه عب أمره أن يراجعها حتى تطهر. 
ووجه ما في الل ما | في | 0 الستة» 000 عمر: أنه 2 وهي 
تحيض فتطهرء فإن بدا o Ms‏ ای ار 
الله ) . أي في قوله: بإقطلقَوشُن دتم نهِن27. 
وفي لفظ في «الصحيحين» قال: طلقَك أمراتن وهي حائض» فذكر ذلك عمر 
ارسرل الله يلد فقا" اثره َلْوراچغها ٤ ٤[‏ - ب] حتى تحيض حيضة مُشْتَفيلةٌ سوى 
حيضتها التي طُلّقها فيهاء فإن بدا له أن يطلقَها طاهراً من حيضها قبل أن يمسَهاء فقذلك 
الاق للعدّة كما أ مر الله). 
(وطلاقُ الخزة ثلائة والأمةٍ تنْعَان) وَلَوْ كان (روْجَُهُمَا خَلافَهُمَا) بأن كان 
نقح الحدة عبداء وزوج الأمة حرا فعندنا يعت يَعَتبَرُ عدد الطلاق بالنساي وهو قول اوري 
وا وإسحاق» وهو مروي عن علي أبن د 2 . وعند مالك والشافعيٌ بالدجال 
لما روى ات في «الموطأن, والشافعيّ في (مسلدة) عنه عن ابي الرُناد, عن سليماكث 
بن تسار أن تُمَيعاً مكاتباً كان لأم سَلَمَة زوج النبئ عه أو عبداً ا کا 
كانت تحته امرأةٌ حرَة فطلفها ثنعین» ثم RN‏ النبئ عر أن 
يأني عثمان بن عبان فيسأله عن ذلك» فلقيه عند الدّرد2؟ 1: دا ديد بيد زيد بن ثابت» 
فسألهما فابتدراه اوا فقا حدم مَتّ عليك» حدمت عليك. 
وروی عبد الورّاقَ في «مصنفه) عن عثمان؛» وزيد بن ثابت» وابن عبان أنهم 
قالوا: الطلاق بالۇجال› والعِدَّة بالنّساء. وقد يُوَّوّل على تقدير ثبوته مرفوعاً أن إيقاعه 
بالؤجال دون عدده. وأمًا ما ذكره صاحب «(الهداية) من قوله 2 «الطلاق بالكجال» 
والعدّة بالنّساء). فرفعه غير معروف. 
ولنا إطلاق ما رؤى أبو داود» والترمذي»› وابن ماجه» عن عائشة قالت: قال 
رسول الله له: «طلاق الأمة تطليقتان وعدّتها حيضتان». وفى رواية: «قرآن». ورواه 
)١١‏ سورة الطلاق» الأية: .)1١‏ 
(۲) وفي المطيوع: ابن عباس» والصواب ما أبتناه من المخطوطء و«فتح القدير» ٠٤۸/۳‏ . 
2 الذّرج: موضح بالمدينة. هامش «لموطأو ۷٤/۲‏ . 


)٤(‏ تلنية فَرء. 


15 کتاب اللاي 


صَريخه حه ما اسْتُغِلَ فِيه دُونَ غَيْرِهِ مِكل: أَنْتِ طَالِقٌ وَمُطلقة وطلفئك. ا 


ترق ان ره حديث غريب 0 ل 
رسول لله مه وغيرهم. ووجه غرابته قوله: لا نعرفه مرفوعاً إل من حديث مُظاهِر بن 
أسلم» ولا نعرف له في العلم غير هذا الحديث. 


قلنا: أخرج له ابن عدي في والكامل» حديئا آخر رواه عن المَقَبْرِيّ» عن أي 
هريرة: أن رسول الله يله كان يقرأ عشر آيات في كل ليلة من آخر آل عمران. 








فإن قيل: قد ضكّفه ابن مَعين» وأبو حاتم, والبِحَارِيٌ. قلنا: قد ونّقه ابن حبّانء 
وأخرج الحاكم حديثه ماعن لقاش عن ابن عباس» عن النبيّ له : «طلاق الأمة 
ثنتان 1ه 4‏ أ وقرؤها حيضتان». ثم قال: مُظاهِر بن أسلّم شيحٌ من أهل التضرّة لم 
يذ كره أحدٌّ من متقدمي مشايخنا بجرح. 0 ولم يخرجاه. ومما 
يصححه أيضاً عمل العلماء على وَقْقِه من أصحاب رسول الله ةه وغيرهم. 
وفي «سان الدَارَقْظبِيَ»: قال القاسم: عَجِل بها المسلمون؛ وهذا إجماعٌ. وقال 
مالك: شهرة الحديث بالمدينة تُْنِي صحة سندهء كذا ذكره الرْلَعِيَ في «شرح الكثزه. 
فإن قيل: المراد بالحديث الأمة التي تحت | العبد. أجيت عدة الأمة لا تخعلف بالحد 
والعبد؛ فالتقييد في حن الطّلاق يوجب التقييد في حقٌ العدّة» ولم يقل به أحدٌ فكان 
0 وما ما روى الشافعئ عن سُمَيان بن غُيَهنَة عن محمد بن عبد مولی 
بى طلحة عن سليمان بن يَسَارء عن عبد الله بن ُيِيئَةه عن عمر قال: يدك كح العبد 
ل وتعتد الأمة حيضتين. فليس من أدلتنا كما تومه كم 
ما لا يخفى. نعمء في قوله: وتعتلٌ الأمة حيضتين ١‏ اسعدلال لنا. 
وبيانه ما أفحم به عيسى بن أبَان بن صَدَقة الشافعيّ فقال: أيها الفقيه إذا ذا ملك 
الح على الأمة مة ثلاث تطليقات كيف يطلّقها للسِئّة؟ فقال: يوقع عليها واحدةء فإذا 
حاضت وطهُرّت أوقع أخرىء فلكًا أراد أن يقول: فإذا حاضت وطهُوّت» قال: أمسك 
200 فلمًا تحيّر رجع فقال: ليس في الجمع 
عة ولا في التفريق سُنّة. 
(وضرٍيحة) أي صريح الطّلاق (قا اشُغمل فيه ۾ دُونَ عَيرِهِ مفل: نت طَالِقٌ 
وَمُطَلَّقَة) بتشديد اللأم المفتوحة (وطَلّفْتْكِ) ولا يحتاج إلى نيّة الطّلاق عن التكاح 


كتَابُ الطلاقي ۹۷ 





وتقَعُ به رَجْعِيةَ أبدَا. وَإِنْ ذَّكَرَ المَضْدَرَ قَتَلاَثْ ِن تَوَاهَاء وإلأ فَرَجعِيّة. 





بإجماع الفقهاء إلا داود. فلو نوى بشيءٍ من ذلك الطّلاق عن القيد لا يُصَدَّقُ قضائء 
لأنه خلاف الظاهرء ويُصَدَّقَ ديانةٌ لاحتمال كلامه ذلك. 

(وتقَعُ ب أي بالصريح واحدة (رَجعيَة بد سواع الم ينو شيعا أو نوى واحدةٌ 
بائنة» أو أكثر. أما وقوع الدَجْعَةٍ بالصّريح فلقوله تعالى: مادق موان فإِمصَاك مغرو 
أو ریخ 0 فأثبت الَْجْعَةٌ بعد الطلاق الصّريح. وأا عدم احتماله نيّة التَْتَينِ 
رالثلاث» فلأنه نر أ کر ابن مر ان يراجع امرأته» ولم يستفسره أنه نوى العّلدك أم ل 
ولو کان ٤٥7‏ - ب] الصّريح يحتمل النّكة لاستفسره. 

وقال مالك والشافعيّ وزُفْر: يحتمل الصّريح النّكة لأنه أقوى من الكتابَة وهي 
تحتملها فكذا هوء ‏ وهو قول أبي حنيفة الأَوّل ‏ لأنه إذا صح نية اللَلاث في قوله: 
نت بائنْ» فلن يصح في قوله: أنت طَالِقٌ أؤلئ. 

ولنا أنه نوی ما لا يحتمله لفظهء فلا يُعْمَل بنيته فتُلْعَى» e‏ 
ما علّقه ١‏ الشّرع [بانقضاء العدة]“ عند وجوده بقوله تعالى: 8«إإذًا طَلَمْتُمُ النّسَاءَ فْبَلْعْنَ 
أَجَلَّهُنُ فَأْمْسِكوهُنٌ زرك أذ اروش مغرو فاه" ¢ والإجماع ذلك» فيردٌ عليه 
قصده لاستعجاله ما ! ره الشزع. 

(وَإِنْ ذَكَرَ المَضْدَرَ) بأن قال: أنتِ الطّلاق» أو أنتٍ طالقٌ الطلاق» أو أنتِ طالقٌ 
طلاقاً أو نت طلاق» خلافاً للطحاوي في هذه المسألة من حيبت العدة (قْقَلآثٌ) للحرّة 
(ِنْ نَوَاهَا وإل) أي وإن لم ينو الئّلاث سواء لم ينو شيغاً أو نوى ثنتين (فْرَجْهِيّة) أما 
وقوع الطلاق بالمصدر فلأنه يذكر بمعنى طالقٌ أو ذو طلاق» كعدل بمعنى عادل» أو ذو 
عدلء أو مبالغة كرجل عدل. 

وأما صحة نية القّلاث للحرّة دون الثنتين فلأن المصدر جنش يقح على الواحد 
ويحتمل الكل» فإذا لم ينو شيئا حمل على المتيقن منهء وهو الواحد الحقيقي» ون 
نوى الغّلااث صحكّت النّية لأنها كل الطلاق» وهو وا اعتباري» وان نوی الغنتين لا 
يصح )ع لأنه علد لیس بواحد حقيقي ولا اعتباري إل إذا كانت الرّوجة اَم لأن الثنتين 
كل الطلاق في حقها كالئّلاث في الحرّة. ولا يعد أن يعتبر الثلاثء ويكون الثالث في 


)١(‏ سورة البقرق الأية: (9؟9؟). 
2( ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(۳) سورة البقرةء الآية: .)۲۳١١(‏ 


57 كناب الطلاق 


َصَحْ إضَافَةُ الطلاتي إِلَى حلا وإلَى ما عبر به عن الكل؛ كَرَأسك أؤ رَقَنْكِ 
أو روك أؤ رَجهك› أؤ فَوْجك, وَ إلى + جُزْءٍ شَائِع كبضفُك > لآ إلى اليد 25771 








حقها لغواً كما إذا قال لحرّة: أنتِ طالقٌ أربعاً. 

(وَصَحٌ إِضَافَةٌ الطَلاقٍ إلى کله أي جملتهاء كأنتٍ طالقٌ «وإلى مَا) أي 
بعض منها (ِيُعَبرُْ به عَنِ الكل كَرَأْسك) هو بالرفع على الحكاية؛ أي كقوله: رأسك 
طالقٌ (أ رَقَبئكِ) وكذا عنْقُكِ (أؤ رُوحتِ) وكذا نفسك (أؤ وَجهُكِ أؤ فَرْجكِ) وكذا 
بدنك وجسدكء لأنّ الطّلاق يمع يإضافته إلى كلهاء فكذلك يقح باضافته إلى شيء يعبر 
به عنه. أنا الرأس فإنه يقال: أعتق فلان كذا رأساً أي ذاتاً. وما دام رأسك سالماً أي 
ذاتك. وأمًا ار ا فلقوله تعالى: فۆفتخریز رةه“ أي فتحريرٌ مملوكُ 7 

لى: فقث أ اغاق قُهُمْ لَّهَا حَاضِعِين04 وأريك51 4 ب ليه ا ت ولو ارود نها 

حقيقة 0 خاضعة. وشا الؤوح فلأنه يقال: هلكت روحه» ويراد به نفسه. وما 
5 والجسد والنفس فظاهر. 
وأَمَا الوجه فلقوله تعالى: لكل شَيْءٍ هَالِكُ إلا وجهةي) وقوله سبحانه: 
ويَتقَى وَجْهُ رَبْكَ4“ أي ذاته الكريمة. وأمًا الفرج؛ فلما يُرْوَى: لعن الله الفروج على 
الشروج» أي ذوات الفووج من النساء» كذا ذكره صاحب (الهذاية)» وهو غير معروف 
بهذا اللفظ. وقد روى أحمد عن ابن عباس: «نهی رسول الله عله ذوات الفروج أن 
يركبن على الشّروج)” 3 

)3( صخ إضافة الطّلاق (إلَى جُرْء) من المرأة (شَائع كبيضفك) أو ربعك» أو ا 
لخت او جره من ال جرع متك لان المرأة لا تحتمل التجزىء في حكم 50 
وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله (لاً إلى اليد) أي لا يصح إضافة الطّلاق إلى جزء 
غير شائع لا يُعَكْرُ به عن الكل كاليد. وة فيل اليد يعر بها عن الكل قال توالى: 


إتكث يَذَا أبي لَهَبِ224 أي نفسه لوذَّلِك ما قَدَّمَتْ یدیک“ أي أنفسكم. أجيبتت 


.)947( سورة النساءء الآية:‎ )١١ 

(؟) سورة الشعراءء الآية: (8). 

.)۸۸( سورة القصص» الآية:‎ )٣( 

)٤(‏ سورة الرحلمنء» الآية: (/ا؟). 

(ه) أخرجه ابن عدي في «الکامل» ۱۸٤/١‏ . 
() سورة المسدء الأية: .)١(‏ 

(۷) سورة آل عمرات» الأية: .)١85(‏ 


كِتَابُ الطلاقٍ ۹۹ 








َالرَجُلٍ وَ الَف و البطن. 

وَغصٌ الطّلْقَةٍ طَلَقَةّ وَانْتَانِ في انْتين انّْتان. وتصحٌ َيه «مع» وابْتِدَاءُ العَايَةٍ 
يَدْحْلُ لا الْيِهَاؤُهَا. وما بَيْنَ ك:من, 1000 
بأنّهِ غير متعارف حتى لو كان متعارفاً عند قوم هو أو أي عضر كانء يقع | الطلاق. (و) 
لا إلى (الرجل) وكذا الذر. 

(3) لا إلى دالظّهْس و لا | إلى (التطن) في الأظهر فيهما وقال بعض المشايخ: 
يصح إضافة الطلاق إليهما. وقال زُقَرْ و قول مالك والشافعيّ : يصحٌ إضافته إلى 


ذلك كله. وعلى هذا الخلاف العَتّاق والظهّار والإيلاء والعفو عن القصاص. لهم: أن 
الجزء المعين مُستمتّع به بعد التُكاح» فتصحٌ إضافة الطّلاق إليه؛ كالجزء الشائع. 
الحرم التي بز بان جخ الان ولنا: نه إضافة الطلاق إلى غير محله فلا يقع» 
كما لو [أضاف إلى البزاق أو الظفّر. ولهذا لو أضاف التّكاح إلى اليد لا ينعقدء ولو 
أضافه إلى جزء](2 يُعَبْدِ به عن الكل» ينعقد. 

(وتغط الطَلْقَةٍ طَلَقَه لأنَ ذكر بعض ما لا يعجزأ كذكر كلّهء صيانةً لكلام 
العاقل عن الإلغاء (وَانْتَانٍ في انْنَينٍ انْتَانِ) سواء نوى الظرف أو الضّرب. وقال رُقْر 
والحسن بن زياد: إن نوى السّرب يقع ثلاثاً لعرف الحسابب» وهو قول مالك 
والشافعي. (ونصحٌ : نِيَةُ «مع») ونيّة الواو» ويقع الدّلاث دحل بها أو لم يدخحلء لأن 
كلمة «في» ) تأتي بمعنى مع كقوله تعالى: فَادْلي في ادير "© قال بعض أهل 
التأويل: أي مع عبادي؛ وقوله سبحانه: لوَنَتَجَاوَرُ 0 سَيَْاتِهِمْ فِي أَصْحَاب الجَنّده0) 
ولأنّ الظرف يقارن المظروف ويتصل به؛ كما أن المعطوف  45[‏ ب] يقارن 
المعطوف عليه ويتصل به وفيه تشديد عليه فتصحٌ نيّته 

(وَابْتِدَاءٌ الغاية يَدْخْل) فى الطّلاق والإقرار عند أبي حنيفة (لا انْتِهَاؤُهَا)» وقال 
أبو يوسف ومحمد: يدحل ابتداؤها واتعيازهاء وقال زمر له يدسل ابعداؤها ولا 
انتهاؤها. (ومَا بَيْنَ) إذَا ذُكرَ بعدها غاية (ك: مِنْ) في ابتداء الغاية. قيّدنا بما تقدّم: لأنه 
لو قال: أنتِ طالقٌ ما بين واحدة وثلاث يقع واحدة» يُوْوَى ذلك عن أبي يوسف. 

لؤفّر أنه لو قال: بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائطء لا يدخل الحائطان 





)١١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(؟١)‏ سورة الفجرء الآية: (5؟), 
)٣(‏ سورة الأحقافء الآية: .)١5(‏ 


e»‏ کتاب اللاي 





9£ ورو ۾ ا 53 + م 2 
وأنتِ طالِقٌ في مَكة تنجيزء وفي دُخولك مَكة تغليق. 





فكذا ههنا. ولهما: أن مثل هذا الكلام يراد به الكل؛ نحو: خذ من مالي من درهم إلى 
معةٍ. ولأبي حنيفة: أنه يُرَاد به الأكثر من الأقلء والأقل من الأكثر. يعني أنه متجاوز عن 

الأقلء ولم يصل إلى الأكثر نحو: سئّي من ستين إلى سبعين» أو ما بين ستين إلى 
سبعين. ورُوِيٍ أن أبا حنيفة رَضِي الله تعالى عنه قال لزُفْر: كم سنّك؟ فقال: سئي ما 
بين ستين إلى سبعين. قال: فأنت إذاً ابن تسع فتك 2010 

فلو قال: أنتِ طالقٌ من واحدة إلى ثنتين» أو ما بين واحدة إلى ثنعين» يقع 
واحدةٌ عند أبي حنيفة» وثنتان عندهماء ولا يقع شي عند رُفْر. ولو قال: : من واحدق أو 
ما بين واحدة إلى تلات E e‏ - وإن نوى واحدة دق ديانة لا 
قضاء ‏ وثلاثٌ عندهماء وواحدةٌ عند زُقْر. 

(وأنت طَالِقٌ في مَكة) أو بمكة, أو في الدّار وإن لم يكن في مكة ولا الدّ 
وكذا في الشّمس والظلٌ» وفي ثوب كذاء وكذا إذا قال: أنتِ طالقٌ مريضة (تنجيز) 
أي تطليقٌ في الحالء لأنّ الطلاق لا اختصاص له بمكانٍ أو ظرفبٍ أو وصفٍ دون آخرء 
لأن المطلّقة في مكانٍ أو ظرفٍ أو وصفبٍ مطلّقة في غيره. ولو قال: أردت في دخولك 
مكة مثلأء صدق ديانةٌ لا قضاءً. 

ومعنى قولهم صُدّق ديانةٌ: أنه لو استفتى المفتي يُفّْل على وَفْق ما نوى. ومعنى 
قولهم: لا يصدق قضاء: أنه لو وُفِعَ إلى القاضي يَحْكمٌ عليه بظاهر كلامه ولا يلعفت 
إلى ما توى لمكان التهمة. 

(وفي ونك مَك كما إذا دحلت مكةء وفي لبيك ثوياً كذاء أو في 
مرضك أو في صلاتك (تغلبيق) فلا تطلق حتى يوجد ذلك الفعل. لأنّ كلمة «في) 
تدخل على الظرف» والفعل هنا ٤۷[‏ - أً] - وهو الطّلاق ا و ی 
على المصاحبة كما في قوله تعالى: طإفادْحُلِي في عِبَادِي74' 2 أو على معنى الشّرط 
مجازاً لمتاسبة بينهماء وهي أن الظارف ساب على المظروف» كما أن الشرط سابقٌ على 
المشروط. ولو قإل: أنتِ طالقٌ إلى الشّتاء» أو إلى رأس الشهرء يقع في الحال عند أبي 
يوسفء وفي انتهاء الشّتاء أو الشهر عندهما. وإِنَّ نوى التنجيز يقع في الحال اتفاقاً. 


)١(‏ في المطبوع: فعجزء والمثيت من الخطوط ووشرح العناية على الهداية» ۳٦۳/۳‏ المطبوع على هامش 
«فتح القدير». 


(؟) سورة الفجر الآية: (5؟). 


كِتَابُ الطلاق ۱۰۱ 





ج ”م 


وَيَقَعُ عند الفجر في: أنتِ طَالِقٌ غداءأؤ في غَدِ. BT‏ 
7 أَنْتِ طَالِق أمس. وإنْ تكح بَعْدَهُ َه a a‏ 





(وَيَمَعُ) الطلاق (عنة الجر في: أنْتِ طَالِقٌ غَداً أؤ في غَدِ) لأنه وصفها 
بالطّلاق بالغدء فيقع في أول جزءٍ منه» وهو طلوع الفجر من اليوم الثاني وهو قول 
الشافعئ. وقال مالك: يقع في الحال اعتباراً له بإضافته إلى المكان. قلنا: اعتباره 
بالشرط أولى لكونه معدوماً في الحال» ويوجد في المآل. 

(ولا تَصِحٌ) عدد أبي حديفة (نِيّهُ القطر مثلاً (في الثاني فقَط) وعندهما: لا 
تصح في القّاني كما لا تصح في الأَوّلء وهذا فى القضاء. وما في الديانة فعصحٌ نيّة 
SC‏ سمي لأب فة اف غا يقتضي الاستيعاب تحو: 
لأْصُومَنَ عمري ودهريء وسرث قَوْسَخا(" وانعظرت يومأء فإذا نوى البعض كان 
مجازأء فلا يُصَدَّق قضاءً إذا كان فيه تخفيف له» وفي غد لا يقتضي الاستيعاب نحو: 
لأصومنّ في عمري وفي دهريء وسرت في فَوْسَخء 0 في يوم. وإنما وقع 
الطّلاق في الجزه الأول لسترورة عدم المراجم فإذا مين | خر التهار كان التعيين 
القصدي أولى من الضروري. 

وفي «الأصل»: ولو قال: أنتٍ طالقٌ في رمضان» تطلق حين تغيب الشمس من 
آخر يوم من شعبان؛ لأنه حيتئنٍ يوجد الجزء الأوّل من رمضان. ولو نوى آخر رمضانء 
فهو على الخلاف المتقدّم. 

(ويَقَعُ) الطّلاق (الآنَ) أي في الحال (في: أَنْتِ عالق أفس) إن نكح فيه أو 
قبل لأنه أضاف الاق في الحال مستئدا إلى ار وهو يملك الطلاق في الحالء 
ولا يملك الاستناد إلى أمس» فيقع ما يملكه ويلغو ما لا يملكه. (وإنْ تكح بَعْدَه) أي 
بعد أمس (فَلَغْو) لأنه أسند الطلاق إلى زمانٍ لا يملك فيه إيقاعهء فلا يقع. كما لو قال: 
أنتِ طالقٌ قبل أنْ أتروّجكء أو قبل أن تولديء أو وأنا صبئ» أو نائم. 

وفي «الجامع الكبير»: ولو قال: أنتٍ طَالِقٌ قبل أن أترؤجك إذا تزوجتكء أو أنتٍ 
طالقٌ إذا تروّجتك قبل أن أتزوّجكء يقع الطلاق عند وجود التزوّج بالاتفاق. ولو قال: 
إذا تزوّجتك فأنتِ طالقٌ قبل أَنْ أتزجكء لا يقع [47 - ب] الطلاق عند أبي حنيفة 
ومحمدء ويقع عند أبي يوسفء لأن الطلاق إذا أَضِيفَ إلى وقتين أحدهما يقبله والآخر 


1 الفَوْسَحٌ: مقياس من مقاييس المساقات» مقداره ثلائة آمیال = Yorn‏ ذراع- BEE‏ متراً «معجم لْغة 


القفقهاء ص ۳٤۳‏ . 


۲ کاب الطلاق 





ويقع آخر الغُمْرٍ في: آنتِ طَالِقٌ إن لَم أَطَلفْكِ ی ويَقَعُ خالا في: مى لَه أطَلَفْكِ 
وسکت. 





لا يقبله» [صخ ما يقبله]“ وبطل ما لا يقبله. ولهما: أن ذكر الفاء رجح جهة الشرطية؛ 
والمعلّق بالشرط كالمنجر عند وجوده؛ فصار كأنه قال: عند التزوّج أنتِ طالقٌ قبل أن 
أترؤجك» فلا يقع. 

(ويَقَعْ) الطلاق (آخِرّ العْمْرِ) أي في آخر عمر الذرج أو الرّوجة بأن يبقى منه ما 
لا يسع صيغة التطليق (في؛ أَْتِ عالق إن لم أطلفك) لأله جل الشرط عدم الطلاق؛ 
وهو لا يتحقق إلا باليأس من الحياةء ثم إن مات الروج لها الميراث إن كان ا 
eS‏ أو بائناًء ولا ميراث eS‏ وهي مسألة 

ر. وإن مانت هي لا يرثها الرّوجٍ إن كان قبل الدّخول أو ٿا 

حك ات ا 
(وسَكت), لأنّه أضاف الطلاق إلى زمانٍ خالٍ عن التطليق» وقد وجد. وكذا يقع حالاً 
في: الات راان تله » لأن كلمة «ما» تكون للوقت كقوله لعل اير 
عيسى عليه السلام فما ذُمْتُ یا والشّرط كقوله تعالى: «إمَا يَفْمَح الله لاس يِن 

ل ا لأن 

التطليق لا بد له من الوقت. 

ولو قال: حين لم أطلّقك أو زمان لم أطلّقك, أو حيث لم أطلقَكء ولا نيّة له 
وسكتء يقع حالاً. ولو قال: زمان لا أطلّقك» أو حين لا أطلّقك لم تطلق حتى يمضي 
ستة أشهر. لأن كلمة «لم» لقلب المضارع إلى الماضي ونفيه» فإذا سكت وُجِدَ زمانٌ 
لم يطلّقها فيه. د ل وكم من مكانٍ لم يطلقها فيه فوُجِدَ 
الشرط. وكلمة «لا» للاستقبالء فلا تقع للحال. 

نما قدّرنا ‏ بسعة أشهر لأنه أوسط اعمال السيق» لأنه ا الساعةء 
كقوله تعالى: جين شون “2 وفي سعةٍ أشهر كقوله تعالى: لتو لو ع 
حين ي“ وفي أربعين سنة» كقوله تعالى: لحن مِنَ الدّْر” ما روي عن ابن 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(؟) سورة مريم» الآية: .)۳١(‏ 
(۳) سورة فاطرء الاية: (۲). 
)٤(‏ سورة الروم» الاية: .)١۷(‏ 


(ه) سورة إبراهيم؛ الآية: (8؟). 
(5) سورة الإنسانء الآية: .)١(‏ 


كِتَابُ الطلاق ١‏ 





واليَؤمُ نهار ا اا SA‏ 
عباس. والرّمان كالحين لأنهما في الاستعمال سواء. وإنما قال: وسكت» لآنه لولم 
يسكت بل قال: أنت طالقٌ 'فوصولا بقرله: ات طا ی ا و ي 
بقوله: أنت [48 - أ] طالقٌ متى لم أطلّق شيء» وإنما يقع بالموصول به وهو أنت طالقٌ. 

وقال رُفْر: يقع في هذه الصورة تطليقتان. وفيما لو قال: أنتِ طالقٌّ ثلاثاً مالم 
أطلّقك أنتِ طالقٌ» يقع ثلاث لأنه أضاف الطلاق إلى زمانٍ خالٍ عنهء وقد وُجِدَ زمانٌ 
لطيفٌء وهو وقت قوله: أنتِ طالقٌ قبل أن يفرغ منه. ولنا: وهو وجه الاستحسان أن 
قوله أنتِ طالقٌ هو زمان الب وزمان البرٌّ لا يدحل في اليمين. ويوضّحه: أن اليك مراد 
السالف :ولا يتات له اليه إلا بعد أن يجغل هذا القدز مستي نوما لآ يسعطيع الامتباع 
عنه يجعل عفواً. وأصل المسألة فيما إذا قال: إِنْ ركبت هذه الدابة وهو راكبهاء فأحذ 
Ss‏ ويحدّث عند زُفْر. 

(وفي إِذَا) بأنْ قال: أنتٍِ طالِقٌ إذا لم أطلّقكء أو إذا ما لم أطلّقك (يُتوّى) 
دة الاي الق أي شال عن نيته ويعمل بما في طويته, فإن قال: نويت الظرف 
- وهو الوقت - يقع الطلاق في الحال» وان قال: : نويت الشّرط يقع في حر العْمُرء لأن 
لفظ «إذا» يحتملهما لاستعماله فيهما. (فإن لَمْ يَنو) شيعاً (فك: ا 
حَبيفة) لا يقم الطلاق إلا آحر العُمر. وبه قال الشافعيّ» وفي رل خی ووك: متى 
عند أبي يوسف ومحمدء فيقع الطلاق حين سكتء ويه قال مالك» والشافعيٌ في 
الأصح. وأحمد في رواية. لأن كلمة «إذا» لا تكون شرطاً إلا في الشّعر كما هو 
مذهب البصريين من النحاة» ومنه قول القائل: 

واسَمَهُن مَاأَمُْنَاكٌ رَبك بالفتى وَإذًَا تُصِبِكَ حَصَاصَة" فَمَجَمْلٍ 

ولهذا لو قال: إذا شعت فأنتِ طالقّء لا يخرج الأمر من يدها بالقيام عن المجلس» 
كما لو قال: متی شت فك دف إن ات ولأبي حنيفة أن «إذا» قد تكون للشرط كما هو 
مذهب الكوفيين» فإذا كانت هنا للشرط لا تطلق المرأة في الحال» وإن كانت للوقت تطلق 
فيه. فوقع الشّك في الطّلاق في الحال» فلا تطلق فيه. وإنما لم يخرج الأمر من يدها بالقيام 

من المجلس في قوله: إذا شعتء لأن الأمر صار في يدها بيقين» فلا يخرج بالشكُ. 


(واليَوْمٌ للتّهَار) وهو من طلوع الشّمس إلى الغروب» وهذا هو المعنى العُرْفِيَ. 


() الخصاصة: الفقر والحاجة وسوء الحال. المعجم الوسيط ص ۲۳۸ مادة (لحصض). 





ت 
1١٠١+‏ كتَابٌ الطلاق 


مع فغل فكد ك: أَمْوْكِ بِيَدِكِ يَوْمَ يَقْدَ دم رَد ولِلْوقتِ المُطَلَقٍ 6 مَعَ فغل لا تد 
عأنث طق ؤم يفم ويد 


وأمَا الشَّرعيَ فهو من طلوع الصبح الصادق إلى غروب جزم الشّمسء وكل منهما 
حقيقي. ومعناه [44 - ب] المجازي هو مطلق الوقت. (مَعَ فِغلٍ مُمْتَد)» وفي نسخة: 
يمتد. وهو ما يقبل التوقيت (كأمْرُكِ بِيِدِكِ يَوْمَ يَقْدَمُ زَِدٌ) فإن الأمر باليد ممع لقبوله 
التوقيت. وفي «شرح الوقاية): أن المراد بالامتداد امتدادٌ يمكن أن يستوعب التهار لا 
مطلق الامتداد؛ لأنهم جعلوا التكلّم من قبيل غير الممتدّء ولا شك أنّ التكلّم قد يمتدّ 
زماناً طويلاً لكن لا يمتدّ بحيث يستوعب التّهار. 

(وَلِلْوَفتِ المُطلّق م مَعَ فِغْلٍ لا معد انت طَالِقٌ يَوْمَ يَقْدَمُ ريد لأنَّ اليوم 
يطلق ويُراد به التهار» كما في قوله تعالی: دا ودي للصّلاةٍ مَنْ يَوْم ل 
ويطلق وراد به الوقت كما في 4 تعالى : رمن يوَلْهِعْ يَوْعِذٍ ذبرة4<© بدليل أن 
من فر من الزحف ليلاً أو نهاراً يستحق الوعيد» وكما في قول الشاعر: 

زوء ايا وو ا 


يْرَادُ مُطِلَّقُ الوقت» ومنه قوله تعالى: 9وتلّكَ الَيَامُ م داولما بين التاس ي“ 
فيحمل مع الفعل الممتدّ كالصّوم والشير والرّكوب وتخيير المرأة على التهار؛ ومع 
غير الممتد كالطلاق والعتاق على مطلق الوقت رعايةٌ للمئاسبة واستعمال العرف. 

هذا التفصيل إذا لم يكن له نيّة. أمَا لو قال في غير الممتدٌ: شعت التهارء فإنه 
یصدق قضای لانه نوى حقيقة كلامه فيصدق وإن كان فيه تخفيف على نفسه. 

قيّد باليوم لأن التهار لا يكون إلا للبياض خاصّةَ» والليلَ لا يكون إلا للشواد 
خاصّة» سواء كان الفعل ممتدًا أو غير ممتدٌ. واختلفت عباراتهم فيما إذا اعْتْبِرَ الامتداد 
وعدمه: فمنهم من يعتبره في المضاف إليه اليوم» لأنّ المضاف يحصل له التعريف 
والاختصاص من المضاف إليه» وهو مختار فخر الإسلام والصّدر الشهيد والعَتَّابِيَ 
حيث اعتبروه في الشرط. ومنهم من يعتبره في الجواب والجزاءء لأنه هو العامل فيه. 


, 0 سورة الجمعة» الآية:‎ )١١ 

(؟) سورة الأنفال» الآية: .)١5(‏ 

(۳) سورة آل عمران: الأية: 249 .)١‏ 

)٤(‏ في المخطوط: عيّنت» والمثبت من المطبوع. 


كاب الطلاق 55 





وفي: أنت طالق تَا غير ee‏ يَقَعْنَ) وبالقطفٍ تين بالأوّلٍ؛ و لو 
لق وَقَدَمَ الشُرْطٌ. ويَقَعُ الكل إن خر الشرْط. 





وفي «شرح الكثز»: والأوجه أنْ يعتبره الممتدّ منهماء وعليه مسائلهم. 

(وفي أنتِ طَالِقْ ثَلآئاً لِغَيِرٍ المَدْحُولَةِ يَقَْنَ) وهو قول عمر وعليّ وابن عبا 
وأبي هريرة وجمهور العلماء. وقال الحسن البصريٌ وعطاء وجابر بن زيد: تقع واحدةٌ 
لأنها تبين بقوله: أنتِ طالقٌ لا إلى عدّة فيصادفها قوله ثلاثاً وهي بائ فلا يقع به 
شي» وصار كقوله أنت [45 - أ] طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ. ولا أن الغلاث صفة للطلاق 
الذي أوقعهء والموصوف لا يوجد بدون صفتهء فصار الكلام واحدأء وصار كقوله: 
أوقعت عليك ثلاث تطليقات. 

(وبالعطفٍ) نحو: أنتٍ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ» أو بالتكرير من غير عطفٍ نحو: 
أنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ (تَبينُ بالأوّلِ) وكانت الثنتان فيما لا يملك» وهو قول علي وابن 
مسعود وزيد وإبراهيم. وقال ابن [أبي]”' ليلى: إذا كان في مجلس واحدٍ يقع ثلاث 
تطليقات» لأن المجلس الواحد يجمع الكلمات المتفرقة ويجعلها واحداً. وقال مالك» 

والشافعيّ في القديم» والأوزاعي» والڵيث بن سعد: تطلق ثلاثاً. وقال أحمد 0 

بالواو تطلق ثلاث وإلاً تبين بالأؤل» لأن المذكور بحرف الجمع كالمذكور بلفظ 
الجمع. ولهم: أن المجلس واحدٌ وهو يجمع المتفرقات» فيقع الثلاث. 

ولنا: أن الواو لمطلق العطف وليس في آخر الكلام ما يغير أله من شرط أو 
استثناء وكان كل واحد إيقاعاً على حدة. فتبين بالأوّل ولم تبق محلا للثَّانِي لأتها غير 
معتدّة. 

(كمَا) تين بالأرّل (لَوْ عَلّقَ وَقَدُمَ الضَّرْطَ) بأن قال لغير المدخول بها: إن 
دخخلتٍ الدّار فأنتِ طالقٌ واحدةٌ وواحدةًٌ وواحدةٌء أو فأنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌء فإنه يقع 
بدخولها طلقة واحدة» وهذا عند أبي حنيفة وهو وجه في مذهب الشَّافِعِيَ. وقال أبو 
يوسف ومحمد ومالك وأحمد وربيعة والليث بن سعد وابن أبي ليلى والقاضي أبو 
اليب - من أصحاب الشافعي -: يقع الكل. 

«وتقغ الكل إن أُخْرَ الضّوْطٌ) لأنّ آخر الكلام إذا كان فيه ما يغير أوله كالشرط 
توقف أوّل الكلام على آخرهء ولم يكن فيه تعاقب في التعليق» فلا يكون فيه تعاقب 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


٠‏ کاب الطلأقي 





وفي: أنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةَ قبل واحدة أَوْ بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ يَقَعُ وَاحِدَةٌ في غَيْرِ 
المَوْطُوءَة وفي المَوْط ءَة ثنتان, وفي قَبلهَا وَبَعغْد وَمَعَهَا وَمَعَ انتان. 25217111 


في الوقوع» وهذا إذا كان تكرار بدون عاطفي أو كان العاطف الواو. وما إذا كان الفاء 
فقال الكوحي والطحَارِيٌّ: أن كالواو. ويقع مع تقديم الشرط واحدة عند ا -حنيفة 
والكلٌ عند أبي يوسف ومحمد. 
وقال الفقيه أبو الليك ني «مختلفه»: يقع واحدة بالاتفاق» لأنّ الفاء للتعقيب 
وموجبه اریت فيصادفها الكانية وهي أجنبية ٤۹[‏ - و وهو الصحيح. ولو كان 
العاطف دسي فإِنْ كان الشّرط مقدماً ففي المدخول بها علقت الأولى» ووقعت القانية 
والقالثة» وفي غيرها تعلقت الأولى ووقعت الثانية وَلَمَا ١‏ الثالئة. 0 كان الشرط مۆشرا 
وهي مون با رقت الأولى والثانية في الحال» وتعلّقت ال لثالثة. وإن كان غير 
مدخحول بها وقعت الأولى في الحال ولَمًا ما سواهاء وهذا کله عند أبى -حنيفة. 





وقال ايو يوسف ومحمد ومالك والشافعيّ وأحمد: يتعلق ١‏ التّلدث بالشّرط» سواع 
تقدّم أو تأتَرء وقد دحل بها أو لم يدحل. وعند وجود الشّرط إِنْ كانت مدخولة يقع 
ثلاث وإلا واحدة. 

(وفي أنْتِ طَالِقٌ وَاجِدَةٌ قَبل واحدة أؤ َْدَهَا وَاحِدَةٌ يَقَعُ وَاجِدَة في غَيْرٍ 
المَوْطْوءَةٍ وفي المَوْطُوءَةٍ) أي المدخول بها (ثقان) لبقاء المحلَيّة فيها بعد وقوع 
الأولى» بخلاف غير المدعول بها. (وفي قبلها) موطوءة كانت أو غهر موطوءة بأن 
قال: أنتِ طالقٌ واحدةٌ قبلها واحدةٌء (وَ) في (بَعْد) بأنْ قال: أنتٍ طالقٌ واحدةًٌ بعد 
واحدةء (وَ) في (مَعَهَا وَ) في (مَعَ) بأنْ قال: أنتِ طالقٌ واحدةٌ معها واحدة؛ أو أنتِ 
طالقٌ واحدةً مع واحدة يقع (اثتان) أا وقوع اثنين في الموطوءة وغيرها بكلمة «مع) 
فلأنها موضوعة للقَدْنٍ. 

وأشا وقوع واحدة في غير الموطوءة وثنتين في الموطوءة بكلمة «قبل» إذا 
أضيفت إلى ظاهر» وبكلمة «بعد» إذا أضيفت إلى [ضميرء ووقوع ثنتين في الموطوءة 
وفي غيرها بكلمة «قبل» إذا أضيفت إلى ضميرء وبكلمة «بعد» إذا أضيفت ' إلى 
ظاهی ٩]‏ فلاَنٌ كلمة «قبل» و«بعد» إذا أضِيفًتا إلى ضمير كانتا في صفة لما 
ا إلى ظاهرٍ كانتا في المعنى صفة لما قبلهما. فإذا قال: أنتِ طالقٌ 

واحدة قبل واحدة كانت القبليّة صفة للواحدة الأولى [فتبين بها( 6 وغير الموطوءة لم 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كِتَابُ الطّلاق ١‏ 
وَإنّ أَشَارَ بالأضبع يُعْتبرْ عَدُ المَنْشُورَةٍء وإِنْ أَضَارَ بِظهُورِهَا فَالمَطْمُومَةُ. 


وإِنْ وَصَفَ الطلآق بِالسَّدَةِء أو الطول أو الزض؛ اؤ شبهه ما يذل غت 
هَذَاءقَتَلاَثٌ إِنّ نَوَاهَاء a‏ 00111 01 





تق محلا للثانية» بخلاف الموطوءة فيقعان فيها. 

وإذا قال: أنتٍ طالقٌ واحدة بُعدها واحدةٌ كانت البعديّة صفةً للواحدة الثّانية» 
فتبين غير الموطوءة بالأولي» ولم تعسر محلا للثانية» بخلاف الموطوءة فيقعان فيها. 
وإذا قال: أنت طالقٌ واحدةً قبلها واحدةٌ كانت 5.01 أ] القبلية صفةً للواحدة الثّانية؛ 
وليس في وُسْعه تقديمها على الأولى» وفي وسعه إيقاعها في الحال» فيقع ما في 
وسعه» فيقع ثنتان. وإذا قال: أنتِ طالقٌ واحدةٌ بعد واحدةٍ كانت البعدية صفة للواحدة 
الأولى فيقتضي الكلام وقوعها بعد الثّانية» وليس في وسعه ذلك فيقعان جميعًا. 

ومذهب مالك كمذهبناء ومذهب الشافعيٰ في «قبل» مع الضمير وجهان؛ 
أحدهما أنه لا يقع شي والتاني أنه يقع واحدة» وفي الثلاث صور الأخر يقع واحدة. 

(وإنّ أشار بالأضبع) أي ببطون الأصابع إلى عدد الطّلاق (ِيُعْتَبوِ عَدُ المَنشُورَة) 
ولا يصدق قضاءٌ في نيّة المضمومة (وإن َضَارَ بظْهُورِهَا) بن جعل ظهر مان إلى 
المرأة وبطتها إلى نفسه (فَالمَضْمُومَةُ) معتبرةٌ وإن ا تقع الإشارة 
بالمنشورة» هكذا ذكر شمس الأئمة في «شرح الكافي» عن ب عض ارين 

والمذكور في «الظهِيرِيّة 3) وسائر الكتب: أنّ المعتبر ا مطلقاء حتی لو 
قال: عَتَِيتٌ المضمومة لا يُصَدَّقُ قضاءً. ومما دل على اعتبار عدد المنشورة مطلقاً ما 
رَوَى البُكَارِي ومسلم من حديث جبَلّة بن سُحَيم أنه قال: سمعت ابن عمر يقول: قال 
النبئ َه : «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذاه وخدس” '© الإبهام في الثالثة. ولولا اعتبارٌ 
E‏ لكان الشهر إحدى وعشرين يوماً لا تسعة وعشرين يوماً. 

(وإنْ وَصَفَ الطلاقَ بالشُدّق) بأ قال: أنتِ طالقٌ بائِن أو الب أو أشدّ الطلاق» 

أا أن المت أو اسا 1 أفحشّه أو أحبقهء أو طلاق الشّيطانء أو طلاق 

البدعة» أو ملءَ البيت (أو الطولٍ أ ز العزض) أي بهما: بأن قال: أنتِ طالقٌ طلقةٌ طويلةً 
أثر عريضةً (أَؤْ شبھو) أي الطلاق را ذل على هَذا) أي على ما در من الشدة أو 
الطول لِ أو العرضء بأن قال: أنتِ طالقٌ كالجبلٍ أو كألفٍ (قَعَلاَتٌ إِنْ نَوَاهَا) أي الثّلاث 


(1) شتس: أشخر. المعجم الوسيط ص 55 7*ء مادة (خنس). أي أَشّر إيهامه وقبضه. 
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وإلا فبائتةٌ تة وكتاتَتُهُ مَا يَحْتَمِلهُ وغْيْرَهُ فتخو: اڅڙجي» وَاذْهَبِيء وَقومي» يَختمل رَڏا. 
1 2 

ونحو: خلية بَريّة بَائْنْء 7 حَرَام يَصْلحٌ سيًا. 1111111111 


(وإلا أي وإنْ لم ينو سيا أو نوى واحدةٌ أو ثنتين (فْبَائتَة واحدة؛ لأنّ وصف الطلاق 
بالشّدّة والطول والعرض وتشبيهّه بما يدل على ذلك إنما هو اعتبار أثره» وذلك بكونه 
بائناً ٠ه‏ - ب]. والبينونة نوعان: خخفيفة» وغليظة؛ فإذا نوى الغليظة صحّحت نيته؛ وإذا 
نوى الفنتين لا تصخ نِيتهماء لأن البينونة جدسٌ يحتمل الأقل والأكثر دون العددء 
والنتان عدد. 

وقال مالك والشافعئ وأحمد: إذا قال للمدخول بها: أنتٍ طالقٌ بائنٌ يقع رجعياً. 
لأن قوله: أنتِ طالقٌ صريحٌ وهو رجعي وقوله بائ تغيير له فيردٌ عليه. ولنا: أنه وصف 
الطلاق بما يحتمله فلا يكون : تغييرا”"2 له بل تبييناً. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعيٌ 
وأحمد في أنتٍ طالقٌ كالجبل: يقع رجعية» لأنه يحتمل التشبيه في الوحدة وفي 
العظم؛ وهو في الوحدة رجعيّة وفي العظم بائنة» فلا تقع البينونة بالشّك. 

وا حنيفة أن التشبيه يقتضى زيادةء وذلك بالبينونة. ولو سبه الطلاق بعدد ما 
لا عدد له بأن قال: أنتِ طالقٌ كعدد الشمس ؛ وكعدد التراب فهي بائنة في قول أبي 
حنيفة؛ لأنّ التشبيه يقتضي ضرباً من الزيادة» ولا يمكن حمله على الزيادة في العددء 
فيحمل على الزيادة فى التق وق E E‏ 
السائيت لأن" العفينية بالعدد قينا للاعدذ لالظ شيبقئ: فول أنت طالق» ويد يع 
رجعيّة. وقال محمد والشافعئ وأحمد: ثلاث لأنّ مثل هذا الكلام يراد به الكثرة. 

(وكتاتتُهُ) وهي لغة: ضدّ التصريح؛ والمراد بها عند الفقهاء هنا (مَا يَحْتَمِلهُ) أي 
لفظ يحتمل الصّلاق (وغيْرَة) فيفعقر إلى نيّة في حالة الوإضا وعدم مذاكرة الطلاق. 

كذا الكتابة المستبينة في لوح بمڌاد أو في رمل ونحوه يحتاج إلى نيّة أو دلالة حال. 
واحترز بالمستبينة عن الكتابة في الماء والهواء والصخرة الصّمّاء ونحوها بلا مَدادٍء فَإنّه 
لا يقع به شيءٌ وإن نوى. فلو كتب رسالة على رسي الكتابة بأن كتب: أمَا بعدء يا 
فلانة إذا بلغعك كتابي هذل فأنتِ طالقٌ» فإنه يقع به الطلاق» ولا يصدق قضاءٌ في عدم 
النئّة» لدلالة الحال في الكل. 

(فتخو: اخرْجيء واذهبي» رومي يَحْتَمِلُ رَذَّا) لسؤال المرأة الطلاق بأن يريد 
تبعيدها عن ن و واا و الطلاق بأن يريد الخوجي لني طلّقتك» وكذا البواقى 
«ونحو: خَليّة بَرِيّة بَائنٌ, بء حرام ؛ يَصْلْحُ سمًا» للمرأة بأن يراد ليه من ا 
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تخو: اعْتَدّىي, واشتبرئى رَحِمَكء أنْتِ وَاحِدَةٌ أنت حدق اختاری أمدك بيد 
ونج په واستبرني رجهي ر پا جر ريع أمرت بيب 
وس سَوَخْتّك ار يحتملهما. 


فقي راء رقف الكل عَلَى البيّة. وَفي الغْضَب الأرلانء رفي مُذَاكرَةٍ 
الطلأق الأول فَقَطْ فن نوی اقلت يَفَعْنَ وإلاً eRe‏ 





E‏ ية عن الطاعة أو عن المتحامد [١ه‏ أ ويائنٌ عن الؤشد والدين» وة عن الأحلاق 
الخ لأن البين والبتّ بمعنى القطع؛ ر في الصحبة أو الْعشْرة ويصلح جوايا 
لسؤالها الطّلاق: : بأن يراد أنت حَلية لأني طلقعك وكذا البواقي 

(وتخو: اغمَدّيء واشتبرئي رَحِمَكِ أنْتِ وَاحِدَة أنتِ حر ار أمرك 
بدك وَسَرَّحْتْكِ وفازفئكِ, لا 00 أي الرد لسؤال المرأة: والسَبّ لهاء وإنما 
يصلح جواباً لسؤالها ومعاني أحَرَ 

(قَفِي الوْضًا) وهو أن لا يكون غضتٌ ولا مذاكرة طلاق (ِيعَرَففُ الكل عَلَى 
البيّة) للاحتمال وعدم دلالة الحال (وَفي الغضّب) يتوقف القسمان «الأؤلان على 
النيّة لأن الأول لَمَا احتمل الود واي الشٹ» رقع الشاك في ا فلا تطنّق إلا 
بالنيّة. (وَفْي مُذَاكرَةٍ الطلآق) يتوقّف الأول فَقَط) أي ولا يتوقف ايان 

أما توقف الأول فلأنه لَّمَا احتمل الوَدّ والجواب» والرد أذنى من الجواب 
الود دف والجواب رفع ميل عند عدم النْيّه على الدٌ. وما عدم قل لاحر ف 
الظاهر منهما عند مذاكرة الطلاق إرادتهء فلا يتوقفان عندها على ا نْيّة. والقول قوله في 
تركها مع ينه لأنها محتملة» فإن أنكر الت في مذاكرة الطلاق لم ايسدق نضاء قينا 
يصلح منها جواباً فقط» ولا يصلح سيا ولا ردّاء أو يصلح جواباً ا وسكا أيضأء وصُدّق 
فيما يصلح جواباً ورداً. وإن أنكرها في حال الغضب لم يصدق فيما يصلح جواباً 
فقطء ويصدق فيما عداه. 


س 


ولا يقع الطلاق بكنايتي التفويض وهما: اختاري نفسك» وأمرك بيدك إلا 
بإيقاعها بعد التفويض كما سيأتي في محله. ونما كرا مع الكتايات ههنا لاحتمالهما 
تخييرها في نفسها بالإقامة على التُكاح وعدم واحتمالهما تخييرها في غيره من نفقةٍ 
أو كشوة. فإن اختارت نفسها وأنكر الرُوج قصد الطلاق» كان القول له مع يمينه» إلا إذا 
كان بعد مذاكرة الطلاق» أو في حال الغضبء فاحتارت نفسها فإنه لا يصدق قضاءً. 


(فإنْ نَوَى القَّلآَتَ) بهذه الألفاظ من الكنايات كلها سوى ثلاثة ألفاظ تذكر بعد 
ذلك بمنزلة الاستثناء» وسوى لفظ اختاري كما سيأني (ِيَقَعْنَ) الغلاث, (وإلا) أي وإن 
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فائتة نَة. وفي اعْتَدّيء واستئرئي رَجَمَكُ انت وَاحِدَةٌ رج ججيّة ويَقعُ بإشتاد البيئوتة 
والخزمة إِلَيْ له الطلآق. 





لم ينو اللاث: بأن لم ينو شيعاء أو توى واحدة أو ثنتين (فبائتة) أي فيقع واحدةٌ 
بائنةً. وقال مالك والشافعي وأحمد: يقع بها رجعئ إن لم [١ه ‏ ب] ينو الثّلاث. 
والمسألة مختلفٌ فيها بين الصحابة» فقال عمر وابن مسعود: الواقع بها رجع. 
رواه عبد الوَزّاق في وتف وميك بين الحسن في «اثاره». وقال عليّ وزيد بن 
ثابت وعامة الصحابة: الواقع بها بائن. وَإنما لا تصحُ نيته اثنتين عندنا خلافاً لزُقْ 
لأن معنى التوحيد مراع في ألفاظ الؤخدان وذلك بالفردية أو الجنسية» والمثتى 
بمعزلٍ منهما. 


(وفي اعْقَدذي) وهو قوله َه لسَؤدّة حين أراد أن يطلّقها: اعتدّي (واسْتَبرئي 
رَحِمَكَ) لأنه بمنزلة | العفسير لما بل رونت وح يقع (رَجْعِيّة) ولا فرق بين نصب 
الؤاشدة وعدي لان العوام» بل بعض الفقهاء الكرام لا يفرّقون بين وجوه الإعراب. 
وقال بعض اا إل نصب الواحدة تقع رجعية وإن لم ينو لأنه نعثٌ لمصدر 
محذوفه وإِنْ ن رفعها لا يقع شيءَ وإن و انه تمك للمراة وإن سَكُنَ يحتاج ا 
النية لاحتمال الأمرين. وقيل: يجوز الرفع لكونه نعتاً لطلقةء أي أنت تطليقة واحدةء 
ويجوز التٌصب لكونه نعتاً لمصدر آخرء أي أنتِ متكلمة كلمةً واحدةٌء فعلى هذا لا 
فرق بين الخواصٌ والعوام. 

(ويَقَع) الطّلاق البائن (بِإِسْتَادٍ الَيثُوتة والحُرْمَة إِلَيْه) أن قال: أنا منك بائٌ» أو 
قال: أنا منك حرام ونوی الطلاق» ايه إلى المرأة ١لا‏ الطّلآق) کي لا 
يقع بإسناد الطلاق إليه شيءٌ | غ بان قال: أنا ون نوى الطّلاق» وهو قول اك 
وقال مالك والشافعي: يقع الطّلاق إذا لَوَ 

وحجتنا في ذلك ما روي أن امرأةٌ قالت جه لو كان إليّ ما إليك لرأيت 
د جعلت إليك ما إليّ؛ » فقالت: طلّقعك. فَرْفِعَ ذلك إلى ابن عباس 
فقال: خط الله تَوّاها('©: هلا قالت: طلقت نفسي منك. ثم الطلاق واقعٌ ب: لستٍ 
بامرأتي؛ أو: لست زوجك» إن نوى الطّلاق عند أبي حنيفة خلافاً لهما. 

ويَلحقٌ الطلاق الصريح مغلّه: ک: أن 00 أنتٍِ طالق» ويلحق البائنَ أيضاً: 
ك: أنتٍ بائنٌ أنت طالقٌء ويلحق البائ الصريع: ك: أنتٍ طالقٌ أنتٍ بائٌ» ولا يلحق 


01١١‏ أي نيتها. وفي الخطوط: «نواها». وفي هامش الخطوط: دحطّأ اللّه.. ٠.‏ ومعنى سحطاً: ضرب. 
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تفويض طلاقِهَا إِلَيهَا Reese e oa‏ 
بائناً مغله: ك: أنتٍ بائٌ أنتِ حرامٌ. وقد نظم بقوله: 

ول لاقي غة أغرى زاغ سِوى بائن مغ مِثْلِه لا مُعَلَّىُ [1ه ‏ أ] 

وهذا عتدناء وعند الشافعن لا يلحق البائن الصريح كما لا يلحق البائن حتى لو 
قال لها بعد الحُلْع: : أنتِ بائن لا يقع اتفاقا. أمنا عندنا فلدُنٌ البائن لا يلحق البائن؛ وأمًا 
عنده فلأن الخُلْعَ فسخ في أحد قوليه. ولان لجعي م لا يلحق البائن عنده. ولو قال لها 
بعد الُلّْع أو الطلاق على مال: أن د له: أنّ هذا 
تعجرف لم يصادف في محله فيلغوء وهذا لگن الطّلاق شرع لإزالة ملك التكاح» وقد 
زال باللع أ و الطّلاق على مالٍء فلا يقع الطلاق بعده كما بعد انقضاء أ ألعدة. 


ولنا: قوله تعالي: عَلَئِهِمَا فِيما قدت به“ يعني الحْلْي ثم 
فان طا قاد جل ل ِن بَغذج"') والفاء للوصل والتعقيب» و هذ 
على وفرع الطلقة الثّالئة بعد الحلّع. وعن أبي سعيد الحُدْرِيٌء عن النبي عَيْله: 
«المُخْمَلِعَةٌ يلحقها صريح الاق ما دامت في العدّة). رواه أبو یو سف في «الأمالي» 
بإسناده عن النبيّ عه به قال أبن مسعود» وعمْران بن الحْصَينء وأبو الذرداءء, و سعید 
أبن الْمُسَيِّب وشُرَيْح) وطاوس» والزْمْرِيٌ» وَالنّحَعِيٌ؛ والحكي وماد E‏ 
وعطاء؛ اوري والله تعالى أعلم. 

قضل في تَفويض الطلاق 

(تَفْوِيصٌ طلاقِهَا إِلَيهَا) بأن قَالَ لها: طلّقي نقسك (ِيَتَقَيِّدُ بمَجْلِس عِلْمِهَا) 
غائبةٌ كانت أو حاضرةٌ» فتطلّق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك؛ وإِنْ قامت منه أو 
أحذدت في عمل آخر» خرج الأمر من يدها. وقال مالك في رواية, والشافعيٌ في القديم: 
ليد بالمجلس' وقال أحيد: لا يتقيد الأمر باليد بالمجلس. 

لنا: ما روى عبد الوَرّاقَ في ومضيفةة عن اين مستعود أنه قال: إذا ملكها أمرهاء 
فتفرقا قبل أن ينقضي شيءٌ فلا أمر لها. وما رَوَى أيضاً عن جابر بن عبد الله أنه قال: إذا 
حير الؤّجل امراتهء فلم تختر في مجلسها ذلكء فلا حيار لها. وما رَوَى اإيضا هو وابن 








)1١(‏ سورة البقرة» الأية: (9؟؟). 
)١(‏ سورة البقرق الأية: (7؟). 
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إلا أن ي يَقُولَ: كُلَّمَا شِئْتء أؤ: مَقى شِئْتء أز: إِذا شِئْتٍء بخلافٍ: إن شئت؛ ولا 


و 


جع غین ررر sssenasseeseresansaenseressanesomanreneseenesnsanaenesseseaemecaaneeaennt‏ 





2 سَيْبَة عن عمر بن الطاب وعثمات بن عفان أتهما قالا: أيما رجلٍ ا امرآته 
أمرها وخيرها ثم افترقا من ذلك المجلس» فليس لها خيار وأمرها إلى زوجها. وأسنده 
ابن أبي سَيْبَة عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد قال ٥۲7‏ - ب] به عطاء ومجاهد 
والشَّْبِيَ والتكَمِيَ والأَؤرَاعيَ وسُفيان. 

وقال محمد: بلغنا عن عمر وعثمان وعلئ وابن مسعود وجابر في الرّجل يخير 
امرأته: أن لها الخيار ما دامت في مجلسها ذلكء فإذا قامت من مجلسها فلا جيار لها. 
وقال الرُّهْرِيٌ وقّتادة وأبو حُبِهِد بن نصر: يبقى أمرها بيدها في ذلك المجلس» وفي 
غيره. وحكى صاحب «المُعْنِي» هذا القول عن علي كرم الله وجهه. 

قلنا: لم تستقر الرواية عن علئ» إِذْ قد رُوِيَ عنه كالجماعةء فكان ذلك إجماعاً 
من الصيحابة: 

قال البَهِهَقِيَ: وقد تعلّقَ بعض من يجعل لها الخيار ولو قامت من المجلس 
بحديث تخيير عائشة؛ وهو في الصحيحين: (إنّي ذاكدٌ لكِ أمرأء فلا عليكِ أن لا 
تعتجلي فيه حتى تستشيري أبويك». وهذا الاستدلال غير ظاهر, لأنّه عله لم يخيرها 

في إيقاع الطّلاق بنفسهاء وإنما خيرها على أنها إن اغغارت تنشها أحدث:عليها 

العللاق» لقوله تعالى: طتعالينَ مغك واسرخکی سَرَاحاً جييلاً204. انتهى. 

(إلا أن يَقُولَ: كُلْمَا شِئت. أؤ مَتى شِئتٍ: أو إِذَا شِمْتِ) فإنّه لا يتقهد بمجلس 
0 لأنّ هذه الألفاظ عامةٌ في الوقت» فصار كأنه قال: طلّقي نفسك أي وقت شِفْتِ» 

كلما شڈ شِهْتِ لها أن توقع ثلاث طلقاتٍ متفرقات» وليس لها أن توقعها جملة لأن 

2 تع م الأفعال والأزمان عموم الانفراد لا عموم الاجتماع» إلا أن الین تضرف إلى 
الملك القائم» فلا تملك الإيقاع بعد وقوع الثّلاث إذا رجعت إليه بعد زوج آخر. 

ولو طُلقَكٌ اندها دا اة لا يقع شيءٌ عند أبي حنيفة) وق وعد عندهماء 
بناءٌ على أن إيقاع الثلاث إيقاع للواحدة أَمْ لا؟ ويؤيد قولهما رمئ الحصيات السبع 
جملة حيْث يقح عن واحدة اتفاقا. 

(بخلآفِ إِنْ شِنْتٍ) فإنه يعقئّد بمجلس علمها لعدم ما يدل على عموم الوقت. 
(وَلا يَرْجَعٌ) من فوّض الطلاق إلى امرأته (عَنْهُ) لأ التفويض فيه معنى اليمين» فإنه 


9( سورة الأحزاب» الآيةء -(YA‏ 


كاب الطلاق ۱۹۳ 
وإلى غَيْرِهَا لا يَكَقَيَدُ يَعَقَهّدُ ويزجغء 0 نا يَخْتَلِفَ بالقِيّام, أو الذماب» أو 
الشُرُوع في قول از عمل لا يتل ا 


وقُلَكَهَا كَبيتهاء وسَيْر دَابيهَا 2 وَفي: اختاري بنية التفويض فَفَالَتُ: 
اختوتٌ» ل يَقَعُ إل بَائنَة. 








(وإلى غَيْرِهَا) عَطِفٌ على i‏ “ أي وتفويض طلاقها إلى غيرهاء سواء كان 
ضّوتها أو شخصاً آخر (لا يتَقَيِدُ) بالمجلسء ["ه ‏ أ]: لأن ذلك توكيل بالطّلاق وأمد 
بإيقاعه» والتوكيل والأمر لا يقعضيان الفور كأمر الشارع» وكباقي الوكالات. (ويَزجم) 
ارح عه معن نام لأنّه نما استعان بغيره ليكون التُّصدٍف له لا عليه: فلو ألزمناه يه 
فجقه الضرر. 


eT التفويض»‎ lC 
الإعراض‎ 


قتدنا القول والعمل بالكثيزء لاا ل مشت وات ایق أو أكلك شیا پیر 
أو ليست ثيابها من غير قيام؛ لم يختلف مجلسها. وقيّد القول والعمل بعدم التعلّق 
بالعفويض» لأنها لو دعت أباها للمشورة» أو شهوداً للإشهادء لم یخلت ما أن 
المشورة لتحرّي الصّواب» والإشهاد للتحرز عن الجحود. 


(وفلكها) أي السفينة التي هي فيها وقت علمها بالتفويض (كَبَتتِهَا) لأنّ جريان 
القُنْكِ لا يضاف إلى راكبهء فثيت لها الخيار ما دامت في مجلسها كالبيت (وَسَيْرٌ 
دَابَيِهَا كَسَيِرهَا) لأنّ سير الدَّابّة يُضَافٌ إلى راكبهاء لأنها تسير باختياره» فلو وقفت لم 
يطل خيارهاء ولو نزلت بطل» وكذا لو ركبت وكانت نازلةً. 

1 000 بنيّة د الثفريض) قد به e‏ کو أو 
اللفظء فلا يملك رسن َه إلى غيره إلا أن هذا القياس ترك باتفاق الصحابة 0 





)١(‏ صفحة ١١ء‏ عند قوله: «تفويض طلاقها إليها». 
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وسُرط ذكر التّفْس مِن أَحَدِهِمَا أؤ قَوْلّهُ: الختاري اختِيَارَة فتقول: اختزث, 





وقوع الطلاق وإن اختلفوا في صفته. 

وقال الشافعي: يقع رجعيئء وهو قول أحمدء لأنه أدنى ما يكون من الاختيار. 
وقال مالك: يقع ثلاثاًء لأن الثلاث أتم ما يكون من الاختيار. 

ولنا: أَنّ احتيارها لنفسها إِنما يتحقق بزوال ملك الرّوج عنهاء وزواله نما هو 
بالبينونة» رهن لا تستلزم الثلاث»ء وليس في اللفظ ما دل ا فلا تقع وإن نواهاء 
لان الاحتيار لا يتنوع» بهي مجرد نيّة العدد وهي ل تصح» بخلاف أن بائٌ» لان 
البينونة تتنوع. 

وفي «جامع الترمذي»: اختلف أهل العلم في الخيار: قَرُوِيّ عن عمر وعبد الله 
6757 د ب] بن مسعود أنّهما قالا: إن اختارت نفسها فواحدةٌ بائنة. وروي عنهما أيضاً 
أنّهما قالا: واحدةٌ يملك الرّجعةء وإِنْ اختارت زوجها فلا شيء. ورُوِي عن علي أنّه قال: إن 
احتارت نفسها فواحدة بائئةٌ» وإن اختارت زوجها فواحدةٌ يملِكُ الرجعة. وقال ا 
إن اختارت زوجها فواحدة» وإن احتارت نفسها فثلاتٌ. انتهی. 

ولنا على أنها إن اختارت زوجها لم يقع شيءٌ ‏ وهو قول أكثر أهل العلم ‏ ما روى 
الفْخاري ومسلم من حديث عائشة قالت: خيّرنا النبي عز فاخترنا الله ورسوله» فلم يعد 
ذلك شيعاً. كذا |اذكروه وفيه: أن ذلك كان تخييراً لا تفويضاً كما تقدّم» والله تعالى أعلم. 

(وشرط وکر النَفْسِ مِنْ أَحَدِهِمَا) مقصلاً أو منفصلاً في المجلسن. :وقال نالك 
والشافعيّ وأحمد: لا يشرط َو قَوله: اختاري اخْتِيَارَة) أو تطليقة» أو ما يكون كناية 
عن ذلك في أحد كلامهما (قُتَقُولَ: اخقَوْتُ) أو: أختار نفسي. والقياس في قولها: أنا 
أختار نفسي عنم الوقوع كما قال انمي لأنه وَعْنَّم كما لو قال: طلّقي نفسك» 
فقالت: أنا أطلق نفسي» حيث لا تَطلقُ. 

ووجه الاستحسان اَن الكلام جيل جواياً بالشنّة وهي ما في الصحيحين عن 
عائشة أنها قالت: لَّمَا أُّمر رسولٌ الله عه تخيير أزواجه بدأ بي فقال: «إنّي ذاكرٌ لكِ 
أمراً إلى أن قالت: فقلت: ففي هذا أستأمر أيويّ» فإنّي أريد الله قمر وَالدَّارَ الآخرة). 
ثم فعل أزواج النبيّ يِه مِئْلَ الذي فعلت. وفي لفظ لمسلم: كلاء بل أحتار الله 
ورسوله؛ واعتبره رسول الله عه جواباً. 

وفي المعقول فان العقارم قد يُراد به الحال كما في قول الشاهد: أشهد, 
وقول الكافر: أشهد أن لا إله إل الله» فاته يراد به التحقیق حتى صار به ماتا لاله 
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00 ا َ 7 ر ا شاعام‎ ١ 

وَل كُرْرَهَا ثلاثا فاختادث إِحَدَاهَا فتلاث. وَلوْ قالث: : طَلقْتُ تفييء أو اخقرث تفي 
ِتَطلِيقَةٍ فبائئة. وَلَوْ قال: أَمْرْكِ بِيَدِك بييّة ببيّة التفويض, قَطَلَقَتْ نَفْسَهَا قَائتةُ. وَإِنْ نَوَى 
اللات يَقَعْنَ. 


4 


وَفِي: أَمْرْكِ بِيَدِكِ في تطلقية, أ اخْتَاري تَطْلِيقَة فاختارث فَرَجْعِيَة. وَفي: 
أك بيك اليم وعدأ يَذحُل اليل NRE‏ 


بكي ع اعتقاده فكذا هناء «أنا أحتار» حكاية عن اختيارهاء بخلاف قولها: أنا أطلق» 
لأنه لا يتصوّر أن تكون مطلّقة في حال كونها حاكية. 

(وَلَو كَوَرَهَا ثَلاَنَ) بأن قال لها: اختاري اختاري اختاري (فَاختارث إِحَذَاهَا) بغير 
أفظ التطليق أن قالت: اخترت الأولىء أو الوسطىء أو الأخيرة: اورت احتيارةٌ أو 
باختيارة» أو مرةٌ» أو بمرقء أو دفعة» أو بواحدةٍ (فقلاث) . قهدنا بغير لفظ المطليقء لأنها ٠ ٤[‏ . 
آً] لو قالت: احترت العطليقة الأولى تلق ولسدة باتفاق. وفال ا أبو يوسف ومحمد: إذا 
قالت: اخترت الأول أً و الوسطى أو الأحيرة تطلتق واحدة. وهو اختيار الطحاوي. 

(وَلَوْ قَالَت: طَلْفْتُ تفسِيء > أؤ اختَوتُ نَفسِي بِتَطَلِيقَة قجائِتة) كذا في 
«الميشوط»» و «الجامع الكبير»» و«الزيادات»» و«جوامع الفقه»» وعامة نسخ «الجامع 
الصغير» سوى «جامع صدر ولام فإن فيه ما في «الهداية): أنه يقع طلقةٌ رجعية 
Sa‏ الطلاق. وفي «الفوائد الظهيرية»: هذا بیو وقح ن 
الكاتب؛ لأن المرأة تتصرف بحكم التفويض E,‏ وفي «شرح 
الوقاية»: ذكر في «الهداية) E‏ هذا غلط وقع من 
الكاتب» وقيل: فيه روايتان: إحد اها آنه يقع واحدة ا لفظها صريخ» 
لار أنه بائنةٌ» وهذا أصخ. انتهى. 

وَلَوْ قَالَ: أم فرك بيدك بيية الكفريض فَطَلْقَتْ تفصها) بأن قالت: طلّقت نفسي 
واحدةء أو اخترت نفسي بعطليقة (فجائتة أي فيقع طلقةٌ بائئة (وَإِنْ تَوَى) الرّوج 
(الثلاتٌ) فقالت: اخترت نفسي بواحدة (يَقَعْنَ) لأنَّ الاختيار يصلح جواباً للأمر باليد 
لكونه تمليكاً كالتخيير» فصار كأنّهًا قالت: اخترت نفسي بمرةٍ واعدر وبذلك يقع 
الثلاث. وقال مالك: يقع بالتفويض ثلاسٌ. وقال الشافعيّ وأسمد: 'زجيطية, 

(وفضي امرك بِيَدِكِ في تَطلقَية› أو ؤ اختاري تَطَلِيقَة e‏ نفسها (فَرَجْعِيَةٌ) 
لأنها تعصرف يجغل الرّوج» وهو إنما جعل لها تطليقةٌ صريحةء والصريح يعقب الرجعة. 


(وّفِي: أُمْرْكِ بِيَدِكِ اليَوْمَ وعدا ذل اللَيلُ لأنه لم يعخلل بين الوقتين 


ا كتَابٌ الطلاقي 





وَإِنْ رد في اليَؤم لآ يَبْقَى بَعْدَهُ. وَإِنْ قال: اليَزمَ وغد عَدِء يَحْمَلِفُ الحُكَمَانٍ. 
َفِي: طلِقي نَفْسَكِ إن تَوى تلان يمَعْنَ > إلا فَرَجْعِيَة. وفي: : طَلْقِي ثَلآناً يَقَعُ ل 

وَلَوْ أَمَرَ بالبائن أؤ لوجم ففكسث يق ما را به. 

وَالشَّوْطُ في: أنْتِ طَالِقٌ إن شِئْتء مَشِيئَةُ مَتَجرَةُ أؤ مُعَلّقَةٌ جا قَدْ عُلِمَ 
وِجُودُةُ له مَا غلم وُجُودُهُ حو ل م essai aa‏ 
المذ كورين وقتُ من جنسهما لم يتناوله الأمرء فكان أمراً واحداً (وَإِنْ ُةٌ) الأمر من 

لمرأة (في اليؤم لآ يَََى بَعْدَهُ) أي في الغدء كما لا ييقى في 7: خر التّهار إِذا قال لها: 
0 بيدك اليوم وردّت في أوّله. 

(وَإِنْ قال أمرك بِيدِك (اليَوْمَ وَبَعْدَ غد يَخْتَلِف الحكمَان) ١‏ السابقان فلا يدحل 
اين وو رة الأمر في اليوم يبقّى بعد الغد خلافاً لزُفْر (وَفِي: طلقي نَفْسَكِ إنْ 
وى تَلاَنا) فطلقت ثلاثاً: جملة أو متفرقاً (يَقَعْنَ وَل أي وان لم ينر ثلاثاً ٤[‏ ه ی 
ا ينو شيعا أو نوى واحدةٌ أو يُنتين والمرأة ليس ليس بِأَمَة ة (فَوَجْعِيَة) أي فيقع طلقةٌ 
وح (وفي: طَلّْقِي) .نفسلك (ثلأّنا) فطألقت واحدةٌ (يَفَعْ) واحدة وهو قول الشافعيّ 
وأحمد. وقال مالك: لا يقع شي لأنها أتت بغير ما فوّض إليها. 
' لنا: آنها ملكت إيقاع الثلاث فتملك إيقاع الواحدة» لأن من َلك شيعاً ملك 
ا جزائه (لاً في ٤‏ عَكْسِه) أي لا يقع شيءٌ في: طلّقي نفسك واحدة 
فطلّقت ثلاثاً. وهذا عند أبي حنيفة» وهو رواية عن مالك [وقول رُفّْر. وقال 2 يوسف 
ومحمد: يقع واحدةٌ وهو قول الشافعئ وأحمد ورواية عن مالك(": لأنها أنت بما 
تملكه وزيادة» فيقع ما تملكه وِتُلْمَى الرّيادة. لأبي حنيفة: أنها مخالفة» فكانت مبتدئةٌ لا 
مجيبة» وذلك أله فوّض إليها واحدة؛ فأنت بغيرها وهو الثلاث. 

ولو أمَرَ بالباِنِ أؤ المي فَعَكَسث» بأن قالت: طلقت نفسي طلقةٌ رجعية في 
جواب: طلقي نفسك طلقة بائنة أو قالت: طلّقت نفسي طلقةً بائنةٌ في جواب: طلّقي 
تفسك طلقةٌ رجعيّةٌ ا ب( الروج كذا في «الهداية». والمذكور في 
«الخرّانة): أنه لمجم لم بنع 

(وَالشَّوْطُ في: أنْتِ طَالِق إن ث سِئْتٍ مَشِيئَةٌ مَتَجَرَة) أي غير معلقةٍ بشيءِ بأن 
تقول: ل ل ا ل نحو شعت إن مضى 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 





كتابُ الطلآقي 1۷ 


س 
بَعْدُء كما لؤ قالث: شنت إنْ شنت سْئْت» فقَال: شئْتٌ 

في علا يلب لق ف مقي لا تقد القخييل. . وَفِي: كيف شِنتٍ نَمَعُ 
اة أو تلات إن رث وَل تُخَالِفُهَا نِيثهُ » وَإِلاّ فَرَجِعِيَة. وفي: ما شِدْتِ مِن ثَلآثِ ما 
دُونَهَا. 


الل سس س 


اس أو إن كانت الشماء فوقناء لن الي a a‏ فقوله: الشرط 
مبعدأء وَمَشِيعَةٌ خبره» ومعلقةٌ عطفٌ على ؛ مُتَجُرّة ومنجزةٌ صفة لمشيعة (لاً ا يُغلم 
او ا ا شي شعت إن كان كذاء الأمر لم يجىء بعد و (كما لَوْ 
قالّتْ: شنت إن د شئت» فَقَال: سِئْتٌ) لأنه علّق الطلاق بالمشيئة المرسلة» وهي أتت 
بالمشيئة المعلّقة فلم يوجد اوح او سي انام 


(رفي أنتٍ طالقٌ (كُلَمَا شِئْتٍ تُطَلُّقُ) المرأة نفسها (ثَلأآناً مُتََرقَة) لا مجتمعةء 
لأن كلمة كلما تفيد عمو الأفعال عمومٌ انفراد لا عموم ا ولوطلقتة ثلاثاً 
بكلمةٍ واحدةٍ لا يقع شيم عند أبي حنيفة» ويقع واحدةٌ عند أبي يوسف ومحمدء بناءٌ 
على أن إيقاع الثلاث إيقاع للواحدة كما قالاء أو ليس يإيقاع لها كما قال. 

(لا بَغْدَ التَحْلِيلٍ) حتى لو.قال: أنتِ طالقٌ كلّما شئت» فطلّقت نفسها ثلاثاً 
٥ 61‏ - أ] متفرقة ثم عادت إليه بعد زوج آخرء ثم طلّقت نفسها لم يقع شي لان 
التعليق ينصرف إلى الملك ! قائم» وهذا ملك جديد ليس في كلام ارو مال ايع 
الإضافة إليهء وبهذا قال مالك والشافعيٌ في قول. 

ولو طلّقت نقسها طلقةٌ أو طلقتين ثم عادت ا 
بغلاثٍ خلافاً لمحمدء فإنه يقول: إنها لا تطلّى إلا ما بقي» بناء على أ الروج يملك 
بهذا العقد عليها اثلاث وهو قولهماء أو ما بقي من التكاح الأوّل وهو قول محمد. 

روفي كيف شِئْتٍ تَقَعُ ايت أو تَلاَثٌ) وفي نسخة: أو ثلاثاً (إنٰ نَوَتْ ولم 
تُحَالِفْهَا نِيَتْهُ) جملة حاليّة, بأن شاءت واحدةٌ بائنة ونواها الرّوج [أو لم يكن له نية؛ أو 
شاءت ثلاثاً ونواها الزوج]» أو لم يكن له نيّةء لوجود المطابقة بين مشيفتها وإرادته 
إذا نوى. (وإلأ) أي وإن لم يكن لها نيه أو كانت وحالفت نيئه نيتهاء بأن نوت 
واحدة ونوى ثلاث أو نوت ثلاثاًء ونوی واحدةً (فَرَجْعِيَة أي فتطلق رجعيّة (وفي) 
طلّقي (مَا شِنْتِ شِعْت مِنْ ثَلآثْ) لها أن تطلّق (قا ذُونَهَا) واحدةٌ أو ثنتين» وليس لها أن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط حيث استعاض عنه بقوله: وذكر في «المبسوط»: أن مذهينا 


قول عمر. 





1۹۸ كتَابٌ الطلاق 





فضل في النذ لتعليق 
صِحَةٌ ضَرْطٍ التَغْلِيق المِلْكُء أؤ الإضَاقَةُ إِلَيه #1111011110( 





وقال أبو يوسف ومحمد: لها أن تطلّق ثلاثاء لأن «ما» مُحْكمَةٌ في التعميم» 
ودمن» قد تكون للتبيين فتحمل عليه كطلّق «من» نسائي مَنْ شِفْتَء وكل من طعامي 
ما شِعْتَ. ولأبي حديفة: أَنّ من للتبعيض كقوله تعالى: خد مر من أَتوَالهع2"74» وللتبيين 
0 تعالى: «ِفَاجْتَيبُوا الؤجسن بن الأونّانِي74" فتيمّنا التبعيض» وشككنا في التعميم 

وو بادا ري E‏ 

(صحّة رط التُعْلِيقٍ المِلْكُ) بأن يكون ولاك مركا دين لنت 
التعليق» كأنْ يقول فيٍ التعليق لمنكوحته: إِنْ دخلت الدّار فأنتِ طالقٌ. (أَوْ الإضَاقَةُ 
إِلَيْه) أي إلى الملك» »,أذ يعاى على تفن انا ر إن ملكت طلاقك فأنتٍ طالقٌء 
1 00 قد يكون بصريح الشّرط وهو 
ظاهر» وقد یکون بمعناه ويشتر TT‏ ة غير معينة نحو: المرأة التي 
LS 0‏ 
الترؤج» فقي قوله: هذه طالق. 


وقال الشافعي: لا ا المضاف [هه ‏ ب] إلى ١‏ يلك وثال 
7مالكم" و E‏ إذا لم يسم امرأةٌ بعينهاء أو قبيلة نحو قَرَسِيَةَ أ أو أرقا 
نحو مكية» أو نحو هذاء بأن قال: E‏ 
ذلك لما فی «المؤطاً) ُن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال: كل امرأة أتكحيا 
فهي طالقٌ إذا لم يسم قبيلة أو امرأةٌ بعينها فلا شيء عليه. قال مالك: وهذا أحسن ما 
سمعت. انتهى. وهو قول ابن أبي ليلىء لِمَا فيه من باب سد نعمة التُكاح على نفسه. 


وللشافعيّ ما روى أبو داود» والترمذيّء وابن ماجه. عن عامر الأخوّل» عن عمرو 





.)١ ٠۳( سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.)۳*( سورة الحجء الآية:‎ )۲( 
ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ )۳( 





ممم ومع موه وو ووه ممم مه مره ومو م ع مووود هه ةمه يي م ده ا وو و مه هوه وي وموم م ووو واه م ان يا ا ا ا يوي مي ادو دع مر برج 0م 





ابن شُعَيِبِء عن أبيهء عن جده قال: قال رسول الله ل4: «لا نَذْرَ لابن آدم فيما لا 
يملك» ولا عِتْىَ له فيما لا يملك» ولا" طلاق له فيما لا يملك». قال الترمذي: حديث 
جن ی وهو أحسن شيء رُوِيَ في هذا الباب. ولقول ابن عباس» فإنه شيل 
يقول لامرأة: إن تزوّجتّك فأنتٍ طالقٌء فتلا قوله تعالى: «إإذًا تكشقم المُؤْمِئَاتِ مم 
طَلّقْفْمُومُئْ0" وقال: شْرَعَ الله الطلاق بعد التُكاح» فلا طلاق قبله. واستدل بقوله 
ا ولا طلاق قبل التكاح»› ولا عتق قبل مللكُ). رواه ابن ماجه بسنده. 


ولنا ما رواه في «الموظأ»: أن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
مسعود» وسالم بن عبد اللّه» والقاسم بن محمدء وابن شِهَابء وسشلهمان بن يَسَار كانوا 
يقولوت: إذا حلف الوجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحهاء ثم أِْم - أي حنث - إن ذلك 
لازم له إذا تكحهاء أي قبل الحثث. 

وروى ابن أبي E O E E RS‏ وعمر بن عاد 
العزيز» والشَّعْبِيَ؛ والتّحَهَِء والزُهْرِيٌء والأسود [وأبي بكر بن عبد الرحمن]"» » وأبي 
بكر بن عَمرو بن حتؤم؛ وعبد اللهبن عبد الرحمن؛ ومكحول 00 في رجل قال: إن 
ترؤجت فلانةٌ فهي طالق» أو يوم أترؤجها فهي طالقٌ» أو كل امرأةٍ أتزجها فهي طالقٌ. 

قالوا: هو كما قال. وفي لفظ: يجوز ذلك عليه أي يقع a‏ - [وهو 

قول عمر وابنه وابن مب 0 انها عن سعيد بن المْسَيّب» وعطاي وماد بن أي 
سليمان [وشُرَيْح رحمهم الله 

وروى عبد الرَرّاق في «مصنفه» عن مغمرء عن الزّهْرِي أنه قال: في رجلٍ قال: 
كل امرأةٍ أتزّجها فهي طالقٌء وكل أُمَةٍ أشتريها فهي حرةٌ: هو كما قال. فقال له مَعْمَر: 
أو ليس قد جاء: ولا طلاق [5ه - أ] قبل العام ولا عِئْق إلا بعد الملك:؟ قال: إنما 
ذلك أن يقول الدجل: امرأةٌ فلان طالقٌء وعبدٌ فلاب حد. 

وأمنا ما في «سان الدَّارَفْطنِيَة عن أبي خالدٍ الوَاسِطِيَ بسنده عن التّبي عة أنه 
شيل عن رجلي قال: يوم أتزوّج فلانةٌ فهي طالقٌ ثلاث قال: «طلّق ما لا يملك). فحديتٌ 





:20 سورة الأحزاب» الآية: <55). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


۱۲۰ كتابُ الطلآتي 





2 


31-0 ء 2 و2 تق 
وألفاظه: إن وإذاء وإذا مَل ومسى » ومَتى ما وکل»› وكلمًا. E ET‏ 





باطل. قال صاحب (التتقيح): وأبو خالدٍ هو عمرو بن خالد وهو وَضاع. وقال ميل 
ويحيى: كذَّابٌ. وی ع علي ن رن ت عن أبي تَغْلبة الحْشَيِيَ قال: 
قال عَم لي: اعمل لي عملاً حتّى أزوّجك ابنتي» فقلت: إن تزوّجتها فهي طالقٌ ثلاث 
ثم بدا لي أنْ أترؤجهاء فأنبت التب عه فسألته فقال لي: تزوّجهاء فإنه لا طلاق إل 
يعد الكاح. قال فتروّجتها فولدت لي سعدا الو قال صاحب «التنقيح): وهذا 
أيضاً باطل» وعلئ بن قرين كذّبه يحيى بن مَعِين وغيره. وقال ابن عَدِيّ: يسرق 
الحديث. 


هذا وما صخ بن العا دوخ جنول خفن نفي التنجيز لأنه هو الطلاق» وأا 
المعأة ق فليس بطلاق» بل له عرضية أن يصير طلاقاً عند وجود الشرط. وهذا مسي 
أثور عن اا كنا قدمناه عن الزُهْرِيٌ. وقد جمع أبو بكر بن العربي الأحاديث 
وقال: ليس لها أصل في الصّححةء ولهذا ما عمل بها مالك؛ وربيعة» والأؤْرَاعِيَ. فإن 
كز لد مين اتعدلة حا الجر انه لاف يكرد كل اسه فرعت حم فلن 
التعليق. قلنا: صار ظاهراً بعد اشتهار حكم الشّرع لا قبله, فإِنّهم كانوا في الجاهلية 
يطلّقون قبل التزوّج تنجيزاً ويعدّونه طلاقاً إذا وُجِدَ التُكاحء فنفاه التبي عله بهذه 
الأحاديث. والله سبحانه أعلم. 
(وألْقَاظه) أي ألفاظ التعليق المتداولة عند الفقهاء (إنْ» وإذَّاء وإذَا مَاء وَمَىء 
ومتَى مَاء وكلء وكُلَّمَا) وهنا ألفاظ حر للشرط لم يبحثوا RO‏ 
من وماء وكيقماء وأَيْنَء وغير ذلك. وعدّوا كل واحدٍ من ألفاظ التعليق باعتبار 
الحكم يتعلق بالفعل الذي يلي مدخولها نحو: كل م a‏ 
فإنه لا تطنّق غ غير التي تدخحل. ثم متى تقدّم الجزاء على الشرط امتنع أن يرتبط بحرف 
الفاءء ومتى تأر عنه وجب اَن يرتبط به إذا كان واحدا من سبع وهي: : طَلَبِيَةٌ واسميَةٌ 
5ه - بع» وبجامدء وبماء ولن» وبقدء وبالتنفيس. فلو قال: إن دخلت الذّار أنتِ 
طالق» ي جر عند محمد وإن نوى التعليق» وهو قول أكثر أصحاب الشافعيٌ لطاع مايه 
ا وهو الفاء. ولا ينجر عند أبي يوسفء وهو قول امك وبعبض أصحاب 
الشافعي» لان كر هذا الكلام لإرادة التعليق» والعبرة بالمعاني دون الألفاظ والمباني. 
ولو قال: أنتِ طالقّ وإن دحلت الدّار يعجر اتفاقاًء لان معناه في كل حال» 
زه الوت اوا ی ی وهو الصواب لموافقته لما في سفن الدَارَقُطئيَ 
٤‏ كتاب الطلاق والخلح والإيلاء وغيره» رقم (4۷). 


تاب الطلآتي ۳۹ 





وال المِلْكِ لا يُبِطِلْكُ ٠‏ قفي غَيْرِ غير «َكُلّمَاه إِنْ جد الشَّرْطُ مَرَةٌ في المِلْكِ ينخل 
ا 0 حل بَعْدَ 





وكذا لو قال: أنتِ طالقٌ أنْ دعلت ET‏ بفتح الهمزة ‏ لأنْ أن للتعليل» ولا يشترط 
وجود العلة. وإن قال لها: إِنْ دلت الدّار فأنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌء» فدحلت تلك 
الدّار فالواقع واحدةٌ عندناء أي عند أبي حديفة. وقالا: ثلاثٌ, كما قال مالك 
والشّافعي» كما لو أخحر الشّرط فقال: أنتٍ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إن دخلت الدّار. ولو 
عطف حر الفاء فهو على الخلاف فيما ذكر الكوْحئ والطحاويّ. وذكر الفقيه أبو 
القت أنه يقع واحدةٌ بالاتفاق» أن الفاء للتعقيب وهو الأصخ. 

(وَرَوَالُ المِذْكِ لا يُبِطِلّه) أي لا يبطل التعليق إذا لم يوجد الشّرط: بأن طلّق 
امرأته دون القّلاث وراجعهاء ثم وُجِدَ الشرط فإنّه ينزل الجزاءء بل يدحل اليمين لوجود 
الشّرط وإن لم يكن في الملك. فلو قال: إن دخعلت الدّار فأنتِ طالقٌء ثم طلّقها واحدةٌ 
وانقضت عدّتهاء ثم ترڙجها فدتحلت الدّار طَلَقَّتُ أن التعليق باق لبقاء محله. 

(«قفِي غَيْرٍ «كُلّمَا» من ألفاظ التعليق (إنْ وج الشّرْطُ مره في الملك» 
المعلّق فيه ولو بعد عقدٍ ثان فيه (يَنْحَلٌ) التعليق (إلَى جَرَاءِ) لأنَ غير «كُلَّمَاه من 
١‏ ألفاظ التعليق لا يدل على التكرار» وقد وُجِدَ الشّرط في الملك» فيقع الجزاء المعلق 
عليه. (وَإِنْ وُجَدَ) الشّرط مره 7 ير المللكِ) 0 التعليق لوجود الشرط (لاً إلى 

جَرَاع) لعدم المحلية. قال ابن ر: أجمع مَنْ حفظ عنه الع ي اَن الرجل إذا 

قال لامرأته: أنتِ طالقٌ ثلاثاً 0 دخحلت الذَّان ثم طلقها ثلاث ثم نكحت غيرف ثم 
نكحها الحالف» ثم دخلت الدّار لا يقع عليها طلاقٌ. ولو أبانها ا الثلاث» ثم جد 
الضّرط انحلت اليمين حتى لو تزوّجها بعد لا يقع شي5. وإن لم يوجد الشّرط في حال 
البينونة» ثم نكحها لم تنحل عند أبي حنيفة 3 أ] ومالك وأحد أقوال الشافعيء وله 
قول: لا تعود الصفة بحال. ا المُرَنِىَ. انتهى 

(وَفِي مكُلّمَاء نحل بَعْدَ الئّلاثِ قلا 98 اسلاق إن ھا يَعْدَ زو آخر)» 
وقال زُفَر: يقع لأنّ «كلما» لعموم الأفعال قال تعالى: كلما تَضِحَتٌ ُلُودُهُمْ داهم 
جاودا ي . ولنا: اَن التعليق والعموم باعتبار الملك الموجود» وقد زال ذلك الملك 
فيبطل رلا ذا دَخَلَتْ) كُلَّمَا (في التَروْج) نحو: : كُلّمَا أتزوبحك فأنتٍ طالقٌء فإنَّ 
الجزاء يقع | ن نكحها بعد زوج آخر لأنّ انعقاد هذا التعليق على ما يملك عليها من 


)0( سورة التسأيع» الآية: ركم 


۱۲ كِتَابُ الطلاقي 


وَإِنِ اختلقَا في + جود الشُرْطِء قالقؤل ل إلا مع حجيها. رفسي شَرْطٍ لآ غلم 

إلآ منها تحو: إن حِضْت فَأَنتِ طَالِقٌ وقُلاتدٌ صَدَقَتْ في حَفَهَا فَقَطْ: فی ۾ بعد 
ثَلانَة أيّام 0 

وفي: إِنْ حضت حَيْضَة يَقَعُ ذا طهُرَت. . وفي: إن صمت يَؤْماً إِذًا عُرَبَتِ 

الشّمْسُ) بحلاف إل :ضعت. ل ا A DR E‏ 








الطلاق بالترؤج» وهو غير محصور. 

(وَإنِ اختلقَا في وجو الشزط فَالقَوْلُ لَه أي للرّوج لأنه ينكر وقوع الطّلاق» 
وهي تذعيه» والقول قول الملكر. (إلاً مَعَ حُجًيها) لأتها أوضحت دعواها بالبينة. 

(وَفي شَرْطٍ لأ يُعْلَمُ إلا ئها نحو : إن جضت فأنْتِ طالقٌ وقلا فقالت: 
و ا الزرج (صُدُقَتْ في عَقَهَا فقَط) أي ولم تُصَدَّق في حقٌّ فلانة 
(«فَيخكمُ بَغْدَ ثَلأَنَةٍ أيَام بالطلآقي) أي بوقوعه (في أُوَّلِهَا) أي أول الثّلائة. ومذهب 
الشافعيَ عند القضاء يوم لور لر وا في د ور ا عند أول رؤية 
الدّم. والقيانن أذ لأ دى لاا تدّعي حِنث الرُّوج» وهو يُذكره. 

و امان ایا ماب انار ا غا ل ا مولا جل لَه أن 
یکمن ا حل الله في ازحايهٌ' ولو لم یکن قولها فيه مقبولاً لم یکن لأشرها به 
فائدة. وإنما لا تصدق في حقّ فلانة لأنها متّهمةٌ فيه ولو صدّقها الروج طلقت ضرتها 
ل وا کان اقل ال ا أيامء فإذا 

ستمر الدم إليها عرف أنه حيضٌء فتطلق عندها طلاقاً مستنداً إل كس ی کات 
0 بها وتزوّجت عند رؤّية الدّمء صحُم نكاځحها. 

(وفي: إن حضْت حَيْضَةً) فأنتِ طالقٌ (يَقَعٌ) | الطّلاق (إذَا طَهْرَتُ) لأنّ الحيضة 
اسم للمرّة من الحيضء ولا تحصل إلا بانتهائه وهو الطهر. ولو قال لحائض: إذا 
حِضْت فأنتٍ طالقٌ لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض. ولو قال لطاهر: إذا طُهُوْتٍِ فأنتٍ 
طالق لم تطلق ی ی لم تعلو لأنّ اليمين يقتضي شرطأً مستقبلاء وهذا قد 
مضى بعضّه وبقي بعضه [/0 - ب]ء وما مضى لا يدحل تحت اليمين فكذا ما بَقِي. 
(وفي: إن صمت يَؤْمأ) فأنتِ طالقٌ فصامت يقع الطلاق (إذَا عُرَبَتِ الشُنْسش) لان 
ذكر اليوم يدل على كمال الصّومء وذلك بغروب الشّمس (بخلافٍ إنْ صُمْت) فأنتٍ 
طالقٌء فإنها تطلق بأوّل الشّروع في الضّوم لوجود ركن الصّوم وعدم ما يدل غلى 


.)۲۲۸( سورة البقرق الأية:‎ )1١ 


كتَابُ الطلآقي ۴۳ 


وإن عَلّقَ طَلَقَةَ برلادَة دك وَطَلَقَتَيْنِ بای فَوَلَدَتَهُمَا وَلَمْ َدَرِ الأول م طلقَتٌ وَاحِدَةَ 
قَضَاءً و ونر ينين تزه وَالْقَضَتٌ الْعَدَّةٌ بالثاني. وإنّ عَلَّقَ بشيئين يَقَعُ الطلاقُ ِن وُجَد 
الثاني في الملك. 








كماله. 


(وإن عَنْقَ لق بولا ذكر وَطَلََْنِ بألقى) بأن قال: إن ولدث ذكراً فأنت 
طائقٌ واحدةٌ وإنْ ولدتِ أنقى ينن (فَوَلَدَنهُّمَا رلم ټذر الأوّل) كأنْ كانت الولادة 
ليلا (طَلْقَّث وَاجِدَةٌ قَضَاءً) لعيمّيها (وَثِنَْينِ تترُهاً) أي تباعداً عن الحرمة واحتياطاً حتى 
لو كانت عنده بتطليقة لا يتزّجها (وَالْقَضَتُ الِعدَّةٌ بالنّاني) بيقين لأن الحامل تنقضي 
عدّتها بوضع حملهاء فإن ولدت الذّ كر أولاً انقضت عدتها [بوضع الى وإن ولدت 
الأنفى أولاً انقضت عدّتها بوضع('2 الذّكر. وفي «الجامع): ل كال إن ولت ولذا 
فأنت طالقٌء وإن كان الذي تلدينه غلاماً فأنتِ طالقٌ ثنتين» فولدت 0 "؟ يقع الثلاث 
لوجود الشرطين, لأنّ المطلق موجود في ضمن المقيد» وهو قول مالك والشافعي. 

(وَإنّ عَلَّقَ الطلاق (بِشَيْتَينَ يَقَعْ الطلآق إن وُجِدَ الثَّانِي في ل 
وجد الال افيه ارال حتى لو قال: إن جت اا سرد از أب ملق لل م ثم 
طلّقهاء ثم انقضت عدّتهاء ؛ فكلّمت أيا عمرو ثم تزوجها فكلمت أ با زِيدٍ طلّقت ثلاثاً. 
قيد بوجود الثاني في الملك لأنه لو جد في غيره لا يقغ الطلاق باتفاق. سواء وُحِدَ 
الأَوّلُ في الملك» أو في غيره. 

وقال رُفَر: لا بد من وجود الأول في الملك أيضاً اعتباراً بالقاني» إذ هما 
لتوّقف الطلاق عليهما - كشيءٍ واحد. ولو کر الجزاء بين شرطين بغير حرف الوار 
والفاء جل الشّرط الأخير غاية لليمين. ولو ذُّكر الجزاء مؤخّراً عن الّرطين, يُجِعَل 
الشّرط الأوّل مع الجزاء جزاءً للشّرط القّاني على التقديم والتأخير إن صلح لذلك بذكر 
الفاء أو إضماره ذ لكر الأول في الذّكرء كقوله تعالى: «إفإِذًا أخصِيٌ فَإِنْ أَنَنَ 
ِفَاحِشَةِ فَعَلَيِهِنٌ نِضف ما على المُخْصَّتَاتٍ مِنَ العَداب ي" فإن التّقدير ‏ والله تعالى 
أعلم ‏ إن أتين بفاحشة فإذا أحصِنٌ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب 





)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

(؟) حيث إن الفرق بين الولد والغلام» أن الولد عامٌ يشمل الذكر والأنتى في حين يخعص الغلام بالذكر 
دون الانٹی. 

(۳) سورة النساى الآية: (8؟). 


4 كتابُ الطلاق 


والشجيز بطل الثغليق. فلو عَلَّقَ تُه تَر اللات ثم عَادَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ 
الگخليل» فم وج الشُرْط لا يَمَعُ 

وإن وَصَلّ: إن ضَاءَ الله طل. 
8R‏ مف اخ على قراءة الفع-(") -: أَسْلَّمْنَ: وعلى قراءة الضم: رُوْجْنَ. 

ولو ذُكرَ الجزاء مقدماً على الشرطينء يُجعَل الشّرط الأخير مقدماً في التقدير» 
ويكون شرظاً لانعقاد. اليمين» والشرط السنابق شرط الحثك. فإذا قال: أنت طالق إن 
دخلت الثار إِنْ كلّمتٍ زيداء فإذا كَلْمَتْ زيداً ينعقد اليمين» ثم إذا دلت الدّار يقع 
الطلاق. ونظيره في العقديم والتأخير قوله تعالى: رلا فغك ضجى ي ٳٺ أَرَدْتٌ أن 
أُنْصَحَ کم إِنْ گان الله يُرِيدٌ أن يُعْويكو04". 

(والتشجيز) أي تنجيز القلاث (ِيْنطِلْ التَعْلِيقَ) أي تعليق القلاث (قَلَوْ عَلّقَ) أن 
قال: إِنّْ دخلت الدَّار فأنت طالقٌ ثلاثاً ر جر القَّلاآَتَ) بأن قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً قبل 
دخول التار. (نُمٌ عَادَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ التَخْلِيل ثُمٌ جد جد الشَّوْط) بأل دحلت الدّار رلا 
يَقَعُ) الطلاق المعلّق» وهو قول الشّافعيَ الجديد ومالك وأحمد. وقال زُفْر - وهو قول 
الشافعي القديم -: يقع. 

(وإنْ وَصَلَّ: إِنْ شَاءَ الله بكلآمِهِ بَطلَ) كلامه عند أبي حنيفة ومحمدء وبه قال 
ابن أبي ليلى وإسحاقء وأبو عُبَيِدَ وبعض أصحاب الشافعيّ. وقال مالك: لا بيبطل 
الطلاق والعقاق والصّدقة» ويبطل اليمين والتّذر. وقال أحمد: لا يبطل الطلاق خاصة. 

لنا: أنّ موسى عليه السلام قال: ساني إن شَاءَ الله صاير ًه“ و تن 
وما روى أصحاب السنن الأربعة من حديث أيُوب السَحْتِيَانِيَ عن نافع» عن ابن عمر: 
أنّ رسول الله مَييْلهِ قال: ومن حلف على يمين فقال: إن شاء اللّهُ فلا جنك عليه». ولفظ 
أ داود والنّسائي: «فقد استثنى). قال الترمذدي: حدیٹ حسڻ. وقد روي عن نافع 
وسالم عن ابن عمر موقوفاًء ولا نعلم أحداً يرفعه [غير أُيَوب السَحْيِيَانيَ. وقال 
إسماعيل بن إبراهيم: كان أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه]2*9. انتهى. وهذا كله غير 





)١(‏ قرأ شعبة» والأخوان (حمزة والكسائي). وخَلّفء بفعح الهمزة والصادء وقرأ الباقون بضم الهمزة 
وكسر الصاد. «البدور الزاهرة) ص ۷۸ . 

(؟) سورة هود, الآية: .)۳٤(‏ 

(؟) سورة اللككهف» الأية: (1۹). 


(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كِتَابُ الطلاقي ١‏ 
فضل في طلاق المريض الفار 
َنْ غَالِبُ حاله الهلاك كَمَريض عَجَرَ عَنْ إِقَامَة ة مَصَالِحهِ خارج ايت » وَمَنْ 


بَارَرَ أؤ قُدّمَ لِمِفْعَلَ لِقِصَاصٍ أؤ رَجم مَرِيضٌ مَرَض المَْتٍء فَلَوْ أَبَانَ رجت بير 
رِضَاهًا وَمَاتَ وَلَوْ بير ذَّلِكَ السَبب» ا 


قادح" في الؤفع لِمَا مر من نظائره غير مرة. 
١‏ وروى ابن عَدِي في «الكامل» عن إسحاق بن. أي يحيى الكغبى بسنده عن ابن 
عبّاس قال: قال رسول الله عَلُه: «من قال لامرأته أنتٍ طالقٌ إن شاء الله أو لغلامه أنت 
حو إن شاء الله أو على المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شيء عليه». إلا أن 
الدَّارَفْطبِيَ وابن حبان ضعفا إسحاق. قيّد بالوصل لأنه لو فصل [ إن شاء الله عن كلامه 
لا يبطل كلامه. وأراد بالوصل ما يقابل الفصل غير الضّروريٌء فيشمل الفصل الضّروريٌ 
كالفصل لتنفس أو عطاس أو جُِشَاء أو بقل لسان. 
والعطف في قوله: أنتِ طالقٌ [ثلاثاً وثلاثأء أو في أنتِ حرة وحرة إن شاء الله 
فاصل عند أبى حنيفة» خلافاً لهما حيث لم يعدّاه فاصلاً كما في قوله: أنت طالقٌ220 


وعبدي حر إن شاء الله» لكون الكلام و ظاهراً. 
00 0 المَريض القَارَ 
البيت) واو ر عن نایا og lt‏ تاز في 56 
عطفٌ على مريض (أؤ قُدْمَ ليْقْمَلَ لقضاص أؤ رجم) ونحوهما (مَريض) خبر المبتداً 
(مَرَض المَوْتٍ) [احتر حترارٌ عَمّن أبانها في مرضه ثم صحٌ ثم مات] © ولأنّ الغالب في 
هذه الاشياء الهلاك. 
(فلؤ أَبَانَ َوْجَمَهُ) أي الحرّة المسلمة بأنْ طلّقها طلقةً بائنة أو ثلاثأ (بِغَيْرِ 
را فيد به لأنه لو أبانها بأمرهاء أو بانت منه باختيارها نفسها يسيب تفويض» أو 
َبٌ؛ أو عو أو هار بلوغ أو عت لا ترث. لأنها رضيت بإبطال حقّها (وَمَاتَ) في 
7 المرض» أو في تلك السباردة: أو ذلك التقديم (وَلَوْ بِعَيِرٍ لِك السّتب) بان مات 


(۱) في المطيوع: صريح. والمثيت من المخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 





في ذلك المرض بغيره» وفي تلك المبارزة بمرضء وفي ذلك التقديم بغير القتل أو 
الج لأن الموت قد اتصل به في مرضه الذي طلّقها فيه فيكون فارّاً. [وإنما قلنا في 
ذلك المرض احترازاً عمّن أبانها في مرضه» ثم صځ ثم مات فإنه لا یکون فاناً)2"0, 
خلافاً لزفر. 


(وَهيَ في العدّة) قَتِد به لاله لو مات بعد العِدّة لا ترث. وقال ابن أبي ىء 
وأعحينة بن یل وإسحاق بن رَاهُويه وا عُبيد: ترث بعد العدّة ما 00 بآخر. 
وعن مالك واللّيث: وإن تزوّجت بأزواج (تَرثُ) وفي نسخة: ترثه. وهذا جواب لى 
وبه قال مالك كما في الطلاق الرجعي. وقال الشَافعيَ في الجديدء رأبو ثور» وابن 
ادرالا كرت وهو القياس. لأن سبب الإرث وهو الزوجية ‏ قد ارت كل 
9 ا الدّحولء أو في الصَّحَةء ولهذا لو حلف أنه لا 


ولنا أن الرّوجية سبب إرثهاء والرّوج قصد إبطالها فيردٌ عليه قصده بتأخير عمله 
إلى انقضاء العِدّة لبقاء بعض الأحكام» بخلاف ما إذ ذا مانت  5[‏ أ] هي حيث لا 
يرئهاء لأنه رضي بذلكء وبخلاف ما إذا طلّقها بسؤالها لأنها رضيت ببطلان 00 
ااا لاتفاق الصّحابة» فقد رُوَيَ أنّ عبد الحمن بن عوف لَمَا بَتّ طلاق امرأته - 
اضر بدت الأصبغ بن زياد بن الحصين الكلبية ۔ في مرضه» ومات عبد 
وهي في الهدّة وَرَنها عثمانٌ بمحضّر من المهاجرين والأنصار وقال: ما اتّهَمْتُهه ولكن 
أَدثُ الشثة. 


وروي عن عمر وعائشة وابن مسعود وابن عُمر وأبيّ بن كعب رضي ا عنهم: 
اَن امرأة الفارٌ تَرِتُ ما دامت في العِدّة. وعن إبراهيم: جاء عَووَة التارقي الى ريح من 
ا la‏ ما | إذا طلّق المريض امرأته ثلاثاً ورثته إذا مات وهي في 
العدّة. وعن الشغب ن: أن ام البنين بنت عَييتة بن حصن القَرّارية كانت تحت عثمان بن 
عفان رضي الله عنه فقارقها بعدما حصن فجاءت إلى على بعدما فيل وأخبرته يذللق: 
فقال: تركها حتى إذا أشرف على الموت فارقهاء وورّثها منه. ويشكل هذا بقولهم: لو 
)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


2 كنذا و فی اخطوط والمطبوع. وذ کر أبن حجر في «الإصابة) 54 TIR‏ حلاف هذا فقال: اضر 
يدف الأعيم بن عسزى ی فمل چن غین .. فتنبّه, 


تاب الطلاق ١‏ 





ره ي 00 م ۳ 
وَمَنْ هو في صف القتالء أؤ حي أؤ حبس لِقَثْلٍ صَحِيحٌ 213112110 





وعن عائشة: أن امرأة القَارٌ ترث منه ما دامت فى العدّة. وعن أبن بن كعب: 
أنها ترث ما لم تتزوّج. وقال ابن سيرِين: كانوا يقولون ولا يختلفون: من فر من كتاب 
الله 35 إليه. يمري هذا الحكم يرد عليه قصدة: ولم يقل عن صحابيّ خلافه» وبه قال 
التّحْعِي» والشغبي؛ وسعيد بن المُسَككب» وابن سيرين» وَعُوْوَةق وشُرَيْح وطاؤس» 
والنّوْرِيٌ» وابن شُودمة وحماد بن أبي سُلَيِمَان وعمثله يرك القياس. وابن عوف لم ينكر 
التوريث حتى دوي عن عثمان [أنهع(2 عادَةٌ فقال: لو مُث وزثتها منك فقال: أنا أعلم 
ذلك» ما طلقعها فراراً ولا ضراراً. 

وقال ابن أبي ليلى: إن عدّتها في حقّ الميراث لا تنقضي حتى إن لها الميراث 
ما لم تتزوّج» فإذا تزوّجت فهي التي رضيت بسقوط حقهاء ولها ذلك كما لو سألته في 
الابعداء. ولكنا نقول لما انقضت عدّتها حل لها أن تتزوّج: وذلك دليل حكمىي منافي 
للتّكاح الأوّل» فلا يبقى معه التّكاح حكماً كما لو تزوّجت. وعلماؤنا شرطوا بقاء 
عدّتها لإرثها منهء ونفاه مالك وورّثها منه وإن تروّجت» لإطلاق: مَن فر من كتاب الله 
رد إليه. قلنا: [۹ - بع المرأة الواحدة لا ترث من زوجين بحكم التكاح» وما قال 
يؤدي إليه. 

ويجعل أبو يوسف العدّة بالأقرا» لأنْ التُكاح قد انقطع بالطلاق قبل الموت» 
فلزمها أن تعتد بثلاث حهض» وإبقاء التكاح في حى الإرث أمر حكميٌء فلا يظهر في 
حقٌ تغيير العدّة. وأبو حنيفة ومحمد قدّراها بأبعد الأجلينء لأن نكاحها لها إذا بهي في 
سق ق الإرث› فبقاؤه فى حق العدة أؤلى لأتها أسرع ا منه» ولهذا وجي دونه فى 
التكاح الفاسد. 

ےھ بن ٤‏ ا چ I-ê‏ 

(وَمَنْ هُوَ في صَف القِتَالِ أؤ حُمٌ) أي حصل له حى لم يعجر معها من إقامة 
مصالحه خارج البيت. فَمَنْ مبتدأء وحم عطفٌ على هو في صف القعال» وكذا قوله: 
(أؤ حبس لِقَثْلٍِ) في حدٌّء أو قصاصء أو نزل في مَشْبَعَةٍ - وهي أرضٌ كثيرة الك - أو 
في مخيفٍ من عدوء أو مُحصِرَ في حصن أو دار (صَحِيحٌ) خبر المبتدأء والمراد به 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


)١(‏ أي الإمام مالك. 


۱۲۸ كاب الطلاق 
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الو أؤ أَبَانَهَا بأمْرهاء م أَقَرَ لها 
نن» أؤ أؤ وُصَى» فَلَهَا الاق من ومن الإؤث. 
وإنْ عَلَقَ يئوتتها بشَزط وؤجد في مَرَضه» تَرِثُ إِنْ عَلّقَ بفِغله أو بِفِغلها. وَل 
بد لها مئه ااااااااايااااايااااا اا N E‏ 


صحيځ في حق الطلاق حتى لو طلّقها في حال من هذه الأحوالء > ومات يذلك السبب 
وهي في العدّة لا ترثء لأنه لا يغلب في مثل هذا الهلاك. 


(وَلَوْ تِصَادَقَا) أي الزوج والمرأة (في هَرَضِهِ عَلَى طَلاقِهَا ومْضِيَ عِدّتَهَا) بان 
يقول: كنت طلّقتك اد في صځتي» وانقضت عدّتك وصدقته. ر أَبَانَهَا أمرهًا ثم 
ق لهَا) بعد التصادق أو الإبانة (بَدَيْنٍ أو أُوْصَى) بوصية (فلَهَا لاقل منهُ) أي من كل 
واحد من الإقرار والوصية (وَمِنَ الإزْثِ) وهذا عند أبي حديفة في المسألتين أعني 
التصديق والإبانة)» وعند أب يوسف ومحمد في البائنة. وقال زُفْر: لها جميع ما اقب به 
أو أوصى في المسألتين» وإن تصادقا على الإبانة ومْضِي العدّة في زمان الصّححة فأقن أو 
أوصى لها بشيءٌ فالحكم كما تقدّم عند أبي حنيفة» وحكما بصحّتها كمالك 
والشافعي. 


(وإنْ عَلقَ) الروجٍ (بَينُوتَتَهَا بِشَرْطٍ ووجد) ذلك الشّرط (في مَرَضِه) سواء 
بفغله) سواء E‏ 

بالا اح اليس عرضل اس سام الك اير لمرض فيرد 
ل الجر ورت في الأحوال الما ضية('2 كلها إذا مات 
في عدّتها (أو بِفِعْلِهَا 5٠0‏ أ] وَلا ؛ د لَهَا مِنْهُ) كالأكل والشّرب وكلام الابوين 
وقضاء الدّين واستقضائه. سواء كان التعليق في الصّححة أو ذ في المرض» وهذا عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد وهو قول زُفْر : إذا كان التعليق في الصّحّة والشّرط في المرض 
لا ترثء لأنه لم يوجد من الرّوج صنع بعد تعلّق حقّها بماله» وإنما المرأة أبطلت حقّها 
بإتيانها بذلك الفعل. ولهما: أن الرّوج ألجأها إلى المباشرة» فينتقل إليه الفعل كما في 
الإكراه. 


)١(‏ في المخطوط: الآتية» والمثبت من المطبوع. 


حّ 





تاب الطلآقي ۱4 





أؤ بغيرهماء وَقذ عَلَقَ في المَرَّض. 
قضل [في الرَّخْعَةِ] 
نَصِحٌ الرَجْعَةٌ في العٌّدَةِ. وَإِنْ أبث إِذَا لَّم تب حَفِيفَة أؤ عَلِيظة بتخو: 
رَاجَعْتُكِء وبوطتها وقسها بِشَهْرَة وََطَرِه إِلَى قَرجهَا بشَهْوة. 


بكونه لا بد لھا من لأنه لو كان لها منه بدّ لا ترث» سواء كان التعليق والشّرط في 
المرض» أو كان التعليق في الصَّححةٍ والشّرط في المرض» لأنها رضيت بالشّرط فصار 
كما لو طلّقها بسؤالها (أ) عَلَّنَ (قَِرِهِمَا) أي بغير فعله وفعلها بأن علق بينونتها بفعلٍ 
أجنبيّ أو بمجيء وقت (زَقَد عَلقَ في المرّض) قد به لأنه لو علق في الضخة لا 
ترث. وقال رُقَّر وأحمد والأوز زاعيّ [وَالقّوَريَ]0©: رك أن المعلّق بالشّرط ا 
عند وجوده فكان تطليقاً بعد تعلق حقّها فيرد عليه لأنه ظلم. ولنا: أن المعلّق بالشّرط 
كالمْئَجْر عنده حكماً لا قصداً ولا ظلم إلا عن قصدء فلا يرد تصرفه. والله أعلم. 


قضل [في الرَجعة] 


رصح الوَجْعَة ب بفتح الواء ويكسرها (في العّدَّة) لقوله تعالى: فإِمْسَاك 
بجَغؤو 220 ولان الرجمة ا استدامة ملك التكاح» ولا ملك بعد انقضاء العدّة. والدليل 
على بقاء الملك مطلقاً أنه يملك التُصرفات كالظهار والإيلاء» وأنّهما ا وأنّه يجل 
وطؤها بعد الرّجعة؛ وهي ليست بسبب لجل الوطىء مقصوداء حتى لا يه يُغقبر فيها مهز 
. رضاهاء وهذا معنى قوله: (وَإِنْ أبَثْ) أي المرأة لقوله تعالى: لوَبُعُولتهُنُ لعن احق 
0 في ديك ٣ي‏ زمان العدّة وعليه إجماع أهل العلم (إذا لَمْ تبن) لم تصر 
ثنة (خَفِيفَة) وهي طلقة بائية (أَوْ غَلِعيظَة) وهي الغلاث في الحدة. و في الأمة 
(يتخو: رَاجَعْتُكَ) وازْتجَفئك» ورَجْعْتْكَ» ورددتك» وأُنْسَكتّك» ومسكثك: او راغت 
امرأنى تي إن کانت غائبة وهذا صريح الرجعة. 





وأا كتايتها فنحو: أن عندي كما گنت» وأنت امرأتي إذا نوق الجعة 
(وبوطتئها) في قَوجها أو دُبُرهاء وعليه الفتوى. ((ومشها , شَهْوَةٍ بشَهوَةٍ وَنَظرِهِ إلى فزجها) 
الداحل (بِشْهْوَةِ) 707 ب] قيّد بالفرج لأن التظر إلى دُبُرها ليس برجعة. وقال مالك 





)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) سورة البقرق الأية: (۲۲۹). 
() سورة البقرةء الآية: (174؟). 


وَنُدِبَ إِشْهَادُهُ عَلَى الْدَجْعَة جعَة و إغلامها بها ahead aaa ae‏ 
وإسحاق: إِنْ أراد بالوطىء الوّجعة فهو رجعة. وقال الشافعي وأبو ثوّر: لا تكون الوّجعة 
إلا بالقول. 


.ولنا: أنه بوطئها وبكل فعلٍ يختصٌ بالتكاح يكون مستدياً لملك التُكاح: كوطىء 
البائع أمته إذا كان له الخيار. ولو لّمَست زوجها بشهوةء أو نظرت إلى رجه بشهوةٍ 
وعلم الرّوج بذلك وت ركهاء فهو رجعة. وإن كان ذلك اختلاساً منها لا بتمكينه. فقال 
السَرَحْسِيَ وشيخ الإسلام: وله رجعة عند أبي حنيفة ومحمد اعتباراً بالمصاهرة 
وليست برجعة عند أبي يوسفء لأنّ الرّجعة إنما تكون من جانب الرّوج. ولو تروّجها 
في العدّة فُرجْعَةٌ عند محمدء ولغوٌ عند أبي حنيفة» وعن أبي يوسف روايتان. قال أبو 
جعفر: وبقول مداد وفي «الينابيع»: وعليه الفتوى. 

وَندِب إِسْهَادُهُ عَلَى الرَجْعَة) بأن يقول لاثئين من المسلمين: اشهدا أن 
راجعت زوجتي» وبهذا قال مالك والشافعي في الأصخ وأحمد في رواية. وقال 
القاضي أبو بكر بن العلاءء وأهل الظاهر: يجب الإشهاد لقوله تعالى: «َإوأَشْهِدُوا دوي 
عَذل ینکړ ي“ كت افر بالاشهاة و الاي اوخوت 

ولنا: أن النصوص الواردة في الزجعة ليست مقيدة بإشهاد لقوله تعالى: قدا 
بلَمْنَ أَجَلَهُنٌ فَأعيِكُومْنُ ججَعْرُوفٍ أو فَارِقُومُنٌ بمَعْؤوف27#) وقوله تعالى: لوب لهي 
اَی بِرَدهِن2"76, وقوله تعالى: لإفإشساك eS‏ وقوله: لقلا جتا اخ عَلَيِهِمَا أن 

يتراجعا 4 » وقوله عه: «مڙ ابنك فليراجعها)2. وهو مرويٌ عن ابن مسعود وعمّار 

بن پاسر. 

(و) ندب (إغلامُها) أي إعلام الرجل المرأة (يها) أي بالرجعةء لأنها إذا لم تعلم 
ريما تزوّجت بآخر يعد انقضاء عدّتها. قال الاي في شرحه: والرجعة على ضربين: 
سئي وبدْعِء فالسَئّئْ أن يراجعها بالقول» ويُضْهِدُ على رجعتها ويُعْلِمهاء حتى لو 


)١‏ سورة الطلاق» الآية: (؟). 

(؟) سورة الطلاق» الآية: (؟). 

(۳) سورة البقرق الأية: (578). 

(4) سورة البقرقف الآية: (789؟). 

(ه) سورة البقرةء الآية: (.7؟). 

)٩(‏ أحرجه البخاري في صحیحه (فتح الباري) ۳٤١١ . ۳۲١/۹‏ كتاب الطلاق (1۷)» باب قول الله 


تعالى: هيا أيها النبي...& (۱)» رقم .)٠۲١۱(‏ 


كاب الطلاق ۴۳۹ 
أن لا حل عَلَها حى بوتا إن لم يَفْصِذ رَجعتها. 
و 2 E‏ روء ر دراومو دعا اس وه اس مه ر 
ومُعْتَدَّة الرَجِعِئ تكَرَيّنْ وَلَهُ وَطؤُهاء ولا يُسَافِرُ بِهَا حَنّى يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَيِهَا. 
وصَُدّقَتْ في مُضِيٌ عِدَّتِهَا إن أفكنَ, وَفِي بَقَائِها الما ا 
ي 


0 وإذا تحتمها الطّلاقء ثم راجعها ر ل ا 
فيما صنع. ولو راجعها ولم تعلم حتى انقضت عدّتها وتزوّجت بآخرء فهي [51 ج 
امرأته ويُقَدقُ بينها وبين الثاني سواء دخل بهاء أو لم يدحل. 


(و ثيب «أن لآ يَدَخُلَ عَلَيِهَا حَتّى يُؤْذِنَهَا أي يُعْلِمها بدحوله: بأ يخفق 


نعله أو يتنحنح (إنْ لَمْ يَقْصِدْ يَقْصِدْ رَجْعَتَهَا) لأنّه قد يقع بصره على موضع يصير به مراجعأء 
فيحتاج إلى طلاقها ثانياً فيطوّل عليها العدّة» وتتضرر بامتداد المدّة. 

(ومُعْمَدَّةٌ الوَجْمِي تَتَرَيّنُ) لأنَّ التّكاح قائم إلى انقضاء العدّة» ولهذا يجري 
التوارث بينهماء وتطلق طلقة أخرى إذا قال: كل امرأة لي طالقٌ. ولأنّ الثّرِيّن رما كان 
خاملة له على الدجعة زع ب . (وَلَهُ وَطوهَا) وک ب راتما وقال الشافعي : 
ليس له ذلك. ولنا اَن الروجية قائمةٌ لأنه تعالى سما بعلا بقوله تعالى: «إوبغولئهُنَ أحقٌ 
برهن في ذلك بون يملك مراجعتها بالقول من غير رضاهاء والأجنبيّ لايقدر 
على ذلك. (ولاً يُسَافِرُ بِهَا حَتّى ) يراجعها و (يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا) على سبيل 
الاستحباب لأت بالإشهاد يقر ملك الڙوج اتفاقاً. 


وقال زر يجوز له أن يسافر بهاء 3 ا أن ا ا 2 

في الجعي لقوله ا 207 702 و تفال 0 0 الله 
دت ت بعد ذَلِكَ مره 

(وضُدَقّث في مُضِي عِدَتِهَا إن أَفْكنَ) مُضِيها (وَفِي بَقَائِهَا) واثُلِت في أقل 

مذّة تُصَدَّق فيها الحوّة الحائض: في انقضاء عدتها: فقال أبو حنيفة: ستول ا وقال 

ابو وف ومحمد: تنسعةٌ وثلكثون 5 وقال مالك: أربعون ويا وقال الشافعيٌ: أكثر 








(1) سورة البقرةء الأية: (774). 
(9؟) سورة الطلاق» الأية: .)١(‏ 
() سورة الطلاق» الآية: .)١(‏ 
(4) سورة الطلاق» الآية: (). 


۳۲ كتَابُ الطّلاق 


خی 2 اي 

وتَكذِييهَا إِخْبَارَةُ بالَجْعَةٍ في العِدّةِ. 
وَل قجل ححَرَةٌ بَعْدَ تلآثِء وَلاَ أمَةٌ بَعْدَ بِمَيْنِ, حتّى يَطَأْهَا بَالِمٌ أ مُرَاهِقْ 
بيكاح صَجيح, وضِي عد طلاقه. 11110171 


من اثتين وثلاثين يومأء وقالت الحنابلة: تسعةٌ وعشرون يوماً. وأمنا أقل مدّة تُصدّق فيها 
الأمة» فعند أبي, حفيفة على 'تخريج محمد أريعون يوماء وعلى تتفريج لسن خيسة 
وثلاثون يوماء ل ابي يوسف ومحمد: أحد وعشرون يوما. 

(و) في (تكذِيبهًا إِخْبَارَهُ) أي وصدقت المرأة في تكذييها إخبار الرّوجٍ بعد العدّة 
(بالجعة في العدَّة) بأنّ قال بعد العدّة: كنت راجعت فيهاء وكدّبته. 

ويجوز أنْ ينكح الوجل مبانته في العدّة وبعدها لبقاء المحل» وإنما مُنع الغير من 
نكاحها فى العدّة لاشتياه التّسَب  5١[‏ بع وهو إنما يكون عند اختلاف المياف ولا 
E‏ ۰ 

وَل جل خرّة) ا قبل الدّخول يها أو بعده (يَعْدَ ثلاث وَل أَمَة 
لمطلقها كذلك (بَغد ثنقين حى يَطأهَا) ولو بغير إنزال» أو في حيضء أو صوم, أو 
إحرام (بَالِعٌ أؤ مُرَاهِقٌ) وهو رارت من البلوغ. وقيل: الذي تتحرك آلته ويشتهي 
الجماع. وقال سعيد بن المتكب: لا يشترط الوطىء» لِمَا في «سنن سعيد بن منصور)»ء 
عن ابن المُسَيّب قال: التّاس يقولون حتى يجامعهاء أمَا أنا أقول إذا تزوجها تكاحاً 
صحيحاً فإنها تحلٌ للأول. وقد تبعه طائفة من الخوارج وَاسْتُعربَ هذا منه حتى قيل: 
لم يبلغه الحديث. كما اسمُمْربَ من الحسن اشتراط الإنزال نظراً إلى معنى العُسَيْلّة 
وقولهما غير معتبة حتى لو قضى القاضي به لا ينفذ. 

(يبكاح صجيح) لا بملك يرن ولا نكاح فاسدء لأن التُكاح مشروط بالنص» فلا 
يتناول وطىء المولى وهو مطلقء فلا يتناول الفاسد لأنّ المطلق يحمل على الكامل. 
وقال الشافعيّ في القديم: الوطىء في التكاح الفاسد يحل. [وقال مالك وأحمد في 
رواية: الوطىء ذ في الحيض أو الإحرام لا يحل کالنکاح الفاسد]” “. وحتّی (َضِي ده 
طلاقه) RS‏ قان طلَقَها فلا قَجِلٌ لَه من بَعْدُ حَتّى تنكم زَوْجاً 
غَيِرَه2'04 المراد الطلقة الثالئة» والثنتان في الأمة كالثلاث في الحرزةء إذ الدّق مُتَضَْفٌ 
لجل التفخل: 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۲) سورة البقرق الأية: (. 57). 


كتَابُ الطلاقي ۳ 








والوطىء شرط عند الجتهور لِعنا روئ أضصحاب الكدت الستة من حديث عائشة 
قالت: سمل رسول الله َيه عن رجل طلق امرأتهه فتروّجت زوجاً غيره فدخل بهاء ثم 
طلقها قبل أن يواقعها أتحلٌ لزوجها الأول؟ قال: ١لا‏ حتّى يذوق لحو من عُسَيليها ما 
ذاق الأوّل). وفي نسخة: «مثل ما ذاق الأوّل». وروی أحمد في مسنده» عن مروان عن 
أبي عبد الملك الككي» عن عبد الله ابن أبي مُلَيكة؛ عن عائشة ئشة: أن النبى عه 
قال: «العُسَيْلَةُ الجماع). ورواه الدَّارَفُطْنِيَ في سننه» لكن المكي وول 

وفي الشتَن إلا أبا داود عنها أيضاً قالت: جاءت امرأة رقاعة المُرَظِىَ إلى التّبىَ 
ل فقالت: اح ا ا 0 الرحمن بن 
الُبيرء وإِنَّ ما معه مثل هُدْبَةٍ التُوب” © فتبشم مَك وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة)؟ قالت: نعم. قال: ولا حتّى [117 أ[ تذوقي e‏ 
وفي لفظ للبخاري قال: كَذدَبَتْ والله يا رسول الله إنَي امنيا نفض الد“ 
ولكنها ناشرٌ تريد أن ترجع إلى رقاعة. فقال رسول الله عي : «فإن 0 
له حقى يذوق من عُسَيْلَِكٍ). قال وكاو ع عبد الرحمن ابئان له من غيرهاء فقال 
: «بنوك هؤلاء؟). قال: نعم. فقال لها: هذاء ونت تَرْعُمين ها تزعمين) فوالله لَهُمْ 
أشبة به من العُراب بالغُراب». 

وقد قبت شرظ الول :بإشارة النض» يعدا يت الدع عل ارجا جما 
للكلام على الإفادة دون الإعادة) إذ العقد استفيد من إطلاق اسم الرّوج. وفي 
«المبسوط): المقصود منع الرّوجٍ من استكثار الطّلاق» وذا لا يحصل بمجرد العقد» بل 


)١(‏ في المطبوع: أبي مالك المكي» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته ما في مسند الإمام 
أحمد .٦1/٦‏ 

(۲) هُذية الفوب: الهذبة: هو طرف الوب الذي لم ينسج» مأخحوذ من هُذْب العين وهو شعر الجفنء 
وأرادت أن ذّكره يشبه الهُذبة في الاسترخاء أو عدم الانتشار. واستدل به على أن وطء الزوج الثاني 
لا يكون محللاً ارتجاع الزوج الأول للمرأة إلا إن كان حال وطعه متتشرأء فلو كان ذكره أشل ‏ أي 
َيس فبطلت حركته أو ضَعْفت ل ل ل ا 
وهو الأأصح عند الشافعية أيضاً. . قح الباري 5595/5 . 

(م) أي أَجْهِدُها وأعركهاء كما يُفعل بالأديم عند دباغه. النهاية ه/48. والأديم وهو الجلد. المعجم 
الوسيط ص ١‏ ١غ‏ مادة (أدم). 

)٤(‏ في المخطوط: العادة» والمثبت من المطيوع. 

(ه) وذلك في قوله تعالی: فان طَلَّقَها هلا جل لَه من بغڈ حگی تنکح رؤجاً غيرة4. 


4 كتَابُ الطلأقي 
الک شط الت 7 8 2 
اځ بشرط لقخليل يكره ويحل. 9 ese‏ 


بما فيه من المغايظة للزوّج؛ ودخول الثاني مباح مُبِمَضٌ عند الرّوج الأول» كما أَنَّ 
الاستكثار من الطلاق مباخ مُبِمَضٌ أي عند الله ليكون الجزاء بحسب العمل أي لجِرَاءً 
وقاقًكه2"©. 

وفي «الأصل»: وإذا طلّق الرّجل امرأته ثلاثاً جميعاً فقد حالف الشئة وهي طالق 
و ر کی فک وجا و را ا ss‏ 
ون علي وابن: خود وابن عجان وغيرهمء إن دحل بها أو لم يدحل بها 
الزّوج الأول - فهو سواء. وعن «المشكلاآت»: من طلق امرأته غير م 

فله أن يتروّجها بلا تحليل؛ وأمّا قوله تعالى: «إفإن طَلَّقَهَا كلا َل لَه من بَعْد حَنّى 

تَنْكح رَؤْجاً غَيْرَه04© ففي حقٌ المدحول بها. انتهى. وهذه روايةٌ مردودةٌ بالغ ابن 
الْهُمَامِ في تخطفة قائلهاء بل قيل: بتكفيره. 

وذكر التُّمُوْنَاشِيَ عن «فتاوى الوتري»: أن الشيخ الكبير الذي لا يقدر على 
اع لو أولج ماد الد ا قل وفي «العيون» ا الصغرى): لو خافت 
أن يهر أمرها على الخال تهات ابعص ی کی به مالا یری بد مر اها ف ها ا 
بشاهدين ويدخل بهاء ثم يقب المشتري المملوك من المرأة فيبطل التُكاح» وترسل 
المملوك إلى بلي آخر وتبيعه» فلا يظهر أمرها بوطىء لوج القاني. 

وذكر التّمُوْنَاشِيَ أنها نها إن خافت أن لا يطلّقها محلل فقالت: زوّجتّك نفسي على 
ان أمري بيدي اطلق اف لما أردت» فقيل: جاز التكاح» وصار أمرها بيدها. ولو 
كانت المرأة مُفْضَاة90) لا َيل للأول بعد دخول القاني [ ۔ بسع إلا إذا ا خبلتء 
ليعلم أن الوطىء كان في قُبلِها. ووطىء الذمئ الذميّة يُحِلّهاء وبه قال الشَافعِيَ وأحمد 
وقال مالك: الا يُحِلّها بناءَ على فساد أنكحتهم عنده. 

(والتكاخ ِشَرْطٍ التَخْلِيلٍ) بأنْ يقول رر ی عك أو تقول هي 
تزؤجئك على أن تُحَذْلَبِي (يكرةُ ويُحِلُ) بضم فكسر أي يثبت الحِلُ. قيّد بشرط 
التحليل» > لأنه لو لم يكن بشرطٍ بل كان بنيته لا يكره. قال الموغيئانيي: وياب على 
ذلك إذا كان قصده به الإصلاح. 


.)٠١( سورة عي الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة, الآية: (570). 

(7) المرأة المفضاة: هي التي اختلط مسلكاهاء يعني مسلك الذّكر والغائط» وذلك يتمرّق الغشاء الفاصل 
بينهما. معجم لغة الفقهاء ص ٤٤۷‏ . 


کتاب الطلاق e‏ 


وإنْ قَالَتُ: عَلَلْتُ, وَالمُدَّةٌ تخقملُ وعَلَبَ عَلَى ته صذفهاء حل له نكاځها. 








وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف واللّيث وإسحاق وأبو حُبَهِدَ: اشتراط 
التحليل يُفُسد العقد, ولا تجل للذزل: وقال محمد رحمه الله تعالى: لا يفسد العقدء 
ولا تحل للأوّل. لهم: ما رواه الحاكم في «المستدرك) وصححههء من حديث عمرو بن 
نافع عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه فسأله عن رجلي طلّق 
امرأته ٹلاثاه فتزوجها أ له ليحلّها - وفي نسخة: ليها ل هل تحل للأوّل؟ 
قال: لا إِنَّ التكاح رغبةٌ» كنا نعدّ هذا سفاحا'“ على عهد رسول الله عه 

وما روك الئسائيء وأحمدء والعرمذيٌ وقال: حديث حسنٌ صحيت, أنه قال عيكه : 
«لعن الله المُكَيُلَ وَالمُحَلّل له». وما روى ابن ماجه من حديث ابن عيّاس وعُقّمَة بن 
عامر قال: قال رسول الله مَك وألا أخب ركم بالتيس الممشئعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: «هو المجل » وفي نسخة: الملل لفن الله الملل والمحان. له 

قال عبد الحق [في «الأحكام»: إسناده حسن» وروى أبو داود]2؟ والترمذيٌ» 

بن ماجه» عن الحارث» عن علي قال: لعن رسول ١‏ لله المحلّل والمحلّل له. ر 

ا والنّسائي عن ابن مسعود من غير وجه. ورواه أحمدء والبرّار وابن أبي سيبة» 
وغيرهم عن أبي هريرة بنحوه سواء. 

ولنا: أنّ شرط التُحليل في النُكاح شرط فاس والئكاح ا 
الفاشفف إل أن محمداً لم يغبت يغبت الجلّ للأوّل لأنه استعجل ما أخره الشرع فجوزي 
بمنعه. فهذا الحديث يقتضي صحة م والحل للڙوج الأوّل والكراهة. والجواب عن 
حديث الحاكم: أنه ليس ممرفوع فلا يُعَارِضُ المرفوع. 

(وإن قَالَتْ) المطلّقة ثلاثاً حَلَلتُ والمُدَّةٌ قختمل) بأن ذكرت لكل عَدّةِ ما 
مکن» وهو شهران عند ابی حنيفة رحمه الله» وتسعة واو وا أ عفنا 
(وغْلَتَ عَلَى طَنَهِ صِدَقُهَا حَلَّ له نکاځها) لان الكاج إما أمث دُنْيَويٌء وقول الواحد فيه 
ل کالو كالةء وإقا مر دينيٌ وقول الواحد فيه ا كالإخبار بطهارة شيء» ا 
الماءء ورواية الحديث. وَسُعِلَ الصّمّار ونجم الدين النّسَفِىَ عن امرأة متضعت: الطلاق 
الغلاث من الزوج» ولا يمتنع عنها هل يَسَعْها َدلّه؟ قالا: يسعها عند إرادة قربانها. وهكذا 
أفتى السيد أبو الشّجاع. وقال: الإسبِيجَابي: لا يسعها. 


)632 الشقاح: الإقامة مع المرأة من غير زواج صبحيح . المعجم الوسيط ص 0 مادة و(سفح) . 


۳۹ تاب الطلاق 


والرَّوْ ج الثاني يَهْدِمٌ م دُونَ اللاثء خحلافاً لمْحَمّد. 


(والرّوْجٌ الاي يَهْدِمُ مَا دُونَ الثلاثِ) عند أبي حنيفة [وأبي يوسف]” 
لو طلّقها واحدة» وانقضت عدتهاء وتزوّجت بآخر وطلّقهاء وانقضت عدتها منه» ثم 
تروجها الأول يملك عليها لاا إن كانت حرّة» وثنتين إن كانت أمة. 

(خلافاً لِمُحَمّد) فَإنّ عنده لا يهدم؛ فيملكها الأول إذا عادت إليه بعد زوج با 
بف من الثلاث. وبه قال مالك والشافعيّ وأحمد ورُفْر لِمَا روى البَيِهَقََ في «المعرفة» 
من طريق الشافعي» عن ابن عُيينة [عن انر E E‏ 
وعبيد الله بن عبد الله بن مُثبة»]20 وسُلَقِمَان بن يسار أنهم سمعوا أبا هريرة يقول: 
سال عر بن الخطاب عن رجلٍ من أهل التخرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين» ثم 
انقضت عدّتها. فتزوّجها غيره» ثم فارقهاء ثم تزوّجها الأوّل. قال حي عنده غلي ها 
بَفِي. وروى أيضاً لت - ابن عَيَينَة» عن يزيد بن جاير» عن أبيه أنه 
ن بي طالب يقول: هي على ما بَقِي. ونُقِل مثله عن أبيّ بن كعبء 
وعمران بن خصين. 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف: هاروى محمد في «الاثار» عن ا حنيفة» عن 
حَمّاد بن أبي سلَيمَان» عن سعيد بن جُبَهِر قال: كنت جالساً عند [عيد الله 0 
عُْبَة بن مسعود إذ جاءه أعرابي» فسأله عن رجل طلّق امرأته تطليقة أو تطليقتين؛ ثم 
انفضت عدّتها وتزوؤجت زوجاً غيره فدخل بهاء ثم مات عنها عنها أو طلقهاء ثم انقضت 
عدّتها فأراد الأول أن يتزؤجهاء على كم هي عنده؟ فالتفت إلى ابن عباس وقال: ما 
تقول في هذا؟ فقال: يَهْدِم الرّوجُ الثاني الواحدة والقّنتين والغلاث» واسأل ابن عمر. 
قال: فلقيت ابن عمر فسألته. فقال مثل ما قال ابن عبّاس. قال بعض المحققين: الظاهر 
ما قال محمد وباقي الأئمة. ولقد صدق قول ٠۳7‏ - ب] صاحب «الأسرار»: مسألةٌ 
اختلف فيها كبار الصحابة [يعُوز فِقّهُها]0": ويَضْعُب الخروج عنها. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. وعَورً الشيء: لم يوجد مع الحاجة إليه. المعجم الوسيط› 
ص ٦۳٦‏ مادة (عازه). 


كتَابُ الطلاقي ۳۷ 


قضل [في الإيلاآًء] 
الإلا: حَلِفٌ مْتَعُ وَطىءَ الرّوْجَةِ أزبعَةَ أَشْهُرِ حُرّةٌ وسَهْرَيْنِ آم SR‏ 





قصل في الإيلاءِ] 

(الإيلاء)في اللغة: اليمين» يقال: آلَى يُؤلي إيلاي ان يُغطي إعطاعً. 

وفي الشرع: (خَلِفٌ) بما يوجب الكفارة أو الجزاء (يدْته ْنَع وَطىء الرَّوْجَةِ) مسلمة 
كانت أو كتابية (أَرْبَعَةَ أشهُر) أو أكثر حال کونھا ( حر 70 وإن كانت نحت عبد 
(وشَهْرَيْنِ) حال كونها (أمَهَ) كوالله لا أقربك أربعة أشهرء أو والله لا أقربك. قيد 
بالروجة لان المي لا يكون ا من أمتى لأن قوله تعالى: لِنَّذِينَ و من 
نِسَائِهِمْ تَرَيْصٌ أَرْبَعَة أ شهر لا يتعاول إلا 00 ٠‏ ويصح الإيلاء من اة 
الرّجعية لقيام الرّوجية» ولقوله تعالى: مَإوبْعُولتهُنٌ4» والبعل: الزوج حقيقة. 

وقال مالك والسّافعي أزيد من أربعة أشهر. لنا: أَنَّ النّصّ على أربعة أشهر يمنع 
الزيادة عليهاء كالتَصٌ على أربعة أشهر وعشر في عدّة الوفاة» وعلى ثلاثة في عدّة 
الحياة. 

وروى الواحدي في «أسباب التزول» بسنده عن عطاء عن ابن عاس قال: كان 
إيلاء أهل الجاهليّة السّئَة والسنتين وأكثر من ذلكء» فوقّت الله أربعة أشهر» 
إيلازه أقل من أربعة أشهر فليس بمولٍ. ثم قال سعيد بن المُسَيب: كان الإيلاء ضرا 
أهل الجاهليةء كان الرجل لا يريد المرأة» ولا يحب أن يتزرّجها غيره» فيحلف 9 
يقربها أبداً. فكان يتركها كذلك» لا أ ولا ذات بعل» فجعل الله تعالى الأجل الذي 
يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهرء وأنزل: لا للذين وولو ق فا ا 
الأية. 

وألفاظه صريخ نحو: لا فريك لا أجامعك» لا أطؤكء لا أَبَاضِعُكء لا أغئسل 
منك من جنابة» فلو ادّعى أنه لم يعنٍ الجماع لم يُصَدَّقْ قضاءء وكبايةٌ يحتاج إليها 
نحو: لا أمشك» لا آتيك لا أغشَاكِء لا أجمع رأسي ورأسك» لا أُضاجعكء لا أَقْبُ 
فراشك» ويصدّق في عدم النيّة قضاءً. 
(4) سورة البقرق الأية: (7075). 
)١(‏ الأتم: العرّبُ رجلاً كان أو امرأة» تزوّج من قبل أو لم يتروّج. المعجم الوسيط»ء ص ه", مادة (أيم). 


(۲) سورة البقرة» الآية: .)۲۲٠١(‏ 


۳۸ كاب الطلآقي 





فإِنْ قرِبَهَا حيث. 
5 ء س ت 2 ب 2 ع :. 000 £ 7 2 
وجب الكفارة في الخلف باللهء و في غيْره الجَرَاءٌ وتشقط الإيلاء وَإلا 
0 بوَاحدّةٍ 111009909009090 





(فَإِنْ قَرِبَهَا/ أي وطفها الروج في المدة» أي في أربعة أشهر في الحُرَّة» وفي 

شهرين في الأمة (حَيِتٌ) لفوات الثر (ويَجِبُ الكَقَارَة في الحَلِفٍ بالله) وهو قول مالك» 
والشافعيّ في ا وأحمد» أن هذا النوع من الخلف مُوجِبٌ للكفارة عند الحنث. 

(و) يجب (في غَره) أي في غير الحلف بالله وهو التعليق [14 - أ] (الججرَاهُ) 
لتحقق موجبه (ويَشسْقْط الإيلائ) بإجماع العلماء لانحلال اليمين بالحثث. 

(وَإِلأم أي وإن لم يقربها الرّوج في المدة (بَانَثُ بِوَاجِدَةٍ) ولا تعوقّف المُرقة 
بينهما على تطليقه إياهاء أو تفريق الحاكم بينهما عندنا. وقال مالك والشافعيّ» 
اند رئ حي يعلى والفسألة ؤات تلاق بق الشحاية راان قال البشارئ 
في «صحيحه»: قال لي إسماعيل: سي مالك» عن نافع عن ابن عمر: إذا مضت 
المدة توق حدن يظلق: ولا يقع عليه الطلاق حتّى يطلق. قال وذ کر عن عثمان» 
وعليء وأبي الدرداءء وعائشةء واثني عشر رجلا من الصحابة. 

وقال أبو عيسى في «جامعه»: اخحتلف أهل العلم» فقيل: إذا مضت أربعة 
أشهر يوقّف فإمًا أن يفي وإمَا أنْ يطلّق. وهو قول مالك والشافعيَ وأحمد وإسحاق. 
وقال ب انر الدل لي مسدب لدي اله ررك إذا مضت أربعة أشهرء فهي 
تطليقة بائنة. انتهى. وفي «موطأ محمد بن الحسن» ): بلغنا عن عمر بن ١‏ الخطاب» 
وعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وزيد بن ثابت» أنهم قالوا: إذا آلى الرجل من 
امرأته» فمضت أربعة أشهر قبل أن يفيء» فقد بانت بتطليقة» وهو حاطب من اطا 
وكانوا لا يرؤن أن توقف بعدها أربعة 5 


قال ابن عبّاس في تفسير هذه الآية: يُؤلُونَ من نسائهم ريض أَرْبَعَةٍ أشْهُرٍ 
َإِنْ قَاوُا قَِنَ الله غعَمُودٌ رحيمٌ وإنْ عَرَمُوا اسلاق فإ الله سمي عَلِيم2274 الفيء: 


الجماع في الأربعة الأشھں وعزية الطلاق: انقضاء اريت الأشهى فإذا مضت بانت 
بتطليقة ولا توقّف بعدها. وكان ابن عباس أعلم بتفسير القرآن من غيره. انتهى كلام 
ميحمك. 

ثم عندهم الفيء الذي تُؤْمَدْ به الرّوج بعد مُضِنَ المدّة لقوله تعالى: «إفإن داواي 


)١(‏ سورة البقرة الآية: (5؟؟). 
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بحرف التعقيب» وعندنا الفيء في المدّة لقراءة ابن مسعود: فإِنْ قَاوًّا فِيهنٌء ار لا 
تعخلّف فيها عن سماعه من رسول الله له. والتقسيم في قوله تعالی: وان عَرَ 
الطلاق» دليلٍ أيضاً على أن الفيء في المذة, وعزيمة الطلاق بعدهاء» كما في 7 
تعالى: لإقَأْمْسِكُوهُنٌّ غوف أو سَرِحُوهُنٌ بجتغووفي274 والإمساك بالمعروف بالمراجعة 
[55 - ب] في العدة والتّسريح بالإحسان بتر کھا حتى يتبين مضي العدّة. 
ثم عندهم لا يقع إلا بتفريق القاضي بينهماء أو بإيقاع الزّرج الطلاق» لأن الله 
تعالى قال: ونان غر عَرّمُوا الطلاقَ فإنّ الله سَمِيعٌ عَلِيم» وهو إشارةٌ إلى أن عزيمة الطّلاق 
مما هو مسموع» وذلك بأحدهما. 
ولنا أنه تعالي ذكر عزيمة الطلاق بعد ذكر المدّة» وهو إشارةٌ إلى أن ترك الفيء 
فې المدة عزيمة الطلاق عند شَضِيّها. وقد روي عن رسول الله ع أنه قال: 2 
الطلاق مْضِيَ أربعة أشهر»(©. وقد أضافه إلى الرّوج) فدلٌ أنَّ الطلاق يتم به من غير 
. حاجةٍ إلى قضاء القاضي. ومعنى قوله تعالى: «إفإِنَ الله سَمِيمٌ عَليم لإيلائه عليمٌ 
بقصد إضراره. وما رواه عبد الوَرّاقَ فى «مصئفه»: حدئثنا مَعْمَمُ عن عطاء الحُرَاسَانِنَ 
عن أبي سَلَّمَة بن عبد الرّحمن أنَّ عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقتولان :فى 
الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقةٌ واحدةٌ وهي أحق بدفسهاء وتعتدٌ عدّة 
المطلقة.:غال: وأخبرنا مغفق عن قكادة: أن علياء واين عتاس قالواء إذا بيطست أريعة 
أشهر فهي تطليقةٌ» وهي أحقٌ بنفسهاء وتعتدٌّ عدّة المطلقة. 
وأخرج نحوه عن عطاءء وجابر بن زید وعكرمةت وابن المُسَيّب» وأبي بكر بن 
عبد الرّحمن, ومَكحُول. وروى ابن أبي شَّيْبَة في «مصنفه) عن ابن عباس وابن عمر 
قالا: إذا آلى فلم يفء حتّى إذا مضت أربعة أشهرء فهي تطليقةٌ بائنة. 
وأخرج نحوه ابن الحنفيّة والشَّعْبِيء والتَّحَعِيَء ومسروق» والحسنء وابن 
سيرين؛ وقَِيصّةء وسالم وأبي سَلّمة. | 
والحاصل: أنّ ما رويئاه فهو عن الأكابر منهم والفقهاء فيهم» فيكون أرجح 
وأولى ویس الكل لقوله عله : «أصحابي کالشجوم باهم اقتديتم اهتدیتم»". 


() سورة البقرة» الآية: .)۲۳١(‏ 
(۲) آحرجه البيهقي في السنن الكبرى 2509/0 كتاب الإيلاء» باب من قال: عزم الطلاق.... 


(۳) تقدم تخريجه في مقدّمة الكتاب. 


4 کتاب الطلاقٍ 





ماس ۹ و 42 8 ر A 9 ٠‏ 
سَقَط الحَلف المُوَّقتُ لا المُوَبَّد فتَبِينْ بأخرى إن مَضَتْ مد مُذَة أخرى بَغدَ نكاح 
ان بلا فيي َم أخرى كَذَلِكَ بَعْدَ ثَاِثْء وتَقِي الحَلف بَعْدَ نَلآثْ, لآ الإيلاء فإِنْ 
وَلَوْ عَجِرّ عَنْ المَيءٍ بالوَطىءٍ لِمَرَض أَحَدِهمَا أو غيرهء ا 





و المُؤَقَتُ) بأريعة أشهر ة في الحرة» وبشهرين في الأمة» لأن 
اليمين لا تبة تيقى بعد مضي وقتها. ا والله 
لا أقربك؛ وإن لم يقل أبداً عند أبى حنيفة» خلافاً لهما حيث قالا: لا بد من ذكر 
الأبد أ أو ما يقوم مقامه. و 0 


ِ ام 


(فتبين بأخری إن مَضَث مُدة أخرى) وهي أريعة أشهر ق اکر ا 
الأمة [1 أ] (بَعْدَ يكاج ثَانِ) من الحالف (بلا فيء) أي بلا قربان 2 أخری) أي 
ثم بين بأحرى (كذلك أي إن مضت المدتان (بَغد) یکاح (ثالث) من الحالف باد 
فَِيءٍ (وبقِي الْحَلِفٌ بَعْدّ) وقوع طلقاتٍ (تَلاَثِ) لبقاء اليمين. 

وفي شرح ا هذا إن كان الخلف بغير طلاقهاء وإن كان بطلاقها لا يبقى 
الحَلِفٌ لأنّ التنجيز يُبْطِلٌ التعليق» (لا الإيلاء) أي ولا يبقى الإيلاء لأله بمنزلة تعليق 
الطّلاق بمضئ الرّمان» فلا يبقى بعد استيفاء الملك كما لو قال: كلما مضى أربعة أشهر 
فأنتِ طالقٌ. 


لو قال 0 اله لا الريك ثم اي فإنه لا 0 07 وتجب الكمّارة إذا 
قَِبها. احترز بقوله «بعد نكاح ثاِ» عن قول أبي سهل البردعي“ قال: إن اليمين تنعقد 
بعد انقضاء أربعة أشهرٍ قبل انقضاء عدّتهاء لأن معنى الإيلاء على الأبد هو كلّمَا مضى 
أربعة أشهرٍ ما أقربك فيها فأنتِ طالقٌ ولو قال ذلك لكان الحكم فيه ما بينا. والأصحٌ 
ما ذكره المصنف» وهو قول الْكوْحِيَ لأنّ انعقاد اليمين ابتداءً لاعتبار معنى الإضرار 
وهو ليس بموجودٍ في المبانة ما لم يتزوجها. 


(وَلَوْ عجر عَنْ القَيءٍ بِالْوَطىءٍ) من وقت الإيلاء إلى مُضِي أربعة أشهرٍ في 
الحدة وشهرين في الأمة (لمَرض أحدهمًا أو غیره) أي لغير المرض: بأنْ كانت 


)١(‏ كذا في المطبوع والمخطوط: البردعي» وفي «فتح القديره 45/4: الشُرْغِي. ولم تحد له ترجمة!! 


كتابُ الطلاقي ۹ 
فَمَيْوْهُ أن يَقُولَ: فقت إِلَتِهَء فإنْ قَدِرَ قَبِلَ المُدَّة فَمَيْوْهُ بالطىء. 
وفي: :انت علي حرام إن تى الها از اللات از الحَذْبَء قَمَا تَوى. وان 


وى الشخرج فإيلاة» وَإنْ نََى الطلآق أَو لَمْ ينو سَيعاً فيه وَكَذَا في: کل جل عَلَيّ 
حرام وفي: حلالٌ الله علي حرام وفي: : حلال المسلمين علي حرام: َبَائنَةٌ. 


-_-0 أو في مكان لا يعرفه بويا أو عتينا اق أشينا + فى دار الحرب» 

بينه وبينها مسيرة أربعة أشهر (فْقَيْوْهُ أن يَقُولَ: فِئْتُ إِلَيِهَا) أو: رجعت إليهاء أو: 
00 أو: أبطلت إيلاءها. وسقط الإيلاء على المذهب عندناء ولكن لا يَحْنَث إلا 
بالوطىء. 


وقال سعيد بن مججير: لا يكون الفيء إل بالجماع» وهو موي عن أبي تور 
ومختار الطكاوي؛ وبه قال مالك والشافعيٌ. قدنا العجز بكونه من وقت الإيلاء إلى 
آخر المدّة» لأنه لو آلى وهو قادرٌ على الوطىء ثم عجرّ عنهء أو آلى وهو عاجرٌ عنه ثم 
زال عجزه في المدّةء لم يصع فيعه باللسان» لأنّ الفيء حَلِفٌ عن الجماع فيشترط فيه 
العجر المستوعب للمذة. 

(فإنْ قدن على الجماع 57> بع (قَبِلَ المُدَّة) بعد فيعه باللسان 00 
بالْوطىء) لأنه قير على ا المقصود بخلقه» فصار اليم ر 
الماء وهو في الصّلاة . (وفي: وأنتِ عَلَيّ حَرَامٌ) يرجع إلى نيّته (إنْ نَوَى الشهار از 
اللات أو الكذِب فَمَا نَوَى)» وقال محمد: إِنْ نوى الظهار لا يكون مُظَاهِراً لعدم 0 
الظياره وهو تشبيه بالمُحَدّمَة على التأبيد. 

رآ ا العف م لار ا فده مي اجره قاذ تراه مضت 

نيته. (وإن نَوَى الشَّخْرم فإيلاة) لأنّ تحريم الحلال ين عندنا لقوله تعالى: «إيَا أَيَهَا 
لم ُو م حل الله لَك تفي مَرْضَاتٌ أَزْوَاجِكَ والَلهُ عَمُوڙ رجيم ء قَدْ فَرَضَ الله 
کم تج ایم 

(قَإنْ َوَى الطلآق, أَز لَمْ يَنْو سَيئاً فيه) أي في: أنتِ على حرام» (وَكدًا في: 
كل جل عَلَيْ حَرَامٌ زوفي حلال اله علي حرام وفي: حلال المسلمين علي 
حرام]”” قجائتة أنا إن نوى «بأنتٍ علي حرامٌ) الطّلاقَ» فإِنّ التّحريم من ألفاظ 


(0) سورة التحري, الأية: ١١‏ - 7). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


4۲ كِتَابُ الطلاقي 
َ. ميا د 2 8 
فضل في الخلع 
لا بس بالخُلع عِنْدَ الحَاجَةٍ الو لو ا ا 


الكنايات»؛ والواقع بها بائنٌ. وما إذا لم ينو شيعاً فجَعَلّه المتقدّمون إيلاء» وهو مختار 
صاحب «مواهب الرحمان»» وصرفه المتأشخرون |[ إلى الطلاق البائن» وهو مختار الفضل» 
والإسكاف» وأبي بكر بن أبي سعيدء والفقيه أبي جعفر الهندُوَانِيَ . قال الفقيه أبو 
الليث: وبه تأخملى لأن العادة جرت أنهم يريدون بهذا اللفظ ١‏ الطلاق. ٠‏ والله له أعلم. 
فضل 4 1 
وشرعاً: أذ 0 بلفظ الحُلّع. فن الطّلاق على مال ليس 
ُلْعاً بل في حكمه من وقوع البينونة لا مطلقأء ادب يات علدنت في أب نه فسحٌ. 
وقيل: إزالة الروجية ببذل بدّلٍ. (لا يَأ بالخُلع عِندَ عِنْدَ الحَاجَةِ) لقوله تعالى: لفان 
جففم ألا يما حدوة الله قَلاً جاع عَلَيِهِمَا فِيمَا OS‏ 
العلم» لأن الخوف من لوازمه. وقيل: الظن» وهو الأظهر. والخطاب للحكام أو لأهل 
الإسلام وهذا الشرط حرج مخرج إلعادة لجواز الخُلْع بدونته, 
والمراد بالحدود: ما يلزم الروجين من مواجبي الرّوجيّة وسكى ما 117 ا 
أعطت فداءً لأنها كالأسير في يده تخلّص نقسها منه. والمعنى: لا جناح على الرُوج 
فيما أخذء ولا على المرأة فيما أعطتء وِلِمَا في «صحيح البخاريُ» عن ابن عباس: أن 
امرأة ثابت بن قيس أتت النَبِي عه فقالت: ثابت بن قيس ما أعِيب عليه في حلي ولا 
دين» ولي أكره الكت في الإسلام فقال عله : EI‏ قالت: نعم . 
قال 2 «اقَل الحديقة لقي تطليقةً). [وفي «مصنف ١‏ ئ ابي سَيْبَة مكان: «اقبل 
الحديقة وطلقها»: فأمره أن يأخحذ منها حديقته( 3( ولا يزداد. 
وقال بكر بن عبد الله الخرني: الحُلْع غير جائز, لأنَّ الآية السابقة منسوححةٌ بقوله 
تعالى: لان أَرَدتمْ اسْيِبدال رذج مَكَانَ رج آعم إِخْدَامُنَ تِنَطاراً قلا تأَحَذُوا نه 
شيعا 5 0 وأجيبت: بان شرط النّسخ العلم بعأخر الناسخ» وتعدار الجمع بينهما ولم 


)١(‏ سورة البقرق الأية: (9؟؟). 
١؟)‏ ما بين المحاصرتين سقط من المطبوع. 
(”) سورة النساءء الأية: (١؟)‏ 


كتَابُ الطلاقي 4۳ 





7# ت A‏ 
1 م هة رص + سام عه 
بمَا يصح مَهُراء وَهَوَ طلاق بَائُنٌ. Saa lah a‏ 


يوجداء إذ يمكن الجمع بحمل عدم الأحذ على سوى الحُلْع وققد رضاها. وقد يقال: 
إن النهيّ متعلق بما إذا أراد الڙوج استبدال غيرها مكانهاء والآية الأخرى مُطلقة فكيف 
تكون ناسخة؟ وقئّدته الظاهريّة بما إذا كرهته وخافت أن لا يوفيها حمّها وأن لا وي 
ومنعته | إذا أكرهها هو. وقال قوم: لا يجوز إلا بإذن الشلطان» روي ذلك عن ابن 
سيرين» وسعید بن مجبیرء والحسن. ولَعلّ متمشكهم ظاهرٌ قوله تعالى: طإفإن ك4 
على أنّ الضمير للخكام. 

تا يَصِحٌ مَهْرأ أي بجدس ما صَنُّح لا بمقداره (وَهُوَ طَلاقَ بَائْنٌّ عند جماهير 
الأئمة من السلف والخلف. وقال أحمد وإسحاق بن رَاهُويَه والشّافعي في القديم: فُرقَةٌ 
بغير طلاقي. لما رواه الدَّارَقْطيِيَ عن ابن عجاس: الخلع ر وليس بطلاقء ولما روى 
عبد الررّاق في مصنفه من رواية طاؤس» عن ابن عباس أنه قال: لو طلّق رجل امرأته 
تطليقتين ثم اختلعت منهء حل له أن ينكحها. ذكر الله الطّلاق في اول الآية وفي 
آخجرهاء واللج بينهما بقوله: بالطلا تراد إلى أن قال: إقلاً مجتاح عَلَئِهِمَا 
فِيمَا افْتَدَتْ بهِ» ثم قال: قان طلمَها 4“ يعني الثالثة المفاد شرعيتها 0 تعالي: 
فأو تريخ با خسان ر الافتداء م وإلاّ كان أربعا والقاني مددي. ولأن 
[ ۔ ب] الشكاح يحتمل يحتمل الفسخ لأنه يفسخ بخيار العتق فكذا بالتّراضي بالخلع؛ 
كالبيع في الإقالة. 

وعن الحنابلة: لا يقع بالخلع طلاقٌ» بل هو فسخ بشرط عدم نيّة الطلاق لا 
يُنُقص عدد الطلاق. وقال آخحرون: يقع ويكون رجعيّاء فإن راجعها رد البدل الذي 
أحذه. [رواه عبد الدزاق عن مَعْمَرء عن قَنَادة عن سعيد بن المُسَيُب قال: وكان 
الهري يقول ذلك.]". 

ولنا: ما روى عبد الرّرّاق» وابن أبي شَيْبَة في «مُصئّقَيهماه» عن ابن جُرَيْجٍ عن 
داود بن بي عاصم» عن سعيد بن المُسيب: أن لنب عب جعل الحْلع تطليقة. وما 
روى الدّارَقُطبِيَ وَالبَيِهَقِيَ في سننيهماء وابن عَدِيّ في «الكامل) من حديث عَباد بن 

يرء عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن التبي ميه جعل الخُلع تطليقة بائنة. 
سي ابن المسَكب وإن كان مرسلاء فإن 
مرسَلّه حجة إجماعاً. ورَوّى مالك» عن هِشَام بن عُرْوَة» عن أبيه» عن جهمان مولى 





.)889( سورة اليقرةء الآية:‎ )١( 


ة البشرةء الأية: 4١١‏ 9). 
(؟) سورة البقرةء الآية: 10 ؟) (*) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


١4‏ كتَابُ الطلآق 


5 ےا ~e‏ مقع 2 هر E RS‏ ا اا 
يجب عَليْهَا بَدله. وكرة أخخذهُ إن نَشَنَ والفضل إن نَصَرَتُ. 





الأسلميين: عن آم يكن الأ آنا الم من زوجتها عبن الله بين الت بن أت 
فأتيا عثمان في ذلك فقال: هي تطليقةٌ. 

وروی ابن أبي شَيبة بسنده إلى ابن مسعود أنه قال: لا يكون طلقة بائعة إلا في 
فدية أو إيلاء. وروى نحوه عن عليّ أيضاً: فإذا قالت: اخلعني؛ أو قالت: طلّقني على 
ألفٍ مثلاء فَمَعَلَ ما قالت في المجلس» ع بانت منه. (وَيَجبُ عَلَيْهَا بَدَلهُ) يع الدّال 
المهملة لا بسكون المعجمة ‏ أي ويجب على المختلعة عرض الحلّْع لأنه واجبٌ 
بالترامها. 

(وكرة) للزوج (أَخْدَُ) أي البدل منها (إن 5 هُوَ وكرهها. 

وقال مالك: لا يجوز لقوله تعالى: وان أَرَدْمُ اسْيِيِدَالَ رَوْجِ مَكان رؤج وَآنَيثُمْ 
ِحَدَاهُنٌ قنطارا كل اشد ينه سيدا(" والقنطار: المال العظيم. ولنا: أن النه في 
الآية لمعنى في غيره؛ وهو زيادة الإيحاش”9"»: والنهى لمعنى في غيره لا يعدم 
المشروعية» كالبيع وقت التداء يوم الجمعةء يجوز مع الكراهة. ا 

(والقَضْل) أي وكرة للروج أخذ الزائد على ما أعطاها (إنْ نَضَرَتْ) هكذا قال 
القَدُورِيٌء وهو رواية «الأصل» . وفي «المتاميع الصغير): ن الفضن يطيب له لإطلاق 
قوله تعالی: موفلا متاح عَلَيْهمَا فما افْعَدَت بوه “۷ - أ]» ودليل «الأصل» وهر 
ا ب روى ابن أبي شَيْبَة وعبد الرَرّاق في مصنفيهماء عن حفص» 
عن ابن جُرَيْج) عن عطاء قال: جاءت امرأة إلى التي علد تشكر زوجهاء فقال: 
(أتَْدِينَ عليه حديقته التي أَصِدَقَكِ)؟ قالت: 0 قال: «أمَا الزيادة فلا). وما 
أخرج الدّارَقْطيِيَ في «سننه» عن حَجّاج» عن ابن جُرَيُجٍ قال: أخبرني أبو الرْبَئْر: أن 
ثابت بن قیس بن ساس کانت عنده زنب بنت عبد الله بن أ بين ابن سَلُولء وكان 
أصدقها حديقة وكرهته» فقال التي مزل: «أتردين عليه حديقه التي أعطاك»؟ قالت: 
نعم وزيادة. فقال التبئ مَهِ: «أمًا الزيادة فلا». 


)١(‏ نشز بَعْلّها عليها: ضربها وجفاها. مختار الصحاح ص 076؟» مادة (نش. 

() سورة النساى الأية: (9؟), 

(*) الإيحاش: من الوّخشّة: وهي الانقطاع وبُغد القلوب عن المودّات. المعجم الوسيط ص )٠١١8‏ 
مادة (وحش). 

)٤(‏ سورة البقرة الآية: 2409 ؟). 


كاب الطلاق 4o‏ 
وإن طَلَقَ بمَالِ أو عَلَى مَالٍ وَقَعْ بَائْ ن إن قبِلّثْ وَبِحمْر أؤ خنزيرٍ لآ يَجبُ 
شيءٌ ء رؤج وَوَقَعَ بائ ف في الخُلْع وَرَجْعِنٌ في فِي الطلاتي. 
وَإِنْ طَلَبَتْ قلاثاً بألْفٍ وَطَلَقَهَا وَاجِدَةَ فََائِةٌ بِكُلْثِ الألف. وفي عَلَى ألْفٍ 
رجي بلا طَيْءٍ عند أبي حَبيفة. 








وأخرج أيضاً عن عطاء أ لتب عل قال: ولا يأحذ الزجل من 00 
مسا أعطاها». وروى وكيع عن أبي حنيفة» عن عجار بن عمران الْهَمْدَانِيَء عن أبيه 
عن علي أنه كره أن يأخذ منها أكثر ميا أعطاها. وذكر عبد الرزّاق عن عليٌ: ل اسا 
منها فوق ما أعطاها. وذكر أيضاً: أن الوبَيع بنت مُعَوّذ بن عَمْرَاء: حدّثته أنها احتلعت 
من زوجها بكل شيءٍ تملك فخوصم في ذلك عشمان رضي الله عنه فأجازه» وأمره أن 
يأعذ عِقَا ص( رأسها فما دونه. ودوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رُفْعَثٌ إليه 
امرأةٌ نشزت على زوجهاء فقال: اخلعها ولو من قُرطِها(”. فكانت المسألة خلافية بين 
الصحابة رضي الله عنهم. 
(وإنْ طَلَقَ جَال) بأَنْ قال: طلْقعكِ بألفٍ (أؤ عَلَى مَالٍ) بأنّ قال: أنتِ طالقٌ 
على أل (وَقَعَ بَائِنَ إن قِلَتْ) ولزمها المال. (3) إن طلّق المسلم أو خالع (بحَمْرٍ أؤ 
خنزير) أو ميتة أو ا سَيءُ ء للززج) ال لآ ييحن لومم وغيره 
لا يجب لعدم الالتزام (وَوَقَمَ بَا ِنّ في الحُلْع وَرَجْعِيّ في الطلآق) لأنّ الإيقاع معلق 
بالقبول» وقد وُحِدَ. ولا بعلل العوض كان العامل في الأول لفظ ١‏ الخلع وهو كناية 


بارا بها بانن . وفي الثاني لفظ الطلاق» وهو يُعْقِب الدجعة. وقال مالك وأحمد: 
رجعيّ. . وقال رُفر: ترد مهرها. وقال الشافعي: ع نب لجل اجا بالتكاح» ويقع 
طلاقٌ بائنٌ. 


(وَإنْ طَلَبثْ تلاا بأن قالت: طلقني ثلاثاً (بألفٍ وَطَلَقَهَا وَاجِدَة في المجلس 
رة قَبَائئَةٌ) فيقعٍ بائنة ربث الألفي) 5177 ب] وقال الك بالا وقال امد يغير 
شيع. ولنا: أن الباء تصحب العِوّض» وهو ينقسمٍ على المعوض» (وفي :) إِنْ طلبت 
ثلاثاً (عَلَى ألفي) فطلقها واحدة يقع (رَجْعِيَةٌ بلا شَيْءٍ عند أببي حَنِيفَة) وبالألف عند 





)١(‏ العِقّاص: خيط يُشَدٌ يه أطراف الذُوائب - وهي شعر مُقَدّم الرأس -. المعجم الوسيط ص ١١١‏ مادة 


(عقص). 


(؟) القّوطٌ: ما يُعَلّقُ في شحمة الأذن من در أو ذهب أو فضة أو نحوها. المعجم الوسيط ص ۷۲۷ء 
مادة «قرط). 


١4‏ كتَابُ الطلاق 
ب غ 2 ب / 
O E E‏ جوغها و رط الجيار لاء وتفقصز عَلى 


المجِلِسء e‏ حقى الْعكسن الأخكام وَالعَبِدُ مَنْزلَيهَا وَيُسْقِطٌ الخُلْع 
والمُبَارَأَةٌ حَقُوقَ التكاح عَنْهُمَا. 








مالك» ويقع بائنة ۾ بتلث الألف عند أن يوسف ومحمد والشافعيٌ؛ (وَالخُلْعُ مُعَاوَ وَضَةٌ 
في عَقّهَا) لدفعها البدل فصار كالبيع (يَصِحَ ز جوغها) إذا كان الإيجاب منها قبل قبول 
الرُوج» (و) يصح (دّ شَرْطٌ الخيار لَهَا) عند أبي حنيفة في المسألتين. 

(ويقتصن) الخُلْع من جاتبها (على المجلِس) أي مجلس المرأة عند أبي 

حنيفة وأصحابهء فلا يتوققف إيجابها على ما وراءه لو كان غائباً. (وئمين في حَقَّه) لاله 
0 بشرط قبولها. (حتى الْعَكسَ الأحكَام) قلا يصح رجوعه ولا شرط 
الخيار لهء ولا يقتصر على المجلس من جانبه» فيتوقف إيجابه على ما وراء المجلس 
لو كانت غائبة. 

وقال أبو یو سف ومتحمد والشّافعيٌ وأحيد شرط الخيار لها باطل كشرطه له 
لکن الخلع من جانبها شرط اليمين وهو الطلاق» وكما لا يصخ الخيار في اليمين لا 
يصح في شرطه. ولهذا لو قال: أنتٍ طالقٌ إِنْ دخلت الدّار على أنك بالخيار ثلاثة أيا» 
كان الخيار باطل. 


ا حنيفة: أن الخلع من جانبها بمنزلة البيع» لأنه تملياك مال بعوض» ولهذا 
لو قالت: اختلعت نفسي منك بكذا ثم رجعت أو قامت من المجلس قبل قبوله بطل. 
ولو كان غائبا فيلغه فقبل كان باطلا. 

(وَالعَبِدُ ممتزأيها) أي eS‏ > فيصح شرط الخيار له عند أبي حنيقة فيما 
إذا أعتقه مولاه على مال؛ وتعطل عند أبي يوسف ومحمد لأنَّ العتق مين وقّبول العبد 
المال شرط له» والخيار لا يصح في اليمين» فكذا في شرطها. ولأبي حديفة: اولك 
من جانب العبد في معنى البيع» فيصخ شرط الخيار له كالبيع. 

(وَيُشْقِطٌ الخُلْم) على مال معلوم (والمبارا وهو أن يبر ىء كل منهما 
صاحبه. وترك الهمزة منه خطأ كذا في «المغرب» (حَقَرقَ التكاج) ارا 
O‏ ا ار وك 
به» كالمهر والتفقة الماضية قيدنا به لأنّه للمختلعة. والمبارأة: التّفقة والشکتی ما 
دامت في العدّة, ولا قطان 3 اند كرد وقال محمد: لا يُسقّط اللع والمُبارأة 4.7 
أ] الأ ما سيا فقط كمالك والشافعي. 


كِتَابُ الطلاقي ۱4۷ 





ل صَبِيْتَهُ بمَالِهَا لَمَاء إل في وُقُوع الطلاق وَكَذًا إِنْ قبلّثء 
قضلُ [ف الضّلهار] 

الطْهَار تَهْبيهُ ما يُضَافٌ إِلَنْهِ الصّلآقُ مِنْ الرّوْجةٍ با يَحْرُمُ لَه التَظرُ من نمضو 

وأمَا نفقة العذّة فان شُرطت فيهما تُسقط إجماعاء ولا لا تسقط إجماعاً. ولو 
شرطا البراءة من نفقة الولد الصغير - أعني مُؤنة الرضاع فال وقتا وقعاً كالسّنة ال وال 

فلا. ولو أبرأته عن التفقة والشكتى صخت البراءة عن النفقةء ولم تصح عن الشكتى 

نّ التّفقة حمهاء والشكتى حق الشّرع» لقوله تعالى: وَلاً روه من وهن وَلاً 
ا أنْ يَأَنِينَ بمَاحِشَةٍ شم مبيةي فلو أبرأته عن مؤنة الشكتى صخ: بأن الترمت 
0 مكانها أ أر سكنت يذكه. 
فيوما. روان حَلع الأب صبجة بالق ا لحلع 3 0 حى (رُفُوع 9 

يعني أنه يلغو في حق 5 المال دوت الطلاق» وهذا في أصيح الروايتين» وهو فول الشافعيّ 
وأحمد. وفي | الرواية الأحرى يلغو في حقٌ الطلاق أيضاء وي 
المال دون الطّلاق (إنْ قَبلَث) شَوْط الرّوج الَبَدَلَ عليها وهي 4٠‏ مُميّرة تعرف أن الخلع 
سالب والتکاح جالب. 





م 


(وَعَلى أنة ضَامِنْ) عطفٌ على الها أي وإ حلع صغيرته على أنه ضامنٌ 

لدل الحلع (فَعَلَيِهِ المال) أي ب لا من مالهاء والله سبحانه وتعالى أعلم 
زفق 
[بالصواب] '. 


فصل رفي الظهار] 
(الظهار) في اللغة: مصدر ظاهر امرأته إذا قال لها: أنتِ عَلَيَ کارا 
وفي الشرع: (تَشْبِيه) المسلم (مَا يضاف إِلَيْهِ الطلآقٌ من الرَّوْجَة) بأنْ 
يشَبْهَهَاء أو عضواً يُعَبِرْ به عنهاء أو جزءاً شائعاً منها (بَا يَحْرْهُ إليه لَيْهِ النَظرُ مِنْ عُضْو 
(1) سورة الطلاق» الأية: .)١(‏ 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 





4A‏ تاب الطلاق 





مھ لے ی 210 چ ت وسر 
محر مه وَهوَّ يُحََرّمٌ وَطامَا وَدَواعيه حَتَى يُكفرَ. 356015010110000 





مرب وهي e‏ عليه مؤبداً پتتمب» أو مصاهرة) أ و قيدنا بالمسلم 
لأنه لا ظهار للذميّ عندنا لظاهر قوله تعالى : الّذِينَ يُظَاهِدُونَ منکم 4 3 ولان 
الذمي تيسن اع للكفارة. وقال الشافعيٌ وأحمد: يصح ظهار الڏميٰ» وأا ظهار 
الصَّبِىَ فلا يصحٌ إجماعاً. وقيّد بما يضاف إليه الطلاق لأنه لو قال لامرأته: يدك أو 
رجلك علي كظهر أمّي لا يكون مظاهراً. وقيّد بالرّوجة لأنه لو قال لأمَتِه لا يكون 
مظاهراء لقوله تعالى: طِالّذِينَ يُظَاهِدُونَ نھ من نسائهډ. 


وقال مالك والتَّوْريَ: يصحٌ ظهار الرجل من أمته. ومُدَيّرته وأمٌّ ولده» وهو قول 
7[ - ب] جنع یز من الصّحابة والتابعين. واعتبره سعيد بن الْمْسَكّب» وعكرمة 
وطاؤس» وقتادة والرْهْريّ في الموطوءة. وقيّدنا بكون التّحريم على التأبيد لأنه لو قال 


1 (وَهُوَ) أي الظهار (يُحَرّمُ وَطْأهَا وَدَواعِيه) بشهوة كمس وقُبِلةٍ بشهرة 0 
يُكَفْرَ) لِمَا روی ا 00 تعلبة0'؟ قالت: اي رن 
الصامت» فجعت رسول الله ی أشكر ليه وهو يجادلني فيه ويثول: وار 1 
هو ابن عمّك). o‏ تعالى : فق س سَمع الله قَوْلُ AE‏ 
رَوْجهَاتك7" | الآية» فقال عليه الصلاة والسلام: «يعتق رقبة». قالت: لا يجد. قال: 
«فيصوم شهرين متتابعين». قاليت: شمخ بور لا يتتطيع أن يضرم 0 1 
KY‏ قالت لين عندة شي2 يتصدق.به: قال: «فإني أعينه بعرق 40 ؟ من تمرِ). 

يا رسول الله وأنا أعينه بِعَرّقِ آخر. قال: «أحسنت» اذهبي E‏ 
مسكيناًء وارجعي إلى ابن عمك». 


.)7( سورة المجادلة, الآية:‎ )١( 

(۲) ففي المطبوع وستن أبي داود 577/7: تمويلة؛ وفي المخطوط: حبولة؛ وكلاهما صواب. وجاءت 
تسميتها في «تهذيب الكمال» ٠٠۴/٠١‏ بكليهما: (خولة وحويلة). 

(؟) سورة الممجادلق الأية: .)١(‏ 

(4) محفت في المخطوطة في هذا الموضعء والمواضع الثلاثة الآنية إلى: الفرق. والصواب ما أثيتناه من 
المطبوع وسنن أبي داود. 


0 


كِتَابٌ الطلاق ۱4۹ 


رَفي: أنْتِ عَلَيَ كأي, صَعٌ نِيَةُ الكَرَامَةٍ وَ الظَهَارٍ وَ الطلآقِ» فإن لَمْ ينو لعًا. 
وَفي: ئت عَلَسَ حَرَامْ كأقي ما نَوَى مِنْ ظِهَارٍ أو طلاق» 1 1 1110101011 








قال أبو داود: والعَرَقُ: ستون صاعاً. ثم روى عن أبي سلمة بن عبد الڙحمن أنه 
قال: العَرَقٌ: لبیل انين عئيسة عدر مباعا. .وقال أبر داوف وغيزه العدق» ما 
يسع ثلاثين صاعاً. 

وعن الشافعى ولعتو أن الذواعي ل ا لأ القحرم عرف بالآية» والتَّماسَ 
فنا كان حر الس ولنا: أن التماسَ حقيقة في المسّ باليد. والحقيقة أحق بأن 
تراد» والله تعالى أعلم بالمراد. فإن وقع منه وطىء أو دواعيه استغفر ربه ولا يعود إليه 
حتى يُكَمَْرَ لِمَا في السنن الأربعة عن | بن عباس أن رجلاً ظاهر امرأته» فوقع عليها قبل 
ن يكف فقال عَيلَهِ: دما حملك على ذلك»؟ قال: اث القمر 
- وفي لفظ: بياض ساقيها . قال: «فاعتزلها حتى تكقر». وفي لفظ ابن ماجه: 
فضحك رسول ل E‏ ل قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ 
غریب صحيحٌ . وروى عن سَلّمَة بن صَحْر البَيَاضِي» عن النبي ميته في المظاهر 
براقع قبل أن 6 قال: «كفارةٌ واحدة). وقال: ای کچ ریت 

(وفي: نت عَلَيَ كأني) ) أو مثل أمي (صَحٌ نِيةُ الكرَاة مَة) أن إرادتها بمثل هذا 
الكلام شائعٌ sS‏ 
سورع بسر لي" شك نَم 15 - أ]. (3) صح نية (الطلاق) لأنّه كناية» كما لو قال: 
أنتِ على حرام للق يكون طلاقاً بائناً. 

(فإنْ لَمْ يَنْو) شيئاً (لَعَا) في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» ووجة في مذهب 
الشافعيّ. وكان ظهاراً في قول محمدء ورواية عن أبي يوسف» ووجة في مذهب 
الشافعي» وإيلاءَ في قول مالك› e‏ ورواية عن أبي يوسف. 

(وّفي: نت عَلَيّ حرا گأمي) لزمه (ما تَوَى مِنْ ظهاي) لا فيه من التشبيه 
بالحرمة (أو طلآق) لأنْ انت علي حرامٌ من كناياته فإذا نواه طَُلُّقَتُ بائنا» ويكون 
التشبيه بالحرمة للتأكيد دون اكرام تصريحٌ بالحرمة» كذا قالوا. وفيه بحت إذ لا د 


)١(‏ الرُنبيل: القّمة. المعجم الوسيط ص ۳۸۸ مادة (زبل). 
222 ألم لیک : عد من ورق ال لخر وتحوه» كي يُخْمَل فيها التمر ونحوه. معجم لغة الفقهاء ص ٤٥٦‏ . 
(۳) آي الترمذي. 


إن لَمْ ينو به فإيلاة عند أبي يُوسْفَء وَظِهَار عند مُحَمّد. 
EH‏ 


وَفْي: أن عَلَيّ كَطَهْرٍ أمي لِنِسَائِه تحب لكل كفارة. وَهِيَ تَجَبُ بِالْعَوْدٍ أي 
لعزم عَلَى وَطَيِهَاء وَهِيَ عِدْقُ رَقبَةٍ 78 3ط 


أن يُراد بالحرام المحترم» فهو من محتملات كلامه» فيصدّق ديانةٌ إذا اأعى نيتة. 


(فَإنْ لَم يَنْو به) شيعاً «فإيلاء عند أبي يُوسف وَظِهَارٌ عِنْدَ مُحَمَّدَ) وفي «جامع 
قاضيخان): والأصح أنه ظهارٌ عند الكلٌ» لأن القحريم المؤكد بالتشبيه ظهارٌ. وكذا 
ذكره التموناشي أنه ظهار من غير خلاف. (وَفي) قوله: أن عَلَيَ كَطَهْرٍ أقَي ليسَائه 
يجب لكل كفَارَة وهو قول الشافعيّ الجديد كما لو ظاهر مراراء ولو في مجلس 

حد. وقال ماللك» وأحمدء وأبو + لور: یجب کفارة واحدة» ولا يفطل الظهار بطلاقها 
0 الظهار على حاله لا يقربها حتی يکش 
وكذا بشرائها ‏ لو كانت أمة 20 بعد ما ظاهر منها. 

(وَهيَ) أي الكقارة (تَجَبُ ِالْعَوْدٍ أي بالعَزم عَلَى وَطيهَا) وهو ظاهر مذهب 
مالك» و جعله في «الموطأً العزم على الوطىء والإمساك. [ومذهب الشَافعيَ أن سك 
عن طلاقها عقِيبَ الظهار في زمانٍ يمكنه طلاقها فيه» وفي «اليتابيع»:]“ إذا رضي أن 
تكون محومة ولا يعزم على وطنهاء لا تجب الكقارة. بو لم ترك العزم» لا يجب 
ایا فغْلِم أن | لكثارة ا ت د الفا ر كول أ حمد والصحيح من مذهب 
مالك. 

(وَهِيَ عِدْقُ رَقْبَ صغيرةٍ أو كبيرة» مسلمة أو كافرةٍ لا مرتدة. 

وقال مالك والشافعي» وأحمد: ألا تجزیء الكافرة لأنه تحرير في تکفیں فكان 
الإيمانُ من شرطه ككقارة القتل. 

ولنا: ن المنتصوص عليه الرقبةء وهي اسم لذات مملوكة من کل وجه وقد 
وُجِدّتء وليس في النّص ما يبي عن صفة الإيمان والكفر, والتقیید بصفة الإيمان يكون 
_ زيادة  "9[‏ بعء والزيادة على النقتص نسح فلا ينبت بخبر الواحد ولا بالقياس. ثم 
أ قياس المنصوص [على المنصوصح) ياطل عندنا لاستلزامه إعتقاد النقص فيما تولّى 
)١(‏ عيارة المخطوط: كذا بشرائها بعدما ظاهر متها. وعبارة المطبوع: وكذا لو كانت أمةّ فتملك بها 

يعدما... فدمجنا بيتهما. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


aê‏ وما 
لا فَائِتَ جئس المَنْقَعَةٍ» كالأغمى والمقطوع يَدَاهُ أؤ جلاف أ إِنْهَامَاهُء أؤ يَدٍ 
و السجئون والمَدبُر و المكاقب أذى تَغصٌ يله ويضف عبد مْوَي »ثم 


4 ا اا 


مم لے فق رار 








لله بيانه وذلك لا يجوز. ولا يجوز دعوى التخصيص ههنا لأن التخصيص لما له 
عموم» والمطلق غير العام. 
رلا فا ټٿ) اي لا عِتقّ فائتِ (جئس المَنْفَعَة) لأنه هالك معنئ (كالأغمى 
والمقطوع يَدَاةُ أؤْ رخلاةُ أؤ إِبْهَامَاهُ), لفوات منفعة البطش لأن قوته بإبهاميه (أَؤْ 
يد وجل مَنْ جانب) [لفوات منفعة المشيّ منه لأنه متعدّر عليه. قيّد بالجانب 
لأنه لو كان من جانبين لا يمنع لاختلال جنس المنفعة دون فواتها؟. 


(و) لا (المَجْنُون) المُطجَق0) (والمدش | أي ولا عتق المُدَبّر لأنه استحقّ 
الحّية بوجه وقوله تعالى: صإفْتَخْريزُ زفب4" يقتضي الكمالء 0 
وجه. وكذا حكم أمّ الولد. 

(و) لا عتق (المُكاتب) حال كرنه (أدى بَعْض بَدَلِه) لأن إعتاقه حيمذٍ ببدلء 
وبه لا تتأدى الكقارة لأنها عبادة فلا بد أن تكون حالصة ومتى كان بعضه بعوض لم 
يكن خالصاً لأنه يكون تجارة» ولأنَّ الصّحابة اختلفوا في رقّه بعد أدائه بعض البدل» 
فکان علي رضي الله عنه يقول: يحو يَعْتِّق بقدر ما أذّى» وابن مسعود يقول: إذا أدّى قيمة 


نفسه0 2 يَعْتَقُ. الات ی رل ما من را التكفير به. 


وقيد المُكاتب بكونه أدّى بعض بدله لأنه لو لم يؤدٌ شيعاً جاز عتقه عن الكقارة 
عندنا خلافاً لزُقَره ومالك» والشافعي؛ وأحمد في رواية. لأنّ الرقبة اسم لذاتٍ مرقوقةٍ 
عرفا والمكاتب كذلك. قال له: «المُكاتَبُ عبد ما قي عليه من كتابته شيع». 
رواه أبو داود. 

(و) لا عتق (نِضف عَبِدٍ مُشْتَرَكِ) عن كقّارته (ثُم) عِتق (بَاقِيهِ بَعْدَ ضَمَانهِ) وقال 





(؟) في المطبوع: المطلق. والمثبت من المخطوط. 
(۳) سورة المجادلة الآية: (۳). 
(4) في المطبوع: قيمة بقيته» والمثبت من المخطوط. 


1o۲‏ كتاب الطّلاق 





وَنضفِ عَبِدِه ثم بَاقِيهِ بعد وَطَيِهَا. وإِنْ عَجَرّ عَنٍ التق › > ضام شَهْرَيْنٍ ولاءُ لَيْسَ 
فيهمًا رَمَضَانٌ وَأ الأَيَامُ الْمَنْهِيَةُ ع م ا SS‏ و a NS‏ 








أبو ؤس e‏ تجزئه إن کان وا )1€ لا عتق (نضف عند عن کفارته ي 
عتق (بَاقِيهِ بَعْدَ وَطيِهَا) لان عتق باقي العبد وقع بعد المسيس» والمأمور به هو العتق 
قبل المسيس» وهذا عند أبي حنيفة) لأن العتق يتمجزاً. 


العبد إعتاق الكل. 


(وإن عَجَنَ المظاجر (عَنٍ اليشي) بأ لم يملك رقبة ولا ثمنها وقت التكفير وهو 
قول مالك. وقال أحمد: وقت الوجوب. وللشافعيٌ اة أقوال: وقت الشكفير» ووقت 
الوجوبء وأغلظ الحالين. 


( ضام شَهْرَيْنِ ولآٌ) أي متتابعين 7١[‏ - أ] لقوله تعالى: لفّمَنْ لَمْ يَجَدْ قَصِيَام 
متتابعون076) (لَيِسَ فيهمًا) ولا بينهما (رَمَضَانٌ وَلاً الأَيَامُ المَْهِيْةُ) وهي: يوما 

لعيد وأيام العشريي: لان رمضان لا يجوز فيه للصحيح ا نيام غيره اجا 
00 يوم العيد وأيّام ار ی ع ولو صام شهرين بالأهِلّة جاز» إن كان" كل 
شهر تسعة وعشرين يوماً. وإ صام بغير الأهلّة وأقطر لتمام تسعة وخخمسين يوماً فعليه 
الاستقبال". 


وينقطع التتابع بالمرض عندناء وعند الشّافعيَ في الجديد. وقال مالك وأحمد 
لا ينقطع كما لا ينقطع بالحيض في كفارة القعل والفطر. وأجيب بأد التعايع شرط 
بالتص» والغالب أنها تحيض في كل شهرء فكان كالمستثنى. ولو صام شهرين متتابعين 
ثم قدر على الإعتاق قبل غروب الشمس من آخر يوم يجب عليه العتق» وهو قول 
المُرَنِيّ لقدرته على المُبجدّل قبل فراغه من البدل» وصار صومه تطوعاً. وقال مالك 
والشّافعن وأحيد: لا يلزمه العتق» ولكن يستحب. وفي «خحزانة الأكمل»: لا يصوم من 
له مادم ببخلاف المسكن. وقال مالك والشّافعيَ: يصوم من له خادم؛ واعتبره بالماء 
المعد الاس وفرق الداري بينهما في «أحكام القرآن» بأنّ الماموز بامساكه لعطشه 
واشتخماله محظوة عليه بخلاف الخادم. ولو أعتق أجنبي عن مُظَاهِرٍ لا ي يُجَرِنةُ وإن كان 


)4( سورة المجادلة, الآية:‎ )١( 


(7) أي الاستعناف. 


کتاب الطلآقٍ 1o‏ 
وكا إن وَطِتَها لَيلاً عمد أؤ يَؤْماً مُطلّقاً. وان عَجَرَ أطْعَمَ سين مشكينا 
كلا قَذْرَ الفِطرَةٍ أو قِيمَتَهُ. وَإنْ غَدَاهُمْ وَعَضَّاهُمْ وَأَهْبَعَهُمْ أؤ أغطى مَنّ بُ ومَنَوَيٰ 

ر أو شعير» أذ واحدا هرن جَارَ. تج لم اط اولح eS SERS‏ 

بأمره لما فيه من إلزام الولاية. وقال أبو و ومالكء والشَافعيَ تجرئه إِنّْ كان بأمره. 

(وَإنْ أَفْطر) في الشّهرين بأ بأكلٍ أو شرپ أو عَيرٍها (آشتأتف) لقرات ا 
المنصوص عليه (وَكذَا/ استأنف (إِنْ رَطِنَهَا) أي التي ظاهر منها في الشهرين (ليلا 
عمد عند ای حليفة ومحمدء وقال أ ابو يوسف: لا يستأنف (أؤ يَوْمأ وفي بعض 
التُسخ أو نهاراً (مُطلَقا) أي عمداً أو سهواً. واعلم أن قيد العمد في وطىء التي ظاهر 
منها ليلاً وقع في هذا المختصر تبعاً «للهداية)» وهو فيها قيدٌّ اتفافئ لا يُخترز به عن 

شيء» لأنّ العمد والنسيان في الوطىء بالليل سواءً. 

(وَإِنْ عَجَز) المظاهر عن الصوم لكبرٍ أو مرض لا جى زواله (أطعَم) هو : 

نائبه (سمّينَ مشكيدا) لقوله تعالى: ظِنَّمَنْ لَّمْ يَسْتَطِع فَإِطْعَامُ بي ون يشكيناه”» ( كلا : 

أي بُطْعِمْ كل مسكين (فَدْرَ الفطرة) نصف صاع من ١١[‏ ب] به وهو مُدّان» 6 

صاعاً من تمر أو شعيرٍ (أو قِيمتَه) لأنّ المعتبر دفع حاجة اليوم عن المساكين"» فكان 

كذ الفطك قال الشافعي: يطعم مدا“ من غالب قوت البلد من الحبوب. وقال 
مالك: يطعم مُدّا مُدٌ هشامء وهو مُدَان مد التبي عله وقال أحمد: يجب من البرّ 

مده ومن التمر والشعير مُذّان. 

(وَإِنْ غَدَامُْ) أي سين مسکياً (وَعَشَاهُمْ) أي 000 (وَأَشْبَعَهُمْ) قليلاً ما 

أكلوا أو كثيراً. ولا بد من الام“ إن ن أطعمهم خيز الذّرَة أ والشعير يبخلاف خبر الغد. 

(أَو E‏ (مَنّ يُ5) وهو: رطلان: : ربع الصاح( على قول أ أبي حنيفة 

(ومتوي” كمْرِ أؤ شَعِير ,أز) أعطى (وَاجِدا شَهْرَيْنٍ جَازَ) وبه قال مالك. وقال 

.)4( سورة المجادلق الأية:‎ )١( 

(۲) في المخطوط المسكين» والمثبت من المطبوع. 

(۳) المْدٌ: مكيال= رطلان عند الحنفية= ٠٠١۳۲‏ ليترآ= ۸١ ٠١۳۹‏ غراماًء ويساوي رطلاً وثلثاً عند الأئمة 
العلاثة> لاحت ٠‏ ليترآ= "47 ه غراماً. معجم لغة الفقهاء ص 4۱١۷‏ . 

)٤(‏ الإدام: ما يُسْتَمْرَاً به الخيز. المعجم الوسيط ص ١٠ء‏ مادة (أدم). 

(ه) الصاع: ثمانية أرطال على قول أبي حديفة. والمَنٌ: رطلان. الموسوعة الفقهية 70/57 - 05, 
ومقداره بالمقياس الحديث: ه551" غراما عند الحنفية» و۷۲٠۲‏ غراما عند غير الحدفية. انظر 
ومعجم لغة الفقهاءة ص .۲۷١‏ 

(7) تثدية مَن. 


164 کتاب الطلآتي 





nnn‏ ووم مه ةدومو وده مما يوارج وو ممع عع وهو و و ممه اهس وو يوم وم مج ج وهم و ورور ومم ممه هوك يجي 9 949 2 ات 5ج 2ه وما بود د26 م5909 





الشافعي: لا بد من التمليك في الكفارات. ولتا: اَن المنصوص عليه الإطعام» وحقيقة 
ذلك في التمكين» والمقصود RE‏ وفي القمليك تمام ذلك؛ فيتأدّى 
الواجب بكل واحدٍ منهما. أنَا بالتمليك فظاهت وأمًا بالتمكين فلمراعاة عبارة النص» 
والدليل عليه أنه شبهه بطعام الأهلء فقال الله تعالى: من أؤْسَطٍ ما تُطعِمُونَ 
لکد (١‏ وذلك يتأدذّى بالثتمليك تارة» وبالتمكين أشرين. 


هدا ويجب تقديم الإطعام على المس لاحتمال أنْ يَقْدَر قبله على ما هو واجبٌ 
قبله» ولا يستأنف الإطعام بالوطىء في خلاله لان التص فيه مطلقٌ غير مقيَدٌ بما قبل التّماسٌّ. 

(وّفي يَوْم) أي ولو أعطى واحداً في يوم (قَدْرَ الشّهْرَيْنِ لآ) يجوز إلا عن يوم 
سواء أعطاه فلل في يوم دفعدٌ ۴ على دَفعَاتِ؛ YI‏ الواجب عليه التفريق الخاص» ولم 
یو جل» كالحاج إِذَا زعمى الجمرة 5 باع حاب دفعة ة واحدة CEY‏ لا متفرقةٌ لا 3 يُجرئةُ 
إل عن واحدة. لان المعتبر 256 الكل وقد أندفعت في ذلك اليوم ا دفعه 
فالصرف إليه بعد ذلك يكون إطعام الطاعم فلا يُجَرنةُ. وقيل: إذا أعطاه على دفعات 
بجر لأنّ التّمليك أقيم مقام الإطعام» والحاجة بطريق التّمليك ليس لها نهاية. فإذا 
فرّق الدّفعات في يوم جاز كما فى الأيام. 

وفيٍ لاشرح الوّافي»: ما ورد ذ في الثنص بلفظ الإطعامء فالإباحةٌ فيه كافيةٌ 

ككفارة ة الظهار والافظار في رمضاتء واليمين» وجزاء الصيد» والقداء. وما ورد فيه 
بلفظ الإيتاء ۷17 - ا والفداء فيُشترط فيه التّمليك» كالركاة والصّدقة» والفطرء والعشرء 
والحلق عن الأذى في الإحرام» والله سبحانه أعلم بحقائق المرام. 

وهو لغدّ: مَضْددٌ لاعن يلاعن ملاعنةً ولِعَاناً. وأصل اللّغْن الطود والإبعاد. وشريعة: 
هو عندنا شهاداتٌ مؤكداتٌ بالأيمان, مقرونةٌ باللّعن في جانب الرجلء ومقرونة بذ كر 


)١(‏ الصَلّة: الحاجة والفقر. المعجم الوسط ص 58 ؟». مادة (خل). 


(؟) سورة المائدة» الآية: (۸۹). 


م َ 
كتَابٌ الطلاق ل 





: قرف بأ دنا رَوْجَبَهُ العفيفة, 770000 itis aaa‏ 
من زو ج 





الغضب في جانب المرأة» قائمةٌ مقا حدّ القذف في حقهء ومقامَ حدّ الزنا في حمّها. : 
1 0 مالك. والشافعي: إنّه أيمان مؤكدةٌ بالشهادة» واحعجا بقوله تعالى: لفَشَهَادَة 
أحَدِمِع أَرْيَعْ شَهَادَاتٍ يالله45 227 فقوله: «إبالله» مُخكم في اليمين» والشهادة تحتمل 
€ 0 أشهد. كان يميناًء فُحمَلا المُخكَمل على على ال 

ولا قوله يَرِهِ: «أربعة من الساء لا ملاعنة بينهم: التصرانية تحت المسلم 
واليهودية تحت المسلم» والمملوكة تحت الح والححوّة تحت المملوك». رواه ابن 
ماجه وَالدَّارَقْطِبِيَ من حديث عمرو بن سُعَيِب. ووقفه الأؤرَاعِيَ وابن جُرَيْج على جد 
عمرو بن شُعَيِب. 

وثال محمد بن الحسن: يلغنا عن رسول الله حل أنة خال: :ولا لعان بين امل 
الكفر وأهل الإسلام» ولا بين العبد وامرأته». فهذا نص على اشتراط أهليّة الشّهادة 
فيهما. وفي م إلى هذا فإنّه تعالى قال: وَالَذِينَ يَوْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَل يکن 
لَهُمْ شُهَدَاءٌ إلا أنْقه نُفُشَهُوِ0'؟ استثنى نى أنفسهم عن الشهداء فثبت أن u‏ 
المستثتى يكون من جن جنس المستثنى منه» ثم نص على شهادته فقال: فَشَهَادَةٌ أحدٍ 
ربع شَهَادَاتِ بالل فنص على الشهادة واليمين. 

فقلنا: الدكن هو الشّهادة المؤكدة باليمين. ولأنّ الحاجة هنا إلى إيجاب الحكم 

في الطرفينء والذي يصلح لإيجاب الحكم فيهما هو E‏ دون اليمين؛ إلا أنها 

0 باليمين لأنه يشهد لنفسهء والتأكيد باليمين لا تخرجه عن أنْ يكون شهادة. فقڙر 
الشارع ال كن في جانبه باللعن لو كان كاذباء وبالغضب في جانبها لو كانت كاذية. 
لأنّ الصّادق أحدهماء والقاضي لا يعلم ذلك» فكان اللّعن في جانبه قائماً مقام حدّ 
القذف» وفي جانبها صار الغضب لا مقام حد الزنا. وشمى الكل لعاناً لِشَوْع اللعن 
فيها ١1‏ بع» كالصلاة د شُسئئى ركوعاً ووا ل ل 
كالغمرين» والقحرين» واللعن من جانب الوّجل وهو ممَدّمٌ فيه. 

(مَنْ قَدَفَ) أي رمى (بالزّنَ) صريحاً (زَوْجَمَهُ) بأنْ قال لها: رأيتك تزنين» أو أنت: 
زانيةٌ أو يا زانية (العَفِيفَة) عن الرّنا وهي التي لا تكون زانية ولا متهمة بزنئ كمن 


.)1( سورة التور» الأية:‎ )١ 


(۲) سورة النورء الآية: (1). 


١5‏ کاب اللاي 





01 4 م r‏ ا ا ا 0 مم 
وکل صَلحَ شاهداء أؤ تفى وَلدَهَا وطالبثُ به: لاعن. 





يكون لها ولد لا يكون له أبْ معروف. والحاصل: أنها تكون معن يُحَدٌّ قاذِفهاء فلو لم 
تكن مقن يُحَدّ قاذفها: بأنْ تزوّجت بنكاح فاسدٍ ودخل بها فيه» أو زنت في عمرهاء 
أو وُطِقَت حراماً بشبهة ولو مرّة» ولا يجري اللّعان بينهماء لأنها في حقّها مقام حدّ 
القذفء فلا بنٌ أن تكون شخصنة. 

وکل من الرُوجين (صلّح شّاهدا) أي مؤديًا للشهادة على المسلم» فلا لعان 
من مجنونٍ ولا محدود في قذف لأنّهما لا يصلحان لأداء الشهادة ولا لعحمّلهاء ولا 
من مملوكِ وصبيع لأنهما لا يصلّحان لأداء الشهادة وإِنّ صَنّْحا لحمّلهاء ولا من كافر 
لأنه لا يصلّح لأداء الشهادة على المسلم وإن صَنُّحَ لأدائها على مثله عندناء لكن 5 
ذلك يوجب حدّ القذف لأنّ القذف بالرّتا لا ينفك عن موجبه» فإذا حرج من أن 
يكون موجباً للعان لمعنئ في القاذف كان موجباً للحدّ. 

(أؤ تَقَسى) الرّوجٍ (وَلْدَهَا) الذي وُلِدَ في فراشه. أو الذي من غيره عن أبيه 
المعروفء لأنه يصير بذلك قاذفاً. ولهذا يحدّ من قال لأجنبيئ: لست لأبيك. ولا إعتبار 
لاحتمال كونه من غيره لشبهة» كما لا يعتير ذلك فيما لو نفاه أجنبي» لأنّ الأصل في 
السب التّكاح الصحيح؛ والقاسد ملحقٌ به. ونفيه عن الفراش الصحيح قذفٌ حتى 
يظهر المُلْحَق به. وقال الشَّافْعِ لا يصير قاذفاً بالنفي ما لم يقل إنه من الرّنا. 

(وطَالَبَث به) أي بموجب القذف لأنّه حقّها لدفع عار الرّنا عنها كما في حدّ 
القذفء إلا أن للولد أنْ يُطَالب في القذف لأنه حمّه أيضاً لاحتياجه إلى تفي نَسَبه 
عمّن ليس هو منه. 

(لَعَنَ) خبر المبعدأ وهو مَنْ قذفء وإما يُلاعن لِمَا روى الُخاري» ومسلم» 
ومالك في «الموطأ, وأبو داود» واين ماجه من حديث ابن شِهّاب عن سَهُل بن سَغد 
الشاعدي» أن غور العخلابي جاء إلى عاصم بن عَدِيٌ فقال له: يا عاصم أرأيت رجلا 
وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه» أم كيف يصنع؟ [۷۲ - أ] سل لي يا عاصم 
رسول الله ی فسأل عاصم رسول الله ن فكره رسول الله عه المسائل وعابها 
فلا رجع عاصم إلى أهله» جاء عور فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله؟ فقال 
عاصم: كره رسول الله المسائل التي سألته عنها - وفي نسخة سألتها ‏ وعابها. فقال له 
مُويمر: والله لا أنتهي حتّى أسأله عنهاء فأقبل عور حتّى أتى رسول الله مُه وهو وسط 
التاسء فقال يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه» أم كيف 


كتَابُ الطلاق 10۷ 
يدأ لزز فَيَقُولُ أزتعاً أَسْهَدُ بالله أني صَادِقٌ فِيمَا رَمَيْتْهَا به مِنّ 
في الل وَفِي الخَامِسَة: ع ال علج إن کان اذب يما مها به يي 2 
تقول أَرْبَعاً: سْهَدُ بالله إِنّه كاذِبٌ فِيمًا رَمَانِي به؛ وَفي الخَامِسَةِ: عَصَبُ 0 8 
نْ كَانَ صَادقاً فيمَا رای به. 


ثم يُقَرْقُ القَاضِي بَيتَهُمَا. َِنٌ بِطَلْقَةٍ وني نَسَبَ الوَلَّدِ عَنَهُ عَنْهُ 1211111 





ها 
سس 





يفعل؟ فقال رسول الله عَيه: «قد أنزل الله علي فيك وفي صاحبعك قرآناً» فاذهب فأتِ 
نھان قال سهل: فتلاعتا ونا مع الاس عند رسول الله کی ا 
كَدَبْتُ عليها يا رسول الله إِنْ أَمْسَكمْهَاء > فطلقها عور ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله 
َيَْه. قال ابن شهاب: فكانت ES‏ 

وصفة اللعان ثابتةٌ بالكتاب: دأ ا الروجٌ) ل نه المُذَّعِيء والحجّة تُطلب منه 
(فَيَقُولٌ أزبَعاً): أي أربع مراتٍ (أَشْهَدُ بالله) أي ي أقسم به (أني صَادِقٌ) 00 
الصادقين (فيمَا رَمَيْنْهَا به من الرّتًا) إن كان رماها TS‏ 
الوَلّدِ) إِنْ كان رماها بنفي الولد (وَفِي الخَامسة لَعْنَةٌ الله عَلَيْهِ إنْ کان كاذبا) أ و 
الكاذبين (فِيمَا رَمَيَنْهَا به مِنَ الزّْنَا) أو نفي الولد» ويشير إليها في كل مرّة. 


e‏ ر ة (أَرْبَعاً: 0 بالل أنه a E‏ (فِيمًا زقاڼي 

درفي الحايمة عضب ال لها کان ا ر (فيما 
لي به) من الرّنا أو نة نفى الولدء وتشير إليه في كل مرة. وإنمنا 2 خصّت المرأة 
بالغضصب» 0 ا و اا کے فد وان كك الغضب. 

(ثم فرق القاضي بَيْنَهُمَا) ولو سألاه اَن لا يفلاق (فَتَبِينٌ بطلقة) وتستحر لفقة 
العدّة كالمعتدّة من طلاقٍ أو مشخ والتفريق رواية عن حم «(وينفي) القاضي (نَسَبَ 
الوَلَدٍ عَنْهُ) أي عن ١‏ الروج بأن يقول: قطعت نسب هذا الولد عنه [77 - ب] وألزيئه 
بأقه» بعدما قال: فرقت بینکما. کذا روي عن ابي يوسف. فلو مات أحدهما قبل 
التفريق وره الآحر» ولو ظاهر منها أو آلى أؤ طلَقها صك لبقاء التكاح. وقال رفّر: تقع 
الفرقة بنفس تلاعنهماء وهو المشهور من مذهب مالك. ويُدْوَى عن أحمدء وابن عباس 
لِمَاروى الدّارَقُْطيِيَ في (ستنه) بإسئادٍ جيدٍ من حديث ابن عمر أنّ الثبي عينم قال: 
«المتلاعنان لا يجتمعان أبدا). ولقول علي وعبد الله : مضت السّنّة أن لا يجتمع 
المتلاعنان أبدا. رواه الدّارَقْطِبِيَ أيظماً: 


۱۵۸ تاب الطلاقٍ 





ف كم 2 Er‏ ع1 0 در ی و e‏ ۸ هھ & 
ون أبَى عَنٍ اللَعَانِ خبس حتّى يُلآعِنَ أؤ يُكذب تَفْسَة. وَإِن بث حبست حٌى 
لعن أؤ تُصَدقه. 





وقال الشَافعيّ: تقع المُرقة بلعانه» لأنه لما شهد عليها بالرّنا أربع مرّات وأكده 
باللّعن» فالظاهر أنهما 3 يأتلفان» فلم يكن في إبقاء التُكاح فائدة أكما إذا ارتدٌ أحد 
الوجين. وهو يخالف ظاهر الحديث: «المتلاعنان لا يجتمعان](2) فإِنَّ قبل لعانها لا 
يصدق عليهما المتلاعنان. على أنه يحتمل أنْ لا تلاعن هي فترجم عنده» فلا تفريق 
ولا اجتماع. وأيضاً في رواية: «المتلاعنان إذا تفرّقا لا يجتمعان». 

ولنا حديث سَهْل بن سَعْدٍ السَاعِدِيٌ المتقدّم» وقد رواه أبو داود وقال: فطلّقها 

ث تطليقات» قالقاة زسشول الله عت وکان ما صنع عند رسول الله سنّة. قال سهل: 
e‏ الله عله فمضت الشّة بعد في المتلاعدين أن يفرّق بينهما ثم 
لايجتمعان أبداً. . ففي' هذه الألفاظ كلها دليلٌ على أنّ الفُوؤقة لم تقع باللعان والله 
المستعان. وكذا ما في | المحيكين من حديك ابم عم أن رجلا لاعن امرانة على غهد 
رسول الله تى ففرق عليه الصلاة والشلام بينهما وألحق الولد بأمّه. وفي رواية: 
بالمرأة. 

زولم ير وَ أنه عليه١ا‏ الصلاة السلام فرق بينهما بعد لعان الوجل قبل لهات 
المرأة.]“ وأا ليقي في «المعرفة»: أن عُوَيِر حين طلّقها ثلاثاً كان جاهاڈ بان 
اللّعان رة فصار کمن شَرَط امان في الشلف» وهو يلرمه شرط أو لم يشرط. 
فجوابه: أنّ هذا حلاف الظاهرء والله أعلم بالشرائر ٠:‏ 


(وإن أتى) الرّوج (عَنٍ اللّعَانِ خيس) داع ن حقٌّ وجب عليه وهو قادرٌ 
على ادائ فيُْجس لإيفائه (حقى يُلأَعِنَ) فَيِوَفي [7 - أ] ما عليه (أؤ يُكَذّب نَفْسَهُ) 
فيحد لإقراره على نفسه بالتزام الحدٌ. وقال مالك والشافعيٌ وأجمل: إن أبى الروج عن 
اللّعان يُحدّ بناءٌ على أن موجب القذف منه دم الحدّء 00 اللعان» وإذا لاعن 
الزرج وجب على المرأة ن تلاعن بالنّص (وَإِنْ أَبَثْ خحُبِسَتُ) لأنها اعت عن إيفاء 
حقٌ ع قادرةٌ عليهاء فتحيس لإيفائها كسائر الحقوق (حَتّى تلأعِنَ) نقُوَفي ما عليها 
(أؤ تُصَدَّقهُ) في رتفع سبب اللّعانء وإذا صَدّقته نفى القاضي نَسَب ولدهاء ولم يحدّها 





(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠/۷‏ ١٤ء‏ كتاب اللعان» ياب ما يكون يعد التلاعن... 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتَابُ الطلاقي ۱۹ 

وَإنْ كَانَ عَبِداً أو كافراً أؤ كَانَ مخدوداً في قَذْفِ ححدٌ ال ج- وَإِنْ صَلْحَ 

زهي اَمَف أو كَافِرَةٌ أو مَحْدُودَةٌ في قَذْفٍ أو صَبِيّة أو مَجْنْوتَقٌ ل فلا حَدّ 
عَلَيِهِ ولا لِعَانَ. 


وَالمُتَلاَعِتانٍ لآ يَجْتَمِعَانٍ أبَداً وَإِنْ أكدَبَ نَفْسَهُ د وَحَلّ للرّؤْج نكاحها. 


لأنّ ليس إقراراً قصداً بصريح الزّناء فلا يعتبر في وجوب الحدٌ بل في 
درئه* “. وما وقع في بعض نسخ المَُدُورِيٌ: أق لضدقه فيد علط لان اليد لا عب 
بالإقرار مرّة» فكيف بالتّصديق مرّة وهو لا يجب بالتّصديق أربع مرّات. وقال مالك 
والشافعي: لا تحبس المرأة» بل توجم. 

(وَإنْ كان ا روج لم يَضْلُح شاهداً بأنْ كان (عبدأ) وهي حرّة (أؤ کافرا) وهي 
مسلمة» وصورته: أن یکونا کافرین لم ارو ويقذِفُها قبل عرض الإسلام (أؤ كان 
مخذوداً في قَذْفٍ) وهي من أهل الشّهادة (حُدٌ الرَوْجٌ) لأنّه لَمَا تعذّر اللّعان من جهته 
صير إلى الحدّ لِمَا قدّمنا من أنه لا ينفك عن موجبه» ولقوله تعالی: والِنَ تؤمون 
المُخْصّتاتٍ ئ ثولم اوا َدْبَع يدا فَاجْلِدُوهُم تَمَانِينٌ جَلْدَة4” ( (يَإِنْ صلخ الرّوْجُ 


شاهداً (وهي آم أز افر بأن تكون ذمِيَة (أؤ مَخدُودَة في قَذْفٍ أؤ E‏ ش 
مَجْنونَةٌ أؤ رَانِيَةٌ قلا حدّ عَلَيه) لعدم إحصانها كما لو قذفها أجنبي (وَلا لِعَانَ) لعدم 
أهليتها للشهادة. 


(وَالمْتَلاعِنَانٍ ل يَجْتَمِعَانِ بد روى ذلك الدّارَقُطيِيَ عن علي وابن غود 
وابن عباس موقوفاً» وأخرجه مرفوعاً من حديث ابن عمر. (وَإِنْ أَكَذَبَ) الررج (نَفْسَهُ) 
بعد اللعان قبل التفريق أو بعده (حد) لإقراره بوجوب الحد عليه. قيّدنا الإكذدّاب بكونه 
بعد اللّعانء لأنه لو كان قبله بعدما أبانها لا حدّ عليه ولا لعان» 2 
للّعانء فلا ينقلب موجباً للحدّء ولان المقصود من اللعان التفريق» وذلك لا يتأتى 
البينونة. 20 (وَحَلَ للززج) بعد إكذاب نفسه (نکاځها) عند أبي حنيفة ومحمد. 0 
أبو پو سف ورف وهو قول مالك والشافعي: لا یحل ۷۳7 - ب] E‏ متلاعدان» وفي 
الحديث: «المتلاعنان إذا تفوّقا لا يجتمعان أبداً)©). 


)١(‏ في المسخطوط: ردّهاء والمثبت من المطبوع. 
(۲) سورة النورء الآية: .)٤(‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
)٤(‏ مر تخريجه ٠١۸‏ التعليقة رقم .)١(‏ 


Ia‏ كتات الطّلاق 





ركذا إِنْ قَذَفَ عَيرَهَا قحد أؤ رَنَّثْ فَحدّث. ولا لِعَانَ بقَذْفٍِ الأخرس, وَنَفَي 


الحفلء وَب: رَنَيْتِء و هذا الحَمْلُ منةء تلأعتاء وَلَّم يتفض الحَمْل. 





, [ولهما: أن اللّعان شهادة وهي تبطل پار جوع]. (وکذا) ڪل نكاحها (إنّ 
قَدَف) الزوج (غَْرَهَا) بعد التلاعن (فځد أوْ زَنَتْ فَحَُدَّتْ) لأنّ بقاء أهلية اللّعان شرط 
لبقاء حكمه من عدم اجتماعهما. وقوله: نَحدّت قيدٌ اتفاقي لأن زناهما من غير حدّ 


- 


يسقط به إحصانهاء بخلاف القذف فإنه لا يسقط به الإحصان حتّى يَحَدَّ القاذف. 

(وَلاَ لِعَانَ بِقَذْفٍ الأخرّس وَنَفَي الحَمل) أنَا الأعرس فلأنٌ اللعن يتعلّق 
بالصضريح كحدٌ القذفء ولا صريح للأخرس» فقذفه لا يَغرى عن شبهةء والحدود تسقط 
بها. وقال مالك» والشافعي» وأبو الطاب من الحنابلة: يصح قذف الارن ويلاعن 
بالإشارة كما يصخ طلاقه وبيعه وسائر تصرفاته بالإشارة. ولنا: آنه لا بد أن يأتي بلفظ : 
الشّهادة في اللعن حتى لو قال: أحلف مكان أشهد لا يجوزء وإشارته لا تكون شهادة. 
ولا لعان أيضاً لو كانت المرأة خرساء لأنّ قذف الأجنبىّ لها لا يوجب الحدّ لاحتمال 
أنها تصدقه» ولأنها عاجزةٌ عن الإتيان بلفظ الشهادة» وهو شرط في اللّعان. 

وأمَا عدم اللّعان بنفي الحمل ‏ وهو قول أبي حنيفة آخراً وأحمدء والتَّوْرِيٌء 
والحسن البَصْرِيٌّ» والشَّعْبِيَء وابن أبي لَيْلَى - فلعدم التّيقن بقيام الحمل» لاحتمال أن 
ما بها نف فلم يكن قذفاً. وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشَّافعيَ وأبو حنيفة أولا: 
إنه يلاعن إذا جاءت به لأقلّ من ست أشهرء لأنا تيقنا بقيام الحمل عند نفيه له 
فتحقق القذف. ثم لا يجب اللعان في الحال عندناء وحكم مالك والشّافْعيَ باللّعان 
قبل الوضعء الأنه قذّفها حقيقة بنفي الولد. قلنا: نفيه [لا يكون بدونه ولا يعلم به» فلعله 
ريخ أو مام ا و انتفاځ. وقيل: يوجبه أبو يوسف في الولادة» ذكره اناري "© لقصة 

(وَب: زَنَيتِء وَ: هَذَا تدر ِنْهُ) أي من الرّنا (تَلآعَتَا) في الحال لوجود 
القذف بذكر صريح الرّنا (وَلَمْ ين ينْتَفٍ الحَمْلٌ) أي تسبه باللّعان قبل الوضع. وقال مالك 
والشّافعِيَ: ينتفي الحمل لأنه عليه الصّلاة والسلام نَقَى الولد عن هلال» وكان قَذَّفها 
حاملا. وّلئا: قول ابن الججؤزيّ: إِنَّ أحمد» وابن جرير أنكرا لِعان هلال بالحمل؛ وقالا: 
إنما لاعن رسول الله عَيهِ [د أي أمرهما باللّعان 2" لمّا جاء وشهد بالرّناء ولو كان 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتَابُ الطلاقي ۱۹4 





َمَنْ تقَى الوَلَدَ رّمَانَ التهدئة: أو زمان شراء آلَةِ الِلآدَةٍِ صح وَبَغْدَة لا يصح 
وَلاعَنَ فِيهمَا. 

إن تى أل المي وََقَوَ بالآخَرِ حُدٌ وَفِي عَكسِهٍ لأتحن, وَيَنْبْتُ نَسَبَهُمَا 
فِيهًا. 
الّعان بالحمل» لكان الحمل منفيًا من الرّوج غير لاحق [۷4 1 E‏ 0 
يُشبهه. وقد قال ل4: «إن جاءت به أخيمر) - وة اسک اخ > حَمْش الشاقين - 
دقيقهما ‏ فهو لهلال» وإن جاك مه اسرد جغدا فهو لشَّرِيكُ” '“» فجاءت 00 
التّعت المكروه. 

(وَمَنْ تَقَى الوَّلَّدَ زَّمَانَ التهدثئة. أو زمان شراء آلَةِ الولادة) وهو ما يحتاج إليه 
لأجلهاعادة» فإنهما كزمان الولادة. قيل: إنه مقصورٌ على ثلاثة أيام» وقيل : على يوم أو يومين؛» 
وقيل: على سبعة (صَحٌ) نفيه (وبَعْدَةُ لآ يَصخ) نفيه (وَلاَعَنَ فيهما) لوجود القذف. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يصكٌ نفيه في مدة التٌفاس» وكان القياس أَنْ لا يصحٌ 

نفيه إل على فور الولادة» وبه أخذ ! الشّافعيٌ؛ ولكنّهما استحسنا جواز تأځره مدّةٌ يقع 

فيها التأمل» لان النفي يحتاج إليه» "كيلا يقع في نادي ولد ا أو الات غير ولده. 
وكلاهما حرام فقد قال رسول الله ته حين نزلت آية الملاعنة: (أئما امرأة» أدخلت 
على قوم مَنْ ليس منهم» فليست من الله في شيءء ولن يدلها الجنة. وأيما رجلٍ 
جځد ولده وهو ينظر إليهء احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه الله على رؤوس الأَوٌلين 
والآخحرين». رواه ابو داود» والنّسائي. 

ثم في كل موضع لزمه الولدء لا يكون له نفيه بعد ذلك عند الأئمة ثمة الأربعة 
وأصخابهم» (رإِن نَمَى أُوْلَ التَوْأمَيْنِ) وهما الولدان بين ولادتهما أقل من ستة أشهرٍ 
(وَأَقَ بالآخر ځد) لأنّه أكذب نفسه بدعوى الانيء لأنّهما عله من ماءٍ واحدٍ (وَفي 
عكينه) وهو ما إذا أقر بالأوّل ونفى القاني (لأعن) لأنّه قذفٌ بنفي الثاني (وَيَقْفْتُ 
َسَبَهُمَا) أي التُوأمين (فِيهمَا) أي في المسألتين لاعترافه بأحدهماء وهما من ماءٍ واحدٍء 
والله تعالى أعلم. 








)58( الرواية الأولى: أخرجها البخاري في صحيحه (فتح الباري) 4548/8 - 445» كتاب التفسير‎ )١( 
.(fSVf£o) باب #والذين يرمون...ه )0“ رقم‎ <(Y 5) سورة التور‎ 


الرواية العائية الموضع السابق: باب #إيدرا عنها العذاب...) (۴)» رقم .)4۷٤۷(‏ 


7 كتَابُ الطلاقي 





8 0 o 
إن قر أت لم يَطَأء أجل الحاكم سنه فَمَرِيَةٌ وَرَمَضَانُ وأيَّامُ حَيِضِهًا منْهَاء لا‎ 


5 2 a O 
ملق م ل‎ 
مرصس د هما وموم مهمه ووو ووو ممه وم همومه مهمه ممه م مومه مه وموم مهمومه و ووم ووو ووو ووه موه وو ممه ووو مم مهمه مم ممم مو ممم ميف‎ 





فَضلٌ في العِنّينٍ 

وولا امن ا برد ااه واا عينش وهي لا تشتهي الوّجلء فعِيل بمعنى 
مفعول» كجريح بمعنى مجروى» والاسم منه العُنّة. 

شرعاً: ‏ عندنا ‏ مَن لا يصل إلى النساء مع وجود الآلةء أو يسل إلئ الئيب 
دون البكرء أو إلى بعض النساء دون بعض» وذلك لمرض به» أو لضعفِ في جلقته» أو 
لكبر في سنه؛ أو لسحر سُحِرَ به فيكون عِئّيناً به في حقّ من لا يصل إليها لفوات 
المقصود في حقّهاء كذا ذكره قاضيخان. وسواء يقوم  74[‏ بع ذَكَرْه أو لم يقم. 
وعند مالك: العِئّينَ من لا يتأنّى بذ كرهِ الجماعٌ لصغره. وفي «المحيط»: إذا كانت آلته 
قصيرةً لا يمكنه إدخالها داخل الفرج, لا حقٌّ لها في المطالبة بالتفريق. 

رن قن الڙوج (أنَهُ لغ يط امرأته بعدما دحل عليها (أَجُلَهُ الحاكمُ) بعد 
طلبها. حتّى لو وجدته عِتّيناً ولم تطالب مذّةٌ لم يبطل حقّهاء لأنّ عدم المطالبة ربما 
يكون للتجربة والامتحان لا للوضا. ولأنّها رتما لا تقدر على الحُصومة فى كل زمان. 
ER‏ إِنْ كانت حرّقٌ وطلث سیدها إن كانت أمة. وقال زفر: الطلب للذّمق 

سَنَةَ قَمَرِيَةَ) ابعداؤها من وقت الحُصومة وهو ظاهر الرواية. وروى الحسن عن أبي 
حنيقة شمسية: وهو اختيار الس حيبي وقاضيخان ١‏ احتياطاء والأول هو الصحيح. 
(وَرَمَضا مَضَانُ ويام حَيِضِهَا منها) أي من السنة لأَنَ السنة, لا تخلو عنها (ل مُدَةَ 
مَرَضٍ أحدهما) لان السنة قد تخلو عن المرض»› وعلى هذا فتوى سي وروی ابن 
أبي شَهبَة في «مصنفه» عن مُشَيمء > عن محمد بن سالمء عن الشّعْبِيَ أنّ عمر بن 
الخطاب رَضِيَ الله عنه كتب إلى شُرَئْح أن يُوَجلَ الئون سنةٌ من يوم يُرقَعْ إليه؛ فإن 
استطاعها أقامهاء ولا فخيّرها: فإن شاءت آقامت»› وان شاءت فارقت. وروی أيضاً عن 
علي وابن مسعود والمَغِيرة بن سُغبَة: أن العنّين يُوَجُلٌ سند بألفاظ مختلفة. 

أ الرواية عن عمر» فأشندها عبد الوَرّاق» وین ات شَيبَة عن سعيد بن العُسَيّب 
قال: قضى عمر في الهِنّين أَنّ يؤججل سنة. قال مَعْمر: وبلغني أن التأجيل من يوم 
تخاصمه. وزاد ابن أبي شيبة وقال: فإن أصابهاء ولا فقوا بينهماء ولها الصّداق كاملا. 
وأسندها محمد بن الحسن في «آثاره»: أخبرنا أبو حنيفة: حدّثنا إسماعيل بن مسلم 


تاب اللاي ل 


فَإِنْ لم يَصِلُ فيهَا فرق ق بَيتَهُمَا إن طَلَبئْهُ فين بِطَلْقَة 009 








كوواعن الصتم » عن عمر: ُن امرأة أنثت ت فأخبرته أَنّ زوجها لا يصل إليهاء فأجله 
ل ولم يصل إليهاء فخكرها فاحتارت نفسهاء ففق بينهما عمرء 
وجعلها تطليقةً بائنة. 

وأمًا اللؤواية عن علي 'فأسندها ابن أبي سَيبة عن الصحاك» عن علي قال: وجا 
العثين سنةء فإن وصل إليها ولا فق بينهما. وأسندها عبد الررّاق عن يحيى» [غڻ 
عل قال: يؤجل العِئّين سند فإن أصابهاء وإلأً فهي أحقّ بنفسها. وما الثإواية عن 
اين مسعود» فأسندها ابن أبي سَية عن حصي بن قِيصَةء عن عبد الله بن مسعود قال: 
يۇ جل العئّين سنة فإن جامعهاء ولا وق بينهما. وأسند عن المُغِيرّة بنحوة. 

وإنما أبجلوه سند لأنّ المرض غالباً يكون لغلبة البرودة» أو الحرارة» أو الرطوبة» أو 
اليثوسةء وفصول الكنة مشتملة على هذه الأربعة» فعسى أنْ يوافق فصل منها طبعه» 
فيزول ما به من العارض باعتدال الطبع. 

فمتى مضت الشنة و سس ب 
فيفرّق بينهماء وهذا معنى قوله: (فَإِنْ لم يَصِل) الرّوج المرأة (فيها) أي في الشنة 
انا الحاك هيه EER CE‏ 
لو لم تطالبه بعد مُضِيَ الشنة التي أجلها الحاكم لطلبهاء ؛ لا يفطل حقّها من الثفريق لما 
قدمنا. ولو تزوّجها بعد تفريق القاضي لم يكن لها خيار لرضاها بحاله» ولو تزؤج امرأة 
أحری عالمة بحاله» فقي «الأصل): لا خيار لهاء وعليه الفتوى لِعِلْمها بالعيب» وبه قال 
أحمد» والشافعي في القديم. 

والحاصل: أن الڙوج إن وصل إليها ولو مرّةٌ بقي التكاح» وإلاً فالتفريق بينهما 
O ES SR iE‏ حزة. a‏ ا أن 
إلى تفريق القاضي كما إذا حيرها الڙوج. وأما إذا كانت أمةٌ فالتفريق e‏ 
حنيفة» وقال ۳ يوسف: للأأمةقع لذن الوطىء حقّها. وعن محمد: قولان. 

(فتّبين بطلقَة) وهو قول مالك» وقال الشافعي وأحمندة بفسح لأثها فدقة من 

جهتها. قلنا: بل هي قُرقة من جهتهء لأنّ فعل القاضي مضافٌ إليه لنيابته منابه لامتناعه 





)0( ها بين المحاصرتين ساقط من المطبوع. 


4 كِتَابُ الطلاق 


وَلَهَا كل المَهْرٍ إِنْ خَلاً بها وَتَجِبُ العِدّةُ. 

ران ن¿ اختلقا وَكائث نَيْياً أو بكرا فَنَظرَتٌ النسَاءٌ وَفلنَ: ؟ نْب حَلفَ, فَإنْ حَلَفَ 
بطل حَفَهاء ران َكل اؤ قُل: بكر أَجْلَ السشتة. وَلَو أُجْلَ ؛ ااه اقيم نت 

مر وبَطلَ حَقّهَا بِحَلِفِه حَيِتُ عي بطل حَهَا يده ها أو ناز وس شنا حي 

عن الإمساك بالمعروف. 

(وَلَهَا كُلّ المَهْرٍ إِنْ خلا بها) ونصقه إن لم يخل بها. وقال الشافعي: لا يجب 
شيءٌ من المهر ولا المتعة. لأنه فسحٌ عنده (وَتَجِبُ العِدَّةٌ وبه قال مالك والشافعي 
وأحمدء واستشكل المُرَنِيَ مذهب الشافعيّ فقال: كيف يجب عليها العِدّة ولم يصبهاء 
والخلوة ليست كالدخول عنده. ولأصحابه أجوبة عن ذلك تطلب مقا هنالك. 

(وَإِنْ اعَلَهَا) في الوصول إليها قبل الأجيل (وَكَانَتْ قَيْبا) حين تزوّجها (أو 
بكراً فْتَظرَث النّسَاءٌ) إليها بعد الاختلاف (وَقُلْنَ: تيب ويكفي قول الواحدة [ه/ا - 
ب]عء والاثنتان أحوط «خلف) أنا في المسألة الأولى: فلن المرأة تذّعي استحقاق 
ع و آنا ا و س e‏ - وهو السلامة - فيكون القول قوله مع 

يينه. وما في الثانية: فلأن القّهابة وإنْ ثبعت بقول النّساءء ليس من ضرورة ثبوتها 2 
الجل إلى المرأة لاحتمال زوال بكارتها بشي ۽ آخر» فیحلف 

(فَإنْ حَلّفَ) في المسألتين (بَطلَ حَفْها وَِنْ َكُلَ) في المسأكنين (أؤ قُلْنَ: يكز 
فيما إذا كانت بكرًا (أجل السّتة) وقالوا: ويُعرف أنها بكدٌ بأن يدفع في فرجها أصغر 
بيضق ET‏ و وقيل: إن أمكنها أن تبول على 
ا وقيل: تكسر البيضة وتصبٌّ في فرجهاء فإن دخل ما فيها 

فقَيبٌ وإلاً فبكو. 

ولو أجل ؛ ثي اختَلَقَا) : في الوصول إليها (قالتفييم هتا كما مر فإن كانت ثيب ثيّباً 
أو بكراً وقالت النّساء: ثقِب» حلف (وبَطَلٌ حَقهَا) وهو التفريق هنا (بِحَلِفِهِ حَيِثُ) أي 
في موضع (بَطْلَ حَقَّهَا) وهو التأجيلء (فيه) وفي نسخة: ثم أي فيما إذا كان 
اسو قبل التأجيل؛ (كُمَا لَوْ اختَارَنة) أي كما يطل حى الرّوجة لو اخعتارت زوجها 
(وَخيْرَتُ) الرّوجة (هُْتا) أي فيما إذا كان الاختلاف بعد التأجيلء(حَيْتٌ حَيتُ أجل الڙوج 
ممق أي فيما إذا كان الاختلاف قبل التأجيل. 





2م 
تاب الطلاق : 110 


وَالخَصِيٌ كَالْعِئين فيد رَفِي المَجبُوب فَرّقَ خالا بطَلَبهَا. ولا يتخيّر 








والحاصل: أنّها إذا كانت تيبأ فالقول قوله ابتداءٌ وانتهاء مع يمينه» فإ َكل في 
الابعداء لا يُوَجَلُ الشنةء وإن نكل في الانتهاء تخيّر المرأة. وإن كانت بكرأ بقول النساء 
يؤجل في الابتداى رتخير ني الانتهاء. (والخصيٰ) سواء کان مسلولا: وهو الذي 
سنت خضيتاه أو و وهو الذي قطعت تُحضيّتاف كذا قال الشارح. وفي 
«القاموس): وَجاً: دق غُروق حُطْيَيِهِ بين حجرين من غير إخراجهماء أو هو: رضّهما 


(كَالْعِئَينِ فيه) أي التأجيل لأن الوطىء منه متوقع (وَفِي المججبوب) أي 
مقطوع الذَّكر (فَوَقَ خالا بطَلَبهَا) إذ لا فائدة في التٌأجيل؛ لأنّ الوطىء منه غير متوقع. 
(ولا يسخيّر أحدهما) أي أحد الرّوجين (بِعَيِب الآخَر) سوى ما تقدّم. لا نس 
الحم ا و ام 0 وبر به أو بهاء وقّون ورتتي بها. والقزن ‏ - بسكون الر 
2 عُدَةٌ 3 أع غليظة 0 أو عظمٌ يمنع سلوك ال 0 
بفتحتين - : مصدر قولك: | مرأة رَنْقَاء: لا يمكن جماعها لارتياق ذلك الموضع - أي 
لانسداده ‏ لیس لھا حرق إلا المتال. 


وأجازه الرْهْريٰ» وسُريح» وأبو ثور بجميع العيوب كالبيع. وأجازه مالك والشافعي 
وأحمد لكل من الرّوجين بكل من العيوب الخمسة:؛ ولا شيء لها قبل الدّخول» ولها 
مهر المثل بعدهء لأنَّ التي مله تزوّج امرأة من بني بياضة فوجد بكشجها" بياضاً 
فقال: «الحقي بأهلك». وعن عمر أنه أثبت الخيار للزوج بهذه العيوب. 

ولأنّ المقضود من التكاح قضاة الشهرة اطبعا وكبوت السب شرعاء وعذه 
العيوب تخل به حساً أو طبعاً بخلاف العمى» والشللء وال ورالد واجازه 
محمد للمرأة بالجنون» وَالجدَام والبرص لدفع الصّرر عنها كما في الجٹ والعُنّة 


)١(‏ الجدّام: عِلَةَ تتأكل منها الأعضاء وتتساقط. المعجم الوسيط ص ١١١‏ مادة (جذم). 

(۲) الكشخ: ما بين الخاصرة والصلوع. المعجم الوسيط ص 88/ء مادة (كشح). 

(؟) راجع التلخیص احبر ۲۹۲/۳ والمسند ٤۹/۳‏ ٦ء‏ وتاريخ الإسلام (قسم السيرة) ص ٥۹۷‏ . 

)٤(‏ المحُر: الرائحة الكريهة من الفم. المعجم الوسيط ص »64١‏ مادة (بخر). 

(5) الذَّمَد: ذَفْرَ الشيء: اشعدت رائحته طيِبَةٌ كانت كالمسكء أو حبيثةٌ كالصٌتان. المعجم الوسيط ص 
؟ ؤ”, مادة (ذفر). 


ا ا 
۹٦‏ تاب الطلاق 





وسف مدعف وموم وه دم وعم وس مه مف نهم مج مج جص ووم وو جوع مج وج و موجمج بج وجوه 4 4 جوج واه وي ين 0 ضوع ههه نض هئ هه و مم ووم وو وو رو يمره هص ادبم ممم 


بخلاف جانبه لقدرته على دفع الضّرر عنه بالطلاق. ولقول علي: إذا تزوّج امرأة فوجد 
بها قُوناً» أو رصا أو جذاماً أو جنوناً فالثكاح جائ 0 لهء إن شاء طلّقء وإن شاء 
أمسك. وقول ابن مسعود: لا ترد المرأة من عيوب" وثقاة أبل فة وار يرف 
وهو قول عطاءء والنَّحَمِيَ وعمر بن عبد العزيز والأَْرَاعِيَء والّؤْري؛ وابن أبي 6 

فن تأثير وجود لغيه في اتويت عام 0 الرد في عقد يشتر 
الرضاء ولزوم النكاح لا يتوققف على تمام الرضا. ألا ترى أنه لو تزوج ارا ا أنه 
بكو شائة ب جميلة فوجدها ثيباً عجوز آ وھا اء اء کاب لها لها شِقٌّ مائل» وأ 
هائل» ولعاب سائل» وعقل زائل» أو مريضة بالدق والسَلّ مما لا بُوهَ منه عند اسار 
فإنه يجوز بلا شك لأحد من العلماءء وأنه لا يغبت له الخيار وإن فقد رضاهء وعليه 
الإمساك بمعروف أو تسريح يإحسان والله المستعان. 


والحديث لم يصحٌ لأنه من رواية جميل بن زيد ‏ وهو متروك ‏ عن زيد بن 
كعب بن عُجرة» وهو مجهول لا يُعلم لكعب بن عجرة ولد اسمه زيدء ولو شلّم جاز 
أن يكون ذلك طلاقاء فإن لفظ: الحقى بأهلك من كنايات الطلاق. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «فو من المجذوم فرازك من الأسده"» ظاهره غير مراد بالاتفاق 53 ب] 
على إباحة القرب مده» وقد ثبت أن رسول الله عه أكل مع مجذوم ثقةً بالله وتوكلاً 
عليه. 


قصل في العِدّة 
وهي في اللغة: الإحصاءء ويطلق أيضاً على المعدود. 
وفي الشرع: تربص يلرم المرأة عند زوالٍ النكاح أو شبهته. 
[وسبب وجوبها عندنا نکاس اک بالتسليم» أو ما يقوم مَقّامه من خَلوة أو 
موت. 


(۲) أخرجه البخاري دفتح الباري» 2358/٠١‏ كتاب الطب »)۷٦(‏ باب الجذام »)١۹(‏ حديث رقم 
(9۷۰¥). 


تاب الطلآقي ۱۹۷ 
العِدّةٌ للحوّة تَحيص للطلاق» و الفشخ تلات جيض كراملء a‏ 


(العدّة) مبتدأ» ولام (للخرة) متعلقٌ به (تُحيْضٌ) نعت لها أو حال عنها 
(للطلاق) أي لأجل الطلاق عن دخول أو تحلوة» (و) لأجل (الفشخ) لخيار لوغ 
أو عنق» وليك أك الزوجين» ولتقبيل ابن الزوج بشهوة» ولارتداد ادها ولعدم 
الكفاءة» لأنه في معنى الفرقة بالطلاق في وجوب تَعَوِفٍ بَرَاءة الرحم (قلاث جيّض) 
خبر امب (كراي) فيد به أنه لو طلقها رشي حائض لا يُحتسب بذلك الحيض؛ ولو 
بقي من الحيضة الغالفة شيء لم تقض عِذَّنّهاء وذلك لأن الحيضة الواحدة لا تسجرّى. 
وما ؤجد قبل الطلاق لا يحتسب منها فلا يحتسب ما بقي ضرورة. وبه قال ابن عباس» 
وشريح» وإبراهيم النّحْهِي. 

وقال مالك والشافعي: ثلائة لوار زهو مروي عن عالشة وای عر ور بن 
ثابت» لقوله تعالى: طفَطَلْقُوهنٌ لِعِدَيَهنٌ4) وقوله تعالى: فإوالمُطلقات يَتَربْضْنَ 
بأنشيهن ثلاث ُوء74". وقد عُلِم أَنَّ تأنيث العدد يقعضي تذكير المعدود» والطْهْر هو 
المذكر لا الحيضء فلو أراد به الحيض لقال: ثلاث قروء. 

ولنا أث الاسعبراء يعيضة كا روه اعفد وأبو داود في سبايا أوطاس ءوأصل 
العدّة للاستبراء» فيكون بالحيض. وروى ابن ماجه عن عائشة قالت: أمِرّت بَرِيْوَة0 أن 
تعتدٌّ بغلاث حيّض. ومذهبئا قول الخلفاء الأربعة» والعبادلة» وأبع بن كعب» ومعاذ بن 
جبل؛ وأبي التزداء» ومجبادة بن الصامت؛ وأبي موسى الأشعريء ومعْبَدٍ الججَهَيِيء 





وعبد الله بن قيس» وطائفة من التابعين: كسعيد بن المُسيب» وابن ججير» وعطاء 
وطاوسء وعکرمة ومجاهد وقتادة» والصّحاك والحسن» ومقاتل» وشَّريك» واللّؤري. 

والأوزاعي» وابن شُددمة وَالشدّي» وكذا: الأضمعي» والكسّائي» والفكاء» والأخفش. 
ورواه الطحاوي عن ابن عمرء وزيد بن ثابت» فتعارضت الرواية عنهما. 


قال أحمد بن حنبل: كنت أقول الأطهار, ثم وقفت [717 - أ] لقول الأكابرء 
وفي نسخة: وقفثٌ والله ولي التوفيق بقول أهل التحقيق. 


)١(‏ يار البلوغ: أن يكون لمن زرُوٌّجَتْ صغيرة خيار الإبقاء على النكاح أو فسخه عند بلوغها. معجم لغة 
الفقهاء ص ۲١۲‏ . 

(؟) سورة الطلاق» آية: )١(‏ 

() سورة البقرة» آية: (8م77). 

(4) حرفت «بريرة» إلى «بريدة» في المطبوعة والمخطوطة والمثبت من سنن ابن ماجه ١1/1/ا25‏ كتاب 
الطلاق »)١٠١(‏ باب خيار الأمة إذا أعتقت (۲۹)» رقم .)۲٠۷۷(‏ 


۸ کتاب الطلق 





كأمٌ وَلَدِ مات مولاها أو أعتقّها. ومَوْطُوءَةٍ بشُبهة أو نكاح فاسدٍ في الموت 





وعن أبي عبيدة وابن ع الشكيت: أن الُرء يصح للحيض والطهر ولا ينتظمهما 
جملة» لأن المشترك لا عموم له» والحمل على الحيض أولى عندنا لما رويناه في عِدَّة 
الأمَة من قول رسول الله له: «وفرؤها حيضتان»» ولم يقل: طهران» ولا حلاف أن 
عدة الأمة صف عدة الحرةء لأن أثر الوق في التنصيف لا e‏ العدة» ولقوله 
تعالى: طإواللائي تكسن من الحَجيْضٍ من نسائكم إِنْ ازْتبّم فَعِدَتهُنٌ ثلاثة ةُ ھر 
فأقام الأشهر مُقَام الجيض دون الأطهارء والنقل إلى 5 إا کک عند عدم الأصلء 
كقوله تعالى: فلم 5 تَجِدُوا ماءً موا صعيداً طيباًي" فهو تنصيص على 0 
بالمَرءِ الحيض» ولان العَْرَْضُ في العدَّق استبراء الرّجم» والحيض هو الذي لسرا 
الأرحام دون الطهرء ولذا كان استبراء اء الأمة بالحيض ! اغا 


وأما الاستدلال بقوله تعالى: وفَطلفُوهُنُ دته" فلا يصح» لأنه بتاء على 
أن اللام بمعنى «في)» وهو غير معهود في الاستعمال» ويستلزم قم العدة على المللاق» 
أو مقارنته له لاقتضائه وقوعه في وقت العدة. وقراءة: «لِقَبْلٍ عدّتَهنٌ» في ((صحيح 
مسلم) تنفيه [ ذ أفادت أن اللام فيه مفيدة معنی استقيال عدتهن» وهذا استعمال محقق 
من العربية) 0 في التاريخ بإجماع أمل العربية: e‏ لغلاث بین وتدحوةه. . وأما 
السك بعأنيث ١‏ العدد في | الآية الأخرى فليس بشيءع» لأن الشيء إذا كان له أسمات 
مُذكّر كالك ومؤّث كالحئطة و ا حقيقي» يؤنث عدده إذا إا إلى اللفظط 
المذكن وذ کر إذا أضيف إلى ١‏ للفظ المؤنث. 
(كأمٌ وَلَدِ) أي كما تعتد بئلاث حيض كوامل أم ولد (ماتٌ مولاها أو أعتقها) 
وهي ممن تحيض وليست حاملاً ولا تحت زوج» ولا في عدة زوج»› لأنها لو كانت 
تحت زوج أو في عدة زوج» لم يلزمها من المولى عدة. 
(ومَؤطوءة) أي وكموطوءة (بشُبهةٍ) كما لو رُفْتُ إليه امرأة فوطئها وهو لا 
يَغرفها (أو تكاج فاسي) كالمۇقت› والنكاح بغير هود ونکاح الأحت في عدة أحتهاء 
ونكاط الجشافسة في عدة الرابعة (في الموت والفوقة) أي لأن الوطىء بشبهة الداع 
الفاسد» والنكاح. الفاسد كالصحيح ولا تق نفقة [/ال/ا ب)] لهاء لأن العدة هنا لتُعرف براعة 
)١(‏ سورة الطلاق آية: (؟). 
(۲) سورة النساي آية .)٤۳(‏ 
(۳) سورة الطلاق» آية: .)١(‏ 


كِتَابُ الطّلآقي ۱۹4 
وَلِمَنْ لا تحيصٌ لِصِعَرِ آو كبرء أو بلغت بالسن ولم تجض ثلائة أشهر. د 


التجيم: لا القضاء سدق الدكاحة والحيض هو المعزف ولو في الموت. 

وقال الشافعي: عِدَة َم الولد من مولاها حيضةٌ واحدةٌ وإن كانت لا تحيض 
[فشهر. وقال مالك: عدتها حيضة واحدةء وإن كانت لا تحيض]“ فثلاثة أشهر» وهو 
قول أحمد بن حنبلء لما روی مالك في «الموطا: عن نافع» ن و أنه قال: 
عَدّة أم الولد إذا هلك عنها سيدها حَيضة. ولأنها وجبت لتُغْرَف بَرَاءُ الرحم؛ فصارت 
كالاستبراء. 

ولنا ما روى محمد بن الحسن في «الأصل»: عن علي» وابن مسعود» 00 
ا عدّة أم الولد ثلانث: خيضء وكذلك روى الحاعم عن علي ر 
مسعود وعطاء. و ا أن عمرو بن العاص أ مر أم ولد أعيقت اد 
جيض» وكتب إلى عمر بذلك» فكتب عمر إليه بحسن رأيه. 

(ولِمَنْ لا تحيض) أي» والعدة من طلاق أو فشخ لحرة لا تحيض (لِصِغَرٍ أو 
كبر أو بلغت بالسن ولم تحض: ثلاثةٌ أشهر) أما الني لا تحيض لكبر فلقوله تعالى: 
«واللائي يَئِسْنَ من المحيض من نسائكم إن ازتبثم فَعِدَّتهُنَ ثلائةٌ أشهر7#"©) ومعنى 
إن ارتبتم#: ! إن أفكل عدت كنيز رجهك ابرض وأما التي لا تحيض لصغر 
والعي بلغت بالسن ولم تحض» فلقوله تعالى: «إواللائي لم جضن“ أي فعدتهن 
ثلاثة أشهر فَحَذِفٌ لدلالة ما تقدم عليه والنص يتناول الصغيرة. وعلماؤنا والشافعي 
أمروا ممتدة(*) الطهر بالأقراِ لا بالتربص لسنة. وقال مالك: تَرَبْصٌ بعد الطلاق تسعة 
ك لان أشهر هو لمدة المادة لظهور الخبل» فإذا 
مضت تحقّقّت براءة الرحم؛ فتعتد بثلائة أشهر لصيرورتها في معنى مَنْ لا تحيض. 

ولنا أن الاعتداد بالأشهر مختصٌ بالصغيرة والآيسة؛ وهذه لم يُحكم بإياسها 
فتکون حائضاً باسعصحاب الحال"» فلا تعد" بالأشهر. وعلماؤنا والشافعي أمروا 
الأمة الآيسة بشهر ونصفء لإمكان تنصيف2) عدتها بالنسبة إلى الأشهرء فجرينا فيها 








)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة. 

(۲) في المخطوط: ابن سيرين» والمثبت من المطبوعة. 

(۳) سورة الطلاق» الأية: )٤( .)٤(‏ سورة الطلاق» الاية: .)٤(‏ 

© في المخطوطة: «معتدة) بدل «ممتدة»» وهو تصحيف. 

(3) الاستصحاب: هو الحكم بقبوت أمر في الزمن اللاحق بناعً على ثبوته في الزمن السابق. معجم لغة 
الفقهاء ص 1۲. 

(۷) في المطبوعة: «يعتبر؛ بدل (تعتد», (8) في المخطوطة: «شطر» بدل «تنصيف». 


1¥ تاب الطلاقي 
وللموت أربعة أشهر وعشرء ولامة تحیض: حیصتان . 


على الأصل لا بغلاثة أشهر كما قال مالك» واحتج بإطلاق ما تلونا من قوله تعالى: 
«إفعدتهن ثلاثة أشهر». 

(وللموت) أي وعدة الحرة لأجل موت زوجها وهي ليست بحامل“ (أربعة 
أشهر وعشر) 743 - أ] من حين الوفاة لا العلم بهاء سواء كانت صغيرة أو کی 
مسلط او كتابية» تحت مسلم قبل الدخول أو بعده» حر أ كان الزوج أو غا حاتت 
أو لم تحضء لقوله تعالى: «إوالذين يُعوقُونَ منكم ويَذَرُوْنَ أوَاجاً يَعَرَبِصنٌ اهن 
أربعة أشهر وعَشراي“) ولقوله ماله : دلا جل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن خد 
على مَيْتِ فوق ثلاثء إلا على أزواجها أربعة أشهر وعشرا». والمعتبر عشرة أيام وعشرة 
ليان ن اش الات عن 

وفي «المبسوط): عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقول: عدة الحرة 
لموت زوجها أربعة أشهر وعشر ليال وتسعة أيام» حعى يجوز لها أن تتزوج في اليوم 
العاش لأن العشر في الآية مؤنث لحذف التاءء فيتناول الليالي» ويدخل ما في خخلالها 

من الأيام ضرورة وهي تسعة. واج بان ذَكرَ جد العددين من الأيام والليالي بعبارة 

الجمع يقتضي دخول مِثْله مما يإزائه من العدد الآخرء وقد سبق نظير هذا في 
الاعتكاف. 

© العدة (لأمة تحيض) للطلاق والفسخ» سواء كانت قِنَاء أو مُدَئرَةَ أو أم 
ولدء أو مكاتبة» أو معتقة البعض على قول أبي حنيفة (حيضتان) لما روى أبو داود: 
والترمذي» وابن ماجه من حديث عائشة: أن النبي عب قال: «طلاق الأمةٍ تطليقتان» 
وعدّتها حيضتان». ولأن الوق مُتَصفٌ لقوله تعالى: #فعليهن نِصفٌ ما على 
المُحْصّناتٍ مِن العذاب0#6". 

3 لكن الحيضة لما لم يُدْر نصمها لاختلافها بالكثرة والقلة والوقت» جعَل عدة 
الأمة خفن ولان الحيضة لا تعتجزىء كالطلقة. فَكَمَلت فصارت حيضتين. وقد 
روى البيهقي» » عن الشافعي» عن رجل من أ تقيف أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لو 
استطعت لجعلتها حيضة ونصفاء فقال رجل: فاجحلها كهرا ونضفاء :سكت عمو 
)١(‏ عبارة المخطوطة: «لأجل موت زوجها وهي حايل». ومعنى الحائل: التي لم تحمل سنة أو سنتين. 

القاموس المحيط ص ١۲۷۹‏ مادة (حول). بعصرف. 


(۲) سورة البقرةء آية: .)۲٣٤(‏ 
(۳) سورة النساء» آية: (ه۲). 


كتَابُ الطلاق ۷۹ 


ولمن لَمْ تَحِضٌْء أو مات عنها زوجهاء نصف ما للخحرّةٍ. و لِلحَامِلٍ الحرَة 
والآمَة» وإن مات عنها زوجُها وَضْعُ حَمْلها. eRe a‏ 








قلت: وهذا من كمال حِلْمه مع جمال علمه. 
(ولمن) أي ولأمة (لم تجضء أو مات عنها زوجها نيصف ما للحرة) فالتي 
لم تحض لصغر أو كبر أو بلوغ بالسن شهر ونصفء وللتي مات عنها زوجها شهرانٍ 
وحمسة أيا» لأن كلا من الثلاثة الأشهر والأربعة الأشهر وعشرة أيام قابل للتنصيف. 
(و) العدة (للحامل الحرةٍ والأمة وإن مات عنها زوجها) وفي بعض النسخ: 
وإن مات عنها صبيء يعني بأن ولدت بعد موته لأقل من ستة أشهر (وَضْعُ حَمِلها) وإن 
لم باحق به لحد اماقه لأن قولة مغالى: لإوأولاث الأخمالٍ أجل ان ا 
هن4 "۷۸ ل فصل به بين الحرة ولاق ولا بين المطلقة والمفسوخة) 
والمتوفى عنها زوجها والموطوءة بشُبهة» ولا بين الحمل الثابت السب وغيره. وقال 
أبو يوسف وزفر: الحامل التي مات عنها الصبي المذ كور أربعة أشهر وعشر. وهو رواية 
عن أبي حنيفة» وهو قول مالك والشافعي وأحمد» لأنه ليس بكابت التّسَب منه؛ لكونه 
صبياً لم يوجد منه المني» الحال أنها ولدت لأقل من ستة أشهر. 


وعن علي واب بن عياس: تعتد المتوثّى عنها بأبعد الأَجَلينء فتعتد بأريعة أشهر 
وعشر» فيها ثلاث حيض »> لان قوله تعالى: «وأولاث: الأحمَال اله 3 يَضعْنٌ 
حَمْلهنٌ4 يو جب العدة بوضع الحمل» وقوله تعالى: «إوالذين ُعوَقُونَ منكم ويَدَرُودَ 
أزواجاً يتَربْصْسَ بِأْنْفْسِهنٌ أربعة أشهر وعَشرآ4 يوجب الأشهر فيجممٌ بينهما | احتياطاً. 

ودليل عامة العلماء ما روى مالك في «الموطأ»: أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة 
ابن عبد الرحمن بن عورف اختلفا في المرأة تُنْفَسُ ى بعد وفاة زوجها .بليال» فال أبو 
سَلّمة: إذا وضعت ما في بطنها فقد حلّت. وقال ا بن عباس: آخر الأجلين. فقال أبو 
هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة فأرسلوا حُوزياً مولى ابن عباس إلى أم سَلّمة 
روج النبئ ع يسألها عن ذلك» فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: ولدت شجيعة الأشلمئة 
بعد وفاة زوجها بليال» فذكرتٍ ذلك لرسول الله ي فقال: «قد حَلَلْتِ فانكجي مَنْ 
شئگٽت ) . وفي رواية للبخاري: فک نا عفر نال 


وروى الشيخان: أن عمر بن عبد الله بن أرقم دخل على سُبَيْعة بنت الحارث 


(۷) سورة الطلاق أية: .)٤(‏ 


1 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: (91؟). 
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الأسلمية فسألها حديثه فأخبرته أنها كانت تحت سعيد بن تمؤلة - وهو من بني عامر 
ابن لؤي»› وکات من شد ندرا - فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل» فلم تابث 
أن وضعت حفْلها بعد وفاته» فلما فرغت من نقّاسها تجملّت للحخطاب» فدخل عليها 
أبو الستايل بن يفك - رجل من يفي عبد الدار - فقال لها: مالي أراكِ متعجملة» لعلك 
ترجين النكاح» والله ما أز ا قالت سُبَيعة: 
فلما قال لي ذلك» جمعت علي ثيابي حين أمسيتء فأتيثُ رسول الله ملل 0 
ذلك فأفتاني بأني قد حللتُ حين وضعتٌُ حمليء وأمرني ي بالتزويج إن بدا لي. قال ابن 
شهاب: ولا أرى بأسأً أن تتزوج حين وضعت وإن [79 - أ] كانت في ل 
يَفْربُها زوجها حتى تَطْهُرء وهو قول عمر وابنه 

وفي البخاري أيضاً في تفسير سورة الطلاق» وأا حر البقرة: أن ابن مسعود قال: 
أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ لَتَرَلَتٌ سورة النساء القُضْرَى بعد 
0 إوأؤلاثٌ الأخمال أَجَلْهِنٌ أن يَضْعْنَ عَمَلْهنٌ4”'' ورواه أو داود والنسائي؛ 

بن ماجه. بلفظ: من شاء لأعَنْثُه لأنزلت سورة النساء القُصْرَى يعد الأربعة أ أشهر 


1 
ع 


0 وأخرجه البرّار عنه بلفظ: من شاء حالفته | إِنّ: #وأؤلاتٌ الحمَال أَجَلْهِنٌ أن 
ضغ حَمْلّهِنَ4. نرلت بعد آية المُتوفّى» فإذا وضعت المتوفى عنها حملّها فقد حلّت. 

0 
209 والطبري» وابن ابي حاتم عن ابن لَهيْعة» والطبري“ وحده عن عبد لکرم 
بن أبي المُخَارِق اکل عن أَبيّ بن كعب قال: قلت للنبي جَلله: إوأولات 
ا أَجلْهِنٌ أن يَضْعْر ضغ حملهنٌ» للمطلقة ثلاثاً أو المتوفى عنها؟ قال: «هي 
للمطلقة ثلا رساي عنها). [ إلا أن المُثَنّى متروك» والآخران ضعيفان» لكن يقويه ما 
أسنده عبد الرزاق وا بن أبي شيبة في «مصنفيهما) عن الزبير بن العَوّام: أنه كانت تحته 
أم كلئوم» وكان فيه شدة على الدساء فكرهته» فسألته أن يطلقها وهي حاملء فأبى» 





.)٤( سورة الطلاقء الآية:‎ )١( 
۰ 56 

(22١‏ حافت العبارة و في الخخطوطة والمطبوعة إلى: والطبراني» وابن ی حاتم عن أبي لهيحةء والطبراني 
والصواب ما 6 من «نصب الراية» ۲٠٠٦/۳‏ . 


كِتَابُ الطلاقي ۷۳ 


کک oa‏ - عدَّةٌ الورك ولا تسب في وَجَهيه. ولامرأة الفارٌ 
ولمن ا رجعيئ, كعِدَّة خُرّةٍ. وفي عدة بائن أو موتٍ كأَمَةٍ 
فلما ضربها الطَلق ألحَتُ عليه في تطليقة فطلقها واحدة وهو يتوضأ م شرج 


فأدركه إنسان فأخبره أنها وضعت)») فقال: دعتي خدعها أيه فأنى النبي عن عله فذ كر 
ذلك له فقال: وسبقك تاب اله فيهاء خطبياة. فقال: لا ترجع إليّ أبداً. 


(و) العدة (لمن خبلت بعد موت) زوجها (الصبي) بأن ولدت لسعة أشهر 
فصاعداً من موتهء وهذا عند الجمهورء وقيل: أن تلد لاک سنتين (عَدَةٌ ل 
أربعة أشهر وعشر للحرةء وشهران وخمسة أيام لاأمةء لأنها ليست حاملاً وقت موته؛ 
فلا تدخحل في قوله: (رأولاث الأحمّال أجلْهنٌ أن يَسَعنَ حملهر 4 (ولا تسب) 
ثابت (في وجټيه) أي و ي هي حب امرأة ة الصبي» وهما: حَبَلها قبل موته» وحبلها بعده» 
لأن اللعب يشند الماف رلا ا للصبي. 

(و) العدة (لامرأة الفار) وهو الذي طلّق في مرض موته ونحوه (للبائن) بغلاث 
حيض [۷۹ - ب] أو بواحدة (أبعد الأجلين) من عدّة الوفاة وعدة الطلاق» بأن تتربص 
أربعة أشهر وعشراً من وقت الموت» فيها ثلاث جيض من وقت الطلاق. وقال أبو 
يوسف: تعتد يثلاثة أقراءء لا أبعد الأجلين» وهو قول مالك والشاقعيء لأن العدة وجبت 

حياته فتكون بالأقراء. : 

ولا أن فيما قلناه احتياطاًء فكان أولى: (وللرجعيّ) عطف على البائن (ما 
للموت)» لأن النكاح قائم من كل وجه»ء وقد انقطع بالموت» فتدخل في عموم قوله 
تعالى: إوالذين يُتَوقُونَ متكم ويِذَرُونَ أزواجاً يََرَبْصْنَ بِأَنْفْسِهنٌ أربعة أشهر وعَشْراً»"©. 

(ولمن) أي والعدة: لآمة (أعتقث في عِدَةِ رجعيي2 كعدة حرة) فتعتد بثلاث 
جيضء أو بثلاثة أشهر من وقت الطلاقء لأن النكاح لم يَزُل عنها بالرجعةء وقد كمل 
ملك الزوج عليها بالعتئق» والطلاق في مِلْكِ كامل يوجب عدة المخرائر (وفي عدة بائن 
بغرت كأمة» لأن النكاح زال بالبينونة أو الموت» فلم كمل ملك الزوج بالعتق» فلم 

يقع الطلاق في ملك كاملء» فلا تنتقل عدتها إلى عدة الحرائر. 











.)4( سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة البقرة الآية: (774). 


١‏ كِتَابُ الطّلآقٍ 


حاضت حيضة ثم أيست, وعلى مُعْتَدَّةٍ وُطئت بشبهة عِذدَّةٌ أخرى» وتداخلتاء فإذا تم 
الأولى انقضى بعض الثانية. 


وقال مالك: لا ينتقل ما يختلف بالوّق والحرية» ويكون المعتبر فيه حال تقرر 
الوجوب» كالحدود وهو أحد قولي الشافعي. 

(وآيسةٌ) مبتدأء أي منقطعةٌ دم الحيض في سن الإياس وهو: خمسة وخمسون 
سنة» وعليه الفتوى (وَأتِ الدّمَ على عادتها أو حبلت من زوج آخر (بعد عدة الأشهر) 
أي بعد فراغها (تستأنفٌ) خبر المبتداأء أي تبتدىء عدة أخرى (بالجيض) بكسر ففتح» 
ويفسد نكاحها إن كانت زوجت لأنه ی أنها من ذوآت الأقراي وهذا هو الصحيح. 
وفي «النوازل»: إذا تزوجت الآيسة بعد تمام اعتدادها بالأشهر ثم رأت الدم» فالأصح أن 
نكاحها جائز قضى القاضي ؛ E‏ يقضء وتكون عدتها في المستقبل 
بالحيض» 5 تستأنف بالشهور) أي اتفاقاً (مَن حاضت) من عدتها (حيضة) أو 
حيضتين (ثم أيسَتٌ) أي بالسن» 00 عن الجمع بين الأصل والبدل. 

(وعلى معتدة) من طلاق أو غيره (وُطئت بشبهة) كما لو تزوجها وهو لا يعلم 
أنها معتدة الغير» أو وجدها على فراشها وقال النساء: إنها زوجتك (عدة أخرى) وأما إذا 
علم أنها امرأة الغيرء أو معتدته» فلا تجب العدة» حتى لا يحرم على الزوج وطئها [0/ 
أ وبه يُفْتى كما في «الذخيرة) (وتداخلتا) أي العدّتان» فتُخْتّسب بالدم الذي تراه في 
العدّة الأخرى من العدتين. 

(فإذا 5 الأولى انقضى بعض بعض الثانية) حتى لو كان الوطىء يشبهة بعد 
حيضة من العدة» لزمها ثلاث حيض أخرء لتكون اا الثالئة تكملةً للعدة الثانية» ولو 
O OE E‏ كسب با تراه من الحيض فيها من 
لعدة الثانية تحقيقاً للعداحل بقَدْر الإمكان» وهو قول معاذ بن جبل. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: إن كانت العدتان من شخص واحد تداخلتا إذا 
اتفقتا بأن لم يكن إحبالٌء وكانت من ذوات الأشهر أو الأقراء» وإن اختلفتا بأن كانت 
إحداهما بالحملء» ففي تداحلهما وجهان» وإن كانت العدتان من شخصين لم تتداخلاء 
لأن العدتين حَمّانَ مقصودان لآدميين» فلا تتداخلان» كالدّيتين» والحدّين» والمهرين. 

ولنا أن المقصود التعرفٌ عن فراغ الرحمء وقد حصل بالواحدة فتتداخلان» وإن 
العدة مجرد أجلء والآجال إذا اجتمعت تنقضي بمدة واحدة» كرجل عليه ديون إلى 


تاب الطلاقي 1۷o‏ 





وعدّة النكاح القايل عب ري أو عزمه ترك الوطىء. . وتتقضيٍ العدة وإِنْ 
جَهِلْتِ. وإن تكح مُعتدّته من بائن وطلّق قبل الوطىء وجب مهرٌ تام وعِدَّةٌ مستقبلة 
ولا عة على ذميّة طلقها ذِمِيّ الخو نال عق مد هعد لق رم لع ل ود 1ش رفوه ممه 3300544 


0 فإذا مضى حلّت كلهاء وإنما قلنا إنها أجل 8 تعالى : «رأولاتُ الأخمال أحلين 
أَنْ يَضَّعْنَ حملهنٌ وقوله تعالى: «إفإذا بَلِعْنَ أَجَلهِنٌ فأمىيىكوھۇ4› وقوله 
”9 ع يَتِلّعَ الكتابُ أجله274 وستّاه تربصاً وهو الانتظار» وهو يكون بسبب 
الأجل كالانتظار في المطالبة بالدين إلى انقضاء الأجل. 


(وعِدّة النكاح الفاسد عقيب تفريقه, أو عزمه ترك الوطىء) بأن يقول: 
ت ركتك» و تخا سبيت او ما يقوم مَقَامِ ذلك» لا بمجرد العزم أو بعدم المجيء 
إليها. وقال زفر: من آخخر الوطآتء وبه أذ أبو القاسم الصَّمَّار (وتنقضي العدة وإنْ 
جَهلَتِ) المرأة ذلك» يأن لم تعلم وقوع الطلاق أو الموت حتى مضت المدة» لأن 
العدّة أجل وهو لا يشترط العلم بانقضائه. 

(وإن تكح مُعتدَته من بائن) بما دون العلاث (وطلّق قبل الوط وجب مهر تام 
وعدةٌ مستقبلّة)20) عند عند أبي حنيفة .وأبي يوسف وهو رواية عن أحمد. وقال قو يجب 
صف المهر أو المُئقة ولا عدة عليها. وقال محمد: نصف المهر 86١1‏ ب] أ و المئعة 
وعليها تمام العدة الاولى» وهر قول الشافعي ورواية غن أحمد. 

(ولا عدّة) عند أبي حنيفة (على ذميّة طلقها ذمي) لا يعتقد العدة» أو مات 
عنها. وعنه: أنها لا توطأ إلا بعد حيضة. وعنه: أنها لا روج إلا بعد حيضة. 

وقال ابو يوسف ومحمد: تعتد لأن في العدة حى الزوج وإ كان فيها حق 
الشرع» ولهذا يجب على الصغيرة والكتابية مخاطبة بحقوق العباد. 

ولأبي حنيفة: أن الذمية غير مخاطبة بالفروع» فلا يجب العدة عليها لحق الشرع 
وزوججها غيذ مُعتقد للعدةء فلا یجب عليها لحق الزوج. وأما لو اعتقدها وجب عليها 
العدة اتفاقاً. 


.)14( سورة الطلاق الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء أية: (171؟). 

(*) سورة البقرة» الآية: (578). 

)4(١‏ المقصود هنا: الزوجة التي عقد عليها ولم يدخحل بها. 

(ه) عبارة المطبوع: «والكتابية محافظة لحقوق العباد»» وهو خطأ ظاهرء والمثبت من المخطوط. 


ا كاب الطلاق 





ولا حربية خرجت إلينا مُشلمة إلا الحامل. 
وتحد معتدة البائن والموت: كبيرة عاقلةء مسلمة ما ا ا 


(ولا) على (حربية) منكوحة (خرجت إلينا مُشلِمة) أو ذمية ثم أسلمتء أو 
خرجت مستأهنة ثم أسلمتء أو صارت ذمية (إلا الحامل) لآن في بطنها ولدا ثابت 
النسب. 

وقال أبو يوسف ومحمد: عليها العدة لأنها قُوْقة بعد الدخول فى دار الإسلام 
بسبب التباين» فيجب العدة كما لو وقعت ينه ا ت الروت وة اين 
الزوج. 

ولأبي حنيفة أن قوله تعالى: ولا متاح عليكم أن تنكحوهن ي و 
العدة فيها حق العبدء والحربى مُلحق بالجماد» حتى صار محلا للتملك» فلا خرمة 
لفراشه. 1 

تيد بكسر الحاء وضمهاء ومصدره الجِدادء والأفصح أنه من الإحداد أي 
ونظهر الزن (معتدة البائن) بدلاث أو حلع إن كانت حرةء وباثنين أو خلع إن كانت 
أمة. 

وقال مالك والشافعى: لا جد معتدة البائن» لأن الجداد وجب إظهاراً للتأسف 
على فوت زوج وفيٌ ها إلى مماته» والمبانة قد أوحشها بالإبانة فلا تأسف لموته. 

ولنا أنه وجب إظهاراً للتأسف على فَوْت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها 
وكفاية لموؤنهاء والإبانة فيها ذلك الفوت» ولأنه من أسباب رغبة الرجال فيها وهي 
ممنوعة منهم ما دامت معتدة. ولما أسنده الطحاوي في «آثاره»: عن إبراهيم التّحَعي أنه 
قال: المطلقةء والمُختلعةء والمتوفى عنها زوجهاء والملاعنة: لا تختضب» ولا تتطيّب» 
ولا تلبس ثوباً مصبوغاًء ولا يخرجن من بيوتهن. وهو ممن أدرك عصر الصحابة 
وزاحمهم في الفتوى» فيجوز تقليده. 

(و) تَحِدٌ معتدة (الموت: كبيرة, عاقلة, مسلمة) فلا جداد على صغيرة؛ ولا 
كافرة» ولا 813 - أ] مجنونة. 

وقال مالك والشافعي: عليهن الحدّادء لأنه لموت الزوج» فيعم النساء كالعِدّة. 


.)١٠١( سورة الممتصة آية:‎ )١( 


كِتَابُ الطلاق ۷۷ 


بعرك الزينةء ولس المُرَعْفَرء والمُعضفر, و الدهنء و الجئاءء والطيب» والكخلء 








ولنا أنه عبادة: خلا يجب إلا على المخاطيين بيدا ولذا قال عله ولا ييل 
لامرأة تَؤْمِنُ باه واليوم الآخجر...» الحديث» حيث شرط الإيمان بخلاف العدة» فإن 
فيها حقٌ الزوجية ٠.‏ 

(بترك الزيئة) أي اللي والحريرء (و) بترك (لبْس المُرَعْمَر والمُعقضفر) إلا أن 
يكون حل" لا يحصل به الزينة. وإن لم يكن لها إلا ثوب مصبوغ فلا بأس بأن 
تَنْبسَه من غير أن تقصد الزينة بنّبسه. لأنها لا تجد بدا من ستر عورتها. وإذا لم تجد 
سواه فمقصودها الشتر لا الزينةء والأعمال بالنية. 

(و) بترك (الذهن) بالأدهان الطيبة باتفاق» وبالزيت والسيرج الخالصين خلافاً 
٠‏ لمالك وأحمدء (و) بتدك (الحتاء والطيب والكخل إلا بعذر) من 00 أو ر 
قمل. ولا تمدشط بمشط اا و ا لتيحسين الشعر وتزيينه» بخلاف الواسعة. 
وقال مالك والشافعي وأحمد: تمتشط به. 


ودليل وجوب الجداد على المتوفى عنها زوجها ما رواه الجماعة إلا الترمذي 
عن حفصة: عن أم عَطِية قالت: قال رسول الله عَله: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد على مَيّت فوق ثلاث ليالء إلا غلى زوج أربعة أشهر وعشراء ولاتلبس 
فيا عورا إلا ثوب عت بوكو دن اد ر دل و ی م إا 
ظهّرَت تُعِدَّة من قشط أو أظفار). والقشط: ضرب من الطيب» وقيل: العود". 
والأظفار: جنس من الطيب لا وَاحِد له من لفظه. كذا في «النهاية»“. وفي لفظٍ 
ري وم وقد رص للمرأة في طهرها إذ ذا اغتسلت من حيضها في نبد من 
قُشط أو أظفارٍ. وزاد مسلم من حديث حَفصة: «إلا على زوجهاء فإنها تجد عليه أربعة 
أشهر وعشراة. 

فرع ای اود می دی آم کک متت اسيك ن اميا عن مولاة لهاء عن ١‏ 
سَلّمة قالت: قال رسول الله يله وأنا في عدتي من وفاة أبي سَلّْمة: «لا تمعشطي 





() أحرجه البخاري (فعح الباري) ٤۸٤/۹‏ كتاب الطلاق» باب مراجعة الحائض و رقم 
زه 60). الحديث: «أن جد فوق ثلاث ليال» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرأ. 

(۲) الثوب الخلق: أي البالي. «مختار الصحاح» ص۷۸ مادة (خلق). 

(5) النهاية 50/54 

.٠١۸/۳ النهاية‎ )٤( 


۱۷۸ كتَابُ الطلآقٍ 
2 1 
لا معتدة عنتقا ر تكاح فاسد. 
ا 1 2 5 5 
ولا تخطب معتدة إلا تغریضاء س اک 


بالطیب ولا بالجئّاء فإنه حِصَابٌ». قلت: فبأي شيء أمعشط يا رسول اش قال: 
«بالشدر تُغَلّفين به رأسك». وفي الصحيحين من حديث أم سَلّمة قالت: جاءت امرأة 
إلى رسول الله عه فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عيتها 
أمَتكحلها؟ فقال 2َرِهِ: «لا» ‏ مرتين أو ثلاثاً - كل ذلك يقول: «لا» ثم قال يله : دإنما 
هي أربعة أشهر وعشر). 

(لا) تحد (مُعتدّة عتق و) معتدة (نكاح فاسدٍ) لأن الجداد لإظهار التأسف على 
قَوَات 813 بع نعمة النكاح؛ ولم يَمُتْها ذلك» ولأن زوال الوق تعمة» فلا يليق به 
العأسف» بل المناسب له الشكر لما زال“ عنها من أثر الوق" والنكاح الفاسد 
معصية» فيارَمُها الشكر على فوته لا التأسف. 

(ولا شخطب معتدّة) مطلقاء لقوله تعالى: «إولا تَعْزِمُوا عُقْدَة التكاح حتى يَِلَمٌ 
الكتابُ أجلّهي رإلا تغريضا) في المتوفى عنها لقوله 954 ورلا ججتَاجٍ اعليكم 
00 النساء أو أكنكم في أنفسكم عَلِع اله كم سكذ زونه 
ولكن لا تُوَاعِدُوهنٌ رأ إلا أن تقولوا ولا تغزوفاً””». فقوله: «إلا يُوَاعِدُوهنٌ ر( 
معثاه: لا يأحذ عليها عهداً أ و ميثاقاً أ أن لا تتروج غيره. أسنده ابن أبي شيبة عن اسي 
ونقله أبو بكر الرازي عن ابن عباس» وسعيد بن مجير» ومجاهد. وقال عبد الرزاق 

حدثنا مجاهد عن أبيه» عن ابن عباس في قوله تعالى: إولكنٌ لا تُوَاعِدُوهنٌ سر 

قال: يقول: إنك من حاجتي: وأما ما في «الهداية:» قال عليه الصلاة والسلام: «الشر 
التكاح)» فغير معروف رة 

وَآمَاالمطلقة هله يحور التدويض أنزها: آنا الرحعية فلقيام الووسية: راما الا 
فلإفضائه إلى العَدّاوة في مُطلّقها. والأظهر في مذهب الشافعي: أنه يجوز التعريض في 
البائن إلحاقاً لها بالمُتوفى عنها. 

وصفة التعريض ما روى البخاري في كتاب النكاح: عن ابن عباس في قوله 


)١(‏ عبارة المطبوع: «به التأسف على فوات ما زال عنها». 
)١(‏ في المطبوع والمخطوط: الكفر. والمثبت من هامش الخطوطة. 
(۳) سورة البقرةء الآية: .)۲٠١(‏ 

)٤(‏ الموضع السابق. 


كِتَابُ الطلاقي 1۷۹ 





ولا تخر معت الرجعي والبائن من بيتها أصلا. 
و مد 1 8 4 a‏ 5 و 1 
تحرج مُعْمَدُة الموتِ في المَلوين» وتبيث في منزلها. وتغتد في منزلها 
وقت الفزقة والموتء إلا أن تُخْرَج, أو خافت تَلَفَ مالهاء أو الانهدام أو لم تعجذ 
كرَاءَ البيت. ا ل ال EER RSS‏ 


تعالى: وولا جاح عليكم فيما رضم به من خطبة النساء» قال: يقول: إني أريد 
الترويج» وَلَوَدِدتٌ أنه تيسر لي امرأة صالحة. وغ الفاسم أنه يقول: إنك علي كريمة 
وإني فيك لراغبء وإِنَّ الله تعالى لسائق ثق إليك خيراء أو نحو هذا. انتهى. 

(ولا خوج معتدّة الرْجعِي والبائن من بيتها أصلا) أي لا ليلا ولا نهار لقوله 
تعالى: Yj‏ ُخْرٍبجوهنٌ من بُيوتهن ولا يَخدْجِنَ إلا أن يان بفاحشة مبئئة 207 قال 
التّحَعي: هي نفس اروخ وبه أجل أبو حنيفة رحمه اله . وقال ابن مسعود: هي الزناء 
فتخرځ لإقامة ١‏ الح وبه خىز اف يو سف. . وقال اب بن عباس: أن تكون ية ة اللساث على 
ا e e‏ 0 نامي الأمة فتەخرج 


(وتخرځ معتدة لت ف أي في الليل والنهار (وتبيت) أكثر 
الليل (في منزلها) لأن نفقتها عليهاء فتحتاج إلى الخروج للكشب بالنهار وبعض الليل» 
بخلاف المعتدة عن طلاق» فإن نفقتها على زوجهاء حتى لو اختلعت نفسها على 
نفقعهاء كان لها لها الخروج تهاراً في رواية لضرورة معاشها. رواية: لا تخرج لأنها 
أسقطت [9؟8 - أ] حقها برضاها. 0 «جامع قاضيخان»: أنه الصحيح» كما لو 
علدت علي 0 ١‏ لحي مد ث تسة ل 
ويه كان يُفتى الصدذر الا وعن 0 وابن عتباس» وجابرة وعائشة: تعفد التعوفى 
عنها حيث شاءت» وهو قول الحسن وعطاء. 

(وتعتد) المعتدة (في منزلها) الذي يضاف إليها بالسكنى (وقت الفزقة 
والموت) حتى لو طلقها وهي زائرة وجب عليها أن تعود إلى منزلها فتعتد فيه (إلا 
أن تخرج) بأن كان نصيئها مر من دار الميت لا يكفيها وأخرجها الوَرَنْةٌ من نصيبهم (أو 
خافت تلّف مالهاء أو الانهدام, أو لم تجد كراء البيت) لأن الواجب يتقيد بالاقتدار 
مع هذه الأعذار» وقد قال الله تعالى: «إفائقوا | الله ما استطعت که" . 


(1) سورة الطلاق الأية: .)١(‏ 








(١؟)‏ سورة التغابن» آية: .)١5(‏ 


مآ كتاب الطلافي 


ولا بد من سْترَةٍ بينهما في البائن» وإن ضاق المنزل عليهماء فالأولى خروجه. 
وح 8 حش أن د كما بينهما امرأة قادرة على الحيلولة. 

ولو أباتها, أو مات عنها في سفرء وليس بينها وبين مضرها. مسيرة سفرء 

رجعبٌ إلى مصرهاء OTs RAN‏ ا 


وإنما تعتل في منزلها لما روی مالك في «الموطأ». وأحمده وأبو داود» والنسائي» 
وابن ماجه والطحاوي» والترمذي ‏ وقال: حسن صحيح - + أن فُرَيّعة بدت مالك أحثت 
ایی سید 00 قُتل زوجها جاءت إلى النبي ميل قالت: فسألت رسول الله 
ان ارچ لى أهلي» فإن زوجي لم يترك لي مسكتاً ملكه» ولا نفقة» قالت: فقال 
رسول ١‏ 2 (نعم)» قالت: فانصرفتٌ حتى إذا كنت بالحجرة او اجه ناداني 
رسول الله ل أو أ مرني فنوديت له فقال: « كيف قلت؟) قالت: فرددت عليه القصة 
التي ذكرتٌ له من شأن زوجي. قال: «امكشي في بيك حتى ببلعٌ الكتابُ أجله). 
قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان عشمانُ رسال إل فلتي عر 
ذلك فأخبرته فاته . 

م تعيين المنزل الذي تنتقل إليه عند الضرورة إلى الزوج في الطلاق وأجرته 
عليه وإلى | المرأة في الوفاة وأجرته عليها. وإذا سكنت منزلاً آخر لا تخرج منه إلا 
لعن لان الانتقال عن الأول لا يكون إلا عن عذرء فكذا عن الثاني. ولا تخرج إلى 
صحن دار فيها متازل» أنه بمتزلة الیگ ولهذا لو أخرج السارق المتاع إليه د EF‏ فطع . 

(ولا بد من سترة بينهما) إن كان شكناها في منزل الزوج (في ان بور بثلاث 
أو بخلع حَذرا من اللوة بالأجنبية (وإن ضاق المنزل عليهما) أي على المعتد 
ومطلقها (فالأولى خروجه) لا خرو جهاء لقوله تعالی: ولا یخرجنې وكذا لھک 
مع فشقه لأن E:‏ في منزل الزوج واجب» ومكثه فيه غير واجب 13م دبال 8 
حرجت هي بعد إبائه جاز» لأن ذلك عذرٌ لها . 

e MAO O 
خروج أحدهما.‎ 

(ولو أبانهاء أو مات عنها في سفر) سواء كان في مَمَازَةٍ أو مصر (وليس بينها 
وبين مصرها) أي محلها الذي حرجت منه (مسيرة سفرء رجعث إلى مصرها) سواء 
قر ٤ i FE E RS‏ 0 
)١(‏ الشكة: الرقاق - وهو الطريق الضّيف نافذاً أو غير نافذ -. المعجم الوسيط 4٠‏ 6» مادة (سك). 
(؟) سورة الطلاق» الآية: .)١(‏ وفي المخطوط: إلا تُخرجوهني. 


كتَابُ الطلآق ۱۸۱۹ 





وإن كانت تلك من كل جانب» فإن كانت في مفازةٍ خُيْرتء والعَودُ أحمَدُ. وإن 
كانت في مصر تعتد تَمّةَ ثم تخرجٌ بمتخرم. 
فضل [ف الخضانة] 





كان بينها وبين مَقصِدها مسيرة سفر أو لم يكن» كان معها محرم أو لاء وكانت في 

مصر أو في مفازة. أما رجوع التي لم يكن بينها وبين مقصدها مسيرة سفرء فعلى 
سييل ر لعكون عَدَّتها في منزلهاء وأما رجوع التي بينها وبين مقصدها مسيرة 
ر فی سبيل الوجوب» لأن رجوعها ليس فيه إنشاء سفر» ولأنها تصير بالرجوع 
ية وبالمُضِي مسافرة. 

قيد بالإبانة أو الموتء لأنه لو طلقها رجعياً لم تفارقه لأن الروجية قائمة بينهما 
(وإن كانت تلك) أي مسيرة السفر (من كل جانب) من جانبي مصرها ومقصدها 1 
كانت في مفازة خيرت) , بين الرجوع والمُضي للضرورة» سواء کان معھا ول او 
لأن ما يُخاف عليها في ذلك المكان أعظم مما يخاف عليها : ل 
الشرخسي: تختار أقربّهما. (والعود أحمَدٌ) لتعتد في منزلها. 
معها محرم أو لا (ثم تخرجٌ بمحرم) وقال أبو يوسف ومحمد: وهو قول أبي حثنيقة 
رحمه الله أولا: إث كان معها مخرّم» فلها أن لا تعد مق وتخرج مح مخرمها. 

ولو طلق ذو الخيمة من أهل البادية امرأته وأرا د الاتقال. بها إلى مكان أخخر للماء 
والكلاء لمواشيه؛ لا ينقلها لوجوب القرار عليها في موضع طُلّقت فيه» إلا أن يلحقها 
بعدمه ضرڙ بين بتركه» فينقلها حيتذٍ دفعاً له قال الله تعالى: «ؤوما جعل عليكم في 
الدّيْن من حرج وقال رسول الله عَُهِ: ولا صَرْرَ ولا ضرار)”©. 

فصل [في الحضّاتة] 

(الحضَاتَةُ) وهي تربيةٌ الولد الصغير (للأم) بإجماع أهل العلم. وبما روى أبو داود 

م ديت مرو بن شیب عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا 





.)۷۸( سورة الحج آية:‎ )١( 
کتاب الأحکام (۱۳)» باب من بنى في حقه ما بضر بجاره‎ ۷۸٤/۲ (؟) أخرجه ابن ماجه في سننه‎ 
717/١ والإمام أحمد في مسنده‎ .)۲۳٣۰( رقم‎ »)۱۷( 
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باو رها طُلّقت أو لا ثم أُمّها وإن عَلَت, » ثم أم أبيه ثم أخته لأب وأ ثم لأ 


رسول أده إن ابنی هذا كان بطني له وعاءع وثديى له سقاىي وحجري له حوای 8 ااه 
طلقني وأراد أن ينزِعّه مني. فقال لھا [۸۳ - أ] رسول الله عَللهِ: «أنتِ أحق به ما لم 
لو اق عليها وفي ججرها عاصم» وأراد أن يأحذه منهاء فتجاذباه بينهما حتى بكى 
e‏ بكر فقال م مَشحُها وحجرها وريحها خير له منك» 


شت فيختار لنفسه 
ثابت» فتروجت فجاء عمر فأخذ ابنه» فأدركته الشّمُوس امراً° ا ا - وهي 


أم جميلة فأخحذته فترافعا إلى أبي بكر فقال لعمر: لالز 

(بلا جَثرها) إذ ذا أبت سواء (طُلّقت أو لا) إلا أن لا يكون له إلا هيء أو لا يقبل 
غيرهاء وبه قال الشافعي وأحمد ومالك في رواية. وقال مالك في رواية» وابن أبي 
ليلى» والحسن بن صالح: تجبر. واختاره أبو الليث» e‏ لأن 
ذلك حق الولدء لقوله تعالى: والوَالِدَاتٌ يُرَضِعْنَ أولادهنَ2"74 وا لهزاة .يه الأمرع وهو 
للوجوب. 

١‏ ولنا قوله تعالى : لوإث تعاس سَرْثُم فسعْرْضِعٌ له أخحرى©”2 وإذا اختلفا فقد تعاسرا 
ثم أمها) أي ثم لأم الأم» بأن ماتت بغير ذي رَجم مرم او لم تکن 
E‏ ون اجج أن أم الأب أحق من أُمْ الأم. وإنما كانت أَمُ 
الأم اق تن أم الها تدج E‏ 

(ثم أم أبيه» أي ثم لأم الأب وإن علت. وقال زقر: الأحت لأب وأم أولى*» 
والخالة لاوم “ أحق من م | م الأب (ثم أخته) أي أحت الولد (لأب وأ ثم لام ثم 
لأب) وبه قال المُرَنِيّ وأبن شُرَيح من الشافعية. وقال زفر: بيشترك الأحت لأم مع 
الأحت لأبوين لاستوائهما فيما هو الأصل في الباب» وهو الأم. والأصح من مذهب 
زح في السعطرية: انبل رقي مضت ان أبي شيبة: جميلة بنت عاصم. ۲۳۸/١‏ كتاب الطلاق» ما 

قالوا في الّجل يطلّق امرأته ولها ولد صغير. 
(؟) سورة البقرة» آية: .)١5(‏ 
(*) سورة الطلاق» أية: (5). 

)٤(‏ وفي الخطوط: رالأحت للأم». 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
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ثم خالته كذلك, ثم عَمَنْه كذلك: بشرط ځريهن» فلا حقٌ لأقة ولا أُمُ وَلدِ. 0 


الشافعي أن الأحت لآب احق من لحت لاي ويه قال أحمد اعتباراً بة بقَرّة الميراث.. 


ولنا أن الاعتبار بالأحق بالحضانة وهي لأ أولى» وجهة الأبوة تصلح للترجيح 
فكانت مر جحة» (ثم خالته) أي خالة الولد (كذلك) أي تقدم التي لأب والأم على 
التي للأم» والتي للأم على التي للأب» هكذا 7 في كتاب النكاح في الأصل. 

وفي كتاب الطلاق: تُقَدّمِ الخالة على الأحت للب لأن الخالة ممنزلة الأم» لما 
روى البخاري في حديث عمرة القضاء [۸۳ - ب]: أن لعي عله قال: «الخالةٌ بمنزلة 
الأ ووجه الرواية الأحرى أن الاعتبار بقرب القرابة» ا ارب من الخالة بمنزلة) 
لأنها ولد الأب» والخالة ولد الجد. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الخالة والدةٌ». رواه 
الطبراني في امه ويو 5 في «سننه» عن علي بلفظ: «الخالةٌ ا 

وفي «مسند إسحاق بن رَاهُويّه» عن علي قال: لما حرجنا من مكة أتدا بن 
حمزة تنادي: يا عم يا عم» فتناولتها بيدهاء فدفعتها إلى فاطمة» فقلتٌ: دونك بنت 
عمك فلما قدمنا المدينة اختصمنا فيها أنا وجعفر وزيد ب بن حارثة» فقال جعفر: بنت 
عمي وخالثها عندي - يعني أسماء بنتّ عُمَيْسَ ‏ . وقال زيد: بنت أخي اي فن 
المؤاخاة ‏ . وقلت: أنا أخذتها وهي بنت عمي. فقال رسول الله عَهِ: «أما أنت يا 
جعفر: أشبهت خلقي وحُلّقي» وأما أنت يا علي فمني وأنا منك» وأما أنت يا . 
فأخونا ومولاناء والجارية عند خالتهاء فإِنّ الخالة والدة». قلت يا رسول الله: 
تتزوجها قال: «ابئة حي من الضاعة». انتهى. وكان ذلك في عُمرة القضاء. 

وروى ابن المبارك في كتاب «البر والصلة) بسئده عن الزهري قال: بلغنا أن 
رسول الله َه قال: «العم أب إذا لم يكن دونه أبء والخالة والدةٌ إذا لم تكن دونها 
أم). والحديث يدل على أن لها في الجملة 00 هنالك» ولا نزاع في ذلك. وقال 
مالك والشافعي: تُقدّم الخالةُ من الأب على الخالة من ١‏ الأم كما قالا في الأخحت. 

(ثم مته كذلك) لأب وأ ثم لأم, ثم لأب. وفي «المحيط»: وأما بناتُ 
الأعمام والعمات» والأحوال والخالات» فِبِمَعْزِل عن حق الحضانة لأن قرابتهن لم 
تتأ كد بالمحرمية. وفي «البدائع»: لا حق للرجال من قل الام (بشرط حريتهن) لأن غير 
الحرة مشغولة بخدمة المولى» فلا 7 i‏ فإن كان الصغير في الوّق؛ فحضانته 
لمولاى ولا يفرق بينه وبين أمهع وإن كان ا فحضانته لأقربائه الأحرار 5 


(فلا حق لأَمَةِ ولا أُمّ ولد) ولا لمدّبّرة ولا لمكائبة فى ولدها قبل الكتابة. وأما 
حق مو و في ولدها قبل و 
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وال كالمُشلمة حتى يعقِل ديناً. وبنكاح غير مخرّم سَقَط حقنهاء وبمخرم لک 
كأمٌّ نكحت عمّه. وجدة جذّه. 
صبيةٌ إلى عَصَبةٍ غير مخرم: كمولى العتاقة» وابن العم TERE se‏ 


ولدها زمن الكتابة فداحل فى كتابتها تبعاً لها. (والذمية) كتابية كانت أو مجوسية فى 
ولد المُسلم (كالمسلمة) لأن الشفقة لا تختلف باختلاف الدّين (حتى يعقل» الصيفير 
(ديْئا) أو يُخاف عليه أن يألف الكفرء فإنه يتزع منها. وقال الشافعي وأحمد: لا حضانة 
للذمية» وهو رواية عن مالك. 

(وبنكاح غير مخرم) من الصغير ۸٤[‏ - أ] من لها الحضانة نة (سقط حقها) من 
الحضانة لحصول الضرر للصغيرء فإن زوج الأم ينظر إليه شَرْرا وينفق عليه نَزْرا ويتبرّم 
بمكانه ضرراء فلا نَظر في الدفع إليها خطراً. قال ابن ال أجمع على هذا أهل العلم. 
إلا الحسن. وهو رواية عن محمد واحعجا بأنه عله دفع بنك حمزة إلى حالتها 
وكانت متزوجة بجعفر» وهو غير محرم منهاء وإذا لم يمنع ذلك الاستحقاق ابتداءً 
فالأولى أن لا يمنعه بقاء. وللجمهور قوله عه في الحديث المعقدم: «أنت أحقّ به ما 
لم تتكحي»!". 

(وبمخرم لا أي بنکاح حرم لا يسقط حمّها من الحضالة (كأم نكحت عمّه) 
أي عَم الصغير (وَجَدِّ نكحت (جدّه) وخالة نكحت عمّه أو أخاه من أبيه» وعمة 
نكحت خاله أو أخاه من أمه؛ لانتفاء الضرر حيقذ عن (ويعود الحق) من 
الحضانة (بزوالٍ نكاح سقط به) حق الحضانةٍ لزوال المانع مع قيام السبب» كالتّاشِزة 
تسقط نفقتُها بالنشوزء وإذا زال بعؤدِها إلى منزل الزوج عادتء؛ وبه قال الشافعي وأحمد 
ومالك في رواية. 

(ثم) الحضانة (للعضّبَات) بعد النساء (على ترتيبهم) في الإرث» يقدم ١‏ الأب» 
1 الجد وإن علاء ثم الأخ لأب 5 ق الأخ لاب وأمء ثم لأب وإن 

ثم العم لآب وأ ثم لذن وإن عاد ثم ابن العم لأب وأم ثم لأب وإن سَقل» 
7 العَتاقة"» (لكن لا تذفع صب صبية إلى عَصَبةٍ غير قخرم» كمولى العتاقة 

بن العمُ) تحؤزاً عن الفتنة. 


. ؟٠١ال/؟ أخربجحه الحاكم في «المستدرك»‎ 4١١ 
(؟) مولى العتاقة: أي الشخص الذي أعتق عبده» ويسمى معتقاً. معجم لغة الفقهاء ص 455. بزيادة.‎ 
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ولا فاسق مَاجن ولا يُخيّر طِفْلُ. 


وإذا لم يكن له عصبة يُدفع إلى الأخ لأم ثم إلى ولدهء ثم العم لأم ثم إلى 
الخال لابوين» ثم لاب ثم لام لأن لهؤلاء ولاية عند أبي حنيفة رححمه اللّه. 





ثم القذبير“ في ذلك إلى القاضي يدفعه إلى ثقَةٍ تَخصّئْه حتى يستغني. 

(ولا) إلى (فاسق مَاجِنٍ) وهو مَن لا يبالي قولاً ولا فعلاًء لأنه غير مأمون عليهاء 
ولا إلى غير مأمونة أيضاً من النساء. وفي «المبسوط»: لو اجتمعت إخوة أو أعمام في 
درجة» فأولاهم أكثرهم صلاحاً وورعاً فإن اس ستووا فأكبرهم سِناً (ولا يُخِيّر طِفْلٌ) غلاماً 
كان أو جارية. وقال الشافعي: يُخير في سبع أو وثمان. 

وقال أحمد: : في سبع» لما روى أصحاب «السنن الأربعة»: من حديث هلال بن 
اا عن أبي مَيمر نة شليم ‏ ويقال: سلمان | مولى من أهل المدينة» رجل صدق: 
قال: بينما نا جالس ۸41 - ب] مع أبي هريرة جاءته امرأة ة فارسية معها ابن لهاء وقد 
طلقها زوجهاء فقالت: يا أبا هريرة ورطنت بالفارسية ‏ أي: تكَلّمَتُ بلسان أهل الفرس 

من العجم قي ا بابني فقال أبو هريرة: استهما عليه أي اقترعا ‏ 

ورعطن لها يذلك. فجاء زوجهاء فقال: مَنْ يُحاقّني بتشديد القاف» أي ينازعني في 
ولدي ‏ فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول 
الله ی ونا قاعد عنده» فقالت يا رسول الله: إن زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد 
سقاني من بعر أبي عِتبة وقد نفعني. فقال عي «استهما عليه»» فقال زوجها: مَنْ 
تحافنى فى ولدي» فقال له: «هذا أبوك وهذه أمك» فخذ بيد أيّهما شعت». فأخحذ 
ويك ا اط هة ر اا 


وروى أبو داود في الطلاق» والنسائي في الفرائض من حديث عبد الحميد بن 
جعقر» عن أبيه» عن جده رافع بن سنان: أنه أسلم وأبث أمرأنّه أن تُشلمء فجاء بابن 
لهما صغير لم يبلغ» فأجلس النبي عي الأب ههناء والأم ههنا ثم حيره» وقال: «اللهم 
اهده»» فذهب إلى أبيه. 

ر ای مات ی ارا من بعديث يحيو رين سيد عن القاسم بن 
محمد قال: كانت عند عمر امرأة من الأنصار فولدت له عاصماء ؛ ثم فارقها عمرء 
فركب عمد يوماً إلى قُباء» فوجد ابنه يلعب بقِناء المسجدء فأخذه بعصّده فوضعه بين 





.4١48 المدير: الرقيق الذي عُلّْق عِتقّه على موت سيده. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
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والأمُ والجَدَةٌ أحق به حعى يأكل ويشرَبء ويَلبسّ, ويستنجي وخدف 
وبالببت حتی تحیض. وعن محمد حتی تشتهی»› SOS ARR‏ ا 





يديه على الدابةء فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه» فأقبلا حعى أنيا أبا بكرء فقال عمر: 
ابني» وقالت المرأة: فقال ابو بکر: تفل ية وها فما فما راجعه عمر الكلام. 
ورواه البيهقي وزاد: ثم قال أبو بكر: سمعت رسول الله عل يقول: «لا تُرَلّه والدة عن 
ولدها»» وفي نسخة: E‏ ولدها». وقوله: «لا تولّه» بضم ففتح فتشديد لام مفتوحة: 
أي لا تخير. ولأنه طفل غير رشيد ولا عارف بمصلحته» فلا یعتمد اخحتیاره کسائر 
تصرفاته. 

وأجيب عن حديث محميد بأنه وفق يبركة دعائه ّي لاخعيار الأنظر له فلا 
يقاس عليه غيره. وعن حديث أبي هريرة بأنه عي أمرهما بالاستهام: وهو متروك 
بالإجماع؛ فكذا التخيير» بدليل قول السديق لر قدي وان قولها: «إن زوجي»» يدل 
على أنها كانت غير مطلمةء وبأن قولها: قد سقاني ۸٥7‏ - أ] من بغر أبي عِنبة يدل 
على أنه كان بالغ لأنها بعر بالقُوب من المدينة لا يتأتى الاستقاء منها إلا للبالغ» وهو 
ينفرد بالشكتى» فيكون عند أيهما أراد. والحاصل: أنه حكاية حال فلا يُحتج بها. 

(والأم وا أحق به) أي بالصبي (حتى يأكل ويشرب» ویابښ» ویستدجي 
وحدّة) وقدّر الخصّافٌ ذلك بسبع سنين» اا للغالب وعليه القتوى. وعند مالك الأم 
أحق بالغلام حتى يحتلم. وعند الشافي: يخير الولد في سبع أو ثمان» فإذا اخمتار الغلام 
َك كان عندها بالليل» وعند الأب بالنهار. وأما البنت فتكون عند مَن لقره ليلا 
ونهاراً. وقال أحمد وإسحاق: يُخير الولد في سبعء فإذا الخعاز الخدهما وشلم إليف ك 
اختار الآخر فله ذلك ورد إليه» فإن عاد فاختار الأول أعيد إليه هكذا. 

وأما المعتوه فلا يُخيّر ويكون عند الأم» لأنها أشفقٌُ فق عليه؛ وإنما كان للأب أن 
يأخذ عاقلاً متميزاً لأنه يحتاج إلى العخلَّى بأخلاق الرجال وآدابهم في الأحوال» والأب 
أقدر على ذلك من الأم والجدة» ولو امتنع الأب عن أخذه أجبر» لأن نفقته عليه. 

(وبالببت) عطف على «به» أي والأم والجدة أحق بالبت (حتى تحيض) لأنها 
قبل الحيض تحتاج إلى معرفة آداب النساء من العَزْلء والطبخء والغسل. والأم والجدة 
أقدر على ذلك» وبعد الحيض تحتاج إلى الصيانة» والأب أقدر عليهاء وإلى التزويج 
وهو إلى الأب دونهما. 

(وعن محمد) في «نوادر هشام»: (حتى تُشتّهى) وبنت إحدى عشر سنة 
5ُشتهى في قولهم جميعاً. وقال أبو الليث: بنتٌ تسع.سنين» وعليه الفتوى. وقال مالك: 
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وهو المعتبرٌ لفسادِ الرمانء وغيرهما حتى تُشتهى. 
ولا تساف مُطَلقَةٌ بولدها إلا إلى رطيها الذي تكحها فيهُ وهذا للأم فقط. 


فضل في ثبو تِ النْسَب 





الأم أحق بالبدت حتى تُنكح ويدخل بها الزوج وإن حاضت. 

(وهو) أي قول محمد (المعتبر لفساد الزمان) على ما في «غياث المفتي» 
(وغيرهما) أي غير الأم والجدة من الأخوات»؛ والخالات» والعَمّات أحقٌ بالبنت (حتى 
تُشتهى) وفي «الجامع الصغير»: حتى تستغني كما في الصبي» والأول هو الصحيح. 

(ولا تسافر مُطَلّقَةٌ انقضت عدّتها (بوّلدها) لما في ذلك من الإضرار بالأب 
(إلا إلى وطنها الذي نكحها فيه) لأنه التزم المقام فيه عرفاً وشرعاً. لما روى ابن أبي 
شيبة وأبو يَغلى المَؤْصِلي في (مسنده): أن عثمان صلى بمنى أربعاً ؛ ثم قال: ۸٥7‏ ۔ ب] 
قال رسول الله لل : «من تأمّل في بلدة فهر من أهلهاء نسي وإني 
تأعلتٌ منذ قدمت مكة» (وهذا) السفر بالولد (للأم فقط) فليس لغيرها أن تسافر به إلا 
بإذن أبيه» ولا له أن يسافر به في مدة الحضانة لغيره» لأن في ذلك ضرراً بالحاضنة 
وإبطالاً لحقها. وقال مالك والشافعي وأحمد: للب ذلك. 

(أقلّ مُدُة الحملٍ ستة أشهر) باتفاق العلما ولأن الولد يُتفخ فيه الروح عند 
لع e‏ ويعم خَلْقُه بعد ذلك في شهرين» اديت ابن مسعورد في 
الارن . وقد ژوي أن عبد الملك بن مروان ؤلد لستة أشهر. و أن رجاه 
تزوج امرأةٌ فولدت لستة أشهرء فهمٌ عثمان أن يرجمهاء فقال ابن عباس: أما إنها لو 

خاصمتكم بكتاب الله لَحَصَمَدكُم قال الله تعالى: #وعهله وفِصَالَه ثلاثون سَّهْراك في 

الأحقا ف وهال الله تعالى: طروفِصَاله ف عامين#” "© فإذا ذهب للفصال عامان لم 
يبق للحمل إ إلا ستةٌ أشهرء فَدَراً عفمانٌ الحد» وأثَت السب من الزوج. وهكذا وي 
عن علي. فإقدَامٌ عثمان على إقامة الحد يدل على أنه لا يكون أقلّ من ستةٍ أشهر. 


)0 أي «الأربعين ين النووية» الحديث الرابع. 
(۲) سورة ة الأحقاف» الآية: (٥)۔‏ 
(*) سورة لقمانء الأية: .)١ ٤(‏ 


۸۸ كتابُ الطلآقي 








(وأكتّزها) أي أكثر مدة الحمل (سنتان) وهو قول التوري» والضكاك بن مراجي» 
وأحمد في رواية» لما رَوى الدارقطني والبيهقي في شتتيهما من حديث عائشة: أنها 
قالت: ما تزيدٌ المرأة في الحمل على سنتين» قدر ما يفحول ظل عمود المغزل» وهو 
محمول على السماع» لأن مله لا درل بالرأي. وهذه العبارة ممل في العلف لان ظل 
عمود المِغْزل حال الدوران أسرحٌ زوالاً من سائر الأظلال. وقال عاد بن العَرَّام : أكثز 
مدة الحمل عمس سنين. وقال الزهري: سب سنين. وقال ربيعة: سبع سنين. وقال ابو 
غبيد: ليس لأقصاه حد. وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنهما: أربع 
سن أن الضاك ولدته أمه لأربع سنين بعدما نبتت ت ا 
ضَحا كا. 

ولما روى الدّارقطني والبيهقي عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس: 
أي حديث عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل» 
فقال: سبحان الله مَنْ يقول هذاء هذه جارتنا امرأة محمد بن عَمججلان امرأة صدق» 
[ورؤجها رل صذق]“ حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة: كل بطن في أربع 

وأخرج الدارقطني عن هاشم بن يحيى المُجَاشِْعي قال: بينما مالك يوماً جالس 
إذ جاءه رجل [85 - أ]ء فقال: يا أبا يحيى ادع الله لامرأة خبلى منذ أربع ستين» قد 
أصبيحت في كرب شديد. فغضب مالك وأطبق المصحفء ثم قال: ما يرى هؤلاء 
القوم إلا أنّا أنبياء» ثم قرأء ثم دعا وقال: اللهم إن كان في بطن هذه المرأة ريح 
وخر عنها الساعة؛ وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بغلام» فإنك تمحو ما تشاء 
وتفْبت وعندك أ الكتاب» ثم رفع مالك يده ورفع الناس أيديهم: وجاء رجل إلى 
الرجل فقال: أدرك امرأتك» فذهب الرجل» فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من 
باب المسجد على رقبته غلام جمد قَطّط ابن أربع سئين» قد استوت أسنانه ما قطعت 
سراره. وجغد قطط: أي شديد الجُعُودة. 

وأجيب بأن الأحكام ثبنى على العادة الظاهرة» وبقاء الولد في البطن أكثر من 
سنتين إن ثبت في غاية التُدرة» فلا يُبنى عليه حكمء مع أنه حكاية حال فيها احتمال 
أن يكون الولد منهاء أو من غيرهاء أو كان في بطنها ريح قبل حملها ونحو ذلك فإن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


جناب الطلاق ۱۸۹ 


J 


Sc E NEE 
لعدّةِ فَكَديٍت الرجعةٌ ولأقلّ منهما لا.‎ 


الضحّحاك ونحوه ما كانوا يعرفون ذلك من أنفسهمء وكذلك غيرهم, لأن ما في الوّحم 
لا يعلمه إلا الله. وأما دعاء مالك فيما هو مفروغ عنه منهئ عنهء وكان ظهور الغلآم من 
الأمور الاتفاقية في المقام أو أنه من الكرامات وخوارق العادات؛ والله تعالى أعلم 
بحقائق الأمور واليحالات. 

(فيثبت نسب ولد معتدة الرجعيء وإن جاءت به لأكثر من سنتين) من وقت 
الطلاق» أما إن جاءت به لأقل من ستة أشهرء فلأنه كان موجوداً وقت الطلاق» فكان 
من عُلوقٍ قبله» وبين بالوضع لانقضاء عدّتها به يوضع الحمل. وأما إن جاءت به لأكثر 
من ستة أشهر وأقل من شين فلوجود الغلوق في النكاخ أو في العِدَّة وتّبين من 
زوجهاء لانقضاء عدتها بوضع الحمل. وأما إن ا به لأكثر من سنتين» فلن الغلوق 
بعد الطلاق» فيحمل على أنه راجعهاء إذ الظاهر من حال المسلم أنه لا يزني. 

فإن قيل: لانتفاء الزنا وجه غير هذا وهو أن أن تكون تزو جت باحر بعد انقضاء 
عدتهاء فيكون الولد منه. 

أجيب بأن اليقاء أسهل من الابتداء» فكان الحمل على أن زوجها راجعها أولى 
من الحمل على أنها تزوجت بآخر. انتهى. 

وفيه أنه مع احتمال كون الولد من غيره» فكيف يُحكمُ بثبوت نسبه؛ ولعل هذا 
احتمال في ثبوت النسب خوفاً من تضييع الولد. 

(ما لم ثقر بِمُضِيَ العدة) 61م بع في مدة تحتمل. وأما لو أقرت بِمُضِيّها 
ثم جاءت لستة أشهر أو أكثر من وقت الإقرار لم يغبت نَسَبهء لاحتمال حدوث الحيل 
بنکاح جدید» بخلاف ما لو جاءت به لأقل من ستة أشهر» حيث ثبت تَسَبِه لظهور كَذِيها 
(فتثبت الرجعة) إن جاءت به لأكثر من سنتين» لأن العُلوقَ بعد الطلاق» والظاهر أنه منه 
00 الزنا عن المسلم» فيصير بالوطء مراجعاً. (ولأقل منهما) أي من السنتين (لا) أي 

تثبت الرجعة لاحتمال الغلوق قبل الطلاق واحتماله بعده» فلا يصير مراجعاً بالشك. 

(ومبولّة) بالجر عطف على المعتدةء أي ويثبت نسب ولدٍ مبتوتة (ولدثه لأقل 

منهما) أي من سنتين من وقت الطلاق» لأنه يحتمل الوجود عند الطلاق» فيحمل عليه 


1۹۰ كناب الطلآق 





لا لتَمَامهما إلا بدغوة, ويُحَمَلُ على وَطِيِها بشنهةٍ في العدَّةٍ إذا جَحَدَ ولادّة زوجيه» 
تنبت بشهادة امرأةٍ. 


احتيالاً في ثبوت النسب (ل لِتَمَامِهما) لثبوت الحمل بعد الطلاق» ووطء الميثوتة حرام 
(إلا بيغوة) لأنه العرمه. ثم في رواية: يشترط تصديق المرأة. وفي رواية: لا يشترط 
(ويُحمَلٌ على وَطِيها بشبهةٍ في العدّةِ) واعثُرض بأن الزوج إذا وطِء بشبهةٍ معتدّته من 
طلاق ثلاث» أو على مالٍ» فأنت بولد لا يقبت نسبه وإن اذَّعاه. نص على ذلك في 
كتاب الحدود. 1 

(إذا جَحَدَ) الرجلٌ (ولادّة زوجته تغبثٌ) الولادة (بشهادة امرأة) وأما النّسَب 
فیشبت ا احتى لو نفاه يُلاعن. وإذا جَحَدَ ولادة معتدّة» فثبوثُها بشهادة رجلين؛ أو 
9 مرأتين» أو بوجود جل ظاهرء أو 00 0 » أو تصديق الوَّرّئة عند أبي 

حنيفة. وقالا: لا يُكتفى بشهادة حرة سكي عق كتين الولد بالجحزة القة انقافاً .وأمنا 
الطلاق المُعلّق بالولادة فلا يقع بشهادة امرأة ا على الولادة عند أبي - حنيفة إذا لم 
يكن عَبَلٌ ظاهر. وعندهما: يقع خاد أن الطلاق حكم عا بالولادة 
وشهادة المرأة حجة فى إثبات الولادةء لقول حذيفة: إن رسول الله عي أجاز شهادة 
القابلة. رواه الدارقطنى. ‏ 

ولقول الزُهري: مضت الشنة أنه تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيزهن 
من ولادة النساء وعيوبهن. 0 شهادة القابلة وحدها في الاستهلال؛ وامرأتان فيما 
سوى ذلك. رواه عبد الرزاق بن ابي شيبة. فكذا فيما يتعلق بالولادة. ولعل هذا 
ال ل «إولا يَحِلُ لهئ أن يمن ما حَلَقَ الله في 
أرحايِهنٌ إِنْ كن ومن ا والبيوم الآخر»”" 81[2‏ أ] فإنه إن لم ثُقبل شهادتهُن؛ 
يكون إظهارهن عبثاً في حَفَهِنٌ. 

ولأبي حنيفة: أنها ادعت الحنث؛ فلا يثبت إلا بحجة» وشهادة النساء ضرورية 
في حق الولادة» فلا يظهر في حق الطلاق» لأنه ليس من ضروريات الولادة» إذ الطلاق 
ينفك عنها في الجملة وإن صار من لوازمها هنا. 

ثم إقرار الزوج بالكل كاف لوقوع الطلاق المُعلّق على الولادة من غير الشهادة 

إذا قالت: ولدت وصَدّقها" الزوج» وعندهما يشترط شهادة القابلة..لأنه حكم متعلق 
(۳) وفي المخطوط: لشهادتهما. 
)٤(‏ سورة البقرةء أية: (۲۲۸). 
. (ه) في الممخطوط: «وكذبها» بدل «وصدقها». 





تاب الطلآقي ۱۹۱ 


قضل في النَقَقَةِ وا لكئوة والشكنى 


تجبُ النفقة والكسوةٌ والشكتى على الرّزج. ولو كان صغيراً لا يقد در عاسى 
الوطء للهزس مسلية أو كافرةٌ كبيرة أو صغيرة وطاً 12 E‏ 
بالولادة» فلا يثبت عند المنازعة بلا حجة» وشهادتها حجة فيها. لما روينا. وله أن 
الإقرار بالحبل إقرارٌ بما يفضي إليه وهو الولادة. 
فضلٌ في التُقَقَةِ والكشوة والشكنى 
وأسباب النفقة ثلاثة: -التّؤجية» والقرابة» والملك. 


(تجب النفقةٌ والكسوةٌ والشكنى على الزوج) بالإجماع» وبالكتاب» وهو 3 
تعالى: «لِينقِقٌ ذو سَعَةٍ من سَعَيِه” وقوله سبحانه وتعالى: إوعلى المَولُودٍ 
ِرْفْهنٌ وكشوثهنٌ ا © أي على مَنْ يُولد له وهو الوالد» وقوله 1 
لأْسْكِنُوهنٌ مِنْ حيث شکنشم من جد کہ . وبالشئّة وهو قول رسول الله عي في 
حجة الوداع في حديث جابر الطويل علي ما رواه مسلم واب داود: «استوصوا 5 

خيراً فإنهنٌ عَوَان. آي أُسراء لكم ‏ اتَحدَوِهن بأمانة الله» واسكخللتم فُرُوجَهِنٌ بكلمة 
الله وَإِنّ عليه أنْ لا يُوطِئِنَ کہ أحداء وأن لا يأذن في 2 ادا رقي 
فإذا | فَعلْن ذلك فاضربُوهنٌ ضرباً غير مُمَرّح» وإنّ لَّهِنّ عليكم نفقتهنٌ فقتَهنّ وكشوتهنٌ 
بالمعروف». (ولو كان) ) الزوج (صغيراً لا يقدِرُ على الوطع) خخلافاً لمالك. 

ولنا أَنَّ العجز من قله فكان كالمجبوب» (للهزس) متعلقٌ بتجب» وهو متناول 
لمن متعت نَفْسَها قبل الدخول حتى تقيض المعبجل وهو قولهم؛ أو بعده وهو قول أبي 
حنيفة (مسلمة) كانت (أو كافرة) أي ذمية» لإطلاق النصوص» غنية أو فقيرة (كبيرة 
أو صغيرة توطأ) أي قابلة لأن توطأ وإن لم تزف إليه في ظاهر الرواية» وعليه الفتوى. 
وأما غيرهما ممن لا قدرة له على وطنهاء فلا نفقة لها سواء كانت في منزل الزوج أو 
لم تكن. 

وقال الشافعي ‏ وهو الأصح في مذهبه: لها النفقة وإن كانت في المهد لإطلاق 
النصوص. 


.)۷( سورة الطلاقء الآية:‎ )١( 
.)۲۳٣۳( سورة البقرةء آية:‎ )۲( 


(۳) سورة الطلاق الآية: (- 


۱۹۲ تاب الطلآتي 





بقذر حالهماء ففجبُ في المُوسِرِين نفقَةُ اليسار, و المُغْسِرِين نفقةٌ الإعتار. وفي 
المُوسر والمُعيرة وعكسه بين الخالين SES ae‏ 





ولنا: أن النفقة لاحتباس مستحق بعقد التكاح [۸۷ - ب] ينتفع به الزوج في 
الجماع ودواعيه» والصغيرة لا تصنّح لذلك» حتى لو كانت مُشتهاة يمكن جماعها فيما 
دون الفرج» وجبت نفقثها. 

(بقدرٍ حالهما) أي حال الزوج والمرأة. وهذا اختيار الخصّاف» وعليه الفتوى» 
وهو قول أحمد (فتجبُ في المُوسِرِيْن نفقة اليِسَار) أي الغنى وا سَعَةَ (و) في 
(المُغسرين نفقة الإعتان( أي الفقر والقناعة (وفي المُوسِرٍ والمُعسِرَة وعكسه) 
وهو المُعسز والمُوسرة (بين الحالين) أي دون نفقة اليّسار وفوق نفقة E‏ 
اسراف ولا تقنين آذ حير الأمور اويا قال الله تعالى: #إوالذين إذا أنه نقَقُوا لم يُشرقُوا 
ولم يروا وكان بين ذلك قَراما". 

كه تتراض e CA e‏ فكذلك من الإدام» لأن الخبز لا 
يُتناول عادة إلا مأدُوماً. وجاء في تأويل قوله تعالى: «إمن أوسَطٍ ما تُطْعِمونَ 
الیک" أن أعلى ما يُطعم الرجل أهله الخبرٌ واللحم وأوسطة الخبدٌ والزيت» وأدناه 
الخبز واللبن. وأما الدهن فلا يستغنى عنه خصوصاً في ديار الك فهو من أصل 
الحوائج كالخبز. وقال الشافعي: بقذر حال الزوج» وهو اختيار الكزخي. 

وفي «الذخيرة» و «المبسوط): أنه "ظذاهر الزواية 'لقوله تعالي:: «إوعلى المُؤيع 
َدَرْهِ وعلى المُقيَرٍ قَدَرُُ! 2 وقوله سبحانه: اليف دُو سَعَةٍ مِنْ سَعَته ومن قر عليه 
رِزقُه َلْينَفِئْ مما آناه الله لا يُكَلّفُ الله نَفسا نَفْساً إلا ما آناها سيججعل الله بعد عسر 
يراھ ولأنها لمّا زوجت نفسها من معسرٍ فقد رضيت بنفقة المُغْسِرِين. 

وقال مالك: بقدر حال المرآةء لما روى الجماعة إلا الترمذي من حديث 
عائشة: أن هنداً بدت مُثْبة قالت: يا رسول الله عله إن أبا سفيان رجل شحيح لا 
يعطيني ما يكفيني وولديء إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال رسول الله یل 





)١(‏ في المطبوع: والعسار». 
(؟) سورة الفرقان, الآية: (/51). 
(*) سورة المائدق» الأية: (۸۹). 
(4) سورة البقرة» الآية: (75). 
(ه) سورة الطلاق» الأية: (۷). 


كِتَابُ الطلاقي ۱۹۳ 





ولو في بيت أبيهاء أو مرضت في بيت الرَّوْجء لا لناشِرَّةٍ خَرَجَت من بيته. 





«حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

ولنا أن الكتاب يقتضي أنها بقَذر حال الزوج. وحديث هند يقتضي أنها بقدر 
حال المرأةء فقلنا: إنها بقدر حالهما عملاً بالدئيلين. لكن قد يقال: إن الحديث ليس 
فيه دلالة على إعسار الزوج وإيسار المرأة» بل على إيساره و [بخله]“ عليها بحسب 
اقتداره. 

هذاء وتجب النفقة أيضاً (ولو) كانت هي (في بيت أبيها) ولم يطلب الزوج 
التقالها إلى منزله» لإطلاق النصوص. وعن أبي يوسف .: وهو اخختيار القّدُورِيٌ وبعض 
المتأخرين من علماء بلخ : أنها لا تستحق النفقة حتى تُرَفٌ إلى منزل الزوجء وكأنهم 
بَتَوا أمرها على العرف 

ار رضت فی ایت الزن ا ا ا م ریت یی 
والقياس: أن لا نفقة لها إذا كان ذلك المرض مانعاً من الجماع. ووجه الاستحسان 
7 - أ]: أنه یساش بها ويتمتع ا وا الجر عارض» فأشبه الحيض. وفي 
قوله: في «بيت الزوج» إياء إلى أنها لو مرضت ثم سمت نفسهاء > لا تجب النفقة 
لأن التسليم لم يصح» وهو مروي عن أبي يوسفء قالوا: وهو حسن. 

(لا) تجب النفقة (ِلناشِرَّةٍ خرجت من بيته) الذي تسكن معه فيه أو مُيعت من 
الدخول إلى منزلها الذي يسكن معها فيه بغير حق. أما إن خرجت لأته لم يغطها المهر 
المعجّل أو لأنه ساكنٌ في مغصوبء أو منعتة من الدخول إلى منزلها الذي يسكنٌ معها 
فيه لاحتياجها إليه» وكانت سألته أن يحوّلها إلى منزله؛ أو يكتري لها منزلاً آخر ولم 
يفعل: لم تكن ناشزة. وإنما اعتبر في الناشزة عدم الإقامة في المنزل» لأن الظاهر أنه 
يقدر على وطء المقيمةء لأن البكر لا ثوطاً إلا كوها. 

والدليلٌ على وجوب النفقة وإن كان مُطَلقا » لك رجت الناشزة يدّلالة النص. 
وهو 3 تعالى: «وامْجَرُوهُنٌ في المَضاجع4 حيث أير بمنع حقها من الصحبة التي 
هي مشتر مشتركة بينهماء ؛ فأولى بمنع النفقة التي هي مختصة لها. ومن اللطائف أنه قيل 
3 هل للناشزة نفقة؟ فقال: نعم» فقيل: كم؟»: فقال: جرَابٌ من تراب. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


0 4( سورة النساى الأية:‎ )١١( 


144 كتَابُ الطلاق 
ومحبوسة بِدَيْن» ولا تريضةٍ لم تُفٌ و مغصوبةٍ كزهاً و حاجةٍ لا معه. 

ولو كانت معه فَلها نفقةٌ الحَضَرٍ لا السَفَّر ولا الكرّاء. 

وعليه مويراً تَقَقَةٌ خادم واحدٍ لها فقطء لا مُغسِراً le‏ 


4 لا (محبوسة بدين) عليهاء سواء كانت تقدِر على قضائه أو لا (ولا مريضة 
لم تزف) إلى الزوج لعدم الاحتباس والاستمتاع. وفي «الذخيرة»: ولو مرضت في 
منزلها فلها النفقة» لأنها غم مانعةٍ نفسها من الزوج بغير حق» ويمكن الجمع بين 
الروايعين بأن تحمل الثانيةٌ على مرض غير مانع من الجماع. (و) لا (مغصوبة كزها) 
وعليه الفتوى. وكذا لا نفقة لامرأة معتدة لوطءٍ وقع بشبهة» لاحتباسها عنه لمانع من 

(و) لا (حاجة) أي لا تجب على الزوج نفقةٌ امرأته الحابجة مَعَ غيره إن كان 
مكرما لها (لا معه) وهذا عند أبي حنيفة ومحمدء خلافاً لأبي يوسف: حيث لها عنده 
نفقة الحَصّر (ولو كانت) حابجة (معه فَلها نفقةٌ الحضّر) اتفاقاً بأن يعتبر قيمة الطعام 
فيه زل تفقة «السف الأ زناه الق في احفر مقط ها .خضل لها :من السفعة بيه 
(ولا الكرّاء) لأن الفستحقٌ هو النفقة وليس الكراء منها. 

وقال الشافعي: إن حجت بغير إذن زوجها فرضاً أو نفلاً فلا نفقة لهاء وبإذنه إن 
ذهب معها فلها النفقة» وكذا إن لم يذهب في أظهر القولين. وقال أحمد: إن أحرمت 
من المِيْقاتِ فلها النفقة» وقيل: لا883 - ب]. 

(وعليه موسراً) إذا كانت امرأته حرة (نفقةٌ خادم واحد لها فقط) عند ا٠‏ 
حنيفة» ومحمدء ومالكء» والشافعى» وأحمد. وقال أبو يوسف: نفقة نخادمين: أحدهما 
لداخل البيت» والآخر لخارجه. د الخادم إن كان مملوكاً لها استحقٌ النفقةَ عندهم. 
وإن كانت حرة ومملوكة لغيرها اخثّلف فيه. ولا يبلغ نفقة خادمها نفقتها. حتى قالوا: 
يُفقرض لخاديها أدنى ما يُفْرض لها على الزوج المُغسِر. 

وفي «الذخيرة»: إن لم يكن لها حادم فليس عليه نفقثه» وهو ظاهر الروايةء وقول 
أحمدء وأكثر أصحاب الشافعي. وفي «نوازل أبي الليث»: أنّ المرأة إذا كانت تقير 
على خدمة نفسها تُجبر عليها. وفي «فتاوى أهل سمرقند»: أنها إذا كانت من ذوي 
الأقدار» ولها خدم كثيرء تجب عليه نفقةٌ خخادمين. 


ولخ تفعسرا) أ لى غه هة غا ن مم هی و ا اخ نه 


كتابث الطلاق 14° 


في الْأصَحٌ. ولا يفرّقُ بينهما لعجزِهِ عنهاء وومر بالاسيِدًانة عليه. Rê‏ 








أبي حنيفة. وقوله: (في الأصح): الك ع كو E E‏ 
خادمها إذا لم کان ية لھا کا لو کان موسر ووجه الأول: أن استعمال 
الخادم لزيادة العم 0 فيعتبر في حال اليسار دون العا ولأن المعسر يلزمه أدنى 
الكفاية والمرأة قد : تفي بخدمة نفسها كذا قرر الشرّاح. وفيه: أن رواية محمدٍ 
محمولةٌ على ما إذا لم تكتف بخدمة نفسهاء ورواية غيره محمولة على ما إذا كانت 
تكتفي بخدمة نفسهاء فلا تعارض. 

(ولا يفَوْقُ بينهما لعجزِهٍ عنها) أي عن النفقة الراتبة والكسوة (وتُؤْمر) المرأة 
(بالاستدانة عليه) أي على الزوج» بأن تأخذ الطعام على أن تقضي ثمته من مال 
الزوج. وفائدة هذا الأمر a‏ آذ اا تسيل رت الدين 
على الزوج» وأنَّ ترجع بالدّيْن على تركته إن مات» 0 عندناء وهو قول عطاء بن 
يَسَارِء والحسن البصريء والغوري» وابن أبي ليلى» وابن سُبْوْمة؛ وحمّاد بن سليمان» 
والظاهرية. 

وأجاز التفريق مالك والشافعي وأحمد إذا طَلبَيهء لقوله تعالى: فإمسَاكُ بمعروفٍ 

تَسْرِيحٌ بإحسان4 والإمساك بالمعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة» فإذا 
0 ا و 
الآحر. ألا ترى أنه إذا عَجِرَ عن الوصول إليها بسبب الجبٌ”" أو الغنّده 1 
لفوات الإمساك بالمعروف [8 - أ] بل أولى؛ لأن حاجتها إلى النفقة أظهد من 
إلى قضاء الشهوة» وهذا كنفقة العبد والأمة فإنها EE‏ عليه بالملكء» فإذا تعذرت 
أجبره القاضي على إزالة الملك بالبيع. وقيل لسعيد بن المسيّب: أتفرق بين العاجز عن 
النفقة وبين امرأته» فقال: نعمء فقيل له: إنه سنةٌ فقال: نعم. والشئّة إذا أطلقت يُفهم 
منها سنة رسول الله مَل ثم مذهب مالك: يُفوّق بينهما بالطلاق. ومذهب الشافعي 
وأحمد: يفرق بفسخ. 


ولنا قوله تعالى: «إوإنْ كان دُو عُشرة قَتَظِرَةٌ إلى مَيسرة&4“. وهو مُطلق في كل 


)١(‏ عبارة المطبوع: (أن استعماله لزيادة...) والمثبت من الممخطوطة. 
(۲) سورة اليقرةء آية: (۲۹؟). ْ 

(۳) المجبوب: مقطوع الد كر. معجم لغة الفقهاء ص ٤٠٠١‏ . 

() العلّة: مصدر عن الرجل عَنَة: عجر عن الجماع لمرض يصيبه. معجم لغة الفقهاء ص 777. 
"١‏ سورة البقرة» آية: .(TA*)‏ 


وا كتاب الطلاق 





ومَنْ فُرضَّت لعصّاره فأيسر تم تَفَقة يِسَارِه إِنْ طلت. 


عو 





وتسقطٌ في ل 
مشیر بح وقوله تعالى: وکر الأيَامّى منكم والصّالِحين من عِبَادٍ كم وإمائكم إِنْ 
يكونوا فُقَراءَ يُعْنِهم الله من قل حيث جعل الفقر غير مانع من النكاح ابعدای 


فلن يكون غير مانع منه 0 أولى؛ وقوله سبحانه: «لا يكلف الله نَفْساً إلا ما آتاها 
سَيَجْعلٌ الله بعد غشر يُشرا 1" حيث دل على أن م َنْ لم يقدر على النفقة لم يُكلّْهاء 
فلا يفدّق لعجزه عنهاء ولأن في إبطال ملك الزوج» وفي الأمر بالاستدانة غ 
حقها وهو أهون له» فكان أولى وأحسن 

وفي «شرح المختار): المعسرة إذا كان زوجها مُعيراً ولها ابن مِنْ غيرٍ موسرء أ 
أخ موسرء فنفقتها على زوجهاء ويؤمر الابن أو الأخ بالإنفاق عليهاء ويرجع به على 
الزوج إذا أيسرء ويُحْبس الابن أو الأخ إذا امتنع» لآن هذا من المعروف. وفي «شرح 
الوقاية»: وأصحابنا لما شاهدوا ضرورة الئاس إلى التفريق» لأن دَفْع الحاجة الدائمة لا 
يتيسر بالاستدانة - والظاهر أنها لا تجد من يقرضها وغِنى الزوج في المال أمر مُتَوهم ‏ 
استحسنوا أن ينصب القاضي نائياً شافعي المذهب يفرق بينهما. انتهى 

ثم العجز عن النفقة إنما يظهر في حق الزوج الحاضرء وأما الغائبٌ غَتِبةَ منقطعةً 
إذا لم يُخلف نققة ورفعت أمرها إلى حاكم شرعي وفرق بينهماء فقال مشايخ سمرقند: 
جاز تفريقه» لأنه قضى في فصلين مُجتَهِدٍ فيهما: أحدهما: التفريق بالعجز عن النفقة. 
والآحر: القضاء على الغائب. وقال صاحب «الذخيرة»: الصحيح أنه لا يصح قضاژه» 
لأن العجرٌ لا يُعرف في حال الغَيبِقَ لجواز أن ن يكون قادراء فإذا رُفع هذا القضاء إلى 
قاض آخر فأمضاه» فالصحيح أنه لا ينفذ لأن هذاا القضاء ليس في فصل مجتهد فيه 
م - ب] إِذ العجر لم یثبت. انتھی. والمشهور في مذهب الشافعي: أنه لا يفدق بين 
المرأة وبين زوجها الغائب» ولو غاب عنها مدة طويلة ولم يترك لها نفقة» ونما بسب 
هذا إلى الحنابلة. والله سبحانه أعلم. 

(ومن فُرصت) النفقة (لعساره فأيسر تم) وفي بعض النسخ: أتم (نفقة يَسَاره 
إِنْ طلبت) المرأة» ومن فرضت ليساره فأعسرء فعليه نفقة تسارهء لأن القضاء بالنفقة 
كان باعتبار حالهماء وقد تبدلت حاله؛ فتبدلت بتبدلها. (وتسقط) نفقة الزوجة (في 


(؟) سورة الطلاق» الأية: (/). 


كِتَابُ الطلآتي ١‏ 


مدة مَضَتء إلا إذا سَ سَبَق فَرْض قاضء أو رضيا بشيء. فتجبُ لما مضى ما داما 
حَيينِء فإن مات اهنا أو طَلّقَها قبلَ قَنِض سَقَط المفروض» إلا إذا استداتت 
بغر القاضي. ولا تستر د معجلة مُدة. مات أحدهما قَبلَها ونفقةٌ عرس القِنَ عليه 
ره 0 herac‏ 


مدة مضت) لم ينفق عليها الزوج فيهاء سواء كان غائباً أو حاضراً وامتنع من الإنفاق 
(إلا إذا سبق قزْض قاضء أو رضيا بشيء) بأن اتفقت مع الزوج على مقدارء (فتجب 
لما مضى) من هاتين المسألتين (ما داما حيّين, حيّينء فإن مات أحدهماء أو طلقها) الزوج 
(قبل قبض) النفقة» وبعد فرض القاضيء أو العراضي على شيء (سَقَط المفروض) 
وكذا ما تراضيا عليه» لآن الصّلة لا تتم إلا بالقبض. وعندهما: لا يسقطء لان الاعواض 
لا تسقط قبل القبض. 

(إلا إذا استدانت بأمر القاضي) فإنه لا يسقط. ذكر ذلك الحاكم الشهيد في 
«مختصره»» وذكر الخصّافٌ: أنه يسقط. والصحيح الأول, لأن استدانتها بأمر القاضي 
بمنزلة ا الزوج بنفسه وهو لا يسقط بموت أحدهما فكذا هذه. وقال مالك 
والشافعي وأحمد في رواية: تصيدٌ النفقة الماضية ديناً بلا قضاءٍ وتراض كالمهر. 

ولنا أنها صلة بقدر ا جزاء على الاحتباس» كرزق القاضي في بيت المال» 
فلا بد من التسليم كالهية» أو التأكيد بقضاء أو تراض» بخلاف المهر فإنه مطلق. 

(ولا تُسترد) نفقةٌ أو كسوةٌ (معجلة مُدَّة مات أحدهما) أو كلاهما (قبلها) أي 
قبل مضي المدة» سواء كانت تلك النفقة قائمة» أو هالكةء أو مستهلكة. وقال محمد 
والشافعي وأحمد: يحتسب لها ينفقة ما مضىء» وترد ما بقي من النفقة إن كانت قائمة 
وقيمتها إن کانت مسعهلکة) ولا ترد إن كانت هالكة بالاتفاق» لأنها أعذت مالا 
لمقصود الروج. ولم يحصل له» فكان له أن يسترده» كما لو عجّل لها نفقة ليتزوجهاء 
فماتت قبل ذلك. كذا في «الذخيرة). 

(ونفقة عرس القن)“ أي العبد الذي لا حرية فيه بوجه (عليه) أي على 
القِنُ إذا تزوج بإذن مولاه (يباع فيها مرة بعد أخرى) حتى لو اجتمع عليه نفقة بعدما 
بيع مرة» بيع ثانياً وكذا ثالثاء إلى ما لا يتناهى, إلا أن يفديه مولاه لأنها دين في ذمته» 


)١(‏ عبارة المخطوط: ترد ما بقي إن كانت قائمة أو هالكة أو مستهلكة...» والمثبت عبارة المطبوع. 
(؟) العوس: امرأة الّجل. «مختار الؤجل» ص +١78‏ ما٦ة‏ (عرس). 


۱۹۸ كتابٌ الطْلآقٍ 





وفي ذَيْن غيرها يُباع مرة واحدة. وب شكداقااني نا لبن لج عد من 
أهله. ولو ولدّه من غيرها إل برضًاها. وبيت نّ مفردٌ من دار له عَلَقّ كمّاها. 





وقد ظهّر ١1‏ 8 - أ] وجوه في حق المولى فيتعلق برقبته» كدين التجارة في العبد 
0 ا عي الود كا الس ان يفديه 00 
7 الصحيح. قيد بالمن» لأن المدبر 2 3 وولد أم رلا فى ا ا بل a‏ وكذا 
المكائب40) مالم يعجز. وقيدنا بإذن المولى؛ لأنه إذا تزوج بغير إذنه لا يباع فيها. 
وقال الشافعي: لا يباع المَنُ فى نفقة عرسه» ويئبت لها الخيار فى الفرقة. وقال أحمد: 
ل يبا ع» ونفقثها على سيده) وفي رواية: في کسبه. 

(وفي دين غيرها) أي غير النفقة كالمهر (يجاع) القن (مرة واحدة) إذا عجز عن 
أدائه ولم يَفْدِه مولاه. والفرق أن دين النفقة يتجدد في كل زمان» فيكون دیناً آعحر 
حادثاً بعد البيع» ولا كذلك سائر الديون. وقد تقدم: أن الأمة والمدبّرة وأم الولد لا 
تجب لها النققة على زوجها إلا بالتبوئة“. وأما المكاتبة فهي في يد نفسهاء وليس 
لمولاها أن يستخدمهالء فکانت كالحرة فى ي استحقاق النفقة على الروج إذا لم تحبس 
نفسها منه ظالمة. 

(وتجب سُكناها) أي سكنى المرأة على الزوج (في بيت) بالملكء أو 
الإجارة» أو الإعارة» أو بالوقف علي (ليس فيه أحد من أهله) ساكن معها (ولو) كان 
(ولدّه من غيرها) لأن السكنى حقهاء فلا يشترك معها غيرهاء كالنفقة (إلا برضاها) 
لأن لها إسقاطً حقها. 

(وبيتٌ مفردٌ من دار له) أي لذلك البيت (ِغَلَقْ) ومرافق (كقَاها) لحصول 


)١(‏ المتإر: الرقيق الذي عُلّقَ ثقه على موت سيده» ومثاله قول السيد لعبده: إن مِتّ فأنت لخ 
لغة الفقهاء ص: .٤١۸‏ 

(۲) أم الولد: الأمة التي حملت من سيدها وأنت بولد. معجم لغة الفقهاء ص: 84. 

(*) السعي: أن يكلف العبد العمل ليؤدي به عن نفسه إذا أعتق بَعْضّةُ ليعتق ما بقي. القاموس الفقهي ص 
ا 

(4) المكائب: الرقيق الذي تم عقد بينه وبين سيده على أن يدفع له مبلغاً من المال نجوماً (مُقَسَطأ) 
ليصير خُواً. ONE‏ 6000م 

() التبوئة: هي أن يخي الؤلى بين الأمة وبين زوجها ويدفعها إليه ولا يستخدمها. آما إذا كانت تذهب 
وتجي 2 08 مولاها لا تكون تبوثة. «رد الحتارم ۳۷٦/۲‏ . 


كتَابُ الطلاقي ۹ 


وله منځ والذيها وولّدِها من غيره من الدّخولٍ عليهاء لا من النّظر إليها و 
کلامھا معی شاؤا۔ 

وقيل: لا يمنعُ من الخروج إلى الوَالِدَينء ولا من دُخُولهما عليهاء كُلّ 
جمعة) وفي مَخْرم غيرهما كل سنة وهو الصحيح. 

وتُفرض نفقةٌ عِرْس الغائب و طفله و أبويه في مال له. من جئس حقهم فقط 
عند مُؤْدَعٍ أو مُضاربء أو مديونٍ إن أقرٌ به وبالنكاح»› GEA A‏ 


مقصودها (وله منغ والڌيها وولّدِها من غيره من الدخول عليها) لأن البيت له فله 
المنع من الدحول فيه (لا من النظر) أي ليس له منعهم من النظر (إليها و) لا من 
(كلامها متى شاؤا) حذراً من قطيعة الرحم بما لا ضرر عليه فيه. 

(وقيل: لا يمنعٌ) الرجل امرأته (من الخروج إلى الوالدين ولا) يمن والديها 
(من دخولهما عليهاء كل جمعة» وفي مَخرم غيرهما) أي غير الوالدين لا ينع من 
دخوله عليها (كل سنة وهو الصحيح) احترز به عن قول محمد بن مُقّاتل الّرازي: لا 

يمنعٌ المَشْرّم كل شهر. وعلى هذا شُرُوجها لزيارة عمتها أو خالتها. وعن الحسن: لا 

يمنعها عن زيارة الأقارب في كل شهرين أو ثلاثة» ولا يمنغ محارمها من الدخول عليها 
كلّ جاعة 

(وتفرض نفقة عرس الغائب و) ۹٠7‏ - ب) نفقة (طفله و) نفقة (أبويه في مالٍ 
له) أي للغائب (من جنس حفّهم) بأن يكون ذلك المال طعاماً أو دراهم» أو دنانيرء أو 
ثياباً من جنس ما يكسى به لأن نفققهم واجبة بدون القضاءء فكان القضاء إعانة لهم 
لا إيجاباً مبتدأء إذ القضاء على الغائب مُمتدمٌ (فقط) أي ولا يُفرض نفقة غير من ذُكر 
من المحارم؛ لأن نفقتهم لا تجب إلا بالقضاء للاحتلاف فيهاء إذ عند الشافعي: لا 
تجب النفقة لغيرهم» ولا تفرص نفقة من كر أيضاً إذا كان المال من غير جنس 
حمّهم» بأن كان غروضا' لأنه يحتاج إلى القضاء بالقيمة» أو إلى البيع» وذلك لا 
يجوز على الغائب. 

(عند مُوْدَع) هذه صفة ثالث لمال» أو حال ثانية. والظرف الأول وهو «له» صفة 
لمال. (أو مُضاربء أو مديونٍ إن أقرٌ به» أي بالمال (وبالنكاح) وبطفله وأبويه. قيّد به 
لأن أحداً منهم لو أنكر المال أو النكاح» فأقامت المرأةٌ البينةَ على ذلك» لا يَفْرض لها 
)١(‏ الغوؤوض: هي ما عدا النقودء والحيوانات» والمكيلات» والموزونات» كالمتاع والقماش. المجلة 


مادة: .)١81(‏ وانظر القاموس الفقهي ص ٤۷‏ . ومعجم لغة الفقهاء ص ٠85‏ ". 








0 كتابٌ الطلاقٍ 
أو عَلِجَ القاضي ذلكء ويُحلقُها أنه لم يُعلِها النفقة: ويُكْفِلُها' لا بإقامةٍ بينةٍ ليفرض ٠‏ 
عليه» ويأمُرها بالاستدانة. ولا يقضي بالنكاح. 

وقال زفر: يقضي بالنفقة لا بالتكاح. وعَملُ القضاةٍ اليوم على هذا للحاجة 
ولمُطَلّقَةٍ الرَجْعيٍّ والبائن» والمفرقة بلا معصيةٍ» كخيار العنق والبلوغ والتفريق. 
لعدم الكفاءة النفقة والشکی» س a‏ 








القاضي» لأن ببكتها لا تُقبلء لأن أحداً منهم ليس خصماً عن الغائب في إثبات 
الزوجية» ولا المرأةٌ خصماً في إثبات حقوق الغائب في ماله. وإذا ثبت في حقه تعدّى 
إلى الغائب (أو عَلِمَ) عطف على أقرء أي أو إن علم (القاضي ذلك) أي المال؛ 
والتكاح» والنّسبء لأن علمه محجةٌ يجوز القضاء به في محل ولايته. 

(ويُحلُمُها) أي القاضي المرأة (أنه» أي الزوج (لم يُعطها النفقة ويُكْفِنُها) أي 
ويأذ منها كفيلاً أيضاء لاحتمال أنها استوفتٍ النفقة» أو طلقها الروج وانقضت عدتها. 

(لا بإقامة بينة» على التكاح, ولا إن لم يلف مالا فأقامت بينة» أي لا يَفْرض 
القاضي للمرأة النفقة إذا أنكر المُودَحٌ» أو المُضَارِبٌ» أو المديون النكاح» فأقامت البينة 
عليه» أو أنكر المالء فأقامت البيئَةً عليه (ليفرض عليه) أي على الغائب (ويأمرّها 
بالاستدانة) عليه. وهو قول أ حنيفة وأبي يوسف» الآخر وقول محمد. والأصح قښوله 
البيتةٌ» وهو قولهما الأول» وبه قال زفر. 

(ولا يقضي بالنكاح) لأن في ذلك قضاءً على الغائب (وقال زفر: يقضي بالنفقة 
لا بالنكاح, وعمل القضاة اليوم على هذا) الذي قال زفر: (للحاجة) والرّفقٍ بالناس. 
ولا تحتاج المرأة على قول زفر إلى إقامة البينة أنه لم يترك لها نفقة (ولمطلقة الرجعيء 
والبائن» والمفرقة بلا معصية» كخيار العثق والبلوغ والتفريق لعدم الكفاءة) أو 
بإسلام المرأة وإباء الزوج» أو باللعان» أو بالإيلاء» أو بالعُنّةء أو بالجبٌ (النفقة 
والشکتی» وقال مالك ٩۱[‏ - أً] والشافعي وأحمد في المشهور: لا نفقة للمطلقة ثلاثاً 
أو على عِوَضٍِ إلا إذا كانت حاملاً فبالإجماع لقوله تعالی: هوان كن أولاتِ حمل 
فَأَنفِقُوا عليهنٌ حتى يَضَعْنَ حَمْلَهُنٌ 00 

ثم دليلهم ما روى الجماعة إلا البخاري من حديث الشّعبِي عن فاطمة بنتٍ 
قَيْس قالت: طلقني زوجي ثلاث فخاصمته إلى رسول الله عه فلم يجعل لي شكنى 


.)1( سورة الطلاقء الآية:‎ )١١ 


عع ع ووو ونا سين إن 0ن 2 يه نه 2 2 5ه ع م ع ج م مج يج جم مج دهم وم سنن 9 2 نف هونن ون ن 50009262 5 هك ون مضي 6 نه ولع رجه بجوم ربج مس جرم يمن بيده 


ولا نفقة» وأمرني أن أعتدٌ في بيت ابن أم مَكتُوم. وعند النّسَائِي فيه من حديث سعيد 
ابن يزيد الأخحمسي: حدثنا الشّعبِي به: إنما التّفقة والشكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها 
الرجعة. وفي مُسلم: أن أبا عمرو بن حفص بن المُغئرة خزج مع علي بن أبي طالب 
إلى اليمن» فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقهاء وأمر 
ات ا ر ی Sh‏ دراك لبس للك 

نفقة إلا أن وني حاملاه فأنت النبي عله فذكرث له فول » فتقال: «لا نفقة لك». 
وزاد أبو داود: رالا أن تكرق حاملا). 

ولنا إطلاق قوله تعالى: للأْسْكِبُوهنٌ مِنْ حي 0 من و00 و 
E‏ مكايا ا 0 

سنك ا ا ولك تُحدّث بعل هذا. قال عمر: و 
00 امرأة» لا ندري أحفظث أم نسيت» لها الشكتى وا نفمَة» قال الله 
وولا حرجو من بیو هن4 الآية. فقد أخبر أن سنة رسول | الله عله أن لها 
لنفقة لنفقة والسكنى» ولا ريب في أن قول الصحابي: امن السنة كذا) رف فكيف إذا کان 
0 

وقد صرح البيهقي والدارقطني بريادة قوله: سمعت رسول الله ل يقول: 
ا ثلاثاً النفقة والسكب د وقال | إبراهيم كان عم ] ذا ذكر عنده حديث فاطمة 
E 8 eS‏ کک E‏ 
ل ل ام 
امرأة» سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليهاء والناس إذ ذاك هم الصحابة. 

وروى مسلم أيضاً من حديث عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة أنها 
قالت في فاطمة: 41 - ب] لا خير أن لها في ذكر هذاء تعني قوله: لا شكنى لك 
ولا نفقة. ولي م للبخاري: قالت: ما لفاطمة ألا تتقي الله» تعني في قولها: لا شكنى 
لك ولا نفقة. وعنها: أنها قالت لفاطمة: إنما أخحرجك هذا للسانت يعني أنها إغا 
)١(‏ سورة الطلاق» الآية: (5). 
(؟) سورة الطلاقء الأية: (؟). 
(۳) في المطيوع: «خخوّج» بدل «صرح». 
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استطالت على أحْمّائهاء وكثْر الشر بينهمء فأخرجها عليه الصلاة والسلام لذلك. 
ويقوي ثبوته عن عائشة احتجاج ابن المسكّب بهء وهو معاصر لهاء وأعظم متتيع لأقوال 
من عاصره من الصحابة حفظاً ودراية على ما في أبي داود من حديث ميمون بن مفران 
قال: قدِمتثٌ المدينة دمت إلى سعيد بن المسيب» فقلت: فاطمة بدت قيس طُلّقت» 
فخرجت من بيتها؟! فقال: تلك امرأة فَتَنتِ الناس» كانت لَسِتَةَه فَوضِعَتُ على يد ابن 
أم مكتوم. 

وهذا هو المناسب لمنصبه» فإنه لم يكن لينشب إلى صحابية ذلك من عند 

نفسه. وفي الحديت: أن سليمان بن يَسَار قال: خحروج فاطمة إغا كان من شوء اللي 
وممن رده زوجها أسامة بن زید جب رسول الله ا فإنه كان إذا ذ كرت فاطمة شيعا 

من ذلك» يعني من انتقالها في عدّتهاء رماها بما في يده. رواه عبد الله بن صالح من 

حديث اللي e Ê‏ فهذا لم يكن إلا لعلمه بأنه غلط منهاء أو لجلمنة 
بخصوص سببه”'“ من اللْصنِ أو ضيتي المكان. 

وممن رده: زيد بن ثابت» ومروان بن الحكم. ومن التابعين: ابن المسككب» 
وشُريح» والشغبي» والحسنء والأسود بن يزيدء وممن بعدهم: الثوريٌ وأحمد بن حنبل 
وخلقٌ كثير من بعدهم. 

وقال الطحاوي: إن الله تعالى لما بي بقوله: «9يأيها التّبِئْ إذا طَلقّكُمْ النْسَاءيُ 
الآية"ء أن للمطلقة ا ونهاها عن الخروج» ونهى الزوج عن إخراجهاء من غير 
تفرقة بين المطلقة للسْئّة التي لا رَجعَة عليهاء وبين التي عليها الرجعة. وجاءت فاطمة 
وروت التفرقة بينهما على حلاف ما رُوي عن عمرء وما جاء به الكتاب صخ احتجاج 
عمر وبطل حديثها. 

َ فإن قيل: المراد بالآية المطلقة رجعياً لقوله تعالى في آخرها: «إفإذا بَلْنَ أجَلّهنٌ 

فأْمسَكُوهَنٌ بمعروفب أو فارِقُوهنٌ بمعروف وهو حكم الرجعة دون البائن. أجيب بأن 
صدرّ الآية عام وآخرها حاص ببعض ما تناوله الصدرء وذلك لا يُبطل عمومه. ونظير 
ذلك قوله تعالى: طوَالمُطلّقَاتٌ يَكَرَبَصِنٌ بأَنْفسِهنٌ ثلاثة ١‏ روي 0 فإنه عام في البائن 


)١(‏ في المطبوع: وسيئة) بدل «سبيه». 
(؟) سورة الطلاقء» الأية: .)١(‏ 





() سورة الطلاق» الآية: (7). 
)٤(‏ سورة البقرة آية: (۲۲۸). 


کتاب الطلآقي YF‏ 





لا لمُعتدّة الموتِ والمفرقة بمعصية كالرّدة. 
وتقبيل ابن الرؤج وردَة مُعتدّة الثلاثِ سقط الفقةء لا كينها ابته. 
ونفقة الطفل فقيراً على أبيه» RE Se aE a‏ 


والرجعي ولم يبطل عمومه بآخر الآية الخاص بالرجعي» وهو قوله تعالى: «إوبُعُولتهنٌّ 
أحقٌ بِرَدّهنٌ في ذلك(", 

(لا لمُعتدّة الموت) أي لي فة لاان احتباسها لحق الشرع لا لحق الزوج» 
فإن التريّصٌ منها عبادة؛ ولهذا لا يراعى فيها التعذف [45 - أ] عن براءة الوْجم بالحيض 
مع إمكانه. وعن الشافعي في وجوب السكنى قولان: أحدهما: عدم الوجوب» وهو 
اختيار المُرَنِيَ. وثانيهما: الوجوبء وهو قول مالك. (والمفرّقة) أي ولا نفقة للمفرّقة 
بينها وبين زوجها (بمعصية) منها (كالردةء وتقبيلٍ ابن الزوج) بأ فياه بالشهوة في 
عصمة أبيهء أو عدته من الرجعي» لأنها حبست نفسها بغير حق» فصارث كالئاشزة» بل 
أشدٌّ منها لإزالتها النكاح بالكلية» بخلاف المفرقة بغير معصية» كخيار العتق والبلوغء 
وعدم الكفاءة» لأنها حيست نفسها بالحقء وذلك لا يُسقِط النفقة» كما إذا مَتَعت 
ها لاء و غا 

(وردّة مُعتدّة الغلاث قط النفقة لا تمكينها) أي لا يُشقط ا تمكين معتدة 
الغلدث (ابنه) أي ١‏ بن الزوج»› لأنه لا أثر حيعِذٍ للرّدة. إلا أن المرتدة تُخبس لتتوب» ولا 
فق لی یود ا ن ا 

(ونفقةٌ الطفل) حال كونه (فقيراً على أبيه) لأنه تعالى وجب قد لاء عل 
الرجال لأجل أولادهن؛ لقوله تعالى: لإوعلى المَولُودٍ له رِزْفُهنٌ وكشوئُهنٌ 
بالمعروف 4 لأن ترتب الحكم على الوصف يُشعر ية فلن تب نفقة الأولاد 
أولى. والمولوة ا هر الات ولأنه تعالى أوجب على الأب نفقة طفله من اللبن وغيره 
وقت الرضاع بقوله: لإفإن إِرْضَّعْنَ لكم فآتوهنٌ أَججورَهُنٌ7": فيجب بعده بجامع الفقر 
والعجر. 

ونفقة الإرضاع على الأب لا يشاركه فيها أحدء فكذا نفقة الأولاد الصغارء 








.)۲۲۸( سورة البقرق الآية:‎ )1١( 
(؟) سورة البقرق الآية: (8؟).‎ 
.)3( سورة الطلاق» الأية:‎ )5( 


a4‏ کتاب الطلاتي 





لا يشاركه أحذ كنفقة أبويه وعرسه. 
ولیس على أنه إرضاغة إل إذا تعيتثٌ, ويستأجد الأب مَن يُرْضْعْهُ عندها. ولو 
انتاجرها متكرعة له أو معتدةً من رَجعي لتُوْضِعَه لم ي ی يَجْرْ وفي البوتة روايتان. 


وكذا يجب عليه نفقة فل ابنه فقیرین (لا يشا رک٩‏ أي الأب فى نفقة طِفْلهِ (أحد) 
من لام ونحوها كفك ا كما ال ا في نفقة (أبويه 0 -- 54 
ا نفقة نفقة الطفل عليهما على قذر عر توما دن ار اية. 9 
اشا وروی الحسن عن أبي حنيفة أنها على ١‏ لجد وحدّه وهو قول الشافعي. 

(ولسيس على 8 إرضافة) قضاقٌ لأنه من الثفقة وهي على ١‏ الأب. قيدنا 
بالقضاء لأن عليها إرضاعه ديانة» كخدمة البيت من ١‏ 2 لكنسء والطبخء والخبز إلا اذا 
تيكش بأن لم بوجد غيرهاء أو جد ولم بقبله الطفل؛ و کان انغ اع فإنها 

تجبذ على إرضاعه صيّانة 2 عن الضياع. وأوجب مالك على الأم إرضاع ولدها با 
1 إذا كانت تحته أ ات رجعية ولا مانع كأن تكون عالية القدر. 

ولنا أن الإرضاع كالنفقة» ونفقة الصغير ۹۲ ب] على الأب دون الأ فكذا 

الإرضاع» وربا لا ادر عليه لعذر بهاء فلو أجبّت تضررت»ء وقد قال الله تعالى: لا 

تنَضَارٌ والدةٌ بوَلَدِها4“ أي بإلزامها الإرضاع مع كراهتها. كذا قرروه» والظاهر أن 
الأعذار تمنع الإجبار من غير خلاف للإضرار. 

(ويستأجِرُ الأب مَنْ يُرْضِعُُ عندها) إن أرادت ذلك لأن لها الحضانة (ولو 
استأجَرَها) أي الأب الأمّ حال كونها (منكوعة له أو معتدة من من رَجعي لتُوْضِعه لم 
يَحْرْ) لأن الإرضاع م تڪ E aS‏ ديانة براه تعالى: ھزرالرايداث يُرضعنَ ضِعنّ أولادَهنٌ 

حولي ( واستفجار الشخص لمر مُستّحقٌ عليه لا يجوز. وأجازه الشافعي؛ لأنها 

كالأجنبية بالنسبة إلى هذه الأعمال» ولذا لو امتنعت عنه لم تُجبر عليه فيصح إجارتها 
نفسَهاء > كما يصح لإرضاع ولد له من غيرها. 

(وفي) استعجار الأم (المبتوتة) المعتدة (روايتان) الجوازء لأن النكاح قد زال 
فالتحقت بالأجانب» وعدمه وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة» لأن العِدَّةَ من أحكام 


)١(‏ في المخطوط: «لا يشركه». 
)١١‏ سورة البقرق آية: 17 ؟). 


() سورة البقرة» آية: 7 9). 


تاب الطلاقي ® 





وَلِإِرضاعِهِ بعد العدّة صخ» وهي احق من الأجنبية إلا أن تطلّب زيادة أجر. 
ونفقةٌ الببتِ بالغة والابن رما على الأب خاصّةٌ وبه يُفتى . وعلى المُوسِر 





N SASSER Rg E 
النكاح» ولهذا یجب لها النفقة والشکنی»› ولا يجوز للروج أن يدفع الزكاة إليهاء ولا أن‎ 
يشهد لها.‎ 


(رلزرضاعي) عطف على لتُرضعهء أي ولو استأجرها (بعد العِدّة) لإرضاع أبنه 
منهاء أو لابنه من غيرها وهي في نكاحه (صَحٌ)ء 7 
(وهي) أي الأم بعد العدة (أحقٍ من الأجنبية) لأنها عليه أشفق» ولبنها له أوفق 
وهي به أرفق» فکانت أحق لە أن تطلب) الأم (زيادة أجر) على ١‏ اا دفعاً ل 
عن الأبء أو تكون | الأجنبية ترضعه بغير أجر والأم بأجرء لقوله تعالى: ولا نُضَا لدة 
ليما ولا منود له بولدوه”0 قثو : مُضارة الأب إلزامه الزيادة على أجرة 00 
وقد قال الله تعالى: ناد اسوم فسثرضځ له رىي" . 

(ونفقة الببت بالغةً) ليس لها زوج (والابن) الغا (وَمِتَا إذا كانا فقيرين» و 
إذا كان أعمىء أو ذاهِب العقل فقيراًء أو طالب علم لا يهعدي إلى الكشبء أو من 
ذوي البيوت وأبناء الكرام» أو لا يجد من يستأجرء فهو عاجرٌ. قال الكلواني: ورأيت 
في منوطية أن هذا إن كان بهم رشد (على الأب خاصة لأنه لا يشاركه أحد في 
مؤنة رضاعهما صغيرين» فكذا في نفقتهما كبيرين (وبه يُفتى)) ومختار ا وهو 
رواية الحسن عن أبي حنيفة: أنها تجب أثلاثاً: ثلئان على الأب وثلث على الام. 

(وعلى المُوسر يَسَارَ الفطرّة) وهو أن بلك نِصَاباً من أي مال كان» فاضلاً 
عن حاجته الأصلية: لأنه المعتبر 583 - أ] لوجوب المواساة في الشرع ولو كان 
كسوباً» وهذا عند أبي يوسف. وعند محمد: تقدير المَسَار هنا بأن يَفصّل عن نفقته 
ونفقة عياله شهراً إن لم يكن من أهل الجرف» وعن نفقيِهِ ونفقة عِياله كل يوم إن كان 
من أهلهاء حتى لو اكتسب درهما كل يوم وكفاه بعضه يجب صرف باقيه إلى قريبه. 
قال صاحب «التحفة»: قول محمد أرفق. وجعل في «الهداية» الفتوى على قول أبي 
يوسف. وعند الشافعي بأن يَفصُلَ عن فوته وقوت عياله ما يُصرف إلى قريبه. 


)١(‏ في المطبوع: «أرفق». 
(۲) سورة البقرة» آية: .)۲٣۳٣۳(‏ 
(۳) سورة الطلاق الآية: () 


5ه کتاب اقلاق 


نفقةٌ أصولِه الفقراء بالسّويّة بين الابن والبنت, ويُعتبر فيها القُربُ والججزئيةٌ» ففي 
مَنْ له بدت وابنُّ ئ أبن على البنتٍء وفي ولد بنتٍ وأخ على ولدها. 
و نفقةٌ كل ذي رحم مخرّم صغيرء أو بالغةٍ فقيرق 0 5*ك5*ظ5' 


1 أصوله اران من أبويه» e‏ وجذاته من ولت علو 
باتفاوت على الذكر بل ج الأشيين كھ قياس 00 ات ذوي الأ وبه 
فيٍ مال الولدى 8 عليه الصلاة والسلام: وأنت ومالك ابیت وهو في الذّكر 

والأنثى سوا ولهذا الت م لهما هذا الاستحقاق ف مع أاشتلاف الملّة وإِن اتعدم التواردث 

بسبب اضتلاف ١‏ المِلة. 

(ويُعتبر فيها) أي في نفقة الأصول. وفي بعض الُسخ: «فيه»» أي في هذا النوع 
من النفقة (القُرب والمجزئية) لا الإرثء ولهذا يجب مع اختلاف الدين. 

(ففي مَنْ له بدت وابنُ ابن) كلها (على البنت) للعلتين» (وفي ولد بدت وأخ 
على ولدها) قال الحلواني: لو كان الأب قادراً على الكسب لا يُجبر الابن على 
نفقته» لأنه غني باعتبار كسبه. وقال السَرَحْسِئ: قيل: وهو ظاهر الرواية إذا كان الاين 
قادراً على الكسبء لا تجب نفقبّه على الأب. وإذا كان الأب قادراً على الكسب 
تجب نققته على الابن» لأن معنى الأذى في الك والتعب أكثر منه في التأفيف المنهيّ 
عنه في حق الأبوين حيثٍ قال الله تعالى: #فلا تقل لهما ات4 . ر أما الأجداد 


والجدات فإنهمٍ كالآباء والأمهات» ولأنهم تسببو | لإاحیائه» فاستوجَبوا E:‏ الإحياع» 
كالأبوين. وإنا رط الفقر لأنهم لو اترا رر ل به فن عليه» إذ الأصل أن 
نفقة الإنسان في ماله. 


(و) على الموسِرٍ (نفقةٌ كلٍ ذي رحم قخرم صغير) فقير أو كبير عاجز عن 
الكسب (أو بالغة فقيرة) حتى يكون نفقة الضعيرة ة على الام والجد ادا ونفقة لأ 
المعسر على أحواته المتفوقات المُوسزات أحماساًء لأن في قوله تعالى: «ؤوعلى 
الوارثِ مثلُ ذلك إشعاراً باعتبار المقدار» ولأن العُرم بالعُئم. وشرطت المحرمية 


»)٦٤( أرجه ابن ماجه في ستنه 753/5 کتاب التجارات (۱۲)» باب ما للرجل من مال ولده‎ )١( 
.)۲۲۹۱( رقم‎ 
.)۲۳٣۳( سورة الإسراى الآية: 05 , (۳) سورة البقرةء آية:‎ )۲( 


کتاب الطلآقي ۰¥ 





أو ذکر زمن» أو أعمى» على قدر الث ممم م موه موف مه ممصو موه مف فممفه ممق ممه فم ممه مهو ممم فم ممه ممم تممه 





لقراءة ابن مسعود: «وعلى الوارث 7 - بم ذي الرجم ا مغل ذلك» فُقَيِد 
المطلق به إذ 0 لا تنرل عن رواية) ومن يكون ماع من الوارثين يُجعل في 
حكم المعدوم (أو در رمن أو أعمى: على قذر الإرث). 
وعند الشافعي لا يجب غير نفقة الولادء فلا تجب النفقة لغير 00 
والمولودين» لأن إستعحقاق الصلة عنده باعتبار الولاد دون القرابة» حتى لاي يَعْتِقٌ أحد 
على أ إلا الوالدان والمولودون عنده. وجعل قرَابة الإخحوة كقرابة بني الأعما» 
وحمل قوله تعالى: #وعلى الوارث مِثْز ثْلُ ذلك»”2 على نفي المُضارّة دون النفقة. وهو 
مروي عن أبن عباس. وقيل: المراد بالوارث وأرٹث الأب وهو الصبي نفشه. والمعنى: 
أنه مات أبوه وورثه وجيت أجرة رضاعه في ماله إن کان له مال» وإن لم يكن له 3 
أجبرت الأم على إرضاعه. وقيل: المراد به الباقي من الأبوين من قوله عَهِ: «واجعله 
الوَارتٌ ماي“ . 
وأجيب بأن | الإشارة يذلك للبعيد» وهو هنا جوب الرزق والكسوة على الأب. 
ونفي المُضارّة د يختص بالواردث» بل يجب على غيره ایشا فلا الآية علیه» 
بدليل قول عمر وزيد» فإنهما قالا: «9وعلى الوَارِثِ مثل 0 ذلك من 
ثم اعلم أن مالكاً قصر النقّقّة على الصُلْبِ» أي قريب 0 بلا واسطةء حتی لا 
مق د e E Re‏ 
المحصور [الفقير]"“ على قدر حاله حتى يحتلم عاقلاً غير رَمِن بما يمنع التكشب. 
وعلى الولد كبيرا كان أو صغيراء ذكرا كان أو أنثى: نفقة أبويه الفقيرين» صحيحين 
0 كأنه فاق على نفسه فيجب بخلاف غيرة. 
واستدل ا > ل رار الوَارثِ مثل ا 
ولنا ما قدّمنا من قراءة ابن مسعود: «وعلى الوَارثِ ذي الوجم المخرم مِثْل ذلك» 
فقي المطلق بهء ولأنه الذي يحرم قطغه. ومنغ النفقة مع يَسَار المنفقٍ يؤدي إلى قطيعة 





(۱) سنن الترمذي ٤۹۳/٤‏ ۔ 4۹٤‏ كتاب الدعوات »)٤٥(‏ باب (۷۹)؛ رقم .)۳١۰۲(‏ 
2230 ما بين المحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۳) ف في المطبوع: إ إنفاقه, وما أثبتناه من المخطوط. 


۸ کاب الطلاقي 


ويغتبر أهليةٌ الإزث لا حقيقَئُه فنفقةٌ مَنْ له خالٌ واب عم على الخالء ولا نفقّة 
مع الاختلافٍ ديا إلا للزوجة ر والفروع» el ES‏ 


الْوَحِمء وهي من الملاعِنء قال الله تعالى: «لأولعك الذي يْنَ لهم الله وقد ورد: 
«الوَحِمْ معلقةٌ بالعرش تقول: مَنْ وصلني وَصّلَهِ الله» ومن قَطّعَني قَطْعَه الله). رواه مسلم 
ا 

وشَرطٌ الصّغر أو الفقر أو(" الرَّمَانََ لتحقق العجز فإن هذه الأمور أُمَارَةٌ الحاجة. 
وروى الطبراني ياسناد حسن من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عَإلله: 
«اليد العُليا أفضل من اليد الشفلى, وابدأ من تعُول: أُمَكٌَء وأباك, وأحتكٌ وأخاك 
وأدتاك فأدناك). . وهو في «الصحيحين» وغيرهما بنحوه من حديث حكيم بن حرام ٩ ٤[‏ 
- أ]. وروى الطبراني في «الأوسط» من حديث جابر قال: قال وول الله : وما 
أنفق المرء على نفيه» وأهله» وولده» وذي رَحِِهِ وقَرَابيِهِ فهو له صدقة). 

(ويعتبر) في نفقة ذي الرحم المحرم (أهلية الإرث لا حقيقته) لأن حقيقة 
الإرث لا تُعلم إلا بعد الموت» وحيمذٍ تسقط النفقة, (فنققة مَنْ له خال وابن عم 
على الخال) لأنه ذو رحم محرم؛ يمكن أن يرث ممن له النفقة بناءٌ على توريث ذوي 
الأرحام؛ بأن يموت ابن العم قبله. وإن استويا في المَسْرَمية والأهلية للإرث تَرَجَحَ مَنْ 
كان وارثاً في الحال» فلو كان له عم وخال» أو عم وعمة» تجب النفقة على العم 
لاستوائهما في المحرميةء ورجح العم بكونه وارثاً في الحال بالنسبة إلى العمة 
والكال: 








(ولا نفقَة) تجب (مع الاختلافٍ دِيِئاً إلا للزوجة والأصول) الأبوين: والأجداد 
والجدّات (والفروع) الولد وولد اول أما الزوجة فلن نفقئهًَا لاحتباسها بحق مقصود 
بعقد التكاحء وذلك يَعتَمِدُ صحة العقد دون اتحاد الملة. وأما الأول والفروع فلن 
نفقتهم باعتبار الججرئية» وججرمٌ المرء في معنى نقسه» و کما لا يمنع نفقة نفقَّة نفسه بكفره» لا 
يمنع نفقة جزه إلا أنهم إذا كانوا حربيِين لا تجب نفقتهم على المسلم وإن كانوا 
مستامنین» لأنا ُهينا عن پڙهم» لقوله تعالى: ًا يَنْهَاُم الله عن الذين قاتلوكم في 
الدب ني( الآية. 


.)5( سورة النساى الآية:‎ )١( 
عبارة المخطوط: «وشرط الصغير والفقير...».‎ )۲( 
.)( سورة الممتحدق الآية:‎ )۳( 


كِتَابُ الطلاقي ۹ 


- 4 0 
ولا مع الفقرٍ إلا لها وللفرُوع, ولا للغييٌ إلا لها. 
وباع الأب عَوْض ابنِه لا عَقَارَه لنفقته, SORE‏ 


ال ا نفقة ا 0 لقوله تعالى: e‏ في الدنيا کک 
وعُوياً. والأجداد والجدّات من قبل الأب والأم بمنزلة الأبوين في ذلك لاأن استحقاقهم 
باعتبار الولاد وبمنزلة استحقاق الابوين. 


(ولا) نفقة تجب (مع الفقر) وفي يعض النُسخ: ولا على الفقير (إلا لها) أي 
الزوجة. (وللفروع) الصغار. وقيل: إذا كان فقيراً رَمِناً أو أعمى» تجب نفقة أولاده في 

بيت المال كنفقته. (ولا) نفقة تجب (للغني إلا لها) أي للزوجة, لأن نفققها جزاءٌ 
ا وهو موجود في «الغنية). 

(وباع الأب عند أن حنيفة لنفقتِهِ بقَّدْر حاجته (عَؤْض ابنه)29) الكبير | الغائب 
لأنه ! إذا كان عا لايبيع الات طبه اتفاقاًء وإذا كان ® يبيعة اتفاقاً. ر 
بالؤض هنا ما يُنقل (لا عَقَارَه أي لا يبيع الأب قاد بده 4 اب ] (لتفقية) امتعلن 
ب: باع. والقياس أن لا يبِيعٌ العؤض أيضاً إذا كان الابن کنیا وهو قول ا بي يوسف 
ومحمك لأن ولاية | الأب زالت ببلوع الابن رشيداً إلا فيما یه تخا ل فللوصي 
ا الغائب تحصيناً لماله» وبيعه هنا ليس للتحصين؛ ا 
ولیس له هذه الولاية. أ لا أن النفمّة لا تكون أوجب من سائر الديون. وليس لأب 
ا كيد ولا يقضي القاضي بذلك أيضاًء لأن فيه 
قضاءً على الغائب» فكذا في النفقة واستحقاق الأم النفقة» كاستحقاق الأب وهي لا 
تبيع عُؤوض الولد في نفقيها فكذا هو. 

ولأبي حنيفة - وهو وجه الاستحسان ‏ أن للوالِدٍ أن يتملّك مال ابنه عند 
الضرورة» ونفقة نفسه منها. ولأن ولاية التصؤف وإن زالت بالبلوغ عن عقل» فولاية 
الحفظ ثابعة لأن ولاية الحفظ تثبت لمن لا يثبت له ولاية التصرف» كالوصي في حقٍ 
)١(‏ سورة لقمانء الآية: (ه٠).‏ 
(؟) حرفت في المطيوع إلى: «الولاء». 
() العوض: بوزن القلْس: المتاع. وكل شيء عَرْضٌ إلا الدراهم والدنانير» فإنها عين. مختار الصحاح ص 

۸ مادة (عرض). 


۰ كتَابُ الطلاقي 





لا لِدَين له عليه سواهاء ولا الم تبيع ماله لنمَقيها. وضَّمِنَ مُودَعٌ الابن لو أنفقها 
على أبويه باد أمْرِ قاض» لا الأبوان لو أنفقا ماله عندهما. 





الوارث الكبير الغائب له ولاية الحفظ وبيع العُروض» فالأب بذلك أحق لأنه أشفق 
وبِيعٌ العُؤوض من الحفظ لأنه يُخْشى عليه من الكّوَى(2, وحفظ الثمن أيسر وأيمنء 
وبعد البيع يصير الشمن من جنس حقه؛ فله أن يأخذ منه قذر النفقةٍ. وإنما لا يبيع العَمّار 
لأنه معد للانتفاع به مع بقائهء ويحصل مود الأب من النفقة باستغلاله» فلا يجوز له 
بيعه إلا بكمال الولايةء وهو عند صر الولد أو جُنُونه. 

(لا لِدّين) أي لا يبيعٌ الأب عَوْض ابنه لأجل دين (له) أي للب (عليه) أي 
على الابن (سواها) أي سوى نفقة الأبء إذ لا ضرورة في ذلك (ولا الأم تبيع مالّه» 
أي مال الابن مطلقاً (لنفقتها) لأن تمْلّك مال الابن مخصوص بالأبء لقوله عَلله: دأَنْتَ 
ومانّكَ لأبيك2"00. وفي «الذخيرة»: أن في الأقضية جواز بيع الأبوين عَؤْض ابنهما. 
وهكذا ذكر القدوري في شرحهء ابل ينبغي أن تكون هي بالجواز ز أولى لِضَعْفِها وكمال 
حاجتهاء ولقوله عَيله: «أمكٌَء ثم أمكء نع باك ثم الأقرب فالأقرب". 

(وضَّمِنَ) قضاءً لا ديانة (مُودَعٌ الابن لو أنفقها) أي الوَدِيْعة (على أبويه بلا أمر 
قاض) لتصرفه في مال غيره بدون إذنه» بخلافي ما إذا أمره القاضي لدوم ولايته. وإذا 
ضَمِنَ لا يرجع على القابض» لأنه مَلّكَ بالضمانء مَطَهَرَ أنه كان متبرعاً. وإغا قلنا: إنه 
لا يضمن ديانة» حتى كان له أن يَحلِف بعد موت المودٍع أنه لا حق لورثته قِبَلّه لأنه 
لم يُرِدْ بذلك غيرالإصلاح. وفي «النوادر»: إذا لم يكن في مكان يمكن استطلاع رأي 
القاضي لا يضمن استحسائاء وقد قالوا في رجلين كانا في سفر فأغمي على أحدهماء 
فأنفقّ رفيقه عليه من ماله؛ أو مات فَجَهّره صاحبه من ماله لم يضمن استحساناً. (لا 
الأبوان) أي لا يضمن الأبوان (لو أنفقا ماله) وديعة (عندهما) لأن نفقتهُما 557 - أ] 
واجبة على الابن بدون القضايء فاستوفيا حدهها, 

(وإذا فضي بنفقة غير العزس) وهم: الولد والوالدان» وذوو الأرحام (ومضت 


)١(‏ الثّوَى: الهلاك. مختار الصحاح ص 7*؛ مادة (توى). بتصرف. 

(۲) أحرجه ابن ماجة في سننه ۷1۹/۲ » كتاب التجارات »)١5(‏ باب ما للرجل من مال ولده (314): 
رقم (۲۲۹۱)۔ 

(۳) رجه مسلم في صحيحه ١۹۷٤/4‏ كتاب البر والصة والآداب (45)»: باب بر الوالدين... »)١(‏ 
رقم (؟ - 4ه ؟) بلفظ: «أمك ثم أمك» ثم آمك ثم أبوك, ثم,أدناك أدناك». 


تاب اللاي م 





مدةٌ سَقَطّت» إلا أن يَأذنَ القاضي بالاستدانة. 
ونفقةٌ ال جما ك عا سيّدة فإن أبى كسب وأنفْقَ» وإن عَجَرَ عنه أَمِرَ ببيعه 


مدة سقطت) وبه قال الشافعى وأحمدء لأن نفقة هؤلاء لكفاية الحاجة» قتسقط 
بحصولهاء (إلا أن يأذن القاضي) لِمَن له النفقة (بالاستدانة) على الغائب واستدان 





عليه لأن للقاضي ولاية عامة فصار إذنه کاذن الغائب. ولو ضاعت نفقة مُعجّلة أو 
كشوة لذوي الأرحام» يغرض لهم مرة بعد أخرى» لتحقق حاجتهم» ولو ضاعت نفقة أو 


كسوة للزوجة لا تفرض لها نفقة أخرى» لعدم اعتبار الحاجة في حقهاء ولهذا تجب 
النفقة لها مع غناهاء وبعكس هذا لو بقيت النفقةٌ ا 
للزوجات ولا تفرض لذوي الأرحام. ولو عجل نفقةً مدةٍ ثم مات أحدهما قبل المدةء 

(ونفقة البتمارة) ذكراً كان أو أنغى» مدئراً أو أمّ ولدء لا مكائباً لالتحاقه 
بالأحرار (على سيّده) للإجماع, ولقوله عَينهِ: دهم [خوانکې جعلهم الله تحت 
لل 0 > ولا 
تُكلْقُوهم ما يَغْلِبُهمء فإن كلْقْمُوهُم فأعينُوهم). روأه الشيخات» وزاد أبو داود: من لم 
الالمكم منهم فْبِيعُوه» ولا عدوا تلق ايه ). ولأن تقعّه لف وَالعُومُ بالعُنْم. 

(فإن أبى) السيد عن الإنفاق عليه (كسَبَ) المملوك «وأنقَقَ) على نفسه» نظراً 
له بيقاء نقسه» ل ا كر أي عن الكسب: بأ كات شير 
أو رَمِنأء أو أعمئ» أو جاريةٌ لا يُؤجر مِثْلّها. (أُمِرَ ببيعه) إن كان قَنّا لأن المملوك من 
أهل ١‏ الاستحقاق» وفي بيعه ر NO e‏ 
بخلاف المديّر وأمٌّ الولد» حيث يُجبر على الإنقاق عليهما إذا عَجَا عن الكسبء لأنهما 
عاجزان ولا يقبلان النقل من ملكه. ومنفعتّهما له فيُجبر على 0 وبخلاف سائر 
الحيوانات حيث لا يُجبر على بيعهاء ولا على الإنفاق عليهاء لأنها ليست من أهل 
الاستحقاق. وَالمَفْضِى له لا بد أن يكون من أهلهء ولكنه يُفتى فيما بينه وبين الله تعالى بأن 
ينفق عليها أو يبيعهاء ويكون آثماً معاقباً في جهنم بحبسها عن البيع مع عدم الإنفاق عليها. 

ففي الحديث: «أمرأة دخحلت التار في هِرةٍ حبستها حتى ماتتء لا ھی أطلقتها 
فتأكل من حشاش الأرض20, ولا هي أطعمنها»“. وعن أبي پو سف : أنه يجبر» وهو 
)١(‏ السخشّاس: الحشرات. مختار الصحاح ص ۷٤‏ مادة (حشش). 


)( تحر جه البخاري (فتح الباري) 265/5 كتاب بدء الخلق (5ه)) باب إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم (17)» رقم (۳۳۹۸) بلفظ مختلف قلیلاً. 


ععم سمه مد ممم ممم مده مده مع مس مه نوس و ممم وعم ررم صم سومج ممم وموم مم مم مم ممم يوم وعم موي او يلار م اممو ما ا 





قول مالك والشافعى. وغاية ما فيه أن يتصور فيه دعوى خشبة فُيُجِبِرةُ القاضى لترك 
الواجد ٩[‏ - ب]. ۰ 
يقؤيه ما في حديث يَغْلى بن مُرّة التَقَِي على ما رواه البغوي: بينا نحن نسير 

الي ا تی عليه فلما رآه البعيد جَرْجَرَ - أي صَوّت - ووضّع 
جرّانه - وهو بكسر الجيم: مُقدَّم عُدْقِهِ - فوقف عليه النبي يه فقال: «أين صاحبُ هذا 
البعير)؟ فجاء فقال: «بغنيه) فقال: لا بل أقبه لك يا رسول الله فقال: (لاء بغنیه» قال: 
لا بل نهبه لك يا رسول الله وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غير فقال: راما إذ ذكرت 
هذا من أمره» فإنه تَّكى كثرة العمل؛ وقِلّة العلَفٍء فأحسنوا إليه». 

وأما غير الحيوان» كالعَقّار» والزرع» والشجرء فيكره له أن لا ينفق عليها حتى 

تفسدء للتهي عن تضييع المال. ولو كان عبدٌ بين رجلين يُجِبَرَان على نفقته. وفي 
الدّابة لا يجبران» فلو طُلّب أحدهما من القاضي أن يأمره بالنفقة عليها حتى لا يكون 
متطوعاًء فالقاضي يقول للآبي: إما أن تبيع نصيبك من الدابةء أو تنفق عليها رعاية 
لجانب الشريك» هكذا ذكره الخصّاف. وفي «المحيط): يُجبر صاحبه لأنه لو لم 
يجير لتضرر الشريك. ولو امتنع العولى من الإنفاق على عيذم اول يمن :مال سيلاه: 
فله ذلك إن كان عاجزاً عن الكسبء أو قادراً عليه ونهاه عنه» وإلا فليس له ذلك. ولو 
ال ار ا e O‏ 
شحرمية» والله تعالى أعلم. 1 


)١(‏ يُشتى عليه: يُستَقَنْ من البعر. المصباح المدير ص: ١١١‏ مادة: (سنا).. 


تاب العتاق ۹۳ 
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کاب العتاق 

هو بفتح العينء التق والحرية وكذا العَتاقة. 

وفي الشرع: 00 جين يصير بها المرء أهلاً للشهادة والولاية» وإثبات هذه 
ھن يُسمى إعتاقاء فلا يَتَجَرٌ ی كاليتتي والرق» مرل ا ا 
غير مَشْقُوقٍ 1 رواه الستة في كتبهم. NT‏ یو سف LL‏ 

وعند أبي حنيفة: هو إزالة المِلّك عن المملوك فيعجزىء عنده» وكذا الكتابة 
والكّدذبيق فإنهما يتجزيان عنده» لأنهما من فروعه. وذلك لظاهر قوله ع4 «من أعكَقَ 
لح ا انل ارات لكر الما العبد عليه قِيمَةَ العدل» فأغطى 

ش ركاءَةٌ حِصّصّهُم وَعَتَقَ عليه العبد» وإلا فَقَدُ عَتّق منه ما عَمَقّ). رواه الستة من حديث 

وقول البخاري: قال أيوب: لا أدري أشي قاله نافع أو شيءٌ في الحديث عن 
الثبي ب يعنى قوله: «وإلا فَقّد عَمَقَ منه ما عَتق»» لا يضر إذ الظاهر» بل الواجب أنه 
منه» إذ لا يجوز إدراج مثل هذه عن غير نص قاطع في إفادة أنه ليس من كلام رسول 
الله نه فلم يكن في الحديث عِلةٌ قادحةٌء كما أجاب عنه بعض المحققين. 

وهو مندوب إليه ٩٦[‏ - أ] بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: «إوما أَدْرَاكَ ما العَقَبةٌ فَكُْ ربت إلى قوله: «أوليِكَ 
أصحابٌ المَيِمَتة20. 

وأما السنة: فما في الكتب الستة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيْله:«أيما 

مرء مسلم أعتق رقبةٌ مؤمنة» أعتق الله بكلٍ عضو منها عضواً بن مشا تن انار حون 

لي بلقي وروى الترمذي . - وقال: صحيح غريب - عن أبي أمامة عن النبي عل 
قال: وأعا ا مض اع اا سسا استنقذ الله بكل عضو منه عضواً من النار»» 


.)۱۸ - ۱۲( سورة البلد الآیات:‎ )١( 


14 تاب العتّاقي 





وهو يَصځ من حر مكلف بِصَريح لَفْظِهِ بلا نيّة: ك: أنت حنٌ أو مُعتق, أو: 
عَتِيقٌ أو: أعتقثك: أو: هُحَونٌ أو: حَرَرثك» أو هذا مَولاي» e‏ 





ا «من أعتق رقبةً مؤمنةً أعتقّ الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار 

حتى الفزج بالمّؤج). 

وروى الترمذي - وقال: صحيح غريب - عن أبي اة ة عن النبي ع قال: «آيا 
امرء مسلم عمق امرأ مسلماً كان فكاكه من النارء عي عدر حا يتا هه 
وأيما امرء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار» يُجزىء كل عضو منهما 
عضواً منه). وفي لفظ لأبي داود وابن ماجة: عن كعب بن هُرّة عن النبي عله قال: 
«أيما رجل مسلم أعمقّ رجلاً مسلماً كان فكاكه من النارء وأيها امرأة مسلمة أعتقت 
امرأة مسلمةء كانت فكاكها من النار». وفي قوله يَلُِ: «أعتق الله بكل عضو إِيمَاءٌ إلى 
ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن العتق يتجزىء. 

وأما الإجماع: فإنه ليس لأحد في استحباية النزاع. 

يد الإعتاق (يَصِحٌ مِنْ حَرِ) لأن SDE‏ 

لملك (مُكلّفٍ) أي عاقلٍ بالغ ولو كافراً لأن العتقّ تبوؤع» وليس واحد من الصبي 

کک بأهل له. ولهذا لو قال البالغ: أعتقت وأنا صبيء أو قال المفيقٌ من جنونه: 
أعتقتٌ وأنا مجنون» لم يقع عتق» لإستاده إلى حالة منافية. وكذا لو قال الصبي: إذا 
بلغت» أو المجنون: إذا أفقت فعبدي حر لأنه ليس بأهل لقول ملزم» ونما لم يقل في 
0 غيره» لأن عِمَقَ ملك الغير موقوف على إجازة المالك. ومراده ما يصح: 

ء كان نافذاً أو موقوفأء * ثم مال العبد وقت العتق لمولاه عند الجمهور. وقال 
8 وعطاع e‏ ا وأهل المدينة: للعبد. 

(بضريح أ لفظِه) وهو لفظ يدل على العق بالوظيع ا" (بلا نيه كأنت حنٌ أو 

معتقٌ. أو عَتِيقٌ» أو أعتقك, أو مُحَرَنٌ أو حَرَرئُك) لأن هذه الألفاظ موضوعة 
للإعتاق ا وعرفاء فلا يفتقر إلى نية. ولو قال: أردت الكذب» أو أنه حر من العمل 
دق ديانة ‏ لأنه مُختمل كلامه ‏ لا قضاءًء لأنه جلاف الظاهر. (أو هذا مَولاي) [أو 
م را ريت لر اا ة السفلى» فَيَعْتِقُ من غير نية» لأن المَؤلى لا 
يكون هنا بمعنى المَوَالي في الدين» لأنه مجار لا دليل عليه ولا بمعنى الناصر, لأن 
E ay‏ » لأن الكلام في العبد المعروف 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


کاب التاق 1 





أو: يا مَؤلاي» و: راسك ځڙ وتخره. مما عبر به عن البَدَنٍ وبكتايته 4 إن نوى» كلا 
ملك لي عليك» و:لا سبيل ولا رق و:خرجت عن ملكي» وليت سبيلّك. 


التّسبء ولا بمعنى المغئق» لأن إضافته إليه في العبودية ينافي ذلك ٩٦17‏ - ب)» فالتحق 
بالصريح؛ فلم يحتج إلى النية. ولو قال: عنيت به المَوّالي في الدين» أو الكذب» 
يُصدّق ديّانة للاحتمال» لا قضاءٌ لمخالفة الظاهر. 

(أو يا مَؤلاي) وإن لم ينو به العتق» لأن نداءه بهذا الوصف يقتضي 5د توه . وإثبائه 
21 نكن نحت هديا له ركنا لوا نات وا حو واس ل إن كان 
اسمه وناداه به» لأن مراده حيذٍ الذاتث دون الوصفي27©) حتى لو ناداه بلفظ آخر بمعناه 
عَقَقَ. مثل أن يكون اسمه حراً فيقول: يا عقيق أو بالعكسء إذ الأعلام لا تتغيّر فيعتبر 
إخباراً عن الوصف. وشرط زفر النية في «يا مولاي» ونحوه. وبه قال مالك والشافعي» 
ل الإكرام لا التحقيقء كقوله: يا سيدي» يا 
مالكي» وأنا عبدك ونحو ذلكء فإنه لا يعيق بلا نية» فكذا إذا قال: يا مولاي. 

ولنا أن اك بكم ا أمكن» وحقيقة قوله: يا مولاي أن يكون 
له عليه لاء وقد تعيّن المُعتّقُ لذلك» فالتحق بالصريح» بخلاف نحو: يا سيديء فإنه 
ليس فيه ذكر ما يختص بإعتاقه إياه» فكان إكراماً محضاً. 

(ورأشك ځڙ ونحوه مما عُبّر به عن البَدَنِ) كالوجه والرأس؛ والرقبة. وأما 
الموج فيختص بالأمة لقوله عَيَةِ: «لعن الله الفروج على الشروج»"» لأن التحرير يق 
في جملة الأعضاء فلا بد من الإضافة | إليهاء أو إلى ما يُعبر به عنهاء حتى لو أضافه 
إلى غير ذلك» كاليد والرجل لا يقع عتدثاء خخلاقاً لمالك» والشافعي» وأحمد» وهو قول 
زفر. وقد مرت الساألة في الطلاق. 

(وبكتايته) عطف على «بصريح لفظه». وكناية العتق لفظ غير موضوع له يحتمله 
وغيره (إنْ نوى) الإعتاقء قَيْد به لأن أحد المُحتمَلين لا يتعين إلا بالنية إزاحة للاشتباه 
والاحتمالء (ك: لا ملك لي عليك. ولا سبيل) لي عليك أو إليك (ولا رق) لي 
عليك» (وخرجت عن ملكي» وخَلَيتُ سبيلّك) لأن كلا من هذه الأشياء يكون 
بالبيع» وبالكتابة» وبالعتق» والمُحتيلٌ لا يتعينُ فيه جهة بلا نية» فلا يعتق بدونها. 





)١(‏ عبارة المطبوع: «لأن مراده حينعذ دون الوصف». 


(؟) قال الإمام ابن حجر في الدراية :۷١/۲‏ لم أجده. والذي وجدناه من حديث ابن عباس رَفَعه: «نهى 
ذوات الفُوُوجٍ أن یر کین السروج». أخرجه ابن عدي پإسناد ضعیف 


۲۹۹ كتَابٌ التاق 
ولأمته: قد أطلقدك. وب: هذا ابني للأضعَر والأكبر لا ب: يا ابي و: يا أخي : 58 


(ولأمته) وكذا لعبده (قد أطلقتك) لأنه بمنزلة: خلَّيتٌ سبيلك (وب: هذا ابني) 
عطف على «بصريح لفظه» أو على قوله: بكنايته» كما صرح به المصنف في «شرح 
الوقاية». وإنما ذ كر حرف الباء لغلا يُعَوَهم أنه عطف على أمثلة الكناية كما صرح به 
فيلزم حيثذ أنه كناية وليس كذلكء لأنه لو كان كناية لاحتاج إلى النية» وهو غير 
محتاج إليها (للأصْغَر) سناً من مالكه (والأكبر) ا م 

أما الأصغر إذا كان يولد مله لمثله ولم يكن ثابت السب من غيره» فلأنه تَبَتَ 
نسبه منهء فَيَعْتِنُ عليه وإن لم ينوء وإذا كان لا يولد مثله لمثله؛ أو كان ثابت النسب 
من غيره» فاأن الحرية لازمة للبنوة ٩۹۷7‏ - أ إلا أن تكون الأم أ ال اقا 
بالشيء إقرار بلوازمهء فيكون هذا مجازاً عن الحرية فيعيّق وإن لم ينوء لأن المجاز 
متعين. وأما الأكبر فالمذكور قول أبي حنيفة» وأما عندهما: فلا يعتق لأنه محالء فَيْردَ 
كما لو قال: أعتقتك قبل أن أخحلق» أو قبل أن تُحلق. 

ولأبي حنيفة: أنه صحيح بمجازه؛ فيصار إليه وإن كان مستحيلاً بحقيقته» كمن 
حَلّفَ لا يأكل من هذه النخلة؛ فإنه ينصرف إلى ما يخرج منها. والإعتاق قبل الحَلّْقٍ 
إعتاقٌ قبل المِلّك» فيستحيل بالكلية. وعلى هذا الخلاف لو قال للأصغر: هذا أبيء أو 
هذه أمي. وفي «الذحيرة»: لو قال لغلامه: هذا عمي» أو هذا خالي يعق» ولو قال: هذا 
خي لا یعیق في ظاهر الرواية لأن اسم الأخ يطلق على الأ في الدين» قال الله 
تعالى: ما المۇمنوك إخوة4» وعلى الأخ في القبيلة قال الله تعالى: 0 عادٍ 
اهم هوداي“ وكذا لا يعتق ب:هذه بنتي ذ فى الأظهر. ولو قال: هذا اببي من الزنا 
يعيق» ولا يقبت تسه لقوله عليه الصلاة والسلام: «الولد للفِرّاش وللعاهر الج0. 

(لا) يعتق (ب: يا ابني و: يا أحي) على ظاهر الرواية. وروى الحسن عن أبي 
حنيفة: أنه يعتق» والظاهر الأولء لأن المقصود بالنداء استحضار المُنادّى» فإن كان 
بوصف لا يمكن إثباته من جهة المُنادِي نحو: يا ابني كان لمجرد الإعلام دون تحقيق 
الوصف لتعذره: لأنه لا يمكن إثباث البئوة بالنداء» سواء خُلق من مائه أو من ماء غيره؛ 


.)١٠١( سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة هود» الآية: (60). 

() أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 51/4 ”2 كتاب البيوع »)۳٤(‏ باب الحلال بين والحرام 
بين (؟) رقم (587). ومسلم 0/7٠8١٠غ‏ كتاب الرضاع »)١07(‏ باب الولد للفراش »)٠١(‏ رقم 
ج ”5‏ بام ). 


كِتَابُ العتاقي ۹۷ 
ونلا سُلْطَانَ لي عليك. 
ولفظ الطّلاق و كتايئه مع نية العتق» و:أنت مثلّ الحُْنَ بخلاف: ما أنت إلا 


ري 


حر 


للقطع بأنه إذا خلق من مائه لا تثبت الابنئّة إلا بذلك التسخلق من ذلك الماءء لا باللفظ 
وإن كان بوصف يمكن إثياته من جهته نحو: يا حرء كان لإثبات ذلك الوصف. 

(ولا سلطان) عطف على يا ابني» أي ولا بلا سلطان (لي عليك) عندنا وإن 
نوى بها العتقء لأن السلطان عبارة عن اليدء وقد يبقى الملك دون اليد. كما في 
المكائب» بخلاف قوله: لا سبيل لي عليكء لأن نفيه مطلقاً بانتفاء الملك. وتوضيحه 
أن السلطان عبارة عن اليد وهو ينتفي بالكتابة» والرهن والإجارة» فلا يفيد نفيه نفي 
الملك» فلا يعتق» وإن نوى بخلاف: لا سبيل لي عليك» NT‏ 
عمو عدون عرس من يده بالكتارة لأنه رطان بدلا سن ر اتی عه ذلك ارا 
عَكّقَء فيفيد نفي السبيل ونفي الملك وذلك بالعتق أو بغيره» فإذا نواه صح وعتق. 

قال أبو بكر الرازي: خَرَجَ الشيخ أبو الحسن الكوخي من الدنيا والفرقٌ بين 
السبيلٍ والسلطاتٍ فشكل عليه وقد عرفته. 0 بعض مشايخنا: يعيق إن نواه كما قال 
مالك والشافعي وأحمدء [لأن المِئْلَ يُستعمل للمشاركةٍ في بعض المعاني عُرْفاًء فلا 
يتعين للحرية إ إلا بالئيةع(2. 

(ولفظ الطلاق) أي ولا يعتق بلفظ الطلاق صريحه (و) لا (كتايته) ولو (مع نية 
العتق) وهو قول مالك ورواية عن أحمد. وقال الشافعي: يعتق بهماء وبه قال أحمد 
5 - ب] في رواية. لأن النكاح فيه معنى الرّق. وقد ورد مرفوعاً: «التكاح رق“ 
فيستعار أحدهما للآخر. ولأنه يُستباح بكل واحد منهما الوطء في محله. 

ولنا: أنه نوى ما لا يحتمله لَفْظُهء فهو كما لو قال لها: كلي واشربي ونوى 
العتق. (وأنت) أي ولا ب: أنت (مغلٌ الحُرٌ) لأن لفظ المِثْل يُستعمل للمُشاركة في 

بعض المعاني وللمشاركة في كلهاء فوقع الشلكُ في الحزية» فلا يعتق. وقيل: إذا نوى 
ل يَعتِقٌ كما لو قال لامرأته: أنت مثلٌ امرأة فلان» وقد كان فلان آلى منهاء فإنه 
يكرن مولا ولاف ما الت إلا شن خيى يسو لان الاسشاء من الثنى بات على 
وجه التأكيدء فكان في هذا إثبات الحرية بأبلغ وجه. ١‏ 


222,0 ما بين المحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(۲) لم جده. 


۹۸4 كتَابٌ الاق 





ومن مَلَكُ ذا زرحم مَخْرّم منه أو أعتق لوجه الله تعالى» أو للشيطان» أو 


للضتم» » أو مُكرَهاً أو شكرَان: AS‏ ا O CES‏ 


(ومَن مَلَكَ ذا رجم مَخرم) أي ذا قرابة (منه) بسبب الوّحم. ومَخْرّم صِفةٌ ذاء 

جره للجوار» كذا في «شرح الوقاية». ولا فرق في هذا بين کون المالك ا أو 
ا أو كون المملوك بير أو كبيرأء فكي أو كافراً في دار الإسلام» لإطلاق 
قوله عليه الصلاة والسلام: «من مَلَّكُ ذا رجحم مخرم منه عَتَقَ علیه». رواه الاي عن 
ضمْرة بن ربيعة اوي عن سفيان الثوري» عن عبد الله بن دينار» عن عمر مرفوعاً 
وضّعّفه بسبب انفراد ضغْرة به عن سفيان. وصححه عبد الحق وا ضهرة ثقة» وإذا 
أسئد الحديث ثقة لا يضر انفرادٌه» ولا إرسال فق أرشلةة ولا رقف من وقفه. وصوّب 
ابن القطان كلامه. 

قيد بالرحم لأن الحرم بلا رَجم كابنه من الرضاع لا يعق عليه اتفاقاً» وكذا 
المخرم بطريق 000 كأم الزوجة وبنتها ا وقيد بالمخْرّم لأن الرحم بلا محرم 
As‏ يعتيق اتفاقاً. وقال الشافعي: لا يعتق غير قرابة الولاد لان العتق على الملك 

ثبت في قرابة الولاد على خلاف القياس لمكان ا 
يا وقال مالك: يعتق قرابة الولاد والإخوة والأخحوات» لأن العتق على المالك من 
أقوى صلات المملوك» فيختص هذا ارات وهي الولادة والأخوة. وقال 
الأوزاعي: يعتِقُ كل ذي رحم ولو لم يكن مَخر 

وبمذهبنا قال أحمدء والحسن البصري» وجابر بن زيد» وعطاء والشَعبيّ 
والزهري وحكادء والحكمء والثوري» والئخُعي» والليث. وروي عن عمر وابن مسعود 
ولا يُعرف لهما مخالفٌ في الصحابة. والدليل: قوله عليه الصلاة والسلام: «من مَل ذا 
زرحم مَخرم منه فهو حر). رواه أحمد» وأبو داود» E‏ وابن ماجفى والحا كم في 
«مستد رکه» عن سمرة. 2 «النهاية) لابن الأثير: وبه قال أكثر أهل العِلّم من 
الصحابة والتابعين» وإليه ذهب أبو حنيفة ة وأصحابه ا 

(آو أعتق) عطف على مَلَّك (لوجه الله تعالى أو للشيطان أو للصّتم) لأن العتق 
صَدَر من أله في محله فيعتير وتلغو تسمية جهته» (أو) أعتق حال كونه [58 - أ] 
(مُكْرَهاً أو سَكرَان) في الأصح لوجود ركن العتق من الأهل في المحلء كما في 
)١(‏ حرفت في المطبوع إلى «ضمرة»؛ والتصويب من المخطوط. وسفن أبي داود 5859/4 - 255٠0‏ 

کتاب العتق (۲۸)» باب فيمن ملك ذا رحم محرم (۷)» رقم (55145). وسان الترمذي 5145/9 





کتاب الأحكام 15 باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم <A)‏ رقم (To)‏ 


کاٹ التاق ۹ 





أو أضاف عتقه إلى ملك أو شرط وؤجت عَتقء كعبد إحزبي حَرَج إلينا ششلماً. 
واا فل 2 0 تبغ امه في الملل و الرّق»› وفي العتق» وفروعه., ل 4 





الطلاق. وَحََالَقَتَا في المكره مالك والشافعي وأحمد. 

(أو أضاف عتقه إلى ملك) نحو إن ملكت عبداً فهو حر وبه قال مالك. 
وحََالَمَنَا فيه الشافعي وقد يينا ذلك في كتاب الطلاق. (أو) إلى (شرط) نحو: إن قَدِمَ 
فلانٌ فأنت حر (ووّجِدَ) ذلك الشرط (عَسَق) أي عليه؛ ليكون في الخبرٍ ضمير عائدٌ 
على المبعداً الذي هو: «مَن مَلّك» ونما عتق في التعليق إذا وُجد الشرطء لأن العتق 
إسقاط فيجري فيه التعليق» وهذا لا حلاف فيه. 

(كعبد) أي كعتقٍ عبد (لخزبي خَرَجَ إلينا مسلما) لما روى أبو داود في 
الجهادء والترمذي في المناقب وقال: حسن صحيح غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
من حديث ربعي بن خراش - بكسر المهملة والمعجمة ‏ عن علي قال: خرج عُبِدَانٌ 
إلى النبي له يوم الحدَثبية قبل الصلح» فقال مواليهم: يا محمد والله ما خرجوا 
إليك رَغَبةَ في ديييكء وإنما خحرَجوا هَرَبا من الرّقِء فقال ناس: صدقوا يا رسول الله» 
ردهم إليهم» فغضب رسول الله عي وقال: «ما أراكم َنْتَهون يا معشرَ قريش حتى 
يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا». وأبى أن يردهم وقال: وهم عْتَقَاءٌ الله 
سبحانه وتعالى». 

وروى عبد الرزاق 9 «مصتفه) في الجهاد عن مَغمرء عن عاصم بن سليمات» 
عن أبي عثمان التّهْدِيء عن أبي بكرة: أنه خَرَج إلى رسول الله عه وهو محاصر أهل 
الطائف بثلاثة وعشرين عبداً» ؛ فأعتقهم رسول | اله عرف » فهم الذين يقال لهم: العُتّقاء. 
وأبو بكرة اسمه: تُقَِع» كني بأبي بكرة لأنه تَرَل يُكرة النهارء وقيل: لأنه نَرَلَ يبكرة. 

(والحمْلٌ يتبع أمه) زلا يكن فكت (في الملك) IT‏ 
التصرف فيه (و) في (الرّق) وهو الذي جعله الله تعالى جزاء الاستدكاف عن طاعة 
الحق» (وفي العتقٍ و) في (فروعه) أي فروع العدق وهي: الكتابة» وأمومية الولد 
والگدبی لأن الحَمْل وإن كان مخلوقاً من ماء أمه وأبيه» لقوله تعالى: يِن مَاءٍ دَافِق 
يخڙج ِن بين الصُلب والرائب4“ إلا أن كون هذه أَمّهُ يقيني في الجملة» دون كون 
هذا أباه ه. ومن هنا ليا سمع عبد الله بن سلام قوله تعالى: «الذين آتَيِتَامهُمْ الكتَابَ 
يعرفونّه كما يعرِقُونَ أبناةمم4”” قال: «لمعرفني بمحمد عه أشد من معرفتي بابني. 
)1١(‏ سورة الطارقء الآية: (5 - ۷). 
(؟) سورة البقرة» الآية: .)١55(‏ 


الوق كتَابٌ التاق 





إلا أنّ وَلَدَ الأمة من مَوْلاهَا حرٌ 
فضل في عِتَقٍ التبغض وغيّره 

إن أعققّ بَعْضّ عبده صَحٌ. وسَعَى فيما بقي, وهو كالمكاتب بلا رد إلى 
الرّق لو عَجَرَ. 

وقالا: عَتَقَ كلهُ. ممم مم عم ممه مه فم وموم ممه ممم م ممم ممم فه ممم ممه ووو سسخحمه مم مم ممصم مم ممم ممم ممه مهو 
قال عمر: كيف ذلك فقال: أشهد أنه رسول الله ع حق من الله تعالى» وقد نَعَته في 
كتابناء» ولا أدري ما تصنع النساي فقال عمر: وفقك الله فقد e‏ 

ولهذا المعنى يثبك اسب ولد الرنا والملاعنة عن امه دوك أبيه» فكان ماع الأم 
أولى بالاعتبار. ومذهب الشافعي أن المُدَبّرة إذا ولدت من نكاح أو زنا لا يصير ولدها 
مديّراء ومة ‏ ب] وإن الحامل إذا 0 صار -- مدبّرا. وعن أحمد وجابر بن زيد, 
ل ل E‏ ا يعتق مودت سيدها. واعتبروه بالتعليق 

(إلا أنَّ وَلَدَ اا مخلوق من مِائّهِ فيعتِقُ عليه ولا 
يعارضها ماء الأمةء لأن ماءّها مملوك له» بخلاف أَمَة الغير» لأن ماءها مملوك لسيدهاء 
فتحققت المعارضة فرجحنا جانبها بما تقدم. والزوج قد رضي برق ولدها حيث أقدم 
على نكاح الأمة بعلمه به بخلاف ولد المَغرور”' لأن الوالد لم يرض به. ولو تزوج 
هاشمي أمة فأنتت بولد فهو رقيق ع لام هاشمي ا لابه لأن النسب للتعريف» 
وحال الرجال مكشوفة دون النساء. 

فصل في عقي البعض ويره 

(إن أعتق) مولى (بعض عيده) سواء عي ذلك البعض بأن قال: رَبك حرء أو 
أبهمه بأن قال: بعضّك حر (صَمٌ) عبد ابي حنيفث ولَزم المولى تفسير المبهم بأنه: 
نصفه» أو تُلثه» أو نحوه (وسَعَى) العبدٌ لمولاه (فيما بقي) لأن ماليةٌ بعضه احتّيست 
عنده» فيسعى لفك رقبته. والاستسعاء: أن يؤاجره ويأخذ قيمة ما بقي كف (وهو 
ا فى أنه ا يجور بيعه ولا هته . ويخرج إلى العتق بسعايته) إلا أنه (بلا رد 
إلى الرّق لو عَجَرَ) 

E‏ اتی بعض عيدة (عَقَقّ کل ولا يستسعيه) وهو قول مالك» 
والشافعي» وأحمد» وقتادة, والثوري» والشّعبي. وعلى هذا المخلاف تدبیر البعض» لأنه 
)١(‏ ولد المغرور: هو ما إذا تزوّج حو امرأةٌ على أنها حرة فإذا هي أمة) فأولاده منها أحرار وعليه قيمتهم 

لمولاها. الاحتيار ۲۲/٤‏ . 








تاب العتاقي ۲۲۹ 
5 ر 2 و € 6 # 
ولو أعتَقّ شريك حَظَهُ أعتق الآخرء أو اشتشعاه» أو ضصَمِنَ المُعتق قيمة حَظه لا 
مُغسِرا. والوَلاءٌ لهما إن أعتقٌ أو استسعى, وللمعتق إن صَمِتَهُ ورَجَعَ به على الْعبِدٍ. 
قالا: له ضمائه غدياً والشعاية فقيراً فقطء والوَلاءُ للمعيتي في الوجهين. 





نوع من الإعتاق. ١‏ 

لهم أن مُوجب الإعتاق إزالة القء وهو لا يتجزأ باتفاق» وكذا إزالته فصار 
كالطلاق» والاستيلاد» والعفو عن القصاص. 

ولأبي حنيفة وهو قول الحسن البصريء والمَووي عن علي: أن موجب الإعتاق 
إزالة الملك» والملك يعجرا رتا كشراء تصنت .عبد وزوالاً #بيعه.. وأما نفس الإععاق 
فلا يتعجزأ بالاتفاق. 

(ولو أعمق شريلكٌ عَظَهُ) أي نصيبه (أعتق الآخر) حظه إن شاء 1 بلكه (أو 
اشتشعاه) أي العبدء لاحتباس ماليته عنده أو دَبّر لأن | التديير نو عتِق» أو كاتبه: لأن 
الكتابة استسعاء. (أو ضهن e‏ كونه موسراً (قئمة خظه) أي حظ الآخر يوم 
العتق» لأنه جنى على نصيبه بما مَتَعَه مََعّه من التصرف فيه بما عدا الإعتاق وتوابعه (لإ 
معسيراً) أي لا يضمن المعتق حال كونه معسرا» بل إن شاء الآخر أعتق لبقاء ملكه؛ وإن 
شاء استسعى لاحتباس ماليته عند العبدء وله ولاع نصيبه لوجود عتقه من جهته. ويعتبر 
اليَسَار يوم الإعتاق» وهو: أن ملك قيمة نصيب الا ارجا عن المشغول بحاجته 
الأصلية. 

(والوَلاءُ لهما) أي للمعيي وللآحر (إن أعتَق) الآخر (أو استسعى) لصدور العتق 
من جهتهما (وللمعيّق) وحده [34 - أ] (إن ضَمِتَهُ) الآخر الور العتق كله من 
جهته» لأنه ملك نصيب الأخر بأداء ضَمَانه (ورَجَعَ َ) المعتقٌ (به) أي بما ضمته (على 
العبد) لقيامه بأداء الضمان مَقَام الآخرء وقد كان للآخر الاستسعاء (وقالا: له) أي 
للآخر (ضمانه) أي تضمين المعيّق حال كونه (غنياً) [من غير رجوع على العبد 
(والشعاية) حال كونه (فقيراً فقط) [أي وليس له السعاية حال كونه غنياًم(“ 37 
للمعتِق في الوجهين) لحصول عتق العبد كله من جهته. 


ومبنى هذا الخلاف على أصلين: 


)١(‏ ما بين الساصرتين ساقط من المطبوع. 


۲۲ تاب العتّاقي 





الإرث؛ وإن قال لعبديه: أَحَدُكما حُنٌ فخرج واحدٌ ودخحل ثالث» فأعاد ومات بلا 
2 9 ر 
بيان» عَتَقّ ممّن تَبَتَ ثلاثة أربَاعه, ومن كل من غيره نصفه. ies‏ 





أحدهما: أن الحرية تثبت ت في الكل بعتق بعضه عندهماء ولا تثيت عنده وقد 
بيناه فيما قدمنا. 

وثانيهما: أن يَسَار المعتِق لا يمنعٌ السّعاية عند أبي حنيفة» ويمنعها عندهماء لما 
روى أصحاب الكتب الستة من حديث سعيد بن أبي عَرُؤية» عن قَقَادة عن النّضْر بن 
أنس؛ عن بشِير بن نَهِيكِ عن أبي هريرة قال: قال رسول ١‏ 00 0 أعتق شِقصاً له 
ني عبدء َحَلاصُهُ في ماله إن كان َهُ مال» فإن لم يكن له سْكُسهِي العبدٌ غير 
مَشْفُوقٍ عَلَجّه». ووجه الدلالة أنه قىشم› وَالْقِسْمَةٌ تنافي الشركة في 0 

ولأبي حنيفة: أن مالية نصيبهِ احتّيست عند العبد» فله أن يُضَمْتَهء غير أنَّ العبد 

(ومن مَلَك ابنه مع) مالك (آخر) بشراءء أو هبة» أو صدقة؛ أو وصية؛ أو إرث. 
وصورته: أن تموت امرأة ولها عبد» وهو ابن زوجها ويرثها أخوها وزوجها (عَتَقَ حصته) 
أي زال مِلْكه عنها (ولم يضمن) لشريكه سواءٌ علم الشريك أنه ابنه أو لم يعلم لأن 
هذا ضمان إفساد في ظاهر الرواية» فيدار الحكم على سببه. 

(وقالا: ضمن) الأب حال كونه (غنياً) وسعى الابن حال كونه فقيراً (إلا في 
الإرث)“ فإن الأب لا يضمن باتفاقهم (وإن قال لعبِدَيْه) في صحته: (أحدكما خُر, 
فخرج واحدٌ) منهما (ودخل ثالث فأعاد), أي كرره وقال: أحدكما خر (ومات) 
المَؤلى (بلا بيان) لمراده (عَتَقَ ممن ثَبَتَ) وأعيد عليه القول (ثَلاثةُ أرتاعه. ومن كل 
من غيره) وهو الذي خرج والذي دحل (نصفه) لأن الإيجاب الأول دائؤ بين الخارج 
والثابت» فيتنصّفٌ بينهماء والإيجاب الثاني دائز بين الثابت والداحل» فيتنصف بينهماء 
لكنّ النصفٌّ الذي أصاب الثابت شائع فيه» فما أصاب النصف الذي عَمّق بالإيجاب 
الأول لغاء وما أصاب النصف الفارغ وهو الربع بقي» فيعتق ثلاثة أرباعه ونصف كل 
من الداحل والخارج. 
)١(‏ جاء في هامش المخطوط: صورته: امرأة ماتت ولها عبد - هو ابن زوجها ‏ فت ركت الزوج والأخ» 

قورث الأب تصف ابنه» فعتق عليه» لا يضمن حصة أحيها اتفاقاًء لأن الإرث ضروري لا اختياري 


للأب في ثبوته. 


کاب التاق ۳ 


م 


وعند محمد: عَتَقَ ربغ مَنْ دَخَل. 

وإن قال في مرضِهٍ ولم يُجز وارث : جعل كل عبد سبعة وعتق ممن 
ثبت ثلاثة» ومن كل مِنْ غيره سهمان. وعند محمد: ججعل كل ستة وعتق ممن 
خرج سهمانء وممن ثبت ثلاثة» وممن دخل سَهِمْء وسعى كل في الباقي. 

(وعند محمد عَتق زنع مَنْ دخل) لأن الإيجاب الثاني لما از عِنْقَ الوُئع 
من الغابت أوجبه من الداخمل» لأنه متنضّف بينهما. 

وأجيب بأن في الثابت مانعاً من عتق النصف بالإيجاب الثاني» ولا مانع في 
الداحل. 

والحاصل: أن الثابت يَعْتِق منه ثلاثة أرباعه باتفاق» والخارج يعتق منه نصفه 
باتفاق 8953 ب]» والداحل يعد يعتق منه نصفه عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وزښعه عند 
محمك. 


(وإن قال) ذلك (في مرضه) ومات بلا بیان (ولم يُجِرْ وارثٌ) ولا مال سوى 
العبيد الثلاثة وقيمتهم متساوية (جعل كل عبد سبعة) من الأسهم متساوية عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف» كسهام العتق عندهما ليصير المجموع أحداً وعشرين» فيستقيم 
اللث والثُلغان لان التق في المرض وصية وهي من الثلث (وعَتَق ممن ثبت ثلاثة) 
أسهم (ومن كل مِنْ غيره سَهمانء وعند محمد جعل كل) من العبد (ستة) كسهام 
العتق عنده» ليصير المجموع ثمانية عشر فيستقيم الثلث 0 (وعقق ممن خرج 
سهمان» وممن تبت ثلائة. وممن دحل سهم وسعى كل) من الثابت وغيره في كل 
من مسألتي الصحة والمرض (في الباقي) منه باتفاق. 


ولو أعتق عبيده الثلاثة في مرض موته وليس له مال غيرهم عتق من كل منهم 
ثلثه» وسعى في ثلثيه من قيمته للورئثة إذا لم يجيزوه» لأنهم لما اشتركوا في سيبه 
يإيقاعه عليهم» لم يَجُز جرمان بعضهم» بل بورع بينهم بالسوية ولا يُقرع بينهم عندنا 
كما قال مالك والشافعي. واحتجا بحديث عمران بن ححصَّيّن: «أن رجلا أعتق ستة 
ممل وکين له عند موته» لم یکن له مال غيرهم» فدعاهم رسول الله عي فجرأهم أثلاثا 
ثم أقرع بينهم» فأعتق اثنين وأرق أربعة». رواه الجماعة إلا البخاري. وهذا الحديث 
صحيح لكن علماءنا لم يقبلوه لانقطاعه باطناً. وقد عُلم أنَّ ما صح سنده جاز أن 
يضعّف بعلة قادحة. ومن العِلّل: مخالفة الكتاب والسنة المشهورة» وكذا مخالفة العادة 
القاضية بخلافه. 1 


٤‏ تاب التاق 





٠‏ والوطءٌ والموتٌ بيان في طلاق مُبهّم»كبيع وموت» وتذبيرء واستيلادوهبَة 





قالرا: قهذا الحديت يخالف نص القرآن بعحريم الميسرء فإنه من جنسة لأن 
حاصله تعليق الملك أو الاستحقاق بالحظرء والقّوعة من هذا القبيل؛ لأنها تورجب 
اسعحقاق العتق إن ظهر كذاء وعدمه إن ظهر كذا. وأما قضاء العادة بخلافهء فإنها 
قاضية بنفي أن واحداً يملِكُ ستة أعبدٍ ولا يملك غيرهم من درهم؛ ولا ثوبء ولا قلسء 
ولا دابة» ولا دار يسكنهاء ولا شيء قليل ولا كثير. 

فوجب رَد هذه الرواية لهذه العلة الباطنة» ولذا أجمع على عدم الإقراع عند 
تعارض البينعين ليعمل بأحدهماء وعلى عديه أيضاً عدد الخبرين. ونحن لا نتفي شرعية 
القّرعة في الجملة» بل نشبعها شرعاً لتطييب الفؤاد» ودفع الضغائن والأحقادء ودفع 
التتازع المنجر إلى الفساد فيما بين العباد. عا الع ا تافر 
بمن خرجت قُرعتها نقياً لاتهام تخصيص”2'" بَعْضِهنٌ على بعض. 

والحاصل: أنها إنما تستعمل في ا التي يجوز تركها فيهاء فإما أن يتعرف 
بها الاستحقاق بعد اشتراكهم في سببه [فأولى منه ظاهر التوزيع» لان القرعة قد تؤدي 
إلى حومان المسقجقٌ بالكلية](" فإن العتق إذا كان شائعاً فيهم» يقع في كل منهم منه 
شيء» فإذا جمع الكل في واحد فقد حرم الآخر بَعْضٌ حمّه. هذا زيدة كلام بعض 
المحققين» والله تعالى أعلم بحقائق اليقين. 

(والوطٌ والموث بيان في طلاقي ھب كما إذا قال الرجل لامرأتيه: إذا جاء 
غد فإحداكما طالق» فوطء إحداهما أو ماتت» ثم جاء الخد فإن غير الموطؤة وغير 
الميتة تتعين للطلاق. أما كون الوطء بياناً في الطلاق المبهم؛ قلعا سات واا کون 
الموت بياناً فيه» فلن الميتة لم تب تبق بالموت مسا للطلاق» فتتعين الأعرى / له 


& 


(كبيع) أي كما يكون البيان يبيع صحيح: أو فاسد مع القبض» ؛ أو بشرظ الفيا 
(وموت. وتدبيرء واستيلاد. وهبةء وصدقة مُسَلَمَقَين) أي مقبوضتين (في عتقٍ 
مُبهي) حتى لو قال لأمتيه: إحداكما حرة» أو قال: إذا جاء غد فإحداكما حرة» ثم 
خضل في إحداهما واحد من هذه الأشياى» فإن الي لم يحصل فيها ذلك تتعين للعتق. 
أما الموت فلأنه أخرج محله عن أن يكون محلا للعتق» فتئعين الأخرى له. 0 البيع 
)١(‏ عبارة المطبوع: «قرعتها لأنها تخصص...٠.‏ والمثبت من المخطوط. 


' (؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطيوع. 


کاب الاق Ye‏ 





دون وطءٍ فيه. 
والشهادةٌ بالعتق المُبهم باطلة. لا الطلاق المُبِهَم 
قضلٌ في الحَلِفٍ بالعِنّق وبه على مال 


و Ir‏ ا ٠‏ ملع ا 1 
يعي ب: إِنْ دَخَلْتٌ الدار فكل عَبدِ لي يومئفٍ حر مَنْ له حين دَخَلء مَلكه 
وقت الحلف أو له وبلا ديومئذ»» 0 





وباقي التصرفات فلن نفاذها يستلزم قيام ملك اليمين» فصار كما لو صرح بأنها 
المملوكة (دون وطء فيه) أي ليس الوطء في العتق المبهم نانا وهذا عند أبي 
حنيفة» وبه قال أحمد. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يكون بياناً في العقق المبهم» كالطلاقء وبه قال 
الشافعي ومالك في رواية. 

(والشهادة) على أحد (بالعتق المبهم) أي بأنه أعيق آ غ ا اند في 
صحته (باطلة) أي مردودة وهذا عند أبي حنيفة. وقال ايو يوسف ومحمد: مقبولة» وبه 
قال مالك والشافعي وأحمد. قيّد بالعتق ام » لأن الشهادة بالعتق المعين مقبولة 
باتفاق. وقيدنا المبهم بكونه في الصحة لأنه لو شهد أنه أعتق أحد عبديه في مرض 
موته يقبل امفتحساناء لان العتق في مرض الموت وصيةء ولأن عتق المبهم في المرض 
يشيع فيهما بالموت حتى يعتق من كل واحد منهما نصفه؛ فيكون كل واحد خخصماً 
رلا الطلاق المبهم) أي لا يبطل الشهادة على رجل بأنه طلق إحدى نسائه > بل يُجبر 
على تعيين إحداهن باتفاق. والله أعلم. 

فَصْلٌ في الحَلِفٍ باليثت ويه على مَالٍ ٠١١‏ سابع 

(ويَعيِقُ ب:إنْ دَحََلْتُ الداز) ونحوه (فكُلُ عبد لي يومئذٍ حنٌ 0 
(له حين دَخَسل) الدار ولو ليلا سواء (ملكه وقت الحَلِفٍ أؤ لا) كما تطلق: ب 
دخحلٹ الدار» فكل امرأة لي حيصذٍ طالق» مَنْ هي امرأته حين دحل الدار» سواء - 
امرأته وقت الخلي أؤ لا. وهو قول مالك ورواية ن اة في العتق دون الطلادق لأن 
الشرع مُتشوّفٌ عق» ولذا حكض عليه دون الطلاق› فإِنّه مبغوض له. 

ولنا أن المعتبر قيامٌ الملك وقت الدخول» لأن معنى (يومئكذ) يوم إذ دخحلت 
الدار فحذف منه [الفعل وعوض منه]“ التنوين. (وبلا يومئذ) بأن قال: إن دخلتٌ 





۲۲۹ سد 
مَنْ له وقت عَلِفِهِ فقطء لا الحملٌ كل مملوك لي ذكرٌ حرٌ. 

ومن أَعيِقَ على مال أو به فَقَبلَ عَتَقَّه والمالُ دَيْنّ عليه 

وَالمُعَلقُ يد بالأداء دوق إن أذَى عَتَقَ لا مكاتبٌ. e‏ 


الدار فكل عبد لي أو أملكه حر يعتق (مَنْ) هو (له وقتَ حَلِفِهِ فقط) أي, ولا يعتق 
من هو له بعد الحَلِفٍء لأن قوله: أملكه للحال» وكذا كل مملوك ليء لأن اللام 
للاختصاصء وهو مملوك له في الحال. وإلا لكان هر عير سواء» فيكون الجََرَاء عتق 
مَنْ هو في مِلكه في الحال» د ' أنه لما دخخل الشّرطٌ عليه تأجّر إلى وجود الشرط. 

(لا الحمل) أي لا يعتق حمل الأمة الذّكر (بكل مملوك لي ذکڙ حن سَواءِ 
وله جر سروت اون ار لجا قيد بالذّكر لأن المالك لو لم يذ كره تعيق 
الأم» فيعيِق الولد تيعاً لها (ومَنْ أعيق) بصيغة المفعول (على مال) مثل أن يقول سيدٌ 
لعبده: اک و) أعمقّ (به) أي بمال» مثل أن يقول: أرق + ”بأل 
(فَقَبِلَ) العبد (عَمَقَ) ولزمه المال: لأن هذا معاوضة» فيفبت حكمها بالقَبول للحال(", 
كما في البيع والتّكاح (والمال ذَيْن عليه) يصح به الكفالةء لأنه يسعى فيه وهو حرء 
بخلاف بدل الكقابق» حيث لا تصح به الكفالة» لأنه يسعى فيه وهو عبدٌ والمَؤلى لا 
يستوجب على عبده ذينا. 

(والمُعلَقُ بتقّه بالأداء» بأن قال له سيده: إن أديت إلى كذاء فأنت حي 
(مأذون) له في التجارة» لأنه لا يتمكن من الأداء إلا بالاكتسابء وهو: إما بالشحز 
أو بالتجارة» ويمتنع أن يراد د الشحَادة لكي للحساسة» فيتعين التجارة للنفاسة (إن 
أدى عَتَقّ) لوجود الشرط. 

١ل‏ مكاتبٌ) أي ليس المعلق عِتقُّه بالأداءٍ مكاتباًء ولهذا لو مات وترك وفايٌ 
كان المال لمولاه ولا يۇدى عنه. ولو مات المولى فالعبد رقيقٌ اورت عذه ی ا ي 
يده من أكسابه. ولو كانت أمةّ فولدث ثم أدت لم يَعتِق ولدها. ولو حط المال أو أبرا 
المَولى لم يعتق. ولو كان مكاتباً لكان الحكم على العكس. واعلم أنه لا يقتصر في 
قوله «إذا أديت» على المجلسء لان (إذا) تستعمل للوقت بمنزلة «متى» ويقتصر عليه 
في قوله: إن أديت» في ظاهر الرواية. 
)١(‏ وفي المطيوع: «للمال» بدل «للحال». 
(۲) حرفت في المطبوع إلى: «بالشحدة»» والمخطوط إلى: «بالشحدذة». 
(*) عبارة المطيوع: «أن يراد الشحاذة للخساسة». 


تاب التاق ۲۷ 





وفي أت حر بعد موتي بألفٍء إن قَبِلَ بعد موتهِ وأعتقه الوارث عمق وإلا لا. 
وإن حوره على خدمته سند عَمَقَ. ويخدّمه سند فإنْ مات قَبلها يجبُ قيمئه. 
وعند محمد: قيمة خدمته 
قضل في التدبير والاشتِيلاد 
َنْ أَعيِقّ بعد موته مطلقاًء أو إلى مُدةٍ عَلَبَ موه قبلها: 


مدر لا 2 ولا يُوهبٌ» خط حا و دع لاه مع مجع ل ل 4 2304 1 1[ [ [ [ ز ز ز [ [ز [ [ [ ز ز selek‏ 





(وفي أنت حرٌ بعد موتي بألف) أو على ألف (إن قبل) العبد (بعد مويه 4) أي 
موث مولاه (وأعتقه الوارث» أو الوصي» أو القاضي 3 -٠‏ ا (غتق وإلا ل أي وإث 
لم يقبل العبدٌ بعد موت مولاه» بل قبل قله أو قَبِلَ بعده ولم يُعتقه الوارث» ولا 
الوصي» ولا القاضي: لم يعدق . 
(وإن حرره) مولاه (على خدقته) أي على أن يخدّمه (سنة) مثل أن يقول: أنت 
رك ل ع لي م لي 
بلع بالقدول قبل الأداء (ويخدمه سنة) قيده بعلى» لأنه لو قال: إن خدمني سنةء لا 
يعيّق إلا بعد حدمة سنةء حتى لو ححدّمه أقل منها أو أعطاه مالاً عن جذمته لا يعتق. 
وكذا لو قال: إن خدمتني وأ وأولادي سنة» فمات بعضُ أولاده لا يعيقُ. والفرق أن كلمة 
«إن» للتعليق» ووعلى» للمعاوضة. 
(فإنُ مات) مؤلاه» أو مات هو (قَبلها) أي قبل الخِدْمة (يجب قيمته) عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف (وعند محمد:) يجب (قيمة خدمته)(". 


فصل في التَدْبِيرٍ والاستيلاد 
قن أعيقَ) بصيغة المجهول» ومن :) كرَة و مبعداً (بعد موته) أي 5 
ا کان قال له: أنت حرٌ بعد موتي (أو) قيا (إلى مُدة عَلّبَ موئه) أي 


موت سيده (قبلها) كإن مت إلى مِعَةِ سنة» فأنت حر» ومثل المَؤلى لا يعيش إليها غالباً 
(مُدَيّر) خبر المبتداً (لا يباعٌ ولا يُوهبُ) ولا يخرج عن ملك مولاه إلا إلى الححرية. وبه 


)١(‏ لمحمد رحمه الله أنه معاوضة المال با ليس بال» لأن نفس العبد ليست بال في حقهء إذ لا يملك 
نفسه. ولهما أنه معاوضة مال بمال» لأن العبد مال في حق المولى» وكذا المنافع مال يإيراد العقد 
عليها. انتهى من حاشية إلياس الرومي على النقاية .۷٠١/١‏ 
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قال مالك. 

وقال الشافعي وأحمد وداود: يُباع عند الحاجة» وكذا يُوهب ويُتصدّق به. لما 
رواه الشيخان من حديث عمرو بن دينار عن جابر: أن رجلة من الأنتضان أصيق غلاماً له 
عن ذُبُر ‏ ا یکن له سال غیرد تبلغ e‏ (مَن يشتريه مني؟)» 
فاشتراه ُعيم بن عبد الله تمان ئة درهم» فدفعها إل ليه. وأخحرجه النسائي وقال فيه: وكان 
محتاجاً» کان عليه دين» فباعه النبي وقال: ا بها ديتك». ولحدیث جابر هذا 
ألفاظٌ كثيرة. وروى أبو حنيفة بسنده: أن النبي عه باع المدبر. 

ولنا أن و تعالى: «لأؤقوا e‏ 0 وما روی الدارقطني من حديث غبيدة 
ابن حسانء عن أيوب» عن اناق ,عنم عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَيَليّْهِ: «المدبّر لا 
باع ولا يُوهبء وهو حر من ثُلْثِ المال». وقد رواه حگاد بن زيد» عن أيوب» عن 
تافع» عن ابن عمر من قوله» وهو الصحيح لثقة حمّاد وضَعْفٍ عبيدة. 

والحاصل: أنه ضُعْف رَفْعُه وصحح وقفه» فعلى تقدير الرفع لا إشكالء وعلى 
تقدير الوقف فقول الصحابي حيتعذٍ لا يعارضه النص البتة"ء لأنه واقعةٌ حال لا عموم 
لهاء وإنما يعارضه أن لو قال رسول الله عيل4: يباع المدبّر. فإن قلنا بوجوب تقليدِهٍ 
فظاهرٌء وأما عند عدم تقليده يجب أن يحمل ٠١١7‏ - ب] على السماعي لان من بيعه 
مع بقاء الق على خلاف القياس» فيحمل على السماع» فبطل ما 3 حديث ابن 
عمر لا يصلح لمعارضة حديث جابر. وأما قول صاحب «الهداية» أن الحديث عن 
رسول الله عله: «المدیر: لا باع ولا يُوهبء ولا يُورث وهو حر من الفُلّث»» فقوله: 
«ولا يورث) غير معروف. 

واجيِت عن -حديث جابر بجوابين: 

أحدهما: أنه حكايةٌ فِعْلء فلا عموم له فيكون مولا على المُدئر المقيد 
وهو يجوز بِيعه عندناء إلا إن بيئوا أنه كان مدبراً مطلقاًء وهم لا يقدرون على ذلك. 
وكوثه لم يكن له مال غيره ليس بعلة لجواز بيعهء لأن المذهب عندنا: أنه يسعى في 
قيمته» لما روى عبد الرزاق في ام عن رياد الأعرج عن النبي عي في رجل 
أعتق عبده عند الموتٍ وترك ديا وليس له مال قال: ايُشتَشعى في قيمته). ٠‏ ثم روى 
)١(‏ سورة المائدة الآية: .)١(‏ 


(۲) حرفت في المطبوع إلى: (السنة». 


كاب العتاقي ۹ 





و يُستخدمٌ ويُستأجن والمُدبّرة توطأ وتلكخ. وإن مات سيد من ثلث ماله وسعى 
فيما زاد. وإن استغرق المدبّد ذيته, ففي كله. 





عن علي نحوه سَواءِ. والمُّؤسل يشده هذا الموقوف ويعصّده. 

اتيا اميو ع بيع الخذمة والمنفعة دون الرقبة. لما روى 
الدارقطني عن عبد الغفار بن القاسم عن أبي جعفر قال: ذُكرَ عنده أن عطاءً وطاوساً 
يقولان عن جابر في الذي أعتقه مولاه في عهد رسول | الله عله : كان أعتّقّه عن ذُبْر 
فأمره أن يبيع ويقضي دينه» فباعه بثمانٍ مِعَةٍِ درهم. قال أبو جعفر: سمعت الحديث من 
جابر إنما أذِن في بيع خدّمته. انتهى. قال الدارفطني: وأبو جعفر هذا وإن كان من 
الفقات إلا أن حديقه مرسل. والجواب عليه : أن المرسل حجة عند الجمهورء وهو 
كفاية فى بيان المعنى اثفاقاً كما لا يخفى. 

فإن قيل: عبد الغفار يُْمى بالكذب وكان من غُلاةٍ الشيعة. اة 
القطان قال في كتابه: إنه مرسل صحيح» لأنه من رواية عبد الملك ب بن أبي سليمان 
الَورّمي("© عن أبي جعفر وهو ثقة. 

(و) المدبر (يستخدَم ويْستأجز والمُدبّرة) زيادة على ذلك (تُوطأ) وقال الزهري 
ومالك في رواية: لا توطأ. وقال الأوزاعي: إن كان لا يطأها قبل التدبير لا يَطأها بعده 
(وتنكح) لأن يلك المولى ثابت له» وبه تستفاد هذه التصرفات من غير إبطال حق 
العبد. وولد المدبّرة مدبر» على ذلك تقل إجماع الصحابة كذا في «الهداية». 

(وإن مات سید عَتَىَ (من ثُلثِ ماله) أي مالٍ سيده من الثّركة يوم موته فإن 
كان للك مساويا لقينته أو أريد منهاء عَيْقَ العدته کله وإ كات تقض متها حبق منه 
تحسايه» أي بقدر لث الثركة مَجاناً (وسعى فيما زاد) أي على ما انعق تی منه» وهو ما 
E‏ أما عيِقُ المدبّر من الثُلْثِ فلحديث ابن عمر السابق. وأما سعيه 

فيما زاد على ما عتق منه» فلآن المدبر كالموصى ٠١1[‏ - أً] إليهء وهو لا يَسلّم له 
شيء 1 إلا إذا سَلِمَ رئة ضِثْفه. 
(وإن استغرق المدبَّرُ ديته) أي دين مولاه (ففي كله) أي في جميع قيمته 





(1) في المخطوط: وعنهم بدل «عليه». 
(۲) حرفت في المطبوع إلى: «العذرمي» وفي المخطوط إلعئ: «الوزي»» والتصويب من «تقريب 
التهذیب» ص ۳٦۳‏ رقم .)51١85(‏ 


0 تاب العقَاقي 





وإن قال: إن مت في مرضي هذاء صح بيعُهء وإن وُجد الشرط عَمَقَّ 
كالمدبّر. وأمة ولدث من سيّدها فادعی» و ِن زوج فَمَلَكَها اَم ولد 0 
كالمُدبّرَة ea Rae SSS SS‏ 





يسعى, لأن الدّين مقدمٌ على التبرع؛ ولا يمكن نقضٌُ اليتق حقيقةٌ» فيجب نقضه معنئ 
برد قيمته فيسعى في قيمته (وإن قال: إن مِتّ في مرضي هذا) أو في سفري هذاء أو 
في هذا الشهرء أو في هذه السنة؛ أو إلى عشر سنين (صح بِيعْه) وما يوجب انتقالّه 
عن ملك مولاه قبل وجود الشرط لأن الموتَ على تلك الحالةٍ لمّا لم يكن كائناً لا 
محال لم ينعقد السبب للحال» فبقي كساثئر التعليقات» (وإن ؤجد الشرط) وهو 
موت المَؤلى على الوصف الذي ذكره لانعقاد السبب مالا (عَقَقَ) من العُلْثِْ 
(كالمدبّرٍ) اتفاقاً. 

(وآمة ولدث من سيدها) مبتدأ موصوف (فاڈعی) سيدّها ولدّها (أو من ذم 
فَمَلَكها) زوجها م ولده) خبر المبتداً أ وأم الولد يَصدق لغةٌ على الزوجة وغيرها ممن 
لها ولد. وعرفاً يختص بالأمة التي يثبثُ نسبٌ ولدها من مولاها. لعلف رسفي 
لا تصير الأمة أم ولد إذا مَلّكها زو مها بعد ما ولدت منه برق (وحكمها) عند الجمهور 
(كالمُديّرَة) فيما سبق.. 


وقال يشر المريسي وداود الأصفهاني: يجوز بيعها ولا تعتق بموت مولاهاء لما 
روى أبق داود والتسائي وابن ماجه من حديث جابر: «بغتا أمهات الأولاد على عهد 
رسول الله ع وأبي بكرء فلما كان عم نَهَانَا عن ذلك فانتهينا». وقال ربيعة بتعجيل 
عتقهاء لما روى ابن ماجه والحاكم في «مستدركه؛ ‏ وسكت عنه من حديث 
عكرمة عن ابن عباس قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله عله فقال: «أعيَقّها 
ولَدُهاه». وقال ابن القعلان في كعابه: وقد روي بإستاد جيد عن ابن عباس قال: لما 
ولدث مارية إبراهيمَ» قال رسول الله عله : «أعتَقَهَا وا 

واستدل الجمهور با روى ابو داود من حديث سَلامة بدت مَعْقِل امرأة من 
خارجة قيس غيلان قالت: قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو 
فولدتٌ له عبد الرحمن» ثم هلك فقالت امرأته: والله الآن تباعين في دينهء فأتيت 
رسول الله عي فذ كرت له ذلك فقال رسول الله عَلَه: «مَن وَل الحباب؟» فقيل: 
أخوه أب ايسر كعب بن عمروء فبعث إليه فقال: «أعتقوها فإذا سَمِعْتم برقيقٍ قَدِمٌ ا 
فأنوني أَعَوّضكم). قالت: فأعتقوني» فقدم على رسول الله َيه رقيق» فعوضهم غلاماً. 


كتاب العتاق ۳۹ 


إلا أنها تعينُ عند موته من كل ماله ولم تشع ديه 








وبما روى مالك في «الموطأه عن عمر أنه قال: «أيما وَلِيدةٍ وَلَدَتْ من سيدها فإنه ٠١5[‏ 
بع لا يبيعهاء ولا يهبهاء ويستمتع بها ما عاشء فإذا مات فهي حرة). 

وھا روا ابن اج عن ابن عبان قال قال رسول الله عله : وھا ا ف ةفو 
سكّدها فهي حرةٌ بعد موته). ورواه الحاكم وقال: : صححيح الإسناد ولم يخ جاه. . وفي 
رواية أبي يَعلى المؤصِلي: «أنما أمةِ وَلَدَتْ من سيدهاء فإنها حرة إذا ماتء إلا أن يَعْيقّها 
قبل موته). وروى الدارقطني عن ابن عمر عن النبي عَلله: أن النبي َه نهى عن بيع 
أمهاتٍ الأولاد وقال: رلا يُبِعْنّ) ولا يُوهين» ولا يُورثنَّ» يستمتع بها تيهنا ما دام حياً 
فإذا مات فهي حرة». 

وأجابوا عن حدذدیث أم إبراهيم أت ظاهرّه ی نجير الحريةء وهر حلاف الجا 
فيثبت به حق الخخرية إعمالاً للحديث بقدر الإمكان: قال الخطابي: وقد نبت أن 
رسول الله له قال: وإنّا مَعَاشِرَ الأنبياءٍ لا تُورَتٌء ما تركتاه صدقةي. 

ولو جاز بيع أم الولد لَبِيْعت مارية وصار متها صدقة. انتهى. وعن حديث جابر 
بأنه يعمل أن رسول الله عَيْهُ لم يَشْعْرْ ببيعهم | إياهاء ولا يكون حجة إلا إذا عَلِمَ به 
وأقرهم عليه ويُحتمل أن يكون ذلك أول الأمرء ثم نهى عنه رسول الله له رھ ولم يعلم 
به أبو يكر لقصر مُدة حلافته» واشتغاله اوو المسلمين من حرب مُسَيلِمة وأهل الؤدّة 
ثم نهى عنه عمر لكا بلخه نهيئ النبي مله عنه. ا م 
الذي روه «مسلم): كنا نستمتع بالقبضة من الكمرة والدقيق الأيام على مهد رسول الله 
وأبي بكر حتى نهانا عنه عمر. 

ومما يدل على انعقاد الإجماع على عدم بيعهن في أيام عمر ما رواه 
الرزاق في «مصنفه»: أخبرنا مَعْمر عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عَبيدة الشلماني 
قال: سمعت علياً يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يُبَعْن» ثم 
رایت بعل أن يُبَعْنَ . قال: فقلت له: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب | إلى من رأيك 
وحدك في الفرقةء قال: فضحك علي کرم الله وجهه. 

(إلا أنها) أي أم الولد (تعتق عند موته) أي موت سيدها (من كل ماله ولم 
تسع لدثنه) لما قدمنا من إطلاق رسول الله عله قوله: «أَعَمَقَهَا ولدّها», وقوله: «فإنها 
)0( اجزء الأول من اللحديث أخرجه الإمام حك في (مستده) ا والجرعء الثاني أخرجه مسلم في 

(اصحیحه» ۱۳۷۷/۳ ۔ ۱۳۷۸ کتاب الجھاد (۳۲)» حکم الفيء ›»)۱٥١(‏ رقم (49 - .)۱۷١۷‏ 





۲ تاب العتَاقي 
ولا يغِثُ نَسَبٌ الولد إلا بدِغوة. ثم بلا دِعوةٍء لكن ينتفي الولد بالتفي. 5 


حرة بعد موته) (ولا يغبت نَسَبَ الولد)0© من سيّدها المعتَرفٍ بوطئها (إلا بدِعوة) 
بكسر الدال على ما هو المشهورء أي بدعوى أن رده ت وبه قال الثوري» 
والشّعْبِيء والحسن البصري. وقال مالك والشافعي وأحمد: يثبت نَسَبه ا أقر بوطئها 
وإن رل عنها إلا أن يدعي 2 استثرَأها بعد الوطء بحيضة لأنه لما * تت التسسي 
بعقد2؟ النكاح فلأن يقبت بالوطء وهو أكثر إفضاءً أولى. 

ولنا ما روى الطحاوي عن ابن عباس ٠١۳١[‏ - أ]: أنه كان يأتي جارية» فحملت 
فقال: ليس مني» إني أتيتها إتياناً لا أريد به الولد ‏ يعني کان يعزل عنها ‏ وعن زيد بن 
ثابت: أنه كان يطأ جارية فارسية ويعرل عبهاء فجاءت بولدء فأععق الولد وجلدها. 
وعنه: أنه قال لها: ا منك» قال: كذبتٍ ما وصل إليك ما يكون منه 
الحمل» ولم يلتزمه زيد مع اعترافه بوطعها. 

(ٹم) إن جاءت بول بعد e‏ بالأؤل يعبت تَسَبهُ (بلا دعوة) لأنه لما اأعى 
الأول تعين الولد مقصوداً فيهاء فصارت فراشاً له» كالمقصود عليها بالتكاح» ولهذا لو 
أعتقهاء أو مات عنهاء يلزمها العِدَّة (لكن ينض الولد بالنفي) أي بمجرد نفيه بلا 
لِعَانَء لأن فراشها ليس بقويء ولهذا تملِكُ المَؤلى نقله بالتزويج» بخلاف المنكوحة 
حيث لا ينتفي ولدها إلا باللعان لتأكد فراشهاء ولذا لا يملك الزوج نقلها بالترويج. وفي 
«المبسوط»: إنما يملك السيد نفيه إذا لم يقض القاضيء أو لم يتطاول الزمان لأن قضاء 
القاضي مُلزم» وتطاول الزمان دليل الاعتراف. 


واعلم أن هن خله في القضاي وأما في الديانة قان كان وطتها وحصّتهاء أ 
حفظها عما يوجب رئية الزنا ولم يعزل عنها لَزِمّه أن يعترف به ويدّعيه لأن ل 
الولد منه. وإن عَرَلَ عنها أو لم يحصنها جاز له أن ينفيه؛ لأن هذا الظاهر عارَط ضّهُ ظاهر 
آخر. 


2 6 


وعن أبى يوسف: لو وطِئها ولم يستبرئها بعد ذلك» فجاءت بولد» فعليه أن 
يدّعيه سواءٌ عَرَل عنها أو لم یعزل» حصنها أو لم يحصنء تحسيناً للظن يهاء وحمل 


)١١‏ في المخطوط: «ولا ينبت نسب ولد الأمةغ. 


(۲) في المطبوع: «بعد» بدل «بعقده. 


ا اا ا ا ا ااا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 





وعن محمد: لا ينبغي أن يدّعي ولدها إذا لم يعلم أنه منه» ولكنه ينبغى أن يعتق 
الولد ويستمتع بهاء ويعتّقها بعد موته؛ لأن استلحاق ما ليس منه حرام شرعاًء فيختاط 
من الجانيين. وقد ذكر صاحب «الإيضاح» هاتين الروايتين بلفظ الاستحباب» فقال: قال 
أبو يوسف: أحبُ إلئ أن يذّعيه. وقال زفر: أحبٌ إلئ أن يعتق الولد. قلت: وهذا هو 
الأحوط“ في هذا الباب» والله ع بالصواب. 

ولو اعى ولد أمةٍ مُشتركةٍء ثبت نَسَبْه منه» وصارت كلها ا وله ورم 
نصف قيمته لشريكه يوم لوقه موسراً کان أو معسراً» ويضمن نصف غُقرها“» 
لوقوع الوطء في نصيب شريكه ي في غير اليلْك » إذ الملك ية ار 
نصيبه فيعقب» ولا يضمن قيمة الولده د علق [ و الأصل إ ذ النُسَب يثبت 
مستنداً إلى وقت الغلُوق» والضمان وجب حين الغلوق» فيحدث الولد حر لأر“ 
على ملکه ولم يَعْلق شيء منه على ملك شريكه. 

وإن ادّعيا ٠١3‏ ب] معاً ثبت نسبه منهماء وصارت أمٌّ ولدهماء وتقاصٌ(“ 
في عُفرها لعدم الفائدة في أذ كل منهما ثم رده إلى الآخرء إلا أن يكون نصيبُ 
أحدهما أكشء فيأخذ الزائد. وورث الول من كل منهما إرث ابن مُؤاحذ خذة لهما 
بزعمهماء وورثا منه إرث أب واحدء لأن أباه ا أحدهماء لكنه غير معلوم» فوزع 


ميراتٌ الأب عليهما. و أحدهما كان ميراثه للباقي منهماء ولا يعتي عندنا قول 
القائفي7 '© في إلحاقه اجا 


واعتبره مالك والشافعي ومَتعًا ثبوت النسب من اثنين» لأن بوث تسب نوارة عن 
الولد بكونه مخلوقاً من مائه» ونحن نتيقن أنه غير مخلوق من ماء رجلین» لأن كل 
واحدٍ منهما أصل للولدء كالأم بمنزلة البيض للقَّوْخ» والحبٌ للحنطة: فكما لا يُتصو 
فر واحد من بيضتين» وستبلةٌ واحدةٌ من حبتين» فكذلك لا يُعصور ولد واحد من 
ماعين» وهذا لأن وصول الماءين إلى الرحم في وقت واحد لا بُتصورء وإذا وصل ماءُ 


)١(‏ عبارة المطبوع: «وهذا قول أحوط في هذا...»» والمثبت عبارة المخطوطة. 

(۲) الغقر: ما يجب للمرأة من المال (الصداق) إذا وُطئت في نكاح غير صحيح» ولم يكن الوطء موجباً 
للحد. معجم لغة الفقهاء ص .۳١۱۸‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(ه) المقاصة بين شخصين: طرح كل واحد ماله على الآحر مما عليه له. معجم لعة الفقهاء ص .٤١١‏ 

(5) القائف: الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود والوالد. معنجم لغة الفقهاء ص .٠٠١‏ 


¢ کاب التاق 





مومهم مه دومع مج ووو ووه موده هوهي وجي جم مج هوم نوه ووو ووو ها ةن اي لي ضيه يوه وجوج ص وا وض وي و مج يج رج ا هه هه ا ا اي ا هي اا رمي م برس م بج مده 





أحدهما إليه ينسدٌ فمه» فلا يخاط إليه الثاني. 

فإذا تعذر القضاء بالئسب منهما جميعاًء يُرجع إلى قول القائف. لما روت عائشة 
دحل علي رسول الله ييه ذات يوم مسروراً فقال: ويا عائشة ألم تَرَي أن جرا 
المُدلِجئٌ دخل وعندي أسامة بن زا اسا وزيا واا ل وقد ي 
رؤُوسهماء وَبَدَتثٌ أقدَامهُماء فقال: هذه أقدامٌ بعضّها من بعض». أخرجه الستة في 
كتبهم. قال أبو داود: وكان أسامة اسرد وكان يك أبيض. وروى عبد الرزاق بسنده: 
أن رجلين اختصما في ولدء فدعا عمر القافة» وافتدى في ذلك ببصيرة القافة وألحقه 
بأحد الرجلين. 

ولنا ما رواه البيهقي عن مبارك بن قَضَّالة عن الحسنء عن عمر: في رجلين 
وما جارية في طهر واحدء فجاءت بغلامٍ قُدِفِعَا إلى عمرء فدعا له بثلاثة من القافةء 
فاجعمعوا على أنه أخذ الابيد كينا وكان عمر قائفاًء فقال: قد كانت الكلبة 
يتردّد عليها الأسودع والأصفضء والأغد « فتؤدي إلى كل كلب شَّبَهه ولم أكن أرى 
هذا في الناس» حتى رأيت هذاء فجعله عمر لهما يرثهما ويرثانه» وهو للباقي منهما. 
وروی الطحاوي في (آثاره) عن سِمَاك مولي لآل خروم فال رع رجلان على 
جارية في طهر واحد» فَعَلِقت الجارية» فلم يُدر من آيهما هوء فأتيا علياً رضي الله عن» 
فقال: هو بينكما يرئكما وترثانه» وهو للباقي منكما. ورواه عبد الرزاق: أخبرنا سفيان 
الثوري؛ عن قابوس بن أبي ظبيان عن علي نحوه. 

ا و 

وهو بفتح الواو والمد مشتقٌ من الولآيَةٍ وهو المقاربة. 

وفي الشرع: عبارة عن عَصَبةٍ مُترَاخية عن تُصوبةٍ التُسبء يرث بها المُعيق, 
ويلي أمر النكاح»ء والصلاة ٠١١[‏ - أ] عليه» وهو نوعان: وَلاءُ عَتَاقة» ويُسمّى ولاء 


)١١(‏ القطيفة: دثاد ‏ أي الثوب الخارجي - مخمل. المخرب في ترتيب المعرب ۱۸۷/۲ مادة (قطف). 


9( هكذا في المطبوع: والأغر: الأبيض من كل شيء. القاموس المحيط ص /الاه. مادة (غرر). وفي 
المخطوط: «الأغره» ومعناه: ما فيه َر - التّكْتَةٌ من أي لون كان - بيضاء وأخحرى سوداء. القاموس 
المحيط ص 1۲۷ مادة ضر). والمثيت أصح. 


تاب التاق e‏ 





من عََقْ بإعتاقي, أو بقوع له أو بلك قريبه ِيّاهِ ولاه لسيّده. وإن شَرَطُ عدهه. 
ومن أعتق عق أَمَةَ ة زوججها فِنٌ) فله ولاءُ الوَلّدِء 2 





نعمة» قال الله تعالى: «إوإذ تقول للذِي أَنْعَمَ الله عليه أي بالإسلام فإوأنعمت 
عليه ٩4‏ أي بالعتق وهو زيد بن ححارئة. وولاء الموالاة» قال الله تعالى: 00 
عَقَدَتُ يمالكم فاو وم تَصِيبفم4 7 سنذ كر بيان مَؤلى المُوالاة. ونما ذَّكْرَ المصنفٌ 
ولاء العتّاقة فقطء لانه أكثر وأقوى فقال: 

(من عَكَقَّ) أي حصل له عِمَقٌ وخلاصٌ من رق (بإعتاق» أو بِقَع ل» أي 
الإعتاق» كالكتابة والتّدبير والاسعيلاد (أو بملك قريبه إياهء فَوَلاؤٌُهِ لسيده) ذكراً كان أو 
أنثى» مفرداً أو غيره. 

(وإن شَرَطْ عدمه) أي نفى ولاية لسيده. لما روى أصحاب الكتب الستة من 
حديث عائشة: أنها لما اشترت يَرِيْرَة اشترط أهلها أن يكون ولاؤها لهمء فسألت عائشة 
النبي عي فقال: «أعتقيهاء فإما الوَلاءُ لمن أعتَقَّ» وهو بعمومه يتناول جميع أفراده. 

ما رواه الشافعي في «مسنده» عن محمد بن الحسن» عن أبي يوسف القاضي 
- يعقوب بن إبراهيم ‏ عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَيقك: 
«الولاءُ نَُحْمَةٌ كتلخمة الئّسَبء لا يُباع ولا يُوهب». وله طرق أخخرء منها: ما رواه 
الطبراني عن عبد الله بن أبي أُوْقَى. ومنها: ما رواه الحاكم في «مستدركه)» والبيهقي 
عن ابن عمر. وفي رواية أحمد والطبراني عن ابن عباس: «الولاء لمن أعتَق»» وفي رواية 
الشيخين» والثلاثة عن عائشة: «الولاء لمن أعطى الوَرِقَء ووَلِي التّعمة). 

(ومن أعتَقَ أَمَة زوجها فِنّ)20 فولدت لأقل من صف حَؤل من وقت الإعتاق» 
أ لأكثر منه (فله) أي للمعتقٍ (ولاءٌ الولد) لأن أباه قِنٌّ لا ولاء له» رقد دحل هو مع 
الأم في عتقها لاتصاله بها حين العتق أو بعده» فيتبعها في الوَلاءٍ | إلا أن ولاءها لا ينتقل 

في الأقل لصف الخؤل اذا لأا تيقنا بوجود الولد وقت العتق» فلا يتتقل ولاؤه 

0 الأم. 


.)“۷( سورة الأحزاب» الأية:‎ )١( 
.)96( سورة التساى الأية:‎ )١( 


(*) عبارة المطبوع (ومن أعتق أمقه وزوججها قِنٌ). القِنٌ: الرقيق الكامل الوق إذا لم يحصل فيه شيء من 
أسياب العتق أو مقدماته» كالمكاتبة والتدبير. محجم لغة الفقهاء ص .۷١‏ 


۳٦‏ كتَابٌ التاق 





5 ت 2 
فإن أَعتِقٌ جَرَ وَلاءَ ابنه إلى قَوْمِه إن كان بين إعتاق الأم وولادَتِهَا أكثرُ من نِضْفٍ 
حَؤْل. والمُعتِقُ عَصَبَة قدّمَ النّسَبِيةَ عليه وهو على ذي الوجم, S‏ ل 





(فإن أَعيِقَّ) القَنّ بعد الأ (جَرَ) القن (ولاء ابنه إلى قومه) أي مواليه (إن كان 
بين إعتاق الأم وولادتها أكثرُ من نصف عؤل) لأنه وقت الإعتاق لم يعيقن به» فلم 
يعتق قصداً بل تبعاً» بخلاف الأول. وهذا إذا لم تكن مععدة» لأنها لو كانت معتدةٌ 
وولدث لأكثر من ستة أشهر من وقت العتق» ولأقل من سنتين من وقت الفِرَاق» لا 
ينتقل ولاؤه» لأنه كان موجوداً عند عتق الأم» ولهذا ثيت تَسبه. 

فقد روى مالك في «الموطأ» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن الزبير بن العَوّام 
SE.‏ وللعبد بَنْوَن من امرأة ححرّة» فقال الزبير: هم مَوالي» 
وقال واي امهم هي بر فاو إل عاد ون عاف فی ار بود م 
وهذا لأن الولاء لَْحْمَةٌ كلّحمةٍ النسبء وهو إلى الآباء. وكما أن النسب يكون لک“ 

عند الضرورة ثم ينتقل عنها إلى الأب كولد الملاعنة يتسب إلى ا أكذب 
الأب نفسه انتقل عنها إلى أبيه» فكذلك الوّلاء يكون لموالي الأم عند الضرورة» ثم 
ينتقل عنهم عند زوالها إلى موالي الا 

(والمُعتِقُ عَصَبَةٌ) بنفسه يأحذ ما بقي من أصحاب الفروض إن وُجدواء وجميع 
المال إذا فقدواء لأنه أحيا العبد بالإعتّاق» فأشبه إحياءً الأب بالو لادة. (قدّة) الخضية 
(الشتبية عليه) وهم: مَنْ لا فرض له» ولا يدحل في نسبته إلى الميت أنثى (وهو) أي 
المعيق قُدّم (علی ذي الوّحم) وفي بعض 5 ذي الوّحم المَشْرمء وهو من خطأ 
الناسخ. وإنما قَدَّمَ المعتِقٌ على ذي الرحم لما روى انتا وابن ماجه من حديث 
عبد الله بن شدادء عن ابنه حمزة بن عبد المطلب قال: مات مولئ لي وترك ابنة له 
فقسم رسول الله عله ماله بيني وبين ابنته» فجعل لي النصف ولها النصف. 

وفي «مسند الدارمي» عن الحسن: أن رجلا أتى النبي عه برجل» فقال: إني 
اشتریت هذا فأغيقه» فما ترى فيه؟ قال: «هو أحوك ومولاك [قال: ما تری في صحبته؟ 
قال:] إن شكرك فهو خير له وشر لك» وإن كفرك فهو شر له وخير لك)؛ قال: فما تری 
في ماله؟ قال: «إن مات ولم يدع وارثاً فعملك ماله». وفي رواية عبد الرزاق قال: 


222 في المطبوع: للابن» وهو شسطأء والصواب ما أليتنأه من الخطوط. 


(؟) الذي في سان الدارمي ؟/م > ؛ء كتاب الفرائص ».)5١(‏ باب الولاء »)۳١(‏ رقم :)٠١٠۲(‏ «إن مات 
ولم يترك عصية فأنت وارثه». والذي في المخطوط: «ولم يدع وارثاً فلك ماله4 وما بين المحاصرتين منه. 


کاب القتاق ۴4۷ 


فإن مات السيدُ ثم المعتَقُء فولازه لأقرَب عصبة سَيّده على الترتيب, ولا وَلاء 
للتساء إلا ما أغتقن. 


قال رسول الله عله : م( وإن لم يكن له عََ عَصَبةٌ فهو لك». وروى عبد الرزاق في «مصنفه» 
عن مَعْمَر عن قتادة: أن زيد بن ثابت كان يُودث الموالي دون ذوي الأرحام. وعمر 
وابن مسعود كانا يورئان ذوي الأرحام دون الموالي. 

(فإن مات السيدُ ثم المعتق» فولاؤه) أي إرئه (لأقرب عصبة سيده على 
الترتيب) الذي يُذكر في الفرائض» لقول عمر» وعليء وابن مسعود. وبي بن كعب» 
وزيد بن ثابت» وأبي مسعود الأنصاري» وأسامة بن زيد: الولاء للكثر. وبه أخحذ 
علماؤنا. وكان شريح يقول: الولاءُ بمنزلة الملك. وفي نُسخة بزيادة: المال. وفائدة هذا 
الاختلاف أن ميراث المعتق [بالولاء بعد المعيّق](2 يكون لابن المعقق ١٠١5[‏ - أ] 
دون بنته عندنا. وعند شريح بين الابن والبنت» للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وشلا ممت قول المبحابة» الل للكت آي قرب ويره أن رجا لو أعقق 
عبداً ثم مات وترك ابنين» ثم مات أحدهما وترك ابنأ ثم مات» فميراثه لابن المعتِق 
لِصُلْبه دون ابن ابنه لأن ابن المعتقٍ لِصٌلبه أقرب إليه من ابن ابنه» ولهذا كان أحق 
بميراثه» فكذلك بالإرث لولائه. ۰ 








(ولا ولاء للنساء إلا ما أعتقن) كما في | الحديث في «شرح الوقاية» عبارة هذا 
الحديث: ليس للتساء ص الولاءِ إلا ما أعتَفُنَ؛ أو أعبّقّ من أعتقن» أو کاتین أو كاتب 
0-0 أو دبّن أو در من دبّرن» أو جر ولاء مُعتقِهنٌ». أو معمّقٍ مُعيِقَهنٌ. 0 
عداحيس بوره في ١‏ تو الوجاديية وإنما فيها ما روى البيهقي عن علي وا 
مسعوتد وزيد بن ثابت: | 3 نهم كانوا يجعلون الولاء للكئر من العصبة ولا يوثون 0 
من الولاء إلا ما أعتقن أو عتَىَ م مَنْ أعتقن. وما روی أبن ابي شيبة عن الحسن أنه قال: 
0 قَنَ أو أَعدّقّ من أعتقن. وعن عمر بن عبد العزيز أنه 
قال: ولا يرثت النساء من الولاء إلا مأ أعتقُنَ أو كاتين»). وروي نحوه عن ابن سمي رين 6 
وابن المسكب» وعطاى والتْخَعي . 
والحاصل: أن هذا الحديث لا يثبت رفعه | لى النبي عرف لكن قال في 
«المبسوط): والحديث وإن كان شاذا فم فقد تأكد ما اشتهر من أقاويل الكبار من 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وزبدة كلامه أنه في حكم المرفوع ومقامه إذ لا 








يُتصوّر مثله من الرأي وأحكامه. 

ولو مات المعيّقُ ولم يترك إلا ابنةٌ المعيِقُء فلا شيء لها في ظاهر الرواية وتُوضع 
تركته فى بيت المال. وأفتى بعض المشايخ بدفع المال إليها لا بطريق الإرث» بل 
لأنها أقرب الناس إلى الميت» فكانت أولى من بيت المال» وليس في زماننا بیت 
المال منتظماً بحسن الحال. 


ولو أسلم رجلٌ على يد رجل ووالاه”'2 أو والى غيره على: أنه يرئه إذا مات 
0 إذا جنى» صح هذا الولاء عندناء ويعقل عنه إذا جنى جناية موجيها المالء 
ويرثه إن لم يكن له وارث. 

ونفاه مالك والشافمي لأن الإرث متعلق بالقرابة» أو الزوجية بالنص» أو بالعتق 
بالحديث ولم يوجد واحد منها. 

ولنا قوله تعالى: فإوالذين عَقَدَث أيمانكم فانُوهُم تصيبهم076" ا أي E‏ 
الميراث ٠١٠1‏ بع. والمراد به الموالاة. وما في والسنن الأربعة) ) عن تميم الد 
قال: یا رسول الله م ما الشِئّةٌ في الرجل يُسلم على يد رجل من e‏ 
«هو أولى الناس بمخياه ومماته». ورواه الحاكم في «المستدرك» وقال: على شرط 
مسلم. وماروى ابن أبي شيبة في الدّيات: أن رجلاً أتى عمر فقال: إن رجلا أسلم 
على يدي» فمات وترك الف و فخرجت منها فقال: أرأيت لو جنى جناية على َنْ 
يكون؟ قال: عليٌ؛ قال: فميرائه لك. يعني الغ بالعُوْم. وما في «المبسوط» من حديث 
زياد عن علي: أن رجلاً من أهل الأرض ‏ أي البادية - أتاه يواليه فأبى علي ذلك» 
فأتى ابن عباس فوالاه. ومن حديث مسروق أن رجلاً من أهل الأرض والى ابن عم له 
وأسلم على يديه فمات وترك مالأ ال ابن مسعود عن ميراثه, فقال: هو لمولاه» 
ويؤخر مولى الموالاة و في الميراث عن ذويٍ الْوْحِم يعني لو كان له عمة أو حالة أو 


غيرهما من ذوي لارا يكون أولى منه) لان الموالاة عقدهما زولا يلزم غيرهما2"0) 
)4( 


وذووا الأرحام وَرَتَنهُ ببصٌ الكتاب 

)١(‏ يقصد مولى المولاة» وهو: أن يقول مجهول النسب لرجل معروف النسب: أنت وليء ترثني إذا 
مت» وتعقل عني إذا جنيت. معجم لغة الفقهاء ص ٤1۸‏ . 

(؟) سورة النساي الآية: (88). 

(9) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) في المطبوع وهامش المخطوط: «الكلام: بدل «الكتاب». 


کتاٺٰ المُکاتب ۳4 


الكتابة: إعتاق المَملوك يدا حال ورقبة مآلا. N OSS‏ 








كتابُ المُكاتب 
(الكتابة) وكذا المكاتبة والكتاب مصدر كاتبه. 


وشرعاً: (إعتاق المَمِلُوكِ يداً حالا) أي تصرفاً في الحال (ورقبة مآلا أي 
باعتبار المآل. ولذا قيل: المكاتب طار من دل العبودية ولم ينزل يساحة الحرية. ومنه 
قوله تعالى: «إوالذين يَبِقَعُون الكتاب يما ملكت أيانُكم فكاتئوهم إن عَلِمْتُم فيهم 
حير والأمر للندب عند عامة العلماء. وعن الحسن: ليس ذاك بعزم» إن شاء 
کاتب ب وإن شاء لم يكاتب. وعن عمر: فى اندي دالت وقوله: «إخيراً» أي 
قدرةٌ على إيفاء ما تعاقدا عليه. وقيل: تككشباً وأمانة. وقيل: صلاحاً وديانة. وثني على 
صيغة ة المفاعلة لأن الرجل يقول لمملوكه: كاتبتك على ألف درهم. ومعنأة: كتبتٌ 
لك على نفسي أن تَعْتِقَ مني إذا وفيت بالمال» وكتبت لي على نفسك أن تفي 
بذلك. أو كتبثٌ عليك الوفاءً بالمال» وكتبتٌ عل العِبْقَ في المآل. 


وامتلف الصحابة رضي الله عنهم في وقت عِتتي المكاتّب» فكان ابن عباس 
يقول: كما أخحذ الصحيفة من مولاه يعتق. يعني بنفس العقد» لأن الصحيفة عند ذلك 
تكتبء فكأنه جعل الكتابة واردةٌ على الرقبة» كالعتق بجغل يعتق بالقبول وهو غرم 
للمولى 1۰7 1 [فيما عليه من بدّل الكتاية. وكان ابن مسعود يقول: إذا أدى قيمة 

نفيه عَتق وهو غرم للمولى] في الفضل فكأنه 0 وصول قدردماتية الرثبة إلي 
المولى» ليندفع به الضرر عنه. وکان علي يقولة يعتتق بقدر ما أدى» فكأنه اعتبر البعض 
بالكل» وهو بناء على قوله: يُعيق الرجل من عيذم جا شام ,ركان عات ران ی 
وزيد بن ثابت» وعائشة ا هو عبد ما بقي عليه درهم. 

وپه أحذ جمهور الفقهاء وقالوا: لا يعتق ما.لم يؤد جميع البدل. والأصل فيه ما 
رواه مرو بن شيب عن أبيه» عن جده: ان رسول الله عل قال: «من كاتب عبده 
على معة أُوقَيّة فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق». رواه أصحاب «السنن الأربعة» بألفاظ 


)١(‏ سورة الغورء الأية: (ا1/ا) 


4 كتَابُ المُكاتب 


2# ا , 5 عم 5 ع 2 2 
فإن كاتب قِنَهُ ولو صغيرا يَعْقِل بمال حال» أو مجم أو مۇج ؛ أو قال: جعلتٌ 
عليك ألفاً تؤديها نُجُوماء أوّلها كذاء وآخزها كذاء فإن أديته فأنت حر وإن 
قجزت فقن وقبل العيد, صخ وخَرج من يده لد ا 


متقاربة. والأوقية: اربعون درا . 

(فإن كاتب) السيد (قئه ولو كان القن (صغيراً يَغْقِل) أي العقدء لأن الكتابة لا 
بد فيها من القَبُول» ومن لا يعقل العقد ليس بأهل له (بمال حال) أي معجلء مثل: 
كاتبئك عة حالةء (أو) بال (مُسجُم) أي مقسطء مثل: كاتبتك بمثة تؤدي بها كل شهر 
رای بمال (مؤجل) مثل» كاتبتك بمعة تؤديها بعد شهر (أو قال: جعلتٌ عليك 

تؤديها نُجُوما) متفر تفلاقة: : جلها كذاء وآخرها كذاء فإن أديته فأنت حر وإن 
عَجِرْتَ فقن وقبل العبذ» صَعٌ) العقد. هذا جوابٌ الشرط الأول. وقيد بالقبول» لأن 
هذا إلزام» فلا بد من التزامه وهو بالقبول. والقياس عدم الصحةء لأن للسيد أن يضرب 
على عبده ما شاء من المال فيما شاء من المدة. وقوله بعد ذلك: (إن أديته فأنت حر 
تعليق للعتق بأداء المال» وهو لا يُوبجب الكتابة. ووجه الاستحسان: أن العبرة للمعاني 
دون الألفاظ والمبانى» وقد أتى برعنى الكتابة وتفسيرها هنا فتنعقد. 

وقال مالك والشافعي: لا يجوز كتابة الصغير ولا الكتابة الحالّة. أما الأول: فلن 
الصغير ليس بأهل للتصرفء وهذا بناءٌ على ما ذهب إليه من أن الإذن للصبي في 
التجارة لا يجوز. وأما الثاني: فلأنه عاجز عن تسليم معقود عليه؛ لأنه مملوك لا يقدر 
على شي وفي زمانٍ قليل7" لا يمكنه التحصيل. 

ولنا إطلاق قوله تعالى: إوالذَيْنَ يَبِتَغُونَ الكتَاتَ مما مَلَكتْ انکچ“ فإنه 
يتناول المعجّل والمؤججلء والكبير والصغير الذي يتأنى منه طلبُ الكتابة. ولأن البدل 
في الكتابة معقود به» كالئمن في البيع. والقدرة على تسليم الثمن ليس بشرط لصحة 
العقد ولإمكان فرضه المال والتصدق عليه في الحال. 


(وخرج) الْقِنُ إذا صحت كتابته (من يده) أي يد سيده. ليتفرغ ٠١51‏ ب] 
لتحصيل البدل» ولهذا ليس له منعه من الخروج والسفر وإن شرط ذلك في كتايته 


(1) هرهم النضة يساوي 5908,؟ غراماء وهلن هذا فأوقية الفشة :1:1 خ: .مسبم لعه الفقهاء شن ۷ا۹ 
)١١‏ في المخطوط: «عشر» يبدل «شهر). 

(۳) عبارة المخطوط: «وفي زماننا القليل». 

.)۳۳( سورة النور» الآية:‎ )٤( 


كِتَابُ المُكاتب 4١‏ 


دون ملكه» وعتق مَجُاناً إن أُعيِقَ وغْرِمَ السيدٌ العْقْرَ إن وَطِىَء مكاتبته والأزشٌ إن 
جنى عليها. أو على وَلَدِهاء أو مالها. 
وصحّت على حيوانٍ ذَكَرَ جنسّه فقطء e‏ 


(دون ملكه) أي لم يخرج من ملك سيده لما روينا. ولأنها عقد المعاوضة» والمبادلة 
ومبناها على المعادلة» ولهذا إذا عَجَرَ عن أداء بدل الكتابة يصير قِنًا. 


ولا يجب على السيد حط شيء من البدل عنه» وهو قول مالك. وأوجبه 
الشافعي» والأصح عنه: أنه يكفي ما يقع عليه الاسم» لظاهر قوله تعالى: «إوآئوهُم مِنْ 
مال الله الذي آتاكم4 إذ مطلق الأمر للوجوب» وهو قول عثمان رضي الله تعالى 
عله , 

ولنا: أنه عقد معاوضة فيعتبر بسائر المعاوضات» حيث يكون العقدٌ موجباً للبدل 
لا لإسقاطه إذ الشيء لا يتضمن ضدهة والأمر في الآية للندب دون الحتم» فإنه 
معطوف على الأمر المذكور في قوله تعالى: فك بوهم © وذا ندبٌء فكذا هذاء 
لأن كم المعطوف حكمٌ المعطوف عليه. وذكر الكلبي أن المراد دَفْع الصدقة إلى 
المكاتبين» فيكون خخطاباً للناس بصرف الصدقة إليهمء ليستعينوا بذلك على أداء يدل 
المكاتبة» كما قال الله تعالى في بيان صف الصدقات: #ووفي الرقا ب أي ف 
فَكها. والمراد: المكاتبون» والدليل عليه أنه قال: لإمن مال الله» والنضات إل الله 
مطلقٌ الصدقة. 

(وعَقق) المكاتب (مجّانا) أي بلا عِرَض (إن أعيق) لأنه ما العزم البدلّ إلا 
ليخصّل له العتق» وقد حصل. (وَعَرِمَ السيد العُقْر) بالضم: دِيَةُ الفرج المغصوب»ء 
وصداق المرأة كذا في «القاموس». وقال بعض الشراح: أي قدر ما ُستأجر به المرأة 
على الزنا لو كان الاستفجار حلالاً (إن وطىء مكاتبته) لاختصاص المكاتب بمنافعه 
وأكسابه (والأَرشٌ) أي وَرِمَ المولى أيضاً رش أي ديته (إن جنى) السيد (عليهاء أو 
على ولدهاء أو مالها) أي إن تعدّى على مالها ضينه: لأنه بعقد الكتابة صار كالأجنبي 
منهاء ومنفعة بُضِعِها ملحقة بجزئهاء فيجب عليه الغقر بوطثهاء وينتفي الحدٌ للشبهة. 

(وصحت) الكتابة (على حيوانٍ ذْكرَ جدسه فقط) أي ولم يذكر نوع ولا 


.)”5( سورة النور» الأية:‎ )١( 
.)١الا/( (؟) سررة البقرة الأية:‎ 


4" كِتَابُ المكائب 


ويؤدي الوَسَطّ أو قيمتهء وقسدّت على ة هته قيميهِ وعلى حمر أو خنزير من المُسلم. 
وصمٌ للمكاتب البيعٌ والشراء والشفرٌ وإنكاخ أَمَيه, وكتابة قنّه. 


وله ولاؤه إن أذّى بعد عتقه, ولسيدهة إن أدى قَبلّه, لا ول ese‏ 


حسام 


وصفه» كعبد أو جاريةء لأن الكتابة مينية على المساهلةء فلا تفسد بيسير من الجهالة 
كالنكاح» وصارت كجهالة الأجل في الكتابة (ويؤدي الوَسَط) من ذلك الحيوان (أو 
قيمته) والخيار للعبد. 

(وفسدّت) الكتابة (على قيميه) أي قيمة القَنّ لأنها مجهولة القدر لاختلافها 
باختلاف0؟ المقؤٌمِينَ» ومجهولة الجنس لأنها تعتبر بجنس الثمنء» وهو النقدانء ولم 
يتعين واحد منهماء فكانت جهالة فاحشة؛ فصارت كما إذا كاتبه على ثوب أو دابة 
ا 0 وي سيد لأن ا 3 ا 
9 5 لا يحتاج م تسنمية 08 حتی 00 تسميته. 


(وصح للمُكاتب البيعٌ والشرائ) لأن تحصيل المال بهما غالياً (والسَفُ) 
لأنهما قد لا ينفعان في الحضر وإن شرط عليه المولى عدّمّه استحساتاء لأنه شرط 
مخالف لما اقتضاه العقد من مالكيّته يدا (وإنكاح أمته) لاكتسابه مهرَهًا وسقوط نفقتها 
عنه» بخلاف تزويج المكاتبة نفسهاء لأن ملك المولى قائم فيها يمنعها من الاستيلاد0) 
والاستقلال» ولأن فيه تعييتهاء وقد تَعجرٌ فيكون في ذلك ضررٌ على المولى (وكتابة 
قنّه) استحساناً لأنها من الاكتساب» فيملكها كالبيع» بخلاف الإعتاق على المالء فإنه 
إثبات الحرية للحالء وهو لا يقدر على ذلك. وبه قال مالك خلافاً لزفر والشافعي» وهو 
القياس» لأنها توول إلى العتقء وهو ليس من أهله» كالإعتاق على مال. 

(وله) أي للمكاتب (ولاؤٌه) أي ولاء 3 قِنّه الذي كاتبه (إن أدى) ذلك القن کتابته 
(بعد عبقه) لأن الوّلاء لمن أَعبقٌ» وهو اهل للولاء عند عِتق نه بالأداء» لك فيه تام 
فيثبت له (ولسيدِه) أي لسيد المكاتب ولاؤه (إن أدى قبلّه) أي قبل عتق المكائب» 
لأنه لما تعذر جعل المكاتب: مُعتَقاً لعدم أهليته للإعتاق: حَلَفَه فيه أقرب الناس إليه وهو 
مولاه» كالعبد المأذون إذا اشترى شيعا لا بلك لعدم أهليته» ويخلفه فيه مولاه (لا 


)١(‏ عبارة المطبوع: (لأنها مجهولة القدر لاختلاف المقومين 
(۲) حرفت في المطبوع إلى: والاستبداد». 


کاب المُکاتب er‏ 





روه ولا هبځه ولو بعوض ولا تَصَدّقه» إلا بيسير, و تكقُلُهُ و إقراصٌه. و إعتاقٌ 
بده وبَيْعٌ نَفْس عَبِدٍ منه. و إنكاحه. والأبُ والوصِيٌ في رقيقٍ الصّغير 
كالمكاتب. 

وإذا عجر عن أداءِ تججمء إن كان له وجة سيصلُ إليه لا يع يُعَجْرِهِ الحاكم. 
ويّهله إلى ثلاثة أيام» ولا عجره وفْسَكَها بطلب سَيّدِه أو سيده ا 





تَرَوجُْه) لا يصح للمكاتب أن يتزوج بغير إذن ا لأنه لیس من الا کتساب» لما فيه 
من شَّغْلٍ ذميِهِ بالمهر والنفقة» ولأنه مملوكه رقبةٌ (ولا هبتّه ولو بعوض) لأنها تبوّع 
ابتدائ وهو لا يملكه. 

(ولا تَصَدّقه) لأنه تبرع مخض (إلا بيسير) لأن ذلك من ضرورات القتجارة» إذ 
لا يجد بدا من ضيافة وإعارة ليجتمع عليه التجارة. ومن ملك شيئاء ملك ما هو من 

توابعه وضرورتهء (و) لا (تكقُلُه) بمال أو نفسء (و) لا (إقراصّه) لأنهما تبرغ محضء 

وليسا من ضرورات التجارة ولا من الاكتسابء (و) لا (إعتاق عبده) ولو بمال» لأنه 
إسقاط الملك عن العيد بدين فى ذمته وهو مفلسء فليس من باب الاكتساب» وا 
فوق الكتابة. والشيء يتضمن ما دونه لا ما فوقه ولا مِثْله (و) لا (بَيْعٌ نفس عبد منه) 
٠٠١‏ بع لأنه عِمَقٌ بمال (و) لا (إنکاځه) أي تزویج عبده لأنه تعييب له ونقص 
لماله بلزوم المهر والنفقة. 

(والأب والوصي في رقيق الصغير كالمكاتب) في هذه التصرفات» فيملكان 
ترويج أميه وكتابّة عبده. لأن في ذلك تَظَراً له ولا نَظَرَ في سواهما والولاية نظرية. 
ولأنهما يملكان الاكتساب للصغير كما يملكه المكاتبء وهذا من الاكتساب (وإذا 
عَجَز المكاتب (عن أداء تَججم إن كان له وجة سيصل إليه) منه شي بأن كان له 
دين يَقيضّهء أو مال يَقَُدُم عليه (لا يُعَجْ E e‏ (وجمهله إلى ثلائة 
أيام) لأن الشئّة في الكتابة التأجيل والتيسير» والثكلاث هي صُرِبَتُ بَتُ لإيلاء الأعذان 
كإمهال الخصم للدفع» والمديون للقضاءء ولا يُزاد عليها. 

(وإلا» أي وإن لم يكن له وجه سيصل (عَجرّه) الحاكم في الحال (وفْسَححها 
بطلب سيده أو) فسخها (سيدُه برضاه) أي رضا المكاتبء لأن الكعابة تقبل الفسحٌ 
بلا عذر بالتراضي» فمع العذر أو وقيل: يُعَجرُه مولاه بدون رضاهء لعحقق العَجز 
وتوهم التحصيل. وقال أبو يوسف: لا يُعَجرُه حتى يتوالى عليه نجمان» لأنه عقد 
إرفاق» حتى كان أحسنه مؤجله. وحالةٌ الوجوب بعد محلول نجمء فلا بد من إمهال 
مدة استيساراًء وأولى المدة ما اتفق عليه العاقدان. ولقول علي رضي الله عنه: إذا تتابع 


44" فك 
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وعاد رقه. 
وما في بده لسجدف إن مات رضي البَدَل من ماله ونحكم بموته را 


والآرث متف وعَتَقَ بَبيِه وُلِدُوا في كتاتيه أو شَرَاهم أو كوتتب هو وابثه. صغيرا أو 
کا رة وطابَ لسيّده إن أذَّى إليه a Aa Sa‏ 





على المكاتب نجمان, فلم يؤد نجومه عاد" © ف فى الرّق. روأه ابن أبي شيبة في 


«(مصنفه) والبيهقي في (سننه) (وعاد رقه) أي اکا كنا كانت لان الكتابة قد 
انفسخت (وما في يده لسيده) لأنه ظهر أنه كشب عبده. 

(فإن مات) المكاتب عن وَقَاءٍ لم تُفسشخ كتابهء لأنها عقدُ معاوضة لا يُفسخ 
موت أحد المتعاقدين» وهو المولى» فلا فسخ يموت الآخر (وقضى التذل) أي بدل 
الكتابة (من ماله وحكم مويه حرأ لأن البدَلَ بموته انتقل إلى ت ركته كسائر الديون» 
فإذا أدى متها صار کأدائه بنفسه قبل الموت (والإرث منه) أي وحكم بإرث ورثته منه 
ما بقي من ماله (وعتّق بَبِيه) أي وحكم بعتق أولاده حال كونهم (ؤلدوا في كتابته 
أو) حال كونهم (شَرَاهم أو) حال كونه (كوتِتَ هو وابنه. صغيراً) لأن هؤلاء يتبعونهم 
في الكتابة» فيتبعونه في عتقهاء (أو) حال كونه كوتب هو وابنه (كبيراً بمرة) أي 
بكتابة واحدق - صارا باتحاد الكتابة كشخص واحدء فإذا حكم بعتق أحدهما في 

قت» حکم بد بعش الأحر فيه. 

راتات ل تبطل الكعابةٌ عندنا بموت المكاتب [م١٠‏ مط قبل أداء البد 
وهو قول علي وابن مسعود» خلافاً لمالك والشافعي. وهو قول زيد بن ثابت» وعائشة 
وابن عمر. أخرج البيهقي عن الشَّعْبِي قال: كان زيد بن ثابت يقول: المكاتب عبد ما 
بقي عليه در > لا يرت ولا يُورث. وكان علي يقول: إذا مات المُكاتبٌ وترك مالأ فيم 
ما ترك على ما أدى وعلى ما بقي» فما أصاب ما أدى فلورثته» وما أصاب ما بقي فلمواليه. 
وكان عبد الله يقول: يؤدي إلى مواليه ما بقي من مكائَِتِهِ ولورثته ما بقي. ورّوى ابن يونس 
ا ل ق قال: كنت عند محمد بن أبي بكر 
0 فكتب إلى علي في مكاتب مات وترك مالآء 

فكتب إليه علي : خذ منه بقية مُكاتبتِهِ فادفعها إلى مواليه» وما بقي فَلِعصبته. 

(وطابَ) ما أدى المكاتب (لسيّدِه) الذي ليس بَصْرِف للصدقة (إن أدى إليه 
4١١‏ في المخطوط: «ردّه بدل «عاد». 


(؟) قال اين حجر في التقريب ص 444: قابوس بن مُخارق».... ويقال: ابن أبي المخارق... 


كتابٌ المُكَاتب 4 





من صَدَقَةَ فعَجَرَ. 
ولا تنقَيِحٌ بموت السَيّدٍ وأذّى البدل إلى ورّثته على تُجومه وإن أعتقه 
بعضهم له يصح وإن أعتقره ق مخانا. 





مِنْ صَدَقِةٍ) تصدّق بها عليه (فَعَجَرَ) لأن المِلّك قد تبدّلء وتبَدّلُ الملكِ كتبدلٍ العين. 
أشار إلى ذلك النبي ميل في حديث بَرِيْرَة حيث قال في اللحم الذي تُصدّق به 
عليها: «هو لها صَدَقَدّ ولنا هدية)(") وصار كالفقير يموت عن صدقة أخذهاء حيث 
تطيب لوارثه الغني» وكالفقير إذا استغنى حيث يَطِيِبُ له ما أخذه من الزكاة حالة الفقرء 
وكابن السبيل إذا أخذ الصدقّة ثم وصل 5 ماله ومعه شيء متها خيث: يليت له لأن 
المُححرّمَ على الغني هو الأخذ. وهو ليس بموجود مين أحلااخالة الحاجة فم اسبني 
ولو أباح الفقبر للغني أو الهاشمي عينَ ما أخذه من الركاة لا يَطيبٌ له ا 
د 

(ولا تنفيخ) الكتابة (بموت السيد) لأنها حي العبدء فلا تبطلُ بموت سيده 
كالتدبيرء وأمُومية الولدء وأجل الدَّين إذا مات الطالب (وأدى) المكاتب (البدل إلى 
ورثته على نجومةه) لأن النجوم أجل الكتابة» وهو حق المطلوب» قلا يبطل بموت 
الطالب» كأجل الدّين بخلاف موت المطلوبء لأن ذمته تخربت وانتقل الدين إلى 
تركته وهو عين. وهذا إذا كاتبه وهو صحيح. وأما إذا كاتبه وهو مريض فلا يَصِحُ 
تأجيله إلا من الثلث. 

(وإن أعتقه) أي المكاتب (بعضّهم) أي بعض الورئة (لا يصح) لأنه لم يملكه 
إذ لم يقبل النقلّ من ملك إلى ملكء ولا عِتق بدون المِلّك (وإن أعتقوه عَتَقَ مجّانا) 
والقياس: أن لا يعيّق» لأنهم لم يملكوه, ولهذا لا يكون للإناث منهم الولاء فيه» ولو 
ملكوه لكان الولاء لهنّ. ووجه الاستحسان: أنّ هذا إبراء عن بدل الكتابة» لأنه حقّهمء 
وقد جرى فيه الإرث؛ أو إقرار بالاستيفاء منه» فتبرأ ذمته فيعتق» كما لو أبرأه المولى 
عن بدل الككابة كله. ويث يشترط أن يُعيِقُوه ٠١3‏ ب] في مجلس واحدٍء حتى لو 
أعتّقه بعضهم في مجلس وبعضهم في مجلس آخر لم يَعَتِقْ على الصحيح. 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ۲ 2-21 ه4١١ء‏ كتاب العتق (90)» باب إنما الولاء لمن أعتق 


.)١6١4-15( رقم‎ »)5( 


iS‏ کتاب الأَئِمَان 
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كتَابُ الأمّان 

اليمين في اللغة: القوةٌء ومنه قوله تعالى: «الأخذتا منه بالیمین ي والجارحة 
ومنه قوله تعالى: لإوأصحاب اليمين#”".: والحََلِفُء ومنه قوله تعالى: «إإنَّهُم لا مان 
لھہ ي . 

وفي الشريعة: تقوية الخبر بذكر الله» أو بالتعليق. وسببها: قصدُ الحالف إظهارَ 
e‏ قلب لسا أو حمل تفسه على الفعل أو العرك: :وشرطهناء كرون الحالف 

مكلفا. ور كنها: اللفظ الذي ينعقد به اليمين. وحكمها: اليو حال بقاءٍ اليمين» والكمًا 
عند فوات الټڙ. وهي نوعان: يون بالله» وين بغيره. 

فالأولى مشروعة بالكتاب» وهو قوله تعالى حكاية: : وتا لأكيِدَنٌ 
د و ثَاليهِ لهذ آنَرَكَ الله علينا”». وبالسئة وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: «والله لأغزون قريشاً)” وبالإجماع. 

وكذا بغير «الله» مشروعة: وهي تعليق الجزاء بالشرط» نحو: إِنْ دحلت الدار 
فأنتِ طالقٌ أو فأنتٌ حڙ وما أشبه ذلكء لأنه العزمٌ محكماً بالشرط وله ولاية إلزامه". 
وهو ليس بيمين وصفاً وأا شي سمي يمينا في عرف الفقهاء لحصول ما هو المقصود 
باليمين بالله» من الحمل على ال أو المنع عنه فكان ؛ ها ى لو خحلق أن لا 
تلف علد بالطلاق ونحوه يحتّث. والحَليِفٌ بغير الله 95 لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من حَلّفٌ بغير الله فقد أشْرك». رواه أحمد والترمذي والحاكم في 
(مستدركه) عن ابن عمر. 





.)٤ه( سورة الحاقةء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الواقعة» الآية: (۲۷). 

(۳) سورة التوبة: الآية: 00115 

(4) سورة الأنبياء: الآيةء .)٥۷(‏ 

(5) سورة يوسف: الآية: (41). 

(6) سان أبي داود ۸۹4/۳ كتاب الأمان والنذور »)۲١(‏ باب الاستثناء في اليمين يعد السكوت ١‏ 
رقم (7546). 

(۷) عبارة المطبوع: «لأئه التزام حكم بالشرط وله ولاية الالترام». 


كاب الأَئِمَانٍ YEY‏ 





هي ثلاثٌ: فحلفه على فغل أو ترك ماض» كاذباً عمداً غمُوس یا به. وظاثاً 
أنه حقٌ وهو ضدّه لغ يُرجى عَفْوُه. E A a‏ 





(هي) أي اليمين التي اعتبرها الشارع ورتب عليها الأحكام (ثلاتٌ:) وإلا فمطلق 
00 ار من الثلاث» كاليمين على الفعل الماضي صادقاً. والمراد بترتب الأحكام 

رك تت المؤاخذة على العَمُوس» وعدّمّها على اللغوى والكفارة على المُتعقدة. 

(فحلفه) مبعداً (على فِغْل) أراد به المصدر أعم من أن يكون قائماً بالعقلاء أو 
بغيرهم» نحو: واللّه لقد هَكَتَ الريح (أو 3 تَرْكِ) أي 0 فعل (ماض). . وفي «الإيضاح» و 
«السحفة): أن اليمين العْممُوس يكون على الحال اشا نجو: والله ما لهذا علي دينٌ» 
وهو يعلم خلاقّه. والتحقيق أنه داخلٌ في ماض حكماً. 

(كاذباً عمدأ» حالان من الضمير في حَلفه (غُمُوسَ) خبر المبعداً. وسميت هذه 
ليمي هرا اتن چ في 8 ثم في النار (يأثم به) ا لاف الا 
«الكجائز : الإشراك بالله» وعقوق ا وقتل الئس» > وال بعر ا وروى 31 
حجان في «صحيحهه من حديث أبي أُمَامَة مه قال: قال رسول لله :دمن عت على 
يمين هو فيها فَاجِدٌ ليققطع بها ٠١97‏ - أ] مال امرءٍ مسلم حَوّم الله عليه الجنة؛ وأدخله 
اله النار». 1 

ورواه الشيخان من حديث أبن مسعود بلفظ: «لقي الله وهو عليه غضبات). 
وروی أبو داود من حديث عمران بن محصّين قال: قال رسول الل عله : «من خلف 
على يمين مَصّبُو رةٍ كاذباً فليتبوأ بوجهه مقعده من الناره. والقصئورة: اللازم من جهة 
الحكمء ذكره الخطابي. . وفي «الصحاح): زا رلا ي . تَرلْت. وأما ما في 
«الهداية) من قوله عليه الصلاة والسلام: «من حَلّفٌ كاذباً أُدخَلّه الله النار» فغيد 
معروفب. 

(وظاتا) عطفٌ على كاذياًء أي عَنلِقُه على فِغْلٍ أو تَرِكِ ماض حال كونه ظاناً 
(أنه حقٌء وهو ضده) أي غير حتي (لغو) رُوِي هذا عن ابن عباس وعن رُرارة بن ابي 
أؤْقًّى. وفي «المعرفة» للبيهقي: نحوه عن عائشة قالت: هو حَلِفٌ الرجل على علمه» 
لم یاه اي ا رفي امعت ف ازراب بجو فن ي ان هو أن 
الرجل يَحَلِفٌ على الشيء يرى أنه كذلك» وليس كذلك. وهو أيضاً قول مالك. 
(يُرجى عفوه) کذا قال محمد وعبارته: فهذه يبمينٌ تر جو ان لا يواج الله بها صاحبها. 


۲4۸ كاب الأنِمَانٍ 


وعلى آتِ مُتعَقِدَة. 


فإن قيل: ما معنى تعليق تفي المؤاخذة بالرجاء. وعدم المؤاحذة باللغو منصوصسٌ 
عليه لقوله تعالى: «إلا يُوَاجِدُكمُ الله باللغو في أمَاتِكم74؟. 

أجيب بأن المنصوصٌ عليه عدم المؤاخذة بما هو لغو في نفس الأمرء والمعلق 
بالرجاء عدم المؤاخذة بما هو لغو على هذا التفسيرء لأنه قيل في تفسير اللغو أقوال 
أخر. فروى البخاري في «صحيحه» عن هشام بن عروة عن عائشة في قوله تعالى: «إلا 
يوا 00 لله باللخوٍ في أبمَانَكُمِ4 قالت: هو قول الرجل: لا والله» وبلى والله. وهو 

واية عن أبي حنيفة وقول محمد والشافعي. ورُوِي عن الشافعي أنه فشر اللغو بالخالي 

عن القصدء سواء كان في الماضي أو الآتي» بأن قصد العسبيح» فجرى على لسانه 
البسمين. 

وحكى محمد عن أبي حنيفة أن اللغو ما يجري بين الناس من قولهم: لا والله 
ويلى والله. لما روى أبو داود عن عطاءٍ قال: قالت عائشة: إن رسول الله عل قال: 
«هو كلام الرجل في بيته: كنلا والله: وبلى والله». وتأويله عندنا فيما يكون خبراً عن 
الماضيء فإن اللغو ما يكون خالياً عن الفائدة. والخبر الماضي خخالٍ عن فائدة اليمين 
التي هي الحظر أو الإيجاب, فكان لغواً. فأما الخبد في المستقبل فإن عَدِمَ القصد لا 
يعدم فائدة اليمين. وقد ورد الشرع بأن الهزل والجدٌ في اليمين سواء. وقال الشّعبي 
ا اليمين اللغو أن يحَلِفٌ على [معصية فيتركها لاغياً بيمينه. وعن.سعية بن 

هو الرجل يحلف على] الخَرام ey‏ الله له من قول أو 

عمل زد يُوَاحِذُ الله بتركه. وعن النَجعي والحسن: aT‏ 
-٠١5[‏ ب] ثم ینسی. 

(وعلى) فعل أو ترك (آتِ) أي مستقبل (مُنعَقَدَةٌ) وإعادة «على» لطول الفصل. 
وهذا أولى مما قال في «شرح الوقاية». ولو قال: وآت بلا لفظ «على» ليكون عطفاً 
على ماض» لكان أولى كما لا يخفى. 

(وكفر فيه أي في الحَلِفٍ على آت (فقط) أي ولم يُكمّر في المَّمُوس (إن 
حَيِتٌ) لأن الكفارة لرفع الذنب الحاصل بالجلث» وذتيه حصل بأصل يينه» فيجب 


.)۲٠ه( سورة البقرة الأية:‎ )١( 
ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ )۲( 


كات الْأَئمَانِ 4۹ 
ولو سَهْواً أو كَزهاً. حَلّفَ أو حَيتٌ. 


عليه التوبة والاستغفار. وقال الشافعي: يُكّر في الغموس أيضاً وهو قول الزهري» لقوله 
تعالی: لا يُۇاج دكم الله باللغو في أيمانكم ولكة ن¿ اج دكم بما كُسَبتٌ قُلؤبكم» 
وَالعَمُوسٌ مكسوبةٌ بالقلب. 

ولنا قوله E‏ «ولكن يُوَايِدُ كم بما عقَّدمُ الأَمِانَ فكمّارَنُه إطعامٌ عَشَرَةٍ 
مساکين که( حي حيث رُتْبَت الكفارة على المعقودةٍ والغموس غير معقودة. ومذهبنا قول 
ابن مسعود» بن ا وابن الفسكّبء والحسن البصري» والاورّاعي» والشوري؛ 
والليث» وأبي عُبيد) ومالك» وأحمد. وقد روى الإمام أ أحمد في (مسنده) بإسناد جيد عن 
رسول الله بإ في حديث طويل قال فيه: «خمش ليس لهي كفارة: الشرك بالله؛ وقتل 
النفس بغير حق» ونَهْبٌ مؤمن والفراز من الرّحفء وين صابرةٌ يقتطع بها مالا بغير حق». 
وذ كله قول ابي مسعووة کا د الین الفمؤين من الأعان التي لا كفارة فيها. 

(ولو سَهْو وفي معناه النسيان» بل أولى (أو كزها) بخلاف النائى فإنه لا 
يصح > ياي الجن ؛ (حلفٌ أو حَيْتٌ) خلافاً لمالك ری ي 
الحَلِفٍ بطريق السهو أو الإكراه. وخلافاً للشافعي في أصح القولين» ولأحمد في رواية 
في الحدث بطريق السهو أو الإكراه» لقوله عليه الصلاة والسلام: «رُفِعَ عن أمتي الخطاً 
والنُسيانٌ وما اسذكرهوا عليه)0). 

ولنا أن الشرط هو الفعلٌ وقد وجد. والفعل الحقيقي لا يصير معدوماً بالنسيان 
والإكراه» ولقوله عليه الصلاة والسلام حين حَلّف المشركون صفوان وابنه: «نَفِي لهم 
بعهدهمء ونستعينٌ الله عليهم»» فبين أن اليمينَ طوعاً وكرهاً سوا 

وقوله: «رُفِعَ» محمول على رفع الإثم؛ وهو لا يقتضي عدم الكقارة كما حقق 
في فعل الخطأ والنسيان في الصلاة» ومحظورات الإحرام. ويُتصور النسيان في الحلف 
بأن حلف أن لا يحلف» فنسي فحلف. وأما السهو فمعناه الخطأء كأن يريد أن يقول: 
اسقني الماءء فيقول: والله لا أشرب الماء. وأما ما في «الهداية) من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ثلاث جِدُّهن جد وهَرلهن جذ: النكاح» والطلاق» واليمين» فغير معروف. 
وإنما المعروف ما رواه أصحاب «السنن الأربعة) من حديث أبي هريرة» وحسنه الترمذي 


.)85( سورة الائدة الآية:‎ )١( 


[هة لم 00 بهذا اللفظل وأقرب لفظٍ وجدناه: ها رجه ابن ماجة في سنه 4/1“ 0 كتاب الطللاق 
2 °( رقم A9)‏ °( عن ابي ذر الغقاري» قال: قال رسول الله عتم : دإنث الله تجاوز عن أمتي اطا 
والنسيان وما اسعكرهوا عليه». 


10٠‏ كتابٌ الأَيْمَانِ 





وَالقَسَمْ بالله أو باسم من أسمائه: كالرحمنء والرحيم؛ والحقٌء أو بصفةٍ 
يُحلفُ بها من صفاته: كهِرّةٍ الله وجلاله» وکبریائه» وعظمته» وقدرته» لا بغر الله 
كالنبي» والقرآن» والكعبة, ولا بِصِفَةٍ لا يُحلف بها عرفاً كرحمته. وعلمه» ورضائه؛ 
وغضبه» وسخطه» وعذابه. 





1٠٠١‏ -أ] وصححه الحاكم بلفظ: «النكاح والطلاق والرجعة». وقد رواه ابن عَدِي 
فقال: «الطلاق والنكاح والعتّاق». 

e)‏ بالله) أي ثابت بهذا | اللفظ الشريف (أو باسم من أسمائه) المنيفة 
(كالرحمن» والرحيم, والحق) والخالقء والذي لا إله إلا هو رب السماوات والأرض 
وراب العالمين) سوام تعارف الناس الخلف به أو لم يتعارفوا | (أو بصفة يُحلف بها) عرفاً 
رمن صفاته: كعزة الل وجلاله وكبريائه, وعظمته» وقدرته) المراد 2 هنأ اللفظ 
الدال على الذات مع صفة, وبالصفة اللفظ الدال على الصفة دون الذات 


(لا بغير الله) أي لا يصح القَسَمٌ بغير الله (كالنبي؛ > والقرآن, ا لحديث 
ابن عمر المتفق عليه: أن رسول الله له قال: ألا إن الله تعالى تَهاكم أن تحيفوا 
بآبائكمء فمن كان حالفاً فَلْيَحْلِف بالله أو ليضمُت». وأما ما في «الهداية) من قوله عليه 
الصلاة والسلام: «من كان منكم حالفاً فليحلفٌ بالله أو ليذز» فغير معروف بهذا اللفظ. 
ولعل نَهْيَه مأخوذ من 0 ا لإفلا تجعلوا لله أنداداًه20: وقد ورد: (مَنْ حلفٌ 
فليخلف برب الكعبة). روا ه أحمد والبيهقي. 

(ولا بصفة لا يُحلف بها عرفاً كرحمته. وعلمه. ورضائه, وغضبه. وسخطه. 
وعذابه) وهو اختيار مشايخ ما وراء النهرء وهو الأصح. لأن مبنى الأيمان على عُرْفٍ 
أهل الزمان. وَالحَلِفٌ بها غير متعارف» ولأن الرحمةً قد يراد بها أثرها وهو الجنة؛ قال 
الله تعالى: إففي رحمة الله هم فيها خالدون4". والغضب والشخط يراد بهما النار 
فيكوق الفا بغير الله 

وقال مالك: لا ينعقد اليمينٌ بصفات الفعل» وبه قال أحمد في رواية» لأن اليمينَ 
ينعقد للشزمة اسم الله تعالى» ومع الاشتراك لا حرمة له. وفي «المبسوط»: قال مشايخنا 
العراقيون: الحَلِفٌُ بصفاتٍ الذات كالقدرة» والعظمة» والعزة» والجلال» والكبرياء يمين» 





)١(‏ سورة البقرق الأية: (0؟). 
(۲) سورة آل عمرات» الآية: .)٠١۷(‏ 


وقوله: لعَمْرٌ الله وَالمٌ الله وعَهد الله وميثاقه, E‏ 


والحلف بصفات الفعل كالرحمة» والشخطء والغضبء والرضاء لا يكون ييناً. وقالوا: 
صفة الذات: ما يجوز أن يُوصَف يها ولا يجوز أن يوصف بضدهاء كالقدرة. وصفة 
الفعل: ما يجوز أن يوصّف بها وبضدها كالرضاء ف تخالل يرضى بالإعمان ولا يرضى 
بالكفر. انتهى. واتفقوا على أنه لا يُحلف بعلمه: إما لأنه غير متعافء وإما لأن العلم 
يذ كر بمعنى المعلوم. 

و لأنه وصف الله 
تعالي بالعلم بوجود شيء قبل وجوده» فصار كما لو و صَفَه صَفقه بالجهل. والأصح: أنه للا 
يُكفرء لأنه قصد بهذا الكلام إثبات صِدقِهِ في خبره لا وصف أله به. ويجوز أن يحلف 
بجميع أسمائه وإن لم يتعارف [ ١٠‏ .دب الا بها على الخ » لأن ١‏ اليمين باسم 
الله ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفاً فليحلف بالله»'» والحلفٌ بسائر 
أسمائه حَلِفٌ بالله. وما ثبت بالنص أو بدلالته لا يراعى فيه الغرف. وقال بعضهم: كل 
اسم لا يسمى به غير الله» کالرحمن فهو يین» وما یسمی به غير الله کالحکیم» 
والعليم» والقادر» والرحيمء فإن أراد به يمينا فهو يمين» وإن لم يرذ به يمينا لا يكون يمينا 


(وقوله) مبتدأ (لعَمْئُ الله) أي لبقائه وهو بفعح العين أذ لا يُستعمل في القسم 
بضمهاء وهو مبتدأ خبره محذوف تقديره: قسمي أو يميني. قال الله تعالى: : لعئرك 
نهم لفي كرتم يعمهرن46”" 2 (وَائِجُ الله) وهو عند 00 كت يمينه فأضله اين 
سقطت نوه وهمزنّه في الوصل للتخفيف. وعند سِتْبَوَيْه: كلمة اشْئّقت من اليمين» 
ساكنة الأول فاجتلبت الهمزة للنطق به. وقيل: ا زائدة» والمعنى والله» وهو 
حلف متعارف بها. فقد قال َيه حين طعن الناس في إمارة أسامة بن زيد: إن كنتم 
ع جر انا ندا شل لسرن ل ره وَأبم الله إِنْ كان لخليقاً 
بالإمارة). رواه البخاري. 

(وعَهْدٍ الله وميثاقه) وكذا ذمته وأمانته. والواو في هذه الألفاظ للقسم» فما بعدها 


)١(‏ صحيح البخارتي (فتح الباري) ۹ه کتاب الأعان والنذور (۸۳)» باب لا تحلفوا بابائکم 
(5)» رقم (55145). 


(؟) سورة الحجرء الأية: (؟9/). 


ا كِتَابُ الأيْمَان 





وأفسم. وأغلف وأههد زإن'نم تثل: بالاء وعدن كذن أر جوت أو عهة وان لم 
يُضَف إلى الله. 
وإن فَعَلَ كذا فَهُو كافِن وإن لم يََفُر علَّقَهُ بماض أو آتِ, e‏ 





مجرور بها. وقال الشافعي: لا يكون هذا النوع يمينا ! إلا بالنية. ولنا أن العهد غلب 
استعماله في اليمين» والميثاق» والذمة. والأمانة بمعناه» ويدل عليه قوله تعالى: #وأوفوا 
بِعَهُدِ الله إذا عاهذتم04" ثم قال: «إولا تَنْمُصُوا الأيمانَ بعد تَؤْكيِدِها4". لكن قد 
ورد: «من حَلّفَ بالأمائَةٍ فليس منا. رواه أبو داود عن بُرَيْدَة. ¢ 
(وأقيم, وأخلت» وأشهدء وإن لم يقل: بالله) الواو في هذا وما بعده للعطف 

لا للقسمء لأن الحالف يقول: أقسِم لأفعلنٌ. وقال زفر والشافعي: لا يكون ينا ! لا إذا 
قال: باللهء نوى اليمينَ أو لم ينوه. (وعليٌّ نَذَرْ وقال مالك: لا يكون يمينا إلا إذا قال: 
بالله» ونوى اليمين. 

ونا ساقي الاق ن ديت ابن عباس أن :رسول انله علق فاك :ومن ندر ندرا 
لم يُسمّهء فكفارئه كفارةٌ يمين». وأما ما في «الهداية) من قوله عليه الصلاة والسلام: 
«من ئذر وسّمى فعليه الوفاء بما سَمَى) فغير معروف. 

(أو) علي (يمين أو) علي (عهدٌ وإن لم يضف إلى الله) لأن معناه علي موجب 
يمين وموجب عهد (وإن فَعَلَ كذا فَهُو كافِز) وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية: 
لا يكون يمينأ لأنه علق بالقعل ما هو معصية» فصار كما لو قال: إن فعلت كذا فأنا 
زاك. 

ولنا أن تعليق الكفرٍ بفعل» تحريمٌ لذلك الفعل» وتحريم الحلال يمين كما سيأتي. 
۱۱۱7 - 1[ والفرق وين سل كانراويين عورا أنه ليكوت رانب عند الله بمجرد قوله: 
هو زان» ویکون کافراً بقوله: هو کافر. فقول القائل: إن فعل کذا فهو کافر يین. 


(وإن لم يكف سواء (علقة ا أو آټ) روي ذلك عن أبي يوسف. وقال 
محمد بن مقاتل: يَكْمْر إذا علقه بماض» لأنه علق الكفر بموجودء والتعليق بالموجود 
تنجيز» فصار كما لو قال ابتدائ: هو كافر. والصحيح أنه إِذّا كان عالماً أنه مين لا يكفر 
فيهماء وإن كان جاهاة أو عنده أنه يكفر في الماضي أو بمياشرة الشرط في المستقبل 





کاب الأَبْمان ¥ 





وسَؤكئد ميځُورَم بَحَذَايُ قَسَمْ وحقا وحق الله وخُزمّته وَسَؤْكئد خُورَة ۾ بَحُْذدَاي 
يابطلاق زن» وإن فعله فعليه غْصَّبْه أل سقطة أو لعدثه, أو أنا زانء أو سارق؛ أو 


شارب حمر أو آكل ربا 





يَكفر فيهماء لأنه لما أقدم على الفعل وعنده أنه يَكفرء فقد رضي بالكفر. وكذا لو 
قال: إِنْ فل كذا فهو يهوديء أو نصراني» أو مجوسيء أو بريء من الله أو من النبي» 
أو من الإسلام؛ أو من القرآنء أو من القبلةء أو الكعبة» كان ييناً عندناء ونفاه مالك 
والشافعي لما تقدم. 


ولنا ما رُوِي عن ابن عباس أنه قال: من حلف بالتهود والتنصر فهو يمين. وأما ما 
في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: «من حَلَفٌ على يمين بملّة غير الإسلام 

كاذباً متعمداً فهو كما قال). فالظاهر أنه ترج مَخْرّج الغالب» فإن الغالب ممن يحلف 
بمثل هذه الأيمان أن أن يكون من أهل الجهل لا يُغرف منه إلا لزومٌ الكفر على تقدير 
الجئث» لا من أهل العلم والخبرء فإن تم هذا وإلا فهي شاهد لمن أطلق القول بكفره. 

(وَسَوْكندِ مِيخُورَمْ ف بَحْدَايْ) أ أي أقسم بالله بلسان ١‏ لفارسي» وكذا الحكم بسائر 
ألسنة العجم (قَسَعْ) هذا خبر المبتدا الذي هو قوله: لعَمْرُ الله وما ممطف عليه (وحقا 
أي قوله: حقاً (وحق الله وحرمته وسَؤكئد َُورَم ف بَحْدَاي) أي بصيغة ا 
(يابطلاق زن) يعني سَؤکند خُورَمْ بطلاق زن (وإن فعله) أي كذا (فعليه عَصَّبْه) أي 
غضب الله (أو سخطه. أو لعنثه) أو حرم الله عليه الجنة أو عذّيه بالنار (أو أنا ا 
سارق» أو شارب خمر» أو آكل ربا) أي لا يكون قسَماً. أما حقاً فلأنه يراد به تحقيق 
الوعيد» وأما حق الله فلأنه يراد به واحد الحقوق» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 
لمعاذ: «هل تدري ما حقٌ الله على عباده)0"©. 

وأما الغضب والشخط واللعنةء فلأنه يرادٌ بها آثاذها وهي انا ولأنه دعاء على 
نفسهء قال الله تعالى: «ريذع الإنسانٌ بالشر دَعَاءه بالخير4. ولأن واحداً من هذه 
الأمور لم يُتعارف الحَلِفٌ به. وقيد بحق الله لأنه لو قال: والحق يكون قسماء لأنه من 
اسا سبحانه. وأما قوله: أنا زان ونحوه فلعدم استلزام وجود الشرط وجود ما فعله 
جزاء من الرنا ونحوهء لتوقفه على فعل مستأنف. 





)١١‏ هوا جزء من حديث طويل أخ رجه البخاري في حه (فصح الباري) TAN‏ ۔ ۳۹۸ كتاب 
اللباس (لا/ا)ء باب إرداف الرجل ععلف الرجل »)٠١١(‏ رقم (/6951). 


(۲) سورة الإسراى الأية: .)١١(‏ 


ot‏ کتاب الأيْمَان 


س 


وحخرو ف القسم: الواو والبای والتاء. وقد تُضمَر: ک: الله لأفعلنّ. 
اال اس س 


(ونحزوفٌ القَسَم: الواوء والباء, والتاء) كقوله: واللَّهه وباللّه وتالله. لأن كل 
ذلك معهودٌ في الأيمان ومد گور فن القرآن ۱۱۱7 ۔ ب)]» قال الله تعالى: «إوالله رَيّنا ما 
كي مش ر کین( «يخلِفون بالله ما قالوا2"24. تال تفتؤٌ تَذْ كد يُوشفَ0©. وأصل 
هذه الحروف الباء» ولذا تدخل على الظاهر والمضمر نحو بالله» وبه. ويجوز إظهار 
الفعل معها نحو: حلفت بالله» وأقيم بالله. والواو ملححقّة بهاء ولهذا لا تدخل على 
المُضْمّرء ولا يتجوز [ظهار الفعل معها. والتاعُ ملحقة بالواو وتدخل على لفظة «الله) 
خحاصة. ورواية ترب الكعبة شاذة. 


(وقد تُضمَر) حروف القسم (ک: الله لأفعلن) وفي SEE‏ 
الاسم حينئنٍ على إسقاط 'الخافضٍ واتصال فعل الحلف به كقوله تعالى: طإواخثار 
مُوسَى قَؤمَه”*2 وهو أكثر استعمالاء أو يُخنض على إضمان الخافطي وبقاء اثره وخر 
قليل شاذ. وحكي الرفع أيضاً نحو: لله لأفعليَ على إضمار ا المبتدأ أو خبره وهو 
الأولى» لأن الاسم الكريم أعرفٌ المعارف»ء فهو أولى بكونه مبتدأء والتقدير: الله قسمي) 
أو قسمي الله لأفعلن. ولو قال: واللهِ والرحمن يكون يينين» إلا أن يريد تكرار الأول في 
ظاهر الرواية» وعليه أكثر الداع 

وروى الحسن عن أبن حنيفة يكون يميناً واحداً وبه خىل مشايخ سمرقند. ولو 
قال: والله والله فهو يمينان كذا ذكروهء وفيه أنه أولى بأن يصلح ثانيه للتأكيد مما قبله. 
ولو قال: والله ووالله فيمينٌ واحد استحسانا. ولو قال: والله لا أكلمك والله لا أكلملة 
فيمينان. وروى الحسن إن نوى بالثاني الخبر عن الأول صُدَّق ديانة. 

هذاء وإن وصل إن شاء الله بحلِفِه بز لما روينا في الطلاق من قوله عليه 
الصلاة والسلام: دمن حَلَفَ على بمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى). رواه أبو داود 
الاي والحاكم في «مستدركه) عن اين عمر. وکا ا إذا تدر وقال: إن شاء ا 
مُتَصِلاً لا يلزمه شيء. 


قال محمد: بلغنا ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمرء وكذا قال موسى 





.)۲۳( سورة الأنعام» الآية:‎ )١1( 

(؟) سورة التويق» الآية: (4 09 

() سورة يوسفء الآية: (88). 

)٤(‏ حرفت في المطبوع إلى؛ «يرب الكعية». 
(©) سورة الأعراف» الآية: (هه١),‏ 
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مم بي 


[كفآرةٌ اليمين] 


وكفارته: عِتقُ رقبة أو إطعامُ عشرة مساكين ‏ كما هي في الظهار ‏ أو 
کشرتهم لکل ثوب يسثر عامّة يديه aeaeas‏ 213101115000101 
عليه السلام: فإسكجئني إن شاء الله صابرآي“ ولم يصبرء ولم بعد مُحْيفاً لوعده. 
والاتصال شرط عمل الاستثناء في الإبطال» فلو انقطع بتنفّس أو سعال ونحوه لا 
وعن ابن عباس أئد 00 يجوز يجوز الاستثناء المنفصل إلى ستة ا وقيل: إلى سنة 
تعالى: وواد و رَئك إذا نَسِيِتَ4”" أي: إذا نسيتٌ الاستغناء موصولاً فاستئن م 

وروي أن محمد 0 صاحب «المغازي) كان عند المنصورء فكان يقرأ 
عنده المغازي وأبو حنيفة كان حاضراًء فأراد أن يغري الخليفة عليه فقال: إن هذا 
الشيخ الت ند له في الاستثداء المنفصلء فقال: بلع من قدرك أن تخالف جدي؟ 
فقال: إن هذا ريد أن تفس عليك ملكك, لأنه لو جاز الاستثناء 111 - أ] المنفصلء 
فبارك الله لك في عُهُودك 3 > فان الناس يُتايعونك ويحلفون» ثم يخرجون ويستشنون» ثم 
يخالفون ولایخشون› فقال: ن نِعْمَ ما قلت» وغضب على محمد بن إسحاق وأحرجه من 
عنئدهة. 





وأما تأويل قوله تعالى: «إواذ كر رَيّك إذا نْسِيِتَ» أي إذا لم تذكر إن شاء الله 
ا آخره موصولاً به. كذا ذكره بعضهم. وعندي أنه حاص بما 
بين العبد وربه في نحو قوله: «إإني فاعلٌ ذلك عدا ولم یستش نسیاناًء فمتى جاء 
في ذكره ينبغي أن يستثني ولو في آخر عمره مرةٌ. وقيل: المعنى اذكر ربّك إذا نسيت 
o‏ فإن كمال الذكر هو القَناء والاستغراق في نحو شهود المذكور 
المعئر عنه بكمال الحضور. ١‏ 
ركقارة الهمين] 
(وكفارته) ٍ أي كفارة القَسَم واحد من ثلاثة. ويتعين بفعل العبد أحدها (عتقٌ 
رقبة) ای او ا (أو إطعامٌُ عشرة مساكين كما هي في الظهار) الظاهر أنه قيد 
لاعن وجل ا بكرن اما . وفي ُسخة: : كما هما في الظهارء أي كالعئق 
والإطعام في كفارة الظهار. وقد تقدم أنه يطعم كل مسكين صف صاع من بر أو 
صاعاً من غيره. (أو كشوئهم لكل) من العشرة (ثوبٌ يسثُر عامة بَدَبْه قميص أو إزار 


)١(‏ سورة الكهف» أآية: (303). (؟) سورة الكهف» أية: 5١‏ ؟). 
(۳) سورة الكهف الاية: (۲۳). 





م كتَابُ الأَئِمَانِ 





فلم جز السرَاويل: فإن عَجَرَ عنها وقت الأداءء صاة ثلاثة أيام وِلاءً بلا حنثِ. 





ورداءء أو قَجَاء أو كسَاء على ي وفي «المحيط: وهو ظاهر الرواية. وفي 
«الميسوط»: أدنى الكسوة ما يجوز فيه الصلاة» وهو مرويّ عن محمد رحمه الله. 
(فلم تجز الشراويل) أي قط وإلا فهو جائرٌ مع انضمام الرداء اتفاقاً. وعن 

محمد: لا يجوز السراويل للمرأة» لأن المعتبر رد العُوي بقدر ما تجوز به الصلاة. 

والسراويل تجوز فيه الصلاة للرجل دون المرأة. وقال مالك والليث: أدناها للرجل 

ثوب» وللمرأة ثوبان: درع وجمار. والمراد بالدرع القميص. وقال الشافعي: ما يُطلق 

عليه اسم الكسرة : كالسراويل» والإزار واليمتخة)› والطيلان". وعن این س 

يجزىء أقل من ثلاثة أثواب: قميص» وإزار» ورداء. وعن أبي موسىٍ الأشعري: ثوبان. 

وذلك لقوله تعالى: لإفكقارئه إطعامٌ عَشَرةٍ مساكين من أَوْسَطٍ ما تُطعِمُون 0 أو 

كشوتهم أو تحرير رَقبة4 ففي الآية بدأ بالإطعام لأنه أهون على الأنام» فيكون تَدقياً 

في الكلام. وكش اليا إعماء إلى بيان الأفضلء فتأمل. 

(فإن عَجَرَ عنها) أي عن العتق والإطعام والكسوة. وفي تُسخة: فإن عَدِمها 
(وقت الأداء) وعند الشافعي: وقت الوجوب (صام ثلاثة أيام ولاء) أي متتابعات. وقال 

مالك والشافعي في قول واحد في رواية: يُخير بين التتابع وعدمه. لإطلاق قوله تعالى: 

«إفمن لم يَجذ فصيام ثلاثةٍ أيام24". 

ولنا قراءة ابن مسعود: «فصيام للا أيام مُتتابعات) وهي كالخبر المشهورء فإنه 

إنها يقرا ۱١١7‏ - ب] سماعاً من رسول الله عي فصارت قراءته كالرواية المشهورة 
عن النبي عله فصحت الزيادة والتقييد بها. 

ولم َرْ الكقّارة (بلا حنث جِنْثْ) أي لم مُخرىء قبل قبل الحنث» سواء كانت بالمال أو بالصوم. 

وقال مالك وأحمد: تُجزىء. وقال الشافعي: إن كانت بالمال تجرىى وإن 

كانت بالصوم لا تجزیء» [وفي وجه تجزیء](“ 

. ٤٥١٤ الجفئعة: ما تستو به المرأة وتُغطيه . معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 

(۲) الطيلسان: ضرب من الأوشحة بلبس على الكتف» أو يحيط بالبدن» حال من التفصيل والنياطةء أو 
هو ما يعرف بالعامية المصرية بالشال. المعجم الوسيط ص١٦٠٥‏ ء مادة (طلس). 

(۳) سورة المائدة الآية: (85). 

(4) وحاصل المسألة: أن اليمين عند الشافعي سبب الكفارة والحنث شرطء؛ فتجوز الكفارة بعد تحقق 
السبب» وعند الحتفية الحنث سبب لوجوب الكفارة» واليمين شرطء لأن اليمين انعقدت للبرء فلا يكون 
سبباً للكفارةء لأن أدنى درجات السبب أن يكون مفضياً إلى الحكم وطريقاً إليه» واليمين مانعة قكيف 
يكون سبباً. حاشية إلياس الرومي على النقاية 4/١‏ 7/. هامش فتح باب العتاية» من مطبوعة باكستان. 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 








للع ع ع م م مو موه هه ةده دوع سيو ووو هاه يي يي مج سه ووو جا يج وروم دده و ووو و دهم مه هه ا اي يا ا ا م ميدي 70ت 9 6م9590 





وكان ابن عمر وسليمان وأبو الدرداء ثُكمُرون قبل الحنث» وكذلك الحسن 
وابن سيرين. رواه ابن أبي شّيبة. وذلك لما روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله 
ع قال: «من حَلَفَ على يمن فرأى غيرها خيراً منهاء فلهكفْر عن بمينه وليأت الذي 
هو خير»» وكلمة الفاء للتعقيب. وما روى أبو داود بسند صحيح من حديث 
عبد الرحمن بن سَهْرَة عن النبي عه أنه قال: ويا عبد الرحمن إذا حَلَّفتَ على يمينٍ 
فرأيت غيرها خيراً منهاء فكمّر عن يمينك ثم ائت ت الذي هو خير»». وكلمة تم 

ولنا أن الكفارة لسر الجناية ولا جناية قبل الحنثء لأن عقدّ اليمينِ بدون 
الحنثٍ ليس يذنب إجماعاًء لأنه أَمْدِ مشروع, فإن في عقدٍ اليمين تعظيم اسم الله 
تعالى» والمشروع لا يوصف بالذنبء وإنما الذنبُ في هتك حرمة اسم الله تعالى 
بالحنث» فاسعحال“ التكفير قبل الحنث كالطهارة قبل الحدث» فلا يصح كفارة 
اليمين قبل الحنث» كما لا يصح كفارة القتل قبل الجرح. 

وأجيب عما رَوَوْا بأنه يقتضي وجوب تقديم الكفارة على الحثثء ولا قائل به. 
وبأن الحديث الأول معارّض برواية مسلم له أيضاً بلفظ: «فليأت الذي هو خير وليكفر 
عن يينه». وروي في الصحيحين فيهما بالتقديم والتأخحير من حديث أبي هريرة» و 
عبد الرحمن بن سغرة» وعدي , بن حاتم. وس لوس ار 
الجملة؛ كما محمّق في قوله تعالى: «إذا م قمثّم إلى الصلاة فاا 4 
وأیدیک ي“ والواو ندل على الجمعية؛ فلا دلالة على تقد أحد ا 0 
كما في: آدخلي السوق فاشتر لحماً وفاكهةء فان المقصود تعقيب دخول السوق لكل 
من الأمرين. 

وأما الحديث الثاني فمعارضٌ با أخرجه الإمام أبو محمد قاسم بن ثابت بن 
حزم السَرَقُشطي في كتاب وغريب الحديث» عن أبي حازم عن أبي هريرة: أن رجلا 
غكم عنده ‏ أي أمسى - فسأل صهيكه أَمهُم هُم الطعام» فقالت: حتى يجيء أب وكم» فنام 
الصَّبِيَة» فجاء أبوهم فقال: أَشْهَيْتِ”” الصَّبيّة؟: فقالت: لاء كنت أنعظر مجيعك» 





)١(‏ ف في المطبوع: : «فكان» بدل «فاستحال». 
(؟) سورة المائدة» الأية: (5). 
(۳) في المخطوط اشتهيت. والصواب ما أثيتتاه. 





وم هَنْ حَلَفَ على معصية» كعدم الكلام مع أَبَويْهِ خت حَيِتَ وكفر. د 540 لمعك 222 لا 





فَحَلَفَ أن لا يَطعَمْ ثم قال بعد ذلك: أيقظيهم وجيثي بالطعام» فسمى الله وأكل» ثم 
غدا على رسول اله زه فأخبره بالذي صنع» نقال النبي عَيْه: «من حَلّفَ على بين 
فرأى غيرها خيراً منهاء فليأته ثم ليكمّر عن »ب يمينه». قال السَرَقُشطي: أَشْهَيْتِ الصبية: أي 
أطعمتهم [i ١١7[‏ شهوتهم. . وام قد تميء للعشريك في الحكم ولا تقتضي 
الترتيب» كما في قوله عز وجل: ودا علق الأنميان من طن ثم جَعَلٌ تَسْلَّهه0") 
...الآية كنذا في «القاموس). 

فإن قيل: تعلبلكم رتاريلكم مودودان لمخالفتهما النصّ» وهو قوله تعالى: 
ډولکن يواخ دكم بما عَقَّدثم الأمّان فکفارئه ٩)‏ الآيةء والفاء للوصل 0 
فيقتضي جواز التكفير بعد اليمين متصلاً بهاء وكذا قوله: «إذلك كفارةٌ اکم إذا 


8 


لف رتبها على الحَلفٍ لا على الحندث. 


قلنا: الت مج جين للش بك يا ولد في شر تعالي فمن كان منكم 
مريضاً أو على سَفَر قَعِدّةٌ من أيام أخرك”"2: ويدل عليه قراءة أبن مسعود: وإذا حلفتم 
وحنثتم»). 
رومن حَلْف على معصيةٍ كعدم الكلام مع أو يَه) أو أحدهما (حَيِثٌ) أي ينبغي 
00 (وكفَرَ) في الحال بالصوم والمالء لما رويتا من الحديث» فان 
هرّه يقتضي وجوب الححئث إذا لم يكن المحلوف عليه معصيةء وكان الحِئتُ خيراً 
من اليء فأولى أن يجب عليه الحنتٌ إذا كان معصية. 
والحاصل: أنه يجب البدُ في الحلِفٍ على فِغْل الفرض وتَرْك المعصيةء ويجب 
الحدث في عكسه لقوله عَيه: «مَن عَلَفَ أن يطيع الله فَليْطَعْهء ومن حَلّفَ أن يعصيه 
فلا يغصه) وير ججح البر في الحَلِفٍ على فعل المباح؛ لقوله: «واحمظوا تانكم "2 أي 
عن الحنث. ويرججح الحنث في الحَلِفٍ على ترك فعل القزية ب القوله عليه الصاو 
والسلام: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها حيرا منهاء إلا كرت 


.)۷( سورة السجدة الأية:‎ )١( 
.)۸۹( سورة المائدة الآية:‎ )۲( 
.)١85( سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 


کتاب الأَئِمَانِ يا 





ولا كفارة في حَلِفٍ كافر وإن حَيِتٌ مُسلما. 


مَنْ حَرّمَ ملكه لا يَحْرْم عليه. وإن استباحه كفْرَ. a‏ 





عن يميني وأتيثُ الذي هو خيرا. رواه الشيخان» وفي لفظ: «أتيث ت الذي هو خير 
وكمّرت عن يميني). ولعل معنى: «كفرت عن ييني» في اللفظ الأول: نويت التكفير 
عن بيني » أو قدم للاهتمام. وال تعالى أعلم بحقيقة المرام. 
ثم اليمين في الوت ي المت عا نک اگل وارد الع وقيل: 

ذكر اسم الحال وأريد المحل» لأن المحلوف عليه محل اليمين. 

(ولا كفارة في خلفٍ كافر وإن حَيْتٌ مُشلما) وقال الشافعي: يلزمه الكفارة 
الخال دوت اف إذا حنث كافر لأنه أهل لليمين» ولهذا يُستحلف في الدعاوى 

ولنا قوله تعالى: ©فَمَاتِلوا أكمة الكفر نهم لا أَمَانَ لہ( ول ليس بأهل 
لليمين» لأن المقصود د منها البو تعظيماً لاسم الله تعالى؛ والكافر ليس من أهلهء لأنه 
هتك حرمة اسم الله تعالى يإصراره على الكفرء والتعظيم مع الهتك لا يجتمعان. 

(ومَن جر علبي نفسه (ملكه) من طعام»› أو ثوب» أو أمة أو غير ذلك 50١‏ 
يحرم عليه) لأن ذلك قلب المشروع؛ ولا غدرة له عليه زوإن استباحخم أي عامله 
معاملة المباح» بأن أكل الطعام, أو لبس الثوب» أو وطء الأمة (كفر) كفارة يمين. وكذا 
لو قال: طعام فللان» أو ثوبه» أو مته على حرام» فهو يمينُ» لأن ظاهره الإنشاءء ! إلا أن 
يريد به الإخبار ١١53‏ - ب] عن الحرمة. 


وقال مالك والشافعي: لا كفارة عليه لأنه ليس بيمين إلا في حق الجواري؛ 
والنساء في معناهن» فيقتصر على مورده في لزوم الكفارة» لأن تحريً الحلال قلبٌ 
المشروع» واليمين عقد مشروع» فلا ينعقد بلفظٍ هو قلب المشروع كقلبه"» وهو 
تحليل الحرام» ولان ذا ليس إلى العبده فإن المُحثّل والمحرم هو الله سېحانه» فیلځو. 

ولنا قوله تعالى: «يا أيها نبي لم حرم ما أحل الله لك تيكغي مرضات ازواجك 
والله غفود رحيمٌ » قد كَرَضَ الله لم تَجلّة آیایکم) وسبب نزول هذه الآية ما في 





.)١؟( سورة العوبة» الأية:‎ )١( 
في المخطوط: «كعكسه» بدل وكقلبه».‎ )۲( 
.)7 - ١( سورة التحريي الآية:‎ )۳( 


۴۵ كتابُ الأَئمان 
فضلٌ فى الحَلِفٍ فى الفعل أو الك 


مِن الدخول والخزوج وغيرهما 
مَنْ حَلّفَ لا يدخلٌ بيتاً يحت بدخول صُفَّة 208 O‏ 








البخاري عن عائشة ئشة أن النبي عه سرب عند زينب بنت جحش عسلء فعلمت به 


عائشة فتواصت هي وحفصة أي وفي رواية: أَيَثْناء دخل عليها النبي عه فلتقل: إني 
أجد منك ريخ المَعَافِي أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال: زلا 


بل شربت عسلاً عدد زيشب ولن أعوده. وفيه أيضاً عن عائشة أن التي سقته العسلّ 
حفصةء وأن التى توامنث هي وإياها سودة والسخافير: ا ا > جمع مُغفور 
بضم الميم والغاء: صَمْعٌ بعض الج ا الان رل ران نة وكان رسول الله 
یله یکره ه أن يُوجد منه الروايح» فصدّق عليه الصلاة والسلام القائلة له ذلك من 
أزواجهء وحرم العسل على نفسه. 

وقال الخطابي: والأكثر على أن الآية إنما نرلت في تحريم مارية القُبطية حين 
حوّمها على نفسه. وذلك أنه روي أن رسول الله عله حلا بمارية في يوم عائشة. 
وعلمت بذلك حفصة» فقال لها: اكتمي علي وقد حرمت مارية على نفسي» فأخبرت 
به عائشة» وكانتا متصادقتين. وقيل: حلا بها في يوم حفصة فأرضاها بذلك 
واستکتمهاء فلم تکتم» » فطلقها واعتزل نساءه إلى شهرٍ ومكث تسعاً وعشرين ليلة في 
بيك ماري اتهى. والأول أرلن بالأعباره لاه ارو اجب لعي ومان اله 
أدرى بما فيه فالتمسك به ظاهر وكذا بالئاني لأن | العبرة ابععوم ا ون 
السيب» ولان التحريم المضاف إلى الجواري لما ثبت ييناً بهذه الآية» فكذا التحريم 
المضاف إلى سائر المباحات دلالة. فإن قيل: روي أنه قال: «والله لا أذوقه» فلذلك 
شي تحرياً ولزمته التّحلة. 
أحيب بأنه لم ُذكر في الآية ولا في | الحديث الصحيح. فلا يجوز أن يُحكم 
به» ويقكد يد به كم النص. 


قَضلَ في الحَلِفٍ في الفعل أو الترك 
من الدخول والخروج وغيرهما 
(مَنْ حَلَفَ لا يدخل بيتا) وهو ما أعد للبيئُوتة (بحتث بدخول صق لأنها 
ثُبنى للبيئوتة فيها في بعض الأوقات» فصارت كالبيت الصيفي. قال شمس الأئمة: إلا 


کتاب الأَيِمَانِ 1 





لا الكغبة أو مسجد أو بيْعَة أو كنيسة أو دهليز أو ظُلَةٍ باب دارء كما في: ل 
يذځل دارأ فذحل دارا حربة. وفي: هذه الدارء يحنت إِنْ دَخَلَهَا مُنهدمة صحراءء 
أو بعدما بُبيت أخرىء أو وَقف على سَطجها. 

وقيل: في عُرفنا لا يَحْتَكُه كما لو جُعلت قشجداء أو بُستاناء أو بيتا أو 
دَخَلَها بعد هدم الحمّام, 000700000000 2310 





أن ينوي بيتاً غير الصّفة؛ فيُصدَّق ١١41‏ - أ] ديانة» لأنه حص العام بنيتِه. (لا الكغبة) 
أي لا يحتث بدخول الكعبة (أو مسجد أو بيعة) وهي معبد النصارى راو كنيسة) 
وهي معبد اليهود (أو دهليز) بكسر الدال: وهو ما بين الباب والدار (أو ظُلّة باب دار) 
وهي الساباط”؟ الذي يكون على تان لدان أن زاعيدا من هده الأشياء َس 
للبيتوتة» فلا يكون بيتا. 

ركما) أي مثل ما لا يحنث (في: لا يدخل دارا وكذا بيتأء بل أولى (فَدَحََلَ 
داراً خَرِبَة لأن الدار وإن كانت اسماً للعؤصة أدير عليها الحائطء إلا أن البناء كالصّمة 
فيها. ولذا يقال: دار عامرة ودار غامرة. والصفة في ال كل وجه معتبرة» 
ليحصل بها تمييزه» فتعلقت اليمين بدار موصوفة لصفةء فلا يحنت بعد زوال تلك 
الصفة. 

(وفي:) لا يدعل (هذه الدان يَحنتُ إِنْ دَخَلَهَا مُبهدمة صحراءًء أو بعدما 
بُبيت أخرى) لأن الدار هنا معينةٌ والصّفة في المُعين إذا لم تكن باعثةٌ على اليمين غير 
معتبرة» لعدم الاحتياج إليها وتعين الموصوف بدونهاء فتعلقت اليمينْ بذاتِ الدار دون 

(أو وقف) عطف على دَحَلّهاء أي ويحتث إن وقف (على سطحها) لأن سطح 
الدار منهاء ولذا لا يجوز الوقوف للحائض والجنب على سطح المسجد وبه قال 

بعض الشافعية. 

(وقیل: في غرفنا) أي في عرف العَجم (لا يحتث كما) أي مثل ما لا ټخئث 
(لو مجعلت) الدارٌُ التي حلف على دخولها (مسجداء أو بُستانء أو بيتا) أو نهر أ لأن 
اسمها تَهِدُلء وَتَبَدُل الاسم كتبدل العين» فبقاء الاسم دليل بقاء الغسكىء» وزواله دليل 
زول 

(أو دَخََلَّها) أي الدار (بعد هدم الحمام) الذي جعلته الدار» سواء بقي صحراء 


)١(‏ الساباط: سَقيفة تحتها مَمر. المُفْرب في ترتيب المعرب ۳۷۹/١‏ مادة (سبط). 


۲ كِتَابٌُ الأيهان 


و: كهذا البيت ودخله مُنهدماً صحراءء أو بعدما ني بيتاً آحَنَ أو هذه الداؤ 
فوقف في طاق الباب لو أُعْلِقَ كان خارجاً أو: لا يَشْكنها وهو ساكتهاء أو: لا 
يتلبسه وهو لابسه. أو: لا يزكبه وهو رَاكبه. فَأحَذَ في الثقلة ونَرّع ونَرّل بلا مُكتْ. 
أو لا يدخعلء فقَعَدَ فيها إلا أن O OE O OE‏ 


أو مجعل داراً أخرىء لأنه بالانهدام لم يَعْد له اسم الدار» وعودُه له يبتائه داراً أخرى 
مُنرّل مَنِْلّة اسم آخر نظراً إلى تبدّلٍ السبب. 

(و: كهذا البيت) أي وكما لا يَخْتَث إذا خلفٌ لا يدحل هذا ايت 
(ودخله) حال كونه (منهدماً مرا لزوال اسم البيت عنه. فإنه لا ينات فيه حيتكذ 
ولو بقيت الحيطان دون السقف ؛ م يبات فيه (أو) دَخَْلَّه (بعدما بُني بيتاً 
آخخر) لأن اسم الست لما عاد إليه بعد زواله عنه بالانهدام,» صار بمنزلة ١‏ سم آخرء (أو) 
لا يدخل (هذه الدار) أو هذا البيت (فوقف في طاق الباب) الميعاوف عليه أو عتبة 

له وكان الباب بحيث (لو علق كان) ذلك الواقف (خارجاً) عن الدار أو البيت» فإنه 
لا يحتث» لأن عَلْقَ باب ا E a‏ 
فا وف 

وفي «الكافي شرح الوافي»: لو حلف لا يدخل بيت فلان ولا نية له» فدحل 
في صحن داره لم يحتّث حتى يدخل البيت. قال: وهذا في عرفهم, أي المتقدمين, 
3 - بع وأما في عُرفنا فالدار والبيت واحدء فيحنث إن دخل صحن الدارء وعليه 
الفتوى. 


(أو: لا يسكنها) أي الدار (وهو ساكنهاء أو: لا يلبتسه) أي الثوب (وهو لابسه., 
أو: لا يَزكبه) أي المركوب (وهو رَاكبه فَأَحَذَ) أي فشرع فوراً (في الثقْلة) عن الدار 
(وترّع) الغوب (ونَرَّل) عن الدابة (بلا مُكث) لا يحنث. وقال رُفَر: يحنث لوجوه 

4 ت 
الشرط» وهو تحققه بعد فراغ حَلِفِه من الشكنى واللبس والؤكوب وإن قل. 

ولنا أن اليمين تعقدٌ لليىق فيُستثنى منها زمان تحققه تحققه بعد فراغ حَلِفه من السكنى 
لذن مواضع الضرورة مستفثناة عن قواعد الشرع. وهذا لأن البو مأمور به والحنثٌ منهيّ 
عنه لقوله تعالى: «إواحفظوا أيّاتكم4'. والظاهر أن يَقَصِدَ المأمور به. قيد بقوله: بلا 
فكث» لأنه لو 0 ساعة على حاله حَنِفٌ وبه قال مالك والشافعي وأحمق, 


(أو: لا يدخسل) هذه الدار وهو فيها (فقَعَدَ فيها) ولو أياماً لا يحنث (إلا أن 


.)۸۹( سورة المائدة, الآية:‎ )١( 


کتاب الأَيْمَانِ 5 


تج م ټذځل. 
وفي: لا يَسْكُنُ هذه الدارَ لا بد من خروجه بأَهله ومَتاعه اَم > حسی خث 


ت 
و 7 


بوتد تقس e Ee O A a‏ 
يخر ثم يدخل) اسعحساناًء لأن الدخول مما لا يمتدء فإنه الانتقال من خارج إلى 
داحل» فلا يكون لدوامه حكم الابتداء. والدليل عليه قوله تعالی: قلا تمعد بعد 
الد رى“ أي لا كث قاعداً. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا ر نیع النُظرَةَ النظرة 
فإن الأولى لك والفانية عليك»"“بخلاف الشكتى» واللس» وال ركوب والقعود 
والقيام والنظر ونحو ذلك مما يمتدء فإنه يكونُ لدوامه حكم الابتداء. والقياس أن 
يَحنَّتَء وهو قول الشافعي» لأن للدوام حكم الابتداء» حتى لو نوى بالدخول الدوامَ 
صحت نيتهع ولو لم يكن له حكم الابتداء لما صحت. 

(وفي: لا يسكن هذه الدار) أو المَحَلّة أو هذا البيت (لا بد) عند أبي حنيفة 
(من خروجه بأهله ومتاعه أجمع: > حتى يَحدث بوت بَفِيَ) ويه قال امد وقال 
مشايخنا: لااتات ا هو الود اة اد عد يمنا كنا وعند أبي 
يوسض: لا بد من خروجه بأهله وأكثر مَتَاعهِ وعليه الفتوى. كذا في «المحيط» و 
«الفوائد الظهيرية»» لأن تقل الكل قد يفعدقة وييقاء الأقل لا يعد شاكناً. وعد مد 
لا بد من خروجه أله وتاه الذي يقوم به ضَرُورَانُة لأن بقاءَ ما وراءَ ذلك ليس 
يشكنى . . وفي وشرح المجمع): واستحسنه المشايخ وعليه الفتوى) وهو أصح ما يُفتى 
به من التصحيحين كما ذكره الطرابلسي. 

وقال أبو الليث(©: إن ن سَلّم داره يإجارة أو رد المستأجر إلى المؤجر لا يحتّث. 
سواء اتخذ داراً في موضع آ خر أو لم يعخذء لأنه لم يبق ساكناً. ولو كان في طلب 
مسكن آخر وترك الأمتعة فيها أياماً لا يَحّث في الصحيح, لأن طلب المنزل من عمل 
الثّقلةه فصارت مدة الطلب مستثناة بحكم العرف إذا لم يُفرط في الطلب. وبه قال 
مالك والشافعي وأحمد. 








وفي لا يدحل دار زيد ولا نية له ححيث بالدخول [في المستأجرة ١١8[‏ - أ] 


() سورة الأنعامء الآية: (58). 


(؟) أخرجه أبو داود في ستنه 254١/7‏ كتاب التکاح (۱۲)» باب ما يمر به من غض البصر (437)» رقم 
.)۱٤۹(‏ 


(؟) وفي المخطوط: أَبو اليسر. 


4 كتاب الأَيِمَان 


بخلافٍ e‏ 
وعدث في 0 يَخْرُجُ لو حمل وأخرج بأمروى لا إن أخرجٌ بلا أمرِو, مُكْرَهاً أو 
راضياً. ومئله لا يدخل أَقساماً وحكماً. ولا في: لا يخرجٌ إِلَّا إلى جنازة. .إن خَرَجَ 

إليها ثم أتى إلى أَمرٍ آخر. 


والمستعارة عندنا كالمملوكة. وخصّه مالك والشافعي بالدغولع2'0 كن المملوكة أن 
لا. وفي لا يدل دار فلان وله دار يسكنها ودار غَلَّتَ فدخل دار الكَلَّ لا يَحْنَث, ٠‏ وفي 
لا يدحل دار فلانة فدخحل دارها ورَؤجها پسکنها لا يحتث» اا تا 
الساكن. ذكره الريلعي. 

وشرط أبو يوسف للحنث إضافتها إليه وقت الحَلِفٍ» كوقت الشرطء لأن أفهام 
الناس تقع على ما في يلكي يوم اليمين والحنث جميعاً في العادة. 

واكنقيا لتعنعه ياعتوله دارا ملكا يعد اليسين» لان غقك ينه على دار 
وحار راجيا لاه ححصي لمر جر فى E E‏ الول aS‏ 
آكل طعامه أو لا أبس ثوبه. وأما ما ذكر من العادة فغير همستمرة» بل هي مشتركة. 

(بخلاف المضر والقزية) فإنه لو حلف لا يسكن هذا ا وترك 
أهلة وماع فة لا تخت فينا روي عن ابي يوسفش. وتقله أبو الليث في «أماليه)» لأنه 
لا يعد ساكناً فيهاء لأن الرجل ة قد يكون ساكناً في مصر وله في a‏ 
والقرية قيل بمنزلة الدار» وقيل بمنزلة المصرء وهو المختار. (وححيث في لا يَحْرْجٌ لو 
خمل وأخرج بأمر. لأن فعلٌ المأمور يُضاف إلى الآمرء فصار كما إذا ركب دابة 
فخرجت (لا) يحنت رن احرج بلا أمرو) سواء كان (مُكرّهاً) أي غير راض (أو 
راضياً) لأنه لم يوجد منه خروج لا حقيقة ۔ وهو ظاهر دولا کا آنه ار 
وبه قال الشافعي ف في الأصح وحمي في رواية. 

(ومثله» أي ومثل «لا يخرج؛ (لا يدخل أقسَاما) بفتح همزة» جمع قسم پکسر 
أوله وهي ثلاثة بأمره وبلا أمره مكرهاً أو راضياً (وحكماً) وهو الحنث في الأول وعدمه 
في الآخرين. (ولا) يَحَنَتُ تحتث (في لا يخر إلا إلى جنازة إن خَرَحَ إليها) وفي تُسخة: 
فخرج يريدها (ثم أتى إلى أمر آخر) لأن الخروج هو الانفصال من الباطن إلى الظاهر 


)١١(‏ ما بين اللحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كاب الأَنْمَانٍ عا 


وحيث في: لا يخرج إلى مكة. فخَرَجٍ يريدُها ورَجَع؛ لا في: لا يأنيها حَتَى 
يدخلها. وذْهَابُه كخروجه في الأصحٌ. وفي: ليأنين مَك ولم يأتهاء لا يحتثٌ إلا 
في آخر حياته. 

وحيث في: ليأتيئه غداً إن استطاع, إن لم يأته بلا مانع كَمَرّضء أو 


وهو موجود بالنسبة إلى الجنازة دون الأمر الآخرء فإن الموجود في حقه الإتيان» وهو 
الوصول» وهو ليس بخروج» والدوام على الخروج ليس بخروج أيضاً لعدم امتد 

(وحِث في لا يخرځ إلى مكة, فَخَرَجَ يُرِيدُها) وجاوز عمران مصره (ورَجَعَ) 
لتحمٌّقٍ الشرط وهو الخروج إلى مكة» وإنما قيدنا بمجاوزة العمران» لأنه لو رجع قبل 
مجاوزتها لا يحنث» لأن الخروج [إلى مكة سفرء وهو لا يتحقق إلا بمجاوزة العمران» 
وذلك لأن الخروج]" انفصال عن الداخل إلى الخارج. وإذا انفصل عن وطنه قاصداً 
0 فقد خرج إليها. قال الله تعالى: «إومَن يَحْرج من بيتّه مُهاجراً إلى الله ورسوله» 

لاية"» والمراد بها من مات قبل وصوله إليه (لا) يحنت (في) حَلِفِهِ  ١١[‏ ب] 

0 يأنيها) أي مكة (حخشى يدخُلها) لأن الإتيان هو الوصول قال الله تعالى: طفأنيَاةُ 
فقولا إِنّا رَسُولا ربك4”". 

(وذهَابه كخروجه) فإذا حلف لا يذهب إلى مكة» فخرج يريدها حَيتَ (في 
الأصح) وهو قول محمد بن سَلّمة. وقال ا هو كإتياته» فلا يحنّث حتى 
يدخلها لقوله تعالى : دمجا الي فوعونٌ | » فقولا له و الأول قوله 
تعالى: ا يريك ألنّه ليذب عنکم الإجسن هل البیت ي“ ليُزيله. لذا كان الإذهاب 
بمعنى الإزالة» كان الذَّهاب بمعنى الرّوال. الاحتلاف إذا لم يكن له في الذهاب 
نية» فإن نوى الخروجٌ أو ا الإتيانَ فعلى ما نوى» لأنه ممل كلامه. 

(وفي: ليأتين مكة ولم يأتها) ومضى عليه مدة (لا يحتث إلا في آخر حياقه) 
لأن شرطٌ الحنث فوتٌ الإتيان» وهو لا يتحقق إلا في آخر جزء الحياةء لأن الى مرجق 
ما دام حياً. 

(وحيتٌ في: ليأتينه غداً إن استطاع) إتيانه (إن لم يأته بلا مانع كمرض أو 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) سورة التساى الأية: .)١١(‏ 

(۳) سورة طه» الأية: (59). 

.)٤٤ - ٤۳( سوة طهء الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة الأحراب الآية: ("). 


الل كتابت الأَئِمَان 





سلطان, ودُيّنَ نتية الحقيقة. وشُرط للبرٌ في: لا تَخْرْج إلا بإذنه» لكل خروج إِذنْء 
لا في: إلا أن آذْنّ E O ERE‏ ك0 





سلطان) لأن الاستطاعة في العُوف سلامَةٌ الأسباب» والآلاتء وارتفاحٌ الموانع الحسيّة 
فينصرف اللفظ إليها عند الإطلاق» ومن ذلك قوله تعالى: «ولله على النّاس حِحٌ البيتِ 
من استطاع إليه سيا (1) وفشره النبي عه بملك الرّاد والواحلة. وقوله سبحانه: 

ظوأَعِدُوا لهم ما استطعتم مِنْ قُوة4(” وفسرها النبي َيه بالرمي. 

(ودُيّنَ نتية الحقيقة) أي صُدّق دِيّانة إن قال: نويت حقيقة الاستطاعة» وهي 
القدرة الحقيقية التي يُحدثها الله تعالى للعيد حال قصد اكتسابه الفعل» » بعد سلامة 
الأسباب والآلات» ولا تكونٌُ إلا مقارِئَةٌ للفعل. قال الله تعالى: مولن تستطيځوا اَن 
ذلا بين التائ" «إفما أشطعاتموا أن يَظهِرُوه وما استطاعوا له نَقْب# 2*9 وإنما صُدّق 
ديانة لأنه نوی محتمل کلامه لا قضاءًء لأنه نوى خلاف الظاهر. وفي رواية صُدّق 
قضاءً يضقا لأنه نوى حقيقة كلامه» وهذا بناء على أنه إذا نوي حقيقة كلامه والظاهر 
لا يخالفهء يُصدَّق دِيّانة وقضاءًء وإن كان يُخالفها ففي تصديقه قضاءٌ روايتان. 

(وشرط للبرٌ في: لا تخرج) امرأته (إلا بإذنهء لكل خررج إذنّ) حتى لو 
حرجت بإذنه و مرة أحرى بلا إذنه پت لاتا ستُئني من المحلوف 
عليه خروجاً ملصوقاً بالإذنء فكل خروج لا يكون كذلك فهو داخل في اليمين. 

والحيلة في ذلك أن يقول لها: كلما أردث الخروج فقد أذنت لك. وتو قال: 
أردت إلا بإذني مرةٌ سدق يان لانة نوق محعمل 113 - [i‏ كدي ا فا ن 
فيه تخقيفاً عليه (لا في) لا تخرج (إلا أن آذن) أي لا يُشعرط لكل خروج إذن في: 
لا تخرج إلا إن أُذِن» حتى لو خرجت بإذنه مرة» ثم حرجت مرة أخحرى بلا إذنه لا 
يحنثء لأن: «إلا أن» بمعنى حتى فيما يتوقتء قال الله تعالى: «إإلا أن يُحاط 


بكم : أي حتى يُحاط بكم. 


ألا ترى أنه لا يَستقيمٌ إظهار المصدر هناء بخلاف إلا بإذني» فإنه يستقيم أن 





.)۹۷( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.)50( سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.)١79( سورة النساء الأية:‎ )۳( 
)91/( سورة الكهف الآية:‎ )4( 
.)355( سورة يوسف الآية:‎ )0( 


كِتَابُ الأَيْمَانٍ AY‏ 
وللجنث في: إن خَرَجْتِ. وإن: ضَرَنْتِ لمُريدةٍ خروج؛ أو ضرب عبيء فِغلهُما 
فوراً. وفي: إن تغدیت› بعد تال تعد معي ديه معد . 


يقول: إلا روجا بإذني» فعرفتا أنه [صفة ال وهنا لو قال: إلا خروجاً إن أذن 
لكء كان كلاماً مختلاء فعرفنا نه ۽ بمعنى التوقيت فإن قيل: يشكل هذا بقوله 
تعالی: یا أبن الذي اتا لا هارا ت ٠‏ النبيع إلا أن يُؤْدّنَ لكم4”" فإِنّ الإذن لا 
بد منه في الدخول إلى بيت النبي في كل مرة. 

وأجيب بأن ذلك ثب ثبت بآحر الآية وهو قوله, تعالى: إن ذلكم کان يُۇذي النبيئ 4 
والإيذاء موجود في كل مرة» أو بدليل آخر من الأصول؛ وهو أن الدخول في ملك الغير 
بغير إذنه حرام. ولو قال: أردت إلا أن آذن كل مرة ضدق ديانة وقضاءء لأن في ذلك 
تشديدا عليه, 

(وللجئث) عطف على للب أي وشرط للحنث (في: إن خرجت وإن 
ضربت) فأنت طالق (لمُريدة خروج) في الأولى (أو ضرب عبد) في الثانية (فِعْلْهُما) 
أي فعل الخروج وفعل الضرب (فوراً) أي في الحال» وهو في أصل اللغة مصدر فارت 
القثر إذا غَلّت» اسثعيرت للسرعة والحالة التي لا لبث فيهاء حتى لو جلست ثم 
خرجت أو تركت ضصَوْبٍ العبد؛ ثم ضربته لم يحنثء؛ لأن مرادّ المعكلّم الخروجٌ 
والضربٌُ في تلك الحالة» فيتقيد بها. والاعتبار بالعرف. 

(وفي إن تغديت) عطف على في إن خرجت. أي وشرط للحنث في: إن 
تغديتُ» من غير أن يقول: معك أو معهء فعبدي حر (بعد) قول القائل (تَعَالُ تَعَذَّ معي» 
تغدیه معه) فورا. 

وقال زفر ومالك والشافعى: لا يشترط لأنه عقد يميته على مطلق الغداء. ولنا أنه 
عقد كلامه على غذاءٍ معين وهو الغدامُ المدعو إليه الذي بين يديه لأن كلامه خرج 
مَخْرَجٍ الجواب. والغداءُ في السؤال معين وكذا في جوابه. وقد تفرد ياظهار هذه اليمين 
الفورية أبو حنيفة. وكان الئاس يقولون: اليمين على نوعين: مطلقة» ومؤقتة بوقت» 
فاستنبط أبو حنيفة من العرف هذه وهي مطلقةٌ لفظاً مؤقتةٌ معنّى. وقيل: إثما أخذها من 
حديث جابر بن عبد الله وابنه حين دعيا إلى نُصرة إنسانء فحلفا أن لا ينصراهء ثم 
نصراه بعد ذلك ولم يمحنثا . 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(؟) سورة الأحزاب» الآية: (08). 


۴۹۸ كِتَابٌ الْأَيْمَانٍ 


وكفى مُطَلَّنُ التعدّي إِنْ ضَمْ اليوة. وَمرْكبُ المأذون ليس لمولاه في حَقّ 
الحلف» إلا إذا لم يكن عليه دَينْ مُستغرق» ونواه. 
ويُقَيَدُ الأكل من هذه النخْلة مر 2 10 1110101001 


(وكفى) في الحنث ١١7[‏ - ب] (مطلق التعدّي إن ضَمٌْ اليوم) بأن قال: إن 
تغديت اليو فعبدي خرٌ بعد قول القائل: تعال تغدّ معي» لأنه لما زاد على الجواب 
كان مبتدثاً لا مجيباً حذراً عن إلغاء الزيادة» فإن قيل: إن موسى عليه السلام زاد في 
الجواب حين سئل عن العصا ولم يُجعل مبتدثاً بل جعل مُجيباً. أجيب بأن السؤال في 
الاية لما كان ب:«ما» 0 --- عن الذات» والسؤال عن الصفات» جمع بينهما 
عليه الصلاة والسلام في ب ليكون مجيباً على كل تقدير. 

(ومرکب) العبد TT TT‏ 
حَلَفَ لا ټ رکب مركب فلان» وهو سيد له عبيدء ف رکب الحالف م رکب عبده 
المأذون. 

(إلا إذا لم يكن عليه دينٌ مُستغرق) لرقبته وکسبه» بن لم يکن عليه دين 
أصلاء أو كان دين لا يستغرق (ونواه) أي والحال أنه قد نوى الحالف مركب 
المأذون فإنه يحّث حيتذٍ وهذا عند أبي حنيفة» لأن الملك عنده للعبد إذا كان عليه 
دين مستغرق فلا يدحل في یینه نواه أو لاء وللمولى إذا لم يكن عليه دين مستغرق 
لكنه يضاف إلى العبدء فيد خل إن نواه. وقال أبو يوسف: يحنث في الوجوه كلها إذا 

نواه» لأن الملك عنده للمولى إلا أَنَّ الإضافة إليه قد اختلّت لإضافته إلى العبد عرفا 

فلا يدحل إلا بالئية. وقال محمد: يحنث في الوجوه كلها وإن لم ينوء لأن | لعبد وما 
في يده لمولاه. وبه قال مالك والشافعي وأحمد. 

ق بالسأذون لان ركب المكائب ليس مركا لخولام بالاتفاق: 


(ويْقَكِيدُ الأكل) في: لا آكل (من هذه النخلة) ولها ثمر (بغمرها) فيحدث 
بطلْعِها وبُسرها ورُطيها ودبسها الذي يسيل منه» وبه قال الشافعي وأحمد. وأما لو لم 
يكن للنخلة تمن فيتقيد الأكل بثمنهاء إذ النخلةٌ لا تُؤكلء فتعذر العمل بالحقيقة 
فيصير إلى المجازء لكن شُرط أن لا يتغير بصنعةٍ حَادِنّة» فلهذا لا يحنث بخلها 
والدّبس المطبوخ منهاء لأن ذا مضاف إلى فعل حادث؛ قلم يبق منسوباً إلى الشجرء 
فلم يصح أن يدخل في المجاز. 

والكوْم في معنى النخلة» فيحئّث بعتيه» وعصيره» وزبييه» دون دبسه المطبوخ 








كِتَابُ الأَيمَان ۲4 





وهذا الب بأكله قَصْماء وهذا اللكين اكن ضري فا ولحت ار ابه ي 


2 ا ر 
وأكل الشواءٍ باللخم» والطبخ با طبخ من من اللخي والرأس برأس 4 كبس في 


دي ره 
التتانير, ويباع في مضره. فوفومه دمو وو وو ووو ووم ووو مم موم مومهم موه ووه ممم مم ممه مره عمو ووو و م مهمه ممم ممم مم ووه ممم ممم ميمه 


(وهذا البُرّ) أي ويُقَهِد الأكل من هذا البر (بأكله فَضْم) وهو الأكل بأطراف 
الأسنان» فلا يحنث بأكل خبزه ولا سَوِيْقِهِ وهذا عند أبي حنيفة» وبه قال مالك 
والشافعي. وقال أبو يبوسف: يحتتث بعخبزه لد بسويقه. وقال محمد: يحنث بهما. وأما 
القَضْم فَيحتث به عند الكل إلا أحمد. وفي «الفوائد الظهيرية»: إن هذا الخلاف إذا لم 
يكن له نية"كأنا إذا توى فی على ما یری اناف لأنه نوى حقيقة كلامه أو 


(وهذا الدقيق) أي ويقيد الأكل من هذا الدقيق (بأكل خبزه) وعصيدته» لأن 
عون الدقيق غير مأكولء فاتصرف بمينه إلى ما يُتخذ منه: ويه قال مالك وأحمد (فلا 
يَحنثٌ لو استفّه كما هو)  ١١0[‏ أ] لأن الحقيقة مهجورة في الاستعمال عادة» 
فسقط اعتبارها. وقيل: يحنث لأنه أكل الدقيق حقيقة. والصحيح: أنه لا يحئث إلا إن 
نواه» فإنه يحنّث به لا يخره. 


(وأکل الشواء) هو بالرفع عطف على الأكل. أي ويقيد أكل الشواء (باللحم) 
لأنة المعبادسر دون البيض المفوي: أو الباذتججاتة أو الجرر وعو قرول أحنده إلا أن 
608 6لطت7<آ<آ<آئئ22 E‏ الشواءء أي 

كل الطبخ ربما طبخ من اللحم) لأنه المفهوم في العرف» ولا بُدّ أن يُطبخ 
بالما لأن ١‏ المفلي اليابس لا يُسمى طبيخأء [ولو أكل الخبز بالمرّقة التي طبخ فيها 
اللحم يحنث» لأنها تسمى طبيخاً]'“ وفيها أجزاء اللحم. 

(والرأس) أي ويُقَيِد أكل الرأس (برأس يُكبس في التنانير) أي يُدخل فيها 
(ویباع) ذلك الرأس المتعارف (في مصره) أي في بلده من الإبل والبقر والغنم. وكان 
أو فة اول قول إذا حلف لا يأكل رأساً يحدث برأس الغنم والإبل والبقرء ثم رجع 
وقال: يحّث برأس البقر والغنم خاصة. وقالا يحئّث برأس الغنم خاصةء وهذا اختلاف 
عصر وزمانٍ لا اختلاف حجة وبرهان. كان العرف في زمانه أولا في الثلاثة» ثم في 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 


7 كاب الآئِمَانِ 


والشّحخم بشحم البطن؛ والحُبز بخبز ابر والشّعيرء لا حُبزٍ الأَرْزٌ ببلدٍ لا عتاد. 


والفاكهة بالتّفُاح» والمشمشء والبطيخ: لا العتب والرُمّان والرُطبٍ والقِنّاء 
والخيّار. 
البقر والغنم» وفي زمانهما في الغنم تخحاصة. 
وفي زمانتا یفثی بحسب العادة كما ذكره المصنف» لأن كل رأس ليس بمراد 
القطع يعدم اراد رأس نحو الجراد والعصفور» فو جب الرجوع إلى العرف لأنه الأصل 
في مسائل الأيمان. وعند الشافعي يمينه على ما يباع منفرداً عن بدنه ولحمه. وعند 
e‏ رأس کل حیوان e ER‏ 


(والشّخم) أي ويقهد أكل ا 
وهو الذي خالطه لحمه لم يحنّث وهذا عند أبي حنيفة. وهو قول مالك والشافعي في 
الأصح. وقال أبو رسف ود يحنث بشحم الظهر أيضاً» وهو وجه في مذهب 
الشافي؟ ورواية عن أحمد. وكذا الخلاف في الشحم المختلط بالعظم» ي 
ظاهر ١‏ الأمعاء. ويؤيد قول صاحبيه أن الله تعالى استثنى شحم الظهور من الشّحم حيث 
قال: «ؤومن البقر والغنم حَوّمنا عليهم د ا ما ات ا أو الحَوَايا أو 
ما احتلط بعظ کي و حقيقة الاستثناء أن يكون المُستثنى من جنس المستثتى منه. 


(والخحُبز) أي ويقيد أكلُ الخبز (بخبز البْرَ والشّعير) لأنه هو المعتاد في غالب 
البلاد. وقال مالك والشافعي: يحنث بأي خبز كان  ١١7[‏ بع (لا خبز الْأَرْزٌ) بفعح 
الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي على أشهر لغاته» وفيه لغات أخر حمس. أي لا يقيد 
أكل الخيز بخيز الأَدرٌ ولا بخبز الذرة (ببلد لا يُعتاد) فيهء أما لو كان ببلد يعتاد بز 
الأذز كطبرستان أو خبز الذرة [كرّبيد» يحنث به. وكذا لو كان من أهل بلد لا يعتادون 
أكل خبز الشعير» لا يحنث ولو اعتادوا أكل خبز الذرة والدحن]“ كأهل الحجاز 
واليمن يحنث بأكله. (والفاكهة) أي ويقيد أكل الفاكهة (بالتفاح» والمشمش» 
والبطيخ) والخوخ, والتين» والسفرجل» والكقْرى ونحو ذلك (لا العنب) أي لم يقيد 
أكلّ الفاكهة بالعنب (والرُمّان والوْطّب والقَِّاء والخيار). 











.)١45( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 


(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من الخطوط. والدشن: نبات له حب صغير أملس كححبٌ الشمسم «المعجم 
الوسيط» ص٦۲۷‏ مادة (دخن). 


كتَابُ الأَيمَان ۴۷۹ 





والشُرْبُ من نهر بالكزع منه. فلا يحتثُ لو شرب منه بإناءء بخلاف الحَلِفٍ 
من مائه. 





وقال أبو يوسف ومحمد: العنب والؤمان والرطب فاكهةء وبه قال مالك 
والشافعي وأحمد. والأصل أن الفاكهة اسم لما يُتفكه به قبل الطعام أو بعده» زيادة على 
الغذاء الأصلي. وهذا المعنى موجود في التفاح وأخواته» فيحنث بهاء وغير موجود في 
القغاء والخيار لأنهما ص البقول: وأما العنب والرمان والرطب فهم يقولون: معنى التفكه 
موجود فيهاء فإنها من أعز الفواكه. والتنعم بها فوق التنعم بغيرها. وأبو حديفة 0 إن 
العنب والرطب يؤكلان للغذاء حتى يُكتفى بهما في بعض المواضع. والوُمان قد 
يُستعمل للدواء فنقصت الثلاثة في معتى التفكه وهو التنعم. قال الله تعالى: «وانقلبوا 
20 أي متنعمين» فلا يتناولها مطلقٌ اسمه 

ألا ترق أن نايس هذه الأشياء ليس من الفواكة» فالزييب والشمر من الأقوات» 
وحث الثمان من التوابل. والفاكهة لا يَختلفٌ رطبها ويابسها في معنى التفكه؛ ولذا قال 
خن اا البطيخ ليس بفاكهة, لأن ما لا يكرن بابس قاكية فرطب ا ای 
والجشيش والخرع, وأيضاً أنه سبحانه عطفها على الفاكهة في آية وعطف عليها 
الفاكهة في أخرىء والعطف يقتضي المغايرة. قال الله تعالى: طإفيهما فاكهة ونخل 
ودئان4”": وقال الله تعالى: فإوعتباً وققضباً ٠‏ وزيتوناً وتَخلاً » وحدائق عُلباً » وفاكهة 
وباي" وهذا إذا لم يكن له نيةء فإن نوى فيمينه على ما نوى بالإجماع. وفي 
«المحيط:: العبرة للغوف فما يؤكل عادة على سبيل التفكه؛ ويُعد فاكهة في العرف 
يدحل في اليمين» وما لا فلا. ١‏ 

(وَالشرْبُ) بالرفع عطف على الأكلء أي ويقيد الشرب إذا حَلّفٌ لا يشرب 
(من نهر) كد جلة (بالکزع هنه) وهو تناول الماء بالفم من موضعه كما تتناول الدابة» 
(فلا يحتث لو اشرب مه زا وهذا عند أبي حنيفة. وقالا: يحدث به كالكرع. وهذه 
المسألة مبنية على أن الأولى اعتبار الحقيقة ١١8[‏ أ] المستعملة وهو قول أبي 
حنيفة رحمه الله» أو عموم المجاز المتعارف» وهو قولهما. 

(بخلاف الحَلِفٍ) لا يشرب (من مائه) حيث يحنث بالشرب منه بإناء أو بغيره 





.071( سورة المطففينء الآية:‎ )١( 
.)1۸( سورة الرحلن» الآية:‎ )۲( 
.)71 - 748+ سورة عبس الآيات:‎ )۳( 


ف كِتَابُ الأيِمَانٍ 





وتحليفٌ الوالي رجلاً لِيُعَلِمَه بكل داعر أتى بحالٍ ولايتِه والضَّرْبُ 
والكشوة» والکلام والدخول عليه بالحياة eae ea aaah Sao bee‏ 





اتفاقاًء لأنه بعد الاغتراف منسوب إلى ذلك النهر وهو الشرط. ونظير المسألتين ما لو 
حلف لا يشرب من هذا الكوز» فصب الماء الذي فيه في كوز آخر وشرب منه حيث 
لا يحنث باتفاق. ولو قال: من ماء هذا الكوز يحنث باتفاق. 

(وتحليفٌ الوالي) بالرقع عطف على الأكل؛ أي ويقيد تحليفٌ الوالي (رجلاً 
لِيُعِلِمَه بكل داعر) بدال مهملة؛ أي مفسد فاجر (أتى) إلى البلد (بحال ولايته) متعلق 
ب:تقكد؛ و[نا يعقيد الكَلِتٌ بذلك لأن غرض الفسعحليف دف شرا لذّاعر وغيره 
بالضرب ونحوه فلا يفيد إعلامه بعد زوال ولايته» لعدم قدرته على ذلك. وعن أبي 
يوسف: أنه لا يقيد بحال ولايته. وإعلامه بعد عزله مفيدٌ أيضاً لاحتمال أن يتولى بعد 
ذلك» فيؤدّب الدّاعرء أو أنه يَسعى في تأديبه عند من له الولاية» وبه قال الشافعي في 
قول واحمد في روايه. 

(والضرب) أي ويُقيد الضرب. (والككشوة, والكلام, والدخول عليه بالحياة) 
أي بحياة المحلوف عليه» حتى لو فعل به هذه الأشياء بعد موته لم يحنث الحالف» لأن 
هذه الأشياءَ لا تتحقق في الميت من الحالف» لأن الضرب هو القعل ا ولا ينحقق 
في الميت الإيلام. والمرا د بالكلام الإفهام وأنه يختص بالحي من الأنا» و بالكشوة عند 
الإطلاق العمليك» ولا تمليك من الميت. وإن نوى به الستر صحء لأنه محتملٌ كلام 
فلو كمّنه حنث. وبالدخول الزيارة عرفاً ا يجلس فيه للزيارة والتعظيمء حتى لو لم 
يقصده بالدخول بأن دحل على غيره أو لحاجة أخرى لا يكون دخولاً عليه. 

فإن قيل: روى البخاري من حديث أبي طلحة أن النبي عي يوم بدر أمر بأربعة 
وعشرين رجلاً من صَناديد قريش ممَذِهُوا في طَوِيٌ من أطواءٍ بدر حَِيثِ مُخْثْء وكان 
إذا ظَهَرَ على قوم أقام بالععوؤصة ثلاث ليالٍء فلما كان بيدر اليومٌ الثالتَ أمرَ براجلتهء 
شد عليها رحلّها ثم مشى وتبعه أصحابه. وقالوا: ما نَرَى يَنْطْلِقُ إلا لبعض حاجته. 
حتّى قام على شَفَةٍ الدكيئ» فجعل يُناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: یا فلان ابن فلان» 
ويا فلان ابن فلان» أيسكم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنًا قد وجدنا ما وَعَدَنا ريّنا حقاء 
فهل وجِدُْم ما وعد ربكم حقاً؟ فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجسادٍ لا أرواح 
لها! فقال رسول الله عَوْفَهِ: «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم). 
والطوي: بفتح المهملة وكسر الواو وتشديد الياء: البكر المطوية بالحجارة. والرٌ كي: 


كِتَابُ الْأَهْمَانِ r‏ 


لا الغشل. 
والقريبُ بما دون الشَّهْر في ليقضين دَنْته إلى قريب» والشَّهْر بعيدٌ E‏ 








على وزنه: البعر. 

أجيب بأن عائشة تقول: إنما أراد رسول الله عه بقوله: «ما أنتم بأسمع متهم» ما 
أنتم بأعلم منهم ١١4[‏ - ب] مستدلّة بقوله تعالى: إإنك لا تُسمع المَوْتّى 27 «ؤوما 
أنت ممُسمع من في القُبور74" ولو سُلّم فذلك من خصوصيات رسول الله علله. قال 
قتادة: أحيأهم الله تعالى حتى أسمعهم قوله توبيخا وتحسيرا وتنديماء كذا ذكره 
بعضهم. . والأظهر أنهم يسمعوث» لكنهم على الرد ما يقدرون» ولذا سن في مقبرة 
المسلمين التسليم عليهم والقراءة لدیهم» لکن مبنی العرف على سماع من [يكون 
حياً"“ شأنه الاستطاعة على رد الكلام. قال الشارح: فإن قيل: الميت يزارء قلنا: لا بل 
قَبده. قال عليه الصلاة والسلام: «كنت يكم عن زيارة القبور فَروروها»؟. 

ولو دحل عليه وهو تائم لا يكون زائرأء فههنا أولى. ولا يخفى أنه ورد: من 
زارني ميتاً فكأنما زارني حياً*». والتحقيق: أن الزيارة للقبور ظاهراً ولأصحابها باطناً 
لما سبق من السلام والكلام. وأما م لو دل عليه وهو نائم لايكون زائرأء 
فمحمول على الغرف وإلا فلا شك أنه قصد الزيارة وحصل له أجرها. ففي الأثر 
المشهور: «خير الزيارة فد المزور». 

(لا الغُشل) أي لا يقيد العُشْل بالحياة في عَلفِه لا يغسل» وكذا الحمل والمسٌ 
لا يتقيد بحال حياته و اکل فى ل ا ولو حلف ليضربته بالسوط 
حتى يموت أو حتى يقتله يراد به [أشدٌّ الضرب» لأنه المراد ف في العرف» وليضرينه 
بالسيف حتى يموت أو يقتله)“ الحقيقة وهو الموت. والله ا أعلم. 

(والقريب) أي ويقيد القريب (بما دون الشهر في) عَلِفِه (ليقضين ذَيْنَه إلى 
قريب» والشهر بعيد) ولم يقدرهما الشافعي وأحمد بشيءٍ لوقوعهما على القليل 





.)۸٠( سورة التمل» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة فاط الآية: (۲۲). 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع 

(4) أخرجه أبن ماجه في سنته 2509/١‏ كتاب الجنائز (5): باب ما جاء في زيارة القبور (/41)» رقم 
671 06). 

(ه) سان الدارقطتي ۲ کتاب الحج» باب المواقيت» رقم )©(.)١95(‏ 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


V4‏ كاب الأَيْمَانٍ 
وما اضطَبِعٌ به فإدام» وكذا اللخ لا الشواء. 


والكثير: وإنما حكما بحنثه إذا مات قبل أن يقضيه مع التمكن. ولعلهما أخذا من قوله 
تعالى: «إإلى أجل قريب0#©. 

ولنا أن كلا منهما أمر إضافي فيعتبر فيهما الغرف» وجو ا ب ا كانت له 
نيد ة فيحمل عليه (وما اضطبعٌ به) بصيغة المفعول» أي فی فيه كالخلء والريت» 
والمَرّق (فإدام) يحنث به إذا حلف لا يأكل يإدام. 

(وكذا الملسح لا الشُواء) قال ابن الأنباري: الإدام ما يُطَيِبُ الخبز ويُصلِحُه 
ويد به الأكل» وهو يعم المائع وغيره. وأما a‏ با وهو ما يغمس فيه 
الخبز ويلوث به. وفي «النهاية): وحاصل ذلك على ثلائة أوجه: فالخل والزيت» 
واللبن» والعسلء والرّبد وأمعالها مما يُصبغ به إدامٌ بالإجماع. الت والعنب» والتمر 
وأمثالها مما يؤكل وحده غالباً ليس بإدام باتفاق. واختلفوا في الجبن» والبيض› 
واللحمء فجعلها محمد إداماء وهو رواية عن أبي يوسف. اران رحمه الله غير 
إدام» وهو رواية عن ني يوسف أيضاً. 

ولمحمد أنها تؤكل مع الخبز غالباً» فكانت تيعاً له» ولأبي حنيفة أن حقيقة 
التبعية بالاختلاط: وعدم الأكل وحده. ووافق محمداً مالك والشافعى ١١537‏ - أ] 
واتحتاره أبو الليث» لأن الإدام شق من الموادمة وهي الموافقة ١‏ 


قال رسول الله عليه للمغيرة حين خطب امرأةٌ: «انظر إليهاء فإنه أخررى أَنْ ودم 
بينكما»"» أي يوافق. فما يكل مع الخبز غالباً فهو موافقٌ له فيكون إداماً. ويؤيده ما 
روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: (سید في الدنيا والآخرة اللحم» وقال: «سيد 
إدايكم اللحم)؛ رواه ابن ماجه“. والجورٌ واللورٌ والبقل وسائر الفواكة ليش مما يُو كل 
مع الخبزء فليس إداماء إلا إذا غارف أهل بلد أكلها تبعاً للحُب كأكل أهل الحجاز 
et‏ وهل مصر البصل معه» وهذا إذا لم تكن له نية وأما إذا كانت» 


.)١ سورة المتافقون الآية: (ه‎ )١( 

(7) عبارة المخطوط: «... إذا حلف لا يأتدم». 

(۳) أحرجه الترمذي في سننه /#5107» كتاب النكاح (4)» باب ما جاء في النظر إلى المخطوطة (ه)» 
رقم (۱۰۸۷). 

(4) لغظ الحديث عند ابن ماجه في السان ٠١۹۹/۲‏ كتاب الأطعمة (۲۹)» باب اللحم (۲۷)» رقم 
(ه . *77): وسيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم». 


كِتَابٌ الأَيْمَانٍ وا" 

لا َخنتٌ في: لا يأل من هذا البسر فأكله رُطَباً أو من هذا الرطب» أو 
اللّنء فأكله قرأء أو شِيْرَازَاً أو بُسْرأَء فأكل رُطَبا أو لحماً فأكل سمكاً أولحماً أو 
شحما فأكل أَلَيَةٌ 








فعلى ما نوى بالإجماع. 

(ولا يَخدثُ في) حَلِفِهِ (لا يأكل من هذا البسر فأكله رُطباء أو) لا يأكل (من 
هذا الذطبء أو اللبن فأكله» أي أكل ذلك الؤطب حال كونه (تمرأَء أو) أكل ذلك 
00 0 كونه (شیرازا) وهو اللين الخائر إذا انوع ماؤّه» لأن صفة الأسرية والوطبية 

عية إلى اليمين» فيد بهاء لأن الأصل أ ن كل ما دل على صفة» إن كانت 

TS‏ الکن وإن كانت غير داعية ُعتبر في المدكر 
دون المعةف» (أو) لا يأكل (شراً فأكل رُطبا) [أو لا يأكل رطباً فأكل بُسراً](2 لأنه 
لم يأكل المحلوف عليه. 

(أو) لا يأكل (لحماً فأكل سمكاً) لأنه حلاف العرفء إلا أن يَنُويَكُ وكذا كل 
ما يعيش في الماءء وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد. والقياسٌ أن يحنت » وهو قول 
مالك ورواية عن أحمدء لأن الله تعالى قال: #لحماً ريا والمراد به لحم السمك 
007 ل ار 
TT‏ الأرض فسأله فقال: TT‏ د الله تعالى 
قال: فإواله جع لكم الأرض بساطاه”" فقال سفيان: كأنك السائل الذي سألني 
أمس» قال: نعم» فقال: سفياك: لا يحنث في هذا ولا في الأول» فرجع عن ذلك 
القول» فظهر أن تمسك أبي حنيفة | إنما هو بالعرف. 

[(أى لا يأكل (لحماً]*“ أو) لا يأكل (شحماً فأكل ألْيةً) لأنها نوع الث 
فإنها لا نُستعمل استعمال اللحوم ولا استعمال الشحوم, وبه قال بعض أصحاب 
الشافعي. وقال بعضهم: ق و ق : هي شحمء > وهو قول أحمد. دي 
«المحيط»: حلف لا يأكلٌ لحم الشات فأكل لحم العنز» وهو الأنثى من المع لا 


)0 ما بين المحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) سورة الدحلء الأية: .)١ ٤(‏ 

(۳) سورة نوح» الآية: .)٠۹(‏ 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


4 كتَابُ الأَئِمَانٍ 


ولا في: لا يشتري رُطباًء فاشترى كتاسة بُسر فيها رُطب. وحيث لو حلف: 
لا يأكل رُطَباً أو بُسرأء أو لا رُطباً ولا بُسرأء فأكلٌ مُذَنْباً. أو: لا ياكل لحماء فأكل 
گېد أو كرشاً أو لحم خنزير أو إنسان. 


يحنث. 0 : يحنث سواء a ٠‏ # الفتوى. 
الكاف: عنقود Ns‏ ا 00 لأن ل 
1١9‏ - ب] والقليل تبغ للكثير. | 

(وحدث) عند أبي حنيفة رحمه الله (لو حلف لا يأكل زطباً أو ایاگل را 
أو لا يأكل (رُطبا ولا بُسراء فأكل مُذنبا) بكسر النون. وقال أبو يوسف وهو قول 
الإصطخري: لا يحنث إذا حلف لا بأكل رطباً خأكل يسرآ مذباء أو حلف لا يأكل 
مرا فاكل رطا دبا لآن الرطية الهذتب لا تسى سرا عرفا وال الد لا 
يُسمى رطباً عرفاً وهو المُعتبرُ في الأمان, ولأن المغلوبٌ في مقابلة الغالب كالمعدوم. 
العذني فهر اكل بر ار رطب :فح به وان كانه قليلا ولهذا لو مكره تكله لأ 
يحنث إجماعاً. وجعل صاحب والهداية) قول محمد مع أبي يوسف - وفي أكثر 
الكتب - أنه مع أبي حنيفة. وقيل: رُوي عن محمد الحئث وعدمه. والؤإطب المذنّب 
ما يكون في ذَنّبه قليل بسرء والِسر المذنّب عكسه. 

(أو لا يأكل لحما) عطف على: لا يأكل رُطبأًء أي وحنث لو حلف لا يأكل 
لحماً (فأكل كبدأ) أو طحالاً (أو كرشاً) والأصح في مذهب الشافعي أنه لا يحدثء 
وبه قال أحمد, لأن لهذه الأشياء أسماء تخصهاء فلا تكون لحماً عرفاً. ولنا أنها لحم 
حقيقة» فإن تموها من الدم» وتستعمل استعمال اللحم. وفي «المحيط): هذا في غرف 
أهل الكوفةء وفي عرفنا لا يحنث» لأنها لا تعد لحماًء ولا تستعمل استعمال اللحوم. 

(أو) أكل (لحم خنزيرء أو) لحم (إنسان) حدث وبه قال مالك وأحمد 
والشافعي في وجه. لأنه لحم حقيقة وإن كانت حراماً كالمغصوب. واليمينٌ ينعقدٌ 
على الحرام منعاً وحمل وإن و سب الحنثٌ في الحمل» بخلااف النذر بالمعصية» 
لقول رسول الله عله: «لا تذر في معصية الله»'. ونقل الرّاهدي عن العَنَّابي: أنه لا 
(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ۱۲۹۲/۳ - ٧۲۹۳‏ كتاب النذر »)۲١(‏ باب لا وفاء لنذر في معصية 


الله... (9)ء رقم (8 - 0551). 


والعَدَاء: الأكل من طلوع الفجر إلى الظهرء والعَشَاءٍ منه إلى نصف الليلء 





والشخور منه إلى الفجر. 
وفي: إن لببستٌ؛ أو أكلت؛ أو شربث» ونوى عيناً لم يُصدّق أصلاً. ولو ضَمْ 
توب أو ان لطم ال ا فاوط لمم ول و جو eseran eA‏ 





يحنث» لأن أكله ليس بُتعارف» ومبنى الأيمان على العرف. وقال: هو الصحيح. وفي 
«الكافي»: 00 00 ا ا ات 
وبه قال مالك. ولو 0 9 والأكارع يحئّثء وبه قال الشافعي في الأصح وأحمد 
في رواية. ولو أكل القلب يحئّثء وبه قال الشافعي في وجه. والله تعالى أعلم. 


(والعَدَاء) أي وأكل الغداء (الأكل من طلوع الفجر إلى الظهرء والعَشَاءٍ) أي 
وأكل العَشَاءٍ الأكل (منه) أي من الظهر (إلى نصف الليلء والسّحور) الأكل (منه» 
أي من نصف الليل (إلى الفجر) وإنما قدّرنا مضافاً لما في «المغرب» من أن الغداء: 
اسم لطعام الغدوة» والعَشَاء بالفتح والمد: اسم لطعام العشيء فلا يصح تفسيره بالأكل 
إلا إذا كان بمعنى المأكول. وأما الشحور فإن كان بضم السين فهو اسم للأكل في 
ذلك الوقت». ١١١[‏ - أ] فلا يحتاج إلى تقدير مضافء وإن كان بفتحها فهو اسم لما 
يو كل» فيحتاج إليه 


وأما الء ليشاء بكسر العين فيراد به ما يعد الظهر» لما في الصحيحين من رواية أب 
هريرة: صلى 0 رسول الله عَيتّهِ إحدى صلاتي العشاءء وقُشرت بأنها الظهر في بعض 
الروايات. وفي «شرح الطحاوي» للإسبيجابي: وقت الغداء من طلوع الشمس إلى وقت 
الزوال» ووقت العشاء منه إلى أن يمضي أكثر الليل» ووقت الشحور من مضي أكثره إلى 
طلوع الفجر» ثم قال: هذا في عرفهم» وأما في عرفتا: فوقت العشاء من بعد العصر. 
انتهى. ولا يَبِعُد أن يحمل يمين كل أحد على ما عرف من عادته إذ قد يَختلفٌ الغرف 
فيما بين أهل بلدته. ولو أكل اللقمتين أو أكثر لا يحنث» حتى يأكل أكثر من نصف 
الشّبَع» وبه قال الشافعي. 

(وفي: إن لبسثٌ» أو أكلت» أو شربت» ونوى عيناً) أي و ا أو طعاماً 
قينا أو شراباً معيناً (لم يُصدّق أصلا) أي لا قضاءٌ ولا دِيّانة. وقال الشافعي: يُصِدّق 
ديانة وهو رواية عن أبي يوسف» ومختار الخَصّاف. (ولو صم ثوبا) في إن ليست (أو 


كاب لبان 

وتصوّر البرٌ د شَرْطُ صحة الخلف» ٠‏ خلافاً لأبي يوسفء فمَنْ حَلّف لأشربنٌ ماء 
هذا الكزز اليو ولا ماءَ فيه أو كان فصب في يومه» لا يحنتُ. دم 
الوقت فكذا في الأول دون الثاني. وفي نحو لَيَصْعَدَنٌ السماى أو لَيَفْلىَّ هذا 
الحجر ذهبا أو تلن فلاناً عالماً بموته انعقد لتصور الب 9-06 151 





أ 


طعاماً) في إن أكلت (أو شرابا) في إن شربت 39ب تن أ ي صُدَّق ديّانة» لأن التّكرة في 

حيز الشرط تعم» فتصح نية التخصيص» ولا يُصد ق قضاءً لانه نوی حلاف الظاهمر 
وهو العموم» وفيه تخفيف عليه. 

(وتصور البر سط صحة الخلف») عند أبي حنيقة ومحمدء وهو قول مالل 

ووجه في مذهب الشافعي (خلافاً لأبي يوسف) وهو وجه في مذهب الشافعيء لأن 
محل اليمين حبر في المستقبل قَدَر الحالف أو عجز. ولأبي حنيفة محل اليمين 
المعقودة حبر فيه 0 الصدق»ع لأنها تعمد للحظر أو الإيجاب» أو لإظهار معنى 
الصدقء وذلك لا يت يبعقق يبا ليس فيه رجام الصدق (فمَنْ خَلّف لأشربنٌ ماء هذا 
الكؤز اليوم؛ ولا ماء فيه) سَواء عَلِمَ أن فيه ماع أو لم يعلم (أو كان) عطف على لا 
ماي أي أو حلف لا ما ف a‏ 0 فيه ماع ا 

في المؤقت يجب أن يكون في ]+ e e‏ 
يرسق فى أخر جزء من أجزاء ذلك اليوم) حتى يجب عليه الكقارة إذا مضى ذلك 
اليوم. 

(وإن أطلق عن الوقت) بأن قال: لأشربنٌ ماء هذا الكوز بدون ذكراليوم (فكذا 
في الأول) أي لا يحنث فيما إذا لم يكن في الكوز ماء عند أبي حنيقة ومحمد 
رها ازن لان اليمين لم ينعقد لاستحالة البرٌ ١١١1‏ - أً] للحال» ويحنث عند أبي 
يوسف (دون الثاني) وهو ما إذا كان في الكوز ماء فصبء فإنه يحنث فيه باتفاق. أما 
عند أبي يوسف فظاهرء وأما عندهما فلن البىّ يجب عليه» كما فرغ من اليمين فإذا 
صب بعد ذلك فقد فات الب فيحنث حيكذف كما لو مات الحالف والماء باق . 
(وفي) الحَلِفٍ على ممكن غير واقع بحسب العادة (نحو لَيَضْعدنٌ السماء. أو 
ليَقلين هذا الحجر ذهباء أو ليقئُّلنٌ فلاناً عالما بموته) لأنه حيقدٍ يراد قتله بعد إحياء الله 
تعالى» وهو ممكن غير واقع (انعقد) عِيئُه (لتصوّر البو في المجملة؛ فَإِنَّ الصعوة إلى 


كتابُ الأَيمَان ۷4 
وحَيث للعجزء وإن لم بعلم فلا. 

ومد شعرها وحَطقهاء وعضّها كضربها. وقْطنٌ ملكه بعد: إِنْ ليشت من عَزلِكِ 
فهديٰ» فَعَرَلنه وذح ولیس هديٌ. وخاتم ذهب حلي لا حاتم فضة. و 


لسماء ممكق لأن الملائكة يصعدونء وكذا صَعِدَ بعضٌ الأنبياء» وكذا يحوّلٌ الحجر 
ذهباً بتحويل الله تعالى» وكذا قتل فلان الذي علم بموته باك د يعيد الله تعالى فيه الحياة 
(وحنٹ) عقیبها إن كانت اليمينٌ مطلقةً» وإن كانت مۇقتة فعند مضي ذلك الوقت 
(للعجز) الثابت عادة» كما إذا مات الحالف» وهو وجه في مذهب الشافعي» لأنه 
مستحيل عادة» فأشته المستحيلٌ حقيقة. 

(وإن لم يعلم) بموته (فلا) ينعقدُ يميت لأنه حينعذٍ يراد به قتلّه مع تلك الحياة. 
ولا كان ميناً كان قتلّه مع تلك الحياة ممتنعاً. وقال زفر: لا ينعقدٌ اليمينٌُ في 
المسألتون إلحاقاً للمستحيلي عادة بالمستحيل حقيقة» للعجز عن تحقيق البرٌ في 
الصورتين. (ومدٌ شعرها) أي المرأة (وختقُهاء وعصّها كضربها) يحبث به إذا عَلّفَ لا 
يضربهاء لأن الضِوب اسم لفعل مؤلم وقد حصلء وبه قال أحمد. وقال الشافعي: لا 
يحدث. وقال مالك: يحنث به وبما يؤلم قلجها: من ست أو شعم. وقيل: هذا مقهِدٌ 
بحال الغضب» بخلاف حال الملاعبة» لأن ذلك حيذٍ ممازحة. 








(وقطنٌ) مبعدأ (ملّكه بعد) قوله: (إنْ ليشت من غَزْلِكِ فهديٰ) أي فهو صدقة 
على فقراء مكة (ِفَقَرَلتْه ونج ولبسّ هديٌ) خبر مبتدأء وهذا مذهب أبي حنيقة رحمه 
الله» وهو قول الشافعي. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكون هَذِياً إلا إذا غُرَلته من قطن 
في ملكه يوم الحلف. 


(وخاتم ذهبٌ حَلي) بفتح وسكون: ما يُلبس للزينة» وجمعه خُلِيَ بضم فكسر 
فتشديد ياء. فحنث بابسه إذا حَلَفَ لا يلجس ححليا لأنه لا يُستعمل إلا للعزين» ولذا لا 
يحل للرجل» فكان كاملاً في معنى الخلي؛ فدخل تحت اسمه (لا خاتم فضة) أي 
ليس خاتم الفضة بخخليء لأنه يُستعمل لغير التزيّن» ولهذا حل للرجال» فلم يكن كاملاً 
في معنى الخخلي» فلم يدل في فطق اب وفي «جامع قاضیخان»: قال مشايخنا إذا 
كان خاتم الفضة مصنوعاً على هيثئة خماتم الرجال؛ » بأن لم يكن فيه فصء» حتى لو كان 
فيه فص حنث. انتهى. ولعله مقيدٌ بِفَصٌ فيه زينة» وإلا فقد ثبت في شمائل رسول الله 
ان خائمه له قَصٌّ. ١‏ 


ê‏ تاب الأَئِمَانٍ 


وعندهما عقد لؤلؤ لم يرصع حلِيّء وبه يُفْقى 
ومن حَلّفَ لا ينام على هذا الفرّاش» فام على قِرَامِ فوقه. حَيِثٌ لا م مَنْ جَعَل 
فوقه فراشاً آخرء أو حَلّفَ لا يَجَلِسُ على الأرض» فجلس على بساطءأو حصير. 


ولو حال بيته وبينها لباسه حیتٌ» کمن حَلَفَ لا eas‏ 


(وعندهما) ١١١[‏ - أ] وكذا عند مالك والشافعي وأحمد (عقدُ لؤْل) وياقوتء 
وَرْتَرْجَدٍ وژمرد وبَلَخش“ (لم يُرضع) أي لم يركب يذهب وفضة (خليٌّ) يحنث 
ES‏ ا لأن ١‏ الشحلي به على الاتفراد معتاد ر 
تعالى: «إوتَسْتَحْرِجونَ منه حِلْيةٌ تلبشوتهاي. وإغا 0 اللؤلؤ. وقال أبو 
حنيفة: لا يَحنث» لأن العادة لم نَجرٍ بالتحلي باللؤلؤ ونحوه إلا مرصّعاء والمعتبر في 
اليمين ا ولعل 5 اختلافٌ عصر وزمانٍ لا حجةٍ وبرهان» فكان في 
زمانه لا يُتَحلَّى به إلا مرصعاًء وفي زمانهما تُعورف التحلي بالسّاذج”" منه كالمُرَصّعء 
ولهذا كان ١‏ 8 

(ومن حَلّفَ لا ينام على هذا اراي ع E‏ القاف: سِثْرٌ فيه 
رقم ونقش (فوقه) أي فوق الفراش (حَيِتٌ) لأن القرام : تبعٌ للفراش» ففعدٌ بنومه عليه 
نائماً على الفراش (لا) يحنت ( م من حمل فرق أي فوق ٠‏ الفراش (فراشاً آخر) لأنه لا 
يعد نائماً على الفراش الأسفل. وقال أبو يوسف: يحتّثء» وبه قال الشافعي» لأنه نائم 
عليهما حقيقة وعرفاً. وصار كمن حلف لا يكلم فلاناً فسلّم على جمع هو فيهم. 


ولنا أن مثل الشيء ع لا يكون تبعاً له» فانقطعت النّسبة عن الفراش الأول» فكان 
نائماً على الثانيء وصار كمن فرش ثوباً على فراش حرير» فقعد عليه حيث لا يحرم 
عليه ويؤيده أيضاً قوله: (أو حَلّفَ) أي ولا يحتث مَنْ حلف (لا يَجلِش على الأرض 
اسن علي بجنا أو حقو قرت ا بے ای غا ا راد 
حال بينه وبينها لباسه حيْتٌ) لأن لباسّه تبع له فلا يعتبر حائلاً (كمن عَلَفَ لا 


)١1١‏ قال الرّبيدي في «تاج العروس» ۷ «ټدخشان» ویقال: يَدَّخْشُن وهذه بلدة في أعلى 
طَحَارسْئَانء والعامة يسكونها بَلَحْشَانَ بينها وبين بلخ ثلاث عشرة مرّحلة... وفي جبالها معاون 
البلخش واللَارّوَدْدِ. 

.)١( سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

(۳) الشاذج: الخالص غير المشوب وغير المنقوش. المعجم الوسيط ص: (15؟15). 
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يجلسٌ على هذا السريرء فجلس على باط فوقه» بخلاف جُلوسِه على سرير آخر 
فوقه. ولا يفعله يقعُ على الأبد. ويفعله على فعله مرة. 

وب: عليّ المّشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة يجبٌُ حج أو عمرة مشياً 
ويجب دم إن ركب ولا شيء ب: على الخروجٌ أو الذهابٌ إلى بيت اللى 


يجلش على هذا السرير» فجلس على باط فوقه) فإنه يحنث» لأنه بعد جالساً على 
البزير عادة رات جو ۾ على سرير آخر فوقه) فإنه لا يحتث؛ لأنه لا يُعد جالساً 
على السرير الاي سن م د أي آخر عُمْرِه لأنه نفى الفعلّ مطلقاء 
فيقتضي عدمه في + جميع العمرء ضرورة عموم النفي. إذ وجوده في جزء منه ينافي 
العدم في جميعه. 

(ويفعله)» يقع (على فعله مرة) واحدةٌ؛ لأن الفعل يقتضي مصدراً نكر والتُكرةٌ 
في التّفي تعمء وفي الإثبات تخص. والواحد هو المُتِيقّن لعدم اقتضائه التكرار. وإنما 
يحدث بوقوع اليأس عن الفعل» وذا يهلاك الفاعل أو محل الفعل (وب:عليٌ المّشي 
إلى بيت الل أو إلى الكعبة) أو إلى مكة؛ وقول الشارح: أو بمكة ليس في ب 
ولعله بكة فتصَحَحَقَت على النساخ (يجبٌ يجبُ حجٌ أو عمرةٌ مشيا) وبه قال مالك وأحمد 
والشافعي في قول. والقياس أن لا يجب عليه شيء لأنه التزم المشي ١71١1‏ - ب] وهو 
ليس بقربة مقصودة» والنذر با ليس بقربة مقصودة غير لازم. ووجه الاستحسان أن هذه 
العبارة كنايةٌ عن إيجاب الإحرام شرعاًء فصار كما لو قال: على الإحرام بحجة أو غمرة 
مالشيا. 





(ويجبٌ دم إن رَكبَ) لما روى الحاكم في «مستدركه» وقال: صحيح الإسناد 

عن الحسنء عن عِمران بن حصين قال: ما خخطبنا رسول الله ع حطبة خحطبةً إلا أمرنا 

بالصدقة ونهانا عن المكْلة وقال: «إن من المثلة أن ينذر الرجلٌ أن يحج ماشيل فمن 

نذر أن يحج ماشياً فليهد هدياً. وروی أحمد في «مسنده» عن عكرمة عن ابن عټاس: 

أن أخمت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماث شية» فسأل النبي عي فقال: «إن الله عر 

وجل غنئ عن نذر أختك لتركب وتلهد بدنة). وقد سبق تحقيق هذا البحث في 
كتاب الحج. 

(ولا شيء ب:عليّ الخروج أو) علي (الذهاب) أو السقرء أو ا م لمُضي» أو السير 

إلى بيت الله) باتفاق أثمتناء لأن التزام الإحرام بهذه الألفاظ غير متعارف. وقال 

الشافعي وأحمدء وهو رواية أَشْهَب عن مالك: يلزمه الحج والعمرة كما في: على 


۸۲ كاب الْأَيْمَانٍ 





أو المَشْئْ إلى الحرام أو المسجدٍ الحرام» أو الصَّفًا والمزوة. 
ولا يَعتق عبدٌ قيل له: إن لم أحجٌ العام فأنت خُنٌ فشَهدا بتخره بكوفة. 
حَيِتَ بصوم سَاعةٍ في: لا' يصو 5*5 





المشئ إلى مكةء (أو المشي) أي ولا شيء ب:علئ المشي (إلى الحرام أو) إلى 
(المسجد الحرام) عند أبي حنيفة» لأن التزام الإحرام غير متعارف بهذا الكلام. وقال 
اف يوسفع ومحمك ومالك» والشافعي» وأحهيدة: يلزمه الحج والعغمرة» لأن الحرم 
والمسجد الحرام شامل للبيت» فكان ذكره كذكره. 

0 إلى زالضها والمرو أو بقعة رت من الحرم ارال يعدت ومنى 
۱ 0 زل تأر التي | ل سسجد انب ل أو إلى المسجة 
الأقصى لا شيء عليه وهو قول ا في «الأم). وقال مالك والحمد: ينعقد نذره» 
وهو قول الشافعيء لقوله مله: «لا تشد الإحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرا» 
واللنسكد الأقصئ: ومسجدي هذا(»2. ولنا أنهما لا يُقصدّان بالنّسك» فأشبها سائر 
المساجد. والمقصود من الحديث تخصيص القربة 2 0 هذه المساجد. 
لم اسع الا العام فأنت 8 ثم قال | اا حچجت)› 2 العيد و ا (قَشَهدا 
بتخره) أي بأن السيد نحر أضحية (بكوفة) وقال محمد: يعتق» لأن هذه شهادة قامت 
على أمر معلوم وهو التضحية» ومن ضرورته انتفاء الحج» 0 الشرط. ولهما: أن 
هذه شهادة على على النفي» فللا تقبل» كما شهدا أنه لم يحج. 

(وحَيتَ بصوم سَاعةٍ) ثم أفطر (في: لا يصوم) لوجوه الشرط وهو الإمساة 

عن المفطرات مع النية على قصد التقربء فإذا أصبح صائماً 7 - أ فقد وجد 

ذلك. ولذا يقال: صام فلان ساعة ؛ ثم أفطر. ووجود الإفطار بعد ذلك لا يرفع الحئثث 
المتقرر. 

وفي «شرح الوقاية): فإن قلت: الصوم الشرعي: هو صوم اليوم» واللفظ إذا كان 
له معنى لغوي ومعنى شرعي يحمل على المعنى الشرعي. . قلت: الشرع قد أطلقه على 


)0 أخخ رجه الإمام مسلم في جيجه ۲ ۰ كتاب الحج »)١٠١(‏ باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد (52)) رقم ( ٥۱۱‏ ۔ ۱۳۹۷). 


كتابٌ الأيْمَان A۳‏ 


لا لو ضمٌ يوما أو صوما حعى يم يوما. و بركعةٍ في: لا يُصليء لا بما دونهاء ولو 
ضح صلاة فَبِشَفع) > لا بأقل. ربولد ميت في: إن ولدت فأنت كذا. وعَتَقّ الحيّ 
في: ٳِن ولذڏتِ فهو حڙ إن ولدْتٍ ميتاً نم حيًا. . وفي: يفضي ديته اليوم وقضاه 
ُيُوقَا أو تَبَهْرجة ele ees nee RS SESSLER aeRO‏ 


ما دون اليوم في قوله تعالى: امو الصيام إلى الليل©27©. انتهى. ولا يخفى أن الصيام 
الشرعي لكونه مغياً | لى الليل لا يتم بدون اليوم. (لا) أي لا يحنث (لو ضمٌ يومأ أو 
صوماً) أي بأن حَلّفَ لا يصومٌ يوم أو لا يصومٌ صوماً (حتى يتم يوماً) لأنه في الأول 
ذكر اليومٌ وذو مزح في تقدير المدة وفي الاي أكد الصومَ» ينصرف إلى الكاملء 
وهو الصوم المعتبر شرعاًء وبه قال مالك والشافعي وأحمد. 

(و) حَيْت (بركعة في: لا يصلي) واختلف المشايخ فقال بعضهم: يحنث 
بالسجدة» وقال بعضهم: برفع الرأس منها (لا بما دونها). والقياس أن يَحَنَتٌ بالافتتاح 
اعتباراً بالشروع في الصوم. ووجه !ا الاستحسان أن الصلاة عبارة عن: القياع» والقراءة 
وال ركوع؛ والسجودء فما لم يتحقق كلها لم يُسم صلاة. ألا ترى أنه لا يقال: ضِدن 
رُكوعاً ولا سجوداء وإنما يقال: صلى ركعة. (ولو ضم صلاة) بأن حلّفٌ لا يُصلي 
صلاة (فبشفع) يحنث (لا بأقل) لأنه أكد الصلاة» فتنصرف إلى الكاملة» وأقلها عندنا 
ركعتان للنهي عن الثتيراء. وقال الشافعي في قولء وأحمد في رواية: يحنث بر كعة» 
لأن ١‏ الركعة الواحدة صلاة عندهماء وقالا أيضاً: يحنث بالشروع» لأنه يُسمى نتضلياً. 

(و) حنث (بولد ميْتٍ في: إن ولدت فأنت كذا) لأن الولد الميتٌ ولد حقيقةٌ 
وعرفاً و ولهذا تنقضي به العدة» ويكون الدم الذي بعده نفاساء وتصير الأمة به أمَ 
ولدٍ (وعَمَقَ الحي) عند أبي حنيفة (في: إن ولذتٍ فهو حر إن ولذتِ ميتاً ثم حيا) 
وقال أبو يؤسف ومحمد: لا يعنقء لأن الشرط قد تحقق يولادة الميت» » فتنئحل اليمين 

لا إلى جزاء» لأن ات اين بمحل للخحرية وهي الجزاء. ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه 
لما جعل الحرية وصفاً للمولودء تقيد اليمينٌ بولادةٍ الحيء نظراً إلى هذا الوصفء إذ 
الميت لا يقبله. وأن الحياة تثبتٌ فيه مقتضئ» صوناً لكلام العاقل عن اللغوء ألا ترى أنه 
لو قال: إن ولذتِ ولد ميناً فهو حر کان لغواً. 

(وفي لَيَفْضِينٌ ديته اليوم) كلمة «في» متعلقةٌ بالفعل المتأخرء وهو قوله الآتي: 
«بَدَ) (وقضاه رُيُوفَاً أو تَبَهْرَجة) الرُيوف: ما زيّفه بيت المال؛ ولكنه يروج فيما بين 


.)۱۸۷( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


۸4 كِتَابُ الأَيمان 





أو مُستَحقّة, أو باعه به شيئاً وقبضًهء بر . ولو كان سَتُوقة أو رَضَاصاً أو وهب له لا. 


وفي: لا يقبضُ ذَيته درهماً دون درهم؛ حَيِثٌ بقبض کله متفرقاًء لا بتغضه 
دُوْنَ باقيه ل ل ا ا ا SS‏ 





التجار. والتبهرجة: ما بُبهر جه الشُجار. والمُسامحٌ منهم يتجوّزه» والمُشتقضي منهم لا 
يتجوّزه لغش فيه. 

(أو) قضاه (مُستحقة) للغير (أو باعه) أي المديون الدائن (به) بديئه (شيئاً 
وقبضًه) أي ١١١‏ بع الدائئٌ ذلك الشيء (بَرٌ) في يمينهء لأن الدُيوفٌ والتَّجَهُرجة 

دراهم حقيقة» إلا نها معيبةء والعَيِب لا يُعَدِمٌُ الجنسية» ولهذا لو تجوز بهما صار 

مُستوفياً» وكذا لو تجوّز بهما في رأس مال السَلّم وبدل الصرف يجوزء ولولا أنهما من 
جنس حقه لما جان ولأن قيض الدراهم المُستحقة صحيح؛ حتى لو أجازه المستحق 
في الصرف والسلم بعد الافتراق جان, ولأن قضاء الدّين طريقه المُقاصّة» وقد تحققت 
بمجرد البيع. وهذا لأن الديون تُقضى بأمثالها. وقال الشافعي: يبر في التبهرجة واليوفي» 
ولاش فى اليم 

وقال مالك: لا يبر فيهماء ويبر في البيع إن كان بقيمة حقهء ويحنتٌ إن كان 
بأقل منها. 

(ولو كان) الذي قضاه بأن طَهَرَ المدفوع (سَتُوقة) بفتح السين؛ أردأ من 
البهرجة (أو وُصاصاً) بضم أوله(2 (أو وهب له) أي وهب الدائنٌ الدين للمديون 0 
يب لأن الستّوقة رمام لجا لس ورم ولهذا لو تجؤز بهما لم يجز إلا 
برضا الآخر بطريق الاستبدال. ولو تَجَؤز بهما في الصرف والسلّم. لا يجوز لحرمة 
الاستيدال فيهماء حتى لو افترقا تبطل العقد والشّجوّر لخو لأن القضاءً فعل المديون» 
والهبة إسقاط من رب الدين» فلا قضاء. 

(وفي: :الا يقبِضٌ ذيته درهماً دون درهم» حَيِتٌ بقبض کله متفرقاً) لوجود 
شرط الحِنْثء» وهو قبضٌ الكل بوصف الكفرقة» لأنه أضاف القبض إلى دين مُعوّف 
بالإضافة إليه» فيتناول كله (لا ببعضه) أي لا يحنت بقبض بعض دينه (ذُوْنَ باقيه) 
حتى يقيضّه لعدم وجود الشرط» وهو قبضٌُ الكل بوصف التُفرقة إذا لم يَقبض باقيه 
ووجود الشرط إذا قبض باقيه» فإذا قبضّ بعضه في أول النهار وبعضه في آخره حدث 





)١(‏ الذي في لسان العرب ٤1/۷‏ و «تاج العروس» »5557/١107‏ إرصص) خلاف هذا الضبط» حيث 
ضبطاها بالفتح» فاقتضى التنبيه. 


كاب الأَْمَان 0 
أو كله بوزنين لم يَمَخلّلهما إلا عَمَلُ الوزن. 

ولا في إن كان لي إلا مئةء فكذا ولم يلك إلا خمسين. ولا في لا يَشَمُ 
رنحاناً إن شم ورداً أو ياسميناً والبتفسج والورد على الْوَرَق. 








لوجود الشرط (أو كله) أي ولا يقبض كله (بوزنين) أو أكثر (لم يعخللهما) عمل 
إلا عمل الوزن)» وقال زفر: يحنث في هذه الصورة لوجود التفريق حقيقة. 

ولنا أن هذا لا يُعد تفريقاً في العادة» فصار كمن حلف لا يَلَبِسُ هذا الغوب» 
وهو عليهء فنزعه في الحالء ولأنه قد يتعذرُ وزنٌ الكل دُفعة واحدة؛ فيصير هذا القَّدْر 

(ولا) يحنث (في إن كان لي إلا مئة) أو غير مئة» أو سوى معة (فكذا) أي 
فعبده حر مثلاً (ولم يملك إلا خمسين) أو ما هو دون المثة: لأن المقصود من هذا 
اليمين في العُوف نَفْيْ ما زاد على المثة» فلا يحنث بملكها أو بملك بعضها. (ولا) 
يحنث (في لا يَشَمّ ريحاناً إن شمّ ورداً أو ياسميناً) لأن الؤيحان اسم لما تكون لساقه 
رائحة طيبة» والورد لما تكون لورقه رائحة طيبة لا لساقه» والياسمين ليست لساقه رائحة 
طيبة كذا في «المبسوط». ' 

وقيل: ولا يحنث بشع الورة والياسنين لأنهما عن عملة الاكتهان: وال يسان اس 
عا کیل جج ألا ترى أن الله تعالى قال: #إوالئجم والشجر يسجدان» إلى قوله: 
«والحبٌ ذو العَضْفٍ والرَيْحَانَ27 فقد مل القيحان غيره؛ فعرفنا أن ما له شجر ليس 
بريحان وإن كان له رائحة طيبة. [وكذا في العرف لا يُطلق اسم التّيحان على الورد 
والياسمين» وإما يُطلق على ما نبت من بَذّر وله رلحة طلية ما لا بر 80 

(والتتفسج) بفتح الباء (والورد) محمولان (على الوَرَقِ) لا على دهنهماء حتى 
لو حلف لا يشتري بنفسجاً أو ورداً ولا نية له فاشترى ورقّهما يحنث؛ ولو اشعرى 
دهنهما لا يحنث للعرف. وقيل: يختص الحئتٌ بشراء دُهنهء والياسمين كالورد لا 
يتناول الدّهنء لأن دُهنه لا يُسمى ياسميناً بل زنيقاً. 





.)١5( سورة الرحمنء الآية:‎ )١( 
ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.‎ )۲( 


۸٦‏ کتاب الأَئِمَانِ 





١‏ فصل في حلف القؤل 
حيث في: لا يكلّمُه إن كلّمه نائماًء بشرط إيقاظه. 200722 


فصل في حَلِفٍ القول 
دحيث في: لا يكلّمُه إن كلّمه نائما) وبه قال الشافعي وأحمد ومالك في 
رواية (بشرط إيقاظه) أي بتكليمه: لأن النائم كالغائب» فإذا لم ينتبه كان بمنزلة من 
ناداه من بعید» بحيث لا يَسمعٌ صوتّه فلا يحنثء وإذا انتبه علمنا أنه أسمعه صونّه 
فيكون مكلّماً له فإن ناداه نائماً بحيث يسمع لو كان منتبهاً لا يحنث في الأظهر. 
وقيل: هو على الخلاف» فعند أبي حنيفة يحنث لأنه يجعل النائم كالمنتبه» وعندهما 
لا يحنث. 
ولو كعب إليه كتاباء أو أرسل إليه رسولاً لا يحنثء ويه قال الشافعي في 
الجديد واختاره المُرَني لأنه لا اللي كلاماً في الغرف. وقال مالك وأحمد والشافعي 
فى القديم: يحنثء لأن الله تعالى استفنى الرسالة من الكلام فقال: «إوما كان ليشر أن 
0 الله إلا ويا أو مِنْ وراء حجاب أو ل رسولاً(٩‏ والاستثناء إخراج من 
الجنس. ا بأن مبنى الأيمان ع العرف. والآية جاز أن يكون الاستثناء فيها 
ولو ناداه المحلوفٌ عليه فقال: لبيك» يحنث. ولو سلّم في الصلاة والمحلوف 
I‏ إن كان المحلوف عليه على يينه لاا يحنث» وإن كان على يساره 
تست لأن:الأولى واقعة ة في الصلاة» بخلاف الشانية. وقيل: لا يحنث في 
المسألتين وهو الصحيح» » لأنه من أفعال الصلاة وليس بكلام عُرفاً. وإن كان الحالف 
مقتدياً فعلى هذا التفصيل عندهما. وعند محمد يحنث» سواء كان على ينه أو يساره؛ 
بناء على أنه يخرج بعاد الإمام عنده» وبه قال مالك. والأظهر عند الشافعي أنه يحنث 
بالسلام في الصلاة على أي حال كان إلا أن لا ينويه. ولو قرع المحلوف عليه الباب 
فقال [الحالف0"]: من هذاء يحنث. ولو فتح عليه في الصلاة لا يحنث» وخارجها 
يحدث» كذا أطلقوه. والظاهر أنه يُقيد بما إذا نوى الفتح دون القراءة. 


.)01( سورة الشورى» الآية:‎ )١( 
».. عيارة المخطوط: «وإن كان على يساره يحنث وعن محمد لا يحنث في التسسليمتين.‎ 222 


كتاث الأَيِمَانِ YAY‏ 
وفي: لا يُكلمه إلا بإذنهء إن أذ ولم يعلم به فكلمه. 


و في: : لا يكلم صاحبَ هذا الدوب» فباعه وكلمه. . و في: 0 
الشاب فكلّمه شيخاً. . وافي: : هذا خُرٌ إن بغثه أو اث شتريته. إن عَقَد بالخيار. .. 








(و) يت (في لا كلمه إلا بإذنه: إن أَذِنَ ولم يعلم به فكلّمم وهو قول 
مالك وأشمد ووجه في مذهب ب الشافعي ١7‏ صن لأن الإذن من الأذان وهو: 
الإعلام لغ قال الله تعالى: إوأَدَانٌ من الله ورسولد#” “ أي إعلام. أو من الوقوع في 
الإذن» وكل ذلك لا يتحقق | إلا بعد العلم. وقال أبو يوسف في رواية: لا يحنث» وهو 
الأظهر من مذهب الشافعي» لأن غرضه ۾ أن لا يكلّمه إلا برضاه“ فرضي ولم يعلم 
الحالف» فكلمه لا يحنث» فكذا هذ ينا بأن الرضا من أعمال القلب فيتم به ولا 
كذلك الإذن. 

(و) حَيتٌ (في: لا يكلم صاحب هذا الثغوبء قبَاعه وكَلَّمِه) لأن الإنسان لا 
TT‏ اليمين به. وصار كما لو قال: لا أكلم هذا وأشان إن 
صاحب الوب کذا قاله الشارح. وفيه أن ١‏ الإنسان قد يعادي لمعنى في ثوبه» بأن بس 


متدرا أو عريرا أو تتخر اكه لا أنه يتنك » لأ ودر ل يقر عن كوه انوت 
الوب في الجملة على أن مب مَبْتَى مَبتى الأيمان على غرف الأزمان. 

(و) حَيِتَ (في: لا يكلم هذا الشاب فكلّمه) وقد صار (شيخاً أو كهادٌ 
لأن الوصف المد كور ليس بداع إلى اليمين ولا يَصلّح ماتعاً من الكلام» فيلغو ويتعلق 
اليميخ بالذات: 

(و) عت (في هذا حر إن بعته) مشيراً إلى عبده» فعتق ببيعه بيعاً فاسداًء أو 
موقوفاًء أو بالخيار لنفسه» وبه قال مالك رتاف في وجه لوججود شرط العتق الذي 
هو البيع. وقال أحمد: لا وأما إن باعه بيعاً لازماً أو باطلاً لم يعتق. أما في الباتٌ 
فلأنه كما تم البيع زال الملك» [والجزاء E‏ وأما في الباطل 
فلعدم الشرط وهو البيع» إذ الباطل ليس يبيع. (أو) هذا حر إن (اشتريته» إن عقد) 
شِرّءاه (بالځیار) لنفسه» وبه قال أحمد والشافعي في وجه. وقال مالك: لا يعيّق وهو 


)١(‏ سورة العوبة» الآية: (؟). 

(؟) عبارة المطبوع: لا يكلمه إلا برضاه» وهو لو حاف لا يكلمه إلا برضاه فرضي... وما أئيتناه عبارة 
المخطوطء وهو الصواب. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


۸۸ كِتَابُ الأَيِمَانٍ 





وفي: إن لم أبغه فكذاء فأعتق أو ديّر. 

و بفغل وكيله في حَلِفٍ التكاح, والطلاق» والجُلع, > والجتقء والكتابة 
والصُلْح عن دم عمدء والهبةٍ والصٌدقةٍ, والقزض» والاستقراضء والإيداع؛ 
والاستيداع؛ والاستعارة, والإعارةء والذّبْح: وضرب العبد» وقضاء الدين وقبضه. 
والبنايء والخياطةء والكسوةء والحمل» لا في البيع والشراء والإجارق 
والاستئجار؛ والصّلح عن مال» والحُصومة والقسمة» وصّزب الولد. 





وجه في مذهب الشافعي. 

(و) حَيتٌ (في إن لم أبعه فكذاء فأعتق أو د لأن الشرط قد تحقق وهو 
عدم 0 الحالف أو العبدء ولا حلاف فيه على الصحيح. 
(و) حَيث (بفعل وكيله في حَلِفٍ النكاح: والطلاق» والخُلع, والعتق والكتابة 
والصلح عن دم عمدء والهبة. والصدقة, والقزضء والاستقراضء والإيداج» 
والاستيداع» والأستعارةء والإعارة, والذبح. وضرب العبد, وقطناء الدين وقبضه. 
والبناءء والخياطةء والكسوة.ٍ والحمل) لأن ما كان من هذه الأشياء حكمياً أي غير 
حسي» كان الوكيل فيه سفيراً ومعثراء ولذا لا ستغنى عن إضافتها إلى الموكلء ولو 
بِاشَّرَه بغير إذنه لا ينفذ عليه» فصارت مباشرة ال وكيل كمباشرته. 

وما كان منها حسياً كذبح الشاة وضرب العبد فإن المالك له ولاية ذلك 
ومنفعته راجعةٌ إليه» فيُجعل مياشراًء إذ لا حقوق لهذا الفعل ترجع إلى المأمور. ولو قال 
الحالف في الحكمي: نويت أن لا أفعل ذلك بنفسي صُدّق دِيَانة لأنه نوى محتمل 
كلامف لا قضايٌ لأنه نوی حلاف الظاهر وهو الخ ولو قاله الحالف [154؟5١1-‏ 0 في 
الحسي. صدق دِيَانةٌ وقضاءً) لأن الدسبة إلى الأمر ياعتيار السب 20 مجازء فإذا نوی 


ساس 


الفعل بنفسه فقد نوى حقيقة كلامه. 


(لا في البيع) أي لا يحنت بفعل وكيله في حلف البيع (والشراء, والإجارق 
والاستئجار. والصلج عن مالء والخصومة, والقسمة, » وضرب الولد) لأن الفعل لم 
يوجد من الموكل حقيقةٌ ‏ وهو ظاهد ‏ ولا حكماأء ولهذا لم ترجع الحقوق إليه: بل 
إلى الوكيل. فلو قال: نويت أن آمر به غيري عَيَتٌ بالتوكيل أيضاء لأنه شدّد على 
نفسه. ولو كان مِثِلُ الحالف لا يُباشر هذه الأشياء يحنث بالأمر لأن اليمينَّ يتقيد 


)١(‏ في المخطوط: «التسيب» بدل (السبيب». 


كاب الأيْمَان ۸4 


ولا في: لا يتكلم فقرأ القرآن» أو سبح أو مَلْلء أو كبْر في صلاته أو 
خارجها. ويوم أُكَلّمُه على المَلّوين . وصح ِي النهارء وليلة أَكَنّمُه على الليل. 
وإلا أنْ للغاية كحتى» EOE Re‏ ل 1ت 


بالعرف وبمقصودٍ الحالف. والفرق بين ضرب العبد وضرب الولد أن الضربَ فعل جس 
لا يحكم بنقله عن الوكيل إلى الموكل إلا إذا صح التوكيل. وصحة التوكيل تكون في 
الأموال» فيصح في العبد دون الولد» آلا ترى أنّ من حلف لا يضرب رجلا حرآء فأمر 
به فضْرِبَ لا يحدثء لأنّه لا يْلِكُ ضربه؛ فلا يصح أمره» إلا أن يكون الآمر قاضياً أو 
والياً» لأنهما يملكان صرب الأحرار حداً أو تعزيراً. 


(ولا) يحنث (في) حلفه (لا يتكلم فقراً القرآن» آو سبح» أو هللء أو كبر 
في صلاته) اتفاقاً (أو خارجها) وهو اختيار شيخ الإسلام خواهر زاده وقول أحمدء لأنه 
لا يُعد متكلماً في الغرف. بل قارثاً. والقرآن كلام اله تعالى» قال الله تعالى: وإحتى 
ل مسبحاً أو مهللا أو مكبراً. ولا في الشرع, لقرله عَله: :| إن الله 

عدت ان أمره ما يشاءء وإنّ مما أحدث أنْ لا َكنم في الصلاة». متفق عليه. وا 

دور أنه إذا قرأ في الصلاة لا يحنثء وإذا قرأ خارجها يحنث. وقال 0 1 
يحنث بقراءة القرآن في الصلاة وخارجهاء ويحنث بالتسبيح» والتهليل» والتكبير في 
القلاة وخارجها. 

«ريوم اكلم محمول (على المَلّوين) أي الليل والنهار لما تقدم في كتاب 
الطلاق من أن اليوم إذا قُرِن بغير ممتد يُراد به مطلق الوقت» ومنه قوله تعالى: «ؤومن 
وهم يومكذٍ ري 3 (وصح نَيَةُ النهار) دِيَانة وقضاقٌ لأنه نوى الحقيقة المستعملة. 
وعند أبي يوسف: لا يصح قضاء لأنه نوى التخصيص في كلامه» وفيه تخفيفٌ عليه. 
(وليلة أ أكَلْمُه على الليل) خاصة, لأن الليل ضد النهارء قال الله تعالى: طووهو الذي 
جَعَلٌ اليل والتهار جل والنهار مختصٌ بزمانٍ الضوءء فيكون الليل مختصاً بزمان 
الظلمة. (وإلا أنْ للغاية كحتّى) لأن حقيقة «إلا) للاستغناء وهو متعذر فيها هنا مع أن 
لعدم مجانسة ما بعدها لما قبلهاء وبين الاستثناء والغاية مناسبة من حيث إن ما بعدهما 








.)5( سورة التوبة» الأية:‎ )١1( 
.)١5( (؟) سورة الأنفال» الآية:‎ 
)51( سورة الفرقان» الأية:‎ )*( 


لك كِتَابُ الأَيْمَانٍ 
۳ م چا و 4 E 2 ٤‏ 
ففي: إن کلمثه إلا أن يعدم زیڈ أو حتىء حَيْتَ إن كلمه قبل قَدُومِهِ. 

وفي: له يكلم عبذه أو امرأته أو صديقه, أو له يدخحل دَارَه إن زالت إضافته 
وكلّمّهء لا يحتث في العبد. 

أشار إليه بهذا اول وفي غيره إن أشار بهذا حَيِثٌ وإلا فلا. وحين وزمانٍ 
بلا نية نصفٌ سنةق تکار رف ES‏ 


| (ففي إن كمه إلا ن يقدم [۱۲۶ س ب] زید أو حتی) يقدم زيد (حَيِثٌ 
إن كلمه قبل فُذُومه) لا إن کا بعد قدومه» لأت اليس اة قبل الغاية ومنتهية 
بعدها (وفي لا يكلم عبده) أي عبد فلان أو عبد نفسه (أو امرأته أو صديقه) 
بخلاف قوله: زوجة فلان أو صديقه كما فى «المبسوط»» (أو لا يدخل دارة» ولأ 
يأکل طعامه» او لا يلس قوی ای لاي اة (إن زالت إضافته) ببيع العبد والدار 
ونحوهماء وبطلاق المرأة» وعداوة الصديق (وكلّمه» لا بحتث في العبد) ونحوه مما 
هو ممشتمل على إضافة يلك كالدار في لا يدخل داره» والطعام في لا يأكل طعامه. 

(أشار إليه بهذا ر۵ لأن شرط الحندث كلامه لمبد مملوكٍ لن اميف إليه 
ولم يوجد. أما ذا لم بُ يعي العبد بإشارته أو غيرها فظاهر وهو وفاقاًء وأما إذا عَيّنه فلن 
العبد لسقوط منزلته لا يُعادى لذاته؛ بل لِمَن أضيف إليه» فتكون --0 فيه معتبرة» 
وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد وزُقر: ي لمعي» وهو قول 
مالك والشافعي وأحمدء لأن الإشارة لقطعها شركة الأغيار أبلغ من الإضافة» فاعتبرت 
ولغت الإضافة» وانعقدت اليمينٌ على ذات العبد. (وفي غيره) أي وفي غير العبد مما 
هو مشعمل على إضافة نسبة كامرأته وصديقِهِ (إن أشار بهذا) أو بهذه أو عي (حَيتٌ) 
لأن الحرّ يُهجر لذاته (وإلا) أي لم يشر ولم يُعين (فلا) أي فلا يحنث» وهذا عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يحنث. 

(وحين وزمان بلا نية نصف سَنة) سواء (تكر بأن قال: لا أكلمُه حيناً أو زماناً 
(أو عوف) بان قال لا أخلقه انحن أو الومان» زيه قال أحمد. رغال مالك سنة. وقال 
الشافعي: أدنى مدةء وهو ساعة:؛ لأنه المتيقّن. 

ولنا أن الحين يطلق على الساعة» قال الله تعالى: إفسبحانّ الله جين مسون 
وحينٌ تصبحونً ي( [وبه أحذ الشافعي]"“. وعلى أربعين سنة؛ قال الله تعالى: لهل 


17( سورة الروم» الأية: .)١7١‏ 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


5 3 8 بي م 3 له 
ومعها ما نوى. والذهر لم يدر منكراء وللأبد معرّفاء وأيام مُنكرة ثلاثة, وآيام كثيرة» 
والأيام: والشهور عشرة. 
وفي: اول عبد أشتريه حل إِنْ اشترى عبداً عتقّ» وإن اشترى 51*95 








أَنَى على الإنسانِ حينٌ من الدهر گي(“ والمراد بالإنسان آدم» وبالحين أربعون سنة» وهي 
مدة كونه مُلقى بين مكة والطائف » حال كونه من طون إلى أن تنفخ فيه الرويء وفسره 
بسَنة» وبه أخذ مالك. وعلى ستة أشهر. قال الله تعالى: مَإُؤْةٍ تَى أكلها كل 
حين) ٩"‏ قال سعید بن بير وقتادة» والحسنء وهو رؤابة عن ان عباس: هي النخلة 
تمكث من الأطلاع لي الأصرام ای فحملناه عليه لأنه الوسط» فن الاقير 
أوسطهاء والزمان بمعناه. 
(ومعها) أي ع النية (ما نوى) مُدكراً أو معفاًء لأنه توي محتمل كلامه. 
(والدهر لم يُذْر) عند أبي حنيفة» أي تتوقف فيه حال كوته (مدكرأ) قال: لاا أدري 
ماهو في حكم التقدير» لأن الدهر مخالف للحين الزن إذ مُعَوَفِهِ يقع على الأبد, 
[ه؟١‏ 1 بخلاف الحين والزمان» فلم يلحق بهما قياساً. والغرف ل يعرف استمراره 
لاحتلاف في الاستعمال» قال الله تعالى: وما يُهلكنا إلا الدهر 24 وقال ميته : رلا 
تسوا الدهن فن الله هو الدهر»*“ أي خالقه فكان مجملا والتوقف في المجمل 
ات کال ا وعندهما: يحمل المنكر على ستة أشهر. وعند مالك: على 
سنة. وعند الشافعي: على أدنى مدة. 
(وللأبد) أي ع العمر (معرّفا باتفاق إذا لم يقترن بييّة) لآنه تعالى قال: 
فۆهل تى على الإنسانِ جين من الدهري“ فقد جعلٍ الحينَ جريا من الدهرء فيبعد أن 
يُسوّى بينهما في التقدير. (وأيام منكرة ثلاثة) لأنها أقلّ الجمع المُدكر. ولو حلف لا 
يتزوج نسائّ ولا يشتري عبيداً يقع على الثلاثة بلا خلاف. (وأيام كشيرة: والأيام, 
والشهور) والشنون» والجمع» والذهور والأزمنة (عشرة) عند أبي حنيفة. وعندهما: 
أيام كثيرة والأيام كلاهما سبعة» والشهور ستة» والشنون وغيرها للأبد. 


(وفي أول عبد أشتريه حرء إِنْ اشترى عبدًا عمَقّ) وهو ظاهر (وإن اشترى 





.)١( سورة الإنسان آية:‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم» الاية: (8؟). 

(۳) سورة الجائيةء الآية: ٤(‏ ۲). 

.۲۹۹/۰ أخحرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )٤( 
(ه) عبارة المخطوط: «علامة علم الكمل».‎ 


5" كاب لمان 





عبدين ثُمْ آخَر فلا أصلا فإن صم وحده عَتَقَ الغالك. وفي: آخر عبد إن اشتری 
عبداً ومات لم یعیق» فإن اشترى عبداً ثم آخرء ثم مات عَتَقَ الآخَرُ يوم شَّرَى من 
كل ماله. 

وعندهما: : يوم مات من ثُلثه. ولا يصيرٌ الزوج فاراً لو علق الثلاث به خلافاً 
لهما. وب: کل عبد بشّرني بكذاء فهو حرٌ, ء عق اول ع لطر ل saere‏ 





عبدين) معاً (ثم آخرء فلا أصلا) أي فلا يَعَتِنُ واحدٌ منهماء لأن الأول اسم لمفرد 
سابق؛ وهو موجود في المسألة الأولى دون الثانية (فإن ضِمّ) كلمة (وحده) بأن قال: 
أول عبد اشتريه وحده فهو حرء فاشترى عبدين معاً ثم آخر وحده (عَمَقَ الثالتُ) لأن 
معنى وحدّه منقرد» بهذه الصفة وهي الانفراد في الشراء. (وفي آخر 
عبد) أشتريه فهو حر (إن GE ES ١‏ 
ET‏ 


(فإن اشترى عبداً ثم آخر, ثم مات) المشتري (عتق الآخر) لاتصافه بالآخحريةت 
لأن له سابقاً. وهذا الحكم ظاهن وإنما ذَّكَرَه لبي عليه قوله: (يوم شَرَى) يعني أن 
عِتقّه يكونُ من يوم الشراي لاستناد العتق إليه (من كل ماله) إن كان الشراء في 
الصحة» وهذا عند أبي حنيفة. (وعندهما:) عتق (يوم مات من ثلثه) سواء كان الشرائُ 
في الصحة أو في المرضء لأن الآخرية - وهي الشرط - تثبت بعدم شراء غيره بعده. 
وهذا يتحقق عند موت السيد فيفتقر اليتق على زمان موته. ولأبي حنيفة أن الآخرية 
تفغيت للثاني كما اشتراه» إلا أن هذه الصفة يعرض عليها الزوالء لاحتمال شراء غيره 
بعده» فإذا مات ولم يوجد من يُبطلهاء تبين أنه كان آخراً منذ اشتراه» فيعتق من ذلك 
الوقت. 


(ولا يصيرٌ الزوج فارا) عند أبي حنيفة» فلا ترث منه (لو علق الثلاث به) أي 
بالآر بأن قال: آخوُ امرأةٍ أتزوجها ١751‏ ب] فهي طالقٌ ثلاثاء فتزوج امرأق ثم 
أخرى في صحته ثم ماتء لأن طلاقها عنده يستند إلى وقت تزؤّجهاء ثم إن كان 
دخل بها فلها مّهر للدحولٍ بشبهة» ونِضفٌ مهر للطلاقٍ قبل الدحول» وعدتها 
بالحِيّضء ولا حِدَاد عليها (خلافاً لهما) فَإنّ عندهما يكون الزوج فارأء فترث منهء لأنها 
تطلق في آخخر حياته» ولها مهر واحدء وتعتدٌ بأبعد الأجلين من عدة الطلاق والوفاة» ولو 
كان الطلاقٌ رجعياً تعتدٌ بعدة الوفاة» وعليها الحِدّاد. 


(وبكل عبدٍ بشُرني بكذا فهو حر) الباء في ب: كل تتعلق بقوله: (عَتَقَ أول 


کاب الأيِمَان ۹۴۳ 


ثلاثة بشّروه» متفرقين» والكل إِنْ بشروه معا. 

وسَقَط بشراء أبيه لكفارته هي له بشراء عبد حَلفٌ بعتقد ولا مستولدة 
بتكام علو ERS SESS‏ 
ثلاثة) مِثْلهء وكان الأظهر أن يقول: أول جماعة (بشروه) أي من عبيده (متفرقين) لأن 
البشّارة اسم لخير سار مدق لين ال به علم» س شى بذلك لن بَشَرَة الوجه تتغير 
به» وتقيدت بالشار من العرف (والکل) عطف على الأول أي وعتق الكل (إِنْ بشروه 
معأ لتحقق البشّارة منهمء قال الله تعالى: وإوبَشرُوه يعُلام عليم ي فنسبها إلى 
جماعة ولو كان التعليق على الإخبار مكان البشارة بأن قال: ل من أخبرني» والباقي 
بحاله عتق الكل. 


وذلك لما دوي أنه عَيِْتّهِ مر بابن مسعود وهو يقرأ القرآن فقال: «من أراد أن يقرأ 
القرآن غضاً طرياً كما اثر فليقراً بقراءة ابن أم عبد فابتدر إلیه ألو بک ور رضي 
الله عنهما بالبشّارة» فسبق أبو بكرء فكان ابن مسعود يقول: متى ذكره: بشّرني أبو بكر 
وأخبرني عمر. 

(وسَقَط بشراء أبيه لكفارته هي) أي کفارته» وهي فاعل سقط فكان الأولى 
أن يقول: ويسقط بشراء إبيه كفارة ابنه» وكذا حكم کل ذي رحم محرم منه. وقال 
زفر» ومالك» والشافعي» وأحمد: لا تسقط وهو القياس» وهو قول أبي حديفة أولاًء 
فصاحباه معه في قوله الآخر. ووجهه أن الشارع جعل شراء القريب إ إغعافا: لما روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عله «لن يجزي ولد والده 
إلا أن يجده ممل وكا فيشترثه فيعيمَة»» وذلك لأنه عه أحبر أن الابن قاد على إعتاق 
الأب» 1 قادراً تصديقاً له عليه الصلاة والسلام فيما أخبر. 

بعر على إغتاقه قبل الشراء» لعدم الملك ولا بعدف لات ف بدا 

0 نفس الشراء | إعتاقاًء فإذا نوى بالشراء الكمّارة يصير إعتاقاً عنهاء فیصح ویجزیه» 
لأنه عليه الصلاة والسلام لم يشترط غير الشراءء فإذا اشترى أباه بنية الكفارة كانت 
النية مُقَارِنَةَ لعلةٍ العتق» فيعتق عنها. 

(لا) أي لا تسقط (بشراء عبد حَلّفٌ بعتقه) إذا نوى بالشراء كفارته» لأن النية 
لم تقترن بعلةٍ العتق» وهي اليمين. (ولا) بشراء (مستولدة بنكاح) حال كونه (عَلَّقَ 


.)۲۸( سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
.۷/١ والإمام أحمد في مسنده‎ .)١۳۸( المقدمةء رقم‎ 245/١ (؟) أخرجه ابن ماجه في ستنه‎ 


4 كاب الَيمَانٍ 
عتقها عن كفارته بشرائها. وتَعتِق ب: إِنْ تسرَّيتُ أمة فهي حرةء من تسرّاها وهي 
ملکه يوم خحلف, لا مَنْ شَّرَاها فتسرّاها. 


وَعَمَقَ ب: كل مملوكِ لي حر أمهات أولاده ودر زوه وعبیده» لا مکاتبوه 
إلا بنيتهم ب: هذا حو أو: هذا وهذا لعبيده الثّهم. وخر في الأؤليين كالطًلاَق. 


ولام دَخَلَ على فعل يقع عن غيره كبيعء وشراءء وإجارة» وخياطة؛ وصياغة 





عتقها عن كفارته بشرائها) بأن قال ١١3‏ - أ] لأمة غيره 0 استولدها بدكاحه: إِنّ 
اشتريك فأنت حرةٌ عن كفارة يميني» ثم اشتراهاء فإنها تعتق لوجود الشرط» ولا يجزئه 
عن الكفارةء لأن حريقها مستحقة بالاستيلاد فلا تضاف إلى اليمين من كل وجه 
(وتعيق ب: إن تسريت أمةّ فهي حرة, مَنْ تسرّاها وهي ملكه يومَ حَلّف) وبه قال 
مالك والشافعي وأحمد. ويثبت النَّسَري عندنا بالتحصين» وهو منعها من الخروج» 
وتبوئتها ليلا مع الوطء» وهو وجه في مذهب الشافعي» وفي وجه ثانِ بالوطء مع 
والتحصين» وفي وجه ثالث بالوطء وحده» وبه قال أحمد. وقال أبو يوسف: 
مع الوطء طلب الولد» حتى لو وطء وعزل عنها لا تكون سرية عنده. 
(لا م مَنْ شَرَاها) بعد قوله: إن تسكيتثٌ آم فهي حرة» (فتسرًاها)» وبه قال مالك 
والشافعي وأحمد. وقال زُفْر: تعتق لأن التسري لا يصح ! لا في الملك فذٍ كر التسرّي 
كر (وَعَتَقَ بكلٍ مملوكِ لي حر أمهاث أُولادِةٍ وَمُدَبَرُوهِ وعبيده) لأنه مَلْكهم 
رقبة ويدا أ (لا مكاتبوه» أي لا يعتق بكلٌ مملوك لي حدٌ مكاتبوه (إلا بنيتهم) لأن ملك 
المولى فيهم ناقص» لخروجه عن ملكه يدأ» فلا يدخلون في مطلق المملوك وهو 
الكامل إلا بالنية. 


(و) عتق (بهذا حرٌ أو هذا وهذا) بالواو (لعبيده الِقُهم) في الحال (وخيْرَ في 
الأؤليين كالطلاق) بأن قال لنسائه: هذه طالق أو هذه وهذه» حيث تطلق الثالثة ويُخير 
.في الأؤليين» لأن الكلام لإيجاب الإعتاق في أحد الأوليين» وتشريك الثالث فيما سِيِْقَ 
له الكلام» فصار بمنزلة أحدهما حر. وهذاء فالمعطوف عليه هو المأخودٌ من صدر 
الكلام لأحد المذكورين بالتعيين. 
(ولآمٌ دخل على فعل) أي تعلق بفعل (يقع عن غيره) أي غير فاعله» بأن كان 
مما يجري فيه النيابة والت وكيل» وهو كل فعل يملك بالعقد (كبيعء وشراءء وإجارةء 
رخياطةء» وصياغة) وفي نُسخة بالموحدة» وفي أخحرى بالنون والعين المهملة (وبتاء 


كِتَابُ الأَيمَان 146 





اقتضى أمْرَةَ لِيَحُصّه به فلم يحتث في: إن بعث لك ثوباء إن باقه بلا أمروء ملكه 
أو لا. وإن دخل على عين أو فعل لا د يقعٌ عن غيره كأكل, وشُربء ودخول 
وضرب الولد اقتضى ملکه» فحنت في: إن بعت ثوباً للك إن باع ثويّه يلا أمره. 


وفي كل عرس لي فكذاء بعد قول" عِرْسِه: نَكَحتَ علي ؛ طلّقت هي» وصح نيه 
غيرها ديانة. 





اقتضى) ذلك اللام (أمره) أي توكيله بالفعل (ليخصّه به) لأن اللام للاختصاصء 
وأقوى وجوهه الملكء؛ فإذا دخلت على الفعل أوجبت ملكه» وذا بأن يفعله بأمره ليقع 
ذلك الفعلٍ له (فلم يحدث في: إن بعت لك ثوبأء إِنْ باه بلا أمره) من المخاطب 
سواء (مَلّكه) المخاطب (أو لا) لأن تقدير الكلام: إن بعت ثوباً بأمرك» ولم يوجد 
الأمر. 

(وإن دخل على عين أو) على (فعل لا يقعُ عن غيره» وهو كل فعل لا يملك 
بالعقد (كأكلء. وشرب, ودخول وضَرْب لو اقتضى)[7؟١١ ‏ ب] دخول اللام 
(ملكه) ذلك العين لا أمره بالفعل (فحدث في: إن بعت ثوباً لك ! إن باع ثوته بلا 
أمره) من المخاطب وكذا عَيتٌ في: إن أكلت لك طعاماً وأكل طعامه بلا أمرهء سواء 
علم به أو لاء لأن اللام لما دخلت على العين أوجبت ملك ولما دحلت على الفعل 
الذي لا يقع عن غيره أ أوجبت أيضاً ملك العين» لأن هذا الفعل ليما كان مما لا يملك 
بالعقد» وجب صَوف اللام فيه إلى ما يملك بالعقد» وهو العين» وقيّد الضرب بالولد لأن 
ضرب العبد يحتمل النيابة والوكالة» فصار نظير الإجارة دون الأكل والشرب. 

(وفي كل عِرْس لي فكذاء بعد قول عِزْسِه: تكخت علي 0 
عِرْسُهء يعني أن مَنْ قالت امرأثه: : تزوجت عليّء فقال: كل امرأة لي طالق تطلق امر 
وعن أبي يوسف أنها لا تطلق, لأن كلامه خرج جواباً لكلامهاء فيتقيد به 0 
كان في تزويج غيرهاء ولأنه قَصَدَّ إرضاءها وذلك بطلاق غيرهاء فيتقيد به. وفي «جامع 
الشرَخسي»: قول أبي يوسف أصح عندي. 

ووجه الظاهر» وهو قول مالك والشافعي وأحمد أن العمل بالعموم واج ما 
أمكن» وقد أمكن ههنا فيعمل به» وذلك أنه زاد على الجوابب» إذ جوابه أن يقول: إن 
فعلتٌُ فهي طالق» فكان ذلك مبتدثاً. وجاز أن يكون فائدتها إيحاش المرأة وإغضابها 
وإلحاق الغيظ بهاء حين اعترضت عليه فيما أحله الشرع له. (وصح نيةٌ غيرها ديّانة) 
لأنه نوى محتمّل كلامه ا نوی تخصيص العام وهو خلاف الظاهر. والله 
تعالى أعلم بحقائق الظواهر والضمائر. 


41 كتَابٌ' البيع 








کتاب البيْع 

اعلم أنّ المقصود من بيان كتاب البيع بيانُ الحلالٍ الذي هو بيغ20 شرعاًء 
والحرام الذي هو الرباء ونحوه من العقود الفاسدة. ولهذا قيل لمحمد رحمه 1 تعالى: 
ألا تصئّف شيئاً في الزُهد؟ فقال: قد صئّفت كتاب البيع. 

# 2 56 

ومراده: بيت فيه ما يحل وما يوم لین الزُعد إلا اجتناب العحرام» والرغبة 
في الحلال» كما يشير إليه قوله صلى اللهعليه وسلّم حيث ذكر الجل يُطيل الشفر 
3 م على ù 7 ٠‏ ر 
اشعث أغَبرّ يقول: یا ربٌ يا ربٌ ومَطعَمَة حرام وهمشربه حرام وملبشه حرام وغذي 
بالحرام» فأنّى يُسْكَجَاب لذلك؟20 

ثم (هُوَ) في اللّغة مشترك بين إخخراج الشيء عن الملك يمال وبين ضِدّه وهو 
إدخال الشيء في الملك بمالٍ. ومن هذا القبيل حديث: «لا يبغ أحدكم على بيع 
آحيه»"» أي: لا يشتري على شرائه. كذا في «الصّحاح). ولا يَتعُد أن يكون البيع في 
الحديث على بأبه. وهو یتعڈی إلى المفعول الثاني بنفسه) وبحرف الجر نسحو بعت 
هذا فلانأء وبعته منه. 

وكذا لفظ الشّراء مشترك بين فعل المشتري وفعل البائع» ومنه قوله تعالى: 
موَوَشَرَوةُ بشن تخس أي: بأعوه. وهذا إذا كان الضمير للاحوة» وأا إذا كان 
170 أ للشيارة” ؟؛ فالشراء على بابه. وكذا قوله تعالى: «إولَئْس ما شَّرَؤًا به 
أَنْفُسهُءِ4 20 أي: باعوا حظها أو اشئروه. 
)١(‏ في المسخطوط: يقعء والمثيت عن المطبوع. 
(۲) آخرجه الإمام مسلم في صحیحه ۷۰۳/۲ كتاب الزكاة »)١0(‏ باب الترغيب في الصدقة... 

(¥ 56١ رقم‎ (IA) 
باب لا يسيع على‎ »)۳٤( كعاب البيوع‎ ٤ أخ رجه الإمام البخاري في ص حه رفح الباري)‎ 2,١ 
.)۲۱۳۹( بيع أخيه... (4ه) رقم‎ 

)4( سورة یو سف > الآية: 7 ب( 
(ه) الكئّارة: القافلة. المعجم الوسط ص(1۷ »)٤‏ مادة (سا). 
(5) سورة البقرق الآية: .)١٠١5(‏ 





كاب ابيع 4۷ 
مُبَادَلَةُ مَالٍ بمَالٍ براض. وَيَنْعَقِدُ بإيجَاب وَقَبولٍ؛ 221101111112118 


وأما قوله تعالى: «إإنّ الله اشْعَرَى مِن المُؤْمِيِينَ أَلْمُسَهُمْ زأغوالهم بان لَّهُمْ 
الجئة فعلى حقيقته» وكذا قوله تعالى: لأأُوَلَيِكَ الّذِينَ اشْكَرَوًا الصَّلاَلةَ يالْمُدَى 
وَالْعَدَابَ بالْمَعْفِرة4"» أي: استبدلوه واختاروه عليه. 

وفي الشّرع: ا(مهادئة مَالٍ بمال) أي على وجه التمليك (بتراض) لقوله تعالى: 

إلا أن تَكُونَ يَجارَةٌ تن تَرَاضٍ نكوي“ . 

وهو عقدٌ مشروحٌ بقوله تعالى: إوَأحلٌ الله ا ابيع وَحَرّمَ الوْبَا”'2؛ وبالشئّة وهي 
كثيرةٌ شهيرةٌ؛ وبإجماع الأمّة على جوازه» وأنّه أحد أسباب الملككء وبأنّه َل بُعتَ 
والئّاس يتبايعون فأقدهم عليه حتى قال: ويا معشر التّجّار إِنْ بيعكم هذا يحضره اللّغو 
والكذب, فشوبوه 0 وقد باع واشترى ممباشرة وتوكيل. 

وقد صح عند أرباب الير شمن أن نَ التبيّ يل اجر لخديجة» لكن قبل البعثة 
بخمسة يي فإنه يع اي و س الا رت وخرج تاجراً إلى الشام لخديجة لجا 
بلغ خمساً وعشرين سن قبل أنْ يتزوجها بشهرين وخمسةٍ وعشرين يوماً. وكان أبو 
بكر تاجراً في البَر» وعم في الطّعام وعثمان في الْبرٌ لر وا في احفر 
ومن هنا 1 أصحابنا: الكسب بعد الجهاد الجارة تم الرراعة“ ١ي‏ ا 
وعددي أن م 

وتتغقد) وب أ أي: إثباتِ؛ والمراد به ما يُذْكر أولاً من كلام 
e‏ لأنه يقبت جيار القبول للآخر. (وَقَبُولِ) وهو ما يُذّكر آخراً من كلامهماء أو 
با بكوم مامه رن قبض المبيع, » كما لو قال: بعتك هذا بدرهيء فقبضه المشتري ولم 
يقل شيثاً. 

والمعنى أنه ينعقد بمجموع الإيجاب والقَبُول» ولا بد أن يكون اکا يذل 


.)١١١( سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

١؟)‏ سورة اليقرة» الآية: (ه/ا١).‏ 

(۳) سورة النساء الآية: (59). 

(54) سورة البقرق الآية: (ه/ا؟). 

(5) شاب الشيء بالشيء: خلطه به. المعجم الوسيط ص(455). مادة (شاب). 

(") أخرجه أبو داود في ستنه 1۲١ 57٠0/7‏ كتاب البيوع (7١)ءباب‏ في العجارة يخالطها الحلف 
واللغو »)١(‏ رقم (7”555). 

(۷) البر: نوع من الشياب. المعجم الوسيط ص (* ه). مادة (بزّ). 

(8) في المخطوط: الحراثة» والمثبت من المطبوع. 


۹۸ كاب البيع 


ا 
وبلَفظيٰ مَاض» وَبتَعَاطٍ مُطلقاً. وَِذا ؤب جب واحد» قبل الآخر كل كل المبيع بكل امن 
أو ترك E ele Se A Raa‏ 








على الإيجاب ك:أعطيتك» و: جعلت لك هذا بكذاء والآخر على القَبول ك:أحذت» 
و:رضيت» و 

ويُشترط سماع المتعاقدين كلامهما (ويلفظي ماض) و3 بعتُ»› و:اشتریتٌ. وإنما 
شط الماضي فيهما لأنّ البيع إنشاء تصرفيء والإنشاء يُعْرَفٌ بالشّرعء لأنّ الواضع لم 
يضع له لفظلاً خاصًاً؛ والشّرحٌ يستعمل فيه اللفظط الذي وُضِعٌ للإخبار عن الماضي» لأنه 
يستدعي عي سبو سَبِقَ المُحُتر عنه ليكون الكلام صحيحاًء فكان ١‏ العاضي أدل من غيره حلي 
تحقّق الوجودء فكان أشبة('2 بالإنشاء المحصّل للوجود. 

(وَبِمَعَاطِ) أي: وينعقد أيضاً بمعاطاةٍ وهي ههدا إعطاء البائع المبيعٌ للمشتري 
على وجه البيع والتكّمليك؛ وإعطاء المشتري الثمن للبائع كذلك؛ بلا إيجاب وَقَبُولٍ. 

غ أي: سواء كان المبيع سينا وهو: ما تكون قيمته دون نصاب 
الشرقة» أو نفيساً وهو: ما تكون قيمته مغل نصابها أو أكثرء وبه قال الخُرَاسَانِيُون. 
وقال لكي وَالعِرَاقِيُونَ: ينعقد به فې الخسيس للعادة ١۲۷[‏ س ب] دون النفيس 
لعدمها. وأجيبَ: بِأنّ جواز أصل البيع إنما هو باعتبار الؤضا من الجانبين» إلا أن اللِضا 
لعا كان 0 اقيم الإيجاب والقّبُول مُقَّامه لدلالتهما عليه والتعاطي أدل عليه 
منهماء لأنهما قد يوجدان يغير رضاهما أو أحدهما. 

ومذهب الشافعيٰ وأحمد: أن البيع لا ينعقد بالئعاطي› لان الأفعال لا دلالة لها 
بالوضع على مقاصد التّاس. لكن قد يُقَال: إِنَ في القرائن من القوائد ما تدلّ على المقاصد. 

وقال مالك: ينعقد بكل ما يعدّه النّاس بيعاًء 0 المقصود المبادلةٌ بالتضاء 
فمتى حصلت ثبت حكم البيع» ولال کک يَنْْتْ عنه اشتراطٌ اللفظ» فوجب 
التجوع إلى العغوف المعروف الذي هو التّعاطي مطلقا 

واخثُلِف في التعاطي بأحد الجانبين مع بيان الشمن؛ والأأظهد جوازه لتعارف 
التاس عليهء وكذا بدون بيان الثمن إذا كان معلوماً. قال الطُرَابلْسِيَ: وهو الصحيح. 
وقد أشار محمد في «الجامع الصغير» إلى أنَّ تسليم المبيع يكفي. 

(وإذا آؤجب واجد) من المتعاقدين البيع (قبل الآخنا)ء واحداً كان الآحر أو 
متعدّداء (كَلّ المَبِيع بِكُلٌ الثْمَنِ آؤ كَوَكَ)» وليس للعاقد إن كان واحداء ولا لواحدٍ إن 





)١(‏ في المطبوع: أنسب» والمثبت من المخطوط. 


كتَابٌ البيع ۹4 


إل إذا کی فمن کل وَمَا لَم يَفْمَلْ بَطلّ الإيجاب إِنْ رجہ جع المُوجب» أو قَامَ 


أَحَدْهُمَاء وَإِذَا وُجِذَا 3 3 


كان العاقد متعدّداء أن يقبل في بعض المبيع ببعض الثمن لتفؤق الصَّفْمَةٍ عليه فإنّ 
رضاء المُوجب ببيع ذلك البعض وحده غير معلوم» والرضا بب س بجع المجموع ليس رضا 
ببيع بعضه وحدّهء إذ قد يَصُّمٌ الديء إلى الجيّد 00 فيفوت غرضّه. 

(إلا إِذَا مَيّن) المُوجِبٌ (قَمَنَ كل) ما قبل الآخر وما ترك؛ لأنّ ذلك دليل على 
5 بالتفريق» ولان الإيجاب حيقذ ر في معنی إیجابات متعدّدة. اما إذا كور في البيان 

لفظ البيع» بان قال: بعتك هذين بألفي: جح عند الحم ا وبح بحس عيذ 
فباتفاق. وأما إذا لم يكرر بأن قال: بعتك هذين بألفي: کل واحدٍ بخمس مثة» فعند 
ا يوسف ومحمد جازء حلافاً لأبي سحضيقة . الا ولي وكذا جاز إذا رضي 
الآحر في المجلس إن كان المبيع مما ينقسم القن عليه بالا جرا كمي وال أو 
مكيلٍ» أو موزوث. 

(وَمَا لَمْ يَقْبَلْ) الآخر (بَطَلَ الإيجَابُ؛ إن رَجَعَ المُوحِبْ)؛ مشترياً كان أو بائعأ 
(أو) إن (قَامَ أَحَدَهُمَا) أي أحد العاقدين : عن المجلس. اشا إن رجع المُوحصب» فلن 
الإيجاب لكا لم يد حكم البيع بدون المَبُول» كان للموجب أن يرجع قبله لخُلُوٌ 
زجموعة صن إبطال حی غیره» فإذا رجح بطل إيجابه. وأا إن قام أحد العاقدين عن 
المجلسء فلن القيام دليل الّجوعء ولهما ذلك قبل القبول» لأنه لو لم يقبت الخيار» 
يلزمه حكم العقد من غير رضاه» وهذا يسمى خيارٌ القبول. 

(وَإِذَا وُجِدَا) أي الإيجاب والقبول في البيع الصحيح (لَزْمَ) ١43‏ د أ ولا 
خيار لواحدٍ من العاقدين. وبه قال مالك» وهو رواية عن أحمدء ومختار التَّحْعِى 
والتّؤري. قال شارح: وقال الشافعيئ: لا يلزم» بل لأحدهما الخيار ما دام المجلس» و 
قال أحمد: 

لنا ما روى مالك من حديث ابن عمر أنّ النّبِىَ يياو قال: «من ابتاع طعاماًء فلا 
يبعه حتّى يستوفِيّه). ووجه الدلالة آله ی رجن البح من البيع باستيفاء المبيع؛ 
فإذا استوفى جاز البيع» »> سواء استوفى في المجلس أو بعذه. والبيعٌ لا يجوز إ الا بعد 
ثبوت الملك. وقوله عليه الصلاة السلام لحان بن مُنْقِذْ ‏ وكان يغبن في البيع : 
«إذا ابتعت فقل: لا خلابة» ولي الخيارٌ ثلاثة أيام». والخلابة بكسر الخاء المعجمة: 


)١(‏ غبئه في البيع: غلبه ونقصه ‏ أي حَدّعَه . المعجم الوسيط ص ۲ و ٤٤‏ مادة إغبن). 
(؟) أخرجه الدارقطني في سننه ٥٥/۳‏ 5ه. كتاب البيوع؛ رقم (5070). 
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الخداعة. فإنّه يدل على لزوم البيع بالإيجاب والقبول؛ ولأنّ في إثبات الخيار لأحد 
المتبايعين إيطالٌ حقٌ الآخرء وهو غير جائر لقوله يَللِ: «لا ضَوَرَ ولا ضرار)2©0) ولأنّ 
البيع عقد معاوضة» فيلزم بالإيجاب والقبول كالتكاح. 

وأمًا ما رواه أصحاب الكتب الشئة - واللفظ للشيخين - عن نافع» عن عبد الله 
ابن عمر أن لبي يِيٍ قال: «المَيِعَانِ كل واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه ما لم 
يعفدقاء إلا بيع الخيار [أو يكون بيعهما بِيعَ حيار]». وفي لفظ لهما: «إذا تبايع 
المتبايعان بالبيع» فكل واحدٍ منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرّقا»ء أو قال: «يكون 
بيعهما على الخيار» فإذا كان بيعهما على خيار فقد وجَبَ). 

فقال محمد بن الحسنٍ O CEE‏ يم النّحْعِيَ - : مول بان المراد 
بالخيار فيه حيار القبول. فان أحدهيا إذا أوجخب كان ا قبل القبول الخيانٌ 


ما داما في المجلس ولم يأحذ أحدهما في عمل آخر. وفي لفظ الحديث إشارة 
إليه» فإنهما متبايعان حالة الع ستول وعلى هذا فالتفدق بالأقوال لا بالأبدان» كما 


في قوله تعالى: وران ب قرا عن الله كلا مِنْ سَعيِه سعیږ. فان الرّوجٍ إذا 
على مال تيحضل ١‏ قُْقة بقبولها. وقال أبو يوسف: مُوَوّلٌ بأنّ المراد بالتفوق فيه التفر 
بالأبدان بعد الإيجاب قبل القثول. اتتهى. 
والمراد بقوله: إلا بيع الخيار» [أي: إلا المتبايعين بيع الخيارء أو إلا إذا 

تبايعا بيع الخيار. والمعنى أن يقول أحدهما 0 خترء فيقول: اخترتٌ» فيكون 
هذا إلزاماً للبيع» وَيَسْقُطٌ خيازهماء وإن كان المجلس 0 

وحَمَل بعضهم الخيار على خيار الشّرط» وهو بعيد لرواية الترمذي: «البَيّعَانٍ 
بالخيار ما لم يَتَقَدَهَا أو يختار». وفي لفظ: «أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر»» بدل (أو 
یختار». وکان ابن عمر إذا اشتری شيئاً وأحبٌ أن يكون له؛ فَارَقَ صاحبه فمشى قليلاً 
ثم رجعء فَحُمِلَ على التفرّق بالأبدان. ويدلٌ عليه زيادة أبي داود والترمذيّ: «ولا يحل 


(۱) آحرجه ابن ماجه في سننه ۷۸/۲ کتاب الأحكام ))١7(‏ ياب من بنى في حقه ما يضر بجاره 
١‏ رقم (58540) و(5541). 
ومعنى قوله: «لا ضرر»: أي لا يضِّد الّجل أخاه فينقصه شيعاً من حقّه. ومعنى قوله: ولا ضرار»: أي 
لا يُجازيه على إضراره يإدعال الصرّر عليه. النهاية .۸١/۳‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين سقط من الخطوط وهو في البخاري. 

(5) سورة التسلى الأية: 310 .)١‏ 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كنات البيع ۳۰١‏ 

يعرف المَبيع بِالإشَارَةِء لا بذِكر القَذْرٍ والْوَضفٍء إلا في السك i‏ 
له أن يفارق صاحيه خشية أن يستقيله): أي: خشية أَنْ يفسخ العقد. 

ولنا إطلاق قوله تعالى: j‏ ايها الذِين آعثر ووا بالود 1 وهذا عمد قبل 
التخييرء وقوله تعالى: «لا تأكنُوا مالک بََكُمْ ِالْمَاطِلٍ إلا أن تَكونَ تِجَارَةٌ عَنْ 
ا ن ( 0000 5 0 اوتاب 8 تَصِدّق 0 عن 0 7 
لوَأْشْهدُوا ذا ا ا أشن بالتُوئّق بالشّهادة لغلا يقع الجاحد فم في 8 فلو فبت 
الخيار وعدم الأروم قبله› لزم ! إبطال هذه النصوص. 

قال بعض المحققين: ولا مخلص له من هذا إلا أن يمنع لزومَ العقد قبل الخيار 
ويقول: إغا يعرف لزومه شرع وقد اعثّبر فيه اتيار التراضي بعك الإيجاب والمُول 
بالأحاديث التي رويناها. ثم قال: ولا مخلص ا إلا بتسليم إمكان اعتبار الخيار في 
لزوم العقدء وادّعاء ناغير لازم من التتحديث البدل كور بباة حلي أن 2 حقيقة المتبايعين 
المتشاغلان بأمر البيع. ل م م البيع بينهما وانقضى» لأنه مجاز. والمتشاغلان يعني 
المتساومَينٌ» يصدق عليهما عند إيجاب أحدهما قبل قبول الخ فيكون ذلك هو 
المراد» وهذا هو خيار القبول. 

(ويُعوف Ga‏ بالإشارة 5( ك و 6 لك كان متتسو دازي بؤكرٍ القذرِ 
يما ينفي اك قطعاً e‏ فإن ن 2 لکن بها E‏ في 
التُعريف» فإذا قال: بعتك هذه الصّبرَة9؟2 من الجنطةء أو هذه الثياب وهي مجهولة 
العدد ‏ بهذه ا وهي مرئية له - فقول جاز البيع ولَرِم لأن ١‏ التاقي جهالة 

(الاً في الشتم) فإن ا 
فی بابه» إن شاء الله سبحانه. 

وحاصله أنَّ المبيع إذا كان غائباً» فإن كان مما غرف بالامودّج": كالكيلي 
)١(‏ سورة المائدق الآية: .)١(‏ 
(؟) سورة النساى الأية: (9؟). 
(۳) سورة البقرة» الأية: (۲۸۲). 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 
(0) الصَبرة: الكومّة. المعجم الوسيط ص »)20٠5(‏ مادة (صبر). 
(7) صفحة ؟2. 
(0) الأمُودّج: اليقال الذي تعمل عليه الشيء كالتموذج. المعجم الوسيط ص »۳١‏ مادة (الأموذج). 


۲ کاب البيْع 
وَالكْمَنْ باحدهمًا. 


يصح الْمَيعٌ بِثَمَنِ حَا ل وَمُوَجَلٍ أجلي مَغلوم ولا يَضُدُ الجرَافُ إل في 
الجئس بالجئس. 


من الحبوبء والوَرْنِيٌ من الشَمْنٍ والعسلء والعدديّ المتقارب: كالجوز واللوزء فرؤية 
بعضه كرؤية كله. وإن لم يعرف به كالثياب والدّواب». فلا بد من ذكر ب جميع أوصافه؛ 
قطعاً للمنازعة. وله خيار الدُوية» ويشترط معرفة قدر القمن ووصفه لو کان في الذمةي 
إذا احعلف نقد البلدء قطعاً للمنازعة» لا معرفة قدر التّمن المشار إليه ووصفه إذ 
الإشارة أبلغ أسباب التعريف. 
ونفينا تعيين النقدين المضروبين في البيع» فيجوز للمشتري دفع غير المعينٌ 
في العقد عندنا. وعيّنه افر ومالك» والشّافعيٌ بالتعيين في عقود المعاوضة وفسوخها 
كما يتعين في الهبة؛ والشّركة» والوكالة» والغصبء والصّدقة. 
(و) يعرف (القّْمَنٌ بِآحَدِهِمَا) أي بالإشارة أو بذ كر القدر والصفة. فيعرف 
7 3 كان معيناً بهاء وبذ كر القدر والصفة إن لم يكن. 
يِصِعٌ البَيْعُ بِكَمَنٍ خَالٌ) وهو الأصل [9؟١ ‏ أ] (وَموَجُلٍ بأَجَلٍ مغلوم) 
ا 1 تعالى: راع الله ايع وَلِمَا في البخاري عن عائشة ئشة من أنّه َل 
اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً له من حديد. وفي لفظ للصحيحين: 
طعاما : بنسيكة(©. ولقوله عليه الصلاة والسلام [في الشلم(": «من أسلف في تمر 
لف في كيل معلوم ووزن معلوم» إلى أجلي معلوم». وعلى ذلك انعقد 
الإجماع. 
(ولاً يضر الجُزاف) بتشليث الجيم» والضم أشهرء وهو البيع بالحدّس” » أو 
بالظن بلا كيلٍ ولا وزنٍ» وهو فارسيّ مُعَب كزاف بالكاف العَجمّية (الآفي) بيع 
(الجنس بالجئس) لِمَا روى الجماعة إلا البخاريٌ من حديث عُتادة بن الصامت أن 
رسول الله ية قال: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبز بالثِدء والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثلاً بمثلٍ» سواء بسوايء يداً بيدِء فإذا اختلفت هذه 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: .)۲۷٠(‏ 
(؟) يقال باعه بنسيعة أي بتأخير. المعجم الوسيط ص 5١5‏ مادة (نسأ). 
(0) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(4) أخرجه الستة» وانظر تخريجه من كلام الشارح في فصل السْلّم ص(5070). 
(ه).الحدس: إدراك الشيء إدراكا مباشرا. المعجم الوسيط ص ٦١‏ مادة (حدس). 


کاب البيع ۳ 
َمُطْلَقُ الكمَنِ يُحْمَلُ عَلَّى الأزوج قَإِن اشتوى رَوَاجٌ التقُودٍ فُسَدَ إن اختلقث 
مَالِيتَهَا. 


وَإِنْ بيغ دو اقرا كل وَاجِدٍ بِكَذَاء فَإِنْ لم تَتَقَارَتْ صَحٌ في واج وإلا قلا 
أضلا. 








الأصناف فبيعوا كيف شكتم إذا كان يداً بيد». ولأن الجهالة في الججرّافِ غير مانعةٍ 
من الئسليم» فلا يضر كجهالة القيمة» بأنْ | ا ا وا 
امتنع الجُراف في الجنسٍ بالجنس لِمَا فيه من احتمال الآباء واحتماله ا ب 
احتياطاً. وفي «الدحيرة»: أن هذا الاستثناء إذا كان شيعاً يدخمل تحت الكيل - وأدناء 
نصف صاع » وأمّا إذا كان قليلاً لا يدحل تحته. فيجوز بيعه بجنسه جَرَافاً. 
(وَمُطْلَقَ الكَّمَنِ) وهو الذي لم يُقَيْد في صلب العقد؛ أو في المجلس 
وات ولا بنقد بلد نحو عشرة دراهم (يُخْمَل عَلَى الأزقج) أي أغلب مأ يُتعامل به 
في كل البلد سواء استوت ماليّة النقودء أو اختلفتء لأنَّ ما غلب التعامل به معلومٌ 
بالعرف» والمعلوم بالعرف كالمعلوم بالّص. (قان اشتوى رواج النقُودٍ فْسَدَ) البيع (إن 
حْمَدَقَتْ مَالِيّتُهَا) لأنَّ مغل هذه الجهالة يفضي إلى المنازعة. وأمَا لو استوت الماليّة 
والرّواج جاز البيع. 
(وإن بيع ذو اراد كل وَاحِد) منها (بِكَدَ1) درهماء (فَإِنْ لَم تَتَقَاوَت) تلك الأفراد 
بان بيعت صبرة: “ کل قفیز بدرهمء أو بيع ثوبٌ: كل خراع يدر صَح) البيع 
(في واڃڊ) عند ابي حنيفة» وفي الكل عند أبي يوسف ومحمدء وبه يُقْتَى. وهو قول 
مالك والشافعي وأحمد» لان المبيع ا بالإشارة فلا يحعاج إلى معرفة قدره» وما فيه 
من الجهالة لا يض لأن رفعها بيدهما بأنْ يكيلا الصّبرة في المجلس. 
ولأبي حبيفة أن الشمنٍ مجهولٌ لأن جملة الأفراد یر ماو فيكون ما يإزائها 
س الشمن مجهولاً إلا أن الأقل ‏ وهو الواحد معلوم» فيصخ البيع فيه ويفسد فيما 
عداه, إلا أن تر تفع الجهالة بتسمية جميع الأفراد» أو بالكيل في المجلس. 
(والاً) أي وإنُ او الأفراد في القيمة كما لو باع غنماً كل شاۃ ة بدرهم (فْلا) 
يصخ البيع (اضلاً), أي لا في جملة الأفراد ١١93‏ - ب]ء و في واحد منهاء وهذا 
ا وما عندهما فيصح ذ في الكلء وهو قول مالك والشافعيّ وأحمدء والوجه ما 
)١(‏ سبق شرحها ص(701) التعليقة رقم (0). 
(؟) القفيز: مكيال كان يكال به قدياًء ويختلف مقداره في البلاد ويعادل بالتقدير المصري الحديث 
نحو ستة عشر كيلو جراما. المعجم الوسيط. ص ١هلا‏ مادة (قفز). 


4 تاب ابيع 


وَإِنْ لع صُبْرَةَ على أنّهَا مَِهُ َة صاع : ية فإن لقص أَحَدَ المُشتري بالحصّة ا 
ران راڌ فللبائع. وَفِسي المذزرع اتد لق بحل القَمَنٍ أؤ تَرَكَ, والأكقز لَهُ. وَإنْ 
قال: کل ذِرَاعَ بډزهم» فَبالحِصَّةٍ فيهمًا. 


وَصَحٌّ بيع م الجر في Eas Rs lain‏ 
م إلا أن الات تر ا بر لي تور امةا لجداي دا بو الصّبرة. 

(قان اع صَبْرَة) أي كؤمة طعام بلا كيلٍ ولا وزنٍ (على انها مِقَهُ صاع" بِِكَة) 
درهم» (فإن نَقَصَ) المبيع عن المئة (أَخَذَ المُشتري) الموجور (بالجطة) لَأنَ 0 
ذو جزيء والشمن ينقسم على أجزاء المبيع؛ (اوْ فَسَعٌ) البيع لأنّ الصّفقة لَّعًا تفر 
عليه لم يتم رضاژه بالموجود» وبه قال مالك والشّافعي وأحمد. (وَإنْ وَادَ) على 0 
(فَللبَايُع) ما زاد» لاله باق على ملکه»ء فن البيع وقع على قدر معين؛ وما يكون 
كذلك لآ يتناول غيره. 

(وَفِي المَذْرُوع) ان باع ثوباً على أنّه عد عشرة عشرة أذرع بعشرة» فوجد ا 
الثوب أقل من ذلكء (أَخَدَ) المشتري (لاقّلَ بِكُلٌ التْمَنٍ او كَرَدٌ) أن الذّراع وصفٌ 
للمذروع» والثمن لا ينقسم على الأوصافء فكان كل الغمن مقابلاً بكل العين؛ غير أَنّه 

ثبت الخيار للمشتريء لأنّه فاته وصفٌ مرغوبٌ فيه وقع عليه العقد. (والأكْثَرُ لَهُ) أي 

للمشتريء ولا خيار للبائع» لأن الرّائد هنا صفةء فكان هذا بمنزلة ما إذا باع بشرط أنه 
معيب» فإذا هو سليمٌ. 

(وَإِنْ قال): بعتك هذا الثوب على أله عشرة آذرع (كُل راع بوزهم) فوجده 
المشتري أقلّ أو أكثر (قبانجصة). أي فيأخذ الكل بالحصّة (فِيهمَا) أي في الريادة 
والنقصانء وله الترك» الد راع وَإِنْ كان وصفاء إل أ نه يصلح أن يكون أصلاً لأنه 
ينتفع به بانفراده» فإذا سمي له ثمنّ صار أصلا وإنما كان السخيار للمشتري لتفدق 
لصَفْقة عليه في النقصان. ا الشمن في الؤيادة. وعن الشافعي في القديم قولان: 
حدهما: يصع العقد وله الخيار كمذهبناء والآخر: لا يصح. 

(وَصَح بَنْع الجر 2 سُنْبيِهِ) وهو قول مالك 0 والشافني في القديم وقان 
د لاله ية نهى عن بيع الغرر » وهذا منهء لأنه لا يدري قدر 





1 
ا 


.۲۷۰ غرامأء وعند غير الحنفية: ۲۱۷۲ غراماً. مجم لغة الفقهاء ص‎ ٠۲٠٠۰١ الضّاعٌ: مقداره عند الحنفية:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 2١١677‏ كتاب البيوع (١۲)ءباب‏ بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه 
غرر» رقم .)١5١  ٤(‏ وبيع الغرر: بيع ما يجهله المتبايعان» أو ما لا يُوئق بعسلّمه؛ كبيع 
السمك في الماءء أو الطير في.الهواء. المعجم الوسيط ص 1٤۸‏ مادة (غن). 


کتاب ايع ۳.9 





والباقلاءِ وَنَخوه في قغره الأَرّلِ؛ ا ل 


الحب. راغت بأل ذلك محمولٌ على نحو بيع الطير في الهواء» والسمك في 
الماء. وفي «المبسوط»: أو على بيعه في السئبلٍ قبل أن يشتدٌ. 

(و) صخ بيع (الجَاقِلاهِ) بكسر القاف وتشديد اللآم مقصورأء وبعخفيفها 
ممدوداً (قفخوو) متا له قشران کالشميم» لاد واج الأخعضر وسائر 
الحبوب المغلّفة» والجوز واللّوز والفُشئق والبندق (في قشر قشره الأؤل)» وفي نُسخة: في 
قشره الخارج» وما قال: الأوّل» لأنّ فيه خخلافاً للشَافِعيٌ؛ اش في قشره الثاني فيجوز 
إجماعاً. 

والمنصوص عن الشَّافعيَ في بيع التاقلاء الأخضر أنّه لا يجوز. وقال مالك 
وأحمد وكثير من أصحاب ١01‏ أ] الشَّافِعيَ: يجوزء وكذا الجوز واللُوز الوَطِتَانء 
وأا اليابس منهما فيجوز بلا خحلاف. 

لنا ما روى الجماعة إلا البخاريٌ عن نافع عن ابن عمر (أنَّ النبى طَلةٍ نهى عن 

بيع النخل حتى يزهوء وعن بيع الشنيلٍ حعى يبيض ويأمن العاهةء نهى البائع 
e‏ يقال: زعى التخلّ يرزهو إذا يدت فيه الحمرة أو الصّفرة . وما في 
«الصحيحين) عن أنس أن التبيّ يك نهى عن بيع القُمار حتّى يبدو صلاحهاء وعن 
بيع الكّخل حتّى يزهوء قيل: ما يزهو؟ قال: «ِيَحْمَارٌ أو يَصْفَارَ). 

وفي زكاة الحاريّ» عن ابن عمر أنه ييا نهى عن بيع اللّمر حتى يبدو 
صلاځھاء وکان إذا شيل عن صلاحها قال: «حتی تذهب عاهتها». وما روی أبو دا 
والترمذيٌ وابن ماجه من حديث عكّاد بن سَلَّمَةء عن حميد» عن أنس أن الي بلا 
نهى عن بيع العنب حتى يسودٌء وعن بيع الحبّ حتى يشتدٌ. قال الترمذيٌ: حديثٌ 
حسيٌ غريبٌ» لا نعرفه مرفوعاً إل من حديث حماد بن سَلّمة. ورواه ابن حِبَانِء في 
«صحيحه»» والحاكم في «مستد ركه»» وقال: صحيح على شرط مسلم. وفي رواية: 
عن بيع الحبٌ حتّى يفرك. وقال البيهقي: | إِنْ كان مر الرّاء بإسناد الإفراك إلى 
الت وهو الا رافق قوله: حتى يشتدّء وإن كان بفتح الوّاء على ما لم يُسَمٌ 
فاعله» حالفه واقتضى تنقيته عن الشنبل حتّى يجوز بيعه. 

ووجه الدّلالة أن ما بعد الغاية يخالف حكم ما قبلهاء فظاهر الحديث 
يقتضي الجواز عند وجود الغاية. وعند الشافعي لا يجوز حتعى يخرج الثْرُ من سُئْئْلِه 
والباقلاء من قِشره الاوّل. 

قلنا: إِنّه مال مُنْعَمَعٌ به. لأنه يُدّخر في سنبله قال الله تعالى: طقَّمَا حصَدتم 


۳٦‏ کتاب البيع 


وَِع َمَرَةٍ لَم يبد صَلاَحهاء اؤ قذ بَدَاء و يَجِبُ قَطَعُهَا. وَضَرْطّ تزكها عَلَى الشَّجَر 


يُْفْسِدُ البية 
اذك 


بسك 2 


قَدُرُوةُ في شنبلو ي( فيجوز بيعه فيه وبيع نحو الباقلاء في القشر كالشعير في 
سنبله. فإن قيل: يجوز بيع التخل قبل الهو عند كم» ومقتضى ما استدللتم , به من 
الحديث أنه لا يجوز! اجيب به محمولٌ على بيع القمر على الكَحُل بشرط التّرك 
إلى أن جار أو يعفن يدال قولد 445 ارايت لر انحب ب الله الفمرة» بم يستحل 
أحدكم مال أحيه»"؟ إذ الإذهاب إما يُتومّم إذا اشتراه قبل الإدراك بشرط التّرك. أو 
محمول على السَلَّمء يعني لا يجوز السَلَّمُ فيه حتّى يوجد بين التاس بدليل قوله 
يلِ: «إذا متع الله الثّمر فبم يستحلٌ أحدكم مال أخيه2"0)؟ فيكون دليلاً لنا على 
اشتراط وجود المُشلّم فيه من حين العقد إلى حين الحلول. 
(و) صَح (يَيْع قَمَرَةٍ نَم يَبْدْ صَلاَحَهَا) وقال مالك» والشَافعِيَء وأحمدء وشمس 
Es SOR‏ اد ال 
ا الطفل والجحش. TH)‏ بَدا) صلاحهاء وهذا بل" حلاف سين العلماي 
نما الخلاف في تقسير بُدُوٌ صلاحهاء فعندنا على ما في «المبِشوط): هو ان بو يُوْمَنَ 
u‏ والفساد» وعلى ما في «الخُلاَصة» عن «التجريد»: أن يكون منتفعاً به. وعند 
الشافعي: هو ظهور النضج ومبادىء الحلاوة. 
(و) إذا صخ بيع القّمرة (يَحِبُ) على المشتري (قَطَعُهَا) في الحال ليتفرّغ ملك 
البائم عن ملكه» كبيع الشجرة دون الثم وهذا إذا اشتراها مطلقأء أو بشرط القطع. 
وقاعة تهون e‏ ال 5 1 2 ا ع و و ا 
(وشرط تزكها) أي الثمرة (عَلى الشجَر) وترك الزّرع في الارض (يُفْسِدْ التنع). 
أمنا إذا لم يَبِدُ صلاحهاء أو بدا ولم يَكَتَاة عظمهاء فباتّفاق. وأمنا إذا تناهى عظمها فعند 
أبي حنيفة وأبي يوسف يفسد» لآب هط لا ق القت وهو شَغْل ملك الغير» أو 
لأنّه مشعمل على منهي عنه وهو صفقة في صفقة لأنه إجارةٌ في بيع إن كان 
للمنفعة حصّةٌ من الثّمن؛ وإعارةٌ في بيع إن لم تكن لها. وقال محمد: لا يفسد 
)١(‏ سورة يوسف»ء الآية: (4۷). 
)( آحرجه البخاري في صحیحه (فتح الباري) ۰۳۹۸/٤‏ كعاب البيوع (5*)» باب إذا باع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحھا... (۸۷)؛ رقم (۱۲۹۸)» ومسلم ۱۹۰/۳ كعاب المساقاة (۲۲)» باب وضع 
الحوائج (۳)» رقم .)١ 588  ٠١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 5548/54 كتاب البيوع (٤۳)»ء‏ باب إذا باع الشمار قبل أن 
ييدو صلاحها... (لاذري رقم (۲۱۹۸). 





«امفاج وعم وعم مقعم ومو ووايه م ورم مع هم مر ليجو ويج ويم ور مار ع وم م وعم مج ع مور م مسمايه عرس م ور مص وهس مم وسمي وام ور و وج قفققيهة 


استحساناً. وهو قول مالك والشافعيَ وأحمد ومختار الطحاويّ لتعامل الناس به من غير 
نكير. 
وفي «الأسرار»: الفتوى على قول محمد. وفي «الفَّحْفَةِ): الفتوى على قولهماء 
لأنّ التعامل لم يكن بشرط التّرك» وإ كان بالإذن بالترك من غير شرط. انتهى. وفي 
«الدخيّرة»: قال أبو الليث: المخلص فى طريق الإذن أن يأذن“ للمشتري فى التّرك 
على أنه متى رجع عن الإذن كان مأذوناً له في الترك يإذنٍ جديدٍ. ٠‏ 
و ا زوين من اقرله عليه و «من اشترى 
نسخلاً قد اير ف فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع)0©. e‏ 
00 > لأنه لم يقيد دحوله في البيع عند اشتر ا 
بدا صلاحه. وَاعْتُّرضٌ عليه بأنْ SS‏ 
فيه. واحتخ أيضاً مما في «موطأ مالكه عن عغرَة بنت عبد الرحلن قالت : ابتاع رجل 
ثمر حائط“ في زمن الي كِيِ فعالجه وقام عليه حتّى تبن له التقصان» فسأل رب 
الحائط أن يضع به أو يُقِيله > فحلف لا يفعل؛ فذهبٹ أ المشتري 7 إلى الب بلا 
فذكرت له ذلك. فقال: رأ 00 أن لا يفعل خير»» فسمع بذلك رث الحائط فأتى 
الثبي يليد فقال: هو له. ولولا صحة الب لج هري او اة علي 
وأا النهي المذكور فهم قد تركوا ظاهره» فإنهم جؤزوا ألبيع قبل أن يبدو 
صلاحها بشرط القطع. وهذه معارضة صريحة لمنطوقه» ٠۳١[‏ - آأ] فقد اتفقنا على 
أنه متروك الظاهر. 
هذاء وإذا رضي البائع ببقائها يطيب الفضل في الثّمرة للمشتريء لأنه حصل له 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(5) أَبَر الكخل: لَقَّحَهُ. المعجم الوستفل. من ©« ماد را 

() أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 01/4 4» كتاب البيوع (75): باب من باع نخلاً قد 
برت (۹۰)» رقم »)۲۲۰٤(‏ ومسلم في صحیحه ۱۱۷۲/۳ كتاب البيوع (۲۱)» باب من باع 
نخلاً عليها ثمر ))١©(‏ رقم (لالا ‏ 5147 ١)ء‏ بلفظط: «من باع نخلاً قد أبّرت...) الحديث. 

)٤(‏ الحائط: البستان. المعجم الوسيط. ص 25١8‏ مادة (حاط). 

(5) في المسخطوط: فذهب المشتري» والمثيت من المطبوع وهو الصواب» لموافقته لما في موطأ 
مالك 1۲١/۲١‏ كتابب البيوع »)۴١(‏ باب الجائحة في بيع الشمار والزرع ))٠١(‏ رقم 
.)٥(‏ 

)١(‏ في المخطوط والمطبوع: يأبى» والمثبت هو الصواب لموافقته لما في الموطأ (الموضع السابق) 
ومعنى تألّى: حلف. التهاية .)٦۲/١(‏ 


۴۹۸ كاب الببع 





H 


ل أ رفاظ م ر f‏ 
صح خيار الشزط لكل منْهمَاء وَلَهُمَا 223230110111111 


بطريتي مباح» وإن لم يرض وتركها المشتري» تصدّق بما زاد من ذات التّمرة» لحصول 
الريادة بمعنى من الشجر بلا إذن المالك؛ فلا يطيب له. 

وتُعرف لزّيادة بالتقويم يوم البيع والتقويم يوم الإدراكء فالزيادة تفاوت بينهما. وإن 
1 بعدما تناهى عظمهاء لم يتصدّق بشي ء؛ ل زادت جودة بتغير الطعم واللوك» 

ا الشمس والقمر لا ذاناً. 

(كَاسْيِئْتَاءٍ قَدرِ) كما يَفْسَدُ البيع باستثناء مقدارٍ (مَعْنُومِ) من الشمرء مقطوعة أو 
غر قرعت لأ ري لا قي شيه بذ المستني» فبخار لد من لفائدةع بخلاف 
ما إذا | ستثنى ناخلا عدا 9 الباقي معلومٌ بالمشاهدة. وفي «المواهب»: لو باع 
الشمرةً واستثنى منها أرطالاً معلومةٌ صح البيع في ظاهر الرواية» لأن الأصل أن ما جاز 
إفراده بالعقد جاز استثناؤه من العقدء كما لو استثنى جزءاً مُشاعاًء وما لا يجوز ات 
بالعقد لا يصح استثناؤه منه» کما لو استشنی غتى عضواً من الشّاة ونحوها. وقيل: يفسد 
وهو رواية الحسنء واختارها الطحاويٌ لجهالة ما بقي من بعد الاستنناء. 


فصل 
[في خِيَارٍ الشَرْطِ] 

(ضَح) بالإجماع (خِيَارْ الشّرطِ)ء والقياس أنْ لا يصخ, لِمَا فيه من الغْرّر 
ولطاهن تهية عليه الصلاة والكلام عن بيع وشرط' إلا أن النّص ورد بهء وهو ما رواه 
ابن ماجه في «(سننه»: ان حبان بن مذ بن عمرو کان رجلا قد أصابته اة“ في رأسه 
فكسرت لسانه» وكان لا يدع على ذلك التجارة» فكان لا يزال يُعْبِنْ) فأتى التي ار 
فذكر له ذلك» فقال: «إذا أنت بايعت فقل: لا جلابة» ثم أنت في كل سلعة ابتعتها 
بالخيار ثلاث ليال» فإذا رضيت فأمسكهاء وإن سخطت فارددها على صاحبها». وحَبّان 
بفقح المهملة وتشديد الموحدة. ومُنْقِذْ بالمعجمة»ء والخلابة بكسر المعجمة: الخداعة. 
(لكَل مِنْهُمَا) أي لكل من البائع والمشتريء (وَلَهُمَا) أي معاء ولغيرهما يإذنهما. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط 270/4) حديث رقم (4751)» والخاكم في «معرفة علوم الحديث»)» ص .١78‏ 

(؟) الآقة: الشجة بلغت أم الرأس. المعجم الوسيط. ص ۲۷ء مادة (أم). 


كاب البيع ۳۹ 
لَه أَيَام أو أَقَلَّ لا أكقر. LAY ASS Saa a‏ 
وأفسد رُفَّر العقد بالخيار لغير العاقد» وهو القياس. 

(قلاتة يام أؤ اقَلُ) بالنصب فيهما على الظرفية. وقال سُفْيَان التّوْرِيٌ» وابن 
شُيْدمَة: يجوز الخيا ر للمشتري لا للبائع» لاله ثبت على حلاف القياس» فَيُقْكَضصَدِ على 
مورد التص وهو المشتري لِمَا احرجه الحاكم وسكت عنه؛ عن ابن عمر قال: كان 
عبان بن مُتْقِذ رجلاً ضعيفاًء وكان قد سْفِعَ في رأسه مأمومة - أي شرب - فجعل له 
زرل ابلك اة الخيار ثلاثة تام فیما اشتراه» وکان قد ثقل لسانه» فقال رسول الله 
كن «بع - أي اشتر - فقل: لا جلابة»» وكنت أسمعه يقول: لا جدابة ١71‏ اب] 
لا جدابة. يعني بإبدال اللام دالاء لفقل لسانه» وبتكراره لإظهار بيانه. وكان يشتري 
الشيء ويجيء به إلى أهله فيقولون له إِنّ هذا غالء فيقول: إن رسول الله ية قد 
حَيّرني في بيعي. أي: شرائي. 

وأجيب بأنّ خيار الشّرط نما جاز لحاجة الئاس إليه لدفع الغين بالتأمل والتفكرء 
وذلك يستوي فيه البائع والمشتري» على أن لفظ ابن ماجه: «إذا بايعت»» وهو يشتمل 
البيع والشراء. بل رواه البخاري في «تاريخه الأوسط»: «إذا بعت فقل: لا خلابة). 
والأصل كونه على بابه» وإن جاز البيع بمعنى الشراء كما تقدم. 

(لا اكقر) أي لا يصحٌ خيار الشّرط أكثر من ثلاثة أَيَام وهذا عند أبي حنيفة» 
وهو قول رُفَّر والشّافعي. وقال مالك: مدّةٌ الخيار ما يمكن اخحعيار المبيع في مثله» 
ويختلف باختلاف الأشياءء فإن كان المبيع مما لا يبقى أكثر من يوم كالفاكهة لم 
يجز فيه أن يشترط أكثر من يوم وإن کان فيه صفة لا يمكن الوقوف عليها فى ثلاثة 
أيَامِء يجوز أن يشترط فيه أكثر من ثلائة أيّام» لأنه سرع للحاجة إلى العأقلء وهي 








وقال أبو يوسف ومحمد وأحمد: يصح أكثر من ثلاثة أَيَام إذا كان مدّة معلومة 
كالتأجيل في الشمن» سواء طالت أو قصرت» ولحديث ابن عمر أنه أجاز الخيار إلى 
شهرين. ولأبي حنيفة: أن شرط الخيار يغبت بالحديث على خلاف القياس» فلا يزاد 
على المدّة المذكورة فيه» وذلك أن التقدير الشرعي ! إا أن يمنع النقصان والزيادة كما 
في الحدود, أو مدع أحدّهما كأقلٌ الحيض وأكثرهء وهو ههنا لا يمنع النقصان 
بالإجماع» فيمنع الرٌيادة: ا ولأله اة ضرب الثلائة لمن كان 
في غاية ضعف المعرفة» ولم يزد عليها 


۴۹۰ كتَابٌ البيع 
إلا آنه يجوز إِنْ أَجَارّة في الكَلانَةِ وَكَذَا إِنْ سَرَط أَنّهُ إن لَمْ يَنْقُدْ الثّمَنَ إلى ثَلاَة 


وَل يَحْرْجُ مَبِيعٌ عَنْ مِلْكِ بَائِعِهِ مع خِيَارِو» فَهُلَكَهُ في يَدِ المُشْكَرِي بالقهّمة 








(إلآً اقه) أي البيع بشرط الخيار إذا كان أكثر من ثلائة ايام (يَجُورُ إن أَجَارَّة) من 
له الخيار (في القَلاَقَةِ) وقال الضّافعي ورُفْر: لا يجوزء لأنّ البيع انعقد فاسداً لفساد 
الشرط الغابت فیه» فلا ينقلب صحيحاً بإسقاطه» كما لو باع درهماً بدرهمين ثم 
أسقط وا الزائد ر وتحته أربعة نسوة» ثم طلّق الرابعة. ولأبي 

حديفة: أنه بإجازته في القّلاثة أسقط ١!‏ المفسد قبل تقرره» فصار كما لو باع جذعاً في 
سقف ثم نزعه وله وى للستي شرط الخيار أبداء أو مطلقأء أو مؤقتاً بوقت 
مجهول فاسكٌ خخلافاً لمالك رانك 


(وَكَذَا) يجوز البيع (إنْ ترط أنّهُ) أي المشتري (إنْ لم يَنْقّدْ الّمَنَ إلى مَلاَكَةِ) 
يام (اؤ اكَهْرَ هَلآ بَنِع) بينهما. أمَا إلى ثلاثة» فعند علمائنا الثلاثة» وأمّا إلى أكثر من 
الغلاثئة» فعند محمد فقطء لكن إن نقد في الثّلائة صحٌ عند الثلاثة. والقياس أن لا 
يجورٌ البيعٌ بهذا الشّرط» وهو قول رُفَر ومالك والشَّافعِيَ وأحمد. لأنه بيع شُرِط فيه 
إقالةٌ فاسدةٌ لتعلّقها بشرطٍ وهو عدم نقد الشمن في ثلاثة أيّام  ١*5[‏ أ] فلا يجوز 
كالبيع بشرط إقالة صحيحة بل أؤلى. 

ولنا أنّه في معنى خيار الشرط في الحاجة والمقصود, لأنه يتخيرٌ في الثلاثة 

بين الفسخ والإمضاءء وشرط الخيار 000 لهذا المقصود . وفي «المجتبى): ولو قال 
بعد البيع: جعلتك بالخيار ثلا ثة أيَامء صح بالإجماع. ولو زاد على الغلائة أو أطلق» 
فسد البيع عند أبي حنيفة ورُفَّر والشّافعي» كالشرط الفاسد إذا لحق بالبيع الصحيح. 
وقال أب وسقي ومحمك: يجوز كما في شرط الخيار. 

(وَلا يَخْرُجٌ مَبِيعٌ عَنْ مِلْكِ بَائْعِهِ مَعْ خِيَارِهِ) أي مع أنَّ الخيار لبائعه. لأنه 
باشتراطه الخيار له لم يتم رضاه» ولا يخرج المبيع عن ملك مالكه إلا بعد تمام رضاه. 
ولهذا ينفذ عِتق البائع ويلك التصرف فيه دون المشتري» وإن قبضه يإذن البائح. 

وفي مذهب الشافعي ثلاثة أوجه: أحدها كمذهبناء وهو قول مالك. وئانيها: 
أن الملك ينتقل بنفس العقدء وهو قول أحمد. وثالئها: أنه موقوف» فإن أمضى البيع 
تبي أن الملك قد انتقل بنفس العقدء وإن فسخ تبينٌ أنه لم ينتقل. 

فإذا عرفت ذلك (فَهُلْكُهُ) أي فهلاك المبيع (في يَدٍ المُشْتْرٍ لمُشْتَرِي) في مدّة خيار ' 
البائع يوجب ضمائة (بالقيمة)› أن البائع ما رضي بقبضة ت إل بجهة العقدء والمقبوض 


کاب البيع ۳11 


كالمَفبوض عَلَى سَوْمِ الشَرَاءِ. وَيَخُرْج مع خيار المُشتر ي فَهُلْكَۀُ في يَدِه بالنّمَنٍ 
كتَعيبه لَكن لا يْلِكُهُ المشتري 2 SE as‏ 


بجهة العقد يكون مضموناً بالقيمة (كَإلمَفْبُوضٍ عَلَى سَؤم الشّرَاءِ)20 إذا لم يكن مغلياً 
وهلك في يد المشتريء لأنّ الأصل هو الضمان بالقيمة» وإما يُعْدَل عنه عند تمام 
البيع» ولم يوجد. وهذا قول مالك» والوجه المشهور في مذهب الشافعي. وفي وجه 
آخر يَضمنه بالثمن» وهو قياس قول أحمد. 

قد بالهلاك لأنه لو تعب في يد المشتري» كان البائع بالخيارء إن شاء ألزم 
البيع؛ وإن شاء فسخه» وضمن المشتري النقصان» لأنه مضمون عليه بجميع أجزائه 
كالمغصوب. ولو تعيب في يد البائع» فإن تعيب [بفعله ينتقض البيع بِقَدْرِوء وتسقط 
حِصّته من الفمن» وإن تعيب( لا بفعله» فالمشتري إن شاء أذ بجميع الثمن» وإن 
رضي ا البيع المطلق عن خيار الشرط. وقيّد الهلاك بكونه في يد المشتري» 
لأنه لو كان في يد البائع انفسخ البيعٌ بلا شيء كالبيع المطلق. 

(وَيَمَمْجُ) المبيع عن ملك بائعه (مع خِيارٍ المُشْتَرِي) لأنّ البيع من جهة بائعه 
لازم إذ الخيار سُرِعَ نظراً لمن هو لهء فيعمل في حمّه دون الآخر. وفي مذهب 
الَّافعِنَ هنا أيضاً ثلاثة أوجه كما فيما إذا كان الخيار للبائع على ما تقدّم. (فَهُلْكُهُ في 
يَدِهِ) أي فضمان هُلْكِ المبيع في يد المشتري (بالكُمَنِ كَتَعَيِبِو) أي كضمان تعيب 
المبيع في يد المشتري بعيب لا يرتفع في مدَة الخيارء فإنه بالشمن» سواء تعيب بفعله 
أو بفعل غيره أو بآفة سماويّة. وقال رُفر والشافعي ‏ في قولي: ضمانه بالقيمة ٠١۲[‏ - 
بع كما لو كان الخيار للبائع. قيدنا العيب بكونه لا يرتفع في مدة الخيارء لأنه لو 
كان يرتفع فيها كان على خياره» فإن ارتفع فيها فله الفسخ بعد ارتفاعه. وإن لم يرتفع 
لزم العقد لتعذّر الود. 








(لكن لا يَمْلِكّهُ المُشتري) عند أبي حديفة. وقال 76 يوسف ومحمد: يملكى 
وهو قول مالك وأحمد والشَّافِعَِء لأنه لو لم يملكه لكان خارجاً من ملك البائع لا إلى 


)١(‏ وبيان ذلك أن المساوم إنما يلزمه الضمان إذا رضي بأخذه بالفمن المسمى على وجه الشراء فإذا سقى 
العم البا e E‏ 
- الغمن وسلّم البائع يكون راضياً بذلك» فكأن التسمية صدرت منهما معاً. بخلاف ما إذا أخذه على 
وجه النظرء لأنه لا يكون ذلك رضى بالشراء بالغمن المسقىء فلو قال له البائع: هذا الغوب لك بعشرة 
دراهم» فقال: هاته حتى أنظر فيهء أو قال: حتى أرِيَهُ غيري» فأخذه على هذاء فضاعء لا شيء عليه. ولو 
قال: هاته» فإن رضيته أحذته» فضاع فهو على ذلك الثمن. «ردّ اختار على الدرٌ الختار» ٠/4‏ 0. 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


۳۱۲ كتَابُ البيع 
فلا تيت أَحْكَامُ | لمِلْكِ كمثق قَرِيبهِ وَنَخوه. 
والقَسْحٌ لا يعمل إلا أنْ يَعْلَّمَ صَاحِبْهُ في المُدَّةٍ 00 


مالك» ولم يعرف هذا بالشرع. 

ولأبي حديفة أنّ الشمن لم يخرج عن ملك المشتريء لأنّ الخيار يعمل في 
حق من هو له» فلو دحل المبيع في ملكه لدخل بلا عوض» ولاجتمع في ملكه 
العوض وعِوَصُه'» ولم يعرف هذا في الشرع. وعُرف فيه الخروج عن ملك شخص 
لا إلى مالك في صور منها: ما إذا اشترى متولّي أمر الكعبة عبداً لخدمتهاء فإنه يخرج 
عن ملك مالكه ولا يدخمل في ملك أحدء ومنها: مال التركة إذا استغرقه الدّينء فإنه 
يخرج عن ملك الميت ولا يدحل في ملك الورثة» [ولا الخرماء]"» ومنها الوقف 
على ما سيجيء إن شاء الله تعالى. 

(قلة تَذْيَّتُ أَحْكَامُ الملك) للمشتري إذا كان ا 
ملکه (گعثق قریبه) بأن اث شترى قريبه بالخيارء فإنه لا يعيق يعتِقٌ في مذّته عند أبي حديفة 
ويعتق عندهما. (وتخوه) أي ونحو القريب في الى بارا وهو العبد الذي كان 
همشتريه بشرط الكبارقال: إن ملكت عبداً فهو حر فإنه لا يعتق في مدّة الخيار عند أ بي 
حنيفة» ويعتق عندهما. وَإِنا قلنا أن مشتريه قال: إن ملكتء لأته لو قال: إن اشتريث» 
يعتق في المدّة باتفاقيء أمّا عندهما فلوجود الملكء وأمَا عند أبي حنيفة فلأن المعلق 
بالشرط كالمطلق عند وجود ذلك الشرط» وهو لو أطلق العتق بعد شرائه بالخيار» يعتق. 

(والقشخ) أي فسخ من له خخيار الشّرط بالقول» سواء كان بائعاً أو مشترياً أو 
أجنبياء (لآ يَعْمل) عند أبي حنيفة ومحمد (الآ ان يَعْلَّمَ صَاجِيُة) أي صاحب الفاسخ» 
وهو العاقد الذي لا خيار له (في المُدّةِ) أي مدة الخيار» سواء كان غائباً أو حاضرا. 
وكا ل داب اسف يعمل وإن لم يعلم صاحبه» وهو قول 7 والشّافعيّ واد لان 
من له الخيار مسلط على الفسخ من جهة م ا ا و 
علمه كالإجازة» وصار كالوكيل بالبيع فتصدف فيما وُكُلَء وإن لم يعلم مُوَ 

ولهما(": أنّ من لا حيار له قد يلحقه الضرر | إذا فسخ بغير علمه مَنْ لَهُ الخيار, 
EOE,‏ ذّة يَظنٌّ المشتري أن البيع تم بناءَ على الظاهر 
فيتصرّف في المبيع» ثم يظهر أنه يلك لغيره» فيلحقه الضمان بالهلاك. وإذا كان 
)١(‏ في المطبوعة: ومعوضه. 
(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(") أي لأبي حنيفة ولمحمد القائلين بعدم إعمال الفسخ إلا بعلم صاحبه. 


ع ۳1۳ 
بخلافٍ الإجَارَّة وَيَسْقُطُ الخياز مضي المُدة. 


وَمَا يَدُلَّ عَلَى الرّضَّى: كالْوُكُوب. وَالوَطَىءِء وَشِرَاءٍ أَحَدٍ القَْتينْ أو أحَدٍ 
الثلاّةء عَلَى أن يُعَينٌ أخداً صخ له في الأكتر. 010 0[ 1 1 21011111 


لمتحي اباتع لا يطلب لسلعته مشترياً بناءٌ على أن البيع تم مُضِيَ المدّ ق فإذا 
أخبره المشتري بعد ذلك أنه كان فسخ العقد تضرّر. وقال الكوحِي عع وت اه 
وعلى هذا الخلاف شييار الرؤيةء» بخلاف خيار العيب» فإنه لا يصمح فسخه بدون علم 
صاحبه باتفاق. 

(بخلاف الإجازة) فإنها تعمل وإن لم يعلم صاحب المجيزء لأنه لا ضرر فيها 
عليه إذ العقد لازم من طرفه. قيّدنا الفسخ بكونه بالقول لأنه لى کان بالفعل بأن أعتق 
أو وطىء أ E ER,‏ 
وهو لا يشتر. ط فيه العلم كعزل الوكيل. وقّيّد علم صاحبه بككونه في المدّة» لأنه لو 
كان بعدهاء بأن فسخ حال غيبته» ومضت المدّة قبل علمه. تم العقد. 

ثم اعلم أنه يغبت الخيار لكل من العاقد والمشروط له من غير العاقدين"» فإن 
أجاز أحدهما البيع وفسخ الآخرء يُعتبر الأسبق منهماء ردّاً كان أو إجازة» لأَنَّ السابق إن 
كان رکا الفضخ العقدء:والمفسوخ ل جار وإن كات إجازة انبر يعدا ا 
العاقدين بفسخهه. فإن وُجِدَا معأء فالفسخ أحقٌ على الأصخ. وقيل: تصرف العاقد أحقٌ 

(وَيَِسْقّطٌ الخِيَارُ بمُضي المُدة) لأنه لا يغبت إلا فيهاء فيكون مقَدراً مُضِيها. 
(وَمَا) أي وبفعل ما (ِيَدْلٌ عَلَى الرْضَى كَالْرُكُوبِ) في الدّابة إذا كان له منه بد أما 
ركويها لينظر إلى سيرها فلا يُتِطِلٌ خياره لأنه ل له منه للامتحاث. (وَالوَطَىء) أي 
كالوطىء ف في الأمق لأنه له 5 في غير الملك. (وشراء آجد التْوْبَيْنِ أو أحَدٍ الكَلاَقَّةء 
عَلَى ان عي المشتري (اخداً) أي واحدأء ويشاء في ثلاثة أَيَام. (صَح) ويسى هذا 
خبيار التعيين. وقال رُكَّر والشّافعي رحمهما الله: لا يصخ. 

(لآ في الاكمّر) أي لا يصح شراء أحدٍ أكثر من ثلاثة على أن يعين واحدأء لأَنَّ 
الحاجة تندفع بالثلاثة لاشتمالها على الجيد والرديء والوسط. 


)١(‏ هذا إذا كان خيار الشرط للبائع. وأما إذا كان خخيار الشرط للمشتري فصورته ما إذا كان الثمن عيتاء 
فيتصرف فيه المشتري تصرف الملاك. «رد المختار على الدر امختار» 4 /هه. 

(۲) وصورته: لو شرط أحد المتعاقدين البائع أو المشتري الخيار لأجنبي» صخ وثبت الخيار لهما ‏ أي 
لأحد العاقدين وللأجنبي فإن أجاز أحدهما أو نقض صخ إن وافقه الآخر. وإن أجاز أحدهما 
وعكس الأ فالأسبق أولى كما يبينه الشارح. ولمزيد من التفصيل انظر «رد احتار» 51/5 


5 كاب البيع 
وَشْرَاءْ دين بالْخْيَارٍ في أخدهمَاء م صح إن قصل الثّمَنَ وَغَبِنّ مخل الخيار. 
وَفَسَدَ البَيِْعُ في ا الباقية. 

وَعَبِدٍ مَشْرِيٌ بضَرْطٍ كتبي وَلْمْ يُوجَدْ أَحَذَ بِكَمَبِهِ أؤ تَرَك. وَيْوَدَتُ خيّار 
التَغيين والعَيّب. ل الوط والرؤْية. 


قصل [في خټار الرُؤْيَة] 
صح ضَراءٌ ما لَمْ يَرَهُ 0 


( وَشراءِ عبِدَيْن) وكذا بيعهما (بِالخِيَارِ في أكدهمًاء ضَعٌ إن فصّل) البا 
ر وَين مَل الختار) لان المبيخ معلوءٌ» والقّمن معلومٌ. قعد بالعنديت لأت 2 
الكيلي والوزنيء أ و العبد الواحد على أنه بالخيار في نصفه جائز» سواء فصّل الثمن أو 
0 يفصّلء لأنّ النصف من الشيء الواحد لا يتفاوت. 

(وَفَسَدَ البَنْعٌ في الآوجُه الجَاقِيةٍ) وهي ما إذا لم يفصّل يفصّل الثّمن ولم يعي محل 
الخيار» أو فصل ولم يعين» أو عينٌ ولم يفصّلء لجهالة الثّمن والمبيع في الأول» 
وجهالة المبيع في الثانيء وجهالة اللمن في الثالث. 

(وَعَبْدٍ مشريْ) كمَرْمَِ اسم مفعول من الشراء. وفي نسخة: مشترئ. (بِشَرطٍ 
گثبه) أي بشرط أنه کات (وَلَمْ يُوجذ الشّرط» (أَخَذ) المشتري ذلك العبد (بِكْمَنِهِ أؤ 
تزك) وهو قول الشائمي؛ لأن الكتابة وص مرغوبٌ فيه فَيْسْمَحَقٌ بالشرط» ویثبت بفواته 
ا E‏ سم الكاتب 
لوجود الشرط. نص عليه محمد ١١3‏ بع في «الزيادات»» وهو قول ١‏ لشافعي. 

(وَيُوَوَثُ خِيَارُ الٌغيين و) خيار (العَذْب) أي يثبت كل منهما ابتداء لوارث: هو 
لذت لاتححفاقه نت المطالة مد ا ره أي لذأ يوضف خيان الشرط :زو اعبار 
(الوؤْيَة). وقال مالك والشّافعِيَ: يورّث حيار الشّرطء لأنه حقّ في المبيع فيجري فيه 
الإرث كخيار العيب وخيار التعيين. ولنا: أن خيار الإنسان لا ينتقل إلى غيره بل ينقطع 
بموته» وإنما يودث ما يحتمل الانتقال» وأما خيار العيب فإِنّ المواث استحق المبيع 
سليماً فكذا وارثه. وخيار التعيين فإنه يغبت للوارث ابتداءٌ في ضمن اختلاط ملكه بملك 
البائع. وتوضيحه أن الثابت BE SSE‏ ولكنه وَرِتّ المبيع مجهولاً مختلطاً 
بملك الغير» فيثبت له خيار التعيين ابتدائٌ» كمن اختلط ماله بمال رجل يقبت له خيار التعيين. 

فضل 
رفي خيار الرؤية] ٠‏ 
(ضَعٌ شَّراءٌ ها لَمْ يَوَهُ)سواء ذُكْرَ وصفه أو لم يُذْكَرء كمن اشترى زيتاً في 








كاب التيع 10 
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ق أو برا في عد ۳ او في E‏ أو ثوباً في كم وانّفقا على أنّه 
رجو في ملك ونم لمشو فنا لك ا e‏ 
e‏ يدل ا وقال الشافعي: NT‏ ما لم يره 0 لم 
يكن جنسه معلوما للمشتري» وإث كان معلوما يجوز على قوله القديم, ولا يجوز على 
قوله الجديد. واخحتار كثير من الشّافعية الجواز منهم القَفّال. وعن مالك الجواز 
وعدمه. وقال بعض أصحابه: لا يصح بلا ذكر صفة ولا تقدّم رؤية. 

لهما في عدم الجواز: نهيّه عليه الصلاة والسلام عن بيع العَرَر“. وَالَرَرُ ما 
يكون مستورٌ العاقبة» وهو موجوة فيما لم يره» ونهئّه عليه الصلاة والسلام عن بيع ما 
ليس عند الإنسان9؟2. والمراد ما ليس بحاضر مَرْئِيَ للمشتري» لإجماعنا على أن 
المشتري إن كان رآه» فالعقد جائر وإن لم يكن حاضراً عند العقد. 

ولنا العمومات المجوّزة للبيع مثل قوله تعالى: «إوَأحل الله الْمَهِعٌ وَحَوْمَ 
م وما رواه ابن آي سَيْبَة في «مصنفه» درطي و 50 في «ِسُنَنَيِهِما) 

e iz 0 <‏ 8 ع 
رل رفعه إلى التي ر من ری شالم ره ف فیا اذا رآ | إن شاء 

وات eT‏ وو عدالتهع شان قزر لاط 
ٻيا“ “. وقد رواه افا الج البَصْرِيٌء وسَلَمَةٌ بن الفحبق عن التي بلا وروی 
الذارَقُطيِي مسندا أعن ذَاهِرٍ بن نوح» عن عمر بن إبراهيم بن خالد الكرديٰ» عن وَهُب 


)0 الق: وعاء من جلدٍ يجز شعره ولا بُثتف للشراب وغيره. المعجم الوسيط. ص 2797 مادة (رَف). 

(۲) العذل: نصف الحمل يكون على أحد جنبي اليعير. المعجم الوسيط. ص 88ه. مادة (عدل). 

2م الدرة: الليّن. المعجم الوسيط. ص ۲۷۹ مادة (ذَر). 

(4) الححَقّةٌ: وعاء صغير ذو غطاءء المعجم الوسيط. ص 2١88‏ مادة (حق). 

)٥(‏ مر تخريجه صفحة 27٠4‏ تعليق رقم (؟). 

(1) أخرجه أبو داود في «سنته» 1778/7 55ل كتاب البيوع والإجارات (77)» باب في الرجل يبيع 
ما ليس عنده (248)» رقم 5٠7‏ "7)» بلفظ: ولا تبع ما ليس عندك). 

(۷) سورة البقرةء الآية: (ه۲۷). 

(۸) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع» وهي موافقة لما في سنن الدّارفُطْيِيّ 4/۳ كتاب البيوع. رقم (ه). 

(9) أي إن مَنْ ضعفه لجهالة عدالته» لا يعني أن غيره لم يعلم عدالته. 


۳۹۹ كتَاب البيع 


r 
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العَشْكْري: عن ابن سيرين» عن أبي هُرَيْرَة عن 8 عن النْبيّ َة قال: «من اشترى شيا [4 ١1‏ 
ES‏ ر 

0 ل ا عن تين رم لكن قال 
الدّارَقُْطِيِنَ: وعمر بن إبراهيم هذا يَضَعٌ الأحاديث ولم يروه غيره» أ سهد ٠‏ وا 
يُغرَف هذا عن ابن سيرين من قوله. وقال ابن القَطَانٍ في كتابه: والراوي عن الكِدِي 
داهر بن نوح» وهو لا يُغرفء ولعلّ الجتاية منه. 

ل ل سي 
عة لیس عند ي» ا منه» 2 ار الشوق فأستجيدهاء e‏ 8 فأسلّعها 
إليه. فقال کاږ: رلا ڈ ea‏ والنهي عن بيع الغرر ينصرف إلى ما لا 
يكون معلوم العين: كالطير ف في الهواءء والسمك في الماء. 

إذا عرف هذا فیخير شد نيقي و کان (وَضي قَيْلهًا) «إن» هذه 0 
ي: وللمشتري أنْ يرد المبيع عند الؤؤية وإن رَضِيَ قبل الرّؤية» أن قال يعد تمام العقد 
رضيت بذلك المبيع على أي وصفي ككان» لذن هذا الخيار تعلّق ثبوته بالدؤية ان 
عدماً قبلهاء [فلا يصحٌ إسقاطه قبلها]. ثم لا رواية في الرَدٌ قبل الوّؤية» واختَلّف فيه 
المشايخ فقيل: لا يملكه المشتري كالإجازة» وقيل: يملكه. وهو ظاهر مذهب أصحابنا. 
(لا لِبَائِعِه) أي لا خيار لبائع مالم يره. وكان أبو حنيفة أولاً يقول: ااا 
قياساً على المشتري» ثم رجع إلى أنّه لا خيار له. لِمَا روى الطحاوِي والبَيْهَقِيَ عن 
عَلْقَمَة بن أبي وَقاص: أنّ طَلْحَةٌ اشترى من عفمان مالأء فقيل لعثمان: انك قد عبتت 
فقال عثمان: لي الخيار لأني بعت ما لم أره. . قال طلحة: لي الحياز لآنئ اريت 





jr في المخطوط: 0 شُيِدْمّة. والمئيت من المطبوعء وهو الصواب لموافقته لِمَا في ستن الدار قدا ني‎ )١( 
.)٠١( :دف كتاب البيوع؛ رقم‎ 

(9) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط» وهي صحيحة لموافقتها لما في سنن الدّارقُطبِيَ (الموضع 
السابق). 

(۳) مر تخريجه صفحة 2916 تعليق رقم (©). 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

ر( ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتَابُ البيع ۳۷ 
وَيتطِلَهُ وَحارَ الشّرْطٍ تعيب وَتَصَوْفٌ وجب حَقَّاً لِقَيرهِ: : كالبيع بلا جیار > قَبلَ الوؤيَة 
وَبَعْدَهًا. وَمَا لا يُوجِبْهُ: كَالْبَيْع بخيار وَمَْسَاوَمَةِ وَهِبَةٍ تلآ تشليم» فطل بَغدَ ها فَقّط. 

يعبر ؤيَةُ المَفْصُرِدِ كوَجْهِ الأَمَة 3101010100110 


و 
ما لم أره. فحكما بينهما جُجيْرَ بن مُطهم) » ققضى أن الخيار لطلحةء ولا خيار لعثمان» 
[ وكان ذلك بمحضر من الصحابة]" فقد اتفقوا على جواز الشراء. 

(وَيُبْطِلُهُ) أي ويبطل خيار الوُؤية (و) يبطل (خِيَارَ الشّرط) أيضاً (مَعَيِيُْهُ) أي 
المبيع بتعد أو غيره عند المشتري دفعاً للضّرر عن البائع» لاه حرج عن ملكه سليماً 
فلا يعود إليه معيباً. (وتقارف) من المشتري» وهو بالرفع عطف على تعيبه (يُوحِبُ) 
ذلك التصرف (حَقَاً لِغَيْرهِ كَالْبَنْعٍ بلآ خِيَارِ) والإعتاق والدبير والوّهن والإجارة (ِقَبْلَ 
2 وَبَخْدَهَا) اما قبل الرؤية» فلتعدٌ ن الفسخ.في هذه التصرفات لوقوعها صحيحة 

بتناء صحتها على قيام الملك؛ وقد وُحِدَء وبعد صحتها لا يمكن رفعهاء وأمّا بعد 
انها دايز على اا 

(وَمَا) أي - ب] وتصرف من المشتري» وهو مبعدأً صفته (لا يُوجِيُه) 
أي د یو جب حمّاً ! لغير المشتري (كَالْتَيْعٍ يِخِيَارٍ وَمُسَاوَمَة) بعدهاء أي كمساومة 
لسلعة؛ وهو عرض المبيع للبيع (وَهِيَة هِبَةٍ َلآ تَسْلِيم يبْطِلَ) خيار الرّؤية خبر المبعداً 
(بَعْدَهَا) أي بعد الرّؤية لوجود ما يدل على الرضاء (مَقَط) أي ولا 0 خيار الرّؤية 
قبلهاء لإنها لا تزيد على صريح الرضاء وهو لا يبطل خيار الّؤية قبلها قبلها. | لا أنه إذا تعلق 
به حقٌّ الغيرء E‏ ولاحقٌ هنا. 

ويُبطل حيار الرؤية أيضاً قبضُ المبيع بعد الوؤية) لأنه يدل عل الرضاء لأنه 
مؤكدٌ لحكم العقد فشابه البيع. . ثم اعلم أن قوله: اكالبيع بلا خيار» يعني للبائع؛ سواء 
كان بلا خيارٍ أصلا أو بخيار للمشتري أو لغيره» لأنّ ١‏ البيع حيقذٍ من جانبه بات لازمٌ. 
وإِنَّ قوله: كالبيع بخيار» يعني للبائع» لان البيع من جانبه حيتذٍ غير بات وان قوله 
في المسألة الأولى الرؤيةت وبعدها منصوب [يبطله كما إِنَّ قوله في مقابلها: بعدها 
فقط منصو ٹ٩‏ يبطل. 

(وَمَعْثَيَرَ َد ية ية المَقصّود) لأنه بها يخصل العلتم بالمبيع» > ولا ي يشترط رؤية غيرة» 
ولا يُكْتَمَى بها وحدها حتّى لو رأى سائر أعضائه دون ما هو المقصودء كان باقياً 
على حیاره (كَوۆّخه الأمة) والعبد» وا كان ١‏ المقصود د في الرقيق وجهه. لأن سائر 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۲) مأ بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 





۳1۸ كتَاب البيع 
وَالدّابَةِ» وَكَفَلِهَاء ومؤضِع غلم المُغْلّم) وَظَاهِرٍ غَيِرِهِ وبيُوتٍ مَقُصُودَةٍ وَنظرٍ وکیله 


بالشُرَاءِ أو القبضء ل نَظَرْ رَسُولِهِ. وَحَسٌ جَسُ الأغممّى وَضْمُّهُ ف وَوَضْفٌ العَقَارٍ 
عندة. 


ص 








الأعضاء فيه تبغ لوجهه؛ لأنّ القيمة فيه تتفاوت بتفاوته مع القساوي في سائر الأعضاء. 

(والدايّة) أي» ووجهها (وَكَقَيةا)“ هذا هو الصحيح. وقال محمد: يكفي رؤية 
الوجه اعتباراً بالرقيق. وقال بعض المشايخ» وهو مذهب الشافعي: لا بد: : من رؤية 
الرجه والكفّل والقوائم؛ وأما فيما يطعم من الكتمن والعسل وتتجوعسنا 94 يد من 
الدؤقة لأ العلم بما هو المقصود لا يحصل إلا به. 

(وموضع ت عَلَم!"') الثوب (المُغلم) لن مالته تتفاوت يعحسبهة (وَظَاهِرٍ غَيْرهِ) 
أي غير لغم لذن برؤية ظاهره بعلم حال البقية إذ لذ تتفاوت أطراف الوب الواحد 
إا يسيراء وذا غير معتبر. وأطلق المصئّف» وهو مقيدٌ بما إذا كان مطويًا. وفي 
«المحيط»: قيل: هذا في عرفهم أَمّا في عرفنا فما لم ير الباطنَ لا يسقط خياره. 
وعند الشّافعي لا بدّ من نشره ورؤية كله في قولٍء وهو قول رُفر لاله ليس ممثلي» فلا 
عرف کله بدون ذلك. 
بالشتوية ا والغلوية والشفلية. وعامة الروايات على أنه يكفي رؤية صحن الذّار 
دون بيوتهاء وكذا رؤية خارجهاء وهو مني على عادة أمل الكوفة في ذلك الرّمان. 
فإنَ دُورهم كانت على نمطٍ واحدٍ لا تختلف إلا بالكبر وا لصغرء وبككونها جديدة أو 
عتيقة وذلك يظهر برؤية خارجهاء وأمًا اليوم فلك بد من النظر إلى داخلها لتفاوت 
بيوتها ومرافقها. وفي «المُحيط): وبعضهم شرط ١85[‏ - أ] رؤية الكل» وهو الأظهر 
كما قال الشافعيٌ. 

(3) يعتبر ( (نَظَرُ وَكِيلِه بِالشْرَاءٍ او القَبْضٍ لا نَظْرُْ وَسُواِ ) أمنا نظر وكيله بالشراء 
فباتفاق» وأمًا نظر وكيله بالقبض فعند أبي حنيفة. YY‏ ومحمك: الوكيل 
e‏ والرسول سواى وللمشتري أن يرقم إذ رأه. (3) يعتبر (حسن ن الأغمى) فيما 

غرف 0 كشاة ة الحم (وَشَمْهُ حه ) فيما يُعْرَفٌ بالشم كالمسك وماء الورد (وَذَوْقَهُ) 
فيما يعرف بالذَّوق. (3) بُغتبر (وضف العَقار) للأعمى (عِثدة) أي عند العَقار. 


)١(‏ الكَمَّلُ: العَجِدُ للإنسان والدَايّة. المعجم الوسيط. ص ۷۹۳ مادة (ركفل)» والعَج: موسر الشيء. 
المعجم الوسيط. ص هاري مادة (عجز). 

(؟) في المطبوع: موضوع» والمثيت من المخطوط. 

)٣(‏ العَلَّم: رسخ في الثوب. المعجم الوسيط. ص ١٤۲٦ء‏ مادة (علم). 


كتَابُ البيع م 





وللشقتري في 0 ب 
فضل [فِي جَْيَارٍ العيب] 
وَلِمْشْتر وَجَدَ بَشْريه عَيياً تَقْصّ ثَمَتَهُ عِنْدَ الشُجار رَد أ أَحْدهُ ميه كله. 75 





(وَمَنْ وى شَيْئاً كُمْ شَرى) ما رآه بعد مدّة (قَلَهَ الخِيَارُ إن َقَينَ) المشترىء لأَنَّ 
تلك الؤؤية لم تقع مُعلمة بأوصافه» فصار كأنه لم يره. قيّد بتغيره لأنه لو لم يتغيّر لم يكن له 
الان ا ل 0 

(وَالقَوْلَ لِنجاؤع) مع يينه (في عدم كَغَيْرِو) إن احتلفا في تغيره وكانت المدّة 
ی أن الأصل بقاء ما كان على حاله؛ فلا يصدّق 
المشتري في دعوى التغيّر إلا ببينة إلا إذا بعدت المدّة بأن رأى أمدٌ شابثٌ ثم اشتراها 
بعد عشرين سنة, لأنّ الظاهر يشهد له () القول (ينمُشتري) مع يينه (في عَدَم 
زؤْيَتِِ) إن اختلفا فيها لأنّها مز حادثٌء والمشتري ينكرهء فيكون القول له. ولو اشترى 
0 مُغيباً في الأرض» كالجزر والقُجل والبصل والثوم وأصول الرّعْفَرَان وما أشبه ذلك 
يجوزء وبه قال مالك وأحمدء وله الخيار إذا رأى جميعه. ورؤية بعضه لا تبطل خياره 
عند أبي حنيفة: لأنّْ هذه الأشياء تتفاوت بالصغر والكبرء والجودة والرداءة. وقال أبو 
يوسف ومحمد: رؤية بعض أحد هذه الأشياء كرؤية كله لان بعس الواحد متها 
(E‏ به في العادة على جميعه» فصارت كالمكيل والموزون والعددي المتقارب. 

فضل 
[في خيار العَيِب] 

(وَلِمُشْتر) خبر مقدم (وَجَدَ بِمَشريه) أي بمشتراه (عَذِباً تَقُص) بفمح القاف 
المشدّدة (شَمَنَه عند الثُجار) يعني وقبضه غير عالم بالعيب (رَدُهُ) مبتدأ الخبر المقدّم 
(اؤ آَخْدُمُ) بصيغة المصدرء أي أخحذ المشتري (بِقَمَنِْهِ [كنه]” 0 قيّد النقص بكونه 
عند التجار لأنّ ا في معرفة ذلك ا وفي «الذّخيرة): كل شيءٍ إذا 
رجع إلى أهل صنعته يعدٌونه عيباًء فهو عيبٌ وإن لم يُوجب نقصاً في العين ولا 
في منافعهاء لأنّه عندهم يوجب نقص ثمنه. نظيره العلفر لمرد د إن كان يُنقص 
الثمن» فهو عيبٌ كما في الأتراك. وإن كان لا ينقصه» فليس بعيب كما في 


)١١‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط. 





موقه فوو وم مفوة و ممم نويد وو عووس وود نوو ووو و ود عمم ةنو مومه مو ووم و قر و مرو وعم عويدء ممم ووروة و ورد وء دوو دق دةء 





الحبش. وما كان للمشعري الخيار بالعيب» لأنّ مطلق العقد يقتضي الشلامة 
فعند فواتها يتخر المشتري كي لا يتضرّر بلزوم ما لا يرضى به. وما لم يكن له 
أن يأحذه ويأحذ النقصان لتضير البائع؛» لأنه ما رَضِيَ ٠١١1‏ - ب] بزوال المبيع 

وفي «البخارتي»: ويڏ کر عن العَدّاء بن خالد قال: كتب لي التَّبِئ يليد «هذا ما 
اشترى محمد رسول الله من العَدّاء بن خالد» بيع المشلم المشلي لا داء ولا ية 
ولا غَائِلَهء ثم قال البخاري: وقال قتادة: الغائلة: الزّنا والشرقة والإباق. وروى ابن شاهين 
في «المعجم» عن أبيه قال: حدّثنا عبد العزيز بن معاوية القُرَشِيَ قال: حدّثنا عَكاد بن 
ليث قال: حدّثنا عبد الحميد بن وَهْبٍ قال: قال لي العدَّاءِ بن خالد بن َوْدّة: ألا أقرأ 
لك كتاباً كتيه لي رسول الله 2ك : «هذا ما اشترى العدّاء بن خالد بن هَؤْذَة من 
محمد رسول الله يَكلِكٍ عبداً أو أمة» لا داء ولا عائلة ولا جبئة» بيع المُسلِم المسَلِم). 
فمي هذا الحديث أنَّ المشتري العدّاء. وفي الأول أنه الئبي ييا وصتمح في 
«المُغْرب» أنّ المشتري كان العدّاء. 


وتعليق البخاري إنما يكون صحيحاً إذا لم يكن بصيغة التمريض © ک: یدک 
بل بنحو قوله: وقال قتادة. وفي قوله يل «بيع المسلم المسلم» دليلٌ على أن بيع 
المُسلم المُسلم ما كان سليماً. زا علي تداز انيه فليا ل ان أي 
ريه ا عالت رضي الله عنها: أنّ رجلاً ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء الله أن 

يم» ثم وجد به عيباً فخاصمه إلى النبي ية فردّه» فقال الرجل: يا رسول يله قد 
ا غلامي! فقال عليه الصلاة والسلام: جرع بالصمان». وفشر الخطاين الدّاء 
بما يكون في الرقيق من الأدواء التي يُرَدُ بهاء كالجنون والجذام“ ونحوهما. 
والجخبئّة: ما كان خبيث الأصل مثل أنْ يُشبى من له عهد. يقال: 0 


9( احتصر المؤلف الكلام على معلقات البخاري بشکل موهم» وقد فصل ابن حجر الكلام عليها في 
«النكت .على كتاب أبن الصلاح» ۲ 1۰ فانظره إذا ششت. 

(۲) الخراج بالصمان: : يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المُبتّاعة عبداً كان أو أمة أو مِلْكأء وذلك 
أن يَشْكَرِيَهُ فَُيَسْتَعِلهُ زماناء ثم يَعْثْر منه على عيب قديم لم يُطلعه البائع عليه» أو لم يغرفةء فله رَد 
العين المبيعة وأحذ التَّمنَء ويكون للمشتري ما استغلّه لأنّ المبيع لو كان تَلِف في يده لكان من 
ضمانه» ولم يكن له على البائع شيء. النهاية .٠۹/۲‏ 

)٣(‏ الجذام: عة تتأكل منها الأعضاء وتتساقط. المعجم الوسيط. ص ١١١‏ مادة (جذم). 


كناب البيع ام 


4 1 5 ا و و مم ا اليو ما 
والإباق والبؤل في الفِرَاشش» وسرقة صَغِيرٍ يَغقِل عَيْبٌ) وَيَالِْ عَيِبٌ آخير. e‏ 








كان ممن يكم سبيه» وهذا سبي ع طِيَبَةٌ بوزن حبرو 6 ضده. ومعنى الغائلة: ما 
يَعُتال حقّك من حيلة وما يُدَنْس عليك في المبيع من عيب. وتفسير الدّاء يوافق 
تفسير أبي يوسف [له. وأما أبو حنيفة» ففشره فيما رواه الحسن عنه بالمرض في 
الجوف والكبد والريّة. وفشر أبو يوسف2© الغائلة بما يكون من قبيل الأفعال كالإياق 
والشرقة» وهو قول الرَمْحْشِري ١‏ الغائلة: الحَصّلة التي تغول المالء أي تُهْلِكه من إباق 
وغيره. والخيكة هو الاستحقاق» وقيل: هو الجتون. 

(والإباق والبَؤلٌ في الفِرَاش وسَرقَةٌ صَجِير يَعْقِلُ) أي مير (عَيْبٌ) 0 هذه 
الأشياء توجب نقصان القيمة عند لجار 2 كالسعال القديم لدلالته على داءٍ مشتكشكمء 
كالشغر والماء في و 7 البصر. وقيد الشغير بالعقل لأ الذي لا يعقل لا 
يكون ذلك عيباً منه. وقيّد الشرقة بالصغير تبعاً «للوقاية)» وهو قِيِدٌ في الجميع. ولو 
قال: والشرقة:من صغير يعقل لكان أولى. وقد تكلّف بأنّ اللأم في الإباق والبول 
للعهد. أي إباق الصغير وبوله. ويقدر بخمس سنين. 

ثم الإباق عيب باتفاقٍ ١53‏ - أ] إن خخرج الآبق من البلد إلى غير مولاه» سواء 
أبق من المولى أو ممن كان عنده بإجارة أو إعارة أو وديعةٍ أو غصبء وهو يعرف 
منزله ويقوى على الؤجوع إليه. وإن لم خرچ من البلد احتلف المشايخ» والأشبه أن 
يقال: إن كانت البلدة كبيرة» کمصر وَسموقند یکون عیباًء وإن كانت صغيرة بحيث لا 
يخفى عليه أهلها وبيوتهاء لا يكون عيباً كالحرمين الشريفين. ولا فرق في الشرقة بين 
أن يكون من المولى أو من غيره» إلا إذا سرق من المولى شيئاً يكل فإنّ التقصير من 
المولى حيث أحوجه إلى ذلكء إلآ إذا سرقه لبيعه أو ليعطي غيره» ولو سرق نحو 
القّنْس والفلسينء لا يكون عيباً. 

(3) من ( ال N OE‏ 
المشتري بعد بلوغه» لا يرد بهذا العيب» [ولو سرق عند كل منهما قبل بلوغه» أو سرق 
عند كل منهما بعد بلوغه يرد به]"» ولو اشكري بشرط البراءة» لأنّ سبب هذه الأشياء 
يختلف باختلاف الصغر والكير» واختلاف الأسباب دليلٌ اختلاف المسبيات. فالبول 
في الفراش في الصغر لضعف المقانة» وفي الكبر لاقَةٍ في القوة الماسكة. والإباق في 
الصغر لحب e‏ والشرقة فيه لقلة 0 وهما في الكبر لخبثٍ في الطباع, 
)١(‏ الحبرةً: ثوب من قطن أو كتان مخطط كان يصنع باليمن. المعجم الوسيط. ص ٠١١‏ مادة (حي). 
(؟) ما بين المحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


۲ كتَاب ابيع 


وَجْنُونُ الصغير عَيِبٌ أتداً وَالبَحَر والدفَر والرئاء وَالعوَلدُ مئه عَيِبٌ فِيهَا ل فيه. 
والكفْو عيب فيهما. والتَرَوّحُ ع عیب عیب فِيهمّاء N OD DR‏ 
فراراً من عمل الخدمة في الإباق» ورغبة في المال ف في الشرقة. 

(وَجقُونُ الصّغِير)عند البائع ولو ساعد وقيل: أكثر من يوم وليلةء وقيل: المُطيق 
دون غيره (عَذِْبّ ايَدا هكذا قال محمد. ومعناه عند جمهور المشايخ سواء وُجِدّ 
عند المشتري في حال الصّغر أو الكبرء لأن الثاني عينٌ الأوّلء فإن السبب متحدٌ 
وهو آفة في الدّماغ. وقيل معناه سواء وُحِدَ عند المشتري أو لم يوجدء وإلى. هذا 
مال الكَلْوَاني وشيخ الإسلام حََواهِر رَادََه وهو رواية «المُئْتَمَى)ء وظاهر مذهب 
مالك والشافعي وأحمد. وقال جمهور المشايخ» وهو الصحيح والمذكور في 
«الأصل» و«الجامع الكبير)»: لا يردّ بالجنون عند البائع حتّى يعاود عند المشتري؛ 
لأنّ الآفة التي هي سببه قد لا تتمكن فتزول» وقد تتمكن فلا تزول. ولأنّ الله 
تعالى قادرٌ على إزالة تلك الآفة كسائر الآفات» فلم يكن من ضرورة وجودها مره 
وجودها دائماً. وجنون الكبير اشا عيبٌ» ويشترط معاودته في يد المشتري عند 
الجمهور. 

(وَالِبَخَن) بفعح الموحدة والمعجمة: تَيْنُ زائحة الفم (والدقو) ال 
والمهملة والفاء رات مؤذيةٌ تحت الإبط (والزُقَا) أي فعله (وَالتوَلّهُ مِنْهُ عَيِبٌ فِيها) 
أي في الأمق لأن ذلك يخل بالمعصوه د منها والبخر والذّفر يخل بالقرب للخدمة 
والزنا بالاستفراش» والتولّد من الرّنا يخلّ بطلب الولد (لآ فِيه) أي ليست هذه الأشياء 
عيباً في العبدء أن الغالب طلب استخدامه من العبد إلا إذا كان البخر والذفر فاحشاً 
أو يكون الّنا عادةٌ له بأن يقع منه أكثر من مرتين؛ لأنّ ذلك يُخْلٌ بالاستخدام؛ لأنه 
يترك -حاجة مولام ١*5‏ ا ب] ويذهب في متابعة هوأه. 

(والكُفْرُ عَنْبٌ فِيهِمَا) أي في الأمة والعبد» لأنّ طبع المسلم ينفر عن صُححبة 
الكافر للعداوة الدينئية. ولو اشتراه على أنه كاف فإذا هو مسلمٌ فلا خيار ل لأنّ 
الإسلام زوال عيب الكفرء فصار كما لو اشتراه معيباً فإذا هو سليمٌ, فإِنّه لا خيار 
بالإجماع. وقال الشَّافعن وأحمد: له الخيار» لأنّه وجده على خلاف ما شرطه؛ وريم 
يتعلّق له بهذا الشّرط غرضٌ مثل أن يسعخدمه في محقّرات الأمور» ولا يسعجيز من 
نفسه أن يستخدم المسلم فيها. 

(والتّزّوْجٌ عَنِبٌ فِيهمَا) اما في الأمةء فَلِفُوات غرض الاستمتاعء وأا في العيدء 








کاب الب ۲۳ 


لبيع 

ل 1 1011 
والحَبَلٌ عَيِبٌ في الأمة. والاسْتِحَاصَةٌ وازْتفاعُ حيض بئتِ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَة عَيِب. 

وَإِنْ ظَهَرَ عَيِبٌ قَدِيْ بَعدَ بَعْدَمَا مَاتَ أؤ أَعَتْقَهُ مجاناً, أؤ دَبْرَهُ أؤ اسْتَؤْلَدَ رَجَعَ 





فلوجوب المهر والنفقة عليه. (والخبل َيب في الامة) لأنّه ينقص ماليتها لا في 
البهيمة لأنّه يزيدها (والاسْتِخَاضّة) عَدٍ عَدِبٍ (وازتفاع حَيْض يَنْتِ سَنْعَ غشرة سَنَة) 9 
عدمه وانقطاعه (ِعَيْبٌّ) قيّد بسَبعَ 236 لأنه أقصى زمن البلوغ عند ۳ حنيفة. 
أا كون الاستحاضة عيباًء فلأنها لِداءِ في عروق المرأة. وقد أشار إلى ذلك التّبيّ 
ند حيث قال لفاطمة بدت أبي بهش حين سألعه وكانت نت ُستحاض: إن ذلك 
عزق» وليس بالحيضة». وأا علخ الحيض في البالغة فلداء ۽ في باطنهاء إذ العادة 
الأصلية في النّساء اللاتي جبِلْنَ على الشلامة أن يَحِضْنَ في أوانه 1 وَيَطِهُوْنَ في 
آوانه]'» فإذا کان بخلافه كان لداءِ في الباطن وإما يُعْرفُ هذا بقول الأمةء لا 
لمعرفة ذلك إا هذا. 


(وَإِنْ ظَهَنَ) للمشتري (عَيْبٌ قَدِيمٌ) أي كان عند اما (بَعْدَمَا مَاتَ) المبيع 
(اؤ) بعدما(آعَتقه) المشتري غير عالم بالعيب عِثْقَاُ (مجّاناً) أي ليس على مال» (اؤ) 
بعدما (دجزة أؤ اسْتَؤْلدَ رَجَع م بالتَقْصَان) لأنه ١‏ ستحق المبيع بوصف الشلامة» فصار 
كما لو تعب عنده. أمَا الموت» فلأنٌ الملك ينتهي به والامتناع كمي لا بفعله("©. 
وأا الإعتاق» فالقياس فيه أن لا يرجع وهو قول زور ولان امتناع الدد فيه بفعله» ووجه 
الؤجوع وهو الاستحسانء وقول الشافعي وأحمد: أن الإعتاق إنهاة ايلك لأن 
الآدمي لم يخلق محلاً للملك» وإما يغبت فيه على خلاف الأصل مؤقتاً بالإعتاق. 
والشيء يتقرر بانتهائه» فيصير الملك كأنّه باق والرَدٌ معد ولهذا يثبت الولاء بالعتق 
وهو من آثار الملك» فبقاؤه كبقاء الملك]”"©. 


قيدنا العتق بكونه قبل [العلم]0؟ بالعيب؛ لأنه لو كان بعده لا يرجع بالئقصان» 
لأنّ إقدامه على الإعتاق يدل على رضاة بالعيب. وقيده يكوله مانا لأثه لو كان على 
مال لم يرجع. وأما التّدبير والاستيلاد فلأنّهما بمنزلة الإعئاق. وطريق معرفة الثثقصان: 
أن يُقَوّم وبه عيب ويقوّم بلا عيب» فإن كان تفاوثٌ ما بين القيمتين العُشْرء رجع بعشر 





)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) المقصود أنّ امتناع الرَدٌ بأمر حكمي ‏ وهو الموت - لا بفعل المشتري إذ لا صنع له فيه. 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


4 كتَابُ الببيع 
لا بَغدمَا أغققّ عَلَى مَالِ» أو اتب أو قعل أؤ بَعْدَمَا أَكل بَعْضَك أؤ أَكَلَ كُلّكُ أو 
لبس iE A E ES‏ 


الثمن» وعلى هذا. 
(لا بَعْدَمَا اع غكق) أي لا يرجع المشتري بالتقصان إن ظهر عيب قد في المبيع 


بعدما أعتق (عَلَى مَالٍ) أو بعدما (كَاتَبَهُ او) بعدما (قَتَلَهُ, [آؤ بَعْدَمَا َكَل بَغضَه:]" او) 
بعدما (آكَلَ كُنَهُ اؤ) بعدما (لَبِسنَ) القّوب (قَتَخَرْقَ), أمَا الإعتاق على مال فلأنّه أزال 
ملكه عنه بعوض» فصار كالبيع وهو فيه لا يرجعء فكذا هذا. وعن ابي حنيفة» وهو 
قول أبي يوسف  ١17[‏ أ] والشافعي وأحمد أنه [يرجع» لأله] إنهام للملك وإن 
كان بعوضء فكان كالعتق مججانأء ولهذا ثبت فيه الولاء والكتابة كالإعتاق على مال 
لحصول العوض فيها. وأا القعل فالمذ كور ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف ومحمّد 
معه في رواية «اليتابيع»: أنه يرجع» وبه قال الشَافعي وأحمدء لأنَّ المقعول مات بأجله 
فكأنه مات عدف أنفه ولأنّ قتل المولى لا يتعلق به حكمٌ دنيويٌ من قصاص أو دَيَّة 
فصار كالموت حَثِفٌ الأنف, وَإنما يتعلق به حكم أخروي من استحقاق العقاب إذا 
كان بغير حقي. 


ووجه الظاهر أن القعل فعلٌ مضمونٌء إذ لو باشره في ملك غيره ضمنء لقوله 
عليه الصلاة والشلام: «ليس في الإسلام دَمٌ فر أي مهدڙ. وا سقط ضمانه عن 
المولى لأجل أنه ملكه؛ فكان ذلك السقوط في معنى عوض سُلَّمْ لهء وصار كأنه باعه 
به بخلاف الإعتاق» فإنه لا يوجب الضمان لا محالة» كإعتاق المُغسِر عبداً مشتركاً. 
وأا أكل الكل» ولبس الوب دالج كور عدا لول أبي حنيفة. والقياس أن يرجع 
بالتقصان» وهو قولهما ومذهب الشافعي وأحمدء وبه أذ الطحاوي. 
وفي «الخُلاَصة»: وعليه الفتوى» لاله قعل بالطعام والثوب ما يقصد 
بشرائهما ويعتاد فيهماء فأشبه الإعتاق بخلاف القتل والإحراق ونحوهما من 
الاستهلاك فإنّه ليس غرضاً معتاداً من الشّراء. ووجه قول أبي ية س و 
الاستحسان ‏ أن الدِدٌ تعذّر بفعلٍ مضمون فأشبه ا البيع والقتل. وما سقط عنه السّمان 
لأجل أنه ملك. وأا أكل بعض الطّعام فالمذ كور قول أبي حديفة, وهو أنه لا يرجع بنقصان 
ما اکل وما ب بَقِيَ اعتباراً بالكلء ولا يرد الباقي لأنّ الطعام كشيءٍ واحدٍ فلا يردٌ بعضّه بالعيب 








)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(؟) لم نجده في المصادر المتوقرة بين أيدينا. 


کاب الب لد 
وَبَعْدَمَا حَدَتٌ عَيِْبٌ رَجَعَ به إلا أن يَأْحُذَهُ البَائِعُ كَذَلِكَء مَا لَم يَحْتَلِطٌ يملْكِ 
المُشتري» فلا يَْجِمٌ إِنْ باع قَبلَهُ لا بَعْدَة. 


دون البعض» كما لو باع البعض. 

وعندهما يرجع بالتقصان في الكل وليس له أن يَدْدٌ الكاقي» لاأ أكل الكل لا 
يمنع الاجر عندهماء فالبعض ولي والطعام کشيء واحدء فلا يردٌ بعضه بالعيب. . وفي 
«شرح الحاوي:: أنّ الؤجوع بنقص الكل قول أبي يوسف»:والرة والوجوع قول 
محمد. . وفي «قاضيخان»: وعليه الفتوى» ولو باع ب بعض العام متعنا الرجوع بنقص 
الباقي منه» كالرائل عن ملکه» فإِنّه لا يرجع بنقصه. او لي ربيخ 
نصف العبد. وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: يَوُدُ الباني من الطعام ويرجع 
بنقصان عيب ما باعه اعتباراً للنقص بالكلّء وبهذه الرواية يُفْمَىء واختارها الفقيه أبو 
جعفرء والفقيه أبو اللّيثْ لأَنّ التبعيض لا يَضره. 

(وَبَعْدَمَا حَدَثَ) عطفٌ على ما بعدما مات» أي وإن ظهر عيب قدي بعدما 
حدث (عَيِْبٌ) عند المشتري» كما لو ظهر عيبٌ بالثوب بعدما قطعه (رَجمْ) المشتري 
(به) ١80‏ بع أي بالتٌقصان لأنّ في ردّه إضراراأبالبائع؛ فإنّه حرج عن ملكه 
سليماً ويعود إليه معيباً (إلآ آَنْ يَأْحُدَهُ البَائع كَدَيِكَ) أي معيباًء فإنّ المشتري لا يرجع 
بالتقصانء لأنّ البائع رَضِي بالضّررء بل يعخيّر المشتري بين أن يأخذه ولا يرجع 
بشي ع» وبين أن يردّه (هَا لم يَخَتَيِط بملك المُشْترِي). 

وقيكٌ به لأنهبإن احتلط يلك المشعري كما لو قطع الغوب ونماط فاحتلط 
بخيطه؛ أو صبغه أحمر أو أصفر أو أسود وهو قولهماء لأنّ السواد عندهما زيادة» وعند 
أي حديفة نقصانء فاختلط بصّبغة. اك الشويو() يسمن فاختلط بسمنه؛ ثم ظهر 
عيبٌ» فإن بائعه لا يأخذه بل يرجع مشتريه بنقصانه؛ إذ الفسخ في الأصل بدون الريادة 
لا يمكن؛ ال ا العقد لم يرد عليهاء والفسخ لا 
يرد إل على ما ورد عليه العقد. والفرق بين ما اختلط بملك المشتريء وبين مالم 
يختلط: أنّ امتناع الردّ فيما لم يختلط لحق البائع فيقدر على إسقاطهء بخلاف ما 
احتلط فإنه لحق اللهء وهو شبهة الإبا. 

(قَلا يَوْجِعْ) المشتري (إنْ يَاع) بعد حدوث العيب عنده (قَبْنَهُ)؛ أي قبل 
الاختلاط بملكه. لأنّه صار حابساً له بالبيع» لأنّ الردّ غير ممتنع بأن رَضِيَ البائع به (لآ 
بَعْدَهُ) أي ويرجع المشتري إن باع بعد الاختلاط بملكه؛ لأنه غير حابس للمبيع بالبيع 
)١(‏ الكويق: طعاعٌ يُتََحْذْ من مدقوق الحنطة ‏ القمح ‏ والشعير. المعجم الوسيط. ص 455» مادة 


(سوق). 


2 كاب البع 
سرا EE‏ ا 1 وومةه ا 8 
وغد کشر الجَؤز ر جَعَ بِالتقصَانٍ في المُنتقع به, وبالكل في غيره. 
وَإِذَا اذَّعَى الإباقَ ُت بالبَيتةء أؤ كول E E E REET E‏ 





لامتناع الردّ قبله بالاختلاط. 

ثم اعلم أن الريادة في المبيع على نوعين: متصلة ومنفصلة. والمتّصلة نوعان: 
متولدة كالشمن والبجمال» ره هي لا تمنع الرد بالعيب في ظاهر الرواية» لأن فسخ العقد 
فيها ممكق, لأنّها تبغ محص باعتبار التولّد والاتصال. ومئّصلة غير متولّدة كالصّيِْ 
وهي تمئع الردٌ بالعيب اتفاقا. والمنفصلة نوعان: متولدة كالولد والثمر» وهي تمنع الرد 
بالعيب» إذ لا سبيل إلى فسخها قصدأء لأنّ العقد لم يرد عليهاء ولا تبعاً لانقطاع التبعيّة لتبعيّة 
بالانفصال. وغيد متولّدة من المبيع کالکسب» وهي لا تمنع الردٌ بالعيب» بل يفسخ العقد 
في الأصل ويسلّم الكسب للمشتري لأنه متولد من المنافع» وهي غير مبيعة بحال. 

(3) إن ظهر عيب قديم (بَعْدَ و لجز ونحوه من اللّوز والمُسْدُقٍ والبِندُقي 
والييض [والبطيخ] "© وَالقئّاء0"» والخِيارٍ (رجع) المشتري (بالئفصان في المُنْتَفَع به) 
ولم يردّه إلا برضاء البائي لأنّ E‏ عنده. وقال مالك وأحمك فى وواية: 
لا یرد ولا يرجع بالنٌقصان لأنّه ليس من البائع تلبيس» > فإنّه لا يعلم ما في باطنه. وأما 
لو طهر الغيب قبل الكثي فاد برج بالقصان» لأنّه دلیل الرضی الیب ری رج 
(باكُل) أي كل الشمن (في غَرِهِ) أي في غير المنتفع بهه كالقرع إذا وجده مُرَأ لأنه 
ليس بال فكان البيع فيه باطلاً. وهذا كله إذا وجد 1١8[‏ أ] الكل فاسداً. 

وأمَا إذا وجد البعض فاسداًء فإن كان قليلاً صخ البيع استحساتاًء لأنّ الكثير 

من الجوز لا يخلو عن قليلٍ فاسدٍء فصار كالتراب في الحنطةء وفي ا 
لأنّ العمن لم يفصّل. والغديل بثا لا يلر عة الجر والبيفن .عادة: كالواتحد الان 
أو الثلائة في المعةء وإن كان الفاسد كثيراً لا يصح في الكل ويرجع بكل الشمن عند 
أبي حنيفة لجمعه في العقد بين ما له قيمة وما لا قيمة له» فصار كالجمع بين حر 
وعبدك. ا Sa‏ يفشد العقد في الكل 
إجماعاء لأنّ النمن لم يفصّلء فيكون بيعاً بالحصّة ابتد 

(قإذا اذعَى) المشتري (الإبَاق)؛ أو الشرقة» أو البول في الفراش مما لا يعلم إلاً 
بالتجربة والاحتبارء وأنكر البائع أنّ هذا العيب وجد عند المشتري (آفْيت) المشتري 
أولا أنه أَبِقَ عنده حتّى ينتصب البائع عصماً له (بِالجَيْتَةِ) متعلّق ب: أثبت (اؤ كُكُولٍ 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
)7١(‏ القِثَاء: نوحٌ من البطيخ» نباتئ قريب من الخيار لكنه أطول. المعجم الوسيط ص ۷١١‏ مادة. (أثنأ). 


كاب ابيع م 
ا و يَرْهَنَ عَلَى أَنّهُ أَبَقَ عِنْدَ البائع أَوْ حَلَقَهُ أنَهُ بَاعَهُ 
وَسَلَمَهُ وَمَا ق قط أو ما لَه حو حَق الود بِهَذْهِ الدّغْوّى. 1 


وَل َمَنَ عَلَى المُشْمَرِي إِذَا اذَعَى العَيِبَ عَتَّى يتين عَدَمُهُ. وَُدَاوَة الیب 
رَدِكُوبُهُ في حَاجِهِ يَكُونُ رضاًء لا بردي أؤ سَفْيه أؤ ب شْرَاءٍ عَلَفِها ولا بد بد لَهُ مئة 








البائع عَنٍ الحَلِفٍ عَلَى الجِذم) أي على أنه ما يعلم أنه أبقَ بَقّ عند المشتريء لأنّ هذا 
تحليفٌ على فعل غير الحالف وهو العبد» فلا يكون على البتّ. وهذا ‏ أعني 
تحليف المشتري للبائع ‏ قول أبي يوسف ومحمد» لان المشتري ادّعى عليه ما لو 
قر به لزمه» فإذا أنكر له أَنْ يحلّفه رجاء التكول كما في سائر الدّعاوى. 

واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة رحمه ادلّهء فقال بعضهم: يُكَلَّنُ عنده 
ا وقال يعضهم: لا يُحَلُف وهو الصحيح: لأنّ الحلف إنما يترتب على دعرى 
صحيحة. ولا تصح الدَّعْوَى إل من خصمء ؛ ولا يصير المشتري خصماً إلا بعد قيام 
العيب عنده؛ [ولم يقبت عنده]7"©. 


كم بَْهَنَ) المشتري أيضاً (عَلَى أَنّهُ آتَقَ عِنْدَ الجَائع) لاحتمال أنّه حدث عند 
0 فلا يستحقٌ لو عبني الم (آؤ حَدَّقَهُ) أي المشتري البائع (انَهُ بَاعَهُ 
وَسَلَّمَهُ) إليه (وَمَا آَيَقَ قط او مَا لَهُ ق الرَدٌ بِهَذِهٍ الدُغوى) ولا يحلّفه بالله ما أبق 
عندك ق لاحتمال أنه أي باعه وقد كان أبق عند غيره» وبه يردٌ المشتري عليه. (وَلآ 
قَمّنَ عَلَى المُشْترِي) أي لا يُجبر المشتري على دفع النّمن (إذَا ادُعى العَيْبَ) لاحتمال 
أن يكون صادقاً في دعواهء فلو قضى عليه بدفع الثمن رما ظهر العيب فاسترة الثمن 
من البائع وانتقض القضاء. (حَتّى يَتَمَيّنَ عَدَمُهُ) أي عدم العيب: بأن يحلف البائع أ 


5 


(وَمُدَوَاةٌ المَعِيب وَرُكُوبُهُ) يعني إذا داوى المشتري المعيب بعد العلم بالعيب 
أو ركبه (في Ek‏ 1 تصرف فيه با يدل على اللإضاء كالعرض على البيع» 
والإجارة» واللبس» والشكتى» والدّهنء والكِتَابَة» والاستخدام مرّة ثانية (يَكُونُ) ذلك 
(وضاً) ولا خلاف فيه لأحد. عند الشّافعيَ يبطل خيار الرَدٌ بتأخيره من غير عذرٍ. 
وعندنا لا يبطل ما لم يوجد  ١*48[‏ ب] منه تصژف يدل على استبقاء الملك. (لا 
لِرَدْهِ) أي ليس ركوب المشتري المعيب رضاً به إذا كان لردّه على بائعه (اؤ سَفْيه 
اؤ شراءِ عَلفِه) حال كون المشتري (ولا بَدْ لَهُ مِنهُ) أي من الرّكوبء إنا لصعوبة 





)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


۳۲۸ کاب البيع 
ولو اشتری دين د صَفْقَةٌ وَوَجَدَ بأحَدِهمَا مَيباً رَدَهُ خَاصَةَ إِنْ قَبَصَهُمَاء وإلاً 
أَحَذَهُمَا أو رَذهُمَاء كما في الک : يلي وَالْوَرْنِيَ. 


وان بض - ولو اشتُجق البغضٌ ‏ لَم يَرْدّ التاقي, بخِلاف الثّؤب. e‏ 


انقياد المعيب» أو لعجز المشتري عن المشي: بأن كان مريضاً أو شيخاً كبيراً. وهو قيّد 
E N N‏ 

(وَلَو اشر ى عَنْدَيْنِ صَفْقَة وَوَجَدَ ياحَدِهِمًا عَيْبا رَدَهُ خاصّة إِنْ قَيَضْهُمَا). وقال 
0 ليس له أن يرد المعيب وحدّه, لأنَّ فيه تفريق الصّفقة» وهو لا 
يخلو عن تضرّر البائع برد الممَعيب وحده؛ لأنَّ العادة جرت بضع الجيد إلى الرديء. 
ولنا أنه تفريق بعد تمام الصّفقة لأنها تمت بالقبضء لأنّ خيار العيب لا يمنع تمامها فيكون 
الفسخ بعد القيض في ملك المشتري من كل وجه» فيقتصر الود على ما فيه علة وهو 
المعسب: 

وما وضع المسألة في عبدين» لكونهما مما يُنْتَقَعُ بأحدهما دون الآخر. فلو 
اشترى شيئين لا ينتفع بأحدهما دون الآخر كنعلين أو حفن فوجد في أحدهما عيباً 
بعد تي فإنّه يردّهما أو يمسكهما باتفاق» لأنهما في الصورة شيآن» وفي المعنى 
والمنفعة شي م واحدٌء والمعتبر هو المعنى دون الصورة والمبنى. ولو قال المشتري 
فيما يمكن إفراد أحدهما بالانتفاع عن الآخر: أنا أمسك المعيب وآخذ النقصان» ليس 
له ذلك؛ لأنّه لتنا رضي بالمعيب فات حقّه في وصف الشلامةء فلم يكن له المطالبة 
بالتقُصان. 

(والا) وإن لم يقبضهما بل قبض أحدهما وظهر أن به أو بالآخر عيباً (أَحَدَهُمَا 
آؤ رَدُهُمَا)» وليس له أن يأخذ السليم ويرد المعيبء لأنّ في ذلك تفريقّ الصّفقة قبل 
تمامهاء لأنّ تمامها بقبضهما لكونه مفيداً لملك التصرف فيهماء ومؤكداً لملك رقبتهما 
(كَمَا فِي الخَيْلِي وَالْوَرْنِي) أي كان كما إن من شرى ما يكالء أو ما يوزن من نوع 
واحدء فوجد ببعضه عيب فإنّه يردّه كله أو يأخذه كلهء وليس له أن يأحذ السليم ويرد 
المعيب سواء كان قبل القبض أو بعده. 

(وَإنْ قَبَضْنَ) الكيلي أؤ الوَرْنِيَ (وَلَو اسْمّحَق البَغضٌ) منه (لَمْ يَرْدَّ البَاقي) لأَنَّ 
الشركة نيما يمج بمب اللي بال ية والاستحقاق لا يمنع تمام 
الصّفقة» لأنّ العقد حقّ العاقد وتمامه برضاه وقد وُجِدَء لا برضى المالك. قدّم القبض 
على استحقاق البعض لأنَّ البعض لو استحقٌ قبل القبض» كان للمشتري أن يردّ الباقي 
لتفوّق الصّفقة عليه قبل تمامها (يِخِلاآفٍ النّوْبٍ) فان مشتريه إذا قبضه واستحقّ منه 








کاب الب ۳۴۹ 


بعضه»ء له خيار الود في الباقيء لأنّ الشّركة فيه عيبٌ عُوْفاً ۱١۹7‏ - أً] وقد كانت 
وقت البيع قبل ظهور الاستحقاق. 


وَصَحٌ) البيع (إن بَرىة) فيه البائع (مِن كُلْ عَيْبِ) أي إذاباع يشرط البراءة عن 
كل عيبء؛ وليس للمشتري أن يردّه بعيب (وَإنْ لَمْ يَعْدُهَا) أي العيوب» والأصَحٌ في 
مذهب الشافعي. وروی عن مالك: أنه لا يرأ يرا في غير الحيوان» ويَبراً ذ في الحيوان ممّا 
لا يعلمه» دون ما يعلمه لِمَا رُوِيّ: أن ابن عمر باع عيداً من زيد بن ثابت بشرط 
البراءة فوجد به عيبء فأراد ردّه فلم يقبله ابن عمرء فترافعا إلى عثمان» فقال عثمان لابن 
عمر: أتحلف آثك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال: لا. فردّه عليه. 


والفرق بين ما لا يعلبه وما يغلمه وبين السفيوان وغيرة: أن كتنان ما ية 
تلبيسٌء بخلاف ما لا يعلمه وإنّ الحيوان قلّ ما ينفكٌ عن عيب حََفَِ أو ظاهر, 
فيحتاج البائع فيه إلى شرط البراءة من كل عيب ليشق بلزوم العقد» بخلاف غير 
الحيوان. وقال أحمد في رواية» وهو قول الشّافعيّ: لا يبرأ البائع عن العيبء فان خيار 
العيب ثابتٌ بالشّرعء فلا ينتفي بالشرط كسائر مقتضيات العقد. 


ولنا: أنّ الإبراء إسقاط» ولهذا جاز بلا قبول» كالطلاق والعتّاق والجهالة في 
الإسقاط لا تفضي إلى المنازعة» فلا تكون مفسدة. ويدخل في البراءة من كل عيب 
العيبُ الموجود عند العقد. والحادث بعد العقد قبل القبض في ظاهر الرواية عن أبي 
يوسف رحمه اللهىء وهو قول أبي حئيفة رحمه الله أيضاً. وقال محمد: لا يدحل 
الحادث, وبه قال أبو يوسف رحمه الله أيضاء ورف ومالك والشافععت» لأنّ البراءة تتناول 
الابت فتنصرف إلى الموجود عند العقد. 


هذاء والمُصّرَاةء وهي التّاقة أو الشّاة يُحْقَنُ اللبن في ضَرْعِها أياماً لِيْرَى أنها 
كثيرة اللّبنء إذا بيعتء لا تردّ عندنا. وردّها مالك والشَّافعيَ مع لبنها إن كان باقياء أو 
مع صاع من تمر لفقدهء لِمَا روى أبو هُرَيْرَة أنّ رسول ادله ييا قال: لا تَلَمَّوا الؤكبان 
لبيع» ولا تيع بعضّكم على بيع بعض» ولا تا جشوا) ولا تیع حاضر لباد» ولا تُصَدُوا 


)١(‏ التبجش: هو أن يمدح الشلّعة لِيَتْمّقها ويُرَوجَها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءهاء ليقع غيره 
فيها. النهاية .۲٠/١‏ 








الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فى بير افر بد أن جلها إن رها 
أفسشكهاء وإ سَخطها رذها وصاعاً من تمر»ء ف ممق عليه. 


وفي رواية لمسلم وأبي داود: «مَن اشترى شاةٌ 7 مُصَكَاةٌ فهو بالخيار ثلاثة أيام» 
فإن ردّها رد معها صاعا من طعام - أي تمر تله 0 وفي روايةٍ لأبي داود: 
امن اشترى غنماً مُصَرَاة ة احتلبهاء ا د 
من يا مادعا عيبا وأا له الخيار إذا تبي يعد العلب خلاف ما تخلية نكا 

ا لنا بعض مشايخنا بقوله عليه الصلاة الشلام: «الييّعَانَ بالخيار ما لم 
يتفدقا)» . وقال بعضهم: النْضْرِيَةٌ ليست بعيب» وليس للمشتري ولاية الوَدٌ بسببها من 
غير شرط لان البيع بقنضي اد المبيع؛ ويقلة اللّين لا تفوت صفة السّلامة» واللّين 
ضر ة وبعدمها ١887‏ بع لا د تَتْعَدِعٌ الشلامة فبقلتها أولى. 

قال: وا ترك أصحاينا العمل بحديث أبي هريرة هنا لمخالفته الكتاب» وهو 
قوله تعالى: مفَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمثْلٍ ما امْتَدَى عَلیک ي۵ والشئّة المشهورة الموجبة 
لإيجاب القيمة عند تعذر اليل صورة وهو قوله 5 «من أعتق شقصا له في 
عبد فوم عليه نصسيب شريكه ن کات مُوسرا» 4 2 الحديث» ولمخالفته الإجماع 
المنعقد على وجوب المثل والقيمة عند فوات العين و الود قال: ولا بد في 
ردّ حديئه عند مخالفة الأصولء فإنّه قريب من المتواتر أنه لكا روى الوضوء مما مسنّهُ 
الارء قال له ابن عباس رضي الله عنهما: إا نتوضاً بالماء السخين» أنتوضاً منه؟ ولما 
روى: من أصبح مئباً فلا صوم له. قالت عائشة: نحن أعلم بذلك منه. وكذلك رد 
عليه لكت رضي الله عنه. 
)0 بخير التّظرين: أي حير الأمرين له إمنا إمساك المبيع أو رده أيهما کان خيراً له واحتاره فَعَلهء النهاية 

ه إبابا. 
(؟) الشقراء: الحتطة. النهاية 8994/9, 
(۳) تقدّم تخریجه ص ۳۰۰. 
(4) سورة البقرةء الآية: .)١514(‏ 
,0 السّقْصٌ: الئصيب. المعجم الوسيط. ص 21485 مادة (شقص). 
23 احرج البخاري معناه في صحيحه (فتح الباري) ه//ا217 كتاب الشركة »)٤۷(‏ باب الشركة في 
الرقيق (4 »)١‏ رقم .)55٠5(‏ 


کاب ابيع فق 
قضل [في البيْع الصَّجِيْح وَالباطِلٍ والقَاسِدِ والمڪزؤه] 
بطل َع ما لَيْسَ بال كالدّم وَالمَيعَدِ والخحرٌء وأثباعه. ا 


وشرط عيسى بن أبان فقّه الراوي لعقديم الخبر على القياس» واحتاره ابو زيد 
الدَّبُوسِيَء وخحوؤج عليه حديث المُصّدَاة وتابعه أكثر المتأخرين. 








ونفاه الكوْيِ ومن تابعه من أصحابنا وقبلوا خير كل عدلٍ ضابطٍ وقدّموه 
على القياس» ومنعوا أيضاً أن أبا هُرَيْرَة لم يكن فقيهاً ولوا بل كان فقيهاً 
واد ي کي ون ا وما كان فيي في زمانهم إلا فقية مجتهدٌم مع 
أنه كان من المتبتخرين من عِلْيَةِ أصحاب رسول الله يكل. قال إسحاق الحثظلي 
0 الأحكام ثلاثة آلاف من الأحاديث: روى أبو هريرة منها ألفاً وخمس 
معة. وقال البْخَارِيٌ: روى عنه سبع معة نفرٍ من أولاد المهاجرين والأنصار. وقد روى 
جماعة من الصحابة عنه» فلا وجه لردٌ حديثه بالقياس؛ وهذا غاية التحقيق والله ولي 
التوفيق. 


والمختار فيه: الؤجوع بالنقص على رواية شرح الطححاويّ يعني أنه لَّمّا امتنع 
الود بسبب الزّيادة المنفصلة منها يرجع بحصّة القصان من الثّمنِء ود برج علي رولا 
«الأشرار)» لذن اجتماع اللبن في الصزع وجمعة ا يكون با وا مُعْتَدٌ يكبر ضُوْعِها 
لا بقول البائع . وواجه المختار: K1‏ الموجود من التَضْرية غرود منه للمتشري بالفعل» 
حيث تزداد ا فاغتراره بوا اسطة هذا الفعل كاغتراره بقول البائع: إِنها 
حلوبٌ غزيرةٌ اللبن. وما صح البيع بناءٌ على على أنّ شرط كونها حلوباً لا يُفسِد البيع؛ لأنّه 
شرطٌ وص مرغوب فيهء وهو رواية الطحاري» وائله سبعحاته أعلم. 

فضا 
[في البيْع الصّحيحء وَالبَاطِلِء وَالقَاسِدِء وَالمَكَرُوه] 

(بِطَلَ ْم ما تيسن بعاي) سواء كان ثمناً أو مشككناً لانعدام ركن البيع» وهو 
مبادلة المال بالمال (كالدّم وَالمَيِتَةِ) والثّرَابِ (والخُر واثْياعِه) من أمّ الولد والمكائب 
الذي لم يرض» فإ الذي رَضِي يجوز بيعه على أظهر الؤوايتين عن أبي حديفة [. EE‏ 
أ] ‏ ومعه الشّافعي ‏ والمُدَبّرالمطلق» > فإ المقثد يجوز بيعه عندنا. وعند مالك 
والشّافعيّ وأحمد: يجوز بيع المطلق أيضاً. 


۲ كناب البيع 
بنع مم مال غَيِرٍ مُتَقَوّم كَالْحَمْرٍ وَالخِنْزِيرٍ بالمن. وَبَيِعُ قن ضُّمْ إلى حر وَذْكيَةٍ 
صُمْتْ إلى مَيَة وَإِنْ سَمّى لَمَنَ كلّ. 
ا ا ی قن غَيْرِهِ بحِصَّيِهِ كَملكِ صم إلى وَقْفٍ. 








(و) بَطلَ (بَنِعُ مَالٍ غير مُتَقَوْم) في حق الإسلام (انكفر والؤزير بالكقن) 
وهو الذراهم والدّنائير حال أو مؤجلاً لان الدراهم والدنانير غير مقصودة» وما هي 
وسائل. فإذا كانت عوضاً لغير المتقوّم کان غير المتقوّم هو ارب وفي ذلك إعزارٌ 
له» وقد أمر الشارع بإهانته. وكذا إذا باعهما بما ثبت في الذمة من مکیل أو موزون. 
وأا لو باعهما بالعوؤض”"©: فالبيع فاسدٌ لعدم يها مر مبيعين» وسيأتي. 

والفرق بين الباطل والفاسد: أن الباطل هو الذي لا 0 صحيحاً بأصله [وذلك 
لفوات ركنه» فلا يفيد اليك أصلاً]" والفاسد هو الذي يكون صحيحاً بأصله لا 
بوصفه) فيفيد فيفيد الملك بالقيمة عند القبض. وفي «الإيضاح»: لو نة نفي العوض وقال: 
بعتك هذا بغير ثمن» يبطلء» ولو قال: بعتنك هذاء وسكت عن الثمن» يقفسد» لأنّ البيع 
يقتضي المماوضة: فد المسكورف يحمل على فيكك قضار كانه غال: بعته يقيمتة 

(3) بطل (مَنْعُ قِنِ ضُمْ إلى خَرْ و) بيع (ذَكِيو) أي مذبوحة شرعية (ضْمْتْ ضْمَّتْ إلى 
مَئِْكَةِ) حتف أنفها. وأما التي يقت ا ا 
بعش الكفار, وذبائح المجوس فال ا أنها غیرد متمؤ ير والخنزير (قان 
سَمّى ثَمَنَ كُلُ) وهذا عند أبي حنيفة» وقول الشافعيء وروايةٌ عن أ حمد. وقال أبو 
يوسف ومحمد رحمهما الله: إن سی ثمن کل واحدٍ منهما جاز في ال رايت 
ولا فلا. وبه قال الشّافعيّ في قولٍ» وأحمد في رواية. ومتروك ر عامداً كالميتة 
عندناء لِأنّ حرمته منصوصٌ عليهاء فلا يجوز العقد فيما ص إليه» ولا ينفذ بيعه 
بالقضاء. * 

صئ) البيع (في ِن صُمْ إلى مُدَبِْ) أو أم ولد أو مكاتب. ا لا 


يصحٌ, 0 ص (إلى فَِنْ) شخص (غَيْرِهِ) أي غير البائع (بِحِصّتِه) أي حصّة القِنّ من 
العمن. وعند رُقّر: لا يصخ. (كمنك) أي كما صخ بيع ملك (ضُمْ إلى وففبٍ) وقيل: لا 


)١(‏ العزض: المتاع» وكل شيء فهو عرض سوى الدّراهم والدنائير فإنها عين. معجم لغة الفقهاء ص 
608 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


کاب ابع r‏ 
وَفْسَدَ بَيْعُ العزض بَالْخَمْرٍ وَعَكْسُهُ. 
ولا جوز َي المُبَاحَاتٍ قَبْلَ أن لَك وما لا قذرَة عَلَى تَسْلِيمِهٍ إلا بجيلة 
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أؤ بضر ولا ما فِيهِ غُرَدْ كَحَمْلٍ في بَطَن وَلَوْلُوِ في صَدَفِء وَلَبنِ في ضَرْع) 


يصخ في الملك» وهو عند مالك» والشافعيٌ في قول» وأحمد في O‏ الوقف 
محرر عن اليك والتعمليك» فصا ركيِنٌ ضُمٌ إلى حڙ. وقي (انوادر الفقيه أبي اللَّيِثْ: 
والأصخ أنَّ البيع يجوز في الملك لأنّ الوقف مالَّء ولهذا ينتفع به انتفاع الأموالء وأنما 
لا يباع لأجل حقٌ تعلّق به» وذلك لا يوجب فساد العقد فيما صُّمٌ إليه» كالمُدَبّر 
ونحوهء بخلاف المسجدء حيث يبطل العقد فيما صم إليه لأنّه ليس بمالء ولهذا لا 
ينتفع به انتفاع الأموال» فصار كالحرٌ. 

(وَفْسَدَ بَنْعُ الَْض27 بَالَخْمَر) ونحوها مما هو مال غير متقّم (وَعَكْسّهُ) وهو 
بيع الخمر ونحوها بالعوؤض. في «شرح الوقاية): أي البيع فاسدّ في العَوْض حتّى 
يجب قيمته عند  ١140[‏ ب] القبضء ويملك هو بالقبضء لكن البيع في الخمر 
باطلٌ حقى لا يملك عين الخمر. 

(ولاً يَجُورٌ َْمٌ المُيَاحاتِ هَفْلَ ا كُمْنَكَ) لأتها وقت !| البيع غير مملوكة للبائع. 
(3) لا بيع (مَا لآ فُذر :على شدي ا کت و 
وهو لا يعود» م ت قالوا: ينبغي أن يكون على الروايتين في تسليم 
الآبق بعد بيعه» يناءً على أنّه باطلٌ أو فاسدٌ. 

(اف) إلا (وكرو) اكسدع فى سقيء وقراع من :ثوب يضوّه القطع؛ سواء در 
موضع القطع أو لم يذكر. ولو قطع البائع الجذع, أو قطع الثوب وسلّم قبل الفسخ 
عاد صحيحاً لزوال المانع من الصّحة. وقيّد القدرة على تسليمه بالحيلة» لأنها لو 
كانت بغير ذلك: كما لو صاد السمك وألقاه في حظيرة صغيرة» بحيث يمكن أخذه 
منها بلا حيلة» جاز البيع لأنه مقدورٌ العسليم» وكذا لو اجتمع فيه بنفسه وسدٌّ 
المدخل جازء وإلاّ فلا2'©. 


(ولا) بيع (مَا يفيه غَرَرْ كَحَمْلٍ) أي جدين (في بَطْنء وولو في صَدَفء وَلَبَنٍ 
في صَرْعٍ) مما روى ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخُذرِي أن الي بی نهى عن شراء 
ما في بطون الأنعام حتّى تضع.(" وما روى الشّافعيَ بسنده عن ابن عباس أنه كان 
)١(‏ تقدم شرحها الصفحة السابقة التعليقة رقم .)١(‏ 


(۲) اتظر لزید تفصيل (فتح القدير» 45/5. 
(۳) في المطبوع: بيع» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لِمَافي سنن ابن مأجه 704/9 = 


4" كاب ابيع 


رمَا فضي جهَالَتَهُ إلى المُتارَعَةٍ. وَلا المُرَابتة ‏ وَهِيَ: بَيِعُ تفر مَجدوذ مله عَلَى 
الشخل خرصا وَالمُحَافلة م 


ينهى عن بيع اللبن في ضوع الغنم؛ والصوف على ظهرها. قال البَهِهَقِيّ: ورُوِيَ 
والصحيح أنّه موقوف. ولقول ابن عاس: نھی رسول الله اة أن باع تَمَرَةٌ جي 

ولا يباع صوفٌ على ظهر غنمء ولا لبن في ضَرْع. رواه الطبراني والدّارَقْطِيِيَ 58 
وأبو داود موقوفاً عليه. قيل: لا تباع أصواف الغنم على ظهورهاء ولا أليانها في 
ضروعها. 


وفي «شرح الوقاية): ذكروا لبن في الضزع علتين: أحدهما: أنه لا يُعْلَمُ لبن أو 
دم أو ريح وهذا يقتضي' بطلان البيع» لانه مشكوك الوجود فللا يكون مالا. والاأخرى: 
أن اللّبن يوجد شيئاً فشيئاً فيختلط ملك المشتري بملك البائع. 


هذاء ولأ يجوز بيع النتاج أيضاًء وهو أن تنج الناقة» ثم تن و 
وهو عجَلٌ الحَبَلَ لِمَا في «مصنف عبد الوَرّاق» عن ابن عمر, عن النَبِيَ كَل أله نهى 
عن بيع المَضَّامِين والملاقِيح؛ وحَبل الحَبلةء قال: والمضامين ما في أصلاب الإبل. 
والملاقيح: ما في بطونها. وحبل الحبلة: ولد ولد هذه التّاقة. وفي «الموطأ»: أخبرنا 
ابن شهاب» عن سعيد بن المُسَيب أنه قال: لا ربا في الحيوان» وإتما نهى في الحيوان 
عن ثلاثة: عن المَضايين» والملاقِيح» وحَبَل ا فالمضامين: ما في بطون إناث 
الإبل. والملاقيح: E‏ وفي الصحيحين عن ابن عمر: ن ابي يا 
e‏ لحَبَلّة. وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهليةء کان الڑجل بتاع الجزور 
إلى أن [تُتْقَج الناقةء ٹم کح ج التي في بطنها. 


(3) لا بيع (ما تُقْضي جَهَائتهُ إلى المُمَاوّعةٍ) كصوب [151 - أ] على ظهر 
الغدم» لأنّه يفضي إلى التتازع في موضع القطع. وكلّ بيع يفضي إلى التنازع؛ فهو 
فاسدٌ. (وَلآ) يجوز بيع (المُرَابَتَةِ) وهو من إضافة الأعم إلى أخصّهء ويسميها بعض 
المعأخرين إضافة بيانية (وَهِي بَنْعٌ قمر مَجِدُوذِ) أي مقطوع (بِمِخْلِه عَلَى الدّخْلٍ 
خَرْصاً) أي تقديراً وحزرأء () لآ (المُحَاقَنَةِ) وهي بيع الحئطةٍ في سنبلها بمثل كيلهاء 


= كتاب التجارات »)١١(‏ باب التهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضرية الغائص ٤(‏ )»> , 
ارقم 5195(2). 

/١ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط وهي صحيحة لموافقتها لحا في صحيح مسلم‎ )١( 
.)١١٤  7( باب تحريم بيع حبل الحبلة (۳)» رقم‎ »)۲١( كتاب البيوع‎ ۳ 





واوووووء وو سنو ع مر ون وهو هدعوو د مويه رو وهم م فر هو ووم ووو موه ههه د 4 موده روج يوم و وه يديره يمعي ومو وس دمن نه 





* 0 5 «# _ 
يما روى مسلم عن زيد بن أبي أَنَيْسَة قال: حدّثنا أبو الوليد المَكيّ وهو جالش عند 
عطاء بن أبي رباح عن جابر قال: نهى رسول الله كل عن المُحَاقَلّة: وَالمُرابَتَةَ 
وَالمُصَابَرةِ. وَالمُحَائَلَةُ: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. والحقل: هو الرّرع إذا 
تش تشب قبل أن يغلظ سوقه. والَرَابتةُ: أن يباع الدخل بأوساقي('؟ من التمر. والمَحَابَرةُ: 
أن يزرع الأرض على الثلثء أو الربع» وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: 
أسمعت جابر بن عبد الله يذ كر هذا عن رسول ١‏ ايله عنَلِيه؟ قال: تعم. 


وقال الشافعي: يجوز بيع المَرَابئةٍ فيما دون خحمسة أوسق» لما في الصحيحين 
عن داود بن الخْصَين» عن أبي سفياتث» عن أبي هرئرة: أن ابي اة رخص في بيع 
العرايا تخرصها فيما دون خمسة أوسق» أو في تحمسة أوسق شك داود ‏ قال: دون 
خحمسة أو في خحمسة. وروى مسلم عن سهل بن أبي فة : أن رسول الله د 
بهن عن اا وقال: «ذلك الدبا تلك المُرَابَتَةُو: إل أ أنّه رخص في بيع 
العريّة: ١‏ لحُلة والُخلتين يأخذها أهل البيت يِحَرْصِهَا كيلاً. وفي لفظ: رخص في 
العَرِيّة: أن يؤخذ بمشل توصها تمر يأكل أهلها رُطَباً. ورواه الطحاويٌّ أيضاً بطرق 
مختلفةء وقال: وقد جاءت هذه الآثار عن رسول الله اة وتواترت الؤخحصة في بيع 
العراياء فقبلها أهل العلم جميعاً» ولم يختلفوا في صحة مجيثها ولكنهم تنازعوا في 
تأويلها. انتهى 

والشّافعي ذهب إلى ظاهره من الاستناد» وعنه في اة وى لان 
أحدهما الجوازء وهو منقول المُرَنِيَ عنه: وهو الأظهر. والآخر عدمه؛ وهو مختار 
لزني ومذهب ات ۷ التهي عن المزابنة محقق» والوؤخصة في خمسة أَؤْسْقٍ 
مشكوك فيها. 

ولنا: قوله يي «التّمِر بِالّمْرٍ مِثْلاً معدل" وما على الشخل تَمَر فلا يجوز 
بيعه بالكمر إلا كذلك. وأمنا العَرِيّةٌ التي فيها الؤحصة فهي العَطِيّةُ دون البيع» وبه قال 


)١(‏ الأوساقٌ: جمع الوَسْىٌ: مكيال قدره حَمْلُ بعيرء أو ستون صاعاً ٠٠١‏ ليتراً. معجم لغة الفقهاء 

(؟) قث في المطبوع إلى ختمة» وفي المسخطوط إلى خيثمة. والصواب ما أثبتناد لموافقته لما في 
صحیح مسلم ۷/۳ کاب البيوع (١؟)»›‏ باب تحريم بيع الرطب بالدمر إل في العرايا (5 »2)١‏ 
رقم .)١٥4۰  ٦۷(‏ 

(#) أخرجه الترمذي 4١/7‏ هء کتاب البیوع (۱۲)ء باب (۲۳)» رقم ( ٤۰‏ ۱۲). 


۳۳۹ كاب ا 
وَالمُلامَسَةِ وَإِلْقَاءٍ الحجر, وَالمُتَابَدَةِ ولا المَرَاعَي So ERS‏ 


مالك. وتفسيرها أن يهب الإؤجل ثمرة نخلةٍ من بستانه لإنسانٍ ثم يشق عليه الول 
في سانو كل يومء ولا يرضى بالحُلّف في الوعد؛ والتجوع في الهبة» فيعطيه مكان 
ذلك تمراً مجذوفاً بالخوص ليدفع ضرره عن نفسه. وهذا جائرٌ عندناء لذن الموهوب 
RET‏ 
عوضاً بل هبةً مبتدأة وما ت شي بيعاً مجازاً لأنَّه في صورته. a‏ 
ساب] انْفِقَ أنه كان أقل من خخمسة أؤشقٍ أو خمسة أَؤسُق» فظن الواوي أن الذخصة 
مقصورةٌ على ذلك القذر. 
وقال قوءٌ: العرايا: أَنْ يكون له التّخلة أو التّخلتان فى وسط الثخل الكثير 
لرجلٍ آخرء وكان أهل المدينة يخرجون وقت الثُمار إلى حوائطهه7؟ بأهليهم: فيضر 
وا التُخلة صاحب التخل الكثيرء فرخُص رسول الله مَك أن يُمْطِي 
عات القخلة كر ماله امن ذلك را ليتصرف غت ريخش الشر كله له: وهذا 
موی کن اله ا الأول قول أبي حديفة رحمه الله. قال الطّحَاويٌ» وهو أنسب . 
وأولى ما قال مالك لأنّ العريّة إنما هي العَطِيّة. 


1 (3) لا بيع (الملآمسّة, 3) لا بيع (إدْقَاءٍ الحجّرء 3) لا بيع (المُّنَابَدَةِ) لأنّ في 
كل واحدٍ من هذه البياعات تعليق الملك بالخطرء وفيه معنى القمار. وقد كان فى 
الجاهلية يتساوم الأجلان الشلعة فإذا لمسها المشتريء 0 نبذها إليه البائع» أو وضع 
المشتري عليها حصاةً لزم البيع. فالأوّل الملامسة» والثاني المنابذة» والثالث إلقاء 
الحجر. روى مسلم والبخاري من حديث أبي سعيد الحدْرِيٌّ: أن رسول الله يلا 
نهى عن المُلامَسَةِء وَالمُتَابَدّةِ في البيع. والملامسة: لمس الرّجل ثوب الآخر بيده 
بالليل أو بالنهار ولا يقبله إلا بذلك. والمنابذة: أن ينبذ الرَجل إلى الرّجل ثوبه وينيذ 
الآخر إليه ثوبهء ويكون ذلك بيعهما من غير نظرٍ ولا تراض 

(ولا) بيع (المراعِي) أي 0 الذايته في رض غير مملوكة» أو في أرض 
البائع بدون تسب منه. أمَا لو تسب بأن سقى الأرضء أو هيأها للإنبات» جاز له بيع 
كلائها لأنّه ملكه. حتّى لو احتشّه إنسانٌ بغير إذنه كان له استرداده. وقال بعضهم: لا 
يجوز بيعه لأنه ليس بملكه لأنَّ الشّركة فيه ثابعدٌ بالتص» فلا تنقطع بدون الحيازة. 
وتهيئة الأرض للإنبات ليست بحيازةء وكونه نابتاً في أرضه لا يقطع شركتهم عنه ولا 
(۲) قي المخطوط: مجيءء» والمثبت من المطبوع. 


وَلا إجَارَتُهَاء ولا النّخْلَةٍ إلا م مَعَ الكَوَارَاتِ > ولا أَخْرَاءٍ أدَمِي مع د e a‏ 





يصيره مملوكاً لهء فلم يستفد المشتري بهذا العقد شيثاً لم يكن لهء فيبطل. والتقص 
قوله عليه الصلاة والسلام: «المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء» 525 والتار». 
رواه أحمد وأبو داود. والمراد بالماء الذي في الأنهار والآبار لا ما أَحدَ وميل في إناءٍ 
فإنّه محررٌ يجوز بيعه. وبالكلاً ما نبت في أرض غير مملوكة» وما نبت في أرض 
مملوكة بلا إنبات رب الأرضء» لأنّ رب الأرض لا يكون محرزاً له بكونه في أرضه. 
ومعنى إثبات الشركة في التار الانتفاع بضوئهاء والاستدفاء بهاء وتجفيف الثياب بها. 
أا إذا أراد أن يأخذ الجمرء فليس له ذلك إلا يإذن صاحبها. ذكره القُدُورِيٌ. 

(ولا إجَارَتَهَا) أي ولا يجوز إجارة المراعي التي هي الكلاًء لأن إجارتها تقع 
على استهلاك عين غير مملوكة» وتلك الإجارة غير جائزة كما استأجر بقرة ليشرب 
لبنها لا يصكء لأنّ محل الإجارة المنافع لا الأعيان. فالإجارة على استهلاك عين 
مباحة a‏ وجه فقي إجارة المراعي [i - ١15[‏ في ارش المملوكة: أن 
يستأجر موضعها من الأرض ليضرب فيه فسطاطاً(') أو ليجعله حظيرة لغنمه» فتصخ 
الإجارة» ويسيح له صاحب المَوعَى الانتفاع بِالمَوْعَى فيحصل مقصودها. 

(ولا) بيع (النخلّة إلا مع الكُوَارَاتِ) ‏ بضم الكاف وتشديد الواو -» وفي 
الصحاح كؤارات الأحل: عسلها في الشّمع. أمَا عدم جواز بيع التحل وحده فعند أبي 
حنيفة رحمه الله» وأبي يوسف رحمه الله. وقال محمد ومالك والشّافعيٌ واج 
يصون بيع بيده إذا كان معا لأنه حيوان يُنْتَفَعُ به ود َه كمَوَلُ؛ فيصح بيعه وإن لم 
يؤكل كالبغل والحمار. ولهما: أله من الهوا» فلا يصح بيعه كالرثبور. وفي «الذخيرة: 
الفتوى على قول محمد. 

(ولا) بيع (أجْواءِ قتمي) لكرامته» فلا يجوز بيع شعر الإنسان لأنه جزؤه» ولا بيع 
لبن المرأة ولو في تدج حرّةٌ ة كانت أو أمة» ولا يضمن متلفه. وقال الشّافعي: يجوز 
حرةٌ كانت أو أمدّ ويضمن متلفه: لأنّه مشروبٌ ب طاهڙ كلين الشّاة. وقال أبو سني إن 
كانت أمة يجوز وإن كان حوةٌ لا يجوز اعتباراً لبن بأصله لكونه متولّداً منه. 

ولهما(" أنه جزء الآدمئ بدلالة أن الشّرع أثبت به حرمة الرضاع بمعنى البعضيّة» 
والآدمي بكل أجزائه مكرمٌ مَصونٌ عن الابتذال والامتهان بالبيع إل فيما حل فيه الدّق؛ 
والرق لا يحل اللبن» لاله ضع حكمئ؛ فيختصٌ بمحل القوة التي هي ضدّه وهو 
)١(‏ الفسطاط: بيت يخذ من الشعر. المعجم الوسيط. ص 1۸۸. 
(۲) آي لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 


۴۳۸ كناب البيع 
وَلاَ أخِرَاءٍ الخنزير إلا ضَغْرَةُ ولا جلد الميتة قبل بغي وَلاً دود القَرّ ولا بَيْضه 
خلافاً لَهُمَا. ولا العو بعد سُقُوطِه وَل خض عَلَى أَنهُ أَمَةٌ وهو عبد . 

ن» ولا حياة في النّن لأنه جمادٌ. وليس حلّه على الإطلاق» بل باعتبار حاجة 
الطفل لأنّه لا يتعدّى بغيره حقى لو استغنى عنه: لم يبح شربه. حيّى لا يجوز صبّه في 
عين رَمِدَةِ2!0 عند بعض أصحابنا. 

(ولا) بيع (اجزاء الخثزير) لنجاسة عينه» فلا يصح بيع شيء منه إهانةٌ له 
كالخمر (إلا شغرَة) لِيُنتفعَ به للخرز للضرورة. و ی (جِلْدٍ المِيْتّة قبل دنغه) 
لحرمة الاتتفاع به لقوله عليه الصلاة والسلام: دلا تنتفعوا من الميتة بإهاب) وهو اسم 
لغير المدبوغ, وأا بعد الدبغ فَيجَاعٌ ويُنْتَمَمُ به لطهارته» لِمَا في «صحيح مسلم» عن 
ابن عباس قال: تُصُدَّقَ على مولاةٍ لِميمٌونة بشاةٍ فماتت قمر بها رسول الله يك فقال: 
وهل أحذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به». فقالوا: إنها ميتة. فقال: وا حرم م أكُلّهَا). 

(ول) بيع (دُودِ القَر) بتشديد الزاي» لأنه من الهوام كالرّنبور والحية والعقرب» 
(ولا) بيع (بيضه) لأنه غير منتفع به باعتبار ذاته بل باعتيار غيره» وذلك معدوم في 
الحال» وفي وجوده خطر في المآل. (خِلآاً لها) قال محمد: يجوز بيع دود القز 
وبيضهء وهو قول [مالك]“ والشّافعي وأحمدء واختيار الصدر الشهيدء وعليه الفتوى 
اعتباراً بالعادة. وقال أبو يوسف: يجوز بيع دود القز إن ظهر فيه القز تبعاً له وإلاأ لا 
واضطرب قوله في بيض الدود. 

(ولا) بيع (العُلُو بَعْدَ : سَقُوطِهِ) بأن كان علو لرجلٍ وسْقْلٌ لآخرء فسقطا أو 
سقط العْلْوٌ ١15‏ ب] وقي لشفل فباع صاحب العو موضع العو لأنَ هذا الي 
لم يصادف المحلء» لأنّ محل البيع المالء والثابت لصاحب الغلو بعدالانهدام حقٌ 
التُعلّيء وحق التَعلّي ليس بال لأنه يتعلّق بهواء الشاحةء وهو ليس بمالٍ. قيّد ببعد 
السقوط لأن بيع العُلْو قبل الشقوط جاز باعتبار البناء القائم. 

(ولآ) بيع (شخضٍ عَلَى انه آمَةٌ وَهُوَ عَبْدُ) ولا على أنه عبدٌ وهو أُمَةٌ والقياس 
أن 1 وهو قول رق لأنّ هذا اخعلاف وصف الذكورة والأنرثة, واختلاف الوصف 

لخيار شتري دون الفساد» فصار كما لو اشتر: ى كبشا فإذا هو نعجة أو 

00 أو عبداً على أنه خبارٌ فإذا هو كاتبٌ أو بالعكس. ولنا: أن تفاوت الأغراض 
بين النوعين ملحقٌ باختلاف الجنسينء لأنّ المقصود من البيع حصول الانتفاع 


)١(‏ رَمَدّت العين: هاجت وانتفخت. المعجم الوسيط ص 7097١‏ مادة إرمد). 








)( ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


کاب التبيع ۴۹4 





وَشراءُ ما باع بأقلّ مما باع قَبِلَ تَقْدٍ ثَمَنِهِ الأوّل؛ Ses ane a‏ 





بالمبيع على غرض المشتريء فإذا لم يحصل غرصّه ولا أكثره فكأنه لم يحصل 
أصلاً. وهذا إذا كان الوصف متفاحشاء إذ قلة التفاوت لا تفسد البيع» كما إذا اشترى 
كبشا فظهر نعجةٌ فإنّ السقصود من الكل الأكلء لكنهما مختلفان وصفاً فقل 
التماوت. 
(وَشَراء مَا بَاعَ) أي ولا يجوز شراء البائع لنفسه أو لغيره من المشتري» أو من 
ع أو من وارئه ما باع بشمنٍ حال أو مؤجلٍ بنفسه أو بوكيله (باقل مِمًا بَاعَ قَبْلَ 
قفي شَمَيْهِ الأؤّل) إن كان المبيع لم ينقص ذاته» واتحد اللمنان جنساً. وقال الشّافعيٌ: 
يجوزء لأن الملك تم بقبض المبيع؛ » فصار شراء البائع بأقلٌ كشراء غيره بهء وكشرائه 
بمثل الثّمن الأوّل أو بأكثر منه. 
ولنا: ما روى عبد الوَرّاق في «مصنفه» عن مَعْمر والقّوْرِي عن أبي إسحاق 
السَبِيعَِ؛ عن امرأته أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألتها امرأةٌ فقالت: يا أ 
المؤمنين» كانت لي جاريةٌ فبعتها من رَيْدٍ بن أَزْقّم بثمان مئةٍ إلى العطاءء ثم ابتعتها منه 
ميت فق ی كةو عبد عليه لمان 4ه فقالت عائشة: يبن ما اشتريت» 
وبعس ما اشترى. أخبري زرَيْدَ بن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسّول الله يَكِ إلا أن يتوب. 
فقالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أحذثٌ رأس مالي ورددت عليه الفضل؟ فقالت عائشة: 
طفَمَن جاءَهُ مَوْعِطَةٌ مِنْ رب فَانتَقَى قَلَهُ ما سَلَفَ20©. 
| الوعيد الشديد دل على فساد هذا العقد. وإلحاق هذا الوعيد بهذا الصنع 
الأكيد لا يَهَْدِي إليه العقل» فدلٌ ذلك على أنها قالته سماعاً. 
وقال ابن الجَوْزِيٌّ: قالوا: العَالِيةٌ امرأةٌ مجهولةٌ لا يُفْمَلُ خبرها. قلنا: بل هي 
معروفةٌ جليلة القدر ذكرها ابن سعد في «الطبقات». فقال: إِنّ العالية بنت أنفع بن 
شُرَاحيل امرأة أبي إسحاق العبنيجئن سمعت من عائشة. وجعل في «مسند أبي حنيفة): 
البائع إلى العطاء ١47‏ أ] زيدٌ بن أرقم» والمشتريّ بست منة المرأة. وهو في «سنن 
داود» عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله َل يقول: «إذا تبايعتم [بالِيتة]””©, 
وأحذتم أذناب البقر» ورضيتم بالرّرع» وتركتم التجياد: سلط الله عليكم ذلا لا ينرعه 





)١(‏ سورة البقرة الآية؛ (ه/1؟) 


(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط وإئباته الصواب لموافقته لما في ستن أبي داود ۷٤٠/۳‏ 
۷٤١‏ كتاب البيوع والإجارات (۲۲)» باب [في] النهي عن العِيّدة (؛ ©)) رقم 55012 "5). 





هفقو وه و عمو ع ععه ينشنم عرو فيض ور وعم مع م مي وهم ووو جسووعم وجعورج م ووم سيوج وقمفعرج مودعم جومم وو جوم وميم ية معن مده نه 


حتّى ترجعوا إلى دینکم». وروی أحمد بن حنبل في كتاب «الرّهد؛ بإسنادٍ ‏ قال ابن 
القّطان: رجاله ثقات ‏ عن ابن عمر قال: ات علينا زمانٌ وما يرى أحدنا أنه أحق 
بالدّينار والدرهم من أيه المسلمء ثم أصيح الدينار والدرهم الك إلى الحدنا من أيه 
المسلم. سمعت رسول الله يِه يقول: «إذا ضنّ الثاس أي بخلوا بالدينار والدرهم» 
وتبايعوا بالعيئة» واتّبعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد في سبيل الله أدحل الله» عليهم 
ذُلاً لا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم). 

وَالعِينة بالكسر: بيع السلعة بثمن مؤججلٍ ثم شراؤها بأنقص منه حالآء ولأن الثمن 
لا يدحل في ضمان ١‏ ع كل يميه زإذااعاد إليه المبيع بالكفة الع خوج بها عن 
ماك نسار بض التدين ساسا SSE E E‏ 
يضمن» وهو حرام بالنص. 


قد الشراء بکونه بأقلٌ مما باع» لأنه لو كان بمثله أو أكثر منه جازء لأنّ الفضل 
في الأكثر يحصل للمشتري والمبيع داخل في ضمانه. وقيّد بكونه قبل نقد اللّمنء 
ألو اة به جار ودنا بكرن الشراء كن اللجفعرئ منه أو سن وارقت لأن 
الستري لوإياعة من رجلٍ أو وهبه لرجلٍ أو أوصى به لرجل» ثم اشتراه البائع الأول من 
ذلك الزجل جا لان الاق بت الملك كاختلاف العين. وقيّدنا بكون المبيع لم 
ينقص» لألّه لو تعيب في يد المشتري» فباعه من البائع بأقل من الفمن جان لأَنٌ ما 
نقص من الشمن بقابلة العيب الحادث» فكان البائع مشترياً ما باع بمثل القمن الأول 

وقيدنا النقصان بكونه في الدّات» لأنّه لو كان في القيمة: بأن تغير سعره لم 
يجز شراؤه بأقل مما باع» لأ تغير السعر غير معتبر في حقٌّ الأحكام كما في حقّ 
الغاصب. وقيّدنا باتحاد الئمنين حيسلا أنه لو اشتراه بجنس آخحر غير جنس الثمن 
الأول جاز وإن كان القمن الثاني أقلّ» لأن التبح لا يظهر عند اختلاف الجنس؛ 
والدّيئارٌ جنس الدّرهم هنا وفي الشْمْعَةٍ خلافاً لزُفّر. 


وشراء من إلا د # شهادته للبائع وهو ولده ووالده وزو ج ومكائيه فهو كشراء 
البائع بنفسه. وقال بو يو سف ومحمك: يجوز غير العبد والمکائب لتباين الأملاك 
- بم بخلاف العبده لان کسبه لمالکه وبخللاف المكائب لأن للسيد في 


كتاب ابيع ۳4 





وَل را مَأ بَاعَ مَعَ شَيْءٍ َم يَبِغةُ بِقَمَيهِ الأول فما با وَزَيْتِ عَلَى أنْ يُورَّنَ 
بظرفه ويُطرَع لِلظرْفٍ كذَا رَطَْلاَ بخلآفٍ شَرْطٍ طزح وَْنِ الظزفٍ. 


كسبه حقٌّ الملك» فكان تصّرفه كتصرفه. ولأبي حديفة أنّ شراء هؤلاء كشراء البائع 
بنفسه لاتصال منافع الأملاك بينهم؛ وهو نظير الخلاف في الوكيل بالبيع إذا عقد مع 
هؤلاء. وشراء المُوّكلٍ بأقلّ مما باع وكيله لا يجوزو لأنّ وكيله لما باع بإذنه صار 
کاله باع بنفسف ثم اشترى بأقل» وشراء ال وكيل بأقل. مما باع لنفسه أو لغيره بأمرە2“ 


أا شراؤه لنفسه» فلن الوكيل بالبيع أصيلٌ في الحقوقء فكلّ هذا شراء للبائع 
من وجي» والقابت من وجه كالثابت من كل وجه في باب الحُررْمَاتِ. وأمًا شراؤه لغيره 
بأمره» فلأنَ شراء المأمور واقعٌ له من حيث الحقوق» فكان هذا شراء ما باع لنفسه من 
وجه. وشراء البائع من وارث المشتري بأقلّ مما اشتراه المُوَرّتُ لا يجوز لقيام الوارث 
مقام المُوَدثء بخلاف شراء وارث البائع بأقل مما باع مُوَدٌئه فإنّه يجوز. 

(وَلا) يجوز (شراءُ ها باع مَع سيءِ) متعلق بشراءٍ رلم يَبِعْهُ) ‏ صفةٌ لشيءٍ ‏ 
(بِتَمَنِه الأوّلِ) - متعلّقٌ بشراء ‏ وكذا (فِيمَا بَاعٍ) يعني أنَّ مَنْ باع أمةٌ بخمس مئة 
مغلا وقبضها المشتري ثم اشتراها منه وأمَة أخرى معها قبل نقد الشّمن بخمس معةء فنّ 
الشراء في التي لم يبعها منه صحيخ» لأنه لم يفسد فيهاء وفي الأخرى وهي التي 
ياعها منه باط لأنه لا بد أن يجعل يعض الكّمن بمقابلة العي لم .يبعها نه فيكون 
مشترياً للأخرى بأقل ممّا باع ضرورة. 

(قَرَيْتِ) أي ولا يجوز شراء زيت ونحره (عَفَى ان يُورّنَ) الزّيت (يِظَرقِهِ 
ويُطْرح لِلشزفيٍ)22 كل 8 ذا وَطلا) إلا أن يكون ر وزنهٍ لأنّ هذا شرط 
حالف لِمَا يقحضيه العقدء لأنّه يقتضي أن يُطرَح عله ا وزن الظإف» اي مقدار 
كانء فإذا شرط أن يُطْرَح عنه مقداڙ معينٌء وكان ذلك الظرف أنقص من ذلك المقدار 
أو أكثر منهء كان ذلك الشرط عالقا لمقتصى العقد» ولأحد ا فيه لان 
ذلك المقدار إن کان اکر خن وزن الظوف» فللمشتري فيه - وإِنْ کان تل من 
وزنهء فللبائع فيه نفع. (بخلاف شَرطٍ طزح قَذْنِ الظَرْفٍ) فان الشراء يجوز لاذه شرط 
E RR‏ يقتضي طُوْح وَزث الكلوقي» وها ووافق: ي افد بوكب 


(۱) آي بأمر المؤكل. 
(۲) الظوف: الوعاء. المعجم الوسيط. ص١۷٠‏ مادة (ظرف). 


4۲ كاب البهع 
والميع بِضَرْطٍ لا يَفْعَضِيهِ العَفْدُ وَفِيهِ َف لأحدهماء أز بيع يشكجق 


ولا يفسده. 

(وَالبَيْعٌ) أي ولا يجوز البيع (بشَرطٍ لآ يَقْتَضِيهِ العَفْدُ) احترز به عمّا يقتضيه 
كشرط الملك للمشتري في المبيع» ريه وشرط 0 
لاستيفاء الئمن» وشرط انتفاع المشتري بالمبيع؛ لأنّ هذا كله يثبت لى ال 
يزيده الشّرط ١441‏ أ إلا تأكيداً (وَفِيهِ نَهْمٌ لاخدهِمًا) ‏ جملة حاليةٌ ‏ أما البائع: فكما 
لو باع شيقاً بشرط أن يقرضه المشتري درهماء أو يهدي إليه هديةء أو باع داراً على أن يسكنها 
شهراً. وأا المشتري: فكما لو اشترى ثوباً على أن يقطعه البائع ويخيطه قَباء'“ أو قميصاً. 

E O‏ ق على غيره بان 
يكون آدمیاً» کبیع عبد بشرط أن لا يبيعه المشتري» لأت العبد يعجبه أن لا تتناوله 
الأيدي. واحترز بهذا عمًا لو اشترى دا وبا بشرط أن لا يبيعه المشتري فإِنٌ 
الشرط باطلٌء والبيع صحيحٌ في ظاهر المذهب. وعن أبي يوسف: أن البيع فاسدٌ. 

وجه الظاهر: أنه لا مطالب لهذا الشّرط» فكان لغوا ولا بد من تقييد الشرط 
بكونه لا يلائم العقد احترازاً عمنا يلائمه كالبيع بشرط أن يعطي المشتري بالشمن رهناً 
أو كفيلاء فَإِنٌ البيع لا يفسد. ولا بد أيضاً من تقييد ما لا يلائم العقد بأَنّ الشّرع لم 
يرد بجوازه» فإنّ ما ورد بجوازه لا يفسد. كالبيع بشرط الخيار أو الأجلء وكذا ما 
تعارف الثاس عليه كشراء نعلي على أن خد ا أو يُشَوكه*" البائع» فإِنٌ البيع لا 

يفسل امسعحساناً للتعامل» اة يترك بها القياس. وا لا يجوز البيع بشرط لا 
يقتضيه العقد لنهيه عليه الصلاة والشلام عن بيع وشرط. إلا أنّ ما ذكرناه من 
0 الجائزة مستثنى من هذا التّهيء فَبَقِي ما عداه داخلاً تحته. ولأنّ القمن مقابل 

بجميع المبيع؛ والشّرط زيادةٌ لا يقابلها شيء من العوض. فأشبه الّباء ولأنّه ذريعةٌ إلى 
و التراع» فتاهي ی ی 

روى الطَعرَانِي في «معجمه الأَوْسَطِه عن عبد الله بن أيوب المقري» عن 
تكد تيدان Ee E‏ قدمت مكة فوجدت بها 
أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن سر ُمَة» فسألت أبا حنيفة عن رجلٍ باع بيعاً وشرط 


)١(‏ القَبَاءُ: ثوب يُلْس فوق الشياب أو القميص» المعجم الوسيط. ص۳٦١‏ مادة (قبى). 

(؟) حذا الثغل: قدّرها وقطعها على مِكَالٍ. المعجم الوسيط. ص ۳٦ء‏ مادة (حذا). 

(*) أشرك التغْلَ: جعل لها شراكاء والشّرَاكُ سيز التّغْلِ على ظهر القدم. المعجم الوسيط ص .48٠١‏ مادة 
(شرك). والشير من الجلد: ما يُقَدُ منه مستطيلاء المعجم الوسيط ص 24507 مادة (سير). 

(4) مد تخريجه ص۸ ١‏ ۳» تعليق رقم )١(‏ وسيذ كر المؤلف الرواية كاملة عند الطبراني بعد أسطر. 


کاب ابيع r4‏ 
وَل بضَرْطٍِ الإغتاقي. وإلى أجل جهل. و صَعٌ إِنْ أشقط قَبِلَ الحُلُولٍ. 


شرطاً. فقال: البيع باطلٌ والشرط باطل. 0 أنيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع 
جائرٌ والشرط باطلّ. ثم أنيت ابن سُبِوْمَة فسألعه فقال: البيع جائرٌ والشرط جائرٌ. 
فقلت: سبحا اله تلائ من ققها العراق اختلفوا في مسأل واحدة. فأتيت أبا حنيفة 
فأخبرته . فقال: ما أدري ما قالا: حدثني عمرو بن * ان 
اة أنه نهى عن بيع وشرطٍ. البيع باطلٌء والشرط باطلٌ. ثم أتيت بن أبي ليلى 
فأخيرته. فقال: ما أدري ما قالا: ا ة أنّها 
قالت: عزني رسول الله بلا أن اشعري بَرِيرّة ۱٤٤[‏ - بع فأعتقها. البيع جائلٌ 
والشرط باطل. ٹم انیت ابن شُيْدْمَة فأخبرته. فقال: لا أدري ما قالا: حدّثنى مِشغر بن 
کڌام» عن مُخارب بن دنار عن جابر قال: بعت رسول الله َة ناقة وشرط لي 
حملانها إلى المدينة. البيع جائرٌ والشرط جائڙ. 
(ولا) يجوز بيع الرقيق (بِشَْطٍ الإغتاق) وقال مالك: يجوز. وهو رواية الحسن 
عن أبي حنيفة» وقول للشافعي”' وأَصحٌ الروايقين عن أحمد. (وإلى آجَلِ) عطفٌ 
على شرطء أي لا يجوز المع بعمن غير معين إلى أجلي (جهل) کا 
والدّيّاس2©"0: وقدوم الحاجء لأنّ هذه الأشياء تتقدّم وتتأخد لكونها من أفعال العباد تثبت 
بحسب ما يبدو لهم» فكان العأجيل بها يفضي إلى المنازعة. والآجال شرعت 
00 قال ات 0 «يَسْأَلُونَكَ عَنٍ اة فل جي مَوَاقِيِتُ للنًا. س 8 
E‏ وکذا ا الراك المع أنه م ميج وكذا تأجيل العقد i‏ 0 
مو چا العقد وهو التأبيد. ولو باع مطلقاً * ثم أجل الشّمن إلى هذه الأرقات صخ لأن 
هذا تأجيل الدّين والسجهالة فی الذين محتملة بمخلافف ما إذا اشترط في أصل العقد 
أن ب 
وَصح) البيع (اڻ اشقط) الأجل المجهول (قَبْلَ الخُلُولٍِ) كما لو أسقط 
د مَنْ هو نحقّه وهو المشتري قبل أن يأحذ الئاس في الحصاد. 
وقال رُفَر والشَّافعي: لا يصخ لأنه انعقد فاسداً فلا ينقلب جائزاً. ولنا إِنّ المفسد فيما 
نحن فيه حار عن صلب العقد» وقد سقط قبل تقرره فينقلب العقد جائزا» وهو قول 








. ٠١١/۸ في المخطوط الشافعي» والمثيت من المطيوع وهو الصواب.انظر شرح السنة‎ )١( 
.١١9/5 الدياس: هو دوس الحب بالقدم لینقشر. درد المحتاره‎ 0 

(۳) سورة البقرةء الآية: .)١85(‏ 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


144 كتاب الببع 
وإن قَبض المُشتري المَبيع بَيعا فاسِداً بِرضًا تائعه صَرِيحاً أو ذَلألَة کقبضه 


في مجلس فده س وَكُلُ من عِوَطَيهِ مال مَلَكَهُ ‏ وَلَرِمَهُ مِذْلهُ حَتِيقَة ج حَقِيقة أو مَعْنَى 
فن کان الفَسَادُ بشزط رَائَيِ OS E e A‏ 





مشايخ العراق. وقال غيرهم: إن العقد انعقد موقوفاًء وبالإسقاط تبينٌ أنّه كان جائزا 
وهو الصحيح» لذن فساد العقد باعتبار إفضائه إلى المنازعة» وقبل مجيء الأجل لا منازعة. 

(وان قَبَّض المشتري لع مَيْعاً فَاسِداً) وكان قبضه (پرضا بَائْعِه صریحاً) 
أي ع صريحاً كَافْيِضْهُ ڏه أو مهه وهذا قبل ا أو بعده (أؤ دلالة) قبل 
الافتراق (كَفَبِْضِهِ) بحضرة البائع (في مَجْلِس عَفدِه َكل مِن عِوَضَيْه) أي البيع (مَالُ) 
جملة حالية ‏ (مَلَكَهُ) 7 المشتري المبيع ملكا خبيثا بالقيمة. وقال مالك 
والشافعي وأحمد: لا يملكه لأنّ البيع الفاسد محظودٌ لكونه منهياً عنه» والنهئّ يقتضي 
التّحريم» والملك نعمة لكونه ذريعة إلى قضاء المآرب ووسيلة إلى درك المطالب» 
والنعمة لا تُتاط بالمحظور لاشتراط الملاءمة بين اباط والمُناط به. 

ولنا: إن ملزوم الملك وهو البيع تحمَق» ف فیتحقق ES EES‏ 
حقيقة لصدور ركنه وهو مبادلة المال بالمال ا من أهله؛ فإنٌ أهل الشيء مَنْ 
يكون قادراً عليه لتندفع به حاجته, مضافاً إلى محل قابل لحكمه إذ الكلام ب 
فيترتب حكمه وهو الملك؛ ونعمة الملك ما انيطت بالمحظور بل بالبيع» وهو غير 
محظور إِنما المحظور ما يتصل به من الشرط الفاسد ١403‏ أ] ونحوه كما في 
البيع وقت التّداءء فإنّ التهي ورد فيه لمعنى غير البيع» وهو الاشتغال عن السّغي بسبب 
البيع. 

[والاشتغال عن السعي غير البيع)” '» وھا شرط ان يكون كل من عِرَضَيْهِ مالا 

یت رن الب ور ادت الان وال ريه يشترط أيضاً أن لا يكون للبائع يا 
ارط لأ شرط الجخوار نع الملك في البيع الجائزء ففي الفاسد أولى. ا 
وطىء الجارية» ولا أكل الطعام لأنَّ في كل منهما إعراضاً عتا هو واجب علي وهو الردٌ. 

(وَلَزِمَهُ) أي المشتري (مِذْنَهُ حقيقة) أي صورة (اؤ مغقی) وهو قفنيهت» يوم 
القبض» لأنه به يدخل في ضمانه. وعند محمك: es‏ عليه. ونما 
لزم المشتري مثلّه لأنّه مضمونٌ بالقبض كالغصب» والمثل عنورة ومع ل وكوف إل 
فيما هو من ذوات الأمثئال» وهو أعدل من اليثل معتّى» فلا مُصَار إليه مع إمكان الأوّل. 


(فإن كَانَ القَسَادُ) لجهالة الأجل أو (يِشَرطٍ رَائْوِ) فيه نفع لأحد العاقدينء 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


{o 98‏ 
٤‏ تع بف مم تف م رت عم 
فَلِمَن لَهُ الشزط فشخة. وإلا فلكل مِنهُمَا 
٠‏ ز4 sS E SE‏ 








ب العين باقيةً (قَلِمَن لَهُ الشرطٌ) وهو المنتفع به قا دة اهن 
منفعة الشرط لما كانت عائدةٌ إليه» كان الفسخ له دون الآخر, لأن في فسخ الآخر 
إبطال حقٌّ من له منفعة الشّرط: وهو تصحيح العقد بإبطال ذلك الشّرطء وهذا عند 
محمد. وقالا: لكل واحدٍ من المتعاقدين الفسخ لأنه حقّ الشّرعء فانتفى اللّزوم عن 
العقد. 
(وإلا) أي وإن لم يكن الفساد لشرطٍ زائدٍ بل كان في صلب العقد: بأن كان 
في أحد العِوَضَينٌ كما لو باع درهمين بدرهم أو ثوباً بخمر (ِفَلِكلَ مِنْهُمَا) أي من 
العاقدين فسخه بعد القبضء لأنّ إعدام الفساد واجبٌ حقاً للشّرعء وقبل القبض لكن 
بمُحضّرٍ من الآحرء لأنّ البيع الفاسد قبل القبض لبا لم يُفِد الملك كان فسخه أمتناعاً 
عن القبض» ونما توقف على حضور الآخر لأنه إلزام موجب الفسخ» فلا يلزمه إلا 
يعلمه. 
(فإن خَرَج) المبيع بيعاً فاسداً (مِن ملك المُشتري) ببيع صحيجء > أو بهبة 
وتسليم» أو بعتت (ا بَتَى) المشتري (فِيه) أو غرسء أو اتخذه مسجداً (قَلا قُشْية) 
لأنّ ١‏ المشتري ملك المبيع بالقبض فينفذ تصدفه فيه وينقطع حقٌ البائح من الاسترداد» 
سواء كان تصرّفاً لا يحتمل النقض كالإعتاق» أو يحتمله كالبيع؛ لأنَّ بهذه التصوفات 
تعلق حم العبد» وبالبيع الفاسد تعلّق حقّ الشّرع وهو الفسخ» فيغلب حقٌ العبد ‏ 
ته على حق الشرع لغناه. 
قيدٌ الخروج بكونه من الملككء لأنّ المشتري لو أبجر المبيع؛ أو أنكحه لم 
ينقطع حقّ الفسخء لأنّ التكاح لا يمنع فسخ البيع؛ فَيِفْسَحٌ وتُردَ الأمة على البائع» 
والذكاح على حاله. والإجارة تفسخ بالأعذارء ودفعٌ الفساد عذرٌ. وقال مالك والشّافعيَ 
وأحمد: لا ينقطع حقٌ الفسخ بشيءٍ من ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد: لا ينقطع 
بالبناء [4 ١‏ ب] والغرس بل ينقض ويردٌ المبيع على صاحبه. 
(وَطَابٍ لبَائِع رخ مَمَنِو) أي ثمن المبيع بيعاً فاسداً إذا كان دراهم أو دنائير 
اغ التّقَابّضِ) - متعلّقٌ بربح - (ولآ لِلْمُشْتَرِي) أي ولا يطيب للمشتري (رفِح 
بيه مَبِيعِه) مَبِيعِه) أي مبيع البيع الفاسد بعدالتّقابض (فيَتصّدق) المشتري (به) أي بربحه» حتى 
لو اشترى أمةٌ شراءً فاسداً بأَلِفٍ درهم وتقابضا وربح كل واحدِ منهما فيما قبض» طاب 





وعمره ةم ممه يمي ووم ووم وه فرور وهو ممنفة مه يو مو يرج ممعم وس وووويرج و عفففءوهو وو ثوودوودوزرة يدوي م ودج ود موود رمه 





لليائ ثح ما ربح في المن؛ ولم يطب للمشتري ما ريح في الأمة. والفرق أن الأمة معا 

تق افيتعلى الد بها فشك الشوث في ربحها فيتصدق به والدراهم والدنائير 
ماي سي ب الا ا كرا اي 

هذاء والبيع الباطل لا يُفِيد الملك بالقبض ولو كان بِإِذْنٍ من المالك» ولا ملك 
التصدفء لأنّه زينتى على الملك» والملكُ(2 يُتِتى على العقد الصحيح أو القبض في 
العقد الفاسد. ثُمْ المقبوض في البيع الباطل أمانة عند أبي حنيفة؛ لأنَّ العقد باطل؛ 
والباطل غير مُعتبر والقبض بإذن المالك» فيكون أمانة. وقالا: إِنّه مضمونٌ بالقيمة لو 
كان قيمياء وبالمئل لو كان مثلياً إذا هلك عند المشتري» كالمقبوض في البيع 
الفاسدء والمقبوض على سَوْم الشراء. هذا وإذا اشعرى مكيلا كالتّمر» أو موزوناً 
كالسمن كيلاً ووزناً حَوْمَ عليه بَيْعه وأكله» أو شيءٍ منه حقّى يكيله أو يزنه. 

وأصله أن الأموال ثلاثة أنواع: مقدّرات» كالمكيلات والموزونات» والعدديات 
المتقاربة» والمَذْدْوَعات؛ فإن اشترى شيعا منها مشاراً إليها مجازفة ص التصرف فيه 
بعد القبض» لأنه معلوم بالإشارة» وإن اشترى شيئاً منها بشرط كيلٍ أو وزنِ أو ذرع أو 
عدء فإن لم يقبض بَطَلَّ التصرف فيهء وبعد القبض لم يجز القَصرف في المكيل 
والموزون» لنهي النبيّ يلا عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان: صاعٌ البائع؛ 
وصاعٌ المشتري» فيكون لصاحبه الزيادة» وعليه التقصان. رواه البرّار عن أبي هُرَيْرَة. 

والحفى بعر ا اق الا ا ي في البيع» وقد وُجِدَ إذ البيع 

يغاول: ما جوز بد الكل والررت: وهن مجهول» قرا بريه أر ينقص» فما لم یکل لنفسه 
أو يزن لا متاز المبيع عن غيره» فكان المبيع مجهولاً فيفسد اخ ولأنّ أصل 
القبض شرط جواز التصدف ذ في المبيع» » فكان تمام القبض شرطاً أيضاً. والكيلٌ والوزن 
فيما بيع كيلاً ووزناً من تمام القبضء لأنّ القَدْر المقصود عليه فيما بيع كيلاً ووزناً 
حثى يلزمه رد الزيادة إن زادء ونقص الثّمن بحصته إن نقص. والقبض غير معتبر لتوهم 
الرّيادة والتقصان. 

ولا معتبر بكيل البائع قبل البيع رة كان رالرى لان الشرط صاع 
البائع والمشتري» ولم يوجد. ولو كاله البائع [بعد البيع]“ بحضرة المشتري» قيل: 
لا يكفي لظاهر ما روينا. والصحيح أنه يكفي» وعليه الجمهور, إذ الغرض منه إعلام 


(9) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كاب التبع 4۷ 


وَكرة التَّجَشُ وَالسُوْمُ على سَوْمِ غيره» إذا رَضِيَا بقَمَن. وتلقي الجلب 
المُْضِرُ بأل البَلّدِ» وَالحَاضِرٍ للبادي رَمَانَ القَخطِ, ا ا ا 


المبيع وافرازه» وذا حاصلٌ بالكيل مرةًٌ. والحديث محمولٌ على بيع العين متا كان 
مكيلاً ١45‏ أ] مكايلة بعدما اشتراه فإنه يحتاج إلى كيلين والعددي المتقارب 
كالجوز والبيض» .كالموزون في أظهر الرّوايتين عن أبي حنيفة. وقالا: هو كالمذروع؛ 
O N O‏ 
(وَكُرة) [وهو رواية](2 عندنا وعند الشّافعيٌ (النّجَشُ) - بفتح النون والجيم 
ویسکن س وهو أن يزيد في القن ولا يريد الشراء بل يضف غيزه: (و) “كرة (الىشۇم) 
أي سوم الشخص السلعة وهو طلبها بالثمن (عَلَى سَؤم غَيْرِِ إذَا رَضِيَا)! اټ رب 
الشلعة والذي سام أولاً (بقمَنٍ) قد به لأنهما لو لم يرضيا بعمنٍ فلا بأس به لأنّه بيع 
مَنْ يزيد. (3) كرة (تلَفّي الجَدَبٍ) أي المجلوب وهو ما يُيَاءِ به من بلد إلى بلد 
لجا شير يفل فيا فيد مل اد ل الذي لا يضر بهم لا بأس به به إلا إذا 
(5) 2 بيع et‏ لِلْبَادِي وَمَانَ القَخط) وهو أن يجلب البادي السلعة 
فيأخذها الحاضر ليبيحها له بعد' وقت بأغلى من السسن الو جود وق الجلب وقيل: 
أن يجي ء البادي بالطعام إلى المِصّر فلا يشر كه السمسار الحاضر يبيعه [بنفسه» بل 
ORE‏ "©؛ ويغلّي على اذاف ا وما هي عنه لأنّه لو تركه يبيعه 
بنفسه لرتما رخص الشعر. وقيل: هو أن يكون أهل عن انكاس ا 
البدو طْمَعاً في الثّمن الغالي» وعلى هذا فاللام بمعنى من2©7. 
روى الشيخان من حديث أبي هُرَيْرَةَ أن التبي يَِِ نهى عن تلفي الذكتان» 
وأن يبيع حاضة لباد» وأن تسأل المرأة طلاق أختهاء وعن عن التجّش» وَالمَّضْرِيَةِ! 0 وأن 
يَسْعَامَ الؤجل على سوم أخيه. ورويا أيضاً عن طاؤسء عن ابن عباس قال: نهى 
رسول الله يَكَلِيِْ أن يُتلقَى الركبان» وأن يبيع حاضٌ لبادٍ. قال: قلت لابن عباس: ما قوله 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۲) صورته: أن يعرضٍ رجلٌ على المشتري سلعته بثمن؛ فيقول آخر: عندي مثلها بأقل من هذا الثمن. 
المصباح المنير» ص 25907 مادة (سوم). 
ماين الخاصرتين ساقط من السخطوط: 
(5) المقصود أن اللام في كلمة لليادي ‏ حسب التعريف الأخير ‏ ممعنى من» فتصبح العبارة: وكره 
بيع الحاضر من البادي. 
(ه) الْقْضريّة: هو أن لا تُحْلّب الناقة أو البقرة أو الشاة أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعهاء فإذا حلبها 
المشثري استغزرهاء النهاية ۲۷/۳ بتصرف. 








4۸ کناب البيع 


عاق رع مج إوفه ب ل القند دم ل > ا م ون 
وَالبْيَعُْ وَقت التداءع., وَتفريق صَغِيرٍ عَنْ ذِي رَحِم مخرم هه 1 5[ 21121100 








حاضْك لبادِ؟ قال: لا يكون له سمساراً. 


(ق) كرة (الَبْتَعْ و َفتَ فت الثداء) للجمعة لقوله تعالى: رَد روا البَْعَ 2 ون 

فيه إخلالاً بالواجب وهو السعي إذا قعدا للبيع أو وقفا له. قيل: ولو تبايعا وهما 
يه الله تعالى قد نهى عن البيع مطلقاً. ثم 
المعتبر هو التّداء الأول إذا وقع بعد الروال على المختار. وإئما كرة البيع في جميع 
هذه الصور ولم يفسد خلافاً لمالك: لأنّ النهي عنها لمعتّى مجاور للبيع لا في 
صلبه ولا في شرط صحته, والنهي الوارد لمعنى مجاور لا يقتضي الفساد» بل 

يقتضي الكراهة. 

(3) كره تحرياً (تفريق صَغير) أي غير بالغ (عَنْ ذي وَحِمٍ هَخُْرَمٍ 0000 
کک و كير يع وغيره» لما روى الترمذي في الميوع ا 


ورواه أحمد في «مسنده) بزيادة قصّة فيه ولفظه: عن أبي عبد الرحهن الخجليّ 
قال: كا في البحر وعلينا عبد الله بن قيس المَرَارِيُ» ومعنا أبو يوب الأنصاريٌ» فمرٌ 
بصاحب المَقَاسِم وقد أقام السبئ» فإذا امرأةٌ ه تبكي فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: فقوا 
بينها وبين ولدهاء فانطلق أبو أيوب فأتى بولدها حتّى وضعه في يدهاء [فانطلق 
صاحب العَقّاسم إلى عبد الله بن قيس فأخبره)" فأرسل إليه عبد الله بن فيس 
فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: سمعت رسول الله يَكلِيهَ يقول: ومن فرق...) 
الحديث. 

٠‏ وفي «المعرفة: للَبَيِهَقِيَ بسنده. عن جَغْفَرٍ بن محمدء عن أبيه» عن جده. أن 
أبا أسَهِد جاء إلى النتّبِيّ ية بسبي من البحرين فنظر عليه الصلاة والسلام إلى امرأة 
منهنٌ تبكي فقال: 7 شأثك؟» قألت: باع ابسي» فقال عليه الصلاة والسلام لاي 
أسيد: «أبغت ابنها»؟ قال: نعم. قال: «فيمن)؟ قال: في بني عَبِْس. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «اركب بنفسك قَأتِ به). 

وروی الدارَقْطِيِيَ في (سننه) عن أبي موسى قال: لعنّ ستول الله َة من فرق 
)١(‏ سورة الجمعة, الآية: (5). 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 








بين الوالدة وولدهاء وسین الأخ وأخيه. وروی أبن ماجه والترمذي ع وقال: حديثٌ 
حسنٌ غريبٌ » عن علي ابن أبي طالب» قال: وهب لي رسول الله ياو غلامين 
أخوين» فبعت أحدهماء فقال لي رسول الله يو «يا علي ما فعل غلاماك؟). فأخبرته. 
فقال: «ردّه ردّه4. وفي «سان الدَارَقْطِي» «والمستدرك» عن علي قال: قَدِمَ على النب 
كه سَبِيء فأمرني ببيع أخوئن فبعتهما وفرّقت بينهماء ثم أنيت النبيّ يليا فأخبرته» 
فقال: «أدركهما فارتجعهما ويعهما جميعاء ولا تفدق بينهما». قال الحاكم: مجع 
على شرط الشيخين ولم يخرّجاه. ولأنّ الصغير يستأنس بالصغير وبالكبيرء والكبير 
يُشفق على الصغير ويقوم بحواگجه للشفقة التابعة من قرب القرابة, ففي التفريق بينهما 
إيحاش الصخير وترك الترخم غليهء ,وهو نهم عن 

المع يم التفريق معلل بالصّغر والقرابة المكدمة لتك ند يوخال ديه 
الكبيران» لان كل وأحل منهما يقوم بحوائجه ولا يستأنس بالآخر عاد بل رتا يعأذى 
به . ولان النبي اة فرق بين مارية وسيرين» وكانتا مين أختينٌ كبيرتينٌ. وسيرين 
بالسين المهملة على ما ذكره ابن الهُمَام. ولا مَكْرَمٌ غير قريب كامرأة الأب» ولا 
قريب غية م مَخرم كابن العم» ولا الزوجان وإن كانا صغيرين لعدم هذه القرابة. ولو 
اجدمع مع الصغير عددٌ من أقاربهء لا يرق بينه وبين أحدٍ سواء احتلفت جهة القرابة 
کالعم والخال» أو اتحدت كخالين عند أبي يوسف» لأنه بش خش بفراق الكل. 0 
لو الحدت ۱٤۷7‏ - آ] الجهة يثك واحد مرق بينه وبين ن الباقي إن شاء. أا لو اجتمع 
مع أبويهء فلا يفرّق بينه وبين واحدٍ منهماء لأنه لا 9 يُشْتَعْتَى بأحدهما عن الآخر. 


وفي «شرح الوافي): مَشْبيةٌ معها صب ادّعت أنه ابنهاء لا يغبت نسبه منها لأنها 
تحمل السب على الغيرء ولا يَُوَقُ لأنّ قول الواحد مقبول في الديانتات خصوصاً فيما 
يتن على الاحتياط. 


وإذا وقع تفريق بين صغيرٍ وذي رحم مَحْرَم منه ببيع» نفذ في الكل عند أبي 
حنيفة ومحمدء وهو قول للشافعيّ. وعن أبي يوسف: لا يجوز في قرابة الولاد لقوتهاء 
ويجوز في قرابة غيرها لضعفهاء وهو الأصخ في مذهب الشافعي. وقال مالك: 3 جور 
في الام فقطء وعن ابي پو سف أيضاًء وهو قول أحمد: لا يجوز في الكل لان الم 
بالرد في الحديث السابق لا یون إِلاً ف في البيع الفاسدء وهو قول الحسن بن زياد. 
وذكر الطكاوي قول محمد مع أبي يوسف. وذكره الكَرجِيّ مع أبي حنيفة رحمه 
ادله. ولأبي حنيفة رحمه الله: أن ركن ع البيع صَدّر من أهله مضافاً إلى محله فينفذ, 
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لآ بَيِعَ مَنْ يَزِيدُ. 


والنهي عن بيع أحدهما لمعنى مجاور للبيع غير متصل به» وهو الإضرار بالصغيرء فلا 
يفشد العقد كالنهيّ عن الشؤم على سَؤم غيره. 

ينح هَن يَزِيدُ) أي لا يكره: لِمَا روى أصحاب «السان الأربعة»» عن أنس بن 
مالك: أن رجلاً من الأنصار أتى النبئ بلا فسأله فقال: «أما في بيتك شي»؟ قال: 
بلىء حِلْسُ ‏ أي كساء ‏ لَلْهِسُ بعضه ونبسط بعضهه وقَّعْبٌ ‏ أي قدح ‏ نشرب فيه 
الماء. قال: «ائتني بهما»» فأتاه بهماء فأخذهما رسول الله ية وقال: امن يشعري 
هذين؟) فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم؟ مرئين أو ثلاثاً - 
قال ر حل أنا آخذهما بدرهمين؛ فأعطاهما إياه فأخذ الدّرهمين فأعطاهما الأنصاريٌ. 
وقال: «اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك» واشتر بالآخر قَدُوماً فائتني به»» فأتاه به 
فش فيه سول اله ية غوداً بيده ثم قال: لاذه فاحتطب وبعء ولا أرَينّك خمسة 
عشر يوماً». فذهب الؤجل يحتطب ويبيع» فجاءه وقد أصاب عشرة دراهم» فاشترى 
وتا ثوباً وببعضها طعاماًء فقال رسول الله كلد «هذا نير لك من أن تجيء 


عم د 


المسألة كع في وجهك يوم القيامة). 





ٍ قال الرَبْلّعِيَ في «شرح الكنزه: ومن مشايخ بُخَارَى مَنْ جعل بيع الوفاء» كبيع 
المكره» منهم الإمام ظهير الدين» والصدر الشهيد خشام الدّين» والصدر السعيد تاج 
الإسلام. وصورته: أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذه العين بدين لك» على أني 
متى قضيت الدّين فهو لى. فجعلوه فاسداً باعتبار شَوْط الفسخ عند القدرة على إيفاء 
الدين» فيفيد الملك  ١141/[‏ ب] عند اتصال القبض وينقض بيع المشتري كبيع 
المكره» لأنّ الفساد باعتيار عدم الإضا فكان حكمه كحكم بيع المكره في جميع ما 
ذكرنا. 
ومنهم من جعله رهن منهم: السيد الإمام أنه شجاع»› وعليّ الشَعْدِيٌ» والإمام 
القاضي السسن الائريڍي. قالوا: لعا شرط عليه أحذه عند قضاء الدين كان بمكعنى 
الوهن» لأنه هو الذي ي يود عند قضاء الدّين» والعبرة فى العقود للمعاني دون الألفاظ 
حتّى واف الكمَالّة بشرط براءة الأصيل + عَوَالَة اک كفالة ا عند 
صب الأجل سلما فإذا کان رهناً لا يملكه ولا ينتفع به. واي شيع اکل من زوائده 
يضمن ويسترده عند قضاء الدين. ولو استأجره الباد تع يا تلزمه أجرته» كالداهن إذا 
استأجر المرهون وانتفع به وسقط الدين بهلا كه فيثبت به جميع أحكام الدهن. ومن 


کتاب البيع أوم 


فضل الإقالة 
الإقالة فسح في حَقٌ المُتَعَاقَدَيْنِ بطل بَعْد ولاَدَة المَبِيعَة ٠‏ وبَيِعٌ في حَق 
اللّالثء فَيَجِبُ بها الشفعَة. امون تكو لشي اا اهوج ساو ا ا 








ا من جعله بيعاً جائزاً منيد بعض بعض أحكامه» منهم الإمام نجم الدين 
النّسَفِيٌء فقال: اتّفق مشايخنا في هذا امان 00 بيعأ جائزا مفيدا لبعض الأحكام ‏ 
وهو الانتفاع به دون البعض» وهو البيع لحاجة الئاس إليه ولتعاملهم فيه» والقواعد قد 
تترك بالتعامل. وجوز الاستصناع لذلك» وقال صا حب «النهاية»: وعليه الفتوى. 


ومن المشايخ من جعله باطلاً واعتبره بالهازل. وقال في «الكافي): والصحيح 
أن العقد الذي جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنء ثم ينظر إن كانا اشترطا 
الفسخ في البيع» فسد البيع وإن لم يذكرا ذلك في البيع» وتلقظا بلفظ البيع بشرط 
الوفاء أو بالبيع الجائز. وعندهما: هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم فكذلك. وإن ذكرا 
اسع ن ر ر ثم ذكرا الشرط على وجه الميعاد جاز البيع ويلرمه الوفاء 
ليها لن المواعيد قد تكون لازمة. 

قال رسول الله يَكِِ: «الِعِدَةٌ ديق)20. فيجعل هذا الميعاد لازماً لحاجة الئاس 
إليه. وقال جلال الدين في «حواشي الهداية): وصورته أن يقول البائع للمشتري: بعت 
منك هذه الي بأل درهم على أني لو دفمت إليك منك تدقع مين إلي. . ئم قا 
ويُسمّى هذا ب بيع الوفاء» وهذا البيع موجودٌ ف في المضر يُتَعَامَلُ به ويسّونه بيع | الامانة. 
والله تعالى اع 

فضل الإقالةٌ 

(الإقانة) مندوبة لِمَا في «سنن آي داود وابن ماجة)» عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول 
الله اة قال: «من أقال مسلماً بيعيّةُ» أقال الله عثرتّه». زاد ابن ماجه: «يوم القيامة». 
وفي رواية الجَيِهَقِيَ: «من أقال نادماً». وهي ف بايجاب ك: أقلتكء وقَبُولٍ في 
المجلس من الآخرء وا أيضاً. (فشخ في > حق المُتَعَاقدين) عند ا حنيفة إلا أن 
لا يكن جعلها فسخاً (قَْتَبْصّلْ) الإقالة (بَعْدَ ولآدَةِ المَبِيعَةِ) بعد القبضء لأنّ الرّيادة 
المنفصلة تمنع الفسخ بخلاف المتّصلة عند أبي حنيفة رحمه الله (وَبَئْعَ) جديدٌ (في 
حَقَّ الثايثِ) إن جد كالشفيع؛ (فَيَحِبٌ بها) [148 ا] أي بالإقالة (الشفعة) للشفيع 


.٠۷۹ أخرجه الطيراني في المعجم الصغير ص‎ )١( 
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وص صځث يل امن الأولِ» وإن شَرَطٌ غَيِرَ جنسِهء أؤ أكثر منه, وكذا الأقلّ» إلا إِذا تعيب 








الذي سُلُمَ الُفْعة في البيع لأنه ثالثٌء وكذا الاستبراء في إقالة الأمة. 


وقال أبو يوسفء والشافعي في القديم» ومالك: بيع في حقٌّ الكل بعد القبض 
زإلاً إذا تعذّر جعلها بيعاء بأن كانت قبل القبض في المنئقول» أو كانت بعد هلاك أحد 
العرّضينٌ في المقايضة:؛ فيجعلها أبو يوسف](2 فسخاً إل إذا تعذّر جعلّها فسخاً بأن 
تقايلا قبل القبض في المنقول على خلاف الجنس أو المقدار» فتبطل الإقالة» لأن 
بيع المنقول قبل القبض لل يجوزء والفسخ يكون بالئّمن الأول وقد سيا ثمناً آخر 
فتبطل الإقالة ويبقى البيع الأول على حاله. 


وقال محمد والشّافعي في الجديدء وَرُقْدَ: فسحٌ في حقّ الكل إن كانت بالقّمن 
الأول أو بقل إلا إذا تعذر جعلها فسخاً [بأن تقايلا بعد القبض بالقّمن الأول بعد الزٌيادة 
المنفصلة: أو تقايلا بعد القبض بخلاف جنس الئّمن الأول فيجعل بيعاً إلا إذا تعذّر 
جعلها بيعاً بأن تقايلا قبل القبض في المنقول على خلاف الجنس أو المقدارع7", 
فتبطل الإقالة ويبقى البيع على حاله. 


(وَصَحَت) الإقالة (يمثل الكْمَنٍ الأؤل) جنساً وقدراً (وإن شَرط غَيْرَ حِنْسِهِ) كما 
لو كان الشُمن دراهم وأقال على دنانيرء لأَنْ غير جنس الكّمن ليس ثابتاً في المفسوخ 
ورفع ما ليس ثابتاً محال فيكون تسمية غير جنس الثّمن في الإقالة شرطاً فاسداً 
والإقالة لا تبطل بالشّروط الفاسدة» (اؤ) إن شَرَطّ (اكْثَرَ مِنْه) أي من الثّمن لأنّ الريادة 
يتعدّر الفسخ عليهاء » لأّها لم تكن ثابتة في المفسوخ» فيكون تسميتها شرطأً فاسداً 
فيلغو. وهذا يؤيد قول أبي حنيفة ومحمد: أن الإقالة فسخ إذ لو كانت بيعاً لبطلت 
بالشرط الفاسد كالبيع. 


(وكذا) تصحٌ الإقالة بمثل الشمن الأول وإن شَرَط (الأقل)» فلو تقايلا بخمس مكة 
والمبيع بحاله لم يتعكب وكان القمن ألفاً مسحت الإقالة بألف» لأنه إلا يکن 
تصحيخهما .بخمس منة فييطل ذكر الخمس معة» وتبقى الإقالة» فيجب على البائع رذ 
الألف على المشتري (إلا إذا تعيّب) المبيع: بأن حدث به عيبٌ عند المشتريء فإنّ 
الإقالة تصخ بالأقلّ حيتمذٍ ويكون المحطوط من الثّمن يإزاء العيب» وهذا كله عند أبي 


كتابُ البيع For‏ 
وَلَمْ يتَغْهَا هلك اللَمَن َل هلك المَبيع؛ وَهَلكَ تغضه يْنَعُ بقدره. 
قضل [فِي التّوْلِيَةِ والمُراتخة] 
التَوْلِيةُ أن يَشْتَرطُ في البَدٍ أنه ما شَرَّى» ا 
حنيفة. وأما عندهماء ففي أكثر من الثّمن يكون بيعأء لأن البيع أصلّ عند أبي يوسف 
وكان جعلها بيعاً ممكتاء وبالزيادة ظهر قصد البيع فيجعل بيعأ عند محمدء وكذا في 
أقل من القّمن يكون بيعاً عدد أبي يوسف لأنّه الأصل عندهء وفسخاً بالقّمن الأوّل عند 


محمد لأنه سكوت عن بعض الكّمن الأؤّل» وهو ال وسكت عن اللمن الأول 
يكون فخا فهذا أحن. 


(وَنَمْ يَمْنَعْهَا) أي الإقالة (هَلاكُ الثَّمَنِ بَلْ) يمنعها (هَلاآكُ المبيع) لأنَّ الإقالة 
رفع البيع» ورفعه يستدعي قيامه» وقيامه الج دون الشّمن. ولهذا 3 ملك المبيع 
قبل القبض يبطل البيع؛ ولو هلك القمن قبله لا يبطل. (وَهَلاكُ بَعْضِه) أي المبيع 
(تفتع) من الإقالة (يقدره) اعتباراً للجزء بالكلء ؛ فتجوز الإقالة في الباقي» ويمتنع في 
الهالك. ولو باع بشرط الإقالة» إذا ردّ البائع الكّمن عند أكثر المشايخ له حكم الؤهنء 
فلا يباح للمشتري أن ينتفع به بدون إذن البائع» ويسقط الدّين بهلاكه. وعند بعض 
المشايخ: هو باطلٌ أنه تلااعب. 





وقال نجم الدين النَّسَفِي  ١5448[‏ ب]: افق مشايخنا في هذا الرّمانت على 
جوازه لحاجة التاس إليه وتعاملهم به والقواعد قد تترك بالتعامل كما في الاستصتاع. 
وفي «النهاية»: وعليه الفتوى. وفي «الحَانِيّةة: الصحيح أن العقد إن كان بلفظ البيع 
لا يكون رهئأء ثم ينظر فَإِنْ ذُّكرَ الشرط فيه يفسدء وإن ذُكرَ قبله أو بعده على وجه 
المواعدة يصخ العقدء ويلزم الوفاء بالعهد لحاجة الناس. 
2 
[في التَوْلِةٍ وَالمرَابَحَةٍ] 
(النُوبيّة) َع جعل الشيء والياً لغيره. 
وشرعاً: E)‏ يَشْترط) البائع (في المِنع انه بها شرى) أ بقدره وجنسه لا 
ا ا د الأؤْلء فلا يمكن البيع به إل إذ صار 
ملكا للمشتري. ولو قال: وبما قام عليه) بدل قوله: «بما شرى)» لكان أولى» لأ الصيغ 


rot‏ قاب الببيع 
والمُرَابَحَةٌ به مع فَضْلٍ. وشَر طْهُمَا شِرَاؤُةُ منْلي. 
وَل ضَم أَجْرَةٍ القِصَارَةٍ وَالحَمْلٍ وَنخوهماء RSs‏ 


والقِصّارة ونحوهما يُضّمٌ إلى الثَّمن الأول (والمُرَاتَحَةُ به) أي بما شرى» فهي أن 
يشترط البائع في البيع أنه بما شرى (مَعَ فَضْل) وما إذا كان بأقلٌ من الثَّمن فوضيعة. 
وهما بيعان جائزان لتعامل النّاس بهما من غير نكيرء ولِمَا روى عبد الوَزّاق في 
«مصنفه)» عن مَعْمَرء عن رَبِيعة ابن أبي عبد الرَحلن» عن سعيد بن المُسَيِْبء 00 
النبيّ ا أنه قال: التٌوْلِيَةٌ والإقَالَةٌ والس ركه سواءٌ لا باس به). وروی ابن ابي شَيبة 
في «مصنفه), عن الحسن وابن سيرين وطاوس أنهّم قالوا: التَولِيةٌ بيع 

وفي البخاري عن عائشة أنَّ أبا بكر قال للنبي بيا: E‏ وأمي [يا 
رسول الله](© إحدى راحلتئ هاتين. فقال رسول الله يَلِ: «بالّمن). وفي «سيرة ابن 
إسحاق): فلمًا قوب أبو بكر رضي الله عنه الواحلتين إلى رسول الله ية قم 
أفضلهماء ثم قال: اركب فداك أبي وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله كَكِ: «إني لا 
أركب بعيراً ليس لي». فقال: هي لك يا رسول الله. قال: «لاء ولكن بالدّمن الذي 
ابتعتها به». قال: كذا وكذاء قال: «أحذتها بذلك». قال: هي لك يا رسول اللهء فركبا 
وانطلقا. 

وفي «طبقات ابن سعدة: وكان أبو بكر قد اشتراهما من َعَم بني قشیر بثمان 
0 فأحذ إحداهما وهي القصوى 0 ون شرائط الجراز متحقّقة فيهماء وقد 

مشت الحاجة إليهماء لأن غير الفُطن في الشّراء يحتاج إلى أن يعتمد على فعل 
الماهر فيه» فيشتري عنه بمثل ما اشترى وبزيادة ربحء لعلا يُعْنَ بأكثر مما لو لم يعتمد 
على فعلى ولهذا كان مبناهما على ١‏ الأمانة والاحتراز عن التّهمة والخيانةء إذ لو لم 
يبنيا على ذلك فات المقصود. 

(وشَرْطُهُمَا) أي المُرَابَحِةٍ والتَوْلِيَةِ وكذا الوضيعة (سْرَاؤٌُ) أي شراء البائع 
المبيع (بمذيِي) أي كيلي؛ 0 وزني؛ أو عدديّ متقاربء (وَلَهُ) أي للبائع (ضَم اخرةٍ 
القِصَارَة وَالحفلٍ وَنَخوهِمًا) أي نحو القصّارة ممّا زاد في عين المبيع» ونحو الحمل 
مما زاد في قيمته. لأنّ ما زاد  ١49[‏ أ] في عين الشيء أو في قيمته ملحقٌ به. 








)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط وهي صحيحة لموافقتها لما في صحيح البخاري (فتح 
الباري) ¥ > ل بل كتاب مناقب الأتصار cO)‏ باب هجرة النني او وأصحابه إلى 


.)۳۹٠۰٥( رقم‎ »)٤٥( المدينة‎ 


(؟) قصا البعير والشاة قطع من طرف أذته. مختار الصحاح» ص١٠۲‏ ۲ء مادة (قصا). فالقصواء: مقطوعة 
الأدن. 


کاب البيع o0‏ 


يَقُولُ: قَامَ علي بدا قن ظَهَرَ خِيَائتُُ في المُرَابَحَةٍ بحَةٍ أَحَذَهُ يقميه أؤ وَكة. وَفى 
0 وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ خط فِيهماء وَعِنْدَ مُحَمّدٍ خُيرَ خير فيهمًا. 
فضلٌ فِي الزيا 

ا ا ا ا 221110 
وما كان الحمل مما يزيد في قيمة المبيع» » لأنّ القيمة تختلف باختلاف المكان 
فيضم أجر الفثل والطراز ولعي والغسل والخياطة ونحوها. والأصل 3 ما جری 
غوف اعجار على إلحاقه براش الا مدع ونا الخ فلك يوام جره الكرل00) بيد 
تضم اتفاقاًء وتم تفقة العبيغ وكسوته لا نفقة المشتري على نفشه في اسثره من يوقت 
شرائه للمبيع. وقد بالأجرة لأنه لو فعل القصارة أو الحمل أو نحوهما بيده لا يُضم. 

(وَيَقُول: قَامَ علي بِكَذا) ولا يقول: شريت بكذاء تحوزاً عن الكذبء إذ 
e‏ قان ظهَرَ خِيَانَتُهُ في الخزات) ]1 بإقرار 9 

و بالبينة أو بنكوله عن اليمين وقد ادّعاها المشتري (آَخَدَهُ) أي المبيع (بِقَمَنِهِ) كله 

(اؤ وَدَهُ) بالفسخ. 

() إِنْ ظهر له ا (في التّؤلِيَة حط) قَدْر الخيانة من الشّمن ولا يُفْسَخْ هذا 
عند بي حديفةء (وَعِنْدَ ابي يُوسَفَ حُط فِيهِمَا) أي في الخراتحة وَالتوَلِيةء وهو قول 
الشّافعي في «المختصر» وأحمد (وَعِنْدَ مُحَمّدِ) وهو قول للشَّافْعيَ (خْيرَ قِيهمَا) بين 
الأحذ بكل الثّمن والفسخ. ولو اشترى بأُلفٍ موَجُلَ وباع بربح مثةء أو باع تولية بلا 
بيان» 2 حير المشتري نين أغذه يكل الشّمن وبين رده اتفاقاً. 

وفي والشحيط): 0 له أن دي 
ا نيس سناع كذاء أو قال: اه 538 نا E‏ ا فظهر 
ب ها لعي وإن لم يقل ذلك» فليس له الرّد. وبعضهم لا يفتون بالرد 
بكلّ حال. والصحيح أن يمى بالرد إذا جد التغريرء وبدونه لا يُفْعَى. والله تعالى أعلم. 

فضلٌ في الرّبا 

(الدْيَا) لغدً: الفضل والزيادة. يقال هذا يربو على هذاء أي يفصّلء ومنه قوله 

)١(‏ الدلألُ: من يجمع بين الَيِعَين. المعجم الوسيط. ص ۲۹4» مادة (دل). 


(؟) عيارة المخطوط: (فإن ظهر) للمشتري (خيائة) من البائع (في مرابحة) بإقرار... والمثبت من 
المطبوع. 











"۳ قات ابيع 


فَضْلُ خَالٍ عَن عِرَض شُرط لأَحَدِ المْتَعَاقِدَيْن في المُعَاوَضَةٍ. E‏ 








تعالى: وما نيكم مِنْ ربأ لِيَْبُوَا في أُمْوَالٍ الاس قَلا يبوا عند اللوي وشي 
المكان المرتفع رَبوة لقضله على سائر البقاع. 

وشرعاً: (قَضْل خَالٍ عَنْ عِوض) أي لا يقابله عوض في معاوضة مالي بمالٍ 
(شرط لاخدٍ المُتَعَاقِدَنِنِ في اللكقاوؤضة): 

في «شرح الوقاية»: أي فصل أحد المتجانسين على الاخر بالمعيار الشرعيّ» 
أي الكيل والوزن. فَمَضْل قَفِيرَي7"© شعير على قفيز بر لا يكون رباً» وكذا فضل عشرة 
أذرع من الوب الهروي على خمسة ة أذرع منه لا يكون رباً. وقال: خالٍ عن عِوَضٍِء 
ليحترز عن بيع کو ا ورف شعير بکڙي ب وي ي فزت للا فا جي 
الأول ١١۹7‏ - ب]» لكته غير خالِ عن العوض بص رن الجنس إلى خلاف الجنس. 
وقال: شُرِط لأحد المتعاقدين» لأنه لو شُرِطٌ لغيرهما لا يكون رباً. وقال: في 
المعاوضة» لن الفضل الخالي عن العوض الذي في الهبة ليس برباً. انتهى 

وفي «جمع العلوم): البا شرعاً: عبارة عن عَمَدٍ فاسدٍ وإن ا ار 
لأنّ بيع الدّرهم بالدّرهم نَسَاءٌ ريا وإن لم يتحقق فيه الزّيادة. أقول : ولا يبعد عد النّساءِ 
زيادةٌ مجازاً. 

ثم ثبوت حرمة الربا بالكتاب نحو قوله تعالى: لا ا تَأكنُوا الوبَاه”». وبِالسَئَةِ 
نحو ها رواه اد وأبو داود من حديث ابن مسعود: ُن رسول الله ية لعن اکل لدبا 
ومُؤْكِلَّهُ وشاهدّه وكاتته. ويإجماع الأمّة. قال الإسْبيجَابي: اتفقوا على أنه إذا أنكر ربا 
الشّسَاء يكفرء واختلفوا في ربا الفضلء فإن ابن عباس لا يرى الرّبا إل في النّسِيكة. وعنه 
أنه رجع إلى قول غيره. 

واللحاصل: أن الأصل في حرمة الربا قوله تعالى: لوأل الله المع وَحَوَمَ 
الرتاي“ متاه اللي" الذي هو مطلق الفضل. والزيادة ليست مراداً بالإجماعء 


.)55( سورة الروم» الآية:‎ )١( 

(؟) سيق شرحها ص(۳۴١)»‏ التعليقة رقم: (؟). 

222 لوت هَرَوِيٌ بالتحريك» ومَؤويٌ. بالسكون: منسوبٌ إلى هَرّاة ومَرُو: قريتان معروفتان يخراسان. 
مرب .TATIY‏ 

6 الكو مكيال لأهل العراق» أو سئّون قفيزاء أو أربعون إزدئاً وهي تساوي عند الحنفية ٦٩٥ر۱۹۷۸‏ لیتراً 
= ۰٣ر‏ کیلو غراماً من القمح» وعند غير الخنفية 5هرم59 ١‏ ليعراً - ٤1ر٠ ۲٤۲‏ 
كيلوغراماً. معجم لغة الفقهاء. ص۳۷۹. 

(ه) سورة آل عمرانء الآية: .)٠۳٠١(‏ (1) سورة اليقرةء الآية: ره۲۷). 





سه م جا وو » فم م وفعد و فيو هه وومعع مهو مرجع مم ووه وعم وه وو مهو وار و ورور وه جم عع ووه م و همه وه نوع نهد ييعء رع جومم مم موه 





فكان ال مجملاً وقد ورد بيانه بقوله عليه السلام: «الذهب بالهب» والفضة 
بالفضةء والئْدُ بالق والشعيرٌ بالشعيرء والأمؤ بالگ والملخ بالملح؛ مثلا بمثل 
سواءٌ بسواي يدا بيده فان اختلفت هذه الأصنافٌ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد 
زواة المفة من خت غاد ن الختا إل البخاري. وأخرجه مسلمٌ عن أبي سعيد 
الحُدْرِيٌ عن النبي يل مثله سواءء وزاد بعد قوله: (يداً بيدِ»: «فمن زاد أو استزاد» فقد 
أربى؛ الْآخِدٌ والمغطي فيه سواء». والتقدير في هذه الرواية: بيعوا مثلاً مثل. 

وروى محمد بن الحسن في أول بيوع «الأصل) قال: حدّثنا أبو حنيفة عن 
يله ا عن أبي سعيد الخُدْرِيُء عن رسول الله كي أنه قال: والذّهت بالذّهب 
مغل بمشلٍ يدا بيدٍء والفضل رباء والفضِةٌ بالفضة. مغلا بمثل» يدا بيد والفضل ربا 
وهكذا إلى آخر الأشياء الستة. فالتقدير بيعها مثلاً بمثل» أو يباع مثلاً بمثل» وهو خبرٌ 
بمعنى الأمر بل آكَدّ منه تحقيقاً لسعنى البيع. 

وفي رواية ا داود عن غجادة بن الصامت ُن رسول الله تلدب قال: والذّعية 
بالڏهب برها وعيئهاء بالفضة تبڙها وعيئهاء والب بالمڙ مُڏيّ مُذي”'"2 
[والشعيدُ بالشعير مُذْيٌّ مّذي]”” 2 , والتَّمْدُ بالكّغر مدي مڏي» والملحٌ بالملح مذي 
مذي فمن زاد أو ازداد فقد أربى» ولا بأس بیع الذهب بالفضة»ء والفضة أكثرهما يدا 
بيده واا ن علا ولا بأس ببيع البكر بالشعيرء والشعير أكثرهما يدا بيد وأمّا نسيئة 
فلا). وفي «القاموس): المُذْيُ: ‏ بضم ‏ مكيال الشام ١٠٠01‏ أ] ومصرء وهو غير 
العُذّء جمعه أهدًاء“., 


وبرواية ة الطكحاويٌّ عنه: أ رسول الله ا ب قال: ولا تبيعوا الذّعتَ اتوت ولا 


الورق بالورق» ولا البو بالثرء ولا الشعير بالشعي [ولا القمر بالمر]"» ولا الملح 





)١١‏ التّبد: هات الذهب أو الفضة قبل أن يُضَاعًَا. المعجم الوسيط. ص ١۸ء‏ مادة (تي). 

(؟) المُذْيُ: مكيال لأهل الشام يسع خخمسة عشر مَكوكأء والمكوك: صاع ونصف ما يعادل عند الحنفية 
كر ليترأء وعمد غيرهم © ١رع‏ ليتراً. النهاية )١١/4(‏ ومعجم لغة الفقهاء ص 455. 

(۳) ما بين الحاصرتيرن ساقط من المخطوط والمطبوع» وإثباته الصواب لموافقته لما في سنن أبي داود 
1٤١ - ۳‏ كتاب البيوع والإجارات (۲۲)» باب في الصَّرْفبٍ ١١١‏ رقم .)"۳٤(‏ 

)٤(‏ في المطبوعة: مداد وهو خحطاً. انظر القاموس الحيط ص۹١۷١‏ مادة (مدى). 

(ه) الؤرق: الفضة. المصياح المنير» ص(١٠٠)»‏ مادة ورق. 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط وإثباته الصواب لموافقته لما في شرح معاني الاثار 
1/4 


0۸ کاب ابيع 
52 و ع م“ 4. 2 
عله القدق أي: الكيل أو الْوَرْنَ مَعَ الجئس. aes ES REO aa‏ 


بالملح إلا سواءٌ بسواي عيناً بعين» ولكن بيعوا الذهبَ بالوَرِق» والوَرِق بالذُهبء وال 

0 والشعير بالبا والقمرَ بالملح» والملح بالتمرء يدا بی كيف شئتم». وقد افق 
لقائسون أنّ الحكم ليس مقصوراً على الأشياء الستة بل الئّص معذّل اعفان حلافاً 

0 الظاهري نافي القياسء وعثمان البَتّىَ. لكن اختلفوا في العلّة» فقال علماؤنا: 


(وَعلَّتُهُ) أي علّة وجوب المساواة وحرمة الفضلء أو علة كون المال ر 
(القدرُ: أي الكيْل ؛ اؤ الوَؤْنُ مع الجنس) قلا ربا فيما لا يدل تحت كيل أو وزن؛ 
كَالحَمْتَة من القمح» والشّرة للقت ولا في مكيل أو موزونٍ مع حلاف شمه ٤‏ 


وقال مالك: عله الاقعيات والإڏخار مع الجدس» لأنه يكل حص بالدّكر كل 
مقتات ومدخر وقال الشافعيّ في القدم: علته الطعم أو الوزن؛ وفي 
الجديد: علته الطعم في الأشياء الأربعة» والكّمنية في الذهب والفضةء والجنسية شرط 
لا تعمل العلّة بدونه E‏ رواية 3 لكا روئ مساح خن ديت 
مر بن عبد الله أن لبي ية قال: «الطْعَامُ م بالطعام مفلا يمذل». 0 
0 ا 0 مثلاً مار وفي رواية: ١‏ سوا بسواء). وتصبهما 0 


1 الطغم با ا حلا ا‎ e 
50 والطعمُ ب يۇديه الوق من حلاوة ومرارة و‎ : 
وبالضم: الطعام.‎ 


ولنا ما زُوّيئَا عن أبي شعغيد الخذري وغيره قال: قال رسول الله 25: «الذهث 
بالذُهبء والفِضّةٌ بالفضة» إلى أن قال: «مثلاً بمثْل...» الحديتٌ. ووجه الدّلالة أنه يلي 
أوجب الممائلة في الجنس الواحد تتميماً للفائدة في حقٌّ العاقديّن» إذ لو كان أحدُ 
الِعِوَضَينَ أقلّ من الآخر لكانت الفائدة تامّة لأحد العاقديْن دون الآخر. والممائلة باعتبار 

الصورة القَدْف وباعتبار المعنى الجئش. 
وروى الشيخان عن سعيد بن المُسَكْب أنّ أبا سعيد الحُذْرِيٌّ وأبا هُرَيْرَة حدّثاه: أن 
رسول الله عه بعث سواد بن غَزِيّة وأقره على يبر فُقَدِمَ عليه بعمرٍ جيب يعني 
طيب ‏ فقال له رسول الله یا كل تمر شير هكذا»؟ قال: لا وادثه يا رسول الله إنا 
0 نشتري الصاع بالصاعين» والضّاعين بالثلاثة ثة من الجشحع. فقال عَد: ولا تفعل»› ولكن بع 


کاب الب 0۹ 


alc‏ ال لثمو و 5ع وز عي © د مث 1 ر 
وَالبْوُ وَالشّعِيرُ وَالَمرُ اللخ كيبي والذهَبٌ وَالفِضْة وَرْنِيُء وَغْيِرُهَا على الغزفٍ. 
فَإِنْ وُجِدَ الرَضْفَانِ حَرْمَ المَضْلُ والنْسَساءٌ ............. E EN‏ 


هذل واشتر كر يتح من يخا وكذلك التميزان) ١6١3‏ ساب ]. انتهى. وَالْجَمْع: عد 
مقاط 


وفي رواية لهما: قال أبو سعيد: جاء بلالّ إلى النبي يكل بعمر بزني. فقال: 
«من أين هذاء؟ قال: كان عندنا مر ردي فبعت منه صاعين بصاع. فتمال: ؤو عينٌ 
الوبا. كيل ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتر به. ووجه 
الدّلالة أنه اشترط في الجنس المماثلة» وهي لا تعحقق إلا بالكيل أو الوزن 0 ثم 
[قاس عليه الميزان» ی ما بال تنيت انررق لكوع 29 قال انيقي الأشية أن 
قوله: «وكذلك الميزان» من قول أ سعيد. انتهى. 


و مرفوحٌ لِمَا في الصحيحين: ولا تفعل يع الججمع بالدراهم: ثم 
بالڈراهم ب جَنِيباً). وقال: «في الميزان مشل ذلك». فان ضمير «قال» إا إليه 2 » فهو 
ظاهنت وما إلى أبي سعيدء فيفِد أنه نقل في الميزان مثلما نقل في المكيال. والله 
ا ا . وفي e‏ اححلاف الجدس عر باختلاف 2 
eT‏ و تند مالك جنس ا 

(وال وَالشّعِيرُ وَالتّمْرُ والينح كييي) وإن ترك الئاس الكيل فيه (والذْهَب 
وَالفِضَةُ زي) وإن ترك الاس الوزن فيه (وَغَيِرُهَا) أي غير ا وفي نسخة 
أخرى: وغيرهماء أي غير ما ذكرناه من كَيلِيَ ووزنيّ (عَلَّى العُزقِ) ٤‏ تی عملا بالأدنى 
عند عدم الأقوى. وعن عن أبي يوسف: أنّ القدفٌ يعتبر فيهما أيضاً لأنّ التص فيهما ما 
كان لأنّه العادة في ذلك الوقت» فكانت العادة هى المنظور إليهاء وقد تبدّلت» فلو 
باع حِنْطَةٌ بجدسها متساوياً وز أو ذهباً بجدسه معساوياً كيلاً لا يجوز عدد أبي حديفة 
ومحمدء وإن تعارفوا ذلك» توم الفضل على ما هو المعيار فيه» كما لو باعه مجازفة. 
(قَإِنْ وَحِدَ الوضفان) أي القَدْر والجنس (حَرْمَ القضل والنّسَاءٌ) بوجود علّة 
حرمتهماء 0 الجنس» ولا بيع 
0 : كلمة يقولها الرجل عند 0 والتوبجع . النهاية .)۸۲/١(‏ 
(9) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
و4 ما'بين الساسركين ساق من المطبوع, 








۳۹۰ كناب الي 





فان عَدِمَا خلاً. وإنْ وُجذد أَحَدُهُمَا عَرْم النَسَاءُ فَقَط. 
ا 2 ص r a‏ ي م 2 3 1 8 
ولا تجوز الحيبيٰ إا إلا متسَاويا كيلاء وَالوَرنِيْ إلا متسَاويا وَزْنا. e‏ 


الحديدٍ بمثله متفاضلاً لوجود الوزن مع الجنس (فَإنْ عَدِمَا) أي مُقِد الوصفان (لاً) أي 
الفضل والشتاء لعدم علّة حرمتهما مع أنّ الأصل الإباحة. 

(وإنْ وجِدَ احَدُهُمَا) أي أحد الوصفين بأن وُجِدَ القَدْر دون الجبس كالحئطة 
بالشعير» أو الجنس دون القَدْر كثوب روي“ بجنسه» وحیوان بجنسه» (حَرم السام 
ققط) أي دون الفضل. فحرمة ربا الفضل بالوصفينء وحرمة ربا النّسَاءِ بأحدهما. وقال 
مالك: (١‏ يتجوز ويع حبواد ا ھن ج م با اورا ن لج رر وقال 
الشّافعي: ما عدا الذَّهبَ والمْصة ة والمأكولٌ والمشروب لا يحرم فيه شيء من جهة 
الذيا. ولتا: ما روى أحمد في «مسنده» عن جابر أنّ رسول الله كيه قال: «في الحيوان 
انان بوا خي ا لا پاس يه يدا بيدِء ولا يصْلُح نَساء»ه. وفي رواية: «لا خير فيه نَّسَاء). 


(وَلاً يَجُورُ) ١15١[‏ - أ] بيع (الكَيِْي بِمْئِلِه إلآ مُتسَاوياً كَيْلاً) وإن تعارفوا فيه 
الوزن» (3) لا (الوَرْنِي) بمثله (إلا متساوياً وَؤْنآً) وإن تعارفوا فيه الكيل» وهذا عند أبي 
حنيفة ومحمد لقوله ڪا في حديث غبادة: ومثلاً بمثلٍ» سواعءٌ بسواع». ووجه الدّلالة: 
نه و شرط في جواز ڊ بيع الكل شه والموزون بجسينه المساواة بما اعتبر فيه 
0 وحصول اشارا بغير ذلك لا تعرف بها المساواة في ذلك» فلا يجوزء 
كما لو باع مجازفة. ويكفي التّعيبين في بيع المال الرّوي بمثله» ولا يُشْكَرَط ل ايفن 
قبل القفرق عندناء وشرّطه مالك والشافعيع كالضصّرف لِمَا روينا من قوله: ندا بيك 
والمراد به القبض» وإنما كتّى عنه بها لأنها آلته. ولأنّه المراد في ی فكذا في 
غيرهما. ولأنه | ا ن 0 »> وللتقد مَرِ ية على غيره» 
فتتحقق شبهة الباء وهي مَانْعَة كالحقيقة» كما في الحال والمؤجل. 
ولنا أنه باع عيناً بعين فلا يُشْعَرَطُ فيهما التتقابض» كما لو باع ثوباً بثوب أو 
بثوبين وافترقا لا عن قبض. وهذا لأنّ المطلوب من العقد التمكن من التصدف» وذا 
ترك على التعدين: غي أن في النقود لا يتحقّق إلا بالتقابض. فاشتراطه9؟ في 
الصّوف للتعيين لا لتفسه؛ وغير النقود يتعينٌ بالتعيين» فلا حاجة إلى الكّقابض. والمراد 
من قوله يِه ديداً بيدهء عيئاً بعين» إذ اليد آلة التّعيين فلم يكن عثملّه على القبض 
)١(‏ سبق شرحها ص( »)۳١‏ التعليقة رقم: (۳). 
(7) أي التمكن من التصرّف. 
و أي التقابض. 


کاب البيع ۳۹1 





وَالجَيْدُ والرّدِيءٌ سَوَاء 

وَجَارَ بَيْعُ حَفتَةٍ بحفتتين, وَفلسٌ يفلسين بأغيانهما. aE‏ 
أولى» بل حمله على هذا أحقٌ» لجا في رواية عُبَادة بن الصامت «عيناً بعين). وتَعَاقُب 
القتبض لا يعتبر [تفاوئاً() في المالية عُوْفَاً بخلاف الحال والمۇ؟ > لکن ما في 
«الصمحيحين) عن عمر رضي الله عنه أن رسول ١‏ الله ا قال: «الهث بالوّرق ربا إل 
هاءَ وهای البق بالبق 1 إل هاءَ وهاءَ...» الحديث» يرجح خمله على القبض؟ كيف 
ومعنى هاء: خد وهو من أسماء الأفعال» ومنه قوله تعالى: ارم اهْرَوًا كتابيه0, 





(وَالجَيّدَ والرّدية سَوَاءٌ) لإطلاق الحديث» ولحديث: «جيدها ورديعها 
سوا" لأنّ الجودة لا يجوز الاعتياض عنها لأ بيع قفي جلطة جيدة بقّفيز حنطة 
رديئةٍ ودرهم لا يجوز بالإجماع. وما لا يجوز الاعتياض عنه بالبيع؛ لا يكونُ مالاً 


(وَجَارَ بَنِعُ حَفْنَةٍ) من كيلي (بِحَفْئَقَيْنِ) وتفاحةٍ بتفاحتين» وبيضة ببيضتين, 
وججوزةٍ بجوزتين» وّرةٍ بعمرتين» 0 علة الرّبَا بانعدام جزئها وهو القَدْرء إذ المراد 
بالممائلة القدر بالتص» ولا تقدير في الشّرع بحفنة ولا حفنتين. ولذا يُضمن الحفنة 
والحفنتان بالقيمة عندتاء كما لو باع ما دون نصف صاع بما دون نصف صاع جازء 
SS‏ بخلاف ما دون نصف صاع بنصف 

أو أكشر» ٠١١[‏ - ب] فإنّه لا يجوز إلا مثلاً بمثلٍ لوجود القدر من أحد 

0-0 لوقو التقدير بنصف الصاع في الشرع» كما في صدقة الفطر. وعند مالك 

رالشانعي وأحمد: لا يجوز ذلك إلآ في رواية عن مالك ورواية عن أحمد» وروى 

المُعَلّى عن محمد أنه كره اللّمرة بالئمرتين» وقال: كل شيء حرم في الكشيرء فالقليلٍ 
منه حرام. وإلى هذه الرواية مال بعض المحققان: 

() جاز (قنسن بمَنْسَئْنٍ بآغتّانهما) أي القَلْسُ والقَلْسَينْ بأ كان كلّ من القَلْسِ 


)0( ما بين المحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(۲) سورة الحاقةء الأية: .)١9(‏ 

(۳) قال الزيلعي في «نصب الراية) ۳۷/٤‏ قلت: غريب - ويقصد بغريب أنه لم يجده . ويوؤخد معناه 
من إطلاق حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: والذهب بالذهبء الفضة بالفضة» والبر بالير 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمر والملح بالملح» معلا بمثلء يدا بید» فمن زاد أو استزاد فقد آربی» 
والآخحذ والمعطي فيه سواء). 


۳۲ كاب المع 


رَالّلخم بالحَيرَان وَالدّقَيقُ بِجِنْسِهٍ كيلا RAR a‏ 








والقَلْسِيِيٌ ينا وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وبه قال مالك والشَافعيَ في 
الأصخ. وعند محمد وأحمذد: لا يجوزء كبيع درهم بدرهمين. قيّد بأعيانهماء لأنهما 
لو كانا أو أحدهما بغير عينه لم يجز بالاتفاق. أا إن كانا بغير أعيانهما فلأنه بيع 
الكالىء بالكالىء أعني النسيئة بالنسيئة» وهو منهيٌ عنهء وأما إن كان أحدهما بغير 
عينه فلن الجنس بانفراده يُحَدمٌ النّسَاء. 

(5) جار (اللخمٌ بِالحَيَوَانِ) من غير جنسه؛ ومن جنسه أيضاً عند أبي حنيفة 
4 يوسف والمُرَنِيّ من أصحاب 2 وقال محمد: لا يجوز إذا كان من 

جنسه إلا إذا كان اللحم أكثر مما في الحيو لحيوان» ليكون الحم مُقَابَلاً باللحم وار 
مُقَابَلاً بالشقّط”'2) لأنّه له لو لم يكن كذلك تعحقّق الؤيا من حيث زيادة الفط أو من 

حيث زيادةٌ الحم وصار كجيع دهن الشة بالشكسمء انه لايد إلا يطريق 
الاعتبار. 

وقال مالك والشافعي [وأحمد]": لا يجوز بجنسه أصلأء لا بطريق الاعتبار ولا 
بغيره» ومذهب مالك وأحمد أنه يجوز بغير جنسه» واا في مذهب الشافعي أنه لا 
يجوز بخير جنسه» لعموم النهي فيما روى مالك في «الموطأء وأبو داود في 
«المراسيل» عن سعيد بن المسكيّب: أن رسول الله صل نهى عن بيع الحم بالحيوان» 
وهو مع قوله ع في الحديث الآخر: «إذا اخحتلقت الأتواع» فبيعوا كيف شكتم) 0 
دليل مالك واحمد. 

ولأني حنيفة أنه بيع موزونٍ بغير موزون فيصم كيفما كان, كما لو باع الثوب 
بالقطن» وهذا لأنّ الحيوان ن ليس بموزونٍ بل هو عدديّ متفاوث. . والمراد 0 
حديث ابن المُسَيّب ما إذا كان أحدهما نسيئةٌ لِمَا في «السنن الأربعة» عن سَمُرَة 

ب: أن النبي ايو نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيعة. قال الترمذي: حديثٌ 

حسنٌ صحيح. وأخرج عن الححجّاج بن أزطاة» عن أبي الزُبَيْ عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول ابله تَتليِ: «الحيوان اثنين بواحد لا يصحٌ تاع ولا بأ يه با بی 
وقال: حديسٌ حسن. 

(و) جاز (الدّقيقّ بجنسِه) والتُحَالة بجنسها (ِكَيْلاً) ونصٌ الشَافعيّ في القديم 
)١(‏ الشقّطٌ: أحشاء الذبيحة كالكرش والمصران؛ المعجم الوسيط. ص477؛ مادة (سقط). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۳) سیق تخریجه من عند الشارح ص(۷١۳).‏ 





كتَابُ البيع ۳۹۳ 
والدُطبٌ بالذطبء وَبالتَمْ 1101198[ 1211111( 
f»‏ ج ا 2 پور و 
الشافعى جوازه» وهو مذهب أحمد. وقيّد بالكيل لأنّ بيع الدقيق بالدقيق وزناً ١87‏ -أ] 


لجاز 
ر 








(و) جاز (الرْطبُ بِالرْطَب) اتفاقاً (و) كذا الدَّمْرُ باللَمر والؤطب (بالتَّمْو) وعكسه 
0 وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز ب بيع الطب بالتّمن 
وهو قول مالك والشّافعيَ وأ حمدء لما روى مالك في «الشطأة عن عبد الله بن يزيد 
مولى الأسود بن شُفيان» عن زيد بن أبي عَيّاش» عن سعد بن أبي وَقَاص أنه قال: 
سمعت رسول الله ية يسأل عن شِرى التّمر بالؤطبء فقال يله «أينقص الوطب إذ 
يتبس»؟ قالوا: نعم. فنهاه عن ذلك. ومن طريق مالك رواه أصحاب «الستن الأربعة» 
وقال الترمذيٌ: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

فأفسد َو البيع› وأشار إلى أنّ العلّة التتقصان عند الجفاف» وبه تبون أن شرط 
جواز العقد المماثلة في ادل الأسوال» وهو امت الات ا ل يفيف بالمساواة 
كيلا في الحالء لأنّ قفِيز اليُطب رما يصير نصف قفيز عند الجفاف. وكان ذلك 
اقيق a E‏ ولأبي حنيغة قوله اة 
حين أَهْدِيّ له وْطبٌ: َكل تمر حير هكذاء؟ : فسقى الطب قرأ كذا قيل. وهو إنما يتم 
في الجملة إذا كان المهدي دطباء وليس كذلك بل كان تمراً يه 
أن رفول الله الي سس حر لسري اوتاه اسان فَقَدِمٌ بتمر 
جیب فقال عَلِِ: کی اکل تمر حخيبر هكذا»؟ فقال: لا... الحديت. 

وله ل قوله ييو في حديث عُبَادة بن الصامت: «والقمر بالتمر مغلا بمشل» 
والملح بالملح مثلاً بمشلي» سواءٌ بسواي يدا بيك فإذا اختلفت هذه الأصناف فييعوا 
كيف شعتم» وذلك إِنَّ الطب إن كان تمر جاز البيع بأل الحديثء وهو قوله: 
بالشّمر)» وإن كان غير ثمر فيآخره وهو قوله: «إذا اختلفت هذه الأصنافٌ» فبیعوا کیف شئتم N‏ 

وهذا حسنٌ في باب المُناظرة لدفع الخصمء ع و 
بغدادء وكانوا أشدّاء عليه لمخالفته الخبرء فسألوه فأجاب بما تقدّم فأورد عليه 
الحديث السابق» فقال: هذا الحديث دائ على زيد ابن ا عَیّاش» فهو ممن له يُقبل 
حديثه. وقد حك بأنّه على تقدير صحة البسند فالمراد منه النسيئة» لِمَا في «سنن أبي 


.) ما بين الحاصرتين ساقط من المقطوط. (؟) سبق تخريجهة عند الشارح ص ولاه‎ )١( 


14 كاب اتن 
والعتب بالرڙّبیب» راليو رَطباً أو مَبِلُولاً بمثله أو باليابس المتقع: وَالثَمْرُ والزّبِيبُ 
١‏ نقَعُ بالمُنقع مِنْهُمَا مُتسَاوِياً. وَل حم حَيَوَانٍ بلخم حَيَوَانٍ آخر مُتَفَاضِلا. وَكذَا 
الل د ا ا 








داود) عن يحيى بن أبي كثيرء عن عبد الله بن يزيد: أن أبا عَيّاش أخبره أنه سمع سعد 
بن أبن وَقّاص يقول: نهى رسول الله ية عن بيع الؤطب بالثّمر نسيعة. وكذا رواه 
الطحاوي. وإذا صخت الريادة يجب قبولها على المختار عند المحدثين» وإن كان 
الأكثر لم یروها لکن قد رد ترديده بين كونه ثمراً أو لاء بأنّ ههنا قسماً ثالثأء وهو كونه 
من الجنسء ولا يجوز بيعه بالآخرء كالحئطة المَقْلِيّة بغير المَقْلِيَة لعدم تسوية الكيل 
بينهماء فكذا الوُطب بالتّمر لا يسوّيهما 1١81[‏ - ب] الكيل»؛ وإنما يسوّى في حال 
اعتدال البدلين وهو أن يَجِففَ. 
وأبو حديفة بمنعه ويعتير التساوي حال العقد» وعروض التّقص بعد ذلك لا يمنع. 
لكن فيه أن التعليل في مَعْرض النص غير مقبول. وأمَا ما ذكره الشارح بأنّ التفاوت 
بين الإطب والثّمر بأصل الخلقة فيكون ساقط الاعتبار» كالتفاوت بين الجيد 
والرديء. ففي غاية من السقوط. 
(3) جاز (العِنَبٌ بالزييب) عند ا حنيفة حلافاً لمن تقدّم, والوجه ما بِينّاه 
في الطب والتّمر من الجانبين. وقيل: لا يجوز اتفاقاً كالحئطة المَفْلِيّة بغير المَقْلِيّة. 


(و) جاز (اليْرٌ) حال كونه (رَطْباً) أي غير يابس» (او) حال كونه (مَبْلُولاً بِمِثْله 
أو باليّابسٍ المُذْقَع) فيجوز اليد الطب بمثله وباليايسء واليِ المبلول بمثله وباليايس. 
و جاز (التَّمْن) المُنْمَهُ (والزْبِيبُ المنقع) اسم مفعول :من أنقعه في الخابية إذا ألقاه 
فيها ليبتل ويخرج منه الحلاوةء واسم الشراب: نقيمٌ (بالمُنقع منهما) أي بمثله 
وباليابس «فمن» هنا بمعنى الباء» أي جاز بيع الثّمر المنقع بمثله وباليابس» والزييب 
المُئقّع بمثله وباليابس (مُحَسَاوياً) وهذا عند 1 حنيفة وأبي يوسف»ء | يعتبران 
التُساوي في الحالء إذ التساوي شرط صحة العقد» فيشترط عند العقد لا بعده) إل أن 
أبا يوسق ترك هذا الأصل في بيع الوطب بالعمر لحديث سعدء ففي الباني على 
أصله. وقال محمد: لا يجوز بشيء من ذلك لأنه يَعتبِوُ المماثلة في أعدل الأحوالء 
وهو حال اليتس» ولم يوجد في هذه الصّورة. 


(3) جاز (لخمٌ حَيَوَانِ يخم حَيَوَانٍ آَخَرَ) ولو غير جنسه (مُتَفَاضِلاً وَكَذَا اللَبَنُ) 
أي جاز لبن حيوان بلبن حيوان a‏ وعن الشافعيّ: إن اللحمين 
واللْبتَينٌ جنش واحدڈ لاتمحاد المقصود منهماء وهو التغذّي والتّقرؤي. وظاهر مذهبه وهو 


كناب البيع م 


وَكَذَا خَلٌ الدَقل بخَلّ العتبء وَهَحْمُ البَطّن بالألية أؤ بالأّخمء وَالحْبِرُ بِالبِرّ 
٣ 006 5‏ 2 


الدقية 
9 بق » 2 نوع و واه وزع لك دو 6 ان عن ل 0 لمان OTRO OS a E SO‏ 


اختيار المُرَنِيَ: أنَّ اللّحوم أجناسٌ مختلفةٌ كمذهبناء وكذا الأصخ من مذهبه في 

الألبان أنها أجناسٌ مختلفة لأنّ أصولها مختلفةٌ الأجناسء. حتّى لا يُضَّمٌ بعضها إلى 

بعض في الزكاةء ومختلفةٌ الأسماء باعتبار الإضافة اكدقيق البْوَ مع دقيق الشعيرء 

المقصود فان بعض الناس يرغب في بعض اللخزم والألبان دون البعض» وقد 
ينفعه البعض ويضرّه البعض. 

وقال مالك: اللحوم ثلاثة: الطيور» والدّواب أهليتها ووَحشّيّتهاء والبتخريات. وبه 
قال أحمد في إحدى الإوايات. وعنه روايئان أخريان كقولي الشافعئ. 

قيّد الحيوان بكونه من غير الجنسء لأنّه لو كان من الجنس كلحم البقر 
بلحم الجاموس» ولين البقر 7 الجاموس لم يجز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاء 
لأنهما جنس واحدٌء ولهذا يُضَمٌُ أحدهما إلى الآخر في الزكاة» وكذا لحم المَعْرٍ 

والضّأن(' ولبنهماء ولحم یراب والبِحُت”" ولبنهماء بخلاف شعر المعز ١57‏ 
أ وصوف الغنم» فإنهما جنسان لاخحتلاف الصورة والمقصود. 

(وَكَدَه) جاز (خُل وو چن التمر رديء (بخَل الجتب) متفاضلان 
لاختلاف أصليهما. وما محص حل الل بالكر مع أ الحكم في حل | کل تمر مع 
خمل العنب واحدء لأنّهم كانوا يجعلون الخل من الدّقل. (ق) جاز (شَخْم البَطْنِ 
بالآنيو7 > از و بالخم) وكذا عكسه متفاضلاً سواء كانت من أجتاس أو من جنس واحدٍ 

من الحيوان» لاهسا أجنايئ مختلفةٌ لاختلاف | الأسامي والصنور والشقاصضد كال 
والصّوف. 

(و) جَارَ (الخَبْزُ بالبُرٌ والذقيق) متفاضلان لأنّ الخبز عدديٌ, وهو قول محمد 
أو وزنيّ وهو قول أبي يوسفء والجُرَ كيلي بالتّص وكذا الدّقيق لأنه جزؤه. فلم 
يجمعهما القَّدْر من كل وجه. وعن أبي حنيفة: أنه لا يجوزء وبه قال الشَّافْعِنَ وأحمدء 
لأن في الخبز أجزاء الدّقيق» وذلك يورث شبهة المجانسة. والفتوى على الجواز. 


)١(‏ الضّأنُ: ذو الصوف من الغنم. المعجم الوسيط ص(0+7)» مادة ضأن. 

(۲) العراث: خيلٌ أو جمال عِرَاب: كرائم سالمة من الهجنة؛ وخيل عراب: حلاف البراذين: - الخيول 
التركية ب» وإيل عراب: خخلاف البتسّاتي ‏ الإبل الخراسائية -. معجم لغة الفقهاء ص86.". 

(۳) البخت: الإبل الخراسانية. المعجم الوسيط. ص ١4ء‏ مادة (بخت). 

)٤(‏ الأَليَةً: العجيزة. المعجم الوسيط. ص ١؟»‏ مادة (ألى). والعجز: مؤخر الشيء. المعجم الوسيط. 
ص ٥۸۰‏ مادة (عجن. 


۴۹۹ كتاب البيع 
ران غ كان أَحَدُهُمَا نسيئة. ل البو بالدّقيق أ ؤ بالشويقء َلآ الدّقيقُ بالشويق» مَُقَاضلاً 
أؤ مُتَسَاوِياً. a‏ ر الشه سم بالل إلا أن يَكُونَ الحَلٌ اتر مما في الشفيم. 

وَيُسْتَقَرَ مه ونا لا عدّدا. 

(وإنْ كَانَ أَحَدُهُمَا) أي جاز إن لم يكن أحد البَدَلَينَ الذين هما الخبز والبِرْ أو 
الخبز والدّقيق نسيعةٌ» وإن كان أحدهما (يِسَيَمْةً) أمَا إن كان البو هو النّسيعةء فالجواز 
باتفاق لإمكان ضبطله. وإن كان الخيز هو النُسيئة فعتك أبي يوسف إذا ذكر وزناً 
معلوماً. وتوعاً معلوماًء وعليه الفتوى لحاجة الاس إليه. 

(لآ اليُ) أي لا يجوز البْدُ (بالدقيق اؤ بالسَويقٍ) أي بدقيق البْرَ أو سويقه 
متفاضلاً أو متساوياً. أمنا متفاضلاًء فلأنَ كل واحدٍ من الدّقيق والسويق بُوْ من وجو وإن 
احص باسم؛ لأن كل واحدٍ منهما من أجزاء الجر لأنّ ١‏ الضّحن لم يعمل إلا تفريق 
الأجزايى والمجتيع لا يصير بالثفريق جنساً آخر. وأما متساوياً» فلأنٌ المعيار فيه الكيل» 
وهو غير مستو بينهما وبين اليْرْ لاكتنازهما وتخلخل المر؛ ويجوز عند مالك وأحمد 
في رواية بيع لبد بالدّقيق وبالشويق كيلا ووزناً. 





(وَلاَ الدّقِيقُ بالسّويق) أي دقيق البْرَ بسويقه (مُمَفَاضِلاً أؤ مُتَسَاوِياً) وهذا عند 
أب حنيفة لبقاء المجانسة من وجيء إذ الشويق أجراء حئطة مَقْليَة والدّقيق أجزاء 
جثطة غير مَقَليّة. وبيع الحئطة المقلية بغير المقلية لا يجوز بحا فكذا بيع الدقيق 
بالشويق. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز الدّقيق بالشويق كيفما كان» لأنهما جنسان 
مختلفان لاختلاف اسميهما والمقصود د متها لان أحدهما يصلح لِمَا لا يصلح له 
الآخر. فإن الدّقيق يصلح للخبز والعصيد ونحوهماء ولا يصلح لشيء من ذلك 
الشويق» بل يلّت بالشمن أو العسل ويؤكل. 

(ولاً وز اشيم بالىكَل) الحاء المهملة ‏ وهو دُهْن السمسم 
المسمى بالشّيِرَجٍ (إلآ ان يَكُونَ الحَل اكْقَرَ مِمًا) أي من حل أو من الذي (في 
الشفسم) ليكون قدر الكل بمغله والزائد بالئُفْل؟ ٠١۳١‏ - ب]» وكذا بيع الرّيتون 
بزیته» وال بڏهنه» واللبن بسمنه» والسمن بزبده والعنب بعصيره ا ما قي 
«الهداية» وغيره. وعند مالك والشّافعي وأحمد لا يجوز أصلاً. 


(وَيُسْتَفْرَضٌ الخبْرُ وَْناً لا عَدّداً) وهذا عند أبي يوسف في «الكافي»» وعليه 


)1( الفل: ما يتبقى من ألمأدة بعد عصرها. المعجم الوسيط ص: ۷ مادة: (ثفل). 


كاب التيع ۳۹۷ 


وَلاَ ربا بين السَيّدٍ وَعَبِدِه وَين مُسْلِم وَحَرْبِيٌ في ذَارِهِ. 








الفتوىء لأنّه موزونٌ فيغلَّم بالوزن لا بالعدد لتفاوت آحاده قدراً فلا يعحمّق القساوي. 
وف ب حنيفة لا يجوز مطلقاً وإن وزتأء» فهو متفاوتٌ بتفاوت الخبز والخبّاز والتَنُورٍ 
والتقدّم والتأخر. والاستقراضٍ ما يصح في المِثلي لأنْ من شرطه القدرة على أداء مثل 
المُسْتَفْرَضِ» وقد فات شرطٌ صخته فلا يصخ. وأجاز محمد بالعدد أيضاً للتعاملء 
والقياس يدرك بالتّعامل كما في الاستصناع. 


وفي مذهب الشافعي ركاه ني استقراض الخبز: أحدهما كقول أب حنيفةع 
وهو الأصخ. والثاني الجواز ونا وعدداء وبه قال امك وهو اختيار ابن الصّبّاغ لحاجة 
الثاس إليه. 

[لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب] 

(وَلا وبآ َيْنَ السَيْدٍ وَعَيْدِو) لان العبد وما في يده لسيده هذا إذا لم يكن 
مأذونا ودين وكذا لا وب بین الشيد وام ولده» ولا بين الشدبر وسیده» لن كسبا 
كلّ واحلٍ منهما لسيده بخلاف المكائبء لأنّه صار كالحرّ يدا وتصرّفاً. 

() لا ربا (بَيْنَ مُسْلِم وَحَرْبِيَ في دارِهِ) أي دار الحرب. 
الواردة. ولأبي حنيفة ومحمك: إن مال أهل الحرب مباځ في دارهم» فكان الْمُرَابي 

والمراد بالنصوص: الزبا ذ فی مال کور وعال الجربي في 'دار ار ر 
محظور بخلاف ! الْمُشْتَأْمَنٌ مَنُ منهم) أن ماله صار متحطوا بقذر الأمان. وما رواه 
مكحول عن التبيّ اة أنه قال: رلا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب). 

وأسند البُهِهَقِيَ في «المعرفة) في كتاب السيّر عن الشّافعيَ قال: قال أبو 
يوسف: إنما قال أبو حنيفة هذاء لأنّ بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله 
عبد أنه قال: دلا ربا بين أهل الحرب». وأظنه قال: «وأهل الإسلام). قال الشافعي: 
وهذا حديث ليس له ثبات» ولا حججة فيه. وقال في «المَيِسُوطِ): هذا سا 
ومكحول قد والمرسل من مثله قول والله تعالى أعلم. 


۴۹۸ | كاب ابي 


فضلٌ [في تِيْع المنقولِ] 


وَلاَ يَجُورُ بَيِعُ مُشْتَرىٌ مَنْقُولٍ قبل قبضه a‏ 
قضلٌ 
[في بيع المنقول] 


(ولاً يَجُورٌ قَيِعُ مُشترى مَذْقُولٍ قَبْلَ قَْضِهِ) لأنّ فيه غررًء وهو انفساخ العقد 
بهلاكه. قيّد بالمنقول لأنّ بيع العقار يجوز قيل قبضه لأنه لا يُتوهم ا العقد فيه 
بالهلاك وهو مقدور التسليم. وقال محمد ورْفَرٌ والشّافعي: لا يجوز أيضأء لأنّه مبيعٌ لم 
من وو ی اجر وقال أحمد: لا يجوز بيعه قبل القبض إن كان 
مكيلا او وونل أو معد وداء وال جاز. وقال مالك: تجوز جميع التصرفات إن كان 
غير طعام ٠٠٤[‏ - اء لأنئه ييا قال في الطعام: «يدا ا یی و وقبل القبض لا يتأنى 
ذلك. ولما روى هو عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الل لله َة قال: «من ابتاع امام 
فلا يبعه حسّى يستوفيه)0"©. 

ولنا ما روى أبو داود» وابن حټان في سحي حه )0 والحاكم في ((مستدر که) 
وصححه عن عبد الله بن عمر قال: ابتعت زيتاً في الشوق ‏ أي اشتريته ‏ فلما 
استوجبته لقيني رجل» فأعطاني فيه ربحاً حستاًء فأردت أن أضرب على يده فأحل 
رجل من حلفي بذراعي فالتفت» فإذا هو زيد , بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى 
تحوزه إلى رَحْلِكء فإن رسول الله بو نهى أن تباع الشلع حيث تبتاع حتّى يحوزها 
الشجار إلى رحالهم. 

وعن حکيم بن جرام E N GB‏ 
وأبيعهاء فما يحل لي منهما وما يَخرْع؟ قال: «لا تعن شيعاً حتى تقبضهه. رواء 
الاي عن حكيم بن حِرّام قال: قانت: أنه شتري طعاماً فأربح فيه قبل أن أقبضه. 
فسألت النبي بيا فقال: الا تبعه حتى تقيضه». . وفي «الصحيحين) عن ابن عبّاس: 
الذي نهى عنه التي ية هو الطّعام قبل أن يقبضء قال: ولا أحسب كل شيءٍ إلآّ 


)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه مسلم ١7١١/7‏ كتاب المساقاة (۲۲)» باب الصرف وبيع الذهب 
بالورق نقداً »)٠١(‏ رقم )١ 04817 . ۸١(‏ ولفظه: «... والير بالبرء والشعير بالشعير... إذا كان يداً 
بيدا . 

(۲) أخحرجه البخاري (فتح الباري) ۳٤٤/٤‏ كتاب البيوع »)۳٤(‏ باب الكيل على البائح والمعطي 
(١1ه»‏ رقم (5؟7١5).‏ 


تاب البيع ۳۹4 


وَصَعٌ التَصُدِفُ في الكّمَن قَبلَكُ وصح الحط عَنْهُ وَالمَزِيدُ فيه إن بَقِي المَبيع 


ع2 ى ا ا و 
ب وَفي الهبيع» > كن الشَّفِيع يأحدٌ بالأقلّ. وَصَحْ تأجيل كل دَنْنٍ Kaas‏ 


مثله. انتهى. 


والتخصيص على الشيء لا ينفي الحكم عمًا عداه. قيّد بالبيع» لأنَّ المشتري 
لو وهبه؛ أو تصدّق به. أو أقرضه قبل قبضه يصح على الأصحٌ؛ وهو قول محمد خلافاً 
لأبي يوسف. وقيّد بالمشتري ل بيع المهرء أو الهيرات» أو يدل الخُلْع أو بدل 
اليثق قبل القبض جائرٌ اتفاقء لأنَّ العقد لا ينفسخ يهلا كه. 


(وَصَحٌ التَطبْرفٌ) أي تصرّف البائع (في الكُمَن قَبْلَهُ)» أي قبل قبضه (وَصَحَ 
الحط عَثة)» أي عن اللّمن بأن نص منه. (و) صح (المزيذ فيه) أي الذي زيد في 
البق على أذ المريد اسم تفعرل» أو لفاس مصدڙ ميم سواء كان ذلك 
من المشتري أو من أجنبي) وسواء كان من جنس المزيد أو من غير جنسه (إنْ ټقي 
القبيع) هذا شرط لصحة الريادة. والمراد ببقاء المبيع: بقاؤّه محلاً للمقابلة في حقّ ۴ 
المشتري حة SR‏ 
ا ا ل الزيادة. وعن محمد تصځ 
لبقاء المبيع» كذا في «المحيط 


(3) صم المزيد (في المَبيع) عطف على فيه. أي وصحٌ المزيد في المبيع 
سواء بقي 0 
قبضه سقط لحصته شي من الشّمن» والأصل أن الزيادة والتتقصان يلحقان بأصل العقد 
عندناء فيصير العقد كأنّه ورد على ذلك القَدْر. وعند رُفَر اح لا يلحقان به بل 


يكونان هبة مبتدأةً. قيّد زيادة الثّمن ببقاء المبيع؛ ۾ لأنّ ١‏ الڑيادة ت ج تغيير العقد من وصفي 
مشروع إلى وصفي مشروع» فيستدعي قيام العقد» وقيامه ۱٤7‏ ب] بقيام 
المعقود عليه. 


اه 8 ورا ر a‏ ع2 9 6 5 4 000 £ 

(لكِنَ الشفِيع ياخذ) العقار الذي خط من ثمنه والذي زيد فيه(يالاقل) فياخذ بما 
بقی في الح وبدول الريادة في المزيده لأ حقٌ الشفيع تعلق بالعقد الأول ولا 
يملك العاقدان التصرف فيه با يرجع إلى إضراره» فلم تظهر اليادة في حقّه وظهر 
الحط فيه. 

(وَضَعٌ تاجيلٌ كَل دَيْن) وسواء ثبت في الذّمة بعقدٍ أو باستهلاكِء حتّى لو باع شيئاً 


۴۷۱ كاب ابيع 


إلا القزض 





[بَابُ الحقوق] 

وَيَدْخلُ البتَاءُ وَالمَفَاتِيحُ وَالغُلْوُ والكييفٌ في بيع الدارٍ E‏ 
بشمن حال ” م أججله أجلاً معلوماً صار مؤجلاًء لأنّ الحلول حقّ البائع فله إسقاطه بتأجيله 
تيسيراً على من عليه التّمنء ولأنّهِ ملك إسقاط المطالبة مطلقاً بالإبراء» فلن يملك إسقاطها 
مدة معيئةٌ بالٌأجيل أولى. ولو أجله إلى أجل مجهولء فإنْ كانت الجهالة فاحشة كهبوب 
الزيح لا يصخ وان كانت متعارفة كالحمل والدّياس'“ يصح كما في الكفالة 

(إلاّ القرْضّ) وهو ما ثبت في الذَّمة باستقراضء فإنّه لا يصخ تأجيله حتى لو أجلّه مده 
معلومةً عَنْد الإقراض أوبعده لا يغبت الأجل وله المطالبة في الحال. وقال مالك: يصحٌ تأجيل 
القرض كسائر الديون. وقال الشَافعي: لا يجوز”'2 تأجيل غير القرض كالقرض. 

ولنا: أنّ القرض إعارةٌ وتبوَعٌ ابعداء؛ ولهذا يصح بلفظ الإعارة» ومعاوضة انتهاءً 
حتقى يلزمه ردّ مثله. فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كالإعارة» فَإِنّ المُعير وَإِنْ 
وقت الإعارة» له أن يستردّها من ساعته إذ لا جير في التبرّع. وعلى اعتبار الانتهاء لا 
يصح التأجيل فيه لأنه مبادلة الدارهم جلها عة وهو حرام. 


بَابُ الحقُوق] 

(وَيَدْخُلَ البنَاءُ وَالْمَقَاتِيحٌ ) المتصل أغلاقها به (والعُلْۇ والكَذِيف" في بنع 
الذار) ) لأنّ العدضةةة) أصلٌ في الدّار لقرار البناء عليها. وإنما دحل البناء وما انُصل به 
في بيع الذار بطريق النيسية لاال اة اتفال رار فا لا ية ماد بالبناء. لا 
يدخحل في .بيع الدّار | إلا إذا جرى العرف اَن البائع يسامح بع فاته a A‏ 
فيدحل العُلُو بلا ذكر لاتصاله بالبنای ولا يدحل المفتاح في القياس لاله غير مصلل 
بالبناءء فصار كثوب موضوع في الدّار» ويدخمل في الاستحسانء إذ العادة أن البائع لا 
يمنعه عن الى بل ا الذار إليه. 

ولا يدل الباب الموضوع ولا القفل ومفتاحه» ويدحل الشَلّم المتصل بالبناء» 
ولو كان من خحشب» ولا يدخمل غير المتصل إلا في عرف أهل مصر فإِنّه يدخل؛ 
ذكره الرَيْلَعِىُ. ويدحل الحجر الأسفل من الوّحىء وبه قال مالك والشّافعيُ وأحمد 
)١(‏ سبق شرحها ص(47 7)» التعليقة رقم (۲). 
(؟) في المخطوط: لا يصع؛ والمغبت من المطبوع. 
(”) الكييفٌ: المرحاض. المعجم الوسيط ص 8١١‏ مادة (كنف). 
(4) العَوْصّةٌ: ساحة الدّار. المعجم الوسيط. ص 97ه» مادة (عرص). 





کاب ابن ۴۷۱ 
لا الل إلا بتر كَل حي هُو لاء أ رافقهاء أذ كل قيلي وكير هو فِبها أو منها. 
وَالشّجَنُ لا الرّزعٌ في بيع الأزضء ولا القْمَرْ في بَيِع الشّجَرِ > ولا العو في 

O AAS SES , بَيْتِ إل بشزْطه»‎ 





كل لخر الأعلى منها استحساناء وهو الأظهر في مذهب السافعي. 

(لا المُنّهُ) أي لا تدخل الظَلَهُ في بيع الدّار وهي: الشِدّة التي فوق الباب على 
ما في «المخرب»» أو الشاباط الذي يكون خد طرفيه على الدار والطرف الآخر على 
دار أخرى أو على أسطوانات في الشكة 10٥7‏ ا على ما في «جامع قاضيخان». 

(إلاً يِذِكْرٍ كُلَ حق هُوَ لها) أي للدارء (او: بِمَوَاقِقِها) أي بذكر مرافقهاء وهي 
حقوقها ومنافعهاء (أو بكل قليل) أي بذكر كل قليلٍ (وَكَثِير هُوَ فِيهَا آؤ مِنْهَا) وهذا 
عند أبي حنيفة» وعندهما تدحل اة إن كان مفتحها في الدّار لأنها حينذٍ من توابع 
الداں فصارت كالكتيف والعلو. ولأبي حنيفة: أن الطللة عابعة للذان عن حك إِنَّ قرار 
أحد طرفيها على بناء الدَّاره وليست بتابعة» لها من حيث إن قرار طرفها الآخين علي 
غير بنائهاء فلا تدسمل بلا ذكر الحقوق وتدخل بذكرها عملا بالشبهين. 

زو ل رون کی ی ا بلا 3 كرو مقر صغيراً كان أو كبيراً مما يُثْمِرُ 
أو ممًا لا يُئْمِرُ (لا الؤزع) أي لا يدخل الرّرع (في ب بنع الأرض) بلاذكره» والفرق 
بينهما: د اتصال الشّجر بالأوْض للقرا وكات كانه وانصال الع بها لالقرار فکان 
کالمتاع. وما دحل اجنين في بيع أمه من غير ذكرء مع أن اتصاله ليس للقرار لاله جز منها. 

(ولآ) يدخل (الكْمَرُ) وهو بالمثلثة (في بَنْعِ الشَجَر) را بشرطه سواء كان 
e : E SR‏ فماله 
للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ومن باع نخلاً موبّراً 20 فالثّمرة نع إلا أن يشترط 
المبتاع). رواه اا رع ولأ اتصال الثّمر بأصله وإن كان اه كاتصال 
الشجر بالأرض» إلا اَن قطع الشُمرله غايةٌ معلومة» فصار في حكم المقطوع. ويقال للبائع: 
اقطع الشمر وسلّم الشّجر. وكذا إذا بيعت الأرض وبها زرع» يؤمر البائع بالحصاد والتسليم. 
وقال مالك والشّافعي وأحمد: يترك النّمر حثى يظهر صلاحهء ويترك الرّرع حتّى يستحصدء 
لأنّ الواجب هو التسليم المعتادء ولم سجر العادة بقطع التّمر قبل بُدُوٌ صلاحه» ولا حصاد 
الرّرع قبل استحصاده» وصار كما لو مضت مدّة الإجارة وفي الأوض زرحٌ لم يدرك. 

وَل يدحل (العلُوُ في بَيْعِ تَيْتِ) فوقه بیت (إلاّ مِشَرْطِهِ) لا تبعاً ولا بذكر ما 
دک لان اليك اسم لمُشقفي له دَمْليرٌ ويصلح للبيتوتة فيه والشيء لا يكون تبعاً 
)١(‏ الشاباط: سقيفة بين حائطين تحتها طريق. معجم لغة الفقهایء ص778. 
(؟) سبق شرحها ص(707)» التعليقة رقم: (؟). 





۲ ماب البيع 
4 م س 3 5 ور 2# 
ولا بنع مَنْزِلٍ إلا 00 والشذدب ا > وتذخل. 

وَيُوْخَذٌ الوَلَدُ إن اششحقث امه ميته > وان ن اق بهَاء لا 








لمثله ولا من حقوقه ومرافقه. 
(ولا) في (بَنْعِ مَنْزِلٍ) فوقه بيت تبعاً (إلاً بذكر ما ذكر) من الحقوق والمرافق» 
لأ المنزل اسمٌ لما يشتمل على: بيوت ر مي رف والدار اسمٌ لما 
يشتمل على: بيوتٍ ومنازل وصحن غير مُسقّضٍ» فكانت الدّار أعمٌ منها لاشتمالها 
عليهاء فاستتبعت العلو وإن لم يذكر الحقوق, لأنّها اسمٌ لكل ما أدير عليه الحائط» 
وَالعُلّو كا أدير عليه الحائط فيدخل. 

والبيت اسمٌ لما يبات فيه والعلو مثله بلا تفاوت» والشيء لا يستتبع مثله. 
ولیس من أجزائه“ زات ليدخل بذكر التوابع» والمنزل دون الدّار وفوق البيت» فله 
منزلة بين المنزلتين. فوفر على الشبهين حظهمازه ١5‏ ب]» فيدخل العلو فيه تبعاً 
بذكر التّوابع عملا بِشَبَهِهِ بالدان ولا يدل بدونه عملا بشّبَههِ بالبيت. 


وفي شرح «الوافي» قالوا: هذا على عرف أهل الكوفة؛ وأا على عرفتاء 
فيدحل العُلو فن الكل سواء باع ياسم البيت أو المنزل أو الدّار. 


(كالطريق) أي كما لا يدخل الطّريق في بيع ما له طريق (والشرب) في بيع ما 
له شوب (وَالمَسِدا ,) في بيع ما له مسيل إلا بذ كر الحقوق أو الموافق لأنّ کا ل واحد منهما 


تبعٌ للمبيع من حيث إِنّه خارج عن حدوده ويقصد للانتفاع به فيه» وأصلٌ من حيث إل يُقَصَوَّرُ 

بدون المبيع. فكان تبعاً من وجه دون وجيء فلا يدل إلا بذكر ما ذكر عملا بالشبهين. 

(وََدْخُلْ) هذه الثلاثة في الإجارة من غير ما ذكرء لأنَّ الإجارة لم تشرع إلا 
لانتفاع» وهو لا يدحقق فيما له طريقٌ أو شِرْبٌ أو سيل إلا بطريقه أو شوه او کله 
ببخلااف فاه سرع لملك الرقبة والانتفاع من ثمراته. 

( ومو خَذْ الولد) الذي ولدته الأمَدٌ عند المشتري لا بالاستيلاد (إن EY‏ ُه 
بِمَيّنَهِء وَإن) استحقّت بأن (أقَو) المشتري (بها) لمدعيها (لا) أي لا يؤحذ الولد» بل 
تؤخذ أمّه وحدها. ويدحل في البيع ملبوس الغلام والجارية لو كان خسيساًء للغوف» 
ولا يدخل لو كان نفيساً إلا بالشرط لعدم الغوف. 


)١(‏ في المطبوعة أجزاء» والمثبت من المخطوط. 


کاب الع ۳۷۳ 
بيع الفضولي] 

وَلِمَالِكِ 4 غَيْرَهُ مِلْكَهُ فَسححة. وَلَهُ إِجَارَتهُ إِنْ بَقِيَ العَاقِدَانٍ وَالمَبِيعُء وَكذَا 

إِنْ بقی الشَّمَنُ عَرْضاً FEE EEE‏ 1[ 1[ 1 ز 1[ 1[ [ 1 ز 1[ 1 00 


بتِعُ الفُصُولي] 

(وَيِمَالِكٍ جَاعَ غَيْرهُ) بالرفع فاعل باع (مِلقَهُ) بالنصب على أنه مفعول باع أي 
ملك المالك. والمعنى: إذا باع شخصٌ ملك غيره انعقد بيعه» وبه قال مالك وهو بيع 
الفُصُولِئَء ولمالكه (فَسْكهُ) أي فسخ البيع» وهو مبتدأ خبره الظرف المقدّم. 

(وَنَهُ) أي للمالك رإجَازرَثُهَ إن بَقِيَ العَاقِدَان) والمقعود له وهو المالك 
(وَالمَبِيعٌ وَكَذَا إن ټټي الثَّمَنُ) حال كونه (غؤضا)(') لأنّه مبيع من وجه. وقال 
الشافعي في الجديد» وأحمد في رواية: لا ينعقد لأنه أضاف ذلك المبيع إن محل 

لا ولاية له عليه» لأّها تكون بالملك المطلق للتّصرفاتء أو بإذن المالك الذي له 

ولاية التصرف» ولم يوجد واحدٌ منهما فيلغر. 

والقصرف الشرعيّ كما يتوقّف على الأهل والمحلء يتوقّف على الولاية 
الشرعية» فإذا فاتت لا ينعقد. ولأنّ بيع الآبق لا ينعقد مع كونه مملوكاً لعدم القدرة 
على تسليمه؛ فما لا يملكه البائع أولى. ولنا ما رُوِيَ عن عُرْوّة وغيره: أنَّ التي يكيل 
دفع إلى غُروّة الجارقِيٰ ديناراً ليشتري به شاه للحي فاشترى به شاتين وباع إحداهما 
بدیناي وجاء بشاةٍ ودينار إلى التبيّ ب فقال عليه الصلاة والشلام: «بارك الله لك 
في صَفْقة يمينك)0©. ووجه الذلالة: أن مموْوّة باع الشاة الثانية من غير إذن البي يق 
وقد أجازه عليه الصلاة والشلام. 

وروى الطبرانِي في «معجمه» والترمذيّ في «جامعه» مثل هذا  ١55[‏ أ] عن 
حكيم بن حِرّام: إلا أنّ حكيماً أعطاه رسول الله يلْهِ ديداراً ليشتري به أُضْحية 
فاشترى أصْجية» بدينار فباعها بدينارين» ثم اشترى أضحية بدينار [وجاءه كن 
وأضحيةٍ) فتصدّق رسول الله يا بالينار ودعا له بالبركة. ولأنّ هذا تصاف صدر من 
أهله لأنّه عاقل بالغ » مضافاً إلى محله لأنّه مال مقر ولا ضرر في انعقاده على 
المالكء لأنّه مخين فإن رائ فيه مصلحةٌ أجازه وال فسخه فينعقد ويتوقف نفوذه 











)١(‏ الغوض: المتاع. أو كل شيءٍ سوى الدراهم والدنائير. المعجم الوسيط. ص 554» مادة (عرض). 

() أعرجه العرمذي ٠٥۹/۳‏ كتاب البيوع (۱۲)» باب »)۳٤(‏ رقم »)٠۲١۸(‏ وقد أثبت في 
المخطوط بدل «صفقة يينك» صفقتك وفي المطبوع» صنعتك. والصواب ما أثبتناه. 

(۳) ما بن الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


۷4 كتَابٌ البيع 


وَهُوَ ملك للمُجيز وأمائة عند تائيه وَلَهُ فَسْحُهُ قَبِلَ الإجارّةِ. وَجَارَ إغاق المشْتري 
مِنَ العَاصِب لآ بَئْعْهُء إِنْ أجيرّ بَيْغ القاصب. 


علي اکان اا ل ا ی طليا المشتزي وقرار الثمن. 

وقيه نفع العاقد من حيث صيانة كلامه عن الإلخاي وا ري فتثیت 
القدرة الشرعية تحصيلا لهذه الوجوه على أن الإذن ثابتٌّ دلالةٌ لأنّ کل عاقلٍ راض 
مول ات ان ب وكذا كل ماله مجيرٌ حالة وقوعه من العقود والفسوخ 

والتكاح والطّلاقء فهو على الخلاف» وإن لم يكن له مجيرٌ حالة العقد لا يعرف 

ويقح. وما شْرِط بقاء العاقديْن والمعقود عليه وله لأف الإجازة تصدف في العقد 

فيفتقر إلى قيامهء وقيامه بقيام هذه الأشياء. 

وحص المصنف بيع الفُضُولِيَ بالحكم لأنّ شراءه لا يتوقف على الإجازة» بل 
إن وجد نفاذاً على الفُصُولِي نفذ عليه وإن لم يجد نفاذاً عليه بأن كان محجوراً عليه 
يتوقف. وقال الشافعي في القديم: يتوققف كالبيع» وبه قال مالك وأحمد في رواية. ولنا: 
أن الشّمن في الشراء لازمٌ لذِمة المشتري بالتزامه فينفذ. بخلاف البيع» فإ قيامه بالمبيع 
وهو ملك لغيره» ويتضرر بلزوم العقد فيه» فيتوقف على رضاه. ولم يفرّق بينهما صاحب 
«المواهب» حيث قال: ويجوز تصرف الفُصولي من الإيجاب والقبول عندنا. 

(وَهُوَ) أي الثّمن إذا أجاز المالك البيع (مِنْك لِنْمُحِيزِْ) وهو المالك (وامَانَةٌ 
عِنْدَ بَائْعِهِ) وهو الفُصُوليَ لأنّه حيقذٍ بمنزلة الوكيل» لأنّ الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة 
السابقة. (وَنَهُ) أي للبائع الفُصُولِيْء (هَسْحُهُ) أي البيع (قَبْلَ الإجَارّةِ) دفعاً الحقوق عن 
نفسهء بخلاف الفُصُوليَ في التكاح» فإنه ليس له الفسخ قبل الإجازة» لأنّ الحقرق لا 
ترجع إليه؛ لأنّه سفية محضٌء فإذا حصل منه العقد انتهى أمره فصار كأجنبي. 

(وَجَارَ إغتاق المَشْتّرِي مِنَ القَاصِب) إن أجيز بيع الغاصب (لآ يَنْعْهُ) أي لا 
يجوز بيع المشتري من الغاصب (إنْ أُجِيرَّ بَنْعُ القاصِب) يعني من اشترى عبداً من 
الغاصب قأعتقه ثم أجاز المولى ذلك الشّراء جاز العتق» وإن باعه المشتري فأجاز 
المولى الشّراء الأول لم يجز الشراء الغاني» وهذا عند أبي حديفة وأبي يوسف 
رحمهما الله. وقال محمد وَرُفْر وهو روايةٌ عن أبي يوسف رحمهم الله : لا يجوز 
العتق أيضأء وهو القياس وقول مالك والشّافع. وهذه ثانية المسألتين اللّتين جرت 
المحاورة فيهما بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. 

وقال أت يرسق لمحد روك لك إن ۲ ا ۱°٦7‏ د ان 
حنيقة رحمه الله» وقال محمد: رويت لي أن الععق - ئز عنده. وحاصل اللخلاف ٠‏ 
راجح إلى أن إعتاق المشتري من الغاصب موقوف عند أبي حنيفة وأبي يوسف 


كتاب البْع o‏ 
و ت 
صخ السْلّمُ فِيمًا يُعْلَمُ قَذْرْهُ وَوَضفَةُ O‏ 


رحمهما الله على أن ينفذ السَّراء بإجازة المالك؛ وباطلٌ عند محمد رحمه اللهء لأنَّ 
الإععاق لا يصحٌ إلا في الملك الكامل للمُعْيَقٍ لِمَا روى أبو داود» والترمذي في 
الطلاق ‏ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ عن عفرو بن شُعَيِب سُعَهِبِء عن أبيه» عن جده 
قال: قال رسول الله : دلا نذر لابن آدم فيما لا يملك؛» ولا عتق له فِيما لا يملك؛ ولا 
طلاق له فيما لا يملك») . ولأبي حديقة رحمه الله وهو وجه | الاستحسان: ن ملك المشتري 

من الخاميي لبت مرقرفاً بتصر ف مطلق موضوع لإفادة الملك فيتوقف الإعتاق بتوقّفه, 
وإذا نفذ نفد بحقوقه. 








فضل [في السّلم] 

ريصح السَنَمُ)؛ وهو لغة: الشلّف. 

وشرعا: اس لعقدٍ يوجب الملك في القّمن عاجلا» وفي المُكَمّنِ آجلا. 

وهو مشروحٌ على خلاف القياس لكونه بيع معدوم» ولکته جائ بالكتاب لِمَا 
روى الحاكم في «المُسَْدْرَك في تفسير سورة البقرة ل وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ‏ عن ابن عباس أنه قال: أشهد أنّ الشلف المضمون إلى أجل عبت قد 
أحلّه الله تعالى في الكتابء وأَذِنَ فيه. قال الله تعالى: «إيَا أَيْهَا الذَّين آمَنُوا إِذَا تَدَايئُمْ 
بدَيْن إلى أجل م مستى قاكثبوة» 27 الآية. 

ورواه الشّافعيٌ في «مسنده» بالشند» وهو ما أخخ رجه الأئمة الشتة ني كتبهم عن 
أبي المثهّال» عن ابن عباس قال: قدم التي عد المدينة والتاس حفر في الشمر 
الشنة والسنتين والعلاث. فقال 25: «من أسلف في قر ترا" فلهُسلف في كيل معلوم» 
ووزن معلوم إل أجل معلوم). وما أأخر جه البخاري عن عبد الله بن آي أؤفَى أنه قال: 
إنَا كنا لَتُسْلِف على عهد رسول الله يكل وأبي بكرء وعمر رضي الله عنهما في 
الجثطةء والشعي والتّمرء والزبيب. وبالإجماع فإنّ الأنة أجمعت على جواز الشلم 
لحاجة ا وضرورتهم إليه. 

يصخ الشلم (فِيمَا يُعْلَمٌ قَدْرُهُ وَوَضْفُه) بكيلٍ أو وزنِ» أو ذراع» أو عد 

ل ا لل لحديث ابن عباس. 





.)۲۸۲( سورة البقرة الآية:‎ )١( 
٤ في المخطوط: دفي شي ع1 » وهي رواية أخرى أخرجها البخاري عن اين عباس. (فتح الباري)‎ (2 
.)5515-0( كتاب السلم (ه)» باب الشلم في وزنٍ معلوم(؟)» رقم‎ 


باس كاب البيْع 


كالْمَكيلٍ والمَزْرُونِ EE‏ والىمَذزوع کالئؤب مُمَيْناً طُولَهُ وَعَ'وْضَهُ وَرْفْعَعَهُ 
وَالمَعْدُودٍ ماربا 336000785 








ولأنّ ما لا يعلم قدره ووصفه مجهولٌ جهالً ثم تفْضِي إلى المنازعة» فلا يصح السلم 
فيه» وذلك (كالْمَكِيلٍ) نحو البْرَ والشعير وسائر لحري وغيرها. ولو أسلم في الحنطة 
وزناً اختُلِفَ فيهء والفتوى على جوازه لتعامل النّاس. 

(والمَوْرُونِ) نحو الدّهن (مُهَمّناً) قيّد به لأنّ الموزون الثّمنء وهو الدّارهم 
والدّنانير» لا يكون مُشلماً فيه, لأنّه ثمنٌ. والمُشلّم فيه مبيعٌ فلا يكون ثمناً. فعلماؤنا 
والشافعي حصروا جواز الموزون بالمُقَمن“ منه» وعيمه مالك لظاهر قوله عليه 
الصلاة والسلام: «ووزنٍ معلوم»» ولاه يكن ضبط التقدين بالصفةء فيجوز الشلم فيها. 

ولنا: أنهما حَُلِقًا أثماتاء والعُشلّم فيه مبيعٌ» والئص ميد به» لأنه نهى عن بيع 
ما ليس عند الإنسان. 


ولو أسلم في الثّمن بأن أسلم حنطة أو عروضاً في أحد التّقدين يكون باطلاً 
عند ابن أبَان وبيعاً  ١819[‏ أ] صحيحاً بثمن مؤجل عند أبي بكر الأغمش حملاً 
لكلام العاقلين على الصّحة» وهو إِنّهما قصدا مبادلة الحنطة بالدّراهم. وقول ابن أبن 
أصت, لأن المعقود عليه هو المُسْلَّم فيه. وهذا الخلاف إذا اسلم غير شيء من 
النقدين في أحدهماء وأمَا إذا أسلم أحدهما في الآخرء فإنه لا يجوز بالإجماع, لأ 
القدر بانفراده يحرم النَّسَاءِ. 


(والمَذرُوعٍ) أي وكالمذروع (كالتُوْبٍ م د مُْبَينَا طولّه وَعَرْضَهُ وَرُفْعَتَهُ) أي رقته 
وغلّظه لان دار المالية في الثياب يعلم بذكر هذه الأشياءء والثتفاوت بغيرها يسير 
فلا يضت لأنه لا يُفْضي إلى المنازعة المانعة من التسليم والعسلّم وهذا في غير 
الحرير. وأا في الحريرء فلا بدّ فيه من ذكر الوزن أيضاًء لأنّ قيمة الثوب منه يخعلف 
باخحتلاف وزنه. وفي «المُجتبى»: والقياس أنه لا يجوز الشلم في المذروعات لععذّر 
ثبوتها في الذمنة) ولهذا لا يضمن بالمثل ذ في الاستهلاك کالجواهر» لکن ارك ذلك 
يإجماع الفقهاء. وفي «الخلاصّة»: ولو أطلق رة الذراع فله ذراحٌ وسط. 

(وَالْمَغْدُود) أي وكالمعدود (مُتَقَارِباً) وهو ما لا يتفاوت آحاده في القيمة 


كاب البيع ۷ 
فِيَصِحُ في السَمَكِ المَلِيح لآفي الحَيوَانٍ امم و ا 


ويُضْمَنٌ بالمثل كالجوز والبيض: لأنهما معلوما القَدْر بالعدد» والتّفاوت بين آحادهما 
الف ولك ساق الاعجار ا بن اكا قد بالا ب لأنّ المتفاوت كالبطيخ 
والرمان والسَمَرْجَل لا يصحٌ فيه السلم عدداً لتفاوت آحاده في القيمة (فَيَصِحُ) الكلم 
7 السّمَك) أي في الصّغار وَاخُمُلِفٌ في الكبار (المليح) أي الذي قدو“ وشلح, 
يصخ الشلم فيه بالوزن لا بالعدد» لتفاوت آحاده بالكبر والصغر. قيّد بالمليح لان 
اک ر ا ع وان ر رار 
حينه جاز الشلم فيه. وقيل: لا فرق بين الطريّ والمَلِيح. وعن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى: لا يصح فيهما. 
(لآفي الحَيَّوَان) أي لا يصح الشلم في | الحيوان» وهو قول التّوْرِيَ والأؤْرَاعِيَ 
وقال الشَافعِيَ وأحمد: بع وهو قول مالك إلا في الحَلِفاتِ ‏ وهي: الحوامل من 
الثُوق ‏ فإنّها مجهولةٌ لِمَا روى أبو داود في [«سنته»» وأحمد بن حنبل]27 في 
«(مسنده»» والبرار في «مسندهة» والحاكم في «مستدركه)ء وقال: صحيح على شرط 
مل ج عن عبد ا ن مرو ان شرل الله SS‏ الإبل. 
فأمره أن يأحذ من قلائص الصّدقةء فكان يأخذ البعير باليعيرين إلى إبل الصد 
و فن وی على که غي روا ور الي 55 م الم 
الذي كذ بوا بآیاتتا که ولأنّه مبيعٌ معلوم الضفة» فيجوز الشلم فيه كالشياب؛ واغثرض 
تما رواه ابن جبان في «صحيحه)»؛ وعبد الوّز اق في «مصنفه» من حديث ابن عباس» 
وأصحاب السنن الأربعة من حديث سهرَة بن مجندُب: أن التبي نهى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة. وأجيب أله محمولٌ على أن أن يكون ا الطرفين. 
وشا ما في «أثار الطحاري» 7 سابع بسنده إلى أن رافع نشول 
لله کی استسلف من رجل بكرا م فقث عليه إبل من إبل الصّدقة» فأمر أبا رافع 
أن يقضي الوّجل E‏ فرجع إليه أبو رافع فقال: لم اد انیا اا چیا هارا 
)1١(‏ قَدَدَ اللّحم: قطعه طولاً وملخة وجقّفه في الهواء والشمس. المعجم الوسيط. ص 297١8‏ مادة 
قد). 
222 بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(*) القلائص: جمع القَّنُوص وهي من الإبل: الفتّة المجتمعة السَملق» وذلك من حين ركب إلى 
التاسعة من عمرها. المعجم الوسيط. صه هلاء مادة (قلص). 
(4) سورة الأنبياء الآية: (۷۷). 
(ه) التكر: الفعيّ من الإبل. التهاية .٠١۹/۱‏ 











دباعيكا'»! فقال: «أعطه إياه إن خيار الناس أحستهم قضاءة. فمحمولٌ على القرض. 
ولنا: ما أخم رجه الحاكم في «مستدركه) ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ والدَّارَقْطِبِيَ 
في «سننه» عن عكرمةت عن ابن عاس أن التبي 5 لهي عن الشلت. في الحيواتن. 
وما رواه محمد في «الأثار» عن أي حنيفة رحمه اللهء عن حَمّاد بن أبي سُلَهِمَان) 
عن إبراهيم النَّحَمِيَ قال: دفع عبد الله بن, مسغود إلى زيف بن وده عكري مالا 
مضاربة فأسلم زيد إلى عفريس 4“ بن عُزقُوب الشيباني في ا فلمًا حلت أخذ 
يعدا وبقيٍ بعض. . فأعسر» عِتْريس وبلغه أن المال لعبد اللهء فأتاه يسترفقهع [فقال 
عبد الله: أفْعَلَ زيد؟! قال: نعمع2), فأرسل عبد الله إلى زيد وقال: أَرَدُّدُ ما أخحذت وخحذ 
رأس مالك» ولا تُسَلِمَنٌ مالا في شيءٍ من الحيوان 
ولأن الحيوان يتفاوت آحاده تفاوتاً فاحشاً. فإنّك ترى عبدين أو أَمَمَينٌ متفقين 
في الأوصاف المشروطةء ومع ذلكء» باختلاف الصّباحة» والملاحة» والفصاحة 
والكيّاسة» وحسن السيرة والصورة» يساوي أحدهما ألفاً والآخر ألوفاً. قال (الشاعر): 
أ رن قود َيل الألف رادا وني زرافم لا ساؤرد e‏ 
فلا يجوز الشلم فيه كالجواه بخلاف الثياب» فإتها يصنع العبد» وهي مائضتع تع يآلة» 
فإذا اتحدت الآلة والصائع لم يبق إلا التفاوت اليسيرء وهولا يضر. وحديث عبد أله بن عمرو 
00 بن القطان في كتابه :إل ضعيف مضطرب الإسناد. وبيّنه فلا يُحتج به. 
يصح الشلم في الحم عند أبي حنيفة ولو منزوعٌ العظم» على الأصح 
ا عنه. ويصحٌ عندهما كمالك والشّافعيَ مطلقا إن بین جنسه ونوعه» 
5 وصفته» وموضعه» وقدره كشاة و حصي و 2 سمين من الجشب» كذا رطلٍ 
بكذاء يصخ. كما يصخ في الألية» والشّحمء والشمك وزتأء وبه يُفْقَى. 
١‏ رَباعِياً: يقال للذّكر من الإبل إذا طلعت رباعيته رَباعٌ» وذلك إذا دتمل في السنة السابعة» النهاية .٠۸۸/۲‏ 
(؟) في المخطوط والمطبوع: زيد بن خويلد البكري. والصواب ما أثبتناه من «الآثار» محمد بن الحسن 
ص48 2# باب السلم في الحيوان. حديث رقم (44/). ويقال له: زيد بن خعليدة. كما قال أبن 
حبان في «الغقات». وقال ابن حجر في «الإيثار بمعرفة رواة الآثار»: ولعل البكري تصحيف من 
اليشكري» واليشكري هو الصواب. انتهى. ص45 من نسخة بخط المؤلف ابن حجر رحمه الله. 
)٣(‏ حرف في الخطرط والمطبوع إلى «عريس»؛ وكتب في هامش المخطوط: «عريش». كلاهما خطأء 
صوايه. ما أثبتناه من «الآثار» الموضع السابق. ووالإصابة) ٠١4/5‏ ء القسم الغالث» وقال فيه ابن 
حجر. لا يصح له صحية. (4) ما بين الحاصرتين من «الآثار» (الموضع السابق). 
(ه) التِّيَ: كل ما سقطت ثييثُه. والنْدِيهُ: إحدى الأسدان الأربع التي في مقدّم الفمء بُنتان من فوق وثنتان 
من تحت. المعجم الوسيط. ص ٠١”‏ مادة (ثنى). 





کاب ابيع ۳۷۹ 
وأَطْرَافِهِ وَجُلُودِه والجَرَاهرء وَأ بضاع وَل راع معي مُعيِئَين لَم يُذْرَ قَذْرُةُ. 
[شروط السّلم] 


e ٤ 1‏ ص a‏ ص ب 2 ج 0 
وشؤوطة بَهَانُ جنسهة. كي وَنوعه, كسَقِبَة. وصفته كجَيّد. وقدره ل ا 








(وَاطْرَافِه) أي ولا د ال ني ارات الحيوان» كالرؤوس؛ والأكارع؛ وهي جمع 
كراع: وهومادون الزاكنة في الدّواب» وبه قال الشّافعيَ في الأظهرء لأتها عددية متفاوتة. 
قيل: هذا قول أبي حنيفةء وأا عندهما فيجوز كما في الحم وقيل: عر افا 

(وَجَلُودِهِ) أي ولا يصحٌ الشلم في الجلود عدداً غير مُجَينٌ الطول والعرض 
والصفة. إذ التفاوت بين رأس ورأس» م وكراع معتبرٌ فيما بين التاس» 
وجاكشون لأجله. ولو أسلم في الرؤوس والأكارع وزناً احتلفوا فيه. وقال مالك 
والشافعي وأحمد رحمهم الله في رواية: يجوز الشلم في الجلودء والرؤوس والأكارع 
عدداً ووزناًء لأنْها معلومة القدر والصّفة بالدّكرء ولأنّ الجلود في معنى الثياب ٠١۸7‏ 
أ] لأنها يُعخذ منها الفرو والخْقّاف. 

قهّدنا بالعدد غير المْجِينٌ الطول والعرض والصفةء لأنّ الشلم فيها وزناً» يجوز 
وكذا عدداً | إذا بين طولها وعرضها. 

(وَالجَوَاهِرِ) أي ولا يجوز السّلم في الجواهر لأنّها قدي عتفارنة لفارت 
آحادها في الماليّة بالصغر والتدويرء بخلاف اللآلي الصّغار التي تباع وزتاء فإنّها يصمح 
السَلم فيها لأنّها ملم الزن 

(ولاً بع آي ولا ي يضح التبم بمكيالٍ (وَلآ نوع مُعَيّتَيْنَ لم يُدْرَ قذوةُ), لان 
القدرة على التُسِلّيم وقت وجوبه شرطء وهي لا تتحقق إل ا ا 
والذراع إلى وقت ا وبقاؤه غير معلوم لاحثمال أنه يضيع في فيقع التراع» وا جاز 
البيع بهما لان الشلم يتأحر فيه القسليم» الميكرن الشساء سا ادف البيع. 


[شؤوط الشلّم] 

(وشروطة) أي السلم. وفي بعض النسخ: وشرطه (بَيَانُ جثسه) أي جنس 
الفسلم فيه (كَبرْ) أو شعير. (3) بيان (نَوْعهِ كَسَقِيَّة) بفتح فكسر فتشديد المحتيّة 
أي حنطة مَشقِيّة . () بيان (صِفيِهِ كَحَيّدِ, و) بيان (قَذرِه) ككذا كيلا 
بمكيالٍ معروفيء او كنا وو بميزات معروفي» لگ المُسْلّم فيه قد يختلف بالجنس 
والنوع والصّفة والقدرء فلا بذ من بيان هذه الاشياء لقطع المنازعة. 
)0 قاكسَه في البيع: طلب منه أن ينقص الثمن. المعجم الوسيط. ص ,88١‏ مادة (مكس). 
9( الشيح: الماع الجاري. القاموس الحيط ص۲۸۸ »> مادة (ساح). والمقصود هنا: المسقية بماء جار» لا بماء 

السماع. 


۸۰ كاب البيع 


ت 
م 8 


وَأَجَلِه وأقَلَهُ شَهْرْ. وَقَدْرِ رَأْسِ المَالٍ في الكيلي, وَالوَرْنِيَ وَالعَدَدَيّ. وَمَكانٍ إِيفاءِ 
مُشلم لحمّله مُوْنَة. مفموه ممم وه ووم وو وه مومه مو فوم ممق ممق مومقة وقوم فق قفوو وم وه ممم م ممعم ف ممه قاو قمع ممه مممة م فق ممه ممم مع عم فة 


() بيان (اجيه) فلا يجوز الشلم في حال ولا مؤْجَلٍ بأجلٍ مجهول. وقال 
الشافعي: : يجوز الشلم في الحالء وبه قال عطاء وأبو ثور واختاره ابن المُنْذِر لأنه 
مبادلة مالي بمالٍ فلا يكون الأجل فيه شرطاً كالبيع. ولنا: ما مب من قوله عليه الصلاة 
والشلام: «من أسلف في شيءٍ فليسلف في كيل معلوم» ووزنِ معلوم إلى أجل 
معلوم”". (واقلة) أي أقلّ الأجل في الشلم (شهز) كذا ژوي عن محمدء وهو 
الأصخ وعليه الفتوى. 

(و) من شروط الشلم بيان (قذر زاس الال في) رأس المال (الكييي, و) في 

س المال (الوَزْنِيء 3) في رأس المال (العَدَدَيَ). ولو قال: وقدر رأس المال 
8 .. إلى آخره لكان أولى. اومان كران كاف راش امال ع العقد خية 
مشار إليه فباتفاق» وإن كان مشاراً إليهء فعند أي اجتيقة رمه الله حلفا لهنما. 
حتى _ قال: أسلمت”" إليك هذه الدّراهم في كو(" ير ولم يبي وزن الدّراهم. أو 
قال: أ e‏ في من“ زعفران رين قير الب لا يصح عندهء 
ویصځ عندهما. رامال الراعي إذا كان مشاراً إليه عند العقد, لا يُشْتَرطٌ 
بیان قدره e‏ 





(3) من شروطه بيان (مَكَانٍ إِيفَاءٍ مُسْلّم) أي مسل فيه (يحفيه مُؤتة)”' 
وهذا عند أ ابي حنيشة رحمه اينم وَوَجْْةٌ في مذهب الشافعيّ. وقال ابو يوسف ومتحمد 
رحمهما الله: لا يء يشترط مكان الإيفاء» ولکیٰ إن شرطا مکاناً ص وإن لم ترط 
لأنّ التسليم وجب بالعقدء فيتعينٌ له مكان العقد كما في البيع. 

ولأبئ ية 6۸7 بع رد اله إت غین کان العقد إما اون سوا 
أو بضرورة وجوب التسليم في الخال ولم يوجد واحدٌ منهما بخلاف البيع» فانه 


.)١٦(ص سبق تخريجه عند الشارح‎ )١( 

(؟) في المطبوع: سلّمت» والمثبت من المخطوط. 

(۳) سبق شرحها ص( »)٠١‏ التعليقة رقم: (4). 

(؛) المنٌ: مكيال سعته رطلان عراقيان» أو أربعون إستاراً - 8١5.108‏ غراماً. معجم لغة الفقهاء 
ص -55. 

(ه) المۇلة: القوت. المعجم الوسيط. ص ٦٩‏ مادة (مأن). 


كتَابُ البيع ۴۸۱ 
وَقبص رَأس الال قَبِلَ الافيراق شَرْط بَقَائِه SES Eo‏ 
اين الكستليع في الحال» فيتعينٌ له موضع بالعقد. وقهد المُسلّم فيه بأن يكون 


لحمله م مُونة» لأنه لو لم يكن كذلك» كالمسك وَالرُغْمْران» والكاقُور القليلة لا يحتاج 
فيه إلى بیان الإيفاء عندهم» لذن قيمته لا تختلف باخحلااف المكان. 








(وَقَنِْصِ رس المَالٍ) أي مال اشيم (قَبْل الا فتراق) أي افتراق العاقدين بالأبدان 
(شرطٌ بَقَائَْه) خب لمبعداً مقدم) أي شرط بقاء الكلم خا وبه قال الشّافعيّ. 
ولهذا صح الشلم مع تأخير التسليم إلى آخر المجلس. ولو مكفا إلى الليل» أو سارا 
فوسخ أو نام أحدهما. وجوّز مالك تأخيره اليوم واليومين والغلاث بشرط. وقيل: 
لا يجوزء فإنْ أخر أكثر بغير شرطٍ فقولان. ولا فرق بين كون رأس المال مها لا يتعينٌ 
كالتُقود: أو مما يتعينٌ كالعروض. ما إن. كان منخا لا يتعين فلعلا يرقا عن دين بدن 
وهو بيع الكالىء بالكالىءخ أي التسيكة بالتسيئة» لِمَا رواه ابن أبي سَيبةء وإسحاق بن 
رَاهُويّه والبزّار في ومسانيدهمة من حديث موسى بن عُبَهْدةء عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمرء عن النّبيّ کا ولفظ البرار ‏ قال: «تهى رسول الله ع عن بيع 
الغرر» وعن بيع الكالىء بالكالىء» وعن بيع عاجلي بآجل». 

فالغرر: أن تبيع ما ليس عندك. والكالىء بالكالىء: دين بدين. والعاجل 


بالا جل: أن يكون له عليك آلف درهم مؤجلةء فيتعجل عنها بخمس منة. وأمنا إن كان 

من العروض» فلن السّلم أَخدُ عاجلٍ بآجلء والمُشلّم فيه آجل» فوجب أنْ نْ يكون ا 
المال عاجلاً ليكون محكفه على وَفْق اسمه. ولو أبى المشلم إليه قيض راس الال 
أَجْبرَ عليه. 


ومن شروط الشلم: وجود المُسلّم فيه من وقت العقد إلى وقت التَّسليمء 
حّی ۶ كان موجوداً حال العقدء معدوماً وقت القسليم لا يجوز بالإجماع. ولو كان 
ملعن وها حال العقد موجوداً وقت التسليم» » أو وها بينهما لا يجوز عندناء وهو قول 
الأورَاعَىَ. e‏ وجوده فى الشوق الذي يجاع فيه في ذلك المصر. وقال مالك 
والشّافعي: يُشْتَرط وجوده حال لله فقط. 

لتا ما رواه أبو داود وابن ماجه ‏ واللفظ له عن أبي إسحاق» عن التُجران ° 


)١(‏ القُرسخ: مقياس من مقاييس المسافات» مقداره ثلاثة أميال = ٠٠٠٠٠١‏ ذراع = ٠٠٤٤‏ متراً. معجم 
لغة الفقهاء ص7147. 

(5) في المطبوع: رجلٍ بحراني» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في سنن ابن ماجه 
51> کتاب القجارات (۱۲)» باب إذا أسلم في نسخل بعينه لم يطلع ».)5١١‏ رقم (5758154). 


A‏ كاب البيع 
قَلَوْ كان ذَيْناً 00 0 في حِصّةٍ الدَّيْنِ. وَلاَ يَجُورُ التَصَرُف في رَأس المَالِء و 
المُسلم فيه 


قلت لعبد الله بن عمر: ام بر : لا. قلت: لِم؟ قال: إن 
رجلاً أسلم في حديقة تخل على عهد رسول الله لله ية قبل أن بطع النخلء | 
يُطِلْع النخل شيئاً ذلك العامء فقال المشتري: أؤخرك حتى بُطلع. فقال البائع: 
بعك التخل هذه السنة. فاحتصما إلى رسول الله ية فقال للبائع: 0 
شيقاً)؟ قال: لا. قال: «م تسعحل ماله؟ اردد عليه ما أخذت ١54[‏ - أ] منه» ولا 
تُسْلِمُوا في نخلٍ حتى يدو صلاشه). ن کا ات 

وما في البخاري عن أبي البَحْتَرِي قال: سألت ابن عمر عن الحم في الكل 
فقال: نهى رسول الله ية عن بيع الدخل حتى يصلح» وعن بيع الوَرق نساً بناجز. 
وسألت ابن عباس عن الشلم في التخل» » قال: نهى رسول الله ية عن بيع التخل 
حى ۇل منه. 

فقد ثبت عن هذين الصّحابيين الكبيرين في العلم والتتبع أنهما فَهِمَا من نهيه 
عن بيع التخل حتّى يصلح. بيع الشلمء فقد دل الحديث على اشتراط وجوده عند 
العقد, والاتفاق على اشتراطه عند المح 0"©. 

(قلَؤ كَانَ) رأس اال (دَئْناً وعَنْنا) من جنس واحد: بأن أسلم مئة درهم نقدأء 
ومغة درهم ديناً على المشاً إليه في الك (بَطَلَ) العلم (في جصة الذين) لأنه 
دين بدين» وصح في حصة التقد لوجود قبض رأس المال في المجلس. وقال زُقْر: 
يشيع الفساد ويبطل العقد في حصة العين أيضاًء لأنّ هذا الفساد في صلب العقد. (وَلا 
يَجُوُ) أي لا يصح (التٌصَبُرفُ في رَأسٍ المَال) قبل قبضه (3) لا النُصوّف في 
(المُسْنّم فيه قَبْلَ قَيْضِهِ) باستبدالء أو توليةء أو شركةء أو إقالةٍ بخلاف ارتهانٍ أو 








خوالة. 

اش في واش المالء فلأنٌ قيضه في المجلس حقٌ الله تعالى» وفي التتصدف 
فيه قبل قبضه تعوّض لتفويت ذلك. وأمنا في الغسلم فيه فلما أخخ رجه أبو داود» وابن 
ماجه والترمذي في «عِلله الكبير» ‏ وقال: لا أعرقه إلا من هذا الوجه) وهو حسَنٌ - 
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَلِِ: «مَن أسلم في شييء فلا يصرفه إلى غيره». 
وما روی عبد الوَزّاق في «مصنفه) عن مَعْمَر عن قَتَادة عن ابن عمر أنه قال: إذا 
أسلفت في شيء» فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسلفت فيه. 
)١(‏ المقصود من امحل هنا: حلول الأجل. انظر لمزيد تفصيل «فتح القديره 71/5. 
(۲) سبق شرحها ص(055)» التعليقة رقم: (4). 
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تاب البئع A‏ 


[قضل في الاشتضتًاع] 
والاشتضتاع بأجل سَلَّمْ تَعَامَلُوا فيه أز لل RES‏ 


ولو أسلم في رُطَْبٍ فأخذ مثله تمرأء أو بالعكس» صحٌ عند أبي حنيفة رحمه 
اللهء نظراً إلى التّساوي في الحال» ولم يصح عندهما نظراً إلى الكفاوت في المآل. 
ولو أخذ دقيقاء أو سَوِيقاًء أو مَقْلِيَاً عن ب أو أخذ دقيقاً عن سويقٍ أو بالعكس لا 
يصحٌ لدف الجتس فكان استيدالا, وإن تقايلا عمد السّلم مُنَعْنَا رب الشلم شراء 
شيء من المشلم إليه برآس المال اسعحساناً. وله يمنعه ذُقر قياساء لأنه. لعا بيظل 
الشلم يقني رأس المال ديناً في ذمته» فیصځ الاستبدال به کسائر الديون. ولنا قوله 
يفِي: دمن أسلم في شييء فلا يصرفه إلى غيره». رواه أبو داود» والترمذي وحشنه. 
ورواه الدّارَقُطيِيَ عن إبراهيم بن سعيد الجَوهَرِيٌء ولفظه: «فلا يأحذ إلا ما أسلم فيه 
او زاي ماله . 


[فصل في الاستصناع] 


(والاسْيِضْتاعٌ) استفعال 31 الصئع؛ وهو العمل من نحو حُفٌ وَطْشْتِ. وصورته: 
أن يقول لحخقافي: احرز لي ed‏ من دیل يوافق رجلي» ويريه رجله بكذا (باجَل) 
يضرب مثله للشلم (سَلَمٌ) فيعتبر فيه شروط الشلّم سواء (تَعَامَلُوا فيه) کالخفاف 
(اؤ لآ) كالئياب. وقال أبو يوسف ومحمد: هو فيما تعاملوا فيه ١١591‏ ب] 
استصناعٌ, لأنه بلفظه فيحمل عليه ويكون ذلك الأجل للاستعجال لا للاستمهالء 
بخلاف ما لم يتعاملوا فيه لأنّه استصناعٌ فاسدٌء فيحمل على السّلم الصحيح. 


ولأبي حنيفة: أن الاستصناع يحتمل الشلم» فكان مله عليه أو ذم 
جوازه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» وجواز الاستصناع بالتعامل. وقيّدنا الأجل بكونه 
يُضْرب مِثْلّه للشلمء لأنّه لو قال: على أن يفرغه غداًء أو بعد غدٍ لا يكون سلما لأنَّ 
ذكر المدة حيئئذٍ للفراغ من العمل للمطالبة. وقال زفر والشافعي: لا يصخ الاستصناعء 
وهو القياس» لأنّه لا يكن تجويزه إجارةء لأنه استئجار على العمل في ملك الآخر إذ 
الأديم ملك الصانع. ولا بيعاً لأنه بيع ما ليس عنده» ولا سلماً لفقد شرائطه» ولکن 
جؤزناه استسحساناً بالتعامل الراجع إلى الإجماع العملي من لدن رسول الله اة إلى 
اليوم بلا نكير» والتعامل بهذه الصفة أصل مندرجٌ في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا 


20020 الأديم: الجلد. المعجم الوسيط. ص ١١‏ مادة (أدم). 


At‏ كناب البَدِ 


e‏ فيه بيغ فَيُجْبَرُْ الصَانِعُ عَلَى العَمَلٍ وَلا يَرْجمُ الآمِر. 
بغ هو الع لا عمل قو جاء ا تع غير أؤ هو قبل العفبب فاده ضح 
0 لَه بلا اخهياره» فَصَحٌ بَيِعْهُ قبل رُؤية الآمِر. 


ص 
3 


اقل شتی 
وَصَمْ بَيِعُ الكَلْب والشباع» عُلْمَتْ أؤ لا. aseawaneeanaananenvaseseeaeseesans esasen eases‏ 


تجتمع أمتي على ضلالة)20, 

(3) الاستصناع (يلاً آَجَلٍ فِيمَا يَتَعَامَلُ) التاس (فِيهِ بِيمٌ) لا عِدَة. وكان الحاكم 
الشهيد يقول: الاستصناع مواعدة» وما يتعقد بالقعاطي ! ذا جاء به الصانع مفروغاً منه» ولهذا 
ثبت الخيار لكل منهما. والصحيح عند الجمهور أنه بِيعٌ» لذن سيدا سجاه شاف وذقن 
فيه القياس والاستحسانء وفصّل بين ما فيه تعامل وبين ما لا تعامل فيه. والمواعدة تجوز 
قياساً واستحساناً في الكل. قيل: وحكم الحاكم أحكم, والله سبحانه وتعالى أعلم. 

لكن الصحيح أنه بيمٌ (فَيُجْبَرُ الصَانِعٌ عَنَى العَمَل) ولو كان مواعدة لما أجبر 
(ولاً يرجح الآمِن) عنه»ء ولو كان مواعدة لكان له الزجوع. 

(والمبيع) في الاستصناع هو (العَيْن لا عَمَلهُ) أي عمل الصانع. وقال أبو سعيد 
الَبِوْدَعِي: عمله» نظراً إلى أن الاستصناع مشتقٌ من الصنع وهو العمل. وقد أشار 
المصنف إلى ما يدل من الفروع على أن المبيع في الاستصناع العينٌ بقوله: 

(قَلَ جَاءَ ما صَدَعَهُ غَْرهُ) قبل العقد أو بعده؛ (اؤ) بما صنعه (هُوَ قَبْل العَقدِ) 
ار النقدر (هَأَخَدَ)" الآمر العين (صَح) ولو كان المعقود عليه 
عمله لم يصحٌُ وبقوله: (ولا يَتَعَيْنَ لَه 





يَحَعَيْنُ لَهُ) أي للآمر (بلآ احْتِيَارِه) إذ الذي يدخله خيارٌ 
الؤؤية بيعٌ العين لا بيع العمل (قَصَعْ) للصانع (بَنْعْهُ قَبْلَ رُؤْيَةٍ الآمِرِ) أي المستصنع 
يار الرَؤيْة إذا جاء به الصانع على الصفة المشروطة عند أبي حنيفة خلافاً لهما. 
عَسَائِلٌ سی 
(وَضح َع الكذْب) ولو کان عقور" (والشباع عُلَّمَتاؤ لآ) وشرط [شمس]* 
(1) أخرجه الترمذي في سننه »٤۰ ٥/٤‏ كتاب الفتن 2)71١(‏ باب ما جاء في لزوم الجماعة (۷)» رقم 
(IY)‏ 
)١(‏ في المطبوع: فأخذه. كما أثبتناه في المتن أعلى الصحيفة» وأبتنا لفظ «أخذه» من الخطوط ليتناسب مع 
الشرح. فاقتضى التنبيه. 
() الكلب العَمُور: المتوحش الجارح. معجم لغة الفقهاء. ص8١5.‏ 
(5) ما بين المحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتابُ البيع ا 


المي في الي كالسلي e E ELO EA‏ 
في عَقَدِنًا. وَدرهَم َير فَوَقَعَ في نَؤْب جلي فَهُوَ لَه إِنْ أَعَدَهُ لَهُ أو كمه وال 


الأئمة لجواز بيع الكلب ونحوه أن يكون مُعَلّماً أو قابلاً للتعليم. وقال الشّافعي: لا يصصٌ 
بيع الكلب مطلقاً, لأنّه نجس العين كالخنزير» وكذا عندنا في رواية» وهو قول أحمد 
وبعض أصحاب مالك» والمشهور من مذهبه الجواز. وأما اقتناء الكلب لصيدٍ أو لحفظ 
الرّرع أو المواشي أو البيوت فجائزة بالإجماع. لهم: ما روى البخاري ومسلم من حديث 
ابي سعيد الأنصاري: «أن رسول الله ية نهى عن ثمن الكلب» ومهر البغي'» وحلوان 
الكاهن». ولنا: ما روى أبو حنيفة ١70[‏ أ] في «مسنده) عن الهَيِتَم» عن 
عکرمة عن ابن عباس قال: رخص رسول الله َة في ثمن كلب الصيد. 


(والذّمُي قي) أحكام (البَثْع كَالْمُسْيِم) لأنه مكلك مرجب المعاملات ‏ قبا 
جاز للمسلم من البياعات جاز له وما لا فلاء كالربا (إل في الخَمر وَالخِدْزِيرٍ فَهُمَا) 
في عقد الذّمّيَ (كَالخَل وَالشَاةٍ في عَقُوِنَا) فيكون الخمر عندهم مِثْلياً والخنزير 
قیمیاء لما روی عيد الزّاق في «مصنفه) عن سفيات الثؤريء عن إبراهيم بن عيد 
الأغلى ال چ فِيّء عن شود بن غَفَلة قال: بلغ عمر بن ١‏ الضطات أن غغالة يأحذون 
الجزية من الخمرء فناشدهم ثلاثاً. فقال له بلال: إنهم ليفعلون ذلك. قال: فلا تفعلواء 
ونُوهم بيعهاء فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. 

ورواه أبو عُجَئْد 'في «كتاب الأموال»: وقال: كانوا يأخذون من أهل الذَّمة الخمر 
والخنزير في جزية رؤوسهمء وخراج ج أراضيهم بقيمتهاء ثم يتؤّلى المسلمون بيعها. 
فهذا الذي أنكره بلال ونهى عنه عمر. ورخخص لهم أن يأذوا ذلك من أثمانها إذا كان 
أهل :الدّمة المتولين بيعهاة لأنها مال لهم وَليْس مال للمستلمين. ألقهى: 


وشوند ۾ بن عَمَلة» بفتح المعجمة والفاء: أبو أميّة الجَُعْفِيء وُلِدَ عام الفيل» قَدِمَ 








(وَدِرهَم , تئْرَ فْوَقَعَ في تَوْبٍ ورَجْلٍ فَهُوَ لَهُ) أي e‏ للرجل (إنْ أعَدَّهُ) أي 
الرجل الثوب ) (قَهُ) أي لوقوع الدّرهم, (اؤ) إن (كَهّْهُ) أي جبع العل. التوب' بد وفع 
الدرهم فيه» لان الحكم لا يُضاف إلى السبب الصالح إلا بالقصدء وقد وُجِدَ ما يدل 
- عليه وهو إعداد الثوب أو جمعه. (وإلآ) أي وإن لم يعد الرجل الثوب ولم يجمعه على 
)١(‏ مهر البَغع: أجرة الفاجرة. المصباح المنير»ه ص ؟8ه» مادة (مهر) 
(؟) مخلوان الكاهن: هو ما يُقطاه من الأجر والّشوة على كهاتيه. النهاية ٤٠١/١‏ . 


۴۸ کتاب الیم 
فلِلآخِذٍ. وَاعِْرَ به سَاِر المُباحاتِ. 
[فضل في الصُثرف] 
الصّرْفٌ بَيْعُ الثْمَنِ بالكّمَنٍ جنساً بجنسء أو بِعَيِرٍ جئس. وَيُشْتَرَط التْقَائْضُ قَبلَ 
الافيراق» RSA E A‏ 


الدرهم (فَيلاخِذِ) أي فالدرهم لآخذه لأنّه مباخ سبقت يده. 

(وَاغْكيَِ - أنت» أو « بصيخة المجهول الماضي - (به) أي بهذا الذي قلناه 
في الذرهم الذي نثر (سَايْرُ المُبَاحَاتِ) فلو أفرخ طير أو باض في أرض رجلء إن 
كانت أرضه مهيّأة لذلك فهو له؛ وإلا فلآخذه» بخلاف ما لو عسل النحل في أرضهء 
فإنه يملك عسله وإن لم يعد أرضه» لأ العسل ممّنا يحصّل من الأرض فيكون تبعاً لها 
کالشجر النابت فيها والتراب المجتمع بجريان 55 فيهالء ولهذا یجب في العسل 
الْعْشْر إذا ا من الأرض ١‏ الغشرية. 

[فضل في الصّئرف] 

(الخنرف) لغةً: النقل والرق قال الله تعالى: نع الْصَرَقُوا صَرَفَ اللَّهُ 
فلوبھ 4( وشي به لأنه يحتاج فيه إلى نقل يَدَ ل من يد إلى يدِ. 

وشرعاً: (مَيْع الَمَنٍ) أي المخلوق للمنية وهو الذهب والفضة مطلقاً (بالكّمَنٍ 
جِنْساً بجئس) كذهب بذهب» أو فضة فضِةٌ بغقضة 
جودة فشا لما تقدّم من اشا الشار اعتبار الجودة عند المقابلة بالسجنس. (أؤ) 
جنساً (بِقَرٍ جنْس) كذهب بفضة أو فضةٍ بذهبء فلا ي يشترط فيه الساوي وزناً بل 
جار فيه التفاضل لقوله عليه الصلاة والسلام  ١[‏ ب]: «فإذا احتلقت هذه 
الأصنافٌ» فبيعوا كيف شعتم إذا كان يدا بيدي0". 

( يار E‏ الس ار بر (النّقَا a‏ 
«الموطأم عن ا قال: له امب ا إا ملا بمثلٍ» ولا تبيعوا الورق 
بالهب أحدهما غائب والآحر حاضو وإن استنظرك أن يلج بيه فلا تنظره إلا يدا 
بيدِء هاتٍ وهاتء إني أحشى عليكما الرّبا. 


بعضف بفضة» فيشترط فيه التساوي زاء وإن اجتلا 


,)١ 1/9 سورة التوبة الأية:‎ )١( 
سبق تخریجه عند الشارح ص(717).‎ )۲( 


تاب اله AY‏ 
إن زغ في لن ” صح فيه في إنَاءِ فِضَّةٍ وصَارَ مُشتركا. وَكذا في اليف 
القغلى ا لجِليَةٌ بلآ صَرَرٍ. 

وَبْصضر ف القبض ل 11ذ1ذ1ذ1ذذ1اااااااااااا 0ك 


(ونْ وَقَع) التَمَايْض (في التتغض صَح) العقد (فِيه) أي في ذلك البعض» وبطل 
في الباقي (في إِنَاءِ فِضْةِ) أي حال كون ذلك البعض في إناء الفضة. يعدن امن 
باع إناء فضةٍ وقبض بعض ثمنه ثم افترقاء بطل بطل البيع فيما لم يقبض ثمنه وصخ فيما 
قبض» (وضاق الإناء (مشتر مُشرّكا) بينهما لأنّ هذا العقذ صرفٌ كله والتقابض في 
ا البعض دون البعض» فيصخ فيما وجد 
فيه» ويبطل فيما لم يوجدء وهذاا الفساد طارىء لأنّه لعارض الافتراق لا عن قبض» فلا 
يتعدّى إلى ما لم يوجد فيه. د اج کر هي ادا ا 

يكن الحكم لزوم اشتراكهماء لأنّ الثُقْرة تتبعض بلا ضرر بخلاف الإناء. وليس الصحة 
في بعض الإناء الذي نقد لمن والبطلان في بعضه SS‏ 
فة لان هذا تفريقٌ من جهة الشّرع باشتراط القبض» فصار كهلاك أحد العبدين. 


(وَكَذَا) يصح العقد (في السَيْفٍ المُحَلّى) إذا بيع وَوَرْنُ اله مثلاً مسون 
عكة ونقد المشتري خخمسين (إن خُلّصَتْ الجِلْيَةُ بلآ صْرَرٍ وَيُغترفَ القَبْض إلى ثُمَنْهَا) 
أي ثمن الجِلْيّة وإن لم يبي أنه ثمنهاء لأ قبض حصة الل وات فالخل 
لحق الشّرع» وقبض حصة السيف غير واجب فيه والتّسليم مطلقٌ. فيجعل اير 
من حصة أ الحليةع لأنّ الظاهر من حال المسلم العاقل أن يودي الواجب ولا يشل به. 

وكذا لو قال: خحذ هذه این ن وب > لألّ المشتى قد يعبر به عن الواحد 
كما في قوله تعالى: يحرج متها الولو وَالمَوْجَانُ04" والمراد د أحدهماء لأنهما 
يخرجان من المالح لا من العذب. وفي قوله تعالى: سيا خوتۈماچ °“ والتاسي 
صاحب موسى بدليل «فَإني نسِيتُ الحځوت ي کک وفي قوله تعالى: قد يمت 
دَعْوَتكُمَا4( “ والداعي كان موسى عليه السلام. وفي قوله عليه الصلاة والسلام 
لمالك ابن الحوَيْرث وابن عمٌّ له: «إذا سافرتما...» أي إذا كنتما في سفرء [وفي رواية: 








ر التُفْرَةٌ: القطعة المذابة من الذهب أو الفضة. «المغرب في ترتيب المعرب» 7071/7. 
(۲) سورة الرحمن» الآية: (۲۲). 

(۳) سورة الكهف الأية: .)1١(‏ 

(4) سورة الكهفء الآية: (317). 

(ه) سورة يونس» الآية: (85). 


FAR‏ كتَابٌ البيع 
ae Ita Loe o‏ 3 
وان لَم فض شَيْءٌ بَطْلَ فيهاء وإنْ لَمْ تُخَلْصء بَطلَ أضلاً. 


«إذا سافرتم“ فأذنا وأقيما». والمراد أحدهماء فيحمل ما نحن فيه على ذلك نظراً 
إلى ظاهر حال المسلم هنالك. بخلاف ما لو صرح وقال: خذها من ثمن السيف» فن 
الظاهر حينئذ عارضه التصريخ بخلافه. 

(وإن) افترقا و (لْم ب يُفْبَض ٿيءَ) والحال أَنّ الجلية تعخلص بلا ضررٍ (بَطل) 

لعقد (فيها) أي في الشف لأنّ العقد فيها صرف» وقد فاتث شَوْطه وهو القبض في 
300 قهد البطلان بكونه  ١51[‏ أ] في الحلية؛ لأن العقد حينعذٍ يصح في 
السيف لأنه تدوز عد تسليمههء ويمكن إفراده بالبيع لكونه يعخلّص بلا ضررِ» 
لطر والآمة: فأمًا إذا بيعت أمةٌ مع طؤقي بنقدٍ ونسيئة» فسد العقد فيهما عند أبي 
حنيفة» وفي الطوق عندهما. (وإن ت مُخَنَضْ) الحلية إلا بضرر» والحال أنه لم 
قيض سَيءَ (يَطلَ) العقد (اضلا) أي في الجِلية وفي السيف. ما في الجلية» » فلفقد 
شرط الصزف وهو القبض في المجلسء وأا في السيف تدر تسليمه بدون لر 

ولو 6 درهمين وديناراً بدرهم ودينارين جاز بأن يضرف کل جنس بخلاف 
جنسه تصحيحاً للعقد, كما لو باع 096" بر وکو شعیر بوي بر وكوي شعير. وأفسد 
الشّافعي وزُفْر. 

ولو باع ما غالبه فضةٌ أو ذهبٌ بخالصه لم يجز إلا معساوياً وزتء لأنّ العبرة 
للغالب» فكان كل منهما له حكم خالصه ولا ينتفرض إلا وزنا: ولو باع ما غالبه 
غش بآخر من جنسه متفاضلاً جازء ويكون الغِش في كل واحدٍ منهما متقابلاً بالخالص 
الذي في مقابله» لکن بشرط الثقابض قبل الافتراق لوجود الفضة أو الذهب في الكل 

من الجانبين مع عدم العخلّص إلا بضرر. 

ولو باعه بخالصنة هرد قضة أو ذهب لأ يصون إلا أن يكوة: التسالض أكثر غا 
في غالب الفِش منهء كبيع الزيتون بالزيت» والشهرج”*) بالشفسم. ويجوز التبايع 
a‏ برائج المغشوش وزناً إن كان رواجه به» أو عدا إن راج به» أو بهما إن 
راج بهماء لان المعتبر فيما لا نص فيه العادةٌء وانله تعالى أعلم. 








)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه ۳۹۹/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب ما جاء في الآذان في السقر (۳۷)» 
رقم .)۲۰٥(‏ 

(۳) سيق شرحها ص( »)"٠‏ التعليقة رقم .)٤(‏ 

/١ في المخطوط السيرج» والمثيت من المطبوع» وهو الصواب لموافقته لِمَا في «تاج العروس»‎ )٤( 
مادة (شرج).۔‎ “۲ 


کناب الشُفْمَة ۴۸۹ 
َ_ هھ 
كتاب الشفعة 


هي تملك العقَارٍ عَلَى مُشْترِيه جبراً فل لَمَيهِ. ونث بقذرٍ ژؤوس الشُفَعَاءِ 
ا الك للخييط في تقس التي فم بيط في - حَقّ المبيع كالشزب 





كاب الشُفْعةٍ 

(هي) لغةّ: الضمء ومنه الشفع في الصلاة لِضَّمٌْ ركعة إلى أخرى. والشفع هو 
ضد الوتر. والشفيع لانضمام رأيه إلى رأي المشفوع له في الطلب» وشفاعة المذتيين 
لأنها تضمهم إلى الفائزين 

وشرعاً: (تَمَلّكُ العَقَارٍ عَلَى مُشْئْرِيهِ جَرآ بول قَمَنِهِ) الذي اشتراه به لِمَا في 
«صحيح مسلم؛ عن جابرٍ قال: قال رسول الله يِف «الشُفْعَةٌ في كل شِرْكِ: زفي 
آرض او زنع أ أو سامير يه يلخ أن يبيع حتّى يعرض على شريكه فيأخذ 
أو يدع, فان اتی 06 احق به حتى يُوذْنَةُ). 

(وَكَفُّْتٌ) الشفعة (بقذر رُؤوسٍ الشُفَعَاءِ) عندناا(لا) بقدر (المِلك) كما قال 
مالك والشافعي في الجديد وأحمد في رواية ية. فلو كانت دار بين ثلاثة: لأحدهم 
نصفهاء والآحر ثلشهاء والآخحر سدسهاء فباع صاحب التصف نصيبه وطلب الشريكان 
الشفعةء فَإنّ القاضي يقضي بها نصفين عندنا لكل واحدٍ نصفٌء وأثلاثاً عندهم: 
لساب لفلف لقان الصا السدس ثل لان الشفحة من حقوق الملك لكونها 
لتكميل المنفعة» فيقدر بقدره» كالربح» والغلة» والولدء والقّمرة. 

ولنا: ك التساوي في سببه الاستحقاق يوجب التساوي في الاستحقاق ۱117 
- ب]» والشركاء معساوون في سبب الشفعةء ولهذا لو انفرد واحدٌ منهم أحذ الكل 
وإ قل نصيبه» فيستوون في الاستحقاق» كما لو استوت الأنصياء والربح ونحوه 
متولّدات من الملك فيستحقٌ بقدره؛ (لِلخَلِيطِ) متعلّق ب: «تثبت» (في تَفُْس 
المبيع) متعلق بالخليط وهو الشريك الذي لم يقاسمء ولو كان ذميا لمساواة 
المسلم في سببهاء وهو أمر دنيوي وهما فيه سواء. (كُمّ يِنْخَلِيطِ) أي الشريك (في 
كق المبيع كَالشّربٍ) ‏ بكسر المعجمة ‏ وهو النصيب في الماءء ومنه قوله تعالى: 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوع: والصواب إثياته لمواققته لما في صحيح مسلم 

.)1٦١۸  ١۳١( كتاب المساقاة (۲۲)» باب الشفعة (۲۸)» رقم‎ ٣/۳ 


(9) الْوِبَعُ: المنزل ودار الإقامة. النهاية .)١85/5(‏ 
(۳) الحائط: الجستانء المعجم الوسيط. ص 2,5١8‏ مادة (حاط). 


۴۹۰ كاب افع , 


والطريقٍ خَاصّينْء كَشِرب تَهْرٍ لا تخري فِيِهٍ اسفن وَطَرِيقٍ لا يَنَفدُ تم لجار 
ملصِقٍ بَابْهُ في سِكةٍ أخرى. 


ت شي “و هھ لى ١ e or‏ 
لَهَا شِربٌ ولم شِوْبُ يَوْمٍ مغلوم©27. 
(والطريق) أي وكالممر (خَاصَيْنِ) حال (كشرب تهر لا تجري فيه السَفُنُ) 
بضمتين جمع سفينة (وَطريق لا يَنْقْدُ) وقيل: مفوّضٌ إلى المجتهد في كل عصر. 
(كُمَ جار مُلآصِق) و (بَابُه بْهُ في سِكَّةٍ اخرى) قيّد به لأنه لو كان بابه في سكة 
لدّار لكان خخليطاً في حقٌ المبيع. والحاصل أنّها له وإن كان بابه في سكة أخرى» 
0 المقابل فى السكة الغير النافذة. فعندنا الشَمُْعة لكل واحدٍ من هذه الثلاثة 
على هذا الترتيب» وهو قول سفيان الثَّوْرِيٌء وعبد الله بن المبارك كما ذكر الترمذي 
في (جامعه). وقال مالك والشافعي وأحمد: لا شسُفْعَة شفعة للجار لِمّا روى البخارئ عن أبى 
سَلَمَة» عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا 
وقعت الحدود» وصرِفت الطرق» فلا شفعة. وفي رواية «الشقعة فيما لم يقسم) إلى 
آخحره. وفي لفظ له: ما جعل الثبي ية الشفعة في كل مالم يقسم فإذا وقعت 
الحدود... الحديق.. ولآنٌ الششعة تذبت على ختلاف القياس لما فيها من تملك مال 
الغير بغير رضاه» فيقتصر على مورد a‏ 
ولنا: ماقي البخاري عن أبي افع أنه سمع التّبيّ يله يقول: «الجار أحقٌ 
بسقبه). وما روی أبو داود في البيوع: والترمذي ة في الأحكام وقال: : حسنٌ صحیخ» 
والنّسائي ف في الشروط [عن ققَادةع2"0 عن الحسن» عر EE‏ الي او قال: 
وجار 0 أحقٌ بدار اللجار أو الأرض». ورواه :اعونت في [(مسندهو)) والطجرانِي في 
(معجمه)» وابن ¿ أبعي شَيبة في لامصتقه)) وفي بعض ألفاظهم: «السجار أحقٌّ بشفعة 
الذار». وفي رواية ا داود في «وسننه) عن جاير قال: قال رسول الله يله «الجار 
أحقٌ بشفعة جاره» ينظ بها وإن كان غائباًء إذا كان طريقهما واحدأ». فإن قيل: المراد 
بجا رويتم الجار الذي يكون شريكا لِمَا أخرجه البُكّاري عن عمرو , بن الشريد قال: 
وقفت على سعد بن أبي وقاص» فجاء اليشور بن مَخْرَمَةَ فوضع يده على إحدى 
مَنْكبِيَ» إذ جاء أبو رَافع مولى رسول الله ية فقال: يا سعد ابْتَعْ مني بَيسَي في 
)١(‏ سورة الشعراى الآية: هه ). 
(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط وهي صحيحة لموافقتها لما في سنن الترمذي “Ao.‏ 
كتاب الأحكام »)١۳(‏ باب ما جاء في الشفعة (۳۱)؛ رقم(۳۹۸١).‏ 
(9) حك فت في المطبوع والمخطوط إلى: عن الحسن بن سَهُرَة) والصواب ما أثيتناه. من مصادر 
0 








دارك. فقال سعد: والله ما أبتاتُهما. فقال المشور: والله لتَتِتَاعَتَّهُمًا. فقال سعد: ١5571‏ 
أ] والله لا أزيدك على آربعة الآفٍ مُنجمَة تنكم أو تقطن قال أبو رافع: نقد الي زا 
حمس مئة دينار ولولا الى مرك ا الله تل يقول: «الجاز أحقّ بِسَقَبهِ) ما 
أَعْطَيدّكها بأربعة آلاففء وأنا أغطى بها حمس مثة دينارء فأعطاها إيّاه. 

أجيب بأنّ هذا خارص بما أخرجه التّسائي وابن ماجه عن عمرو بن الشّريد عن 
أبيه أن رجلا قال: .يا رسول ابله: أرضي ليس فيها لأحدٍ شِوْك ولا قِسْمٌ إلا الوا 
0 «الجار أحقٌ بِصَقَبهِ). وفي غريب الحديث: الصَقَّبُ بفتحتين: ما قدب من 

لدان والسين لغة في الصاد. وأجيبٌ عن حديث جابر: بِأنّ تخصيص ما لم يقسم 

ey‏ نفي الحكم عتا عداه» وقوله: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
فلا شفعة» من كلام الرّاوي» فلا يكون حجةً في عدم استحقاق الشّفعة للجار مع ما 
روينا من مرفوع الأخبار. ولو سلّم أنه من كلام النبي #َلِخِ فمعناه: لا شفعة بسبب 
القسمة دفعاً لتوهم أن القسمة تثبت بها الشفعة كالبيع» لما فيها من معنى التمليك من 
كل واحدٍ من الشريكين للآخر. 

وفي «معاني الآثار»: إن قيل: لِم أؤبجبت جَبتَ الشفعة على هذا الترتيب ولم 
تَجْعَلْهَا لهم جميعاً إذا حضروا وطلبوا؟ قيل: لأنَّ الشّريك في المبيع خليط فيه وني 
الطريق» فمعه من أسباب الشفعة مثلما مع الشريك في الطريق» وسبب آخر ليس مع 
الشريك في الطريق0"؟, فكان أولى منه ومع الشَّريك في الطريق شركةٌ فيها ومُلَارّقَة0"© 
للمبيعء ومع الجار ملازقة للمبيع فقطء فكان الشّريك في الطريق أولى من الجار. 
وني «شرح مختصر القُدُورِيٌ»: ولو سلّم الشريك في المبيع الشفعة وجبت للشريك 

في الطريق» فإن سلّمها وجبت للجار. 

(ويَطْلْبُهَا) أي ويطلب ال ل لأنّها حقٌّ ضعيفٌ يبطل بالإعراض» فلا بدّ 
فيه من الطلب با يفهم منه طلب الشفعة» ولو كان ماضياً في الأصخ ك:طلبت 
الشفعة إذا طلبهاء أو: أنا طالبهاء وهو اختيار الفقيه أبي جعفرء والفقيه أبي الليث» 
والشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل» » لأنّ الاعتبار للمعنى. وقال بعضهم: يقول: 
أطلب الشفعة ا ولا يقول: طلبتها وأمذتها. فإن قال ذلك بطلت شفعته لأنّ 
ذلك كذت محصٌ. قلنا: يُذكر للحال عرفاً كبعت واشتريت. 


.١514/14 وهو احعلاط ملكه بالشيء المبيع. شرح معاني الآثار‎ )١( 
زهة د في المخطوط ملازمة» والمئبت من المطبوع.‎ 


۹۲ كاب الشْفْفَةٍ 
في مجلس عليه بابيع» وَهْوَ طَلَبُ مُوَاتبة ثم يُضْهدٌ عَلَى طَلَبِهِ عِنْدَ العَفَارٍ أؤ ذِي 
يد من بائع» أؤ المُشتري TS‏ 

ل عد م وَتتأخيره شَهْراً بطل عِنْدَ مُحَمَدِء وَبِهِ A‏ 


(في مَجلِسٍ ء ميه بِالْبَنْع) ليعلم بذلك عدم إعراضه عنه وهذا عند أبي 
حنيفة إذا أحبره رجلان» أو رجل وامرأتان» أو عدل. ر أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله إذا أحبره واحد» حرا كان أو عبداً» وصبياً كان أو امرأة. وهي نظير 
اختلافهم في عزل الوكيل. وقوله: في مجلس علمه بالبيع رواية هشام عن محمد أنه 
يشترط الطلب في مجلس العلم» إن طلب فيه صحُء وإن قام عنه قَبْلّه يطلت» وبه أخذ 
الكوخي. وفي ظاهر الرواية: كما علم بالبيع من غير مهلةء واخحتارها العامة» سواء 1١753‏ 
ب] كان عنده أحد أولم يكن» لقوله عليه الصلاة والسلام «الشفعة كحل العقّال)». رواه ابن 
ا بن عمر. 

(وَهُوَ) أي طلب الشفيع في مجلس علمه (طلَبُ مُواقَيَة) شي به للدلالة 
على غاية التعجيل» حتّى كأنّ الشفيع ليثب ويطلب. روى عبد الاق ذم في «مصنفه») 
عن شُرَيْح أنه قال: إنما الشّفعة لمن واثبها. 

(كُمَ م يُشْهِدْ) الشفيع (غلى طلبه). قال قاضيخان: إذا صدر منه طلب المواثية 
يحتاج إلى ظلب الإشهاد. [وإما سُمَى الثاني طلب الإشهاد](" لأنّ الإشهاد شرط»ء بل 
ليمكنه إثبات الطلب عند إنكار الخصم. وكيفية هذا الطلب: أن ينهض من مجلس 
علمه؛ ويُشْهِدَ على طلبه؛ (عِنْدَ العقار) لتعلق الحق به. (اق) عند (ذِي يَرٍ مِن بَاقِع) 
پان كان لم يسَلم العقار إلى المشتري؛ لأن له حيمِذٍ يدا فكان خصما. (أو) عند 
(المُشترِي) ولم يكن ذا يد لأنّْ الملك له. ويقول الشفيع: إِنَّ فلاناً اشترى هذه الدار 
وأنا شفيخها وكنت طلبت الشفعةء وأنا الآن أطلبها فاشهدوا على ذلك. 

(فَإِنْ اخُنَ) الشفيع (احَدَهُمَا) أي أحد هذين الطابين (يَصَلَّت) الشفعة. أا الطلب 
الأول فلن مجرد السكوت فيه ساعةً دليل الإعراض»؛ ودليلٌ الشيء كصريحه. وأمًا 
الطلب الثّاني فلن مدتّه مقدرةٌ بالتمكن منه نقياً للضرر عن المشتري. 

(كُمْ يَطْلْبُ) الشفيع (عِنْدَ القاضي) ويسمّى طلب الخصومة: وبتأخيره لا يبطل طلب 
الشفعة عند أبي حنيفة رحمه الله» وهورواية عن أبي يوسف رحمه الله . وفي «الهداية»» 
«والكافي» ؛ وعليه الفترئ. (وَبَتأَخِيره شهر) من غير عذر مرض أو حبس. وفي نسخة: 
وتأخيره شهراً (قَنِطُلُ عِنْدَ مُحَمَدِ) وهوقول زُقَ واخهيار الكرْخِي (وَيهِ) أي بقول محمد 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


E TR CO Rk ا‎ 


كاب الشفغة ۳4۴ 


قَإذا طَلّبَ سَألَ القاضي الحُضح» ن ار بلك ما َغْقّع به أو َكَل عَنٍ 
الحَلف عَلَّى الم بأئة مالك أؤ رهن الشَّفِيعُ سَألَهُ عَن الشُرَاءِء فَإِنَّ أُقَرَ به أؤ 
نكل عِن الحَلِفٍء أوْ بَرْمَنَ الشَّفِيعُ, قَصَى لَهُ بهاء ESS RSE‏ 
(يُفْقَى) اليوم. والمعنى: أنّ تصحيح صاحب «الذخيرة» و المُقْتِي قاضيخان في 
«جامعه الصغير» أصخځ من تصحيح غيرهما. 


(قإذا طلَبَ) الشفيع عند ا (سال القاضي الخْضم) عن ملك 0 ما 
خخ و اکر الم اب یاک كان القاسي الشفيع يإقامة البينة على أنه ملكه 
وقال فر - وهو رواية عن أبي يوسف - لا يكلّف على ذلك» لأنٌ اليد دليل الملك. 
فإن عجز الشفيع عن إقامة البينة استحلف القاضي الخصم عند أبي يوسف أنه ما 
يعلم أنّ الشفيع مالك لما يطلب به الشفعة» [وعند محمد استحلفه على البقات» 
فيحلف بالله ما الشفيع مالك لِمَا يطلب به الشّفعة]("©. 


(قإن آقر) الخصم (بملك) الشفيع (هَا يَشْهْعْ بِهِ اؤ تَكَلُ) الخصم (عَنٍ الحَلِفٍ 
عَنَى العِذم) على أحد [القولين]”" (بانَهُ) أي الشفيع (مَالِكُهُ) أي مالك لما ١‏ شفع 7 
(او يَوْهَنَ الشَفِيعُ) على ملكه [لِمَا شفع؛ ثبت ملكه لما](© يشفع به وحيتدٍ (سَأآنة) 
أي القاضي الخصم (عَن الشْرَاء) فإن أنكرء أمر القاضي الشفيع بإقامة البينة» فإن عجز 
الشّفيع عن البينة استحلف الخصم إن كان المشتري: بالله ما اشتريت هذه الدّار 
وإن كان البائع: بالله  ١[‏ أ] مابعت هذه الدّار (قَإِنْ اقَوَ) الخصم (يه) أي بالشّراء 
(او تَكَلَ عنِ الحَلِفٍ اؤ بَرْمَنَ الشَفِيعٌ) على الشّراء (قضَى) القاضي (لَهُ) أي للشفيع 
(بها) أي بالشّفعة لثبوتها. 

وينبغي للقاضي قبل سؤال الخصم أن يسأل الشفيع عن موضع الدّار من 
مصرهاء ومحلتهاء وحدودهاء لأنه ادعى حقاً فيهاء فصار كما لو ادّعى ملك رقبتها. 
فإذا بين [سأله هل قبض المشتري الدّار أم لا؟ لأنه إذا لم يقبضها لا تصخ دعواه على 
المشتري حتّى يحضر البائع» فإذا بينّ]2'7 سأله عن سبب شفعته» وحدود ما يشفع به. 
لأنّ الداس يختلفون فيه فلعل دعواه سیب غير صالح» أو لعله محجوب بغيره. فإذا 
بین سيباً صالحاً وأنه غير محجوب بغيره سأله مقى عذم؟ وكيف صنع حين علم؟ لأنَّ 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من السطبوع. 


44 كاب الشَْفْفَةٍ 
فَلَرِمَهُ إخضَازٌ القَمَنٍء وَيَحْبِسُ الذَارَ لَهُ. 
وَل يَسْمَعُ البيّة على بائ حَنّى يَحْصّرَ المُشْتَرِي» فَيَفْسَحٌ بحُصّوره 
وَيَقْضِي بِالشُّفْعَةٍ وَالعهْدَةٍ عَلَى البائع. 
وَلِلشفِيع خِيَارُ الرؤْيَِ وَالعِبء وَإِنْ شَرَطَ المَشْتَرِي البَرَاءَةَ منه. 


الشفعة تبطل بطول الرّمانء وبالإعراض وجا يدل عليه» فإذا بين نّ سأله عن طلبه الإشهاد 
كيف كان؟ وعند من أشهد؟ وهل كان الذي أشهد عنده أقرب من غيره؟ فإذا بين ولم 
يخلّ بشيءٍ من الشروط» تمت دعواه» فيسأل الخصم حيئذٍ كما مرّ 

(هَلَرْمَه) أي إذا قضى ا بالشفعة لزم الشفيع (إخضَّارٌ الثّمّن) من غير مهلة 
(وَ يَحْبِسُ) المشتري (الدَارَ لَهُ) أي لأجل الثّمن حتّى يدفعه اللخ إليه (ولا د يشمع) 
القاضي (البَيّتَةَ على بَايْعِ) لم يسلّم العَقّار إلى المشتري (حَنّى يَحْمُرَ المُشَْرِي 
فَيَفْسَخ) القاضي البيع (يحُصُورِهِ يفضي بالشفعة) لان الملك للمشتري واليد للبائع 

والقاضي يقضي بهما للشفيع؛ فلا بدّ من حضورهما. 
قيّد بالبائع؛ لأنَّ المشتري الذي سلّم البائع إليه الققار إذا خاصضمه م لا 
يشترط ف في سماع البّنة عليه حضور البائع؛ لأنّ حكم العقد في حقّ البائع قد 
لتسليم إلى المشتري» فصار البائع كأجنبي آخر. وقيّدنا البائع بكونه لم | يسلّم 07 

المشتريء لأنّ الذي سلّمه إليه لا يسمع القاضي البينة عليه أصلاء ولا يكون 
خصماً للشفيع. وفي قوله: «فيفسخ بحضوره» إشارةٌ إلى علَةِ أخرى» وهي أن البيع إذا 
كان ينفسخ في حقّ المشتري» فلا بد من حضوره ليقضي بالفسخ عليه. 

(وَالعْهْدَةِ) أي ويقضي بعهدة الحقوق فيما أخذ الشفيع بمخاصمة البائع (عَلَى 
الائِع) فعليه التسليم وضمان القّمن عند الدّرك. وقال الشافعي: العهدة على 
المشتري سواءٌ أحذها من يد البا ع أو المشتري» لان حقوق العقد عنده ترجع إلى 
المالك. 

(وَلِلشفِيع) إِذا قضى القاضي له بالشّفعة ولم يكن رأى المبيع (خِيَارٌ الرؤْيَةِه 
و) له إذا وجد به عيبا خيار (القيب) فيردٌ إن شاء (وَإِنْ شَرطٌ المُشْتَّري) للبائع (التراءة 
منْه) من العيب» الأن الأحذ بالشّفعة بمدزلة الشراء. ألا ترى أنه مبادلة مال بمالٍ؟ فيثبت 
لإشفيع فيه حيار الرؤية والعيب كما في الشراءء ولا يسقط ما لَه من خيار الرؤية برؤية 











)١(‏ الدَّرَك: ما يأخذه المشعري عن البائع رهناً بالشمن خوفاً من استحقاق المبيع. معجم لغة الفقهاء» ص 


5484 


كاب الشفغة للها 
والقؤلُ لِلْمُشْترِي في الكَمَنِء وَبَْتَةُ الشّفِيع أَحنُ مِن بيتيد. 

وَلَو اڈعی المُشْتَرِي تَمَناً وَبَائِعۀ اقل مئ أَخَذَ , بقزله قبل القبضء وَبَقَوْلِ 
المُشْتَرِي بَعْدَةُ رفي حَط بَعْض التمَنء > أو في زَيَادَتِهِ بأقلهماء > رفي خط الكل 
بالكلٌ. 

وَفي الضُرَاء بِكَمَن ملي له اسان اا ا ERS‏ 
المشتري» ولا ما له من خيار العيب بشرط المشتري للبائع البراءةَ منهء لأنه لا يملك 
إنقاط عق الشتيغ: 

(والقَؤْلٌ إنمُشتري) أي إذا اختلف مع الشفيع (في القَّمَنْ) لأنّ الشفيع ٠٠۳7‏ 
- ب] يدّعي استحقاق | الفقار اليه اطي تقد الال وهو کاو ن ول ر 

يمينه (وَتِقِْنَةُ الشَفِيع) إذ ذا أقام كل منهما بينة على صحة قوله (أَحَقّ مِن بَيْنَتَه) أي 
ا عند عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف رحمه الله: بيّنة 
المتعري. حك لأنها كر ابا فصارت كبينة البائع إذا اختلف مع المشتري في 
قدر الشّمن. ولهما: أنه لا تعافي بين البيتدين في حقّ الشفيع لاحتمال أنه اشترى مرةٌ 
الاق و بالا کش وللشفيع أن يأحذ بأتھما شاع 

(وَنَو اذعى المُشتري كَمَناً و) ادّعى (بَائْعْهُ) ثمنأ (آَقَلَ مِنْهُ أخَدَ) الشفيع العَقّار 
( بِقَوْلِه) أي بقول البائع (قَْل القزض) أي قبل قبض البائع الشّمنء لأنّ القّمن إن كان كما 
قال البائع فظاهرء وإن كان كما قال المشتري فقد حط البائع من الشمن» والحط عن المشتري 
تة الشقيع. قد ما ادّعاه البائع بكونه قل مما قال المشتري» لأنّه لو كان أكثر تَحَالَقًا 
وترادّاء وأيهما نكل ظهر أن الّمن ما يقوله الآحرء فيأخذها الشفيع بذلك لأنّ النكول بمنرلة 
الإقرار مما يدعيه صاحبه؛ وإن حلفا فسخ القاضي العقد بينهما وأحذها الشقيع بما قال 
البائع» لأنّ فسخ البيع لا يوجب بطلان حقٌّ الشفيع؛ كما لو ردٌ عليه بعيب بقضاء قاض. 

(3) أذ الشّفيع العقار (بَقَوْلِ المُشْتَرِي بَعْدَهُ) أي بعد قبض البائع الثّمنء (ق) 
أذ الشفيع (في خط بَعْضٍ الئْمَنِ) سواء كان الحط قبل أخذ الشفيع أو بعده (أؤ 
في زِيَادَتِو) أي زيادة المشتري الثّمن (بآقنّهما) متعلّق ب «أخذ». وما الئل فيا 
بالأقلٌ لأنّ الحطّ من الثمن والزيادة فيه يلتحقان عندنا بأصل العقدء إلا أن الريادة لا 
تظهر في حق الشفيع لتضرّره بهاء وتظهر في حقٌّ المشتري لولايته على نفسه. 

(و) أذ الشفيع (في خط الكل بِالكُلٌ) لأنّ حط الكل لا يلتحق بأصل العقدء 
إذ لو القحق به لكان هبة أو بيعاً بلا ثمنٍ وهو فاس ولا شفعة فيهما. (3) أخذ 
الشفيع (في الشْرَاء بِقَمَنِ مِثيي) كيليّ» أو وزنيّء أو عددي متقارب (بفثله) الباء 








الى كتَابُ الشَُفْفَة 





a < a 2 0 8 00 2 Ho «» 2‏ ۴ 
في بِكَمَنٍ غَيرِهِ بِقِيمَةٍ اللْمنِ. قفي غقار يعار أجذ كل بقِيمةٍ الآخرء وفي ثُمنٍ 
مُوجَلٍ بخال» أؤ طلَبَ في الخال» وَأَحَذَّ بَعْدَ الأجل. 


5 78 8 دَق ةبه 2 1 ر ا ا 3 
E E a‏ ء القع وَقِمَِيههَا مفلومين, 0 





الأولى متعلقة بالشراءء والثانية ب: «أخذ» المقدّر. 

(و) أخذ الشفيع (في) الشّراء (بَِمَنِ غَيْرِهِ) أي غير المثلي (بقِِيمَةٍ الثّمَنِ) أن 
الشرع جعل للشفيع ولاية التَملَكَ على المشتري بمثل ما يملك به. والمثل نوعان: كامل: 
وهو صورة ومعتى» وقاصر: وهو المِثْل معئّى. والمثلي من النوع الاول» وغيره من النوع 
القاني» فيراعى في أ أخذ الشفعة ذلك كما في الاتلاف. 

(فضي) شراء (عقار بِعَقَارٍ أَخِدَ كُلُ) من العقارين بالشفعة (بِقِيمَةٍ الآخر) لان كلا 
منهما ثمن للآخر وهو من ذوات القيمة. 

ع سي ا ا eS SE N‏ 
الحال) بتخفيف E‏ (وأَكَدْ بَعْدَ بَعْدَ الآحَلِ) الذي وقع ير 
م لل E‏ اويا ساني Ng a‏ 
خلافاً لأبي پو سف اا 0 د ا (ضي بذاء المُشْترَى وَغَرْسِهِ بِالثَّمَنٍ 
وَقِيِمِتِهِمَا) أي البناء والغرس (مَفَلُوعَيْنِ اؤ كُلَفَ المُشْتَري فَلْعَهُمَا) وعدد أبي يوسف 
ر سحمه ائلّه: لا يكلفه ولكنه إن شاع أخل بالثمن وقيمة البناء والغرس مقلوعین» وإن شاع 
ترك. 

(وليست) الشفعة للا في ع أي بسبب 7 (اؤ في ۾ a‏ أي 
بها دارا ا أو والح ا عنم عمد E‏ عبداً. وقال 0 
يجب فيها الشّفعة لأنّ كلا منها عقد معاوضة فثبتت الشّفعة في العقار المملوك بسببه 
كالبيع. ولنا: أنّها تملكات بسبب لا يثبت ت فيها خيار الشرطء فلا يجب فيها الشفعة» 
كالملك 0 المحضق أ والوصية» 0 
أحر العقود e‏ 5 ف ثمر) بالمغلئة (بيعا) أي الشجر 
والثمر (قَضداً) اودري ري لوي مدي كرد ريد اجنم بال وكذالا 


كاب الشفعَّة ۳4۹۷ 
رلا في الببيع يجار إلا غد س سُفوطهء ولا في البَيْع الفَاسِدٍ إلآ بَغْدَ سُقُوطٍ فشخد. . 


رلا في رَد يا ل ا ا 
الذّرَكُ ا ل مد مو aaa LSB ADORNS RAG‏ 


شفعة في بناءٍ بيع قصدا وفيه الشفعة لو بيع مع الأرضء لأنّ هذه الأشياء نقلية؛ ولا شفعة 
في نقلي لأن الشفعة إتما وجبت في العَقّار» لدفع ضرر سوء الجوار على الدّوام. والملك 
في النقلي لا يدوم مثل دوامه في العقار كما أشار إليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة». فإنٌ جار البادية يتعحوّل7". 

(ولآ) شفعة (في البَيْع) ابع (بختار) للبائع؛ لأنّ خجياره E‏ 
المبيع عن ملكه (إلآ يَعْدَ سُقُوطِه) أي سقوط الخيار بأن أسقط البائع: لان المانع من 
خروج المبيع عن ملكه قد زال» فصار البيع كأنه وقع لازماً من الأصل. قيدّنا الخيار 
بكونه للبائع كما هو الظاهر من البيع بخيار لأنَّ خيار المشتري يوجب الشّفعة. أمَا 
عند أبي يوسف ومحمد فلأنٌ المشتري صار مالكاً. أا عند أبي حنيفة رحمه اده 
فيخرج المبيع عن ملك البائع» وحقٌ الشفعة. يعتمد انقطاع حقّ البائع لا ثبيوت الملك 
للمشتري. حتّنى لو أقر البا؛ ئع بالبيع وأنكر المشتري تجب الشفعة. 

(ولآ) شفعة (في البَيْع) أي في عقار البيع (القاسد) أمّا قبل قبض المبيي» 
فلعدم زوال الملك عنه. وأمّا بعد قبضهء فلاحتماله للفسخ» وه 
المتعاقدين بسبيل من فسخه. إذ فسخه حى الشرع» وذ في إثيات الشقعة إسقاط حقٌّ 
فسخهء وفي إسقاط حقٌ فسخه تقرير فساده (إلا يَعْدَ سُقُوطٍ فَسْخه) فإن باعه 
المشتري من آخر فِإنّ فيه الشفعة» لأنّ امتناع حقٌّ الشفعة لما كان لثبوت حقٌّ الفسخ 
وقد سقطء فصار كما لو كان في البيع خبار البائع فأسقطه. 

(ول) شفعة  ١14[‏ اب] (في زد) أي بسبب ردّ عقار (يَخِيارِ) سواء كان خيار 
رؤية أو شرط أو عيب (الآ) في رد بسبب (جِتَارٍ عَْب بلا قَضَاءٍ أن الشّفعة ثبعت فيه 
خلافاً رق (ول) شفعة (لِمَن. بَاع) سواء كان وكيلاً أو أصيلا أن أخذه بالشفعة سعوع 
في نقض ما تم به» وهو الملك للمشتري» وسعي الإنسان في تقض ما تم به مردوة. 

(او بيع لَهُ) أي ولا شفعة لمن بيع لأجله وهو المُوَكلٌ بالبيع لأ تمام البيع 
له إذ لولا توكيله لمَا جاز ذلك البيع. 

(او ضَمِنَ الدّرَكَ) أي ولا شفعة لمن ضمن عن البائع ما يلحقه في ذلك البيع؛ 


))4 4( كتاب الاستعاذة (١ه)» باب الاستعاذة من جار السوء‎ ۲۷١/۸ أتحرجه الئسائي في سننه‎ )١( 
بلفظ: «تَعَوّذوا بالله من جار السوء في دار المقام» فإن جار اليادية يتحول عنك).‎ »)55١1( رقم‎ 


۳۹۸ كاب الشْفْفَةٍ 


بَلْ لِمَنْ شَرَى أو اشْتْرِي لَه. 





ا 8 00 
[مُبطلات الشفعة] 
ا ل قَبلَكُ وَالصُلْحُ مع بُطَلانِهه وَمَوْتُ الشّفِيع لآ 
المُشْتَري» و يعْمَعُ به قبل القَضَاءٍ. 000 857 113*305 





لأنّ في ضمانه س للبيع فكان كالبائع. (بَلْ) الشّفعة (لِمَن) أي الشفيع (شَرَى او 
اشْئريَ لَهُ) وأجازء لأنّ الشّفعة تبطل بإظهار الشّفيع الوغبة عن المشفوع؛ ولا تبطل 
ياظهار الّغبة فيه. وفي الشراء إظهار التغبة فيه فلا يكون إبطالاً للشّفعة. وفي البيع 
إظياذ ارغ عة فيكوة إفالا لبا زفائدة للق االو كان اشير ۲ أو الموكل 
بالشّراء شريكاً في الدّار ولها شريك آخخرء فلكل منهما الشفعة. ولو كان هو شريكاً 
وللدار جارٌء فلا شفعة للجار. 
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َمْيِطِلاتُ الشفعة] 

(وَيُنْطِلّهَا) أي الشفعة (مَسْلِيمُهَا بَعْدَ البَيْع) لان ا اظ حه بیت رر 
سببه (لآ فَبْلَّهُ) أي لا يُبطِلٍ الشفعة تسليمٌها قبل البيع لأنّه أسقطها قبل وجود سببها 
إن كان سيبها البيع» وقبل وجود شرطه إن كان سبيها اتصال الأملاك» والبيع 6 
وهو الصحيح. (و) يبطلها (الصُلْح) أي صلح الشفيع عن شفعة على عَوِضٍ (مع 
بُطْلاَنِهِ) أي بطلان الصلح. لأنّه أسقطها باخمتياره فيردٌ العرض لأنّه أخذه بغير 
استحقاق» لأنّ المال لا يستحق إلا بمقابلة ملكء وحقٌ الشفعة ليس بملك بل حقٌ 
مَلّكِء فلا يصحٌ الاععياض عنه. 

(3) يُبطلُها (هَوْتُ الشَفِيم) بعد البيع قبل القضاء بالشفعةء ولا ينتقل حن الأحز 
بالشفعة إلئ وارثه. وقال مالك والشافعي: ينتقل لأنّه حقّ قَّ ثبت لإزالة الضّرر عن المال فكان 
موروثاً. ولنا: أَنّ حقّ الشفعة حق تملكِ وهو وصفٌ قائة ثم بالشفيع» فلا ينتقل إلى وارثه بعد موته. 

قهّدنا ب: قبل القضاء بالشفعة, لأنّ موت الشفيع لو كان بعد القضاء قبل تَفْد 
المن وقبض المبيع لا يُبِطِلٌ شفعته والبيع لازم لوارثه (لاً المُشئري) أي لا يُنطل 
الشّفعةٌ موت المشتريء لأنّ المُشمحَئٌ باق» وبموت الممشتحَقٌ عليه لم يتغير 
الاستحقاق» بخلاف موت المُسْتَجِقَ وهو الشفيع, لأنّ السبب الذي يأخذ به وهو 
ملكه زال بموتهء والغابت للوارث مُجوَارٌ أو شركةٌ حادثة بعد البيع فلا تستحقٌ به 
الشفعة. 

() يُبطلها (بَنْعْ) الشّفيع (مَا يَشْفَعْ به) بلا خيار للبائع (قَبْل القَضَاءِ) له 


كاب الشْففَةٍ 44۹ 
وسْفَعَ حِصّة أحَدٍ المُشَْرِينَ لآ أحَدٍ التاعة. فإن سَلُمَ شَوَاَ رَد فَظهَرَ شِراءً غَيْرِهِ. 
أؤ الشّراءَ بأَلْفٍ فَطَهَرَ بِأَقَلَّ أؤ ملي لا تسقط. لآ إنْ ظَهَرَ بقِيمي قِيمَبْهُ ألف أز 
- 








بالشّفعة» لأن الاستحقاق بالجوار أو بالشركة» وقد زال قبل التملك. قيّدنا بعدم خيار 
البائع: لأنّ الشفيع لو باع ما يه يشفع به على أنه بالخیار لا تبطل شفعئه» لأنّ ملكه لم 
يرل فوجد سبب الشفعة وهو الاتصال بملكه. 

(وشقع) أي أخحذ الشفيع بالشفعة ٠٠١[‏ _ أ (حصّة أحد ب المُشْتَرِينَ) من بائع 
واحدء لأن هذا الخد ل فيه شرن للحي اك قن مشا الما عر اود 
والصحيح أن لا فرق بين قبل القبض وبعده. (لآ أَحَدٍ المَاعَة) أي ولا يأحذ ا 

حصّة أحد البائعين من مشترٍ واحدء بل إا أن يأحذ المشفوع كله أو يترك كله لأنْ 
في أخذ حصة أحد الباعة إضرارا أ بالمشتري بتفريق الصّفقة عليه. 


(فإن سَنّمَ)؛ أي إذا أخبر بان الميكعري ريد فسلم (شَراءَ زَْدٍ هَظهَرَ شراءٌ غَيْرِهِ 
اؤ) بلغه أن العمن ألف فسلم (الشراء بآنف فَطَهِرَ) أن نه (بِآقلٌ اؤ بِمِخلِي)ء قيمته ألفٌ أو 
أكثر (لآ قَسقٌّطٌ) الشفعة. أمَا إذا ظهر أَنّ المشتري غير زيدٍ فلتفاوت الاس فى الجوار 
والشركةء وأا إذا ظهر أ الغمن أقل أو أنه مِثْليَ فلأ تسليمه في كثرة القّمن لا يدل 
على تسليمه في قَلَّنَهه وتسليمه في أحد الجنسين لا يكون تسليماً في الآخَر إذ رما 
يتعذّر عليه ما سلّم فيه ويسهل عليه الآخر. 

(لآ إن شَهِرَ) أن الشراء (يقِيمي فِيعَمٌهُ انف او اككَر) فإن شفعته تسقطء لأنه إما 
يأحذ القيميّ بقيمة دراهم أو دنانير. ولو بلغه أنَّ | المشتري زيدٌ فظهر أنه زيدٌ وعمرو 
فله أن يأخذ نصيب عمروء لأنّ التسليم لم يوجد في حمّه. ولو باعها إلا ذراعاً من 
جانب الشفيع بطول الحد الذي يليه امتنعت الشفعة لانقطاع الجوار» وهذه حيلةٌ 
لإسقاط الشفعة. 


وإن ابتاع سهماً منها ثم ابتاع بقيتها تجب الشفعة في السهم الأوّل فقطه لأَنَّ 
الشّفيع جار إلا أن المشتري في الثاني شريك, لأنه حين اشترى الباقي كان شريكاً 
بشراء الجزء الأُوّلء واستحقاق الشفيع الجزء الأوّل لا يبطل شفعة المشتري في 
الجزء الثاني قبل الخصومةء لكونه في ملكه بعد فيتقدّم على الجوار. وإن ابتاعها 
بشمن غالٍ ڈ ثم دفع ثوباً عن الكّمن يؤخذ بالدَّمَن لا بالثوب» لأنّه عقدٌ آخر والشمن هو 
العوض عن الدّار. وهذه حيلة لتقليل الرغبة في الشفعةء وهي تعم الجوار والش ركة 


fan‏ كتاب القشمّة 





كاب القشمة 
هي تَغْيين الحم القائع. وَعَلَبَ فيها الإفْرَار في المِثْلِيَء an‏ 





والله تعالى أعلم. 
كاب القِسْمَةٍ 

(هي) لغة: اسم للاقتسام. وشرعا: (قغيين الكق الشَايّع). وجوازها بالكتاب 
وَالشِنَّةِ وإجماع الأمة. أمّا الكتاب اتلويحاً فقوله تعالی: خن حن فسمتا بهي 
وتفتريسا قوله تعالى : لواعلمُوا 3 يمم من سَيءِ فان لله خم الآية. ولا 
يُعلم الحُفس من الأربعة أحماس إلا بالقسمة» وقوله سبحانه وتنم أنْ المَاءَ قِسْمَة 
بَتْتَهُة22”4 الآية» ظوَلّهَا شِرْبٌ ب وَلَكَعْ شرب يوم علوم 9 والمناوبة في الشّوْب 

وأا الشئة فإنه اة قشم غنائم حر بحي وغنائم أؤطاس بأوطاس» وغنائم بني 
المصّطّلِق  ١[‏ ب] بمياههم. وروى أبو داود والثّرمذي وابن ماجه عن عبد الله بن 
محمد بن عقوا 6 عن جابر بن عبد الله ُن امرأة سعد بن الوّبيع قالت: 5 رسول الله 
إن سعداً هلك وترك ابنتين وأحاه» فعمد أخوه بقبض ما ترك سعد وا تنکح الٽساء 
على أموالهن. فقال رسول ايده ا : «ادعي إلي آحاه». فجاءء فقال: «ادفع إلى ابنتيه 
الثلشين» وإلى امرأته الشُمنء ولك ما بقي». وأمًا الإجماع فلتوارث الأمة القسمة من غير 
كين أحد عن الأقة 

5 سييها طلب أحد الشركاء الانعفاع بنصيبه بالخصوص على الخلوص» 
ویشتمل على الإفراز والمبادلة في ا مثلكات والقَيْميات» لأن ما يجتمع لاجا 
بعضه کان له» وبعضه کان لصاحبه فهو يأخذه عوضاً عمّا بقي من حقّه في نصيب 
صاحبه فكان مبادلةٌ وإفرازاً. 

(وَعَلَبَ) على المبادلة (فِيَها الإفراؤ) أي تيز عن حقّه (في المِثْيِي) وهو 
١‏ ب والوزني» والعدديٰ انشرب لعدم التفاوت بين أبعاض كل من هذه الأمو 
)١(‏ سورة الرحرفب الآية: (۳۲). 
(۲) سورة الأنفالء الآية: .)4١(‏ 
(۳) سورة القس الآية: (58؟). 
:€3 سوره ة الشعراى الآآيةء 7 (). 


:2 فت في المطبوع والمخطوط إلى محمد بن عتيك. والصواب ما أثبتناه لموافقته لِمَا في سنن 
التعرمذي 251/14 كتاب الفرائض (07؟): باب ما جاء في ميراث البنات (۳)» رقم .)۲١۹۲(‏ 


كتَابُ القِشْمَةٍ 4١‏ 
والمُبَادَلِةٌ في غِير المثل. فَيَأَحُدُ كل حِصّتهُ بقيبةِ صَاحِبهِ ثَمَةَ لآ هُتا. 

َنب نَضْبُ قَاسِم يُرْرّقُ مِنْ بَيِتٍ المَالٍ لِيَقْسِمَ بَيْتَهُمْ بلآ أخر وَإِنْ نُصِبَ 
بأخْر صَمٌ وَهْرَ عَدَدُ الرُؤوس. 
لأنّ ما يأخذه الشريك مِثْل حمّه صورةً ومعنى» فأمكن أن يُجْمَل عين حقّه كما فى 
القرض وقضاء الدين. 

(و) غلب فيها (المُبَادَيِةُ في غير المِنْيِي) وهو الثياب» والحيوان» والعَقَار 
لوجود التّفاوت بين أبعاضهاء فلا يمكن أن يُجْعَلَ كأنّه أذ عين حقّه (فَيَأْخُدُ كُنُ) من 
الشّركاء (حِصّنَهُ بِغَنْبَةٍ صَاحِبه) يعني شريكه. وفي بعض النسخ: بغيبة الآخر (ثَمّةَ) 
أي في المثلي» وهو بفتح المثلثة: اسم إشارة للمكان. ولو كانت القسمة فيه مبادلة 
لم يؤخذ لعدم العلم برضا صاحبه؛ لأنّ رضا العاقدين شرط للمبادلة؛ (لآ هُنَا) أي لا 
يأحذ أحدّ من الشّركاء في غير المثلىئ حصته بغيبة صاحبه. ولو كانت القسمة فيه 
إفرازاً لكان له ذلك. 

(وَنَدِب تَضب قاسم) بين التاس (يُزرَق مِنْ بَيْتٍ المَالٍ يفي بَيْدَهُمْ بلا اخر) 
لن منفعتها تعود إلى العامة فيكون كفايته من بيت المال» كنفقة القصضاة والمقاتلة 
ا ل ل ضَح) لأنْ النفع لهم» والأول 
أوفق للناس(١؟‏ وأبعد عن التهمة» (وَهُوَ) أي الأجر إذا نُصّبَ قاسم بأجر (عَدَدُ الرَوُوس) 
عند أبي حشيفة ر حمه ائلّهء وعلى قدر الأنصباء عند أن پو سافب ومحمد والشافعئ 
رحمهم الله» وهو رواية أبي حنيفة رحمه أئلّه لأنه مُؤْنَةَ للملك فيقدر بِقَدْره كأجرة 
الكيّال؛ والورٌان» وحفر البعر المشتركة» ونفقة 0 0 وهذا لأنَّ منفعة 

55 حنيقة رحمه أنه : أن ا للتميزء واه للا ر ورجا اليك عنصي 
الحساب بالنظر ١553‏ - 1 إلى القليل وقد ينعكس الأمره كعد اعتبيازة فيتعلّق 
الحكم بأصل التميز. وأجرة حفر البئر بمقابلة نقل التراب ونفقة المملوك لابقاء الملك» 
وحاجة صاحب الكثير إلى ذلك أكثر من حاجة صاحب القليل. وأمنا أجرة الكيّال» 
والورّانء فقال بعض المشايخ: هو على الخلاف إن كان الكيل والوزن للقسمةء لأنّ 
الكيّال والورّان بمنزلة القاسمء وإن لم تكن لها بأن اشتريا مكيلاًء أو موزوتاً مجازفةً 
أثلاثاء أو أرباعاًء وأمرا إنساناً بكيله ليصير الكل معلوم القدرء فالأجر بقدر الأنصباءء لأنّ 


)١(‏ في المخطوط: أرفق بالناس» والمثبت من المطبوع. 


f‏ كتَابٌ الفشمَة 





وَيجبُ كوئ عَذلا عَالِماً بهاء وَل يعن واحدّء وَل يَشْعَرِكُ القُسَامُ. 
وَقْسِمَ بِطَلَبٍ أَحَدِجِمْ إن انتقع كل ب بجصيهء وَبطلّب ذِي الكثير فَقَط إن لَمْ 
ينتفخ الآخَر لِقِلَّدَ حِصّيه. 


عرصم عل 


0 


ور 8# م.م 


َل يسم إل بطلبهم RS E AS‏ 
الأجر في الكيل والوزن للعمل وهو لصاحب الكثير أكثر. 


(ويجب كَوْنّهُ) أي القاسم (عَدلاً) ديّناً أميناً (عَايِماً يهَا) أي بالقسمة, لأنّه يعتمد 
على قوله» وذا بالعدالة والأمائةء ولا بد من قدرته على القسمة وهي بالعلم يها. 

(ولاً يُعَبْن) قاس (واحد) إذا كان الأجر على المتقاسمين لأنّه يتحكم بالريادة 
على أجر مله فيتضرر به التاس. (وَلاً يَشْتَركُ القّسَامٌ) لثلا يتواضعوا على مغالاة الأجر 
فيحصل الإضرار بالثاس» بخلاف ما إذا ا يشتركواء فإِنْ كل قاسم يسارع حيتقئذ 
إلى الأجر اليسير حذراً من الفوت فيرخص الأجر. 

(وَقْسِمَ بِطَلَبٍ آحده) جبراً على الآبي (إن انتقع كُلّ) منهم (بِحِصَتِهِ بِحِصّتِه) لأنّ في 
القسمة تكميلٌ المنفعة فكانت حقاً لازماً فيما يقبلها بعد طلب أحدهم. (و) قسم 
(بطَتب ذي الكثِير فَقَطْ إن لَم يَنْتَفْعْ الآحَن) أي ذو القليل (لِقِلنّهِ حِصْيِهِ) كذا ذكر 
المخصّاف. ووجهه: أن صاحب الكثير مُنْتَفِعٌ بنصيبه فآغثبر طلبه» وصاحب القليل غير 
بحم معو نام نز هليه 

وتوضيحه أن الأؤل يطلب من القاضي أن خط م ملكي ويمنع غيره من 
الانتفاع بملكه وهذا طلب انصاف لا تعنت» فعلى القاضي أن يجيبه إلى ذلك. ولا 
يُغتبر تضدر الآخر لأنه يريد أن ينتفع بملك شريكه. وله أن يمنع غيره من الانتفاع بملكه. 
وأما الثاني فمتعنتٌ في طلب القسمة؛ والقاضي يجيب المتعنت بالودٌ. وتَعذّر الانتفاع 
بنصيبه لِقلته لا لمعنى من جانب صاحب الكثير. ثم العكس والإطلاق روايتان» 
والأصح الأول كما في «المبسوط) وغيره. 

(ولا يُقْسَمُ) المشترك فيه بين المشتركين! (إلآ بطَلَبِه) كلهم (إن تَصَرر كُلُ) 
أي کل راح منهم (ینولع) أي لقلة حصته» لأنّ الجبر على القسمة لتكميل المنفعة» 
وفي هذه القسمة تفو يتها. وإنما جازت بطلبهم لأنّ الحق لهم وهم أعرف لشأنهم. 

وفي «شرح الكئر»: لكن القاضي لا يباشر ذلك وإن طلبوا منه لان القاضي لا 
يشتغل بما لا فائدة فيه» ولا سيما إذا كان فيه ضرر أو إضاعة مالء لأنّ ذلك حرامٌ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) في المطبوع: الشريكين. والمثبت من المخطوط. 


كتَابٌ القِسْمَةِ f۳‏ 


وَل ا وَالكَقَيوٌ 2 رجز وَالحَمَامٌ إل برضًاهم. ووز مرک 2 اذه 
وَضَيْعَة أو E‏ وَحَانُوتٌ فيم کل وَخدَهَاء 
وَصَححتُْ بِالتَرَاضي اتا مساو eR SSS‏ 


e — 3‏ ا مَنْ أقدم على إتلااف ماله. 

(وَلا) يُمَسَمُ (الجدْسَان) من العروضء (3) لا (الرّقِيق)/ (3) لا (الجَوَاهِرً), (3) 
لا (الحَمَامُ) وفي معناه البثر والوّحى (إلآ بِرِضَاهُمْ) أما الجنسان فلأنّه لا اخعلاط 
بيا فو تقع الق يهجا عورا بل محاوضة :وسبولها القراضى دوك جين القاضي. 
وأما الّقيق فقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشّافعئ رحمهم الله: يقسم لاتحاد 
ا وكون التفاوت في القيمة» وهو لا ينع صحة القسمة كما في الإبل والغنم» 
ولذا يقسم الرقيق في الغنيمة بين الغامين كسائر الأموال. 

ولأبي حنيفة: أن الأفاوت في الرقيق أظهر منه في الأجتان المشعلفة فانها قذ 
تعفاوت في المالية» والرقيق يتفاوت تفاوتاً فاحشاً. ثم قسمة الجبر لا تجري في الأجناس 
المختلفة فكذا في الرقيق» وهذا لأنّ حق الغامين في المالية دون العين» حتّى كان للاإمام 
بيعها وقسمة ثمنها بينهم» فكان المعتبر إيصال مقدار من المالية إلى كل واحد. 

وأمنا شركة الملك فحقّ الشركاء في العين والمالية» وللإمام حق القمييز 
بالقسمة على طريق المعادلة وليس له ولاية المعاوضة. فإذا تعذَّر اعتبار المعادلة هنا 
بطريق التمييز لا يغبت للقاضي ولاية الإجبار على القسمة. وأمًا الجواهر فلأنْ جهالة 
الجواهر أفحش من جهالة الرّقيق. وأمَا الحمّام ونحوها من البثر والّحى والحائط بين 
دارين؛ فلن القسمة لتكميل المنفعة» وإذا لم يبق كل نصيب مُتتفعاً به بعد القسمة انتفاعاً 
مقصوداء لا يتحقق معنى القسمة» فلا يقسم القاضي. بخلاف التٌَراضِي لالتزامهم الضرر. 

(وَدُورَ) سواء كانت في مضر أو مصرينء وهو مبتدأ (مَشْتَرَكَة) - بفتح الراء ‏ 
صفته (اؤ دَارٌ وَضَيْعَةٌ او دَارٌ وَحَانُوتٌ) عطف» والخبر (قُسِمَ كُلْ) أي كل واحدة 
(وَحْدَهَا) ولم يجمع نصيب أحدهم في أحدها. أمّا الدّار والضيعة, والدّار والحانوت 
فبالاتفاق لاختلاف الجنس. وأمًا الدّور فما ذُّكر قول أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو 
يوسف ومحمد رحمهما الله: نُقَسَمٌ الدّور بعضها في بعض إذا كانت في مصر واحدٍء 
وكانت القسمة خيراً لهم. 

(وَصَحْتْ) قسمة الدّور المشتركة وما ذُكرَ معها (بالتراضي) على جمع نصيب 
أحد الشّركاء في أحدهاء لأنّ في القسمة معنى المبادلة فتصمٌ بالتّراضي كسائر 


)١(‏ في المخطوط: القسمة. والمثبت من المطبوع. 


ff‏ كتاب القشمّة 





إلا عند صِعَرِ أحَدِهع. وَقْسِمَ تفلي يَدَعُونَ إِزَة يهم وَعَفَارْ يَدَعُونَ شِرَاءَهُ أؤ مِلْكَهُ 
مُطلقاً فَإِنِ اذُعَوا إِزْنَهُ عَنْ رَيْدِ لا حَتّى يُبَرِنُوا عَلَى مَوْتِهِ وعَدَدٍ وَرَلَيِ وَل إنْ بَرْهَنُوا 
َنّهُ مَعَهُمْء حَمّى ثُبَرْجِنُوا أنه لَّهُمْ ولا إن كان شَيْءٌ مِنْهُ مع الَوارِثِ الطفلء أؤ العَائْب. .. 
المعاوضات. (إلآ عِنْدَ صِفَرٍ أَحَدِهِم) فلا يصع إلا بأمر القاضيء لأنّ تصدف الصغير لا 
ينفذ ولا ولاية لهم عليه. 

(وَقُسِمَ كقلي) أي منقولٌ (يَدَعُونَ إزته بَئِتَهُمْ) لأنّ في القسمة نظراً لاحتياجه 
إلى الحفظهء ولأنه مضمونٌ على مَنْ وقع 0 يده. (و) قُسم (عَقَارٌ) في أيديهم 
(يَدْعُونَ سِرَاءَُ) في ظاهر الرواية؛ (او مِلْكَهُ مُطلقاً) بأن لم يذكروا كيفية انتقاله إليهم 
في الأصخ» لأنّ القضاء بالقسمة فيه يقتصر عليهم ولا يتعدّى إلى غيرهم إذا لم يُقَرَوا 
أنّ أصل الملك لغيرهم, (فَإِنَ ادعو إزْق) أي العقّار ١7173‏ أ] الذي في أيديهم (عَنْ 
َئْوِ) مثلاً بأن ذكروا مُوّرئهم (لا) أي لا يقسم العقّار الذي ادّعَوا إرئه (حَمَّى فُبزهكُوا) 
أي يقيموا البيّئة (عَلَى مَوْتِهِ وعَدَدٍ وَرَكَتِه) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يقسم القاضي العقار بينهم بأقرارهم ويكتب ذلك في صك القسمة لأنّه 
في أيديهم» واليد دليل الملك وقد أخبروا بالإرث من أبيهم. والأصل في إخبار 
المسلم الصدق» ولا منازع لهم فيما أخبرواء فيثبت المُحُبَدُ به. فإذا سألوا القاضي أن 
يقسم بينهم ملكهم فعليه أن يجيبهم إلى ذلك» تمكيناً لكل واحدٍ منهم من الانتفاع 
بنصيبه» كما في المنقول الموروث» والعقّار المشترى. والبيّنة إِنا تكون على المُنك 
ولا مذكر هنا ولا منازع لهم» فلا يفيد البيتة. ولكن يذ كر القاضي في كتاب القسمة 
nS‏ 
إلى غيرهم» ب حٹی لا یکون ذلك قضاء على شریك آخر لهم» ولا على مالك لها 

ولأبي حديفة رحمه الله أن الثيت يصير مقضيّاً عليه بقسمة القاضيء 5 
ليس بحجة عليه فلا بد من إقامة البيّئة ليثبت بها القضاء على الميت» ويصير بعضهم 
مدعياً والبعض الآخر خصماً له عن الميّت. 

(ولا) يُقُسم العَقّار (إن مَرْهَنُوا ئه مَعَهُم) أي في أيديهم (حَقَّى يُبَرْهِنُوا آَنْهُ لهُم) 
أي ملكهم, لاحتمال أن ل ل 

(ولا) يُفّسَم العقّار بإقرار الحاضرين (إنْ كَانَ) جميعه أو (شَيْءٌ مِنْهُ مَح الوارث 
الطفْل؛ اؤ) مع (الغَايَب) لان في هذه القسمة قضاءٌ على الغائب» أو الصغير -- 
شيءٍ ما في يده من غير خصم حاضر عنه. ولا فرق في هذا الفصل بين إقامة 
وعدمها في الصحيح. ولو كان الحاضر كبيراً وصغيراً نَضصَبَ القاضي عن الصغير م 
وقسم إذا أقيمت البينة» لأن للقاضي ولاية نصب الوصي عن الصغير» ووصي الصغير 


كتَابٌ القِسْمَةٍ 1 
وَلاَ يُدخِلُ الدَّراهِمَ في القِسْمَةٍ إلا برِضَاهُم. 

وَإِنُ وَقَعَ مَسِيل قشم أؤ طَرِيقهُ في ف قِسم آحن صرف عَنْهُ إنْ أفكن: 
قائم مقامه فَكأنٌ الصغير بالغ حاضد. 

وكيفية القسمة أن يصوّر القاسم ما يقسمه على القؤطاس ليمكنه حفظه؛ ويعدّله 
أي يسوّيه على السهام بأن ينظر إلى أقلّ السهام فيجزئه عليه حتّى إن كان الأقل ثلثاً 
جعله اثلاث وإن كان شدساً جعله لاسا ويُذْرِعُه ليعرف قَدْره ويقوّم البناء» إذ ريما 
يحتاج إليه» ور کل ی و ر ی وکر انصيي عنتمي لعان 
بنصيب الآخر. ويلقّب الأنصباء بالأوّل» والذي يليه بالئّاني» والذي يليه بالئّالث وعلى 
هذا. ثم يكتب أسامي الشّركاء في بطاقات ويطوي كل بطاقةٍ بايا ف ا 
SS‏ 
أولا فله السهم الاأؤل» ومن حرج | سمة ثانيا فله السهم القاني. 

(قلا يَدَخِل) 0 (الذراجع) التي من الشركة (ضى ي القشقة) أن 
مح او صا عو واي اللي 
المبادلة» فيجوز دخول الدّراهم فيها بالثراضي دون جبر القاضي. 

وصورته: داڙ بين جماعة أرادوا قسمتها وفي أحد الجانبين فضل بناء وأراد 

بعض الشركاء أن يكون عوض البناء دراهم» وأراد الآخر أن یکون عوضه من الأرض 
e‏ ولا يكلّف الذي يقع البناء في نصيبه أ أن يرد يأدائه دراهم إلا | إذا 
ا لطلبهم القسمة منهم وعدم إمكائها بدون الدراهم. وانحتار محمد 
قسمة السَفْلٍ وال لعُلْوٍ المجردين بالقيمة» وبه يُفْتَىء يعني يقوّم كل واحدٍ على حدة 
ويقسم بالقيمة) لأنهما صارا كالجنسين فلا يمكن التعديل إل بالقيمة. 

وفي رواية عن أبي حديفة رحمه الله: أنه يجعل الشفل ضعف العُلُو لما شاهد 
من عادة أهل الكوفة في تفضيل الشفْل على الغلو. وسڑی ابو يوسف رحمه الل 
بينهماء > فجعل ذراعاً من الشفل بذراع من اللو لكا رأى في بغداد من التسوية بينهما 
في منفعة الشكنى. قلدا: بعضن البلدان يكون قيمة الغلو فيها أكثر من قيمةٍ الشِفْل كما 
بمكة ويمصرء وفي بعضها يكون بالعكس كما في الكوفة. وفي كل موضع يكثر فيه 
الندى يختار الغلو على الشمُل» وفي كل موضع يشتد البرد ويكثر الريح يختار الشفل 
على العلى ورتا يختلف باختلاف الأوقات فلا يمكن اعتبار المعادلة إلا بالقيمة. 

(إن وَقَعَ) ف في القسمة (مَسيل قشم) بكسر فسكون, أي نصيب (إؤ طَرِيقُهُ 
في قشم آخُرَ) لم يشترط في القسمة (ضرف عَذة إن لفْكَنَ) صرفه لإمكان تحفّق 





£ كتاب الفِشْمّة 
اا صَدَّقَ 
بالج وَسَهَادَةُ القَاسِمَينْ حَجْةٌ 


ليث إن انش تفش قاع في الكل لا بَعْضْ من جصّة أَحَدِهِمَاء بَلْ يَرْجِعُ 
[أحكام المهايأة] 


معنى القسمةء رغ ف الشركة وتكميل السام من غير الخصارة (وإلا) أي وأن لم 
يمكن صرفه عنه (فُسِقَتْ) القسمة؛» واسعؤ: نفت على وجهٍ يمكن لكل واحدٍ أن يجعل 
لنفسه مَسِيلاً وطريقاء لأنها وقعت مختلة لبقاء الاختلاط وعدم حصول المقصود بها. 

(وإن اقَوْ) أحدهم (بالاسْتِيّفاءِ) أي بأن استوفى حِصّته (ثُمْ اذّعَى أن بعض 
حِصْتِهِ وَقَعَ في يَدٍ صَاحِبِهِ غَلطاً صَدْقَ) في دعواه لكن (بِالحَجْة) لأن القسمة بعد 
تمامها عقدٌ لازمٌ. فمدّعِى الغلط فيها يدّعى لنفسه حقٌّ فسخها بعد ما ظهر سبب 
لزومهاء فلا يقبل قوله إلا بالبيئة. فإن لم يكن له بيّئة يسمحلف الشركاء لأنهم لو أقروا 
بذلك لزمهمء فإذا أنكروا حلفوا عليه رجاء النكول منهم. فمن حلف منهم لم يكن 
عليه سبيل» ومن نكل جُمِمَ بين نصيبه ونصيب المدعي وقيم ذلك بينهما على قدر 
نصييهماء 0 وإقرا ار المقدٍ حجة عليه دون غيره. 
0 (وَشَهَادَةٌ القاب سِمَيْن) الذين توليا 81 5 القسمة على أجل المقسوم عليهم 
آنه استوفى نصيبه (َحُجَة) أي مقبولة» د عند ابي حنيفة وأبي يبو مسقت ۔ وقال 
محمد: لا تقبل» وهو قول مالك والشافعي وأبي يوسف ذلا وسواء في ذلك قاسما 
القاضي وغيرهما. 

(وَفْسِحَن) القسية (إن سق ف مشاء في دكن ا كل الأنصباء لأنها 
إن E‏ امار سا دم 
وهذا عند أبي حنيقة. وقال ابو يوسف: تفسخ القسمة. وذكر أبو سليمان قول محمد 
مع أبي يوسف» وذكره أبو ا خفص مع أبي حنيفة» وهو الأصخ. وأما استحقاق بعضص 
معين فللا حلاف في عدم الفسخ. 

[أحكام المهايأة] 
(وَصَحُتٍ المُهَايَاةٌ) أي قسمة المنافع؛ وهي مفاعلة بإبدال المهمزة ألفاً من 


كاب القسْمَة 0¥{ 





في شكدئ هَذَا بَغضاً من دَارٍ وَهَذَا تغضاًء وَحِدْمَةِ عَبِدِ: هَذَا يَوْمأَء وَهَذَا يَوْما 
كُشكتى بيتِ بيت صَغِيرٍ وَعَبِدَيْن: : هَذَا هَذَا العبدى والآخر الآخر. 





التهيئة أو التهيؤ. كأن أحدهما يهية الدّار مثلاً لانتفاع صاحبه. أو يتهيا للانتفاع بها إذا 
فَرَغْ صاحبه. وهي جائزةٌ لما رُوِيَ أنه عليه الصلاة والسلام قَسَم في غزوة بدر كل 
بعير بين ثلاثة نفرء وكانوا يتناوبون في الأ كوب. 
والتهايق على وجوه: تهايقٌ (في سكْنى هَدَا بَغضاً مِنْ دار وَهَذَا بَغضاً) منها. 
وهو جائدٌ بالاتفاق» لأنّ القسمة على هذا الوجه جائزةٌ فكذا التهايؤ عليه. لق تهايؤٌ 
0 (خدمة غر هذا يَؤْماء وَهَدَا 56 كَسَكْنَى بيت صَغِير) هذا ا وهذا وشا وهو 
ئرٌّ بالاتفاق أيضاًء لأنّ التهايؤ قد يكون من حيث الرّمانُء وقد يكون من حيث 
2 والأول متعينٌ هنا. 
(3) تهايؤٌ في (عَنْدَتْنٍ هَذَ) أي هذا السيد له (هَذَا العَنِدء والآحَنْ) أي والسيد 
000 1 00 وهو جائ عند أي يوسف ومحمد» لگن القسمة اي هذا الوجه 
جائزة]' من القاضي وبالتٌراضي» فكذا المهايأة. وقيل: لا تصح عند أبي حديفة 
وهو مروي عنه؛ ع 5 الرقيق لا يجري فيه جبر القاضي على القسمة عنده. والأصخ أنها 
تفع عنده من القاضي» لان ا الدقيق من حيث الخدمّة: فلا تتفاوت» بخلاف 
أعيان الرقيق فإنها تتفاوت تفاوتاً فاحشاً. ولو طلب أحدهما القسمة» والْآحَدٍ المهايأة 


0 


يلسم 
وأعلم أنَّ التهايؤ قد يكون في الدّار الواحدة والدّارينء وفي العيد ل 
والعبدين» وفي الذابة الواحدة وفي E OTE‏ أو من حي 
الاستغلال. فإِن كان في غلة دار أو دارين» أو خدمة عبد أو عبدين» أو شكنى دار أو 
دارين يصِمٌ اتفاقاً. وإن كان في غلّة عبد أو غلة بعل لا يصح اتقافاً. وإن كان في غل 
عبدين» أو غلّة بغلين» أو ركوب بغلٍ أو بغلينء لا يصح عند أبي حديفة خلافاً لهما. 
قال أبو المكارم: فهذه اثنتا عشرة مسألة في ست منها تصخ المهايأة اتفاقاًء وفي 
اثنتين لا تصخ اتفاقاً ١54‏ ا ب]ء وفي الأريمة حلاف. انتهى. 
وكذا لا تصحٌ المهايأة في ثمر شجرء أو لبن غدم على أن يأخذ كل واحدٍ 
منهم طائفة يستثمرهاء أو طائفة يرعاها وينتفع بألبانهاء لأنها تختصٌ بالمنافع دون 
الأعيان. فالضرورة تتحقّق في المنافع» لأنّه لا يمكن قسمتها بعد وجودها لسرعة فنائها 





)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
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وانقضائها. وهذه أعيانٌ باقيدٌ يمكن قسمتها فلم تتحقق الضرورة. 

والحيلة أن يبيع حِصّته من الآخر ثم يشتري كلّها بعد مضي نوبته» أو ينتفع 
باللين بوزنٍ معلوم | تقراضاً ئه يب صاحبه. نعم هو قرض المشاع.ء لكنّه جائرٌء والله 
أعلم. 


۹ كناب الهبة‎ ٠ 


كِتَابُ الهبة 


ص 





هي تْلِيكُ عَينْ بلا عِرَضٍ. وَنَصِحُ ب: وَهَبِتُ وَنَحَلْتُ وَنَحْوِيِهَا. 
ب وَتَيِمُ بالقبض في مَجُْلِسِهَاء وَلَوْ بلا إذن. وَبَعْدَهُ باذنٍ O‏ 


كناب الهبة 

(هي) ل مصدرٌ محذوف الأول حون عنه هاء التأنيث؛ وأصله 0 
كالعِدَةٍ والوَغد. ومعناها: إيصال ما ينقع؛ مالا كان أو غيره. قال الله تعالى: وَمَتٍ 
من ادنك رحمة”", هت ب لي مِن لَدُنكَ وَليأ04". 

زشرعا (قَمْلِيك عَيْن) فخرج الإعارة والإجارة لأنها تمليك منفعة (بلاً عوَض) 
فخرج البيع لأنّه تمليك عين بعوض. 

ودليل مشروعيتها قوله تعالى: لإقَنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ طَنْءٍ مِئهُ فسا فكلو ييا 
مریعاکي ° أباح الأكل بالوصف الحميد. وما روى البخاري في «صحيحه» من حديث 
أبي هريرة أن التبيّ اة قال: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت» ولو اهدي إلي 
ذراعٌ أو كرا لقبلت». وذراع اليد معروف» والكراع بالضم: مستدق الشاق من البقر 
والغنم. وما روى مالك في «الموطأ» مرسلاً عن عطاء بن عبد الله الخُراسانِي قال: قال 
رسول الله ةِ: «تصافحوا يذهب الل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء). الف 
بالكسر: اليش والحسد والحقد. والشحناء: العداوة. 

)3 0 (ب: وَهَبِتُ وَنَْحَلْتُ وَنَخوهِمَا) من: أعطيتكء وأطعمتك هذا 
الطعام زاش تك هذا الشيء وجعلته لك غمرى. وذلك لأت الُخل والعطية 
ST‏ قال رسول الله علا لوك aa O‏ 
هذا»؟ قال: لا. فقال رسول الله يياة: «فارجعه». رواه الستة عن الثُعْمَان بن بشير. 
وروی الجماعة إلاً البخاري: «مَنْ أَْمَرَ رجلا غمرى فهي له ولعَقِبد». فقد قطع قوله 
حقّه فيها: «وهي لْمَنْ أَغْمَرَ ولَعَقِبهِ). 

(وَقَتِمٌ بالقَيِضٍ في مَمِلِسِها وَلَوْ يلآ إذن) اسمحساناء (3) بالقبض (ِبَعْدَهُ) أي 
بعد مجلسها (بإذن). وقال مالك: يثبت الملك قبل القبض يمجرد الإيجاب والقبول» 


.)۸( سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة مريم» الآية: (8). 

(۳) سورة النساى الآية: (). 

)٤(‏ الغهرى: آغمَوته الدار عمرى: أي جعلتها له يسكنها مدة عمره» فإذا مات عادت إل وكذا كانوا يفعلون 
في الجاهلية» فأبطل ذلك وأعلمهم أن مَن أَعْمِرَ شيئاً في حياته فهو لورثته من بعده. النهاية ۲۹۸/۲. 


1 كاب الهية 
ولا نَصِحٌ في مُشاع ففصم e sm‏ 


وبه قال ابو ثور والشّافعي في القديمء وعلى هذا الخلاف الصدقة 

ولئاء وهو قول الشافعي في الجديد وأكثر الفقهاء: ما روى مالك في «الموطأ 
ف عباتت القضاء عن ابن شِهَاب» عن غُرْوَة عن عائشة أنها قالت: إن أبا بكر كان 
تخل اد عفرن ق .بالعالية» فلا حضرته الوفاة قال: ما من الثّاس أحد أحبٌ 
[17 - أ] إل تى بعدي من ولا أعڙ علي فقراً منك وإني كنت تلك اذ 
عفري وا فلو كلت محر تيه كان لك فما هو اليوم مال وارث» وإنما هما أخواك 
ااك اا ن کات ف وفي رواية: يا بُتَية إني كنت نحلتك نحلاً من 
خيبر» وإٽي أخاف أن أكون آئرتك على ولديٰ فان لم تكوني ځڙتيه يه فردیه على 
ولديّ. فقالت: لو كانت لي خيير بُحِذَاذْها لرددثُها. 

وَالِجَذَّاذْ بضم الجيم وبكسرها وبمعجمتين: ما قطع من الشيء. وما روى عبد 
راق في «مصنفهه عن عمر بن الخطاب أنه قال: 0 
وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب: أيما رجل نحل من قد بلغ الحوز فلم يدفعه | 
فتلك التجلة باطلةٌ. وأَما ما في «الهداية»: لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تجوز 00 7 
مقبوضة) فغير معروف. 

(ولاً تصح) الهبة (في مُشاع يُفسم) أي يحتمل القسمة» سواء وهبه من شريكه 
أو من غيره. قد به لأنّ المُشاع الذي لا يحتمل القِسمة» تصح هبته. ثم كل شيءٍ 
يضره التبعيض ويوجب نقصاناً في ماليته لا يحتمل القسمة كعبدٍ واحدء ودابة واحدق 
والبيت الصغير, والحتام الصغير» وما ليس كذلك يحتملها. 

وقال مالك والشافعيّ وأحمد: ا e‏ سواء e o‏ أو لاء 
لقوله تعالى: يضف ما قَرَطْْمْ إلا أن يَخْفُرنٌ أو يعو الذي بِيَدِهِ فده البكا ح204, 
فإنّه يقتضي بعمومه ًن الصَّدَاق إذا كان عيناً يتنتضف بالطلاق قبل الدحول» ويدب كل 
واحدٍ من الروجين إلى ترك الكل للآغرء وذلكهبة المشاع: وَلِمَا في وصحيح البخاريه 
من أن وفد هوازن لما جاءوا يطلبون من التبيّ َي أن يردٌ عليهم ما غَيِمَه منهم, قال 
رسول الله یا «ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم». وهذه هبة مشاع. 

وألحيت عن الآية: بان العفو حقيقة في الذي يْن دون العين» وإسقاط الذين ماك 
مشاعاً كان أو غير مشاع؛ لأنه غير محتاج إلى الفبيض: وفي العين كلّ واحدٍ منهما 
مندوبٌ إلى العفو عندناء ولكن بأن يهب نصيبه لصاحبه بعد القسمة» وليس في الآية 
(۱) سبق شرحها ص( ۳۲)» التعليقة رقم: (). 
١؟)‏ سورة البقرة» الآية: (۲۳۷). 








أ 





كاب الهبة ا 


الام صَحٌ. وَكَذَا هِبةُ لي في ضَرْعء وَنَخوهء وَل دَقِيقٍ في بُرَ وَإِنْ 
طُحِنَ وَسُلَُ 
ما يمنع ذلك. وعن حديث وفد هَوازن: بأن ذلك كان بعد القسمة. واعتمادنا في 
المسألة على [جفاع الخلفاء الراشدين» فقد رُوّيَنا عن أبي بكر ما مرّ آنفاً. وعن عمر 
أنه قال: ما بال أحدكم يتصدّق على ولده بصدقة لا يَحُوزها ولا يقسمهاء يقول: إن أنا 
E‏ إليّ. راء م الله لا يتصدّق منکم رجل على ولده 
بصدقةٍ لم يَخَزْ ها ولم يقسمها ثم مات إلا صارت إرثاً لورثته. وهكذا ثُقِلَ عن عثمان» 
وعن علي: من وهب ثلث كذاء أو ربع كذاء جي ا 

(فإن قَسَمَ) ١793‏ - ب] الكل قبل التَسليم (وَسَّمَ) أي الجزء الموهوب 
(ضح) عقد الهبة: لأنّ تمام الهبة بالقبض وعنده لا شيوع؛ والمؤثّر هو الشيوع عند 
القبض لا عند العقدء حتّى لو وهب الكل وسلّم النصف لا يجوز. ولو وهب النصف 
[ثم النصف 2227 الآخر وسلم الكل جاز. 

(وَكَدَا) أي رحب سما فى عدم الصحة (هِبَة لَبَنِ في ضرع ق) هبة 
(شخوو) من صوف على ظهر غنم» وزرع أو نخلٍ في أرضء وتمرٍ في نخلء فإنّها لا 

نصح لأنها متصلة ملك الواهب اتصال اة فكانت بمنزلة المشاع الذي يحتمل 
و تتم الهبة فيها بدون الإفراز والجيازة» فإن فصلت عن ملك الواهب 
وقبضها الموهوب له تصخ» لان امتناع الجواز لاتصال الموهوب بملك الا مع 
إمكان فصله منهء وقد زال ذلك الاتصال. 

(وَلا) تصخ هبة (دَقِِيقٍ في مُرَ وان طُحِنَ) البر (وَسُلّمَ) الدّقيق» ولا دهن في 
سغيم» ولا سمن في لبن وان اسمُخرج وسُلّم لان الور و وو ن محل 
للملك» بخلاف الجشاع الذي يحتمل القسة لاه محل للتمليك وبخلاف اللين 

في الصرع ونحوه لأنه بمئزلة المشاع؛ وامتناع الجواز فيه ليس لكونه معدوماً بل 

لاتصاله بملك الواهب. 

وشلواشة الفرق ببق المشالكيقة أن اللين و تسن رجو بره غد اله 
بخلاف الدّقيق» فإنه إِنما يوجد بالطحن وكذا السمن والخل0". 

ولا تصح هبة الدين لغير المديون لعدم تصوّر القبض إلا إذا أمره بقبضه له 
وكالة ثم بقبضه لنفسه» فحينئذٍ تصِحٌ لوجود القبض. وتتوقف هبة الدين للمديون على 





() ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
| (۷) في المطبوع: التخل» والمثبت من المخطوط. 


1۲ كاب الهبة 

وَهِبَةُ مَا مَعَ المَوْهُوب لَهُ تَاَةّ كَهبَةٍ الأب لِطِفْلِهِ وَقَيِصّهُ عاقلا وَقَبض مَنْ 
ريه وَهُوَ مَعَهُ وَالرَّوْج بَعْدَ الرّفَافٍ مُعْتبَرٌُ في هبة الأختبيّ لَهَا. 
قبوله» فإن قبله امشنع الإجوع فيه لأنّه سقط عنه. وإن قال: لا أقبلها'» فالدّينُ عليه 
بحاله. وأا ا من غير قبوله» ولككن للمديون أن يردٌ قبل موته. وعن زفر: إنه 
شوى بينهماء وقال: تتم الهبة والإبراء قبل القبول. ولو قال: إن ديت نصفه فلك نصفه» 
او انت بريءُ من ا الباقي» كان الإبراء باطلاً. 

(وَهِبَةُ ما) مبتداً مضاف إلى «ما»» أي: شيء أو الشيء الذي (مَح المَؤْهُوبٍ لَهُ) 
صفة «ما» أو صلتها (تَامَةً) خبر المبتدأ» يعني: أن هبة الوديعة للمودّعء والعَارِيّة 
للمستعيرء والمغصوب للغاصب غير محتاجة إلى قبض دی لان الموهوب حيقذٍ 
في يد الموهوب له حقيقةٌ فلا يحتاج إلى قبض آخر (عَهِبَةٍ الاب) أي كما أَنَّ هبة 
الأب (يطفبه) تامة بالعقدء ولا تحتاج إلى قبض جديدٍ. 

ولا فرق بين ما في يده او يد مو دعه» لأنّ يد المودّع كيد المووع يخلاف مأ 
إذا كان مرهوناً أو مسوا وكذا هبة الام لطفلها إذا كان في عيالها والأب ميت ولا 
وصي له لأنّ قبض الأمّ احص الأب لو كان حيأء وكذا كل مَنْ يعوله كالعم 
والأخ» لأنّ هذا مخض نفع للطفل» ولأنه تا هان له تاد وتسليمة في حرفةء» كان 
aE‏ ا و بتمليكهء ويملكه ممجرد الهبة إذا کا في ا ا في الأب. 

)و3 فَمْضْهُ) مبتداًء أي قبض الطفل ما وُحِبَ له (عاقلا) ۱۷١7‏ -أ] أي مميزة 
حال (وَقَئْضُ مَنْ يُرَبِيِهِ) قريباً كان أو أجنبياً (وَهُوَ مَعَهُ) أي والحال أن الطفل في 
ججر من يرټیهء (3) قبض (الؤّْؤج) ما وُهِبَ لزوجته الصغيرة (بَعْدَ الزّقَافِ) بكسر 
الراي» وهو الذهاب بها إلى بيت الروج (هُغقَرٌ) هذا حبر المبتداً الذي هو قبضه وما 
عطف عليه. وقد وَهِم من قال: إن قبضه مجرورٌ عطفاً على هبة الأب. 

(في هبه الاخِتّبي) متعلّق بمعتبر (لَهَا) أي للمرأة. وفي نسخة: له» آي للطفلء 
وهو أظهر. وفي بعض التسخ لم يقع فيها محتبرء فيكون قبضه حيئذٍ مجروراً بالعطف 
على هبة الأب» وفي هبة الأجنبي في محل النصب على الحال من قبض. وقال 
الشَافعيّ: لا يصح قبض الصغير لنفسه وإن كان عاقلاً وهو القياس» لأنه لا يعتير بعقله 
قبل البلوغ» لان الولاية عليه لا ترول عنه قبله. 

ولناء وهو وجه الاستحسان: أن عدم اعتبار عقله قبل البلوغ للنظر له» ودفع 

الضرر عنهء وذلك فيما كان متردّداً بين النفع والعون: وأمنا الثفع المحض فيعتبر عقله 
)١(‏ في المخطوط: (أقبلها) بسقوط لام النفي. والمثيت من المطبوع. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 








تاب الهبة 4۳ 
5 بَدٌ اكت 113 لواحد E‏ لا كتِصّدة عة عل عبقت دس 
وَصَحٌ هبَة اثتين دارا لِوَاجِدٍ وعكشة لا كتصدق عَشَرَةٍ على غَيِيينْ. وَصَحّ 





[الرُخجوعٌ كن الهبة] 
ويِصِحٌ الوْجُوعٌ عِنْهَا براض س اؤ ځکم قَاض. EEE‏ 





فيه ویج بالا اا في كسية اجات . وأمنا قبض من يُرَبِي الطفل إذا وهب له 
أجنبيء فلا له عليه ولايةٌ معتبرة. ألا ترى أنه لا يتمكن أجنبين آخر من نزعه منه 
فيملك ما يتميحض نفعاً في حقّه. 

وأا قبض الرّوج بعد الزّفاف ما وهب هب أجنييٌ لزوجته الصغيرة؛ فلأنّه حيقذٍ له 
عا و لكونه زعولهاء ولأنّها لما رقت إليه أقام الأب الرّوج مقام نفسه في حفظها 
وحفظ مالهاء وض الا ا الحفظ. ولكن لا تنعدم ولاية الأب بهذاء حتّى لو 
قبض لها صح أيضاً لقيام ولايته. 

(وَصَح هِبَهُ اثتَيْن دارا لِوَاحِدِ) أي لشخص واحدء فاللام متعلّقة بهبة. وإنما تصخ 
لأنهما سلّماها جملةٌ [وهو قبضها جملةٌ)” و خرن في اد (وعَكْسَهُ) وهو هبة 
واحدٍ داراً لاثنين (لا) أي لا تصځ» وهذا عند أبي حديفة ورُفر. وقال انو وف 
ومحمد: تصخ (كُتَصَدُقٍ عَشَرَةٍ) أي كما لا يصع لواحدٍ أن يعصدّق بعشرة (عَلَى 
غَنِيِيْنِء وَصَح) له التصدق بها (علّى فَقِيرْنِ) وهبتها لهماء وهذا عند أبي حنيفة في 
رواية «الجامع الصغير». وعندهما: تصح على عَيَيِين أيضاً. ويأمر أبو يوسف بقسمة ما 
وهبه لابنه وبنته أنصافاً لا أثلاثاً كما أمر به محمد, لأ تخصيص أحدهما بهبة شىء 
مكرو والعدال الكتسوية: 1 

وقد قال رسول الله كل لمن وهب لأحد ولديه دون الآخر: دلا نُشْهِدْنِي على 
جور». والعدل عند أبي يوسف أنْ يجعل لكل واحدٍ مثل الآخرء » وعند محمد أن يجعل 
الثلشين للابن والغلث للبنت» لأنّ الشّرع جعل ميراثهما كذلك فكان هو العدل. وله: إن 
العدل هو النّسوية لغة والإنصاف من النصف فيصار إليه. ولو قال: جميع مالي أو ما 
أملكه ١١/٠١3‏ بع لفلانء كان هذا هبة له. 


ال مجو عَنِ الهبة] 
(ويصِح) لِمَن وهب هبة لأجنبيّ (الرْجُوعٌ عِنْهَا بِتَراض أؤ حُكّم قاض) لکن 
بكراهة. وقال مالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه: ا يصح الرجوع في الهبة إلا 





)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
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للوالد فيما وهب لولده. لهم: ما روى أصحاب السنن الأربعة ‏ وقال الترمذي: حديتٌ 
حسنٌ ‏ عن ابن عباس وابن عمر أن. التبي بيا قال: دلا يحل لرجل أن بغي عطي 
[أو يهب هبةً)“ فيرجع فيهاء إلا الوالد فيما يُعطِي لولده. ومَعَلٌ الذي يُغطِي العطيّة ثم 
يرجع فيها كمثل الكلب يأكلء فإذا سبع قاء ثم عاد في قيفه». وما وّوَاة الجماعة إلا 
الترمذي من حديث أبي هريرة» وابن عبّاس» وابن عمر أن التي ياو قال: ا 
هبته كالعائد في قَيئه). . وعنه أيضاً: ا 0 
عقد تمليك فيلزم كالبيع. ونما ثبت حقٌ الرجوع للوالدء لأ ! خراجه عن ملکه لم یتم 
لأن الولد من كسب الوالد. 

ولنا: ما روى ابن ¿ ماجه من حديث أبي هُرَيْرَة أن اي الاو قال: «الرجل أحقٌ 
بهبته ما لم تب منها»» أي لم يعوض عنها. وأخحرجه الدَارَقْطيِيَ في «سننه» وابن ا 
شَّيِبَةَ في «مصنفه)» ورواه الحاكم في «مستدركه؛ من حديث ابن عمرّ قال: اسع 
على شرط الشيخين. ورواه الطَّبرَانِيَ في «معجمه؛ من حديث ابن عبّاس» ولفظه: أن 
التّبي يا قال: م مَنْ وهب هبةٌ فهو أحقٌ بهبته ما لم يُتَب منهاء فإن رجع في هبته 
فهو كالذي يقيء ثم يأكل قيئه). وما روى عبد الوَرّاق في «مصنفه) عن سُفْيَانَء عن 
منصورء عن إبراهيم قال: قال عمر: من وهب هبةٌ لذي رحمء فليس له أن يرجع فيها. 
ومن وهب لغير ذي رحبء فله أن يرجع فيها إلا أن يكاب منها. 

وات ها و بان المراد نفي الاستبداد بالتجوع: أي لا ينفرد أحدٌ بالؤجوع 
في هبته من غير قاضء ولا تراض إلا الوالد إذ احعاج إلى ذلكء فإنه ينفرد بالأخحذ 
لحاجقه. ويسمّى ذلك رجوعاً باعتبار الظاهر وإن لم يكن رجوعاً في الحكم. أو 
المراد: لا يحل له الؤجوع ديانةٌ ومروءةً لا أنّه لا يحلّ له قضاءًٌ وحكومةً» كقوله عليه 
الصلاة والسلام: دلا يحل لرجلٍ يؤعن بالله واليوم الآخر أن يبسيت شبعانء وجاره إلى 
جنبه طاويا( 0 أي لا يليق ذلك ديانةٌ ومروءة وَإنْ کان جا ثزاً قضاءٌ وحكومة. 





() ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط وهي صحيحة لوافقتها لرواية أبي داود 8١8/7‏ ع ۸۱۰ 
كعاب البموع والإجارات (۲۲)» باب الوجوع في الهبة حال رقم (98ه”)» ورواية المطبوع 
بدون هذه الزيادة موافقة لرواية الترمذي» كتاب الولاء والهبة (۳۲)» باب ما جاء في كراهية الرجوع 
في الهبة (لا)ء رقم( ۳۲١؟).‏ 

(؟) ورد الحديث بروايات متعددة في المستدرك للحاكم ۱۲/۲ والبيهقي في الشعب 25١/8‏ رقم 
(< هم والطبراني في معجمه الكبير 5٠9/١ 2154/١9‏ أقربها إلى الرواية المذكورة رواية 
الطبراني في «معجمه الكبيرة ١/59؟‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ: قال: قال رسول الله 


يِه «ما أمن بي من بات شبعاناً وجاره جائعٌ إلى جنبه وهو يعلم بهه. 





وغه دَيَادَةٌ ع ل وَمَوْتُ أحَدهمًا,ء وَعِْوَض أُضِيفٌ ِنَيْهَا وَلَوْ من اجتبي› ا 


ولأنّ التشبيه بالكلب لاستقباح الؤجوع واستقذاره لا لحرمته. ويؤيّد ذلك ما 
روى البخاري: أن عمر“ لما سأل رسول الله بلا عن شراء فرس حمل عليه“ في 
سبيل الله» قال عليه الصلاة والشلام: «لا تبتعه ولا تعد في صدقتك» فإ العائد في 
صدقته كالكلب يعود في قيئة»» فكما لم يكن التشبيه بالكلب موجباً لحرمة ابتياع ما 
تصدّق به 1713 أ]ء لم يكن التشبيه بالكلب موجباً لحرمة الؤجوع في الهبة. 
وشرطنا في صحة الإجوع تراضيهما أو حكم القاضيء لأنّه لو استردّها بغير ذلك كان 
غاصباً حتّى لو هلكت في يده يضمن قيمتها للموهوب له. 

(وَيَمْكَعُهُ) أي الؤجوع في الهبة سبعةٌ أشياءَ أحدها: (زَيَادَة) في نفس الموهوب 
(مُمْصِلَةٌ) كالغرس والبناء في الأرض الموهوبةء والشمن المورث زيادة في قيمة 
الموهوب» إذ لا وجه للأجوع بدون الريادة لعدم الانفصال ولا معهاء لان الرجوع إا 
يصخ للموهوبء والرّيادة ليست بمموهوبة. قيّد بالزيادة, لأنَّ النقصان لا يمنع. وقيدها 
بالمتصلة» لأنّ المنفصلة لا تمنع» كما لو كانت الهبة أمةٌ فولدت عند الموهوب له من 
زوج أو فُجور لأنَ التجوع في الأصل دون الرٌيادة ممكن. وقيّدنا بكونها في نفس 
الموهوبء لأنّها لو كانت في قيمته كقراءةٍ أو كتابةٍ ونحوهما لا تمنع» لأنها حيشدٍ 
لرغبة الثاس فيه إذ العين بحالها. 

(3) ثانيها: (مَوْتٌ اكدهمًا) أي الواهب والموهوب له. أنا موت الموهوب له 
فلأنَ الملك قد انتقل إلى وارئهء فكأنّه انتقل في حال حياته. وأمّا موت الواهب فلأنٌ 
وارثه لم يهب» 0 إتما هو للواهب. 

(و) ثالثها: (عِوَض أَضِيف إِنَيْهَا) أي إلى الهبة. ولا بد أن يذكر لفظاً يعلم 
الزامب :هه أف ذلك عرض ح٠‏ كان قول هدا غوس هتك أو دجواكهاء أن مدلياء 
أو في مقابلتها. (وَلَوْ) كان العوض (مِنْ آخِتبِي) لأنّه اإبقاط جى ارج في الشّرع 
فيصح من الأجنبيء كبَدّل اللْع. وما لو لم يضف العوض إلى الهبة: بأن وب 
لواحب شيا [ولم يقل هذا عوض هبتك أو نحوه]“ كان ذلك هبة مبتدأة لا تعويضاء 


)١(‏ حوفت في المخطوط والمطيوع إلى ابن عمرء والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في صحيح 
الببخاري (فتح الباري) »۲٠١/١‏ كتاب الهبة (51)» باب لا يحل لأحدٍ أن يرجع في هبته وصدقته 
00 رقم(۳ ٦۹۲‏ ۲). 

(؟) حمل عليه: تصدّق به فتح الباري .)۲۳٣/۵(‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


4٦‏ كاب الهية 


سس سس rr‏ 
وَخرْوجهَا مِنْ مِلْكِ المَْهُوب لَهُ وَالرّرْجِيْةٌ وَقْتَ الهبةء وَالقَرَابَةٌ المخرَمِيَةُ رَهَلآك 
المَؤْهُوب. 

وَضَابِطَهَا . ځروف: : دنع خزقه. 





فكان لكل واحدٍ منهما الوُجوع. 

وفي a‏ وهذا سواء کان العوض قليلا 3 كثيراًء من جنس الهبةء أو 
من غير جنسها. ويشترط في العوض شرائط الهبة من القبض» والإفراز» وأن يكون من 
غير مال الهبة حلافاً لزفر إذ ملك الموهوب له تم ذ فى الهبة بالقبض فالتحق بسائر 
أمواله. ولنا: أَنّ الواهب ما قصد بهبته تحصيل ذلك البعض منهاء لأنّه كان سالماً له 
بل قصد إلى عوض آخر. وإنّ حقّه من الوجوع كان ثابعاً في الكلّء فإذا وصل إليه 
بيعضه لا يسقط حقّه في الباقي. 


(و) رابعها: (خُرُوجُهَا) أي الهبة (مِنْ مِذك المَؤهُوب لَهُ) ببيع أو هبةٍ أو وَقِْء 
لأنّ تبدّل الملك كتبدّل العين» وقد تبدّل الملك بتجدّد السبب. 

(ق) خامسها: (الزُوْجِيَةٌ وَفْتَ الهبَة) لأنّ هبة أحد الرُوجين للآخر تحقّق ما 
بيئهما من الألفة والمودة» كان المقصود منها الصلة وقد [[حصل2"0. قيّد بوقت 
الهبَةء لاله لو تزوجها بعدما وهب لها کان له او ولو تروجها بعدما وهيت له 
۹7 لاسا كان لها الوجوع. ولو وهب ارو ته أ وهبستك له م أبانهاء فليس له ولا 

لها الوجوع. 

() سادسها: (القَرَابَةُ المَخْرَمِيّةُ) لِمَا روى الدَارَقْطْنِيَ والبَتِهَقِيَ في «شُننهما»؛ 
والحاكم في (مستدر که) کڪ وقال: صحيحٌ على شرط البخاري ومسلم ولم يخر جاه 
عن عبد الله بن جعفر» [عن عبد ايله[ بن المبارك» عن حماد بن سَلَمة» عن قتادة 

عن الحسّن» » عن سَهُورّة أن التبي ا قال: «إذا كانت الهبة لذي زيم خروم لم يرجح 
فيها). وقال الإمام: رواة هذا الحديث كلهم ثقات. ولان المقصود د منها مع القريب 
المحرم صلة الحم وقد حصل» وفي الرجوع قطعها فلا يرجع. 

(و) e‏ (هَلاك المَؤْهُوب) لأن الڙجوع في شيء يستدعي قيام اور 
في وهلاكه ينافيه. ولو ادٌّعى مهوت له هلاكه صدّق بلا حَلِفٍء لأنّه منكدٌ 
لوجوب الود عليه فأشبه المودع. 

(وَضَايصُهَا). أي ضابط الأمور السبعة التي تمنع الؤجوع (حَرُوفْ: دمع حُزْقه) 





)0 مأ بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كِتَابُ الهبة 41۷ 





وهو فَسحٌ من الأضل لآ هبه لِلْوَامِبٍ. وَهِي بِشَرْطٍ العِرَضٍ هِبَةٌ اَتدَاءء 
سمط قَبِصّهَاء وتبطل بالشبوع. و بَيِعٌ الْتَهَاءً, رد بالعیب والرؤيَة, وَتَْيِتُ الشْفْعَةٌ 
وَإِنْ اشتكتى RARE‏ ون بره َم وَعَبَهَا له. 


الح و ىا 


وَصَححت العُمرى, وَهِيَ: جَعْلٌ دَارِهُ لَهُ مُدَّةَ غُمُرِهِ بِشَرْطٍ أنْ تُرَدّ ذا مَاتَ وَبطر 
الشَّوْط. e aaa‏ ا BES‏ 
فالدّال: الرّيادة. والميم: موت الواهبء أو الموهوب له. والعين: العوض. والخاء: 
الخروج عن ملك الموهوب له. الزاي: الرّوجية. والقاف: القرابة. والهاء هلاك الموهوب. 

(وَهُوَ) أي الزجوع في الهبة سواء كان بالقضاء أو بالتراضي (فَشخ مِنَ الآضل) 
فيعود الملك القديم ولا يشترط فيه قبض الواهب: ويصجٌ في الشائع. (لآ هِبَّةٌ) أي 
ليس الرجوع بهبة مبتدأة (يذواهب) كما قال زُفْرِ إذا كان اليّجوع بتراضيهما. (وَهِي) 
أي الهبة (بِشَْطٍ العِوّض هِبَةٌ ابِتِداءء فَيُشْترَطٌ فَنِصّهَا. وتَبِطُلُ مِالشيُوع) كالهبة بلا 
عرض (وَبَنْعٌ الْتِهاءَ هَيرَدُ بالعَذِب والرْؤْيَةِ وَتَفْيّتُ الشفْعَةٌ) كالبيع المحض. وقال رُفْر: 
بِيعٌ ابتداءً وانتهاء. وفي «جامع المَحْبُوبئن): هذا إذا ذكر بكلمة «على» أمَا لو ذكر 
بحرف الباء بأن قال: وهبعك هذا الغوب بألف درهم وقبله الآحر» يكون بيعاً ابتداء 
وانتهاءً بلا حلاف. 

(وإن اشتَختى) الواهب (الحَمْلَ كُمّ وَهَبَهَا) أي الأمةء بأن قال: هذه الأمة إلا 
حملها هبةٌ لك (صَحٌ ضكط) الهبة فيهما وبطل ١‏ الاستشناء» وعند أحمد وأبي ثور: تصخ الهبة 
في الأمة دون الولد ولا ييطل الاسضناى لأنّه تبرغ ع بالأم دون الولد» فأشبه | العتق واستثناء 
الولد المنفصل. وأجيب بأنّ الحمل كالجزي فلا يصح الهبة في الأم بدونه» بخلاف 
الولد المنفصل. وما ذكر من العتق ممنوعٌ عندنا. (وإنْ دَيّرَهُ) أي الحمل (كُمّ وَهَبَهَا) 
أي الأمة (لا) أي لا تصح الهبة. 





[أحكام الغمرى] 
(وَصَحّت العُفرى: وَهِي جَعْلُ دَرهُ لَهُ) أي الآخر (مُدَةَ عُمْرِه) أي عُمْر الآخر 
(يِشَرطٍ أن تُرَدٌ) الدّار (إذَا مَاتَ) ذلك الآخر. وصورتها أن يقول: آغمرئك داري هذه» أو 
هي لك مُهري ما عِشْتَء أو مدّة حياتك» أو ما حييت» فإذا مِسَّ فهي رَد عليّ (وَتِطَلَ 
الشَّرْطٌ) وهو ردٌ الدّار إذا مات المُعْمَدْ. وبهذا قال الشافعئ في الجديدء وأحمد» وهو قول 
3 92 أ] ابن عباس وابن عمرء ورُوِيّ عن علي وَشُرَيْح ومجاهد وطاوس والنؤري. 





عه فعه م هه رقع ام يع > م يع ع ممعم وس م من وعم عضيو كو عنمن وو دهن وه دور هع ور وو وميه م عجره ور وو د مويو رن ونع نقلي مم مملرويءع 


وقال مالك» والليث» والشّافعيَ ‏ في القدم -: الغمرى تمليك المنافع دون 

لعين» فيكون للمُغمر الشكتى» فإذا مات ردت إلى المغير لأنّها عَارِيّة مۇقتة. وإن 
قال: له ولعقبهء» كانت سكناها لهم» فإذا انقرضوا عادت إلى المغمر لأنّ هذا تمليك 
مؤقتٌ» وتمليك العين لا يتأقّت» ولِمًَا في «صحيح مسلم؛ عن جابر قال: إنما العُمْرَى 
التي أجاز رسول الله بيا أن يقول: 3 لك ولعقبكء فأمًا إذا قال: هي لك ما عشتٌء 
فإنها ترجع إلى صاحبها. 5ن مَعْمَر: كان الزّغري يُفْمِي به. . وعن ابن الأغرَابيّ: لم 
يختلف العرب في العُمْري الى ع على أَنَّها ملك أربابهاء ومنافعها لمن جعلت له. 

ولنا: ما روى الشيخان عن أبي سَلَمَةء عن جابر أن التبي ييي كان يقول: 
الغمرى لمن وُعِبَتْ له». وفيهما عن أبي هريرة مرفوعاً: «العُمْوَى جائزةٌ). وما 5 
مسلم عن أبي الربي عن جابر قال: أغْمَرت امرأةٌ بالمدينة حائطاً لها ابناً لها. ثم 
تُوْفْيء وتوفيت بعده وترك ولداً وله إخوةٌ بون للمُغيرَة» فقال ولد المُغمرة: رجع 
الحائط إلينا. وقال بنو المُعمّر: بل كان الأبينا حياته وموته. فاختصموا إلى طارق 
مولى عثمان. فدعا جايرأ فشهد أن رسول الله اة قضى بالغشرى لصاحبهاء فقضى 
بذلك طارق. ئم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك» وأخبره بشهادة جابرء فقال عبد 
الملك: صدق جابز. فأمضى طارق ذلك الحائط لبني المُعْمر حتّى اليوم. وما في 
«صحيح مسلم» أيضاً عن جابر قال رسول الله لا: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا 
تُفسِدوهاء فإنّه من أغمر عُمرى فانها للذي أغيرَهَا حيأ ومين ولِعقِبه). 

وما في «ستن 5-8 داود) عن عُرْوَةَء» عن جابر أن التبيّ ل قال: «من أعمر 
غُمْری» فهي له ولعقبه برها مَنْ يرثه من عټبه». وفيها أيضاً عن طارق المَكي» عن 
جابر قال: قضى رسول الله اة في امرأةٍ من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخلٍ 
فماتت» فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتهاء وله احوةٌء فقال التبي كلد دهي لها حياتها 
وموتها». قال: كنت تصدّقت بها عليهاءٍ قال: «ذلك أبعد لك». قال ابن المَطّان: 
[یقال]:'“ إسناده كلهم ثقات. وطارق الحكي هو قاضي مكةا موق عشات. بن عفان 
وهو كقة: قال أبو رُرعَة: ورواه أحمد بسندٍ كل رجاله ثقات» وهو: حدثنا دَوْحٌ: حدثنا 
سُمْيَان القُرِيّءء عن محمَيد بن فَيْسء عن محمد بن إبراهيم» عن جابر: أن رجلاً من 
الأتضاز أعطى أمّه حديقة من نخلٍ حیاتهاء فماتت» وله إحوةٌء فقالوا: نحن فيه سرغ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتا الهبة 4 
[أخكام الرقبی] 
وَل نَصِحٌ الدفتى وَهِيَ: إِنْ مِتُ قَبِلَكَ فَهِي لَك. 
وَالصّدَقَةُ لا تصح إلا بالقبضء ولا في ضَائْع يُفْسَمْ. ولا عَوْدَ فِيهَا. 


9 ا في 00 0 00 الله وإ فقسمها بینهم ميراد و و 


سکام ال الؤُقبى] 


(ولا صح الؤْقْيَى) عند أبي حنيفة ومحمدء وهو قول مالك (وَهِي) أن يقول 
شخص لآحر: أرقبعك هذه الدّار ٠۷۲[‏ - ب]» أو هي لك زی أو هي لك حياتك 
على أني (إن مت قَبْلَكَ هي تَكَ) وان مك قبلي فهي لي. و شيت بذلك لان كل 
واحدِ يرقب موت صاحبه. وقال بو يوسف: يصځ» وهو رل القافمي وأحمدء لأنها 
تشتمل على شرط رد الدّار بعد الموت» فيكون بمنزلة العُمُرَى. ولما في «سنن چ 
داود) عن جاير قال: قال رسول الله عِخ: «الغمرّى جائرةٌ لأهليناء والؤُقبى جائرة 
لأهلها». وفيها عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله يل «مَنْ أعمر شيئاً فهو 
لمغيره حيائه ومماته ولا ترقبوا. فمن أرقب شيعا فهو سبيله). وفي «سنن النّسائي» 
عن ابن عباس مرفوعاً: «مَنْ أعمر عُمْرَى فهي لِمَن أعمرها جائزةٌ» ومَنْ أرقب رُقْبَى فهو 
لِمن أرقبها جائزةٌ». وفيهاء وفي ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعاً: «لا عُمْرى ولا رُقْبَى» 
فَمَنْ أعمر شيثاً أو أرقبه» فهو له حياته ومماته). 





ولنا: أنه تعليق العمليك بالخطر وهي موت المُمَلَّكء وذلك باطلٌ. وإذا لم 
يصخ عند 55 حنيفة ومحمد يكون عَارِيّة لان هذا العقد يتضمن إطلاق الانتفاع. 
وقد حكم الإثقَانِيٌ شارح «الهدّاية) بصحة قول أ يوسف لقا روينا من الأخيار. 

الا لآ قصِح إلا بالقَنِض) لأنّها تبؤع كالهبة» (وَل) تصخ (في شَائْعٍ 
يُقْسَمُ) لِمَا مر في الهبة (وَلا عَوْدَ فِيهَا) لأنَ المقصود بها الثّوابء وقد حصلء 
بخلاف 0 فلا رجوع في الهبة لفقي اانا [وفي القياس يرجع لأنة ملك 
بطريق الهبة؛ وفي أسباب الملك الغني والفقير سواءء كالبيع وغيره. ووجه 
الاستحسان: أن](١؟»‏ المقصود بها الثّواب دون العوضء إذ لو كان قصده العوض 
لاختار للهبة من يكون أقدر على آدائه. ولَّمَا اختار الفقير مع عجزه عن آدائه» فعرفنا أَنَّ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


ل كاه جمدم عا عا ع دج جوم ع عم موا زم عام و سيق ع هيه ع هع مهاه عفادمو و مهاه رمعو واس يه لاع وها فأقه اه الوه واه ود لاذه 


مقصوده الثّواب وقد ناله. ولو تصدّق على غني لا يعود اسحساناً. والقياس أن يعود 
وبه قال بعض أصحابناء أن الصّدقة في حقّ الغنيّ هبد لأنّها نما يقصد منها العرض 
دون التّواب» كما أن الهبة في حقٌّ الفقير صدقةً: لأنّها إما يقصد منها الثواب دون 
العوض. ووجه الاستحسان: أن لفظ الصّدقة مسا يدل على أنه لم يَقُْصِد العرض» 
ومراعاة لفظه أولى من مراعاة حال التملك. 


ثم العصدّق على الغني ة قد يكون قربة استّجِنٌ بها بها الثواب؛ لكونه غدياً يملك 
نصاباً وله عيالٌ _كثيرةٌ» والناس يعصدّقون على مثل هذا تل الثواب. ألا ترى أن عند 
اشتباه الحال يتأدّى الواجب من الزكاة بالتصدّق عليه ولا رجوع فيه بالانفاق» 
فكذلك عند العلم بحاله لا يثبت و ن و ثم الصّدقة فيما يُفْسَمْء وكذا 
الهبة على غنيين باطلةٌ عدد أبي حديفة. وقالا: جائرةٌ ة. وكذا الصّدقة على فقيرين 
باطلةٌ في رواية «الأصل» عن أبي حديفة. وفي رواية «الجامع الصغير): إذا تصدّق 
على محتاجين بعشرة دراهيء أو وهبها لهم جاز. قيل: وهو الصحيح. و 
على غنيِين أو وهبهاء لم يجز. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز كله. والله أعلم 


بالصواب. 


كِتَابُ الإجارة 4١‏ 


كِتَابُ الإجَارَةٍ 





هي بَيِعْ تفع مَغلُوم بِعِرَض» كذَاء دَيْنٍ أز غَين. ا 





كتاب الإخجار 5 ]] 

(هي): لَعَة: اسع لاجر من أجر بأجز مكدر المي وضمه(؟ ‏ وهو 
العوض. قال الله تعالی: لو شعت لأتّحَذْتَ عَلَيهِ اراھ وشي الثوابُ أجرا 0 
سبحانه عرض ألعبد به. 

وشرعاً: (تَيْعْ تفع مَغْلُوم) غير حرام كالغناء والتوح» ولا عبادة کالاذان وقراءة 
القرآن (بعوّضء كَدَا) أي معلوم دَئْنِ) كالنقود والمكيل والموزون (آؤ عَيْن) كالثِياب 

والدّوَابٌ. ويُشْترطٌ كو العوض معلوما لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن استاجر أ جيرا 
تلْيْعْلِمَهُ أَجْرَمُه. رواه محمد بن الحسن في «الآثار» عن أبي حنيفة» عن خماد» عن 
إبراهيم؛ عن ابي سعيدء وأبي هريرة» عن النبي يَنَِِ. وفي رواية عبد الرزاق له: 
دَلْيْسَمٌ له أجره). وفي لفظ: «قَلْيِْينٌ). ولأن الجهالة في المعقود عليه وبدَله نمضي 
إلى المُنازعة» كجهالةٍ المْتّمن والثّمَن في البيع. 
وهي جائئزةٌ بالإمجماءع”". وبمَولِهٍ تعالى: ظقَإِنْ َْضَعْنَ 0 فَاتُوْمَنٌ 

ورش 20 وقوله تعالی: على أن لْعْرَنِي ماني ججج . وبا رَوَى الشيخان 
فى دی ابو عا ان النبي بل احتَجَمَ وأغطى الحَجامَ 00 ومن تحدية 
عائشة في الهجرة قالت: استأججر النبيٌ ية وأبو كر رجلا من بني اليل هادياً جريا 
وهو على دين كفار قريش» فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال.. 
الحديث. والجديت ‏ بكسر المعجمة وتشديد الراء ولخدي ا فمثناة: الماهر 
و ٠‏ ومن حديث أبي هريرة قال: قال رسول انه ا : «أغطوا الا لاجو جير اجر قبل أن 
يِف عَرَقُةُ) . رواه البخاري وابن ماجه. 

ومحل عقد الإجارة عندنا المنافع» زهو قول مالك واخسد وار ادات 
الشافعي. وقال بعض أضحابه: العين» لأنها الموجودةء والعقد يضاف إليها. 

ولنا أن المعقودٌ عليه هو المشتؤفى بالعقد» وذلك المنافع لا الأعيان» وإضافة 


n 


)١(‏ من باب ضرب ونصر. 

(۲) سورة الكهف» الآية: (۷۷). 

() الأولى أن يقدّم الاستدلال بالكتاب والشئة. 
)٤(‏ سورة الطلاق» الآية: (5). 

(ه) سورة القصصء الآية: (/17؟). 


وح ال بكر او O‏ لا تصځ فوق ثلاث سِيين. 
ويذكر العَمَلٍ كضبن لَوْبء وبإِسَارَةٍ كتفل هذا إلى نَم 
ولا تجبٌ الأَجْرَةُ ِالعَقَدِ موا aaa a‏ 





العَقّد إِلَى الْعَينٌ لَنهَا E‏ المنفعة. وعند مالك وهو مذهب الشافعي وَأخيك يجعل 
الاقم المعدومة موجودة ١‏ محكماً ضرورة ي العَقّد. . ومن رر کون ا 
کالاغیان ء عند ولت کک 0 عندنا: أنه 4 ا 2 مشا 0 
NE‏ به. E tS ET‏ ا 
مِلكه» فيملك بدَلها بالغاً ما بَلَغْ. 

(ويُعْكَمٌ النّفع بذر المُدّة) أي بيانها (وإن طاتث) على المذهب» لأن المدة 
إا كانت معلومة کان در المنفعة ليما إِذًا كانت المتفعة لا تعفاوت» كلدو 
للشكتى: والأرّاضي للزراعة (لَكَنْ في الوقفي) الذي لم يشترط الواقف مدة الإجارة (لا 
قصِح) المدة الطويلة عند مشايخ بخ كيلا يدعي الام الملك والمدة الطويلة 
(فوق ثلاث سِيِيْن) وهو المختار. وقيل: تصح ولكن يرفع إلى الحاكم حتى بجطلهاء 
وبه يُفُمِي الفقيه أبو الليث. والحيلة في تصحيح أكثر من ثلاث سدين أن ترفع إلى 
حاكم يصححها. وما لو شرط الواقف مدة [۱۷۴۳ - ب] اثبع شرطة طَالَتِ المدة أو 
قصرت. ٍ 
أو حياطة ة قبا 20 3 0 أو فل قَدْر ر ملم مسافة e‏ كا ين ن الوب» ولون 

(وبإشَارَة (ë‏ 0 (گتفل هذا) الطعام (إلى قئة) أي 7 المقام» لأنه 4 ع ما 
ينقله وعلم الموضع الذي يبقل إليه» كانت المنفعة معلومَةٌ فيصخ العقد. 

[فصل متى تحب الأجرة] 

رولا تحب الأ خِرَةٌ) أي لا تملك (بِالعَقد) سواءِ كانت عَيِنَاً أو ياء كذا ذكر 
محمد في: «الجامع). وذكر في الوجارة: ِن كانت عيناً لا تملك بالعقد ون كانت 
دَيناً تملك به» وتكون ممنزلة الدَّيْنَ المؤجل. وعامّة المشايخ على ما في «الجامع». 


)١(‏ القّباء: ثوب يلجس فوق الشياب ويتمنطق عليه - أي يوضع له تطاق» أي حرام معجم لغة الفقهاء 


ص ۳٣۵‏ بعصرف. 


كِتَابُ الإجارة tr‏ 


تل يتغجزلها أو بشَرْطِهء أو باْيقاءٍ التفع؛ اک جب لڌار قُيِضَتْ ولم 
يَسْكنْهَاء وتَشْقّطٌ بالقضب بقَذرٍ فَوْتِ فكنه. 
ر 2 .8“ a‏ ا 00 8 28 س 

وللمُؤْجِرٍ طَلَتُ الأخِرَةٍ للدّارٍ والأزض لكل يزم وللدًائة إكل مَزحلة و 
للقصارة والطياطة ذأ بيب مس ييه 21010111111000 
وقال ااي واد تملك بنفس العقد يح تسليمها عند تسليم الدّار والدّايّة بة إلى 
المستأجر (بَل) تملك الأخر ة (بكغجييها) أي بتقديها ودفعها إليه» (آو بقزطه) أي 
بشّرط تعجيلها في العقد (أو مِاسْتِيفَاءِ ءِ الّفع) تحقيقا للتسوية» (آو التّمَكُّن منه) أ 
من استيفاء النفع إقامة للتمكن من الشيء مْقَام ذلك الشيءِ. 


(فقحِبْ) الأجرة (لدَارٍ قيِضَتْ ولَمْ يَسَْكّنْهَا) لأ e‏ عين المنفعة لبا ت 
يڪن» ْم ليه ا مُقَامهَاء إذ الک ےد ع من الانتفاع يث يت .- 








(وتشقطٌ) الأجرة (بالقضب) من المستأجر (بقذر [فؤت] تَمَكنه) حتى إِنْ 
قات تمكئةٌ في جميع المدة سقطت جميع الأخرة lL‏ وماك 
بحسابهع لأن تسليم المحل 5 أقيم مُقام تسليم المنفعة للتمكن من ا فإِذًا 
فات العمكن قات التسليم وانفسخ العَقّد بقدر ذلك الفوات وسقّطّ مِن الأخرّة بِقَدْره 
ذكره صاحب «الهداية). 


وذکر الفضلي والقاضي فخر الدين في «الفتاوى»: د الإجارة لا تتفسخ» ولكن 
قسقط الأجرة ما دامت في يد الغاصِبء وكذا إِذا غرقت الأرْضُ قبل رَرْعها. وإ 
اضْطلَمَئة(" آقَةّ سماويةٌ لزمه الأجر تامًا في رواية محمدء اا وقيل »يلوه جد 
ما مضى من المدة فقط. وبه يُفْتى إن لم يتمكن من زرع يِثْله في الضرر ثانياً. ذكره 
قاضیخان» وبه قال شيخ الإسلام المعروف بځواهر زاده. 


(وللمُؤْجِرٍ طَلْبُ الأخرّة للدارٍ والآزض لکل يَوْمِ) لأنه منفعة مقصودة» 5 إلا أَنْ ين 
وقتّ الاستحقاق في العقد کون يمنزلة التأجيل» )و( له طلّك الأبكر (للدابّة ِكل 
مزكلو) لأنها سيد مقصودء (و) [له(22 طَلَبُ الأخر (للقٍضارة والخياطة إِذَا 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 

() أي التمكن. 

(*) الاصطلام: الاستفصال. مختار الصحاح ص ٠١٤‏ مادة (صلم). 
(4) الموحلة: قدرها ٠٤٠٠۲‏ متراً. معجم لغة الفقهاء ص .47١‏ 


4 كتَابُ الإجارة 


تمٺ› وللخبز بَعْد إخرَاجه من التتو فإِذًا اخترّق بَعَدْما أخرج, فَلَهُ الخ و قَبِلَهُ 
لا. ولا غرم فيهما. الحم OSS‏ 


كث) لأن العمل في البعض غبڙ مقع به فلا يستوچب به أجرا. وقال د جت ا 
وهو قول زُفَْرٍَ لا يجب شي من الأجرة إلا بعد اسعيفاء جميع المنفعة, سواء کان 
العقد على المُدَّةء كما في إجارة الدّار والأرٴض» أو غل فطع المسافةع كما في 
كوي الدابة إلى 008 على العمل» كما في القِصّارة والسخياطة والصّبَاغة. 

وإ كانت حصة ما اسْتُّؤفي مِنْ العمل  ١75[‏ أ] معلومة» سواء عمل في غير 
بيت الجخسعاجرة آذ في بيته على مأ هي «التجريد» و «الهداية»» ويطلبه القصّار 
والخياط بعد الفراغ لو عمل في بيتنه. تم زجع وقال: إِنْ وقعت الإجارة على المدق 
أو على قَطع السيافة يجب اام اا ك اسْتُوفِي من المنافع إِذَا كان لما 
اشتُوفي حص تلود مان الأجفره فضي الدار يجب الإيفاء وا یوما وفي قَطع 
المسافة ا فمرخلة. وفي الإجارة التي تنعقد على العَمّل ‏ ويبقَى للعامل أت في 
العين ‏ لا يجب إيفاء الأجر إلا بعك زيقاء العمل كله ويسفسق عش (0) ها عاط لي 
عمل في بيت التشياجن على ماعو المشيون كااتي تمرف وغیره» فانه 
حينع كالدار والدابة. 

)و ) للمُؤجر طلب الأجر (للخُبز) بالضم ويجوز فتحه (يَغد إخُراجه مِنَّ 
التَنُؤر) لأن تمامه بذّلك (فإِذًا اخترق ) الخبز (بَعْدَما أخرج) من التدور من غير فغله (قله 
الآجر) لوجود تمام العمل. (و) إذَّا احترق (قَبْلَّة) أي قبل إخراجه مِن التنور (لا) أي لا 
أجر له لعدم وجود مام العمل. وفي «التهاية»: إن روايات ١‏ الكتب من «المبسوط) 8 

«الذخيرة)» و س ر «الجامع» لفخر الإسلام» و3 «قاضیخان»» والشمُرتاشي»› و 
«الفوائد الظهيرية»: أن العامل في بيت المستأجر يستحق الجر بقَدْر عملهء حتی لو 
مرق الحرف قله ا كل جوع داليمل بصيو ا ي 
صاحب الثوب بالفراغ منه. وفي «الهداية»: أنه لا يستحق اا إلا بالتّمَام. 

(ولا غُرْمَ فِيْهِمَا) أي في ي الاحتراق بعد اللإخراج وقبله على الأجير» لأنه 
8 توجد منه جناية وهذا عند أبي لحشضيفة, وعندهما: على الأسي العُرم» لاه اجه 

مشترك. والعين في يذه مضمونة عندهما. هكذا حکیٍ القدُورٍي الخلاف في شرحه. 
وفي «شّرْح الوافي): ولا ضمان عليه بالهلاك عند الكل: نا عند أَبِي حنيقة فلأَنّه لم 


رق( 


)١(‏ كمن استأجر سيارة من مكة إلى المدينة» فتكون الإجارة على المسافة لا على الوقت. 
؟) في المطبوعة: خخاصة: وما أثبتناه من الممخطوطة. 


كتاب الإجارة 1 


و وضرب اللَّين بَغْدَ إِقَامَته. 
يَحْبِسُ العَينَّ للآخر من حلط ملکۂ بِهَا كالصّباغ, فإنْ حيس فَضَاعَ فلا عُرْم 
2000 بخلافٍ الجَمّالٍ. ولِمَنْ أَظْلِقَ له العَمَلُ أَنْ يَسْتَغْمِلٌ غَيْرَهُ Î‏ 


يَهْلِك من عملهء وأمًا عندهما فلأنه هلّك بعد التسليم. 


(و) للمُؤجر طلب الأجر (للطّنخ) للوليمة (بَعْدَ الكَرْفٍ) أي إخراج المرّقة من 
القذر إلى القِصَاع. قيدنا «بالوليمة)» لانه لو استأجره لطبخ در حاص بعينه لا يكون 
الغرف عليه» وكذا في المحيط والإيضاح. والأصل في ذلك العرف. 


(و) للمُوّجر طلب الأجر (لِصَرْبٍ النّبنِ) بكسر الموحدة (ِيَعْدَ إِقَامَتِه) أي 

0 وبعد تشريجه - أي جعل بعضه على بعض دعا لان 

يجه من تمام عمله إِذْ لا ۇن س يك ولأنه هو الذي يتولاه عادةً» والمعتاد 

و راي فة أن العمل قد تم بالإقامة» والعشزيج عمل زائدٌء كالنقل إلى 

موضع العمارة. وثمرة الخلاف e‏ فشد بطر ونىحوه بعدما أقامه: فعنده 
يجب الأ وعندهما لا يجب إلا إِذَا كان شه 


ي 2 


فيهاء كالقَضان لأن المعقود د عليه وصْفٌ قائع 0 م0 
بدله» كما في البيع. 


ع ام ا و د ٤‏ 8 8 و 
وقد كانت العين أمَانَةَ في يده قبل الحبس [فبقيت7" أمانة بعده (ولا آَخْوَ له) 


0 بعده» لكنه بالخيار إن شاء كئنه قيمئةٌ غهر معمول ولا لجر له أن 


ع بن ا لأن 0108 


(بخلآف الجَمالٍ) - بالجيم أو المهملة ‏ وكل صائع ليس لِعَمله د في العين 


(ولممن) أي لأجير (أطيق له العَمَلُ أنْ يَسْتَغْمِل غَرة) لأن المُسْتَحَقّ عَمَل في ذمته» 
)١(‏ في المطبوع: فتعين» وما أثبتناه من المخطوط. 


4۹ كناب الإجارة 





ا 


فزن قد بده لا. ولأجير المجيء بعيَاله, إن مَاتَ بَعْضْهُمِ وجَاءَ جن بي اجر أَجْرةُ 

وحَامِلٌ كتاب أَؤ زادٍ إلى رَيْدٍ بأَجْرِء إِنْ رَدهُ لِمَوْتهِ لا شَيءَ لَهُ. 
فله إيفاوؤه بنفسه وبغيره» فصار كإيفاء ادن“ (فإن قَيْدَ بِيَيه) بَأَن قال له: على أَنْ 
تعمل بيدك»› أ تشك ي آي 9 صفحتل غيره لأن المعقود عليه عَمَل بعينه 
فيستحقٌ عليهء كالمنفعة في محل بعينه. 

[ضوابط الإجارة الجائزة] 

(ولآجير ال - بِعِيَالِهِ) | ال 20 للمستأجرء 9 (الباء) متعلقة جمجيء وهو 
عمجرؤز بإضافة أجير إلدء راللام متعلقة بمحذوف خبر مُقَدّم. ا (إنْ مات بَعْضْهُم 
وخَاءَ بمَن 0 ول رص بين الور وا وهو (أخز هُ بحسَايو) والجملة 
0 يب فذهب فوجد م قد ا نك ين بَقِي) فله ا بحسابه» لأ 
الأخر مقابلٌ بجملتهمء وقد أُؤْفَى ا هليه ليشن سن الو 
يقذره. 





(وحَامِل كتاب) مبعداً مضاف (آؤ زادٍ إلى زح بآَخِرٍ) الجارّان متعلقان ب: 
«خامل» (إِن َدَهُ) أي الكتاب» أو الزاد (يمَؤته) أي لجل موت زيدٍ (لا شيء لة) 
جرب الشرظط» اتشر وراه و الا والمعنى: أَنَّ مَنِ استأجر رجلاً ليذهب 
بطعام إلى فلان بالبصرة» فذهب إليها فوجده_ ميتاًء أؤ لَمْ يجده أو وجده ولم يدفع 
ليه شيقاً بل رد بهء فلا أجر له. وعند رُقر له الجر لأنه”“ بقابلة الحمل للبصرة وقد 
وَفُى به وَجَنَى بِرَدّه فلا يسقط بجنايتهِ حَقّه من أجرته. ولهم أن المعقود عليه هنا هو 
قل الطعام إلى البصرة» وقد نقضه يِرَدُه. 

ومن استأجر رجلاً ليذهب بكتابه إلى فلانٍ بالبصرة ويجيء بجوابه» فذهب 
فوجده ميعاً رَد د الكتاب فلا أجر له وهذا عند أ حنيفة ة وأبي يوسف. . وقال محمد: 
له اڪ الذهاب» وهو قول مالك والشافعي. وذكر الفقيه 8 الليث قول أبي يوسف مع 
قول محمد. لی أنه وق بعش المتعقود عليه دون البعض» فمن الات 


)0 أي يجوز للعدين أن يفي الدين عن نفسه» ويجوز أداء غيره عنه اي المدين . 
22 أي: «الهاء» في كلمة «بعياله». 

(f)‏ أي الأخر. 

)٤(‏ آي ووه قول محمد. 


كاب الإجارة 4۷ 


البتَاِ. لا اشيفجا ا وَتَكُوْنَ ا 
الرَرَاغَة. فان استَأجَرَهَا للبتاع, أو الغزس صح 1#3#131[11010101010101012022ذ 


بقَدْر ما قي ولهما 3 الأجر مقاب بقل الكتاب إِذ واا ا بين الناس» أ 
وسيلةٌ إلى افو ي - فإذا ركه ققد نقضه فيسقط الأخر. وأما لو 
لا غائباً فترك الكتاب هتاك لِيْؤْصل إليه» فله اجر ء الذّهاب إجماعاًء لأنه أتى بما في 

شعه. وفي «المحيط): وكذا لو استأجر رسولاً ليبلّعَ رسالته إلى فلانِ ببغدادء فلم 
يجد 5 وعادء قله الأجر لِقَطع المسافة» لأنه الذي في وُسعه لا الإسماع. 








(وضَحٌ اسْيِفْجَارُ دار أو دُكانِ) َو حانوتٍ (پلاً ذکر ما يَعْمَلُ) المستأجر (فِنْه) 
والقياس أن لا يضح. 5 الق من الدار والدكان الانعفاع» وهو قد يكون 
بالشكنى وقد يكون بوطع الأَميعة فينبغي أن لا يجوز ما لم يمرل ما يعمل فيهاء 
كالأراضي للزراعة, زالغياب ا ووجها الاستحسان أن العمل المتعارّف فيها 
الشكنى» والمتعازف كالمشروط؛ فينصرف العَمّد إلى الشكنى» يخلاف الأؤض 
والئياب فإنهما يختلفان باختلاف المزروع 17°73 أ] واللابس. 

(وَنَهُ) أي للمُسكأجر في الشكتى فيها (كُلْ عَمَلٍِ) للإطلاق» ككسر الحطبء 
وشل الفياب» لأن الشكتى لا عم رخ“ بذلك 0 من توابعها. وفي «المبسوط) 
و «الذّخيرة): ما يكون له رَبْط الدَّوَابٌ إذا كان فيها مَوْضْمٌ ضعٌ مُعَدٌ لذلك وأما إذا 


يكن فليس له ذلك. (سِوَى مُوْمِنٍ ا نسحو الحدادق E‏ وال بالكّابة 
دون اليد أن فيه هرا ظاهراً ف فيتقيد العقد مما وراءه دلالة. 


والحاصل: أ عل عمل تقد ااه أ زو طذلك لا بسيو ممشعق ل و 
العَقّدِ إلا أن ب يشترط» وما لا يُؤْهِنُ فهو مُشكحقٌ ممُطلق العَقّد 

(لا اسْقِحْجَارُ زض) آي لا ص استعجاز اض (حَمّى يُسَمْي ما ُزرع) فیهاء 
نا تُشتأجر للزراعة وشيرهاء وما يُرْرَع فيها متفاوثٌ في الضررء فلا بد من التعيين لقلا 
تَقَعَ المنازعةٌ» (آو) يت ا ُ) أي ا بان يذ كر أنه يزرع 
ما شاه فيه ا سَعّى ما يعٌمه ارتفعت الجهالة المُقْضِية إلى المنازعة () حتى 
(تَكُوْنَ الآرضٌ خَالِيَة عَنَ الزْرَاعَةِ) لأنها لو كانت مشغولةٌ بها لم يكن المعقود عليه 
مقدورَ الاستيفاء منها. (فإن اسقاجرَها) أي الأَرْض (للبتاءء أو الغزس صح) لان ذلك 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


4۸ كتابُ الإجارة 





وإذا الْقَضَتِ المُدَةٌ لها رغه إل أَنْ يَغْرَمَ المُوْجِرُ قيمته مَفلّوْعاً. وَيَكَمَلْكَهُ بلا 
رضا المُشتأجر إِنْ نَقَصَء > ولا برضا 3 يرْضَى بتزكه فَيَكوْنُ البنَاءُ 5 0 


ِهدًاء والأزض لِهَذًا. 
والوطبة كالشَّجَرَةِ وضّمِنَ الجصّة بالريادَة على جمل دُكر إِنْ أَطَاقَتْء وَكُلّ 
القِيمَة إن لم تطق. 





منفعةٌ تُقْصَد مِنْ الأْضء فكان كاسحجارها للرراعة. 


(وإذا انْقَضّت المُدَةٌ) أي مُدّة الإجارة (سَلْمَهَا) أي يلرم المستاجر أن صلم 
الأزض إلى مالكهًا ((فارِغَة) مِنَ البتاء والوس بِأَنْ يُجبر على فَلْعِِ لأن تقدير المدة 
في الإجارة يقتضي ا عند انقضائهاء وليس للبناء والغرس مدةٌ شعلوقة 
ينتهيان ن(© إليهاء فيكون كاشتراط اقلم عند انقضاء المدة غوئ ودلالة» بخلاف ما لو 
نقضت مدة ة الإجارة وفي الأرض زرع لم بر حت رك يأر المثل في يده إلى 
نْ يستمحصده لأنّ لبلوغ الرّرْع غَايَةَ معلومة فكان في التأجير بأجر اليل مراعاة 


از 
ا 


(إلا أَنْ يَغْرَمَ المُوْجِرٌ قِيمقه) أي قيمة البناء أو الغرس (مَفْتؤْعاً) لأن في ذلك 
نظراً لهما (وَيَتَمَلّكَهُ) هو بالُضب عَطْفٌ على يغرم يلا رضًا المُستاجر إن تَقَصّ) 
الأرْض القَلُْ؛ > لاذ فيه دَفْعَ الضرر عن المُؤجر (ولا) أي وإِنْ لم ي: ينقِص القلعٌ الأرض 
(فَبِرضَاهُ) أي فيتملكه ١‏ ا برضًا المتسأجر (أؤ يرضَى) عطف على یغرم» أي أو إلا 
أن يَوَضَى المُوْجِرٌ (بِتَرْكه) أي ترك البناء أو العَوْسء لأن الحَقٌّ لربٌ الأرض فإدًا رضي 
ياستمرارٍ اليناء أو الخرس بأجراً و بغير أجخر كان له ذلك (قْيَكُْنُ المِنَاءُ آو الَرْسُ لهذا) 
أي المستأجر (والآزض لهذًا) وهو المُؤجر» وهو واضخ. 

٠‏ (والوّطبة) ‏ بفمح فسكون ‏ القََضْبء وهي بالفارسية إِسْفِشت (كالشَّجَرَةٍ) أي 
محكمهاء لأنها لا يُعلَمْ لانتهائها غاية (وضَمِنَ) المُستأجر (الحِصّة بالزْيَادَةٍ على حَمْل) 
بالكسر ‏ (ذُكرَ) من عقد الإجارة» يعني استأجر دَابْةَ ليحمل عليها مِقَّدَاراً معيناً من 
نوع مء فمل أكثر يما سى فقولبث» ضَمِن ما زاد (إن آطاقت) دابة مثلها ذلك 
المك: لأتها عَطِبت بما هو مأذونٌ فيه وبما هو ليس بمأذونٍ فيه فانقسم عليهما. 


(3) ضَّمِن (كُلَ ١‏ قد لقِنْمَة إِنْ لَمْ تطق) ) كابة ملّهَا ذلك» لعدم الإذن فيه أَضْلاً 


)١١‏ في المطبوع: يتهايآن» المثبت من المخطوط. 


كتاب الإجارة ‏ - 4۹ 
قضل [فيما يُمُسِدْ الإعجازة] 
يُفْسِدهَا شُرْوطٌ فسد الي واطفة سطع او لود فط ولاه وو ووه اللو لام ا ا 


لخروجه عن العادة. قَيْد بكؤن الإجارة [۱۷۰ اب] على حمل لأنها لو كانت على 
ركوب شخص معين فأردفه آخر فقطبت الداية صَمن نِضفَ قيمتهاء سواء كان أخف 
أو َنْقل» لأن تلَفٌ الدابة من الركوب لا ينشاً من الثفْلء إذ د ربٌ ثقيل يحين ال ركوب 
فلا يضر ثُمّله بالدابة وخفيفي لا يحسنه فيصو بهاء ولان الآدمي لا يُوزن فاعتبر فيه 
العدد. وهذا إذا كانت الدابة تُطيق حمل اثنين» حتى لو كانت لا تطيقٌ ذلك ضصَّمِن 
كل قيمتها. 
وَإِنْ قَيّد الدابة براكب؛ والثوب يلس لابس مُعَينٌ) ی فخالف إلى رة ین 
القيمة إِنْ لف لتفاوت الئاس في الركوت والليس.: ودفلة كل ما دلت اف 
المستعيل. ولا يعتبر التّغين فيما لا يختلف بالمُشتغيل» فلو شرط شكنى واجِدٍ يعينه 
في الدار» جا لا ا فك کی ی وای ا ا يجذب لامها 
إلى نفسه لتقف ولا تجري» أو الضَّوْب بلا إِذْنِ صريح؛ يُوجب الضمان عند أبي 
حديقة؛ كهلاك الدابة اللمستغارة» والة الاجر بالخوب. واا فياه خير 
المعتادء كمالك والشافعي. 


وصح استفجار الجمل ليحمل عليه خيلا وراكبين إلى مكة المُشرفة 
مثلاً. ويتعين المشمل المعتاد في غوف البلاد» ويسعحب مشاهدة الجمال ا 
لانه ان عن الجهالة 0 3 مالك. وشرط الشافعيٌ المشاهدة وهو القياس» لأنه 
مجهولٌ فيؤدي إلى المنا 

ولنا: له 1 المقصود هو الرااكب وهو معلومٌ. والمخيمل تابعٌ, وما 
فيه من الجهالة تزول بالصّوف إلى المعتاد» وكذا إذا لم د يَرَ الفراش وما يتعلق به. . وص 
لزادٍ معلوم إلى مكان ب معلوم» ويجوز عوض ما نقص منه» حلافاً الفض أسشات الشافعي. 

فصل [فيما يُفيد الإجارة] 

(يُفْسِدُها) أي الإجارة (شُروطٌ تُفْسِدُ البَنْع) وهي الشروط التي لا يقتضيها 
07 أي الراكب واللايس. 
(؟) أي الصاحبان. 
(۳) الخيل: الهودج» وهو مركب يركب عليه على البعير. معجم لغة الفقهاء ص .4١4‏ 
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العقد الذي وقعت فيه» لأن الإجارة في المنافع بمنزلة البيع في | الأعيان» نذا 000 
وق 

والشروط التي لا يقتضيها البِيعٌ تُفْسِدُه فكذا الو ا د ا و 
تُفُسِدها. وذلك كاشتراط [مَرَمّة](" الدارء وإدخخال جذع في سقفها. وتَفُسد أيضاً بجهالة 
المعقود علية كما ااج شا ولم يذ كر أنه يزرعهاء أو أي شيء يزرعهاء وكذا 
بجهالة المُدَّةٍ فيما تعلم المنفعة بهاء كالدّور لاستلزامها جهالةً قَدْر المنفعة» وكذا بجهالة 
الجر لأنه كالثّمن في البيع» وكذا بجغله“ من جس منقَعَة المستأجرء كاستئجار دار 
للشكنى بشكتى دار أحری» ولس ثوب بس آخر. وعند الشافعي يجوز لأن المنافع 
كالاعيات عنده» ومبادلة العين بالعين بجنسه أو بخلاف جنسه مح عبد المشاومة: 


ولنا ما ځکي e‏ إلى محمدٍ وقال: لخ لذ يكور اجا کی 
دار بشكتى د دار؟ فكتب محمدٌ في جوا به: إنك أُطلتت الفكرة» وأْصَابَفُك الخيرة۲ 0 
وجالست الجا في وات ی ر TT‏ ار پشکنی د دار كبيع 
الفمهى”“ بالمُؤهي ديق ا 03 SS e‏ 
والتعاسن باتغراده معيقة السار عندناء .بخلاف ما إذا اختلف الجنس» لان النساء في 
الجنس المُحْتلف ليس بحرام» كما لو أسلم قُوجِياً في مَزْوِي. 
فإن قيل: عند احتلاف الئوع؟ إن لم يفسد لهذا المعنى يفسد لمعتى آحر» وهو 
أ تيع الدين بالدّين حرام لني عن ا بالكالىء. قيل: الذي تصكبه الباء هو 
المعقود عليه وأقيم يم المحل مُقام أ لمنفعة وهي عين» فيصير الآخر بمنزلة الثمنء فلا 
يكون غير العين بغير العين» بل يكون عيئاً يدين» فذلك جائز. 
( الإقالة: إقالةٌ العقٍَ أ و البيع: شه برضا المتعاقدين. معجم لغة الققهاء ص .۸١‏ 
(۲) في المطبوع: مراصة» وما أتبتناه من الممخطوط. والمرّمّة ة: متاع البيت. المعجم الوسيط ص ۳۷٤‏ 
مادة د 
)5( في اة وصبت الخبرة» وما أثبتناه من السخطوط. 
6 القَوْحِيٌ: ضرت - أي نوغ من الثياب بيض [منسوب إلى قُوهستان]. المعجم الوسيط ص »۷٦۸‏ 
مادة (قوّه). 
(5) النّسيئة: نسأتٌ الشيء وأنسأنّهُ أي أَخرتُه فالنّسيئة: التأخير. معجم لغة الفقهاء ص ٤۷۹‏ . 
207 الكالىء: الديْن. معجم لغة الققهاء ص Yo‏ 


كاب الإجارة ۳ 
فيب جز المثل لا يُرَادُ عَلَى المُسَمّى. 

وصح إِجَارَةُ دار كل شَهُر بكذاء بلا بيان المدّةِ في وَاجِدٍ فَقَطء و في كل 
شَهْرٍ يَسْكنُ في أوْلِهِ. 

وإنْ سَمْى أَوْل المُدّة قَذَاكَ وإلأ فَوَفْتُ العَقْدِ. فَإِنْ كان جين يهل 








(فِيَحِبٌ آَجِرٌ المذل لا يُزْادُ عَنَى المُسَمَّى) وقال مالك وَرُفَر والشافعي وأحدة: 
في الإجارة الفاسدة يجب أَجُ الجفل الغا ما بلغ إلا إذا لم , 3% يسم الأجر أو جهل كله 
مي ثوب ما أو بعضه كعسسية عة وزكم؛ أو ثوب ما حي يجب الج بق م 
بلغ. واا ر ی و يسم ما يَحيله عليه» فحمل الحمل المعتاد 
لھا وج اتی ل اجو الیل كبا عالق 


(وضَحٌ إِجَارَةٌ دار كَل ت شهر مكذاء بلا بَيَان المُدْةِ في) شهر (وَاحِدٍ اخ ادر العمل 
بالعموم (فَُقَط) مص وي اي 0 02 
فيصح فيها للهلم بالمدةء ويه قال الشافعي في الاما وا عة و اناده 
الإصطخري. وإذا الشهر کان لكل واحدٍ منهما فَشخء الإجارة ‏ لانتهاء العقد 
اصح - من غير محضّر صاحيبه على قول أ أبي يوسف» وبمحضره على قول أبي 

حنيفة ومحمد. وقيل: لا فسخ إلا مَخضر صاحبه بالاتفاق. وقال الشافمي في 
الأصح الإجارة باطلة لان المدة مجهولة. وقال مالك: الإجارة صحيحة وكلما 
مَصى سه اسشحقٌ الج لان المنافع مقدرةٌ بتقدير الاجر فلا يحتاج إل دک المدة. 


(و) صحت أيضاً (في كُلّْ شَهْرٍ يَسِكُنَ في آؤيه) ولم يکن للمُوچر ان پُخرجه 
ا ن ينقضي إل بغذر» وبه قال أحمد» لأنه بهذًا [القذر0"© من الشكتى صار معلوماً 
فيتم العقد فيه فكان كالبيع بالمُعاطاة0. والمراد بأل الشهر أَوله عُوْفَا وهو الليلة 


- 
ا 
3 


الأولى من الشهر ويوممهاء وهو ظاهر الرواية» وبه يُفْتَى. 
(وإڻ سَمّى آل المُدّة هَدَِد) أي فما سَمّى أَوُلَهَا (وإلا) أي وإِنْ لم يُسَمْ أَرَ 


ي 


المدة (فَوَقَتُ العفد) هر أَرنْهَا لأن الأرقات لما ساوت بالنسبة ة إلى ذلك العقد تَعِينٌ 
الزمان الذي َة EY‏ (فَإِنْ كَانَ) العقد (حين تهل) آي ي یه يُْبصَر الهلال بصيغة المجهول» 


)١(‏ في التمطبوع: لم يعمء وما أتبتعاه من الممخطوط. 

(؟) في المطبوع: العقدء وما أكبتناه من الممخطوط. 

(۳) بیع المعاطاة: أن يناول المشتري الثمن للبائع فيناوله البائعغ السلعة دون الئطق بالإيجاب والقبول. 
معجم لغة الفقهاء ص 4۳۷. 


۲ كتَابُ الإجارة 





اعتبر الأَهلّة. وإِلاً فالأيامُ كالعِدّةٍ. 
وإجارَةٌ الحَمّام والحجام EA AS‏ 





ر اليوم الأول من الشهر (اعتير الآهلّة) هي ون الستة كلهاء لأنها هي الأصل 

في الشهور. قال تعالى: «تسأُونك عَنِ الأَهِلَةٍ فل هي مَوَاقِيتُ للئاس 4 (ولاً) أي 
ا لم يكن العقد حين يهل أن كان في أثناء الشهر (فالآيَامٌ) أي فالمعتبر في شهور 
السنة كلها الايا وهذا عند حنيقة» وهو روايةٌ عن أبي يوسف» وقول للشافعي 
7[ - ب]» ورواية عن ا 


معن محطد وير - عن 9 يوسف وقول اي ورِوَايةٌ عن أحمد الشهر 
الأول بالأيام وکل وال لشهر الأخير والباقي بالأهلةء لأن الأضل في اعتبار الشهور 
الأهلةء والأيام يصار إليها ضرورة ق ألا لا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «صُومُوا 
لؤؤيتِه وروا لذؤيته فن عع عَلَيْكُمْ فَأكْيِلُوا عِدَّة شَعْبَان)” 0 والضرورةٌ ذ في الأول 
من الشهورء فيكم من أيام اله الاجر و ناجه اال 
ولأبي حيفة أنه لما وجب تتميم الأول بالأيام قبل ابتداء الثاني» وجب تتميمه 
من العاني لاله متصل بههء فابْتُدِىء الثاني بالأيام ضرورة» ة وهكذا إلى آخر المدة 
(كالعِدّة) أي كما يُغتبر في العدة إذا | كانت بالشهور: الأهلة إذا كان ابتداعٌ العدة حين 


يهل الهلال» والأيام إِذَا كان ابتداؤها في أثناء الشّهر. 

(و) صح (إِجَارَةٌ الحمام والكَجّام) أما ل ل 
الحاكم في «مُسْتَدَرَكهه عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (ما رآه المُسْلِمُون عستا فهو 
عند الله سحسسن) - 0 الجهالة ساقط لمكان الضرورة. وأما اجام فيع 
ار يحَهُ مُسَلِمٌ عن رافع بن خَدِيج أَنّ رسول اله عاو قال: « كشب 
الحَجّام خبييث 

ولنا ما رَوى الشيخان عن ابن عباس: أَنَّ النبيع يل احتجم وأعطى الححجامَ 
أخره. . زاد البخاري في لفظ: ولو کان عراماً لم يُغطه. وفي لفظ: لو عَلِم كَرَاهتَهُ لم 

يُعْطه. ولمُسلم: ولو كان شخشتاً” لم يُعطه. وذلك أنَّه كما لا يحل لأحدٍ أل الحرام 


د 





.)185( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (فتح الباري) 4٠۹/٤‏ كتاب الصوم »)٠(‏ باب قول النبي كَلِيَةِ: «إذا إذا رأيتم 
الهلال فصومواء...) »)١١(‏ رقم .)١505(‏ 

(۳) الشخت: المال الحرام وما حَجِث من المكاسب. معجم لغة الفقهاء ص 117 7. 


كاب الإجارة ۳ 


والظثر بِأَجْرٍ مُعينٌ وبطَعَامِهَا وكشوتها. ولِلرؤج لعا لا في بَيْتِ المُشتأجر. وله 
في نِكاح ظَاهِرٍ فَسَحُهَا إن لَم يدن لها لا إن نْ أَقَوْثْ بِيِكَاجِهٍ. ولأهل الصَّبيٌ 
فَسْحُهَا إن مَرِضْتٌ أؤ خَبلتثُ» 

لا يحل له دَفْعْهُ فعَهُ إلى غَيْرِهِ ليأكله. وکره کشټه عثمان وأَبو هريرة والحسن والتحَعِي لما 
رويناء [ولما)“ في «مُسند أحمد: أن شخيصة سأل الي يل عن كشب الحجّام 
ل فنهاه» فلم يزل يُكُلُّمه حتى قال: «اعلفه تاضحك) وأطهمه رقيقك». 








(و) صح إجارة (الظخر) أي المُرْضع (بِآخْرٍ مُعَيّن) والفياس أنه لا يصح كإجارة 
البقرة أو الشاة لِدُ وب لبنهاء, وإجارة الستان یاک مره إا أنها صحت لقوله تعالى: 
فن أَرَضَعْنَ کم اوم أخور 2065 والمراُ©» بعد الطلاقء ولأَنَّ ذلك كان قبل 
البي ي نارهم علیه. ولإجماع ١‏ الأمة على ذلك (وبطعَامها وكشوتها) ولها الوسط» 
وهذا عند اى 00 حنيفة ومالك وأحمد. وقال بو يوسف ومحمدك: له يجوز. وبه قال 
الشافعيع» لجهالة ٠‏ 
(ولِرّؤج) آي زوج الظكر (وَطُوؤْهَا) وهو قول الشافعي وأحمد. وقال ل 
له ذلك إلا برضاء المستأججره لأنه قد ينقص اللبن» وقد يقطعها بالخبل. ولنا 3 الوملىء 
حى الزوج قبل عقد الإجارة» فللا يتمكن المستأجر من إشقاطه» ولا يس ةط اښ 
مشكوكِ فيه. (لا في بَيْتٍ المُستاجر) أي ليس لزوج الظثر وطؤها في بيت 
الاج لأن بيته -حقه» فليس للزوج فعل ذلك فيه إلا بإذنه. 


(وله) أي لزوج الظعر سواء كان ممن يَشِينُها”» أَنْ تكون امرأته ظِفراً أو لا (في 
نِكّاح ظاهِر) 5 معلوم من غير إقُرار (قشكهَا) آي فسخ الإجارة (إن لَمْ يَادّن) أي 
الزوج زل/الا١‏ - أ[ (لها) أي للظثر في الإجارة» لأن الإزضاع يُنْقص ينص من جمالها وفي 
ذلك إِضراڙ بهء فله أن يمدعها منه كما يمنعها من التطوعات» ری اد نْ أَقَوَتْ) الظكر 
(يِتِكَاجِه) لأن عقد الإجارة قد آرمهاء وقولها غير مقبول في حق المستأجر. 


(ولآفْلٍ الصّدٍ :) أي أوليائه (قَسْحّهَا) أي الإجارة (إن مَرِضَتْ) الظثر (آؤ حَبِلَتْ) 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(۲) التاضح: الدابة يستقى عليها. معجم لغة الفقهاءء ص .٤۷١‏ 
(۳) سورة الطلاق» الأية: (5). 

2 أي والمراد من الآية: «فإن ار لکم» أي بعد الطلاق. 
© شالّه: آي عَابه. المعجم الوسيط ص 5 ٠‏ ه» مادة (شاتم. 
ر أي لا يكو للزوج فسخ الإجارة. 


44 كتا الإجارة 


وعَلَيِهًا ر الصبيٰ و یایب وإضلاځ طَعَامه ودَهُئة. وعَلّى بيه الاجر 
وتَمَنهَا. فن أَزْط صَعَنْهُ لبن سَاقٍ أو عَذْنهُ بام وَمَضَْتَ المُدَّة فلا خر لَهَا. 


[خحكم الإجارة على العبادات] 
ولا تِصِحُ للهباداتِ: كالأَذَانِ والإقامة وتغليم الفزان. EER‏ 


لأنٌ لبن المريض والحامل يضر الصغير. 

(وَعَلَيْهَا) أي الظفر (غَسْلٌْ الصبي و) عَسْل (قِيليه) امن البول والخائط وتنحوهما 
(وإضلآح طَعَامِهِ ودَهْنّهُ) ‏ بالمٌفح'") للغرفء على أنَّ الظئر هي التي تتولى ذلك 
فصار e‏ ال أ الإجارة إذا وقعت على عمل فما كان من توابع ذلك 
ال ولم يشتر پر اا a‏ فيه [للغرف]. ( وعلی آبيه) 
يدهن بيه ها من نفقته ا أي الصبي (يا يجن , شاة آو عد نه ئ 
المعجمة 8 ربته (بطعَام وَمَضْبَْ المُدَّةٌ) أي مدة الإجارة (قلة خر 33 وبه ا 
مالك والشافعيٌ راد 





7 حکم الإأجارة على العباداات] 

(ولا قصِح) الإجارة (للعِبَاداتِ) في «شرح الوافي» والمذهب عندنا أذ كل طاعة 
يختس بها المسلمء » فالاستعجار عليها باطل (كالآدَان)» والحج (والإمَامَة وتغليم 
القزآن)› وتعليم الفقه وهو نص اچ وقول ظا والصكاك» والرهُري» والحسن» 
وأبن سیرښن ۰ وطاوس» والتُسجْعي » والشغبي. 

وقال مالك؛ والشافعي؛ وأحمد في رواية: تصح في كل ما لا يتعين على الأجير 
فعله, كالاستئجار.لبناء المسجدء حتى لو تَعِينٌ الإفتاء أو الإمامة على واحدٍ لا تصح 
إجارته» لأنه عليه الصلاة والشلام روج رجلا بما ا القرآن. وإذا جاز تعليم 
القرآن عوضاً في باب التكاح؛ جاز في باب الإجارة. ولأن أبا سعيد الخُدْرِي رَقَى 
بفاتحة الكتاب وأَحَذٍ قطيعاً من الغنم» > واقتسمه عو وَأَضِحائة يأر لبي ا وقال 
رسول أيه ا : د اع ما اذم عليه ١‏ جرا کتاب اينه)2 N e‏ يجوز اڈ الزق 
)١(‏ أي بفمح الدال في كلمة ودهنه». 


زهفق في المطبوع: الغوف» وما أنتتناه من المخطوط. 
جب أأخرجه الإمام البخاري في صسحیحه (فتح الباري) تعليقاًء ٤‏ ع كتاب الإجارة (۳۷)» باب ما 


يُغطى في الدية .)١5(‏ 





ول اه مع لهاع ماه اماه ورف فاه و ع وهاة ووه اوه مزهي CO‏ لايع رمقاي ره لاقع وز ع سيره ا ا ا 





(عليه]“ من بيت المال» فيجوز الأجر عليه فإنه بمعناه ولأنه قد يحتاج إلى الاستنابة 
في الحج عَمّن وجب عليه وَعَبجر عن فغله ولا يوجد مُتَبَرُعٌ به. 


ولنا ما رزوی أحمد وإسحاق بن رَاهُوِيه وابن اي شَيِبَة» وعبد الرزاق 
من حديث تڪ الرحمن | بن 0 قال* شَعْشَتَ وتعول ارڑه اة يقول: داقُوَدًا 
القرآن لجأ كلرا بف ولا خف » ولا لوا" فیه» ولا تسقکیروا به». وما 
رَوَى أبو داودٍ واب ا مه قال: عَلَّعْتُ ناساً من آهل الم“ 


ر 
2 


القرآن وأَهُدَى إليّ جل منهم قوساً. فقلت: يست ياء وآڙمي يها في سيل الله. 
فسألتٌ النبئى بي عن ذلك» فقال: (إِنْ أردت أن يُطْوٌقَكَ الله طَوْقَاً مِن نار فاقَلُهاٍ. 


وفي رواية: : فَقَلْتٌ: ا نها پا رول ابله؟ فقال: «جمرة بين كتفيك تقلّدتها أو 


af 


€ 


وَرَوَى امات «الشنن أ الأربعة) بطوق مختلفة لَنْظ أبي داود والنّسائي عن 
e‏ ين بي العاص قال ¥7 ب)] قلت: 2 زيول انلّهء اجعلني إِمَامَ قومي» 
قال: أ نت عا مهُعء وانّخذ موتا لا يد على أَذَتِهِ أَخرا . وروى الترمذي في «جامعه» 
ا » عن عشمان بن أبي العاص قال: إن جر ما هد إلى رَسُول الله 
اة «أن اتخذ مدنا لا يأحدٌ على آدًانه أجرأً». 


وحديث التزويج ليس فيه تصريح بأَنّ التعليم صَدَاقء فَلَعَلَهُ رَوَحَهَا إِيّاهِ بغيرٍ 
صداتي إكراماً له كما زوج أا طلكة ا آم ليم على إشلايه. فد النكاح يصح بدون 
ذكر المهر» “ومع ذلك يجب قور الل وتكونٌ: «الباء مکان «اللام»» أي الشكل 
معك من القرآن» أ انرا وهبتها له باعتبار ذلك. 





)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(؟) لا تَجِقُّو عنه: أي لا تبعدوا عن تلاوته. فيض القدير ؟/514. 

() تَغْنُوا فيه: أي تجاوزوا حدّه من حيث لفط أو معناهء أن تتأولوه بباطل. أو المراد لا تبذلوا جهدكم 
في قراءوته وتتركوا غيره من العبادات. فيض القدير ؟/515. 

4 لذ کرو ابه أي لا تجملره شيا للإكثار من الدنيا. فيض القدير 514/1. 

(ه) أل الصّنّة: هم فقراء المهاجرين ومَنْ لم يكن له منهم منزلٌ يَسَكُنْه فكانوا يأرُون إلى موضع مُظَلّل 
في مسجد المدينة يسكثوله. النهاية ۳۷/۳. 

ر آي الباء في كلمة «جا» الواردة في الحديث. 


#١‏ ا كتاب الإجارة 


ويُفتَى اليّوْمَ بِصِحَتهَا 
فضل [في خكم الإجارة على المقاصى] 
ولا للمَعَاصِي: كالغتاء DAUR‏ ا 21 





وفعي 'قوله: واي ما حلع عليه جرا كتَابُ الله» الجعالة“ في الرفيةء لأ 
ذلك في سياق جزاء الوقية ودائرة الجعالة اسع من دائرة الإجارة. ر 
جهالة العمل والمدة دون الإجارة ااا منه قطيع الغذم. كان كافراً غير 
مُشتأمن فجاز أَحْدُ ماله. أو أَنّ حق الضيف واجبٌ ولم يضيفوهم. أو أن الوفية ليست 
بقراءةٍ مخخضة: فجاز أذ الأخرة عليها. 0 

وأ الرزق مِنْ بيت المال فيجوز لمن يتعدّى تَفْعْه 0 بيت المال من 
مصالح المسلمين فجرى مجرى الوَقْف عليهم؛ » يخلاف الأجرة. و ها الأسقابة عن 
الحجٌ فللآمر ثوابُ الإنفاقء وبه يسقط الفَّوْض عنه فيكونُ أخجرةٌ e‏ ار قاع 
المسافة. وعلى تقدير أَنَّ الأفعال تَقَعُ عن الآمر لا تكون إجارَةٌ على الحج» بل إِنْمَاقَا 
عن التَائّبِ 

(ويُغْتَى ايوم بِصِحْتِهَا) أي الإجارة على الأَذّان والإمامة وتعليم القرآنء لأن 
المتقدّيِينَ إا م مَتَعُوا منها لرغبة الناس في زمانهم في فِعْلها احتسابأء وفي مجازاة 
فاعلها بالإخسان بلا شّوط. وفي هذا الزمان قد زال المعنيان» ففي E‏ الوجارة 
عليها تَضْيِيعُهَاء ٠‏ ولا تتغد أَنْ يختلف الحكم باختلاف الأَرْنةَ ألا ترى أَنَّ لاء كن 
يَخْرجن إلى الجماعات في زمنه عليه الصلاة والسلام وأبي بكر حتى متهن عُمَرُ عن 
ذلك. 

وفي: «الهداية): وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم» 
وعليه الفتوى. وفي «النهاية»: يُفُعَى بجواز الاستعجار على تعليم الفقه أيضاً في زماننا. 
وفي «المجمع): وقيل: يُقْمَى بجواز, أي الاستعجار على التعليم والإمامة والفقه. “اولي 
«الذخيرة» و «الروضة): عن بعض أصحابنا يجوز في زماننا اإمام» والمؤذن» والمعلم أذ 
الأجرة. 


فصل رفي حكم الإجارة على المعاصي] 
(ولا) تصح الإجارة (للمعاصيء كالغتاءِ) لقول رسول الله ياة: «[إن] الغتاء 


O)‏ الجعالة: هي التزامٌ عوض معلوم على عمل معينٌ بقطع النظر عن فاعلهء كقوله: مَنْ رد علي حصاني 
قله كلا بعتم لقة النقهاة :2 ١۹‏ 
(۲) سقط من المطبوع. 


كاب الإجارة 4۳۷ 


والتتؤح, نم سف ولا إجارَة المُضَاع إلا من الشَّرِنِكِ ولا إِجَارَةُ الوَححى 


بيبتغض د شنقه فوسم وم د مم ممم ممم جدود لوفون و3993 ة همود م ممع همس مم مده ااه 


بْب النفاق في القلب». رواه و داود. وكذا سائر الملاهي» كاليزمارء والطبل لغير 
الزن لما في «شنن ا داود» عن نافع قال: جع ابن عمر مزماراً فوضع أصبعيه 
في أَذْنَيِه ونأى عن الطريق» وقال لي: یا نافځ هل تشمع شيعاً؟ قال: قلت: لا. قال: 
فرفع أصبعيه من أنه وقال: كنت مع النبي a‏ 
7 د أ]. 








(والشؤح) لقول رسول الله كَل «لَيِس مِنًا مَنْ ضَرَب الحُدرق وش 
الجُيوب 2 ودَعَا بدغوى الجاهلية». رواه البخاري. وفيه أيضاً عن أبي موسى: :أن 
00 لله بل بترى؟ من الصَّالِقَة والحَالِقَةِه والشَّاقّة. الصالقة: الي ترفع صوتها 
بالبكاء والتّؤح. والحالقة: التي تلق رأسها في المصيبة. والشّاقة. التي تشق ثوبها 
في تلك الحالة. وذلك لان عَفْد الإجارة يسعحق به تسليم | تر 
ُُستحق على أذ ما يكون به عاصياًء لفلا تصير المعصية مضافة إلى الشر 


(ولا) تصح الإجارة (لقشب الئيس) وهو تزوه“ على الإناث» لما رَوى 
اناري رابو داود والترمذي والنٌسائي عن أبن عمر: أنّ النبى کی نھی عن عشب 
الشّيس. وفي (مُشند) أحمد: نهى عن من عشب الفخل. 


(ولا) يع (إجارة المُشَاء 0" : إل من الشرك) اأ عند ا حنيفة» 
وهو قول زُفْر وأحمدء سواء كان مِما يُقُسَم > کالأرض» ا و لاء كالعيد. وقال أبو پو 
ومحمد ومالك والشافعي: يجوز من غير الشريك أيضاً إن بَينَّ نُصيبه» وإلاً فلا تصح 

على الصحيح. ويتهايآن2 فيه ويُجْبْرانِ على لك لذن هذا عقد معاوضة فيجوز في 
المُشَاعء كالبيع. وفي «المغني): والفتوى اليوم على قولهما في إجارة المُشاع» 
والحيلة في جوازها على قول الكل: أن يرفع العقد إلى قاض يحكم به. 


(ولا إِجَارَة د الى بتغخض دَق ية قيقه) أي دفيق ذلك المستأجر على تة فان 


اا ا معجم لغة الفقهاء ص .١559‏ 

(۲) زؤه على الإناث: نرت على الشيء إ إذا وَتَبتٌّ عليه والمراد مله عليها للتُشل. النهاية ©/414, 

(5) المشاع: سَهْمْ مشا مشا وشائع أي: حصةٌ من شيء غير مقسوم. . معجم لغة الفقهاء ص .٤١١‏ 

24 المهايأة: N‏ فتكون العين المشتركة لهذا شهراً ولهذا شهراً 
مغلا معجم لغة الفقهاء ص 1455. 


۸ كاب الإجارة 
وتخوها. ولا الجَمْعُ بَينّ الوَقْتِ والعَمَل. 


طحن فالدقيٌ لِرَبٌ المطحونء وللطاحن أججرُ المِثْل. (و) لا إجارة (نَخوها) من 
الإجارات» كإجارة الحكال لحمل الطعام بقَفير“ منهء فإنها لا تجوزء فإن حَمّله فله 
أجر يله لا يجاوز القَفِيز. أمًا فساد الإجارة قَلِمَا رَوَى الدَارَقُْطيِي والبيهَيِي فې 
E)‏ وا ن المَؤْصِلي في (مسنده) عن أبي سعيد الخُذري قال: نَهَى 
ايله 5 عن ع الل > وعن قفیز الطحان. و ا : هو أَنْ يستأجر نو 
ليطحن له طحنة فيز من دقيقها. ون وجوب أجر المثل» فاذَّنه سلم 
المعقود غلاا أنه لا يجاوز بالج 0 المسگى» فلذّن الإجارة لما فَسَدَت وجب 
الأقل من المُسَمَى من أجر المثل أرضاه 05 الزيادة. 

(ولا) يصح (الجَفع) في الإجارة (مَيْنَ الوقتِ e‏ بدون حرف الظرف» 
كما لو استأجر رجلا ليخبز له عشرة أقفزة E‏ يدهم وهذا عند أبي حنيقة. وقالا: 

يصح, لأن المعقود د عليه العمل» وذكر الوقت للاستعجال لا لِتَغْلِيق الحقٌء به حتى 

فرع مه في نمف اهار کان لجرل كال ولول يفره في الیم كان عل 
چاو إلى العد 

راي نة اه ذكر الوقت دليل كون المنفعة معقوداً عليهاء وذكر العمل 
دليل كونه معقودا عليه. ونع المستأجر في الثاني وفع الأجئر في الأول ولا تر يتح 
لأحدهما على الح لأن كل وح منها يقع معقوداً عليه ]۸ ب)] في باب 
الإجارة» فصار المعقود عليه مجهولاً ا المنازعة: أن يقول ١‏ لمستأجر 
إذا فْرَغْ الأجير من العمل في أثناء النهار: منافعك في بقية المدة عقي عار تسمية 
الوقت» وأنا أستعملّك. ويقول الأجير إذا لم يَفْوْعْ ا مضي اليوم: ةق قد انتهى 
العقد بانعهاء المدة؛ والجهالة المْفْضِية إلى المنازعة مفُسِدة. 

وما قلنا: بدون حرف الظرف» لأنه روي عن حنيقة أنه قال: إذا قال: «في 
اليوم» تصح الإجارة» لأن «في» للظرف, لا للمُدّة فكان المعقود عليه العمل» بخلاف 
اليوم فإنه للمدة وقد سبق نظيره و في الطلاق. 
١(‏ القٌفیر: کيال قديم يختلف باختلاف البلاد. والقفيز الشرعي = ۱۲ صاعآًء وهو ما يساوي ۳۹۱۳۸ 

غراماً من القمح عند الحنفية. معجم لغة الفقهاء ص 5548. 

. (؟) مأ بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
() في المطبوع الأجرء وما أثبتناه من المخطوط. 


كِتَابُ الإجارة ۹ 





فضل [ضَمَانٌ الأجير] 
70 جيه ال مكرك لا يَسْقَحِقٌ الْأَخْرَ إل بالعَمَلِ» ولَهُ أن يَعْمَلَ للعَامَّةٍَ 
E‏ ولاه ُ يَضْمَنُ ما هَلَّكَ في يَدِهِ وإن نْ شُرط عليه الْصَّمَانٌ ممم فقو 01100 





[حكم إجارة بيته للمعصية] 

وإجارة مُشلِم بيته ليبا فيه تمو أو نفسه لحملهاء مَكْرُوة عند أبي حتيفة 
وفاسِدٌ عندهما. لأن SS‏ 
يصح» وقد لعن النبيُ يلِ في الخمر منهم: حاملها. وله أَنَّ العَقّد وَاقِعٌ على الفغلء 
وأنه معلومٌ فيصح العقد فيه والمعصية والحرام هو الشرب والبيع» وهو منفصل عَما 
وقع عليه العقد فلم يوجد ا الفسادٌ فيهء بل: الكراهة, لأن اللعن متعلق به لِمَعْنىَ جاوره 
كالبيع وق النداءء والله أعلم. 

فصل [َصَمَانُ الأجير] 

(الآجيدُ الششارك) : وهو مَنْ لا يجب عليه أن يختص بواحدٍ من الناس (لا 
يستجق لجزلا بِالعَمَل)) كخياطة هذا الثوب» أو صَبِغه لأن المعقود عليه حقيقة 
ںا ره (وله آن يَعْمَل للعَامةء) ایک اک لأن متافعه غير مستحقة لواحك 
(كالقصًار” "© وتخوم) وذلك لأن المعقود عليه إذا كان هو العمل أو الوصف الذي 
يحدث في العين بعمله لا ممتتع عليه أَنْ [ينقل]!© مثل ذلك العمل لغيره؛ لان نا 
اسعحقه أولاً في حكم الدَّيّْن في ذمته» ولهذا شي مشک مُشْكَ كأ لأن له أَنّْ يعمل لِمَنْ 
شاع ولم تصر منافعه مستحقة لواحد. 


(ولا يَضْمَنْ ما هَلَكَ في يَدِه) من غير تعد مني (وإِنْ) كان (شرطً عليه 

الضمَانٌ). والمعنى: أن المتاع في يده أمانةٌ عند آبي حنيقة» لحصول القبض بإذنه 

لمنقعة وهي إقامة اليل فيها لهء فلا تكون مضمونة عليه كالمودّع. وبه أَحَذَ رف 

والحسن بن زیاد» وأحمد وإسحاق والمُرّني ا في قول» وهو القياس» سواء 

هلك بار يمكن التحرز عنهع كالسرقة والعَضب» أو بأمرٍ لا يمكن التحرز مه كالحريق 

الغالب» والغارة الغالبة» والمكابر: 00 . وقال أبو یو سف ومحمد: إنه مضمون عليه إِنْ 

ره القصار: الْبيّض للعياب. وكان يها النسيج بعد نشجه ببنُّه ودقّه بالقّصَرَة ‏ القطعة من الاشب - 
«المعجم الوسيط» ص ۷۳۹ مادة (قصر). 

(؟) في المطبوعة: يتقبل» وما ألبتناه من المخطوطة. 

(©) المكابرة: المغالبة على الأهل أو المال» ونحو ذلك؛ معجم لغة الفقهاء ص١٠٠٠‏ . وعكر في «الهداية» بث 
العَدُوَ المكابرة. وهو أوضح. انظر «فتح القدير» 1۲/۸. 





ff‏ کناب الإجارة 
بل بِعَمَلِدِء إلا الآدْمِي إِنْ لَم كجاوز المُغتاد. 
فصل [في أحكام الأجير الخاص] 
والأجيرُ الخَاصٌ يَسْكَجِقُ بِتَسْلِيم نَفيِهٍ مُذْتَهُ ون لَم يَعْمَلء كالأجير لِرَغي 
الَتم. ا ل O E‏ 
هلك بأمر يمكن التحرز عنه» لأنّ علياً رضي الله تعالى عنه كان يُضَْمّنٌ الضّاغة 
والصّتّاع, وقال: لا للناس إلا ذلك. رواه البيهقي من طريق الشافعي» وحكاه 
في «الهداية» عن عمر أيضاً. واحتار المتأخرون من أصحابنا الصلح ع بكل 
حال ارا به عملا ا الصحابة والفقهاء بقذر الإمكان» كذ | في «جامع 
الفُضْولَينٌ» وغيرة. 


(بل) يضمن ما تلف زي كتخريق الثوب من دق القَصَّار وفساد 
المحمول ۹7 ا من زلق د أو ا الحبل الذي يشد به المُكاري 
الحخفل» أو غرق السفينة وأمتعتها من مد الملاح أو معالجته» لان ذلك من جناية يده» 
وبه قال مالك» وأحمدء والشافعي في قول. ورُوي عن عمرء وعلي» وعبيد الله بن 
عُثبة» وشُرَيْح» والحسنء والحاكم. وقال رُفَر والشَّافِمِيَ في قول: لا يضمن. ورُوي عن 
عطاء وطاوس: لو عرقت من ريح؛ أو موج؛ أو صدم جيل وتلف ما فيهاء لا يضمن 
عند أبي حنيفة» ويضمنه عند صاحبيه بناءٌ على ضمان الأجير المشترك وعدمه. 





إلا الآتمي) فد الأجير لا يضمن إذا غرق في السفينة من مد الملاج لهاء أو 
سقط من الذّابةِ د سد بسؤق الشكاري» أو عَطِبَ بحجامة الحجام أو فض" لك أن 93 
لا يضمن بِالعَقَّدٍ بل بالجناية (إِنْ تخ يَكجَاوز) الأجير في علمه فيه المَوْضِعٌ (المُغتاد) 
قد به لأن كلا من الام والفصاد يضمن الآدمي إذا تجاوز في عمله الموضع 
المعتاد. 


(والأَجيْرٌ الخْاصٌ يتستجق) الأجرة (يتشييم تَفْسِهِ مدته) أي مُدّة العقد (وإث 


نَم يَغمل) أو عَمِل ونقص العمل (كالآجنر) شَّهْراً للخدمة» أو (لرَغي الغَّنّمِ) وقد يسمى 
أَجِهراً وتشدا”"© لأنه لا يمكنه في تلك المدة أن يعمل لغير المستاج لأن العقد وَرَدَ 


.7145 القَضٌد: شق الوريد وإخحراج شيء من دمه بقصد التداوي. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
أي أجيراً منقرداً.‎ (Y) 


كتَابٌ الإجارة 44 
ولا يَضْمَنُ ما هَلَكَ في يده و أو بِعَمَلِه 

وإِنْ رَدٌدَ الأَجْرَ بترديدٍ 959 يجب أَجْرْ ما عَمِلَ. 

وإِنْ رَد في عَمَلِهٍ اليَوْمَ أو عَدَاء فَلَهُ ما سَمَى إِنْ عَمِلَ الهؤة, وأَجْرُ مِثلِه إِنْ 
عَمِلٌ عَدَاء فلا يكَجَاوَرُ المُسَمّى. 


على منافعه» وذكؤ العمل صرف المنفعة المستعحقة !| إلى تلك الجهة. وني 
«ألذحيرة»: لو استأجره یوما ليعمل في الصحراء فَمَطرت السماء بعدما حرج الأجير إلى 
اما ا لان سايم النفس في ذلك العمل لم يوجد لمكان العذرء وبه 
كان يُفْتِي المزغيئاني. 

(ولا يَضْمَنٌ) أي الْأْجِيِر الكاصٌ (ما هَلَكَ في يَيِهِ) بالإبجماع؛ (آو مِعَمَلِه) 
المعتادء وهو قول مالك راما وظاهر مذهب الشافعي. (وإِنْ ردد الآَخِرَ بِتَرْدِئِدٍ 
العَمَلٍ) أن رَد بين نوعي عملء » أو بين ذَارَئْنء أؤ بين مسافتين» أ کک 
دَابَةٍ كن قال: إن يطتٌ هذا الثوب فارسياً فُبدڙهي» وك جحطته وميا درس أ إن 
صَبَغْته يعُضْفْر فَبِدِرْهمء وإِنْ صبغته برُغْفّران فبدرهمين؛ أو قال: إِنْ سكنت هذه ا 0 
شهراً فبخمسة» ون سَكنتٌ الأخرى فبعشرة» أو قال: ِن سوت 06 هذه الدابة إلى 
الكوفة فيكذاء إلى الَضرة فبكذاء أو قال: إن حَمَلتَ عليها إلى كذا قِنْطَاراً من 
حديد فيكذاء أو من تُطن فبكذا (يَحِبٍ آَخِرٌ ما عَمِلَ) وكذا إِنْ رَدّدَ بين ثلاثة. وإن رَدَدَ 
بين اربع بَعَةِ لم يضح. والأصل في ذلك لع 

رقال مالك والشافعي والقؤري وأبو قؤر: لا يصح العَفد ويجب أَجْر الول إذا 
غيل وهو القياس» لأنه عَقّد معاوضة لم يتعين فيه العوض ولا المعوض فلم يصح» 
كما لو قال: بعك هذا يهم أو هذا يِدِرْمَمَينٌ. ووجه الاستحسان أن الإجارة يجب 
الجر فيها بالعملء وعند العمل ما يلزمه من البدل مَعْلُومٌ فلا تبقى جهالته لا في 
المعقود عليه ولا في بَدَلِه» بخلاف البيع فَإِنَّ الثمن فيه يجب بنفس العقد ٠۷۹[‏ - 
ب]» فإذا لم يكن مَعْلُوماً في العقد يفشد. 

(وإنْ رَدَدَ) الجر (في عَمَلِهِ اليم أو غَدَا) كَأَنْ قال: | إن خِطتَة اليوم فَبِدِرْهَم 
وإ خِطَفهُ غداً و . فقال أبو حئيفة: الشرط الأول جائز» والغاني فاسد 
(قَنَهُ) أي للأجهر (ما سَمّى إن عَمِلَ اليَوْمَ) لصحة شرطه (وآخِرٌ مِثْلِهِ إن غمل غَدَا) 
لفساد شرطه (قَلاً يَتَجَاوَرُ المُسَمى) لتراضيهما عليه. وقال أبو يوسف ومحمد: 
الشرطان جائزان» قَلَهُ ما سَعَى في عمل اليوم إن عَمِل فيه وما سَكَى له في عَيل الغد 


4 تاب الإجارة 





فصل [في قح الإخارة] 


فسح الإجارة بعيب أَحَلّ بالئفع كدر الدًاة. فلز انتَقَعَ بالمعهبء أو أَزيِلٌ 
العَيْبُ سَقَطْ خيّازة. 





ا وقال رف الشرطان قاسدان» وله أجر اليل في عمل اليوم إ إن عَمِلَه 
فى اليوم» وفي عَمَل الغد إِنْ عله في الغدء وهو قول مالكء» والشافعي» ا 
والقّوْريء وأبي تؤر» وإسحاق» وهو القياس. 

(ولا يُسَافِرُ بِعَبِدٍ مُسْتَجَرِ) مِنْ مولاه (يلخذمَة إلا بشرطه) 5 السفر في العقد» 

أو رضاً فيما بعده؛ لأن خدمة السفر تشعمل على زيادة مشقة تة اا بعتلا طلا 
الخدذمة»ء ولِهَذًَا جعِل السفر عُذراً في فسخ خ الإجارة فلا بد من اشتراطه» كإسكان الحد 

القَصّار في الدار. اا ا لأنه صار غاصِبَاًء ولو رَدٌه 0 

سَالِمَاً لا أخر له عندناء خلافاً لمالك والشافعي اجن لأن الأخر والضّمَان عندنا لا 
يجتمعات. ثم الخِدّمّة مَة من الشكر إلى أن ينام الئّاس بعد العشاء عَمَلاً بالغوف فيهما. 


فصل [في قشخ الإإجارة] 

تُفْسَحْ) الإجارة (بِعَيْب) حدث أو ظهر (آخَلّ بالتقع, كَدَبَر(" لابه ومَرّض 
العيد 0 لأن المعقود عليه في باب الإجارة هو المناقع» وهي توجد شيئاً فشيئاً 
فما ؤجد من العيب يكون حادثاً قبل القيض بالنسبة إلى المنافع الآتية؛ فَهُوْجِبُ 
الخيارء كما إذا حدث في المبيع قبل القبض 

(فَلَوْ انتقع) لمحا عر (بالععِئِب, زين العَيْبُ سقط جيار 6ُ) لأنه بالانعفاع 
رَضِي بالعيب» فيلزمه جميعٌ البدل كما في المبيع. أّما إذا الم يكن مجلا بان 
سقط حائط من الدار لا يخل بالشكتى لم يكن للمستأجر القشخح. ويفهم منه أَنَّ 
العيب ١‏ ت تفس المنفعة تنفسخ به الإجارة من باب أؤلى» کخراب الدار» وبه 
كان يُفْي شمس الأئمة الشرخسي» وشيخ الإسلام خواهر زاده. 

وقال بعضص الأضبعات: تنفسخ إجارة الدّار بمجرد الخرابء وهو قول مالك 
والشافعي أ لأن المعقود عليه وهو المناقع المخصوصة ‏ فات قبل القبض 
فصار [كَقّؤت] المبيع قبل القبض» وکوت المد الان والأول أصحء لأن 
)١(‏ الدّيّر: الججوح الذي يكون في ظهر البعير. النهاية ؟//91. 
(؟) في المطبوع: كموت» وما أثبتناه من المخطوط. 





كاب الإجارة 16 


بخيَارٍ الشَّرْطِ و الرؤيةء و الإجارة بالغذر وهُوَ: روم ضَرَرِ لم يُستحقٌ 

تفده كشكوي وبع ضِرْسٍ اسئُؤ ام ولْحُوقٍ دَيْنِ لا يُقْضَى إلا تمن ما آجَن 
ا مَة مُطَلَقَاًء أو في المضرٍ > وإفلاس مُستأجرٍ ذُكَانٍ لِصّجِرَ 
فيه و حياط استأجَرَ عبداً ليَخيط عَمَلَهُ بدا مُكتري الذَابَةٍ من سَفَرِه بخلاف 
يَذَاءِ المُكَارِيء و تَزكِ خياطة مُشتأجر عَبِدٍ ليخي ليخيط. لِيَعْمَل في الصَّرْفٍ a‏ 
المنافع فاتت على وجه يُتصور عودهاء فأشبه إباق [العبد] قبل القبض. وقد رَوى 
هشام» عن محمد: أنه لو استأجر بيتاً فانهدم فبناه المُؤْجِر وأراد المستأجر أن يسكنه 
في بقية المدة» فليس له أَنْ يمنعه من ذلك. وكذا ليس للمستأجر أَنْ يمتنع منهه وهذا 
صريح في أنها لا س بمجرد الخراب. وأما إذا انهدمت المستأجرة [ aA:‏ 
فإنه يجود له أن يَفْسخ الإجارة ويخرج منها إن كان المُؤجر غائباء فإن بناها قبل 
ا فكما تَقَدّم. 

(و) تفسخ الإجارة (بجيّار الشرط. و) خيار (الرؤية) خلافاً للشافعي فيهما. (و) 
تفسيخ (الإجارة بالعذر: وهُوَ) أي العُذّر (لَُوُوْمْ ضور لم يُستحق بالعقد. كسكون و 
ضرس استؤجر) شخص إِلِقَلْعِهِ ولوق دَنْنِ) للموسن '(لاامفشئ) :ذلك الدين 3 
يِقَمَن ما آجَِ) من دار أو دكان (وسَفْوٍ مُستأجر عَنْدِ) استأجره (للخذمة مُطَْلَقَا) أي 
غير مقيدة بمكان (آو في الضر) لآأن خدمة ١‏ |السفر أََقٌ د فلا تتعظمها الخدمة المطلقة 
فضلاً عن المقهّدة بالمصرء » وفي منع المستأجر من السفر ضررٌ لم يستحق بالعقد. 








(وإفلاس مُشتاجر دكان لِيَفَّحِرَ فِيْهِ و) إفلاس (خَيّاطِ) يشتري الثياب ويخيطها 
ليبيعها (استاجَرَ عبداً بيخيط) له قَتَرَكُ ذلك الخياط (عَمَلَهُ) 0 إفلاسه. 


ت 
٤‏ 


(وټتاء) بالحَد» أي ظهور رأي (مكتري الدَابَة) سافر عليها (مِڻ سَقّرِهِ) أي بدل 
سفره. «فمن» بمعنى بدل كما في قوله تعالى: طأَرَضِيمُعْ بالحيوة الدَّنْهَا مِنَ 
الآخرة)20, متعلقة ببداء» وإنما كان هذ | عذراً لأن NT‏ كان يسافر للحج 
فذهب وقته» اراب غريمه أ للعجارة فافتقر (يخلاف بَدَاء المكاري) من 
سفرة» فإنه ليس بعذر لإمكان اَن ييعث الدوابٌ مع أجيره» (و) بخلاف (تزك خِيَاطة 
مُشتاجر عَنْدٍ ييخيط لِيَعْمَلَ) ذلك المستأجر (في الكارف) أي في صرف النقودء 
واللام الثانية متعلقة «بتؤك)؛ وإنما لم يكن هذا عذراً لإمكان أنْ د يخيط الغلام في ناحية. 


)١(‏ في المطبوع: المبيع: وما أثبتناه من المخطوط. 
(؟) سورة التوبقء الآية: (88). 


44 كتَابُ الإجارة 





و بیع م آجَرَة. وقح مؤت أحد العَاقِديْن, إن عَقَدَهَا لنَقسه»› e‏ 





(و) بخلاف (بَنْع) المُؤجر (ما آجَرَهُ) فإنه ليس بعذرٍ لإمكان استيفاء 
المستأجر المنافع» والعين على ملك e‏ كنا شر فياه الم صل عاك الا 
في ظاهر الرواية لعدم منافاته لحمّه. وقيل: يفسخه كالإجارة» وإنما الخيار للمشتري: 
إِنْ شاء فسخ البيع؛ وإِنّْ شاء صبر إلى انقضاء الإجارة وأحذ المبيع» وإن أجاز 
المستأجر البيع تبطل إجارته فيما بقي من المدةء لسقوط > حَمَّه في ضفن إجازته عقداً 
لیس له» بخلاف إجازته الإجارة» لأن العقد وقع له لوقوعه على ملكه. وأما لو أججر ما 
آجره في مدة المستأجر فسخ عقده ل شاءء لاستحقاقه المنفعة دونه» أو [أٌجازم(“ 


واستحق الجن لأن عقده صار کد لی لور چا عن المنفعة في مدة 
المستاجر. 


وقال الشافعي: لا تفس تفسخ الإجارة بالعذرء لأن المنافع عنده بمنزلة ١‏ الأعيان» فكانت 
الإجارة کالبیع» وهو فسخ بالعيب لا بالعذر» فكذا ا الإجارة» وبه قال مالك» 0 
وأبو تَؤر. 


عي 
ع 


ولا أن العذر في الإجارة» كالعيب في المبيع قبل القيض» لان المعقود ‏ 
عليه وهي المنافع ‏ لا تصير مقبوضة إلا بالاستيفاء والبيع يفسخ بالعيب الحاصل 
قبل القبضء فتنفسخ الإجارة بالعذر. والجامع بينهما عجز العاقد عن المضي ۱۸١[‏ - 
ب] في موجب العقد, إلا بضرر زائدٍ لم يُستحق بالعقد, 


ولي الجاع الصغير): وکل ما ذکرنا أنه عمذّدٌ فإن الإجارة فيه تنتقض» وهذا 
يشير إلى أنه لا يحتاج فيه إلى قضاء القاضي» لأنه بمنزلة العيب في المبيع قبل 
القبض» » فینفرد العاقد بالفسخ. ٠‏ وفي «الريادات): أن الأمر يرفع إلى الحاكم ليفسخ 
الإجارة» لأنه فصل مجتهد فيه فيتوقف على قضاء القاضي» كالرجوع في الهبة. قال 
شمس الأئمة: وهو الأصح. ومنهم مَنْ قال: إذا كان العذر ظاهراً انفسخت» ولا 
يفسخها القاضي. قال «قاضیخان» و «المحبوبي): وهو الأصحء والعذر الظاهر مثل 
الاستعجار لقلع الضرس فيسكن الوجعء أو لطبخ الوليمة فتتخالع المرأة. 

(وتَفْمّسِم) الإجارة (بِمَوْتٍ أحَدٍ العَاقِدَئْنٍ إن عَقَدَهَا ِنَفْسِه) وبه قال الغوري 
والليث. وقال مالك والشافعي وأكحيد وا لوز وإسحاق: لا تنفسخ» ويقوم وارثة 
)١(‏ في المطبوع: أجازه» وما أثيتتاه من المخطوط. 


کاب الإجارة 9 
فإن ن عَقَدَهَا لِغَيرِهِ قلا کالوکیل» والوّصيٌ؛ و وهو مولي الوَقفٍ. 


فلو قَالَ ِعَاصِبٍ ذَارِه: فرعا وإلا فأجرُها كل شَهِرٍ کذاء فسكت ولم يُفْرِغ 
الشتة 5 


مقامه؛ سواء مات أحدهما أو كلاهماء لأن المنافع عندهم كالأعيان» والعقد على 
العين لا يبطل بموت أحدٍ العاقِدَيْنء فكذا العقد على المنافع. وعندنا عقد الإجارة ينعقد 
ساعةٌ فساعة بحسب حدوث المنفعة» فإذا مات المُؤجر بطلتء لأن المستحقٌ بالعقد 
المنافع التي تحدث على ملكه وقد فات ذلك مموته» لأن الدار تنتقل إلى وارثه 
رفا د فی ا وإذا مات المستأجر لو بقي العقد بعد موته لبقي على 
أن يَخُلْقَه الوارث فيه» فتكون المنفعة المجردة موروثة» وهي لا تورث. 








(فإن عَقَدَهَا) أحد العاقدين ‏ الإجارة ‏ (ِلِغَيْرِهِ قَلا) تنفسخ الإجارة بموته لبقاء 
المستجق [والمستحق] حتى لوامات: المبمقود له يطلت لما ذكرنا رك وجيل) 
يعقدها لموكله ا يعقِدها لمَخجوره (وَمُتَوَلّي الوففي) يعقّدها للوقف. ولو 
ناك اعد :المسعا جد | و المؤجرين بطلت الإجارة في نصيبه؛ وت في لصوب 
الآخر في طهر الرواية. وقال رُقَمْ ‏ وهو روايةٌ عن أبي حنيفة : تبطل في نصيب 
الحي أيضاًء لأنها إجارة المشاع. 
ولنا أن عدم الشيوع شرطٌ صحة العقد في الابتداء لا في الانتهاء. فلو مات 
المُكاري”؟ في ب بع ی ا ادرو كب لور النيكان الذي مغل غايه 
السير"» حتى لو ماتت الدابة لم يضمنها لوقوع الركوب بحكم الإجارة» ولو استقبل 
المُكاري في الطريق لصوصٌ لم يمكنه ذَفْعْهِم وعلم أنه إِنْ لم يطرح الحمل أحذوا 
الدابة والحمل فطرح الحملء وَقَدٌ بدابّته لم يضمنء لأنه لا يُعد مُقصّراً في مثل هذه 
الحالة» كما لا يضمن الراعي لو ذبح“ ما حاف موتّه» في المختار للفتوى. 


(فلو قَالَ) المالك (لِغَاصِب ذارِه: فَرْغْهَا وإلاً) أي وان لم فرعي (قَاجر 
شَهْرٍ كذاء فسكت ولم يُفرغ يجب المُسَمَى) لأن قوله و: رلا فأ E‏ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(5) المكاري: الذي بجو ادوا ونحوها. معجم لغة الفقهاء ضص 58 6. 
(*) في المطبوع: التسريح» والمثبت من المخطوط. 

)٤(‏ عبارة المطبوع: لو ذبح فطرح ما حاف» والخبت من الخطوط. 


44 كاب الإجارة 


وضَحٌ الإجارةٌ ةُ وقشسخهاء وَالمُرَارَعَةٌ و المُسَاقَاة و الوكالة وَالكمَالَة 
والمُضَارَبَةُ والقَضَاءُء والإمارة والإيضاء: والوَصِية والطلاقء والعتاق› والوَقفٌ, 
مُضَافَةَ إلى مُسَتَقبلٍ» لا البَيِعُ وإِجَارَتهُ وفشحة وَالقِسْمَةٌ: والشّركَةٌ والهبَةٌ والكاح: 
وَالوَجْعّة, والصُلْحُ عن مال» وإبراءٌ الدّيْنِ. 


أ] كذا» إيجابٌ معلق على عدم التفريغ» والإجارة يصح تعليقها بالشرط»› وسكوت 





(وصح الإجارة, وفَسْخُهَاء ٠‏ والمُرَارَعَةٍ والمُسَاقَاةٌ, والوَكَالَة, والكَفّالَة, والمُضَارَبَة, 
والقَضَاءُ, والإمَارةٌ, والإنْصاء. والوَصِيّةُ, والطلاق» وَالعَتَاقء والؤقفء مُضَاقَة إلى) زمان 
(مستقبل). أما الإجارة فلأنها تمليك المنافع» وهي دت ساعة فساعة» فتكون 
مضافة. وأما فسخها فمعتبرٌ بها. 57 المزارعة والمساقاة فكل منهما إجارة. وأما 
الوكالة والممضارية فلأنهما من باب الإطلاق» كالعتق والوقف» والطلاق. وأما ا الكفالة 
[فإنها]"“ الترام المال ايتداع فيجوز إضافها وتعليقها بالشرط كالنذر. ) 


وأما القضاء فاأنه من باب الإمارة» وقد قال النبئ ا اة لما مر زي بن حارثة 


في غزوة هؤتة: إن قل زيدٌ فجحعقر» وان قد الله بن رَوَاحة)! 2 وأما 
الإيصاء والوصية فلآن الإيصاء تو کیل بالتصرف بعد الموت» والوصية تمليك بعده. 


(لا البَنْع) أي لا تصح إضافة البيع إلى زمان مستقبل. (وإجارّثة) عند الفضولي 
(وقَسْكّة والقِسْمَة. والشْرِكَةٌ والهبَةٌ والتّكّاح, وَالرْجْعَة, والصّلّْح عن مال وإبراء 
الدّنْنِ) لأن هذه العشرة تمليكات للحالء فلا تضاف إلى الاستقبال. 


هذا ولا يضمن الجر لحفظ الخان والسوق ما شرق منهما في الصحيح؛ 
لأنه يحرس الأبواب. أما الأموال فمحفوظة بالبيوت» وهي في يّد ملاكهاء وهو قول 
الفقيه أبي جعفرء وأبي بكر التلخي. وقال غيرهما من المشايخ في حارس السوق: 
يضمن» لأنه بمنزلة الأجير المشترك. ويضمن الكَاتن بِقَطع الحشّفَة مع الجلد نصف 
الدية إن مات الأنة ماك اسن تشرياة مزح مأَذونِ فيه» وهو قطع الجلدة» ویر ا 
وهو قَطِع الحشفة. وإِنْ لم يمت ضَّمِن كل الديةء لِقَطْعِهِ ما لم يؤذن له. وإِنْ قطع 
بعضها ولم يمت فعليه حكومةٌ تَدْل. ولو شرط عليه» وعلى القَصاد» والكجام العمل 





)0 ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ..195/١‏ 





« م ماج وعم مهل معقفيع يوون وقعسه موفوه ع ووم و وني و وو وقوه مقسع #«قععم عع ومنو ومو فنم م هه هم و رو و برع ممم بو ووم اروم ءا نم عه 


السالم دون الساري لا يصح الشرط. ويلزم الحَمَالَ إدخال الحمل إلى البيت» لاه 
7 مام العملٍ ولا يلزمه الصعود [به]“ إلى السطح ونحوه إل بالشرط في العقدء 
لكونه أمراً زائداً. 

ويلزم مجر الدار فِعْلٌ ما يُجْلٌ تدكه بالشكتى» كالعمارة» وإصلاح الميزاب» 
وعَلّْقَ الباب» وستر السطح والشلّم ويلزمه إخراج ما في المخرج ‏ وهو موضع قضاء 
الحاجة ‏ ولو كان امتلاۋه من الا لأنها من جملة منافع الشكنى» فإن أبى لا 
يُجبر على إخراجه» لأن الإنسان لا يجبر على أن يجعل ملكه فيما لا ينتفع بهء ويجوز 
لساكنها الخروج منها حينقنٍ لإخلاله بالانتفاع بهاء ولو أخرجه هو يكون متبرعاًء ولا 
يحسب له من الأجر إِنْ فعله بغير إذن المالك» وهذا إذا لم ير هذه العيوب وقت 
الإجارةء فإن رآها حيئذٍ فلا خيار له لرضاه بالعيب. 





ولا يضمن دَلَالُ دَفَع المتاع إلى مَنْ يشتريه لينظره فذهب به  ۱۸۱[‏ ب] 
من بین مدید ولم بطر به» لللإذن له عادةٌ بالدفع لحن بريد الشرى» ولم يقر في 
الجفظ حيث لا يلتهي عنه بغيره» وكذا لا يضمن | ذا شرق ثمن المتاع منه. وإ عَينّ 
ا ا ق ا 
یما أمر به» ون لم [یکن]“ يذ كر مكانه» ولا وصفه انصرف إطلاقه إلى مقبرة محلته 
والمعتاد من صفته إلى العمق والوسع» واستحق الأجر إن فعل كذلكء لأن ١‏ المطلق 
ينصرف إلى المتعارف الأعم. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


44 تاب العارية 








کاب العَارِيّةٍ 


(هي) لَه - بالتشديد» وتخقّف - منسوبة إلى العا أ اها غا وعية دعن ان اسل 
العا الو 

وسَرْعَاً: (تَمْلِيْك تفع بلا عؤض) فخرج تمليك العين» كالبيع والهّة» وتمليك 
النفع يعوّض» كالإجارة. وقال الكزخجي: هي إباحة الانتفاع لا تمليك المنفعة» وهو 
قول الشافعي وأحمدء لأن المستعير لا يملك الإجارة من غيره؛ ومَئْ ملك شيئاً ملك 
لیک مِنْ غيره يعوّض. 

ولنا أَنَّ المستعير إنفا لا يملك الإجارة لما فيها من الضرر بالغمي لأنه مَلَكَ 
المستعير المنافع على وجه يتمكن من الاسترداد متى شاءء فلو مَلَْك المستعيرٌ الإجارة 
لم يتمكن | الغيي من للك( 

[فصلٌ في مشروعية العارية] 

وهي مشروعةٌ بالكتاب: وهو قوله تعالى: #ويتځون المَاعغون فإنه سبحانه 
وتعالى ذَمٌ على منع الماعون الذي ا إعارته» فتكون إعارته محمودة. وبالسنة: 
وهي ما رَوَى البخاري عن أنس قال: كان قَرّحٌ بالمدينة فاستعارَ النبيّ قرسا من أبي 
طلححة - يقال له المندوبُ قَرَكِبَهُ فلكا رجع قال: «ما رأينا من شيء» وإِنْ وَجَدْنَاهُ 
لاو اف لرن سرا كجريان البحر . وبالإجماع: فإِنَّ الأمة أجمعت على 
جوازهاء وإنما اختلفوا في كونها مستحبةً وهو قول الأكثرء أو واجبة وهو قول البعض. 


[فصل في الألفاظ التي تجوز بها العارية] 
(وتصح بہ: أغزتك) لأنه صريخحها (ومتحتك ك) ثوبي هذل لان أصل المنح: أن 
يُغطيٍ الوججل أخَر ناقةٌ أو شاةٌ ليد ودب لتنهاء شم يردها إذ | قرغ قروعِيَ فيه أضل الوَضْعء 
وحُمِلَ على العاريّة إذا لم يُرد به الهبة. (وآَطعَمْتُكَ آزضي) لأن الإطعام إذا أُضِيفٌ إلى 





)0 أي الاسترداد متى شاء, 


كتابُ العارية 444 
وحَمَلتُكُ عَلَى دَابَي هذهو وأَْدَنئُكَ عَبْدِي» وڌاري لك شکتی» وعُمْري شكتى. 
ولا تَضْمَنُ باد تَعَد إن هَلّکت» Beans einen ae‏ 








ما يطعم كالأْض يراد به أكل غَلّتهاء إطلاقاً لاسم المحل على الحال. (وحَمَدَتَكَ 
عَلَى دَامِّتِي هَذِو) لأنه يقال في م حمل فلانٌ فلاناً | على دابعه إذا أعاره يّاهاء 
وإذا رت إِيّامَاء فإذا نوى اا صخت نيئه» وإذا لم يَنْو حمل على الأذنى» لعلا 
يلزم الأعلى بالضّك. 
(وأخدفتكٍ عَنْدِي) لأَنّ هذا إِذْنُ في استخدامه؛ وهي (وداري لك سُكْنَى) 
أي من جهة الشكتى. قَدَارِي: مبتدا ولك: خبره» وشکنی [تمييز] 227 عن النسبة إلى 
المخاطبء لأن قوله: دلك» يحتمل أن يكون له رقبتهاء وأن يكون له منفعتها. وقوله: 
شكنى محكع في المنفعة فهو مُعيِنٌ للثاني يكم التفسير فيكون عَاريّة. (وعُضري 
5 أي داري لك عُمُري کي يقال: أَعْمَرَهُ الذار: أي قال له: هي لك مهُدَّة 
ك م١‏ أع والعُعرى: اسم منهء فيصير معناه: جَعَلْتُ سَكُتَاهها لك مدة عُمْرك. 
(وتزجع العا مَكَى شاء) سواء كانت العاريّة مطلقةً أو موّقعةٌ لأن المناقع 
تَحْدث شيئاً فشيئاء وثبوت المِلْك فيها بحسب حدوئهاء فالرجوء7" بالنسبة إلى 
المنافع التي لم تحدثء فيكون امتناعاً عن تمليكهاء وله ولاية ذلك. 


[حكم ضمان العارية] 
(ولا مُضْمَنٌ بلا تَعَدّ إِنْ هَلّكت) وبه قال مالك والتّري والأؤرّاعيء ودوي عن 
علي وابن مسعود» والحسنء والنَّحْعِي) والسغبي» وعمر بن عبد العزيز وشُرَيْح. وقال 
الشافعي رحمه الله: إِنْ هلكت من الاستعمال المعتاد لا يَضْمِنء وَإِنّ هلكت من غيره 
وحاصل الخلاف أَنَّ العاريّة أمانةٌ مطلقاً عددنا لا وقت استعمالها فقط كما قاله 
الشافعيئ رحمه اللّه؟ وهو قول ابن عباس» وبي هريرة» وعطاء» وإسحاق» لقوله عليه 
الصلاة والسلام: اد الأمانة إلى مَنٍ التمنك ولا تَحُنْ مَنْ حَائك». رواه الترمذي» وقال: 
حديث حسن غريب. وقوله عليه الصلاة والسلام: «على اليد ما أحَذتْ حتى تؤديه». 


1 في المطبوع: تميزء وما أثيتناه من المسخطوط.‎ )01١( 

() لأن اللام في كلمة: «لك»» تفيد: معنى الملكء ومعنى المنفعة - آي منفعة الرقبة - فكلمة: 
«شكنى» صرفت وميرت المعنى من الملك إلى المنقعة. 

() أي رجوع المعير عن عاريَيهِ بالتسبة إلى المنافع التي لم تحدث لا إلى المنافع الحادثة ‏ السابقة . 





رواه ابن بي شيبة. ولماروى بو داود والنّسائي عن صَفوان بن أمية أن ل د 
استعار منه درعاً يوم ځتین» فقال: أَعْصْباً يا محمد؟ قال: «بل عاريّةٌ مضمونةً). 
ولنا ما رَوى أبو داود وراي و عديك جن عن ابي أمامة قال: 
سيعت رسول اڈ لله ملا يقول: ٠د‏ لله قد أَعْطَى كل ذِي عق عم فلا ويي لِوَارثْ») 
إلى أنْ قال: «العارِيّةُ يْهُ موَدَاةء عد مَوْدُؤْدَة). وما في «مصنف عبد الِرّاق» عن عمر 
بن الخطاب قال: العاريّةٌ نرا الوديعة» لا ضمان فيها إلا 9 يَتَعَدّى. وعن علي: ليس 
E‏ العَارِيٌ َه ضْمَانٌ. 


الحديثان النَّذان رَوَؤِْهُمَا أولاً إنما يقتضيان وجوب رَدٌّ العينُ ولا كلام فيه» وإغا 
الكلام في وجوب ضمانٍ القيمة بعد هلاكهاء وما رَوَؤْه من حديث صَمُوان مُعَارَضُ بما 
روى أحمد في (مسنده)» ا «مستدرکه» - وسكت عليه وابن حكان» 
عن ابن غا و لله يله استعار من صَفُوان بن أمية دروعاً وسلاحاً في غزوة 
تين فقال: يا رسول الله أعاريٌ مؤداة؟ قال: : انعم عاريّة مؤداة). 

:ويجاب عنه أنه عليه الصلاة a.‏ اعد دروع صَمُوان ار ولد قال: 
أَعَضها يا محمد)ء لأنه اة كان ممخختاجاً إلى السلاح» فكان الأخذ له حلالاً ولكن 
بشَوْط الصّمانء كأتحذ طعام الغير في حال المَخمصة'. .وقيل: المراد ضمان الرد 
بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أتثك رُشلي فأغطهم ثلاثين بعيراً وثلاثين درعا 
قال: فقلت: يا رسول الله. أعاريدٌ مضمونةٌ أو عاريةٌ مؤداة؟ قال: «بل مؤداة). رواه أبو 
داودء والنّسائي» وابن جڳان في «صحيحه). وقيل: كان هذا منه عليه الصلاة والسلام 
اشتراطا للضمان على نفسه. 

وعندنا المُشتعير لا يضمن بالشرط ١853‏ بع ولكنّ صَفوان كان يومعذ 
حربيأء ويجوز بين المسلم والحزبي من الشرائط ما لا يجوز بين المسلمين. وقيل: 
المستعير وَإِنّ كان لا يضمن لكن يضمن بالشّرط» اعرد على ما ذكره في 
«المنققّى) . وقیل: نما [قال]“ ذلك تَطييباً لِقَلْب صَفوان على ما رُوي: أنه لَك 
بعش تلك الذروع» فقال يَكليِ: «إِنْ شعت غَرمناها لك فقال: لا فإنما [أناع اليوم أرقت 

في الإسلام هما كنت يرل ولو كآن الضمان وابتاً لأمره بالاسديفاء أو الإبراء. 
)١(‏ المخمصة: المجوع والمجاعة. النهاية «٠/۲‏ ۸. 
(؟) في المطبوعة: كان» وما أتبعناه من الممخطوطة. 
() أخرجه النسائي في «السنن الكيرى» 1٠05/7‏ ١٠١٤ء‏ كتاب العارية (457)» باب تضمين العارية 
(۱)» رقم »)٩۷۷۸(‏ ورقم (د5لالاه)» و (50/80). و وما بين الحاصرتين منه. وقد رواه المؤلف هتا= 


كاب العاريّة 46 
ولا تَوّجَرِ فزن آجَرَهَا فَعَطْبَثُ» سَمْنَةُ عه الجر ولا ير جع المُشتعير أو الفستأجر 
O E EE‏ 

ويُعَارٍ مَا اخْتَلفٌ اسْتَعْمَالّهُ أو لا إِنْ لَمْ يعن مُنْتَفِعاً وما لا يَخْتَلِف إِنْ 





بك 





[فصل في حكم إجارة وإعارة العارية] 
(ولا كو تَؤْجَر) العارِيّة به لأنها غير لازمة في الأصلء والإجارة س وأجازها مالك. 
وكذا لا تون العاريّة اتفاقاًء لأن الرهن 8 وهي غير لازم (فإن آَجَرَهَا) المستعير 
( فَْعَطِبَتْ ضَمَنَهُ ) أي المستعيرٌ (المُعيرً) لأنه E‏ غاصباً بَعَدیه (ولا تزجع 1 المُسْتَعِيرٌ) 
على اعد لأنه ظهر أنه آجَرٌ يلك نفسه» (لو) ضَمَنَ المُعِيْدْ (الفستأجر) لأنه قبض 
ملكه بغير إذنه فكان كالمستأجر من الغاصب. (وتزجع) المستأجر (على مُؤْجرِه7" إِنْ 
نَم يَعْلّم أَنْهَ عاريّة) لكونه مغروراً من جهة مُوْجِرِهِ دَفَْاً ِضّرر الغرور عن نفسه. وأما إذا 


SR‏ لان المُؤجر حینگد حِيعذٍ لم يكن منه غرور» فصار كالمستاجر من 


(ويقاز) من العارئة ما اخَْلَفَ اشتغمَالَة) باختلاف المستعمل. كركوب الذَّابة 
ولس الثوب (أو لا) أي لم يختلف, كالحمل على الدابةء والاسعخدام؛ والشكتى (إن 
لم بُعَيّن) المعير (مَُْفعاً) وبه قال مالك الي ا الله في وجه لأن العاريّة 
تمليك المنافع وقد صدرت مطلقةٌ وللمالك أن 517 غيره. والأصح في مذهب 
الشاي وهو قول أحمدء أنها لا تُعَار بئاءٌ على أ الإعارة | إباحة المنافع» والمباح له 
ن أ ييح رة 


(و) يعار من العارية (ما لا يَحْقَيِفٌ) استعماله (إِنْ عَّن) المُهير مَنعَفعَاًء لأن 
التقييد بالمنتفع فيما لا يختلف استعماله لا يفيد لعدم التفاوت» بخلاف ما يختلف 
استعماله لأن ا بذلك المُعَينٌ دون غيره (وكَذَا المُؤْجَر): بفعح الجيم: أي 
حکمه حکم المعاں ِن 3 يعن الحُوْجِرٌ المنتفع؛ ٠»‏ فللششتأجر أن يُعيره» سواء اختلف 
استعماله أو لاء وَإِنْ عَينٌ لا ُعير إل ما لا يختلف استعمالهء لأن الإجارة تمليك المنافع 





= بلمعنى. قال أبو داود: وكان ‏ أي صقوان ‏ أعاره قبل أن يُسْلِم ثم أسلم. انتهى. سنن أبي داود /٣‏ 
٤‏ ۲ کتاب البیوع والإجارات (۲۲)» باب في تضمين العارية (/8)» رقم (51 8 05).. 


1 أي بالضمان. 


e 


tor‏ كاب العارئة 
َمَنْ اشتعاز دَابدَ أو استأجَرَهَا مُطَلَقء له أن يَخمِلّ ونهيرء وتذكب ونزكبء وأا َل 
لد > انع ما شَاءَ آي وقتٍ شَاءَ. وإِنْ قَهِدَ 
ضَمِنَ بالخلا إلى شر 
وكذا تَقْيِيدُ الإجارة بتزع أ أ قذرء بولطم املو و 





كالإعارة» ا أ الإجارة بعوّضء والإعارة بلا عوض. 

(ققڻ اشتعَار دَائِةء آو استأجَرَها مُطْتَقاً) أي من غير تغيين انتفاع أو مُنتفْع (آله 
آن]”'2 يَخْمِلَ ويُعِير) العمل (ويَرْكَبَ) - بفتح الياء والكاف ‏ (ويُزكب) ف الياء 
وكسر الكاف ‏ عملاً بالإطلاق (وآتاً فعل) من الحغل والركوب والإركاب (قَعَين) 


تي افع فليس له أن يفعل غيره. (وضَمِنَ بِغَيْرِه) إِنْ عَطِبت» لأن ما وقع اول 
َع مراداً بالعقدء فصار كأنّهُ منصوصٌ عليه. 


(وإن آطدّق) المُعير (الانتقاع في الوقت) [185 - أ] متعلق ب: «أطلق»» (و) في 
(التؤع) والقدر (انْتَفّع) المُستعير (مَا شَاءَ) من أنواع ا (آي وقتٍ شَاءَ) عَمَلاً 
بالإطلاق. (وإڻ فَيّدَ) المعير الانتفاع بوقتٍ كيوم أو جمعةٍ أو مكانٍء كطريق مَكةَ أو 
نوع منقعة أو بهما (ضَمِنَ) المستعير (بالخلآف إلى بر) عملا بالتقييد (فَقَطْ) أي وا 
يضمن بالخلاف إلى خير ولا إلى مساوء لأن الإذن بالشيء ِن بما يساويه وبما هو 
خيڙ منه كُمَن استعار دابةٌ ليحمل عليها قَفِيزًَ:”© من هذه | الحنطة فَحَمُلّهَا قفِيزاً من 
حتطة أڅری» أو حمل مثل ذلك د وهذا استحسانٌ. . ويضمن ناسا لأانة ل 
فن عند احتلاف الجنس لا تعتير المنقعة والمضرة. آلا تری أن الو كيل بالبيع بألني 
دِؤهم إذا باع باش دینار لم يَنْفُذْ بَيْعُه. ووجه الاسعحسان آنه لا فائدة للمالك في 
تعيين الجنطةء فن مقصوده دَفْع زيادة الضرر عن دابتهء ومِئْلٌ كيل الجنطة من الشعير 
يكون أ على الذّابة, 

(وكذا تَقَييدٌ الإجارة بتوع أو قَذرِ)ء 0 وَقْتِء أو مكان فن وافق الا أ 
خالف إلى يثل» أو إلى خير لا يضمن ون غالب إلى عد يضين.. واعفليوا في إبداع 
المششتييرء فقال جماعة منهم الكوخي : ليس له ذلك» مستدلین بمسألة الجامع: وهي أن 
المستعير إذا بعث العارية إلى صاحبها على يد أجنبي فهلكت في يده يضمن 


)22322 ما بين الحاصرتين زيادة من هامش المطبوع. 
(؟) تقدم شرحھا ص ۳۰۳ تعليق رقم (؟). 


كاب العاريّة for‏ 


وَرَدُهَا إلى إضطبل مالِكها أو مع عَبِدِهِ أو أجيره مُسانهة أو مُشَاهَرة أو مع جير 

ربا أو عَتدقى يَقُوْمْ م عَلَى ذَابَةٍ و تَسْلِيْم. 
المستعير [العارر ية“]» ولیس ذلك منه إلا إيداعاً. قال الباقلأني: وهذا القول أَصَحٌ لأنَ 
او رَد تَصَدِفٌ و ملك الغير ‏ وهو العين ‏ بغير إذنه قصداء بخلاف الإعارة إنّها 
تَصَوْفٌ في المنفعة ا قَضداً» وتسليم العين من ضروراته فافترقا. 

وأكثرهم على | 8 له ذلك» منهم: مشايخ العراق» وأبو الليث» وأبو ا ان 
بن الفضل» وبرهان الأئمة لان الإويداع دون الإعارة» لأن العين وديعة عند المستعير في 
العاريّة فإذا ملك الأعلى فأؤلى أَنْ بيك الأدنى. قال هير الدين المَزغيتاني: 3 
الفتوي. ومسألة : الجامع محمولة على ما إ إذا كانت العاريّة مؤقنةٌ فمضت مدتها نّم بعثها 
مع الأجنبي» لأنه بإمساكها 2 المدة يصير متعدّياً حتى إذا ملكت في يده 
يضمنء فكذا إذا تركها في يد أجنبي 1 

(وَيَدُهَا) 00 مبتداً تت أي رد 0 الدايّة (إلسى إِضْطبل مَالِكهَا)» أي مَوبط 
الدّابة (آو مع عَيْدِهِ) أي عبد المستعير (أو أجزره مُسَاتَهَةَ أو مُشَاهَرَةَ أو مع أَجِنر رَيهَا)» 
5 رَبٌ الدابة (آو) مع (عَفْدِهِ) سواء كان (ِيَقُوْمُ عَلَى دلي آو لا) يقوم عليها E‏ 

بر الحيتداً. والقياس أنْ يَضْمن المستعير إذا رَد الدابة إلى إضطبل مالكها فهلكت أو 

رد العَبد المشتعار إلى دار مالكه فتلإف» وهو قول الشافعي واخ 0 
الود إلى المالك أ ثائبه ولم يوجد فيضمن» كما في الوديعة» والمغصوب»: والمرهون» 
فإنه لا أ فيها إل بالتسليم إلى المالك دون الرد إلى داره اتفاقاً. ١80‏ بع. 

وَوَجَهُ الاستحسان أنه أتى بالتسليم المتعارتف». لأن ر العواري إلى دور مُلّاكهًا 
متعارّفء كالة البيت» والناس يحفظون دوابهم في مرابطهاء وهو لو سلّمها إلى مالكها 
رَدّهَا إلى إصطبلها. وقيل: لاقي زا وأما في زماننا فلا يبراًإلاً بالعسليم إلى يد 
0 وأما عبد المستعير أ وأجيره مسانهة أ و مشاهرةًٌ فلأنه من عيالٍ المستعير» وله رَدُهَا 

عن فى عيالة کیا و لأن فظ الوديعة بهم. : 

وأما الأجير بالمياومة قاذ تد من الال واا جير رب الدّابة أو عبده فقياس 
قول الشاي رحمه الله أنه يضمن» كما في الوديعة. ووجه مذهيدا ‏ وهو قول أحمد 
أن مَالِكَ الدابة راض به عادقٌ والأضل أن مَؤّنة الرد على مَنْ وقع القبض له لان 
«الخُراج بالضمان»" وارد واجب. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «على الما اك 
ا ا 
(۲) وفي المخطوط: العدة. 


م0 أخرجه أبو داود في الستن ۷۷۷/۳ ہے ۷۷۹ كعاب البيوع 20999 باب فيمن اشترى عبداً 
فاستعمله... (١/ا)»‏ رقم (حء٠‏ ه5). 








لك 


464 كِتَابُ العارية 


کرد مُشتعَار غير فیس إلى دار مَالْكه بخلافٍ رد الرَدِيْعَةٍ يْعَةِ والمَخْصُوب إلى 

دار 
ري النقْدَيْنِء والمكيل والْمَوْرُوْنِء والمَغدُودء قزض. وصَحٍ إعارة الأزض 
للبتاءء وَل اَن يرجح عَنْهَا واف قَلْعَهُمَا. وصَّمِنَ مَا نقص بالقلع e‏ 


حتى ى ئۇديه» 0 . فإذا ثبت هذا تتضح هذه المسائل. 


(كوَدْ مُسْقَعَارٍ غْيْرٍ تَفِْسِ) كقأس وغِرْبّال ونحوهما (إلى ار مَالِكِه) فإنه يكون 
تسليماً لمالكه اتفاقاًء لأن | لدار في يد مالكها فكان الرَدُ إليها رَد إليه. 0 اليس 
كالمصحف والجوهرء فلا ا في العادة إا 0 يد مالك (يخِلافٍ رَد الوَدِيْعَة, 
والمَغْضوب إلى دار مَالِكِهَا) فإنه لا يكون تسليماً له. أما الوديعة فلن المالك رضي 


ا 


بحفْظ المودّع دون غیره» وأما المغصوب فلاّن الغاصب مُتَعَدٌ بإئيات يده فى 


المغصوب وإزالة يد مالكهء فلا بد له من إزالة يده وإثبات يد مالكهء وذلك بحقيقة 
التسليم إلى مالكه. 

(وعَارِيّة النْقْدَيْنِ» والمكيل» وَالمَؤؤُونٍ والمَغدُود) المتقارب إذا أطلقت الإعارة 
(قزض) وتسميتها عاريّةَ مجان لأن الإعارة تمليك المتافع, ولا 07 الم بهذه 
الأشياء 0 باستهلاك عينها فاقتضى [إعارتها]“ تمليكهاء وذلك بالهبة أو القّر ض» 
والقَرض أذتّاهما فيثبت. وأما لو استعار دَرَاهم N PEE‏ فن 
ذلك إعارةٌ لا قرض» وتكون له المنفعة المساة. 


(وصح إعارة الأزض للمِنَاء والغزس) أن كلا منهما [له]("؟ منفعةٌ معلومةٌ تملك 
بالإجارة فتملك بالإعارة» بل ولي لأنها تَبَدح. 

(وَنَهُ) أي للمُهير (إَنْ يَرْجِعَ عَنْهَا) بعد أن يني المستعير أو يغرس» لأن عقد 
الإعارة غير لازم (ويُكَنُفَ) [المعيم(" المستعير (ِقَلْعَهُمَا) أي البناء والغرس؛ لأنه 0 
أرضه بهما. (وضَّمِنَ) المعير للمستعير (مَا تَقصّ) البناء والغرس (بالقلع) بان بق 

قاماً غير مقلوع» لأن القلع غير مستحق قبل الوقت. ذَّكَرَه ن الكنز». ا 

بكم [تشعرى]“ بشرط قيامهما إلى المدة المضروبة. وفي «لمُدُوري»: إذا كانت 
قيمتهما وقت مُضي المدة المضروبة عشرةً دنانير مثلا وحين قلعهما ثمانية» يرجع 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ .٤۷/۲‏ 
(١؟)‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(6) في المطبوع: يشتريان» وما أنبتناه من المخطوط. 


كاب العارية too‏ 


إن وَقعَهَا وَرَجَعّ قله وكرة الرجزع 

ولؤ أَعَارَ لازن لا اغد م ل وَقتَ أو لا. 

وَأَجْرَةٌ رَد المُسْتَعَارٍ راا » وَالمَعْصُوب على المستعير, وَالمُوْحٍ 3 
والغقاصب. 


2 

بدينارين. وفي «المبسوط» يتملكهما به؛ إلا أن يرفعهما المستعير ولا يُضْجُنهُ يُضْمّنُةُ قيمتهماء فله 
ذلك لأنه ملكه. 

(إن وَقَتَهَا) المعير (وَرَجَعَ قَبْلَهُ). وقال زُفر: لا يضمنء لأن التوقيت» والإطلاق 
فيها سواء» لبطلان اا في العَوَاري. ولنا أن المعير بالتوقيت غا اسي لأنه 

006 نّوك ار في يده وقرار بثاثه وغرسه فيها المدة التي سَمَاهاء وللمغرور أنْ 

507 للمُعير إِنْ كان رها (الرجُؤع) عن الإعارة (قَبْته) أي قبل الوقت الذي 
وَكتَها به. لأن فيه حلب الوعد. ید اعبات ال ل امير يعدن اسيم 
شيعاً [۸4 -أً] من البناء أو الغرس إن لم يوقت» لأن المستعير حيعل ر 
لأنه اعتمد الإطلاق في العَقد. وقال مالك: ليس له الرجوع متى شاع نه غير متعد 
فیه» فلا یکون لامي الرس أن يأجذمايا لله رة الي 

قلنا: الأرض على ملك صاحبها والعارية 3 على ها ازوم وقال اا ا 
البناء للمعير» ويضمن قيمته مننياً لصاحيه. لأن دقع الضرر من الجانبين واجبٌ» وإتما 

قلنا: صاحب ١‏ الأرض لم يرض [بالتزام] قيمة البتاء» ففي إلزامه ضرر عليه 
فلا يصار إليه بدون تحقق تحقق الضرورة ولا ضرورة a‏ لذن دفع البناء وتمييز يلك 
أحدهما عن الآخر مُمكن. 

(ولَؤ آعار) أَوْضَاً (للزّع لا يَآَخُد) المعير الأرض (حَئى يخصة) الزرع_ HE‏ 
ل( لن ري نهاية معلومة فيترك إليها بجر الملل مراعاة لضن فكان أولى من 
القَلْع. (وآخِرةٌ ود د المُسْتَعَارٍ والمُسْتَأجَرِ, والمَفْصّوب على المستعير, والمُؤجر, 
والقَاصِب) لما تقدم". واه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 











(1) في المطبوع: التزام» وما أثبتناه من المخطوط. 


(۲) في الكلام لت وتشر مرتب» يعني ان أخرة المشتعار على المستعير لأنه قبضه لمنفعة نفسه» والردٌ 
واجب عليه والأجرة مۇنة الرة» فتكون عليه. وأجرة رد د المستأجر على المؤجں لان المتفعة سه 


46 كتَابٌ الوّديعّة 
كتابٌ الوّديعة 
هي أَمَائَةَ ركث للجفظ وصَمَائُهَا كالعارية E‏ 


كات الوَدِيْعَة 


(هي) لغْدّ: فعيلة ¥ تى المفعولة مشت م الوؤع وهر الوك وقد جاء في الحديث؛ مهن 
قوم عن رَذْعِهم e‏ أي عَنْ تركهّاء وقرىء قوله تعالى: (ما وَدَعَلكَ رَبَكُ وما 
قلّى»"ء بتخفيف الدّال» أي ما ت ركك وما أبغضك. 

وشَْعَاً: (آمَانَةٌ كُرِكَتْ للحفظ) مالا کان أو غيره» بشرط أن يكون قابلاً لإثبات 
اليد ليمكن حِفظه » حتى لو ؤُدِعَ الآبق أن المال الشاقط شن الم لے صح 
وكون0) المودّع مكلف لوجوب الحفظ عليه. 


[مشروعية الوديعة] 
وشرعية الإيداع بقوله تعالى: إن الله أفرم أ اَن توَدُوا الأمَاات ج 
أَمْيِهَاي” وآداء الأمانة لا يكون إا بخدها ولات قبول القوئغة مز ياب الأعانة: 
وهي مددوبة لقوله تعالى: 9«وتَعَاوَنُوا عَلَى الب والتّقْوَى204. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «واللَهُ في عَوْنٍ العبدٍ ما دام اعد في عؤن أجييي. 


(وشتائها فعارية) غلا بس إذ اكت من غير انعد لبنا روى ابن ماجه في 
«شننه» عن عرو بن شعيب» عن أبيه عن بحدّه: أن النبئّ 2 يو قال: من أؤْدَعٌ وَدِيْعَةً 


= ت لدو چو عمد ينيد شک اا ج وال غار ت ای انحا رن وا ويه عليه 
التمكين والفخلية. وأجرة رد المغصوب على الغاصبء لأن الردٌ واجب عليه دفعاً للضرر عن المالك» 
فتكون مؤنة الرد عليه. انتهى من حاشية محمود بن إلياس الرومي» هامش فتح باب العناية 78/9 .١‏ 

)١(‏ سنن ابن ماجه ٦١/١‏ كتاب المساجد (4). باب التغليظ في التّخلف عن الجماعة »)١17(‏ رقم 
..)۹٤(‏ 

(5) دهي قراءة شاذة. انظر: البدور الزاهرة ص٤٤٠‏ . 

و أي ويد يشترط كؤن المودع... 

(4) سورة التساءء الآية: (058). 

)22 أي بعد الرديعة. 

(7) سورة المائدق, الأية: (7). 

(۷) صحيح مسلم ۲٠۷٤/٤‏ كتاب الذّكر والعاء »)٤۸(‏ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
)١١‏ رقم  ۳۸(‏ ۲۹۹۹). 


كناب الوديقة fo¥‏ 
ولَّهُ حفظهَا بنذ بتَفْسه ومن في عِياله» وإن نهي. و السَقَرٌ بها عِندَ عَدَمِ النّة و الخؤك 


فلا ضمان عليه». وقال مالك رحمه الله: «إذا سُرقت الوديعة من عند المُودّع ولم 
يُسرق له معها مالء يَضْمن للتهمة. قلنا: هو مُتَبِدْحٌ في حفظها لصاحبهاء والتبرع لا 
يوجب ضماناً على المتبرع» لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس على المُشتؤدّع غير 
المُغِْلٌ ضمان». والمْغِلّ: الخائنء والإغلال: الخيانة. 


(وقة) أي امود (حِفْشُهَا) أي الوديعة (يِنَفهْسِهٍِ وبِمَنْ في جِيَالِهِ) من زوجتهء 
وولده» ووالديه» وأجيره الخاض الذي استأجره مشاهرةٌ أو أو حاتي والعبرة في هذا 
الباب للمساكنة لا للتفقة. )19 ن“ تُهي) عن حِفُظها بهم. وقال الشافعي رحمه الله: 
ليس للموقع أن يدفعها إلى مَنْ في عياله» لأن مالكها رَضِي يحفْظه لا بحفْظ غيره. 


ولنا أن الواجب ١841‏ ب] عليه أن يَخفظها حِفْظ مال نفسه» وهو يحفظه 
بعياله» لأن المووع لا يمكنه ملازمةٌ بيته لحفظ الوديعة» ولا استصحابها معه 7 
جو فلم يکن له بُ من حِفْظها يمَنْ في عيالة:. وف «الذخيرة): الدّفُع إلى مَنْ 
العيال إا يجوز إذا كان أَميتاًء ولو دفعها المودّع إلى أمين م أا لالس هن 3 
يجوز» وعليه الفتوى. 


(و) للمودع (الِسَقَرٌ بها) أي بالوديعة وإن كان لها حمل [و] مُؤنة (عِْة عَدَمِ 
النْهي) من صاحب الرديعة (و) عدم (الخَؤف) بان كان الطريق اا دن 
بسوءٍ غالبًء ولو قصده يمكنه دَفْعَهُ بدفسه أو برفقته. وقال أبو يوسف رحمه الله: له 
السَمَرُ بها إن كانت المسافة قصيرةً؛ وإ كانت طويلةً فليس له ذلك فيما له حمل 
ومُؤنّة. وقال محمد رحمه الله: ليس له السفر بها فيما له حمل ومؤنة» إذ الظاهر من حال 
اا اا ی ا رار كالر كيل الب ليس له الع ا وة ارت شن 
وقال الشافعي رحمه إلله: ليس له ذلك مطلقاًء لان المتعارف هو الحفظ في 
الأمصار دون المفازات والأسفار. وقال مالك رحمه ألله: ليس له ذلك إذا قدر أن 
يردها على صاحيهاء و أو الحاكم؛ ا لانن حنيفة رحمه الله أنه أَمَرَه 
بالحفظ من غير تقييد فلا يتقيد يمكانٍ دون مكانء كما لا يتقيد بزمان دون زمان. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه ١/7‏ 4» كتاب البيوع. 
(۲) «إن» وصلية. 
(۳) في المطبوعة: أو» وما أثبتناه من المخطوطة. 


40۸ كاب الودبقة 


ولؤ حفظ بغيرهم ضّْمِنَ) إلا إِذًا حاف الحوؤق أو العَرق» فَوَضَعَهَا عند جَارِهِ أو في 





فلك آخر. 
فإِنْ حَبَسَهَا بَعْدَ طَلَبٍ ربا قادرا عَلى اللي > أو جحدهاء أو حلط ماله 
حَتَى لا يُتمَيّر, aR SSAA SEAS‏ 





قد «بعدم النهي وعدم الخُؤف»» لأن المودع ليس له السفر بالوديعة إذا نهاة ريه 
بلا حلاف بين العلماء. 

(ولؤ حفْظ) المودع (بِغَيْرهِم) أي بغير نَفْسِهِ وعياله (ضَمِنَ) لأن المالك رضي 
بيده لا بيد غيره؛ والأيدي تلف لاا (إلا إا خاف) او على الوديعة 
(الىكزق) بان وقع حريق في داره (آو) خاف عليها (الغرّق) بان کاڻ في السفينة 
وهبت الريح (فْوَضْعَهَا عِنْدَ جَارِهِ) ني حوف الحرق (أو في هُلْكِ آخر) في خوف 
العغرّق فإنه لا يَضْمِن) لأنْ فقله هذا َع للحقظ فصار مَأَذوناً له دلالة. 

وفي «النهاية»: عن محمد: أن المودّع إذا دفع الوديعة إلى وكيله وليس في 
عياله أو دفع إلى أَمين من أمنائه مين يثق به في ماله ولیس في عیاله» لا يضمن لاله 
عَفِظَهًا مل ما يحفظ ماله ولا يجب عليه أكثر من ذلك. لقان وعليه -- 
وعزاه إلى التُمْرْئَاشِيء وهو إلى الحَلْوَانِي» ثم قال: وعن هذا لم يشترط في «التحفة 
الحفظ بالعيال» بل قال: ويلزم المودّع إذا 5 الوديعة جفُظها على الوجه الذي e‏ 
ماله. 1 

(فإن حَمَّسَهَا) أي المودّع ‏ الوديعة ‏ (ِبَعْدَ طَلَبٍ وَيُهَا) حال كون المودّع 
(قَادِواَ عَلَى التُسْلِيم, ؛ أو جَحدها) مع ربّهاء سواء ء قو بها بعد الجحود أو لا. قيدنا 
الجُخود بكونه مع رب الوديعة» لأنه لو كان مع غيره بأن قال له أجنبي: أعندك وديعة 
لفلان؟ فقال: ليس لفلان عددي وديعة»ٍ لا يضصمن» حلافاً لڙفر» وهو يقول: الجحود 


سیپ الضَّمَانء سواء کان عند المالك ا غيره: كالرتلاف حقيقة ةة حقيقة. ولنا ا الجحود 
عند الأجنبي من باب الحفظء لأنه يقطع طمع الطامعين يا ويه قال مالك 
والشافعي»› وأحمد. 


(أؤ خلّط) المودّع الوديعة (مِمَالِهِ ئى لا يَكَقيْز) كالجثطة بالجئطة» أو تشر 
تميزه» كالحئطة بالشعيرء وكخلط المائع بغير جنسه: مثل خَلْط الريت بالشّييي0). 
وأكقد اخلط | إلى المودّع, لأنها لو اختلطت بماله بغير فعله كان شريكاً لصاحبها 
بالاتفاق» وسيذكر المصنف هذا. وقيد الخلط يعدم التميزء لأنه لو خَلَّطها وكان 





)١(‏ الشيرج: الدّهن الأبيض. المغرب »475/١‏ وتاج العروس 57/5. مادة (شرج). 


كاب الرديغة £0۹ 
أو تَعَدّى فَلَبِسَء أَؤْ ركبء أو حَفِظ الوَدِْعَة عة في دار مر به في غَيِرهَاء أو جَهّلََا عِنْدَ 
المَوْتَ ضَمِنَ) وَإنْ رال التَعَدّي رال صَمَانهُ. 

وإن اختلطت يلآ فعْلِهِ اشْتَرَكَاء ولا يَذَفَعُ إلى أحَدٍ المودعين قِسَْطَهُ بِعَيْبَةٍ 
الآخرء ولاح المودعين دَفْعَهَا إلى آخر فيما لا يُقَسَم 5ش( 


يتيسر ر كما لو خلط الدراهم البيض بالسود. والدراهم بالدنانير» والجوز باللوزء 
لم ينقطع > عق المالك بالاتفاق» لتمكنه من الوصول إلى عين ملكه بالإخراج. 


(آو دی فَنَبسن) الثوب المودّع (أؤ رَكبَ) الدابة المودّعة (أفي حَفِظ الوَدِيْعَة 
في دار ليه به أي بالحفظ (في غَْرقاء أو جَهْلَهَا) ‏ بتشديد الهاء الأولئ أي لم 
يبين أنها وديعةٌ (عِنْدَ المؤتٍ ضَمِنَ) مثلها لو مثليةًء وقيمتها لو قيميّةٌ. هذا“ جواب 
الشرط الذي هو: «فإن حَبَسَهَا) وما عطف عليه وَخَيّرَاةُ بين المشاركة والتضمين. 


(وإن آالَ) المودّع (التّعَدّي) بأن ترك لبس ثوب الوديعةء أو ركوب دايّتها (زَالَ 
ضَمَائَه). وقال الشافعي: لد يرول» وبه قال مالك في رواية» وأحمد» (وإن اختلطت) 
الوديعة يال المودّع (بلا فغيه) كما لو انشق قى الكيس في صندوقه فاختلطت يدَرَاهِمه 


(اشتركًا) بقذر 520007 ولا > الوق لعدم الصنع منة. وهذه شركة أملاك حتى 
لو هلك بعضها هلك من مالهماء ود يقْسَمُ الباقي بينهما على كدر ما كان لِك منهما. 
(ولا يَدْفْع) المودّع (إلى أَحَدٍ المودعين قسشطه) من الوديعة (بِغَيْبَةِ الآخر) ولو 
دفعه بغيبته يضمن» وهذا عند أبي حنيفة» ا 0 وفيه 
حكاية [وهي]: ان ر لین قحلا حمّاماً وأؤدَعًَا عِنْدَ الكحمامي ألْقَأَ فخرج أَحَدُهُمَا 
وطلبها مله وأعطاه ِيّاهَا وذهب» م خرج الآخر فطالبه بها فتحير الحمامي» فذهب 
إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقال له أبو حنيفة رحمه الله تعالى: قل له: كلاكما 
أؤدعتماني» فلا أغطيك حتى يحضر صاحبك» فانقطع الرجل وترك الحمامي. 
وقال أبو يوسف ومحمد ومالك زا رحمهم الله تعالى: يدفع إليه 
ولا يضمنء» سواء کان من ذوات الأمثال» أو من ذوات القِيم عند بعحض 0 
والصحيح أن الاشخعلاف فيما هو من ذوات الأمغال» وفيما عدا کالٹیاب والدواب 
والعبيد ليس لليحاضر أن يأخذ نصيبه بالاتفاق. 





(ولاحَدٍ المودعين دَفْعُهَا إلى آخر فيما لا يُقْسَم) كالعبد والثوب والحيوان» لان 
0 أي كلمة «ضّمِن» في المتن. 
(؟) في المطبوعةء روىء وما أثيتناه من المخطوطة. 


3D‏ کاب الوديعة 
ودَفْعُ نضفها فِيْمَا يقتم 3 


وضْمِنَ تت 300 وله اعتياز للنّي عن الدع إلى مَنْ 
حِفْظِهء ولا عَنْ الجفظ في بَيْتِ ل 








المالك رضي بيد كل منهما على كلهاء لأنه أودعهما مع علْمه بأنهما لا يجتمعان 
الليل والنهار على حفظها (ودَفْعٌ نِضفِهًا فِنِمَا يُقْسَم) لأن المالك لما أودعهما مع 
غلوه أنهما ل قران ل د إشطالهنا ولا يجدمعان.في كان راخ الا كان 
راضياً لقسمتهاء وحفظ كل واحد منهما للنصف دلالةً. والثابت ۱۸١7‏ - ب] بالدلالة 
كالثابت بالنص. 


(وشين دافم الكَلّ) إلى الآحَرِ عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقالا: لا 
يضمن د فع الكل إلى الآحَرِ فيما يحتمل القسمة» كما لا يضمن فيما لا يحتملهاء 
لأن المالك رضي اا (لا قابضّه) أي لا يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى قابض الكل لتعديه بالقبض» لأنه مودّع المُودع» ومودّحٌ المودع لا يضمن 

عند( 

(ولا اعبار لهي أي لِنَهْي رَبِّ الوديعة المودّع (عن الدّفع إلى مَنْ لا بَّدْ لَه) 
للمودّع (مِنْ حفظه) کان قال: لا تدفعها إلى امرأتك» أو أحَدٍ من عيالك» فإن هذا 
الط م قد بام الاننان الرجل على ماله ولا يأتمن عليه عياله» إ إلا أنه ! إنما يلزم 
مراعاته بحسب الإمكان» فإذا لم يكن الحفظ بدونه صار النّهْي عن الدفع | إليه كالتّهي 
عن حفظه فكان مناقضاً لأصله فيبطلء فلا يضمن إذا | هلگت» استحساناً. ويضمن 
في 0 لأنه اشمَحفَظ [مَن اسْتُخفظ]0" منه. ويؤيد وجه القياس قوله تعالى : 
ر لا تُؤْنُوا الشَفَهَاء أَمْوَالَكُغْ” والمراد النّساءء فإذا كان هو منهياً عن دفْع ال 

ت۵ 0 ٠‏ فما ظنك في ال ا وه ا خان ما واف اعات 

(ولا) للنّهْي (عَنْ الحفظٍ في بَيْتٍ مِن ذارٍ) لأن البيتين في دار واحدة قلما 
يختلفان في ١‏ الحرز» فصار الشرط غير مفيد فلا يعتبر» كما لو قال: احفظها بيمينك 
دون يسارك» أو: في هذه الصندوق في هذا البيت فحفظلها في صندوق آخر ا أَنْ 
يكوخ به) أي بذلك البيت الذي نهى عنه (خَلَلٌ ظَاهِرَ) فإنَّ النْفُي معتبو حيشدٍء وكذا 
)١(‏ لمزيد تفصيل انظر «فتح القدير» .551١ ٤٦٠/۷‏ 
(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(۳) سورة التساء الآية: (ه). ر 
)٤(‏ في المطيوعة: نفس ماله» وما أثبتناه من المخطوطة. 





کاب الرديعة 4۹ 
ولو أؤدَعَ المُرْدَعٌ فهَلكثء صَمِن الأوّل. 
ولَؤ أَوْدَعَ العَاصِبٌ صَكَنَ أَيهُمَا سَاءَ. 








إذا نهاه عن الحفظ في E‏ اعتبر التَّهْنَ حتى لو حالف صمن. 

(ولَوَ آؤتع المُؤدع) الوديعة عند مَنْ ليس في عياله (فَهَلَحَتْ ضَمِن) المالك 
(الآؤل) عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعندهما ضَمّن أَيّهما شاءء كما قال مالك 
ولي (ونَؤْ آؤدَع القَاصِبْ) المَعْصُوبَ فَهَلَكَ (ضَمَّنَ) المالك (أنَهُمَا شَاءَ) 
باتفاقهم. 0 مودّع العَاصب إن E‏ أنه غاصب يرجح إلى العاصب قولاً واجداء 
ل وحكى أ بو الؤشر أنه لا يرجع: وإليه شا شم الس 

ثم اعلم أن الإيداع يكون بالإيجاب والقبول تارةٌ: عَأؤْدَعْككَ هذا المال» وقول 

الآخخر: قبلت» وبالدلالة أحرى)» كرطع المتاع عند الغير وهو اكك لابه خد ك 
عُرقاً. ولو وَضَّعَه عند جماعةٍ يتعين له حافظاً ا قياماً وانصرافاً. ولا ضما على مَنْ 
دقع ما عنده من الأمانة إلى سلطان - ثرٍ هَدّدَه على ذَفْعهٍ إليه بقَطِع يده أو رنه 
خمسین سر طلا لتقم قدرته على لفت فلم يكن 1 مُقَصراً في حفظه. والله سبحانه 
أعلم. 


(1) أي وبالدلالة تارة أخرى. 


4 كتَابٌ الفضب 


كتابُ القضب 


هُوَ أَخْدُ مالي هقرم مُتَقَوْم مُخْتَرم علا بلا إذن مَالِكد يُزيْل يَدَهُ. 





فلا عضب في الققارء عى أو لَك في يده لا يِشْمَي RSS‏ 





کتاب القضب 

(هُو) لغةٌ: أذ الشيء لے و فهر مالا كان أو غيره. وقد سمي المغصوبٌ عَضْبَاً تسميةً 
للمَفْعُوْلٍِ بالمضدر. 

وشّوعاً: (أَخْدُ مَالٍ مُتَقَوْمِ مخارم عَلََاً ۸11 ]١‏ بلا إِذْنِ مَالِكه, 5 َد( 5 
على وجه يريل ذلك الأَحْدُ يد مالك المال عن المالء ع كان استخدام e‏ 
إذن مالكه» ولوس الثوب» والحمل على الدابةء غصباً بالاتفاق» لقصر يد المالك عنها 
وإنْبات يده عليهاء دون الجلوس على بساط غيره وفراشه بلا نقل عن محله. 

فخرج بِالأَحذٍ ما صار مع المغصوب بغير صنع الغاصبء؛ كما لو عَصَب دايةً 
فتبعتها أخرى» فإنه لا يضمنها. وبالمال نحو الميتة والحرء وبالمتقوّم الخمر. 
وبالاحترام مال الحربي» وبالعلن السرقةء ويعدم إذن الماك الوديعة والعارية 
والمستأجرء والموهوب ونحوها. وقوله: «يزيل يده» للاحعراز عن أَحْذِ الحَقار لعدم 
تحقق إزالة اليد فيه» لأنها إنما تكون بالنقل والتحويل. ولأن العٌضب عندنا إزالة اليدٍ 
المُجمّة عن العين بإثبات اليك العيطلة) أي قرعا وها عه رهد مالف والشافعي: 
إأبات اليد المبطلة من غير شرط إزالة المُجقة. 

وفائدة الخلاف تظهر في زوائد المغصوب» كالول وثمرة البستان» والسّمَنء 
والجمالء فإنها غير مغصوية عتدنا فلا تكون مضمونةٌ سواء كانت فة ار ا 
0 بالتعدي عليها بالإتلاف» المنع بعد طلب المالك. اا بدونهما فلا تكون 
مضمونةٌ لعدم إزالتها وقصر يده عنهاء لانعدام ثبوتها عليهاء ومغصوبة عنده20 فتكون 
مضمونة لإثبات اليد المُئطلة. 

(فلا عضب في العقار) لما تقدم بِن أَنّ المَضْتٍ فيما يُثقل (حَتّى لو هَلّك) 
العقار بآفة سماوية» أو انهدم بناء الدار بسيل (في يَدِهِ) أي يد آذه قَهْرَاً من مالكه (لا 
يَضْمَنُ) وهذا عند ا حنيفة» وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. وقال محمد: في 


)1( آي عند الإمام مالك. 


كاب القفضب 1۴ 





وماتقص بفغله بم له يُضْمَنُ. 
وَاسْتِخْدَامُ العبي غَضْبٌء لا جُلُوْسُهُ عَلَى البِسَاطٍ. 1101111111 





الققار الغضب» > ويضمن بالهلاك في ید آجذه قَهْراً عن مالکه» وهو قول بي يوسف 
اول وبه قال مالك والشافعي وأحمدى لأنه ثبت يده على رجه تضمن تفویت يد 
المالك عنه؛ فانعقد ذلك سبباً للضمان» كما في المنقول. 

ولأبي حديفة رحمه الله تعالى أ المَضْتَ إِزَالَة اليد اة بإثبات اليد 
المبظلةء لأن الواجب صَمَانٌ + جر فيعتمد التفويت» وإزالة يد المالك نما تكون بالنقل 
والتحويل» وذا لا يعصور في العَقّان وإنما يتصور فيه منع المالك عنه» ومنع المالك 
َصَرفٌ فيه لا في المحل. وضار كا لو ب المالك عن مواشيه نتعى تلقث بدلك: 

وأا قرله َللِ: «مَنْ ع عضب شيا من أَرَضٍ طوٌقَهُ اللّهُ تعالى يومٌ القيامة مِنْ سَبِع 
أرَضين»0'©: فلا يدل على أنه a‏ الموجب للصَمَانء. كإطلاق لفظ 
اچ خی بن ارف ا ن ل باع حرا قال اين الأشير: طوقه من سبع 
أرضين: أي يخسف الله به الأرض  ١85[‏ ب] فت ع 0 
كالطؤق. ويؤيده أنه في روايةٍ للبخاري: «حسف به إلى سبع أرضين». فی ا بن 
أبي شيبة»: «من غصب شِبْرَاً من أُرْض جاءته إشطَاماً في عنقه». . والإشطام: كالخلق 
من الحديد. وقيل: هو أَنْ يُطّوٌقَ حَمْلّهَا يوم القيامة» أي يُكلّفه» فيكون من طوق 
التكليف لا من طق التقليد. 

هذاء والحديث المذكور هو حجتنا في ذلكء فإنه كي بين جزاء غاصب 


العقار الوعيد في العُقَبى ولم يذكر الضمان في الدنياء فذلك دليلٌ على أ الا 
جميع جزائه» ولو كان الضمان واجياً لكان الأؤلى أن يئه لان الحاجة إليه أمس. 


(وما تقص) العقار (يفغله) أو بد بشكتاه في الدار وزرعه في الأرض (يُضْمَنٌ) 
عندهم جميعأء لأنّ هذا إتلاٌ» والعقار يُضْمن بالإتلاف اتفاقاً. كما إذا نقل تراب لأنه 
فغل في العين. وجار أن لا يضمن بِالعْضبء ويضمن بالإتلاف كالخرٌ. 

(واسْيِخْدامٌ العَئِِ) والحَمْل على الدابة (قضب. لا جُلَوْسَّهُ) أي ليس جلوس 
الجالس (ِعَلَى اليِسَاطِ) الذي لغيره عَضْبَا له لأنه بجلوسه عليه لم يفعل فيه شيعا 
يكون به.مريلاً لِعَدٍ مالكه» زسط البشاط فغل مالكه. فتبقى يده فيه ما بقي أُنَّدُ فعله» 





)20 أخرجه الإمام مسلم في ص جيجه عر مان كتاب المساقاة <(TY)‏ ہاب تحريم الظلم وغصب 
الأرض وغيرها ,)"٠(‏ رقم »)١59٠١  ۱۳۷(‏ مع اخعلاف يسير في اللفظ. 


3 كتَابٌ الغضب 
وحْكُمُه الإنْمُ لِمَن عَم وَرَدُ الع فَائِمََ وَالعُْمُ هَالِكة. 
ويَجب المِئْل في ١‏ 37 کالمکیل› وَالمَوْرُونِ؛ رالعدددي المُتقارب. فإن 
افطع الئل فَقِيمنهُ يَرمَ يَخْمَصِمَانء وفي غَيْرٍ الو ثل قَيْمَدُ ه يَوْمَ القضب» كالعددي 
المُتقَاوت. 





بمخلااف استخدام العبد» والحمل على الدا أبق فإنه بالتصرف قيهما ثبت يدم عليهماء 
وذلك موجبٌ لِقَضْر يد مالكهما عنهما. 


دخكم القضب] 

(وَحْكْمّه) أي العغْضب (الإثمٌُ يمن عَيِمَ) أن ذلك الفعل غَصْبٍ وأقدم عليه 
بإجماع ١‏ الأمة (وَوَدُ العَيْن) في مكان عَصْبهِ حال كونها (قَائِْمَة والغْزِمٌ) حال كونها 
(هايكة) لمن علم. وَلِمَن لا يعلم: اا طن أن السأخحرذ ماله أو اشترى عَينَاً 
فاشتُحقّت»› ل هذا حق العيد, وهو لا يتوقف على العم ا باجم أما رَد 
العين» فلقوله ک: «لا جل ا أن يَأدٌ 2 أجيه لاعِبَا أ و جادَاَء فن أَحَدَهُ و ليده 
إليه». ولقوله يََئِيةِد «على اليد ما أحَدَّتْ حَمَّى ديه 7 وان غومه» فلأنه يقوم 
مقام عينه عند ا ی و لعزي بالكن. 
(ويجب) على الغاصب إذا عجر عن رَد العين المغصوبة بهلاكها في يده بفعله 
أو بفعل غيره (المثل في مفب ٠‏ كالمكيلء والمَوْزُونِء والعددي الختقارب) لقوله 
تعالی: فقن اء عدَى عَلَيْكُمْ فاعْقدٌ عَدُوا عَلْيْهِ مُثْلٍ ما اعْتَدَى عَلَيِكمٍ»2©7. وقال زفر: عليه 
ضماك قيمتة. 

(فإن انْقَطعَ المثل) عن أيدي الناس بانتهائه كالوؤطب ونحوه (فَقِيْمَتُهُ) 

تَجبٌ (ِيَوْمَ يَحْتَصِمَان) عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى وبعض أصحاب 
ل أبو يوسف رحمه الله تعالى: يوم المَضْب. وقال محمد: يوم الانقطاع. 
وبه قال أحمد وبعض أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى (وفي عَيْر المِثْلِي) تجب 
(قِِنِمَتَهُ يَوْمَ الغَضب» > كالعَدَدِي المُتقاوت) والشياب والدّواب. 

(فإن اذعَى) الغاصب (الهلاكَ حُبِسَّ) لأن الهلاك لِعَارض» والأصل عَدَمُةُ (حقى 
)١(‏ أخرجه الإمام أبو داود في سننه ۰۲۷۴/۰ كتاب الدب (40): باب مَنْ يأحذ الشيء على المزاح 

زهي رقم .)٥۰۰۲۳(‏ 

(۲) تقدم تخريجة عن ٤‏ ه 4» التعليقة رقم .)١(‏ 
(۳) سورة البقرة الاية: .)١514(‏ 


کاب القضب 56 


يُعلم أنه لو بقي لظهرء ؛ ثم قْضِي عَلَيهِ بالبدلٍ. والقزل فيه للقاصب إن لم قم 
حجحة عَلَى الرَادةٍ ي فن هر ويملة كاز وقد ارب ور 7 
3 و أَمْضَى الصَّمَانَ. وإنْ ضَمِنَ لا بِقَؤ له فهر للا 


يعلم آنه) أي المغصوب (لو بقي لظهر ثم قُضي عَلَيْهِ بالبَدَلِ) لان الحق متعلق 
بالعين» وللناس أغراض في الأعيان فاد يقبل قول الغاصب في هلا كها حتی یحصل 
به“ غلبة ظن: إما يإقامة بينة» وإما مُضِيْ مدة. ومدَّةُ ذلك موكولةٌ إلى رَأأي القاضي؛ 
فإذا عَلِمِ الهّلاكَ سَقّط رَدُ عَيْنه [۱۸۷ - أ] ولزم رَد بَدَلِِ. وهذه المسألة تدل على أن 
الت الأصلي رَد العين. 

(والقؤل فِيه) أي ف البدل al‏ 6 يمينه (إن 8 يُقم) المالك ا 
ينكرهاء والقول قول ل يمينه. ولو أقام الغاصب 0 لا تقبل لأنها تنفي 
الزيادة» والبينة على النَّفْي لا تُقجل. 

(فإِن ظَهرَ) المغخصوب (وَقَئِمَتّه أكقنا) مشا صن الغاصب (وَقَدْ ضَمِنّ) 
الغاصب (بقؤيو) أي بقول نفسه مع يمينه (أَخَدَهُ المَايك ورد جَدَنَهُ) لأن رضاه بهذا 
القَدْر لم يتم لأنه کان اڏعی الريادة» وا آي ر لعدم البينة له عليها. (أو أفضّى 
الضْمَانَ) وكذا لو ظهر المغصوبٌ» وقيمُهُ مِثْلٌ ما ضّمِنه الغاصب» أوذوها غلين 
الأصح. وقال الكوخي : لا خيار للمالك في المِثْلٍ OS‏ تيون عليه بده اكه 
بكماله. 


(وإن) ظهر المخصوبٌ» وقيمثة اکر مِمًا ضَمِن الغاصبء» وقد (ضَمِنَ) الغا 
(لا بقَوْلِه) بل يقَؤل المالك» أو يجيتة أقامهاء أو كول الغاصب عن ا فهو 
يلقاصِب) ولا خيار للمالك» لأنه رَضِي بالمبادلة فيه بهذا القدر حيث ادعاه ولم يدع 
ا وبه قال مالك. وعند الثاني 10 له ١‏ الخيار لعدم زوال ملكه عندهما 

»» ولقوله تعالى: «إيا يها الّذِيْنَ آمَنُوا لا تَأكُنُوا أَْوَالَكُمْ بَيِتَكُم بالباطِلٍ إا اَن 
تجارة عَنْ راض ینکچ“ فاللة مالي غل أكل مال الغير قسمين: قسم 
بالباطل» وقسم بالتجارة عن تراض. وهذا لیس بتجارة عن راض فيكون أكلا كلا 
بالباطل. والمَعْنّى فيه أن العَضب عدوا مخض» لذأنه ليس فيه شبهة الإياحة يوحجه ماء 


(۱) آي بالحبس۔ 
6 أي عن المخصوب. 
(*) سورة التسلى الأية: (89). 





وان آجَرَ المَعْصُوبَ, أو الدَمَانَةَ: آل 5 الغاضب بالتصرف فيهمال تَصَدَّقَ» 
أن يَكُوْنَا دَرَاهِمَ أ دَنَائيِرَ لَمْ يُشِر إِلَْهمَا أو أشار وَتَقَدَ غَيرَُمَا 





را ا اك داري کاو و و فرج ان ووا ا 
عن المُتدّل إلى ملك مَنْ وجب عليه | المدلء إذا كان البدل محلا للنقل من يلك 
اف يلك إذَفعَاً للضدور عه وتشفيقا للغدل: 3 سائر المبادلات. وأما الآية ففيها 
نات أذ الأكل بالتجارة عن تراض جائك لا أن يكون الجواز مقصوراً عليه. تم معنى 
العجارة مُنْدَرِجٍ هنا من وجه. فإن المالك هنا تَُمَكنٌ من أن يتضير حعى تظهر العين 
Sy‏ العين» فقد صار 


ا ا طُلَبَ شيعا لا يتوصل إليه إلا إلا پشڙ بوط کان راضياً بالشوط كما 
يكون راضياً بمَطلُوبه. 


(وإن آَجِنَ) العَاصبٌ العبد (المغصّوب, أو) أجر لامي ! العبد (الآمَانّةء أو ربح 
الغاميب) أو الأمين (بالتصرف فيهما) أي في المخصوب ا اشتری الغاصب 
او المودّع بألْنٍ العْضب أو الوَدئْعَة أَمَةَ فباعَهَا بألفين (َصَدّق) المؤجر جره 
والرابح ال الى دنه سحي ی ای خلافاً لأبي يوسف رحمه 
الله تعالى. 
(إلا أن يَكُوْنَا) أي المغصوب والأمانة اللّذّين ربح الغاصب والأمين 000 
فيهما (دَرَاهِمَ آؤ دَنَانِيَِ لَمْ يُشر) المُتَصَرْف (إلَنْهِمَا) عند التصرف فيهماء سواء أ 
إلى غيرهماء أو لم يُشِر إلى شيءٍ [1۸۷ - ب]» (آو آشار) إليهما (وَتَقَد شی فته 
يَطيِبُ له الرّبح» لان الدراهم والدنانير لا تتعينان | بالإشارة. والإشارة إذا كانت لا تفيد 
التعيين يستوي وجودها وعدمهاء بخلاف ما لو أشار | إليهما ونَقد منهماء لأن الإشارة 
تتأكد بالنقد من المشار إليه فقن الت ی كلاق ها ل کان غا 
ونحوهء لأن العقد يتعلق بعينه» حتى لو هلك قبل القبض ببطل البيع فيتحقق الحُبث. 
زقال: فخر الإسلام: قال مسايحناء لا تطيب يكل حال أن يعاول من المثقرئ 
قبل أن يضمن؛ وبعد الضمان لا يِب الربح يكل حال: وهو المختار لإطلاق الجواب 
في (الجامِعَينٌ)» ومضاربة «المبسوط» بقوله: يتصدق بجميع الوبْح. 


)222 سقط من المطبوعة. 
(1) في المطبوعة: عوضاًء وما أثبتناه من المخطوطة. 
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وإن غَصَبَ وَغَيْرَ فَرَالَ اشْمُةُ وآغظم متافعه, صَمِنَهُ صَمِتَهُ ومَلَكَهُ بلا حل قبل أداء 
بدله كذَبْح شاة وطبخهاء أو جَعْلٍ ا خا ا ا كد ا عه و ا و ول 


وجاك اتم اناد اء مِلْكاً من طريق الحقيقة ‏ وهي فيما يَتَعِينٌ » 
و الشْبهةِ ‏ وهي فيما لا يتعين 31009 يغبت في الدراهم إذا استفاد بها 
الربح 5 هة لأنه إذا سان إليها لم يتعينٌ إلا في جواز العقد لمعرفة القذر 
والنقد» ذا نقد متها استقاد. به سلامة الفشترى: وإذ ١‏ أشار فيما لا يعمين ول ينقد 
استفاد بالإشارة جواز العقد لمعرفة القَّدْر والنقد. وإذا نقد ولم يُشِر استفاد سلامة 
المعترق دما أذ تس عينيا' عرسا قلا فت آنل بد يغبت إلا الشبهة: وقد استوثت 
الرعتره حي الكتبية افاستوتصفي الشفنك» 

(وإن غَصَب وغَيْرَْ المغصوب (قَزَالَ اسْمّه) أي اسم المغصوب (وآغظَمُ مَتافعِه 
ضَمِنَهُ) الغاصب (ومَلَكَهُ بلا ل للانتفاع به (قَيْل آداء بَدَلِهِ كَذَنْحَ شاة وطنخها) أي 
کمن عضب شاه فذبحها وطيخهاء أو جِنْطَة فَطِحَتَهًا أو رَرَعَهَا (آو جَغْلٍ ضفر) ي 
وكجَغلٍ نخاس (نَاءَ) وحديدٍ سَيْفاً. وقال مالك والشافعي: لا ينقطع خی المالك وبه 
قال أحمد وأبو يوسف رحمهما الله لاني في رواية. 

وفي «غاية البيان»: أشتفيخ أن يجيءَ رل [مغدم] إلى كو" جنطة لإلسان 
فيطحنه ثُم يَهَبهُ هبه لابن له صغير ولا يكون لِرَبٌ الطعام على الدقيق سبيل. قال: 

وأتمالف أبا حنيقة رحمه ابل عاتن في داه واشكله طلخا إن لاسا أل عنما 
ودقع إلنية الدقيق؛ ون شاء أحذ ذلك الدفيق ولم ي يَُضَمْئْهُ شيئا. وكذلك إن وهبه 
الغاصبٌ» أو باعه أو تَصَدَّق به فاد ذلك باطِلٌ» ولرب الطعام أن يأحذَة بعينه» وكذلك 
لو عُْصَب خا فشواه أو طبخه. 

ل للمغصوب») لأنه لو تقثر بتفسة كاذ ضار الفقتن زا فإِنَّ 
المالك بالخيار ِن شَاءَ أحذه ون شاء ضَمَن الغاصب. وقَكّد «بزروال ا لأنْ مَنْ 
عَصَب شاةً وذبحها لم يَزُل اسم الشاة عي لذ يُقال: سَاةٌ ١‏ مذبوحة ui‏ 
بالخيار: إن شاء ضَمَن الغاصبَ قيمتها وسَلَّمَهَا 4۸7 سه ل له» ون شاء صله 
نقصانهاء لأن ذبحها استهلاك من وجه دون وَجّْه فيتخير المالك. وقيّد (ب: أَغطّم 
المنافع) لأنه لو لم يكن الزائل أعظمهاء كَحَوقٍ الكّؤب فَاحِضَاً و سیر فان ضمان 








له 


¢ 


س لم 


)١(‏ د في المطبوعة: مقدم» وما أثبتناه من الممخطوطة. 
(؟) الككهِ: مكيال لأهل العراق كَذْدْهِ ستون قفیزا» وهو ما يساوي ۲۳٤۹۸,۲۸۰‏ كيلوغراماً عند الحنفية. 
معيجم لغة الفقهاء ص ۳۷۹ . 
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المغصوب لا يتعين» كما سيذ كره المصنف. 
لو العا وهو قول رُفْر وروايةٌ أبي الليث عن أبي حنيفة رحمهم الله 
تعالى ‏ أن للغاصب الانتفاع بهذا المغصوب ا أداء له لان تاكة دت كه 
والمِلّك مُبِيحٌ للتصرفء ولهذ ذا لو وََبَهُ أو باعه صَحٌ. 

وجه اجان وري 95 داود رحمه أده تعالى في «شننه» ف قن أل البيوع 
عن عاصم بن ليب عن أبيه عن رَمجْلٍ من الأتصار قال: حرجنا مځ رسو الله ل 
في ججتازة» فرأيتٌُ رسول الله ية وهو عَلَى القَبِرِ يوصي الكافر: أؤسع مِنْ قعل رجلَيه 
اسع من قبل راسد فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاءء فجيء فرغ يده 0 
وضع القوم أيديهم فَأْكَلُور ستول الله 5 يلوك لقمة في فيا ثي قال: « ني 
لحم شاة أخمذت بغير إذن أهلها. فقالت المرأة: يا رسول الله إني رك 0 0 
ليشترى لي"شاةٌ فلم أجدء فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاةً أن يرسلها إلئ بثمنها 
فلم يوجدء فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلى بها. فقال يَكِةِ: «أطعميه الأسارى». 

قأفاد .هذا الأمدٍ بالتّصَدُّق زوال يلك المالك وحومَة الانتفاع للغاصب قبل 
الوؤضاءء ولان في إباحة الانتفاع قبل إرضاء المالك فعحاً لتاب الغصبء» فيَحوم 
خا لمادة الفسادء والله رؤوف بالعباد. 

E E E EN E E EE 
ولو اوی الغاصب المالك البدّل أبيح له التناول» لأن حق المالك صار مُوقَئَ بالبدل‎ 
فتحقق بينهما مبادلة بالتراضي» وكذا لو أبرأه» لأن حقه يسقط بالبراءة وكذا لو ينه‎ 
المالك أو الحاكم لوجود الرضاء منه» لأن الحاكم لا يضمنه إلا بعد طلبه فكان راضياً به.‎ 

(يجِلافٍ الحَجَرَيْنِ) الذهب والفضة: فإنَّ جغلهما إناة» أو دنانين أو دراهم لا 
يزيل مِلّْك مالكهما عنهما (فَهُمَا للمَاليِك بلا شيء) للغاصب عند أبي حنيفة» ومالك 
والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وقال أبو يوسف ومحمد: كملكهما الغَاصِب وعليه 

(وتؤ خَرَقَ) الغاصب (لَوْبًَ) ححَرْقاً فاحشاً: بأن تمص ربع قيمته أو أبطل عامة 
منفعته (وقؤت ټفض عَيْنِهء آو يعض نَفْعِهِء طَرَحَهٌُ الماك عَلَنْهِ) أي على الغاصب 
(وأخَذَ قِيْمَتة) لأنه استهلكه مِنْ وجي (آو آَحَدَهُ) المالك (وضَمِنَ) الغاصب (تَفْصَاتَهُ) 
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وفي الخُرْقٍ اليِسِيرٍ صَمِنَ ما تَقصّ. 
ومن تى في أَْضٍ غَيرِء أو غْرَسَ» مر بالقلع والرّدُ. 
َلِلْمَالِكِ أَنْ 3 َضْمَنَ قِيْمَةَ بناءِ او َجر مر بقلْعِهِ إن تقَصَت به. 
وإِنْ حَمّرَ صَمُنَهُ أَنِيضء أو أَحَدَهُ وَعُرْمَ ما زَادَ الصبغء SS‏ 





لأنه لم يخرج عن أَنْ يكونّ صَالِحَاً لِمَا كان صَالِاً له وما تكن النقصان في قيمته 
فَيَضْمَن الغاصب ذلك النقصان. (وفي الخَرْقٍ اليَسِيْرٍ) ١848[‏ س] وهو مالا 
وت به شيء من المتفعةء وإما يحصل به تُقْصَانٌ في المالية بسبب الجودة (ضُّمِنَ) 
الغاصب (ما نَقَصن) الؤب» وكان الثوب لِمالكهء لأن | العين قائم من وجه» ونما دخحله 


یاه 


(ومن بَتَى في أَرْضٍ غَيْرِء آو غَوَسَ) فيها (أُمِوَ بالق والرّدٌ) أي يملع البناء 
والغرس» وَرَدٌ الأرضء لقوله كَ: «ليس لِعِرْقٍ ظالم عحقٌ». رواه أبو داود» والترمذي» 
والنّسائي رحمهم الله تعالى» و صَححَهُ في «المُغْرِب) بتنوين عرق: لي عرق 5 
وهو الذي يعْرس في الأزض غرْسَاً على وجه الاغتصابء وَوَضصْف الوق بالظلم الذ 
هو صفةٌ صاحبه مَجَار. قال الأأكمل: وقد رُوي بالإضافة: أي ليس لعِرْق غاصبه بوث 
بل يؤمر بمَلّْعه. وفي «الصحاح»: العوؤق الام أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها 
غيرهُ فيغرس فيهاء أو يزرع لِيَسْتَوْجِتَ به الأرض. 

(وَلِلْمَابِكِ آڻ يَضْمَنَ قِيْمَة) البناء ا و الغرس فيضمن قيمة (يفاع آو ت شر أَمَوَ 
بقذيه) أي قيمة مستكقٌ للقلع. لأن حقه في المقلوع: ا 
الشجر أو البناء عشرة دنانير مثلاًء ومع الشجر. أو البناء المستحق قلعه خمسة عشرة» 
فيضمن له خمسة دنائير (إن نَقَصَت) الأرض (به) أي بالقلع أو النقص. ٠‏ لن في ذلك 
نظراً للجانبين ودفعاً للضرر عنهماء فيملكه صاحبها عليه بقيمته؛ أو يأمره برفعه. ولا 
شيء له بنقص أَرضه لرضاه به. وإن لم تنم تنقص به يُخَيّر صاحب الشجر بين قلعه ودَفعه 
إليه مما ذكرنا من قيمته. ولو جلس على ثوب غيره فقام غير عالم بجلوسه عليه 
فال نشق منهء ضَّمِن له نصف نقصه فى ظاهر الرواية. وقيل: كلهء كما لو شقّه بجذبه 
من يد مالكه. , 


(وإِن حَمْرَ) غاصب العوبء أو صَمّره؛ أو لَثّ غاصب السويق بسمن (ضمته) 
مالك الثوب قيمة ثوب (آبيّض) ومالك السويق مثل السويق» وسلّم الثوب المصبوغ 
والسويق ى الملتوت للغاصب (أو آخْدَهُ وَعُرْمَ مَ ما وَادَ الصَيْغ) والسمن. وقال الشافعيٌ 
وأحمد: لمالك الثوب أن يملكه ويأمر الغاصب بإزالة الصبغ بالغسل بالقدر الممكن؛ 
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وإِنْ سَوَّةَ صَمْتهُ أَنِيَض, أو أَحَدَهُ ولا شيء للْعَاصب. 

وإِنْ باع أو أَعتقَ ثُمّ ضَمِنَء تَقَذَّ البيغ لا العثق. ARAS,‏ 
ويفاقه شاد ارب إن اتن بالك لأن معد فى السبيم رالفسين اميك 
بخلاف السمن في السويق لتعذر التمييز. 

ولنا أن الصبغ مال معقؤم» كالفوب. وعَضب الغاصب لا سقط حرمة 4 سال 
فيجب صيانة مالهما ما اک وذا بإيصال معنی ال ادا إليه وإبقاء حق ن الآحر 
n‏ والجراب في اللّتٌ كالجواب في الصيغ» إل أن السويق 
والسمن من ذوات الأمثال» والثوب والصبغ من ذوات القِيَم. ولو كان الثوب ينقص 
بالحمرة : کان كانت قيمته بدونها ثلاثينٌ دزهماء فصارت بها عشرين» فعن محمد 
ينظر إلى ثوب تزيد فيه الحمرةء فإن كانت الزيادة خمسة ١85[‏ - أ] يأحذ رَبٌ 
الغوب ثوبه وخمسة دراهِمَ من الغاصبء لأن صاحب الغوب استوجب عليه نقصان 
قيمة ثوبه عشرة دراه واستوجب عليه الغاصب قيمة صيغه خمسة. فالخمسة 
قِصّاص» فر عليه بما بقي» وهي خمسة. 

(واڻ سَوّدَ) الغاصب الثوب (ضَمّنَه) المالك قيمة ثوب (أَنِيَضئ, أو أَحَدَّهُ ولا 
شيءَ لِنُقَاصِب) في مقابلة الصباغة عند بي حنيفةء وعندهما التسويد كالتحمير. وهذا 
الخلاف مني على أن السواد عنده نقصانٌ» وعندهما زيادة. وقيل: هذا احتلاف 
زمان» فأبو حديفة أجاب على ما شاهد في عصره من عادة بني أميةء وهي عدم لبس 
السواد. وهما أجابا على ما شاهدا في عصرهما من عادة بنى العباس» ن 
الراك _وقيل إن كان المفمنوي ويا رختض السزاد من يا قله بق 
حنيفة» وإن كان يزيد السواد في قيمته فالجواب ما قالا. وهذا تفصيلٌ حسنٌ لا ينبغي 
العدول عنه. 
1 (وإن بَاع) الغاصب (أو أغتّق كُمْ ضَمِنَ) القيمة (تَهَدَ البَيْعٌ لا الِثق) وبه قال 
أحمد في روايةء لأن الملك الناقص لا يكفي لثبوت 0 ويكفي لنفاذ البيع. وقال 
مالك والشافعي واخ ی ت لا ينفذ ب بِيعُه» ولأن عتقه كتصرفات الفضولي» 
وإعتاق المشتري من غاصب عبداً نافلٌ عند 5 حنيفة وأبي يوسف بإجازة المالك 
بيع الغاصب» هكذا يرويه محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة كما ذكره قاضيخان 

وقال أبو سليمان: وكذا سمعنا من أَبِي يوسف رواية عن أَببي حديفة رحمه الله 
تعالى: أنه لا ينفذ عِتْقُه. ووجه الاستحسان أنَّ هذا بيعٌ فضولي» فيكون موقوفاء فبإجازته 


ب 
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ينفذ من حين العتق» فينفذ إعتاقه لمصادفة فة ملكه. وكذا بتضمينه قيمته في رواية. وخحالفنا 
زفر وأبطل محمد | إعتاق المشتري كمالك والشافعي› وهو القياس» لذن هذا عتق تر 0 
على ع 0 علق تَوَقّفَ نفودةُ لحق المالك» فلا ينفذ بنفوذ العقدء كما لو حرره الغاصب رض 

(وزَوَائِه It‏ أي المغصوب حال كونها جلها كالسمن والجمال (أو 
ا کالولد ومر البستان ا في يد الغاصب (لا تُضْمَنُ إن هَلكَتْ, إلا بالتّعَدي) 
أي بتعدّي الغاصب: بإتلافه» 5 يذَّبْجه 3 كله 53 بَيْعه وتسليمه (أو المنع) أي منح 
الغاصب (يَعْدَ الطْتّب) َي طلب المالكء» وبه قال مالك. وقال الشافعي وا حمد: زوائد 
المغصوب مضمونة. 

(وخَمرْ المشلم) مبتداً ( وجِدْزِيْرَةُ) عطف» سواء كان المثلف سنا ا أو ذمياً لا 
يمان لأنهنها ليسا بمتقوّمَينَ في حق المسلم. قيد «بالمسلم)» لأن حمر المي أو 
خنزيره يضمن» وهو كول ماله سواء كان ل ايده 
يضمن الخمر بمثلهاء لأنه لا يملك تمليكهاء بل بقيمتها. وقال الشافعي وأحمد ١89[‏ 
د بي]: لا بعس عبر لدم ولا خنزيره سواء كان المتلف مين اها 

(ومنافع القضب) أي المغصوب»؛ عطف آخر (لا تُضْمَنُ مَنُ) خبر المبعدأء ا 
لا تكون منافعه مضموئةٌ عندناء سواء كان استوقاها بالشكنى وال ركوب مثلاء أو عَطلها: 
أن أمسكها مدةٌ ولم يستعملها ثم رَدِّهَا. وحكم الشافعي بضمانهاء وكذلك مالك 


اا صَوّبه ابن الحاجب. 

د ابن القاسم: لا نُضْمن إن عَطْلَهَاء وإن استغل أو استعمل تضمن على 
المشهور عنه؛ رَرُوي إا في العبيد والدوابٌ» وَرُوي لا تضمن مطلقاً. وحجتنا في 
ذلك ج عض ومني رضي 00 فإنهما حكما في ولد المغرور أنه ححدٌ 
بالقيمة» وأوجبا على المغر “ رَد الجارية مع عُفرها"» ولم يوجبا قيمة الخدمةت 
مع علمهما أن ا 00 ومع طلب المُدّعِي لجميع حقه» فلو كان 
(1) حوقّت في المطبوعة إلى: «لمصاونة»» والصواب ما ألبتناه من الخطوط. 

(۲) المغرور هو: من تزؤج امرأةٌ على نها رة ثم تبي له نها أمةٌ. . فشي مغروراً لکونه عُرّر 
وصورة المسألة هنا : أن رجلا تزوّج امرأة على أنها حرةء فتبين له أنها أمة بعد أن 590-07 
أمره لسيدنا عمر وعلي رضي الله عنهما: ليحكما ‏ في أمره. وقد مرّ رواية ثانية في ولد المغرور في 
الجزء الأول ص558.وانظر تفصيل المسألة في «الاختيار لتعليل امختار» 77/1. 

(۳) الغقر: ما يجب للمرأةٍ من المال (الصٌداق) إذا ولعت في نكاح غير صحيح؛ ولم يكن الوطء موجباً 
للحدّ. معجم لغة الفقهاء ص .71١8‏ 





۷۲ كتَابٌ الفضب 
بخلآف الشكر و المُتصّفٍ و المغْرَفِ > جب ق قِيْمَنْهُ لا للَفْوٍ 


ذلك راجيا لماحل السكوت قي بيات انتالحر مها ل بكرن اا تة 
الخدمةء لأن المستوفى بالوطىء في حكم جزء من العين ولهذا يعقوم عند الشبهة 
بخلاف المنفعة. 


والمعنى فيه: أن المنفعة ليست بمالٍ e‏ فلا يضمن بالإتلاف» كالخمر 
والميتة. وإذا كان المغصوب وَكْمَا 3 مال يتيم؛ أو عدا للاستغلال» يضمن في 
احتیار الاح قالوه صوناً لحقوق الضعفاء والتساكين عن أطماع الجائرين» ولا 
بدع في اخحتلاف الأحكام باحتلاف أحوال ١‏ الأنام. 


(بخلاآف السكر) - بفتحتين ‏ وهو النّيء: هو ماء الطب إذا اشتدء (و) 
بخلاف (المُنَضَفٍ) وهو ما إذ او ا العنب» (و) بخلاف 
(المغوّف) ‏ بكسر الميم وفتسح الزاي - وهو آلة اللهوء كالطتيور”“ واليتارء فإنها 
تضمن بالإتلاف عند أبي حديفة» ويجرز بيعها. وقالا: لا تضمن» ولا يجوز بيعهاء 
وهو قول مالك وأحمد. وعند اجان ي ل e‏ الخلاف في ادف 
والطبل el‏ يضربان للهو. وأما طبل الغزاة والدّفٌ الذي يباح ضُوْيْهُ للغؤس فإنهما 
يُضمنان بالإتلااف بلا حلاف . 

لهما أن هذه الأشياء مُعَدَةٌ للمعصية فيطل تقومها كالخمرء 0 إتلافها َر 
الشارع به لقوله کلاة: «مَن رَأَى مِنْكم مُنكرا فَلْْميهُ يدوه(" وإنكارها باليد إتلافهاء 
وهو لو أتلفها بأمر أولي الأمر لا يضمن فبأمر الشارع أؤلى. ولأبيٍ حنيقة رحمه الله 
تغالى آنه اتلك مالا يتح به من وجه سر الهو ولاتطل قينبهه لأجل الله كالأمة 
المُعْئية. 

(فْتَحِبْ قِنْمَْهُ) أي قيمة کا واحد من الشكرء والعتصفء والمِغرّف (لا 
يِنَهو) كما في الجارية المغنية» والكبش النطوح؛ والحمامة الطيارة والديك 
المقاتل» فإنه تجب قيبتها غير صالهة ليله الأمور. وفي «الجامع الصغيره لِصَدْر 
الإسلام: الفعوى في عدم الضمان على قولهماء لكثرة الفساد بين الناس» حتى ذكر 


© الطنثور: آلة من آلات الهو والطرب ذات أوتار. معجم لغة الفقهاء ص ۲۹۳. 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 219/١‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب بيان كون النهي عن المنكر... 
(50))؛ رقم  ۷۸(‏ 55). 


ومن حل قد عبد أو فح قَمَصَ طَائِرِ لا يَْمَنُ. 

ومن سَعَى بِغَيِرٍ حَقٌء أو قَالَ مَع حاكم يُفْرْمُ: إِنّهِ وَجَدَ مالا فَهَوْمَهُ يَضْمَنُ. 
الصدر الشهيد أن البيت يهدم على مَن اعتاد الفشق ١5٠1‏ أ وأنواع الفساد» وأنه لا 
بأس بالهجوم على بيت المفسدينء وبإراقة العصير قبل أن يشتد على مَنْ اعتاد 
الفشق. 


الطائر عَقيب ذلك الفعل :3 ت عند أبي حنيفة 56 يوسف» وبه قال الشافعي 
في قولء ای رل آخر يَضْمِنء وهو قول مالك وأحمد. وعع حجنا يعدن في 
الطائرء یڑام غار من کر 7او مكبق بباعة لم طازة لان الا سول غل الثمار. 
56 أنه ا و وهو العيد كاده قيدنا: TS‏ 
رواية» ولمالك واخ 

(ومَن سَعى) برجل إلى سلطان (بغَير عق آواقَالَ َم خاكم) صفته أنه ( يغ فَرُّمٌ) 
على سبيل الاحتمال (إِنَّه خد د قا( هذه | الجملة مقول قالء والضمير المنصوب في 
(إنه) عائد إلى المقول عنه المفهوم من الكلام (هَقَرَ EY‏ مَه) أي غرم ذلك الحاكم ار 
عتة (يَضْمَنٌ) ذلك الساعي والقائل را لىع وهذا عند محمد وعليه الفتوى. وقال أبو بو 
حتيفة وأبو يوسف: لا يعسمن: لانه توسط فعل فاعل مختارء وهو السلطان والحاكم. 


والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


7 کاب الْرّهْن 
كتابٌ الرّهن 
حَبِس مَالٍ هتقو تقوم بِحَق نكن أَخْذَهُ نه كالدّين. 











کناب الزن 
(هق) لغةً: حبش السيي َي شيءِ اء باي سب کان. قال الله تعالى: لكل نَفْسٍ يا 
ا رھ 
وشرعاً: (حَيْسٌ مَالٍ مَُقَوْمٍ بق يُفكِن آحدَهُ مِنْهُ) أي استيفاء الحق من 
المَرْمُون (كالذين) فإنه یکن اذه من المرهون: بأن يباع» بخلاف العين» لأن الصورة 
مطلوبةٌ فيها ولا مکن تشصيلهًا ها مِن شيء أخخر. 
[مشروعية الرهن] 
والأصل في مشروعية الؤهن قوله تعالى: َإوَإِنْ كنك على سَمَرٍ ولم تَجِدوا 
كاتا فَرِمَاتٌ مَفبِوْضَة7 "2 قراءة الجمهور و جمع رهن بفتحھا ہے كماد 
جمع عَبد. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: (قَرُهُنٌ ‏ بصم الراع والهاء علي أنه جنع 
هن صقف في مع عقف أو جمع رقان» وهو جمع رهن. وهذا آمو بصيغة 
الخبر معطوف على قوله: وفا كتبوه)< 0" أو على قوله: موأَسْهِدُوا ! إِذَا تَبَايَعْةُ يَعْكُم ه217 
واف اكيت FEE OO‏ الجوازٌ. 
وما أخرجه ١‏ الشيخان عم لأسو عن عائشة ئشة: أَنَّ | النسِيّ ی اشتری من يهودي 
طعاماً إلى أجَلٍ» ورَهَتَهُ دِْعَاً له مِنْ حَدِيدٍ. وما أخرجه الترمذي ‏ وقال: عديت صن 
صحيح - والنّسائي وابن ماجه» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: رض رسول الله علد 
ولد دِرْعَهُ 4ُ مْهونٌ عِنْدَ رَجُلٍ يهودي على ٿلاڻين صاعا“ من سير أحَدَهُ لِعِيَالِه. وما 
رواه أبو داود - وقال: هو عندنا صحيح - أنه يكل قال: لَب الدّد يُحلب بنفقته إذا 
كان مرهوناء والعلور لذ كت ب بنفقته إذا کان موهوناً» وع“ على الذي يخلب ويوكب 





08 8( سورة المدّثر, الآية:‎ )١( 

(؟) سورة اليقرة الأية: 8150 ؟). 

) في المطبوع: فاكتبوهاء وما أثبتناه من المخطوط. 

(4) سورة البقرة» الآية: (۲۸۲). 

(ه) الصاع: وحدة من وحدات المكاييل» ومقداره عند الحنفية- ۲ غراماً. معجم لغة الققهاء ص 717١‏ 


(7) في المطبوع: أو وما أثبتناه من المخطوطء وهو الصواب. 


كناب اهن ۷ 
رمم لق u‏ م ا ٍ و ر م ان 1 
وَينعقد بِإِيْجَاب وقبولء ويَلرَمُ إن سُلمَ مخوزاء Rea AAS‏ 


التَفقَةٌ). وإجماع الأمة فإنهم مِنْ لذن زمنه َة إلى الآن يرمّئون ١90‏ ا ب] 
ويرتهنون من غير مُذْكرء ولا مُخالِف. 
ثم الوَهْن جائرٌ ذ في السفر والخَضّر. بوشكي صاحب «الكشاف» عن مجاهد 
والضحاك أنهما لم جور اه إلا في السفر, هذا E‏ ولا ما أَخْرجَة البيخاري 
في البيوع عن قَعَادَةَ عن أنس أنه قال: قد ون رسو اا لله اة درعاً له بالمدينة عند 
يهوديٌ» وأخذ منه شعيراً لأهله. ولأن كل عَقَدٍ جار في السفر جاز في الحضرء أصله 
البيع؛ وإنما خصٌ السَمّر في الآية بالذّكرء لأن الغالب أن الإنْسان لا يتمكن فيه من 
الكتابة والإشهاد فيستوثق بالرهن» بخلاف الحضر. 


(وَيَنْعَقِدٌُ) ) أي لون (بِإِيْجَابٍ وقبُولٍ) لأنه عَفْدٌ فلا بد فيه منهما كغيره ه من 
العقود» وعليه عامة ن وقيل: الركن مود الإيجاب والقَبُول شّوْط. وأما 
القبض - فقال بعض أصحابنا - شّوْط الجواز. والجمهور على أنه شّوْط اللروم» ولذا 
قال: (ويدرم) أي ويتم عَقّد الوّهن بالقبض» وهو معنى قوله: (إنْ سُلُّمَ) المرهون إلى 
المرتهن''2» فالضمير”"© في «يلزم» عائِدٌ إلى اليعن بمعنى العقد المخصوص» وفي 
«شلّم» عائدٌ إليه بمعنى المرهون» هذا إن کان ب بصيغة المجهولء» وإن كان بصيغة 
الاغا فاد ااه 


وقال مالك: يزم الؤهن بنفس العقدء كالبيع. ولنا أنه تعالى وصف الؤهن بأنها 
مقبوضة» والنكرة ة إذا ؤُصفت عَمّت. فتقعضي الآية أن كل رهنٍ مشروع هو بهذه 
الصفةء ولأن المصدر إذا دكر بحرف الفاء في موضع الجزاء يُراد به الأمرء كقنوله 
اا صرب الراب“ فكان هذا الأمر بهذه الصفة» فينتفي جوازه بدونها. 
)2 مَكُورا) أي مقسوماء واحترز به عن رَهْن مُشَاع” 6 فإنه لا يجوز عندناء خلافاً لمالك 


والشافعي» وسياتي. 


(1) وهو الڌي بأد الؤخن. 

ر( آي الضمير المقدّر. 

م2 فيكون معنى العبارة: ويلزم عقد الوَهُن إن سلّم الراهنٌ الوَهْنَ إلى المُزتهن. 
(1) أي الفعل «سلّم). 

(©) سورة محمد الآية: .)٤(‏ 


(7) المشّاع: حِصّةٌ مقدّرة غير مُعَيّة ولا مُفْرَرّة. معجم لغة الفقهاء ص 470. 


مُفْرَغَاَ مُمَياً. والتخلية 1 ية تَسْلِيمْ كما في البَيه . وصَمِن بِأقَلّ مِنْ قِِمتِهِ ومن الذَّيْن 
فَلَو هَلَكَ ‏ وهُمَا سواء ‏ سقط ذَيْنَهُ وإِنْ كانت قِيْمتُهُ قِيْميْهُ أَكْكَرَ فَالمَضْلٌ أَمَانَةٌ وفي 
أَقَلّ سَقَطَ من ينه بِقَذْرِهِ وَرَجَعَ الْمُرتَهِنُ بالفضل» مغ الالال داأو ند و لاوط e‏ 








(مُهْرَعَآً) عن الراهن ومتاعه» واحترز به عن المشغول بأحدهماء فلو رَهَن داراً 
وسَلّمها وهو أو متاغة فيها لا يلزم عقد الرهن؛ حتى يأمها ثانها بعد عروجه أ 
معاعه عنها (مميّزاً) _ أي غير مُتصِل بغيره اتصالّ يلقة» واحترز به عن رَهْن الشمر على 
الشجر دون الشجرء لأن المرهون إذا اتصل ؛ ل O‏ 

(والتخَبِيّة) مبتدأ» أي تخلية الراهن بين المَؤهون والمُرْتِّن في الؤهن” "2 
يرع المَوَانْع عن القبض (تَسْلِئْمٌ) للمرهون, لأن القبض في الرهن بكم عَْدٍ 
مشروع قيكني فيه الفّخَلِية (كَمَا في) قبض (المَذْع) في ظاهر الرواية. وعن 8 
تويك وأحسق أن التسليم في المنقول لا يكون ا بالنقل. 

(وضَمِنَ) الْمُرْتَهنٌ u‏ (باقَل مِنْ قَيِمَتِه ومِنَ الذين) «مِن» فیهما ٠‏ لبيان 
الأقلء ولو قال: «بالأقل من قيمته ومن الذين» لكان أفضل» فتأمل فإنه مَوْضِعْ الزلل. 
(فَتو هّلك وھُا سواءَ سے سقط ديل يُنُهُ) لأنه صَار مُستؤفِياً له خكماً. 

(وإنْ كانت قَِنِمِنُهُ آكثَرَ) من الدّين (فالقضل) على الدَّئْن (أَمَانَة وفي) ما لو 
كان قيمته (أَقَلّ) من الدّين (سَقَط من دنه بقذره) لأن الاستيفاء بِقَدْر المالية (وَرَجَعَّ 
المُرْتَهِنُ بالقضل)وعند الشافعي وأحمد الدَهْن كله أمائَدٌ في يد المرتهن لا يسقط شيءُ 

من الدّين بهلاكه. لقوله بيا في حديث رواه الدّارقطني: (لا يَعْلَق2*0 الْوَّهْنُ مِنْ 
صَاحبهِ الذي رَهَنَهُ له غَئْمُه وعليه وم 
ورواه ابن جڳان في «(صحيحه)» والحاكم في «مُشْتذْرَكه) وصححه. ا 

بو داود في «مراسيله) عن سعيد بن المسيب عن النبي ياي قال : وقوله: «وله 
عُنمُه وعليه عم من کلام سعید [لعله عن] الزهري. وقال: هذا هو الصحيح. 
ويؤيده ما رواه عبد الرزاق في «مصنقه» عن ابن المسكب أن رسول الله يَكلَِةِ قال: ولا 
يعلق الرهن من رهنه». 


E 





EG 

(۲) أي قوله في المتن: «من قيمته ومن الدّيِْن». 

و أي الدّين والقيمة. 

(4) سيأتي شرحها عند المؤلف الصفحة التالية. 

)2 أي أبو دأود. 

)١(‏ في المطبوع: نقل عنه» وما أثبتناه من المخطوط. 





هوفع ووس وه مويه ع« قفون وس قع م يه وو معن م فوع عور ومو مج وم يور م مو و وميه منلاه معام م رون وو وواره روجع مره فوم اج امه مم ممم 





ولع الؤُهْرِيُ أن ت معنى: «لا يَغُلّقَ الرهن» ‏ بالمعجمة لا يصير الرهن 
مر بالدّين. . ومعنی: «له عُنْمه» للراهن الزائدء ومعنى «عليه غومه) أي على الراهن 
هلاكه. وعند مالك: إِنْ تيف بِأَمْرٍ ظاهر - كموت وحريق . LL‏ ولا لاء وكذا إِنْ 
كان الجهن من الأموال الظاهرةء الجا واا کن اماف لعدم التهمة عند دغوى 
الهلاك عَالِياً. وإن كان من الأموال الباطنةء كالنقدين والحلِيّ والغروض» يكون مضموناً 
بتمام قيمته للتهمة. 

وقال زفر: الوَهن مضمونٌ بقيمته ‏ أي بتمامها ‏ مطلقاً. فلو رهن ثوباً قيمئهُ 
عشرةٌ بعشرةٍ فهلّك عند المرتهن» سقط ذَيْنْه نه وإن كانت قيمة الثوب خمسة» رجع 
البرتين على اراهن بەخمسة› وان كان قيمتهُ حَمسة عَشّن فالفضلٌ اة عندناء وعند 
زُفْر يرجع الراهنُ على المرتهن بخمسة. 

له“ ما رَوّى عبد الرزاق» وابن أبي شيبة في مُصَئْمَئِهِمَا عن علي 0 
الراِنٌ والمرتَهِنٌ يَتَرَادَانٍ المَضْل بينهما في الرغن. وما روى البَيْهقِيَ عن عليٌ: إذا 
كان الوَهْنٌ أَفْضّل مِنْ القَوْض» أو كان القَوْض أَنْضَلَ من الهن ثُم هلكء يردان القضل. 

ولنا ما أخرج البيهقي عن عمر أنه قال - في الرجل يرتَهنُ ان ع إن 
کان اقل ما فيه رَدٌّ عليه تمام حَقّه» وإن كان أكثر فهو أَمينٌ. وما وى ابن أبي شيبة 
عن محمد بن الحدفية عن علي أنه قال إذا کان الوهن أكثر مما رهن به فهلك» فهو 
يمأ فيه أنه أن في المَضْل وإذا كان أَنَّ مِعًا رهن به فهلك, »> رَد الراهئٌ الفَضْل. 

وما روي أيضاً عن عُمَرَ أنه قال: إذا كان الوّهنٌ أكثر مما رهن به فهو أمين في 
الفضل» وإذا کان اقل رڈ غليه. وما روي أيضاً عن محمد بن الحنفية عن علييٌ قال: 
إذا كان أقلّ رد المفضل» ون كان أكثر فهو با فيه. وما رَوى أبو داود في «مراسیله»» 

بن بي شيبة في «مصنفه» عن اين المبارك عن مصعب بن ثابت قال: سمعت عطاءٌ 
ب اد رمجلا رَمَنَّ رجلاً فَرَسَا فْتَقَوَ1"© في يدي فقال رسول انه ييو للمرتهن: 
«ذّهَب حَمَكٌ». ولا يجوز أن بُقال: ذهب حَمَكَ في الحبس» لأنَّ هذا ميا لا بُشكل. 

وفي «مراسيله» أيضاً عن علي بن سهل الؤملي: و 
حدثنا نا الأؤرّاعيء عن عطاءء عن النبئ مي قال: «الوَهْنُ بما فيه). قال ابن القّطان: 
مسل صحيح. وما في آثار الطحاوي بسئك صحيح دعن أبى الڑناد قال: ور گت 
01١‏ أي فيكو مان أو فهو أمافة. . 


(۲) أي لژفر. 
(") تَقَقَت الدّابة: أي ماتت. النهاية ه/55. 


4۷۸ كتاب الرّضن 


۸ ل 
ويَخفَظ ر 

وَإِنْ تَعَذّى ضهن كالقضبء ولا يَصِحٌ فِيهمًا رَهْنْ) وإجارة. وإِعَارَةٌ وإِيْدَاعٌ. 
وفي المُوْجَرٍ الأول EE E‏ 
من فقهائنا الذين يُنْتَهَى إلى أقوالهم» منهم: سعيد بن المسيّبء وعروة بن الزبَين 
والقاسم ابن محمدء وأبو بكر بن عبد الرحمنء وَحَارِجَةٌ بن زيد» وعبيد الله» في 
مشيخة سواهم مِنْ ظرائهم أهل فِقّه [وصلاح وفْضْل يُذّْكر بالجمع من أقاويلهم في 
كتابه على هذه الصفة أنهم]“ قالوا: الّهن بما فيه إذا هلك وعميت قيمته. ويرفع 
ذلك منهم الثقة إلى رسول الله جا [قالوا: الوه با فيه]" ولم يفهم أَحَدٌ من قوله 
: ولا يَعْلق الرهن» تفي الضمان ي المرتهن. وکر الكوخي عن السلف» 
كطاوس وإبراهيم وغيرهما أنهم اتفقوا أن المراد به: لا يحبس الوّهن عند المرتهن 
احتباساً لا يمكن فكاكه: با ف ر کا ال 

وأجيب عَمًا رَوَوهُ أن المراد بالعَرادٌ الذي أخذ به رُقَر العرادٌ حالة البيع» أَي إذا 
باع المرئهن ارهن يرد ما زاد على الدين» فإن كان الدين زائداً يرد الراهن. وعن أبي 
يوسف أن بغي الحديث الذي روا ه الدّارقطني: أن القضل في قيمة اهن لربه» ولا 
يكون مضموئاً ولا يُغُلَىَ وإن كان فيه تُقْصَان رَجَعَ المرتهن بالفضل. 

وأا معنى دلا يَْلّق الؤهن» فقال ابن الأَثِئِر : يقال علق الأهن يعلى غلوقاء إذا بي في 
يد المرئهن لا يَقْدِرُ راهِئهُ على تخليصه. . ومعنى قوله يَلِِ: «لا يَغْلّق الرهن بما فيه أنه 
لا يستحقه المرتهن | إذا لم يستفكه صاحبه» وكان هذا من فغل الجاهلية أن الراهن إذا 
5 يُوَدٌّ ما عليه في الوقت المَعَينٌ مَلّك المرتّهن ع الوَمْن» فأبطله الشرع. ذكره الزّمْري. 

(ويَخفّظ) المرتَهنٌ الرهن (كالوَدِئعة) فيحفظه بنفسه؛ وزوجتهء وولده» وخادمه 
على ما تقدم (وَإِنْ قَعَدَّى) المرئهن على الرهن .(ضَمِنَ) جميع قيمته (كالقضب) فعليه 
رَد ما زاد على الدّين» لأن الزيادة على قذر الدين أمانة في يده؛ والأعانات تُضْمَن ¿ بالتعدي. 

(ولا يِصِعٌ فيهما) أي الَهْن والوديعة (رَهْنٌ, وإِجارَةٌ وإعَاةٌ, وإندا) أما الإجارة 
والإعارة فلن کا من المرتهن والمودّع ليس له ا بالهن والوديعة) وت له 
تشليط غيرِهِ على ذلك. وآما المهن والوديعة فلأآن كلا من الراهن والمودّع رضي بِيَدٍ 
المُرتَهن والمودّع دون غيره. 


(و) لا يصح (في المُوَجَرٍ الأَوْل) وهو الدهُن» لأن المستأجر لا يملك غَينّ 








(1) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
232 ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


تاب الزن 4۷4 





وفي المُعَار الأؤلان. 

ولا يطل الرَْنْ لو فَعَلَّء كن يُضْمَنْ كَمَا مَرْ. وَجَغْلُ الخَاتم في الخنْصَر 
تعد و في أضبع أُخْرى جِفْظ. 

وإِذَا طَلَبَ دَيْتَهُ أُمرَ بإخضار رَهْيِد إلا إذا وْضِعَ عِندَ عَذل, فَيِسَلَّمْ كُلّ 





المؤجرء فلا يملك تسليط غيره بالاستيفاء منه. (و) لا يصح (في المُعَار الآوْلآن) وهما 
الؤهن والإجارةء لأنهما لازمان» والإعارة غير لازمة» بل للمهير أنْ يرجع فيها متى شاء. 
(ولا يطل الوه لو فَمَلَ) المزئون شيعا من هذه الأمور الأربعة التي كر أنها لا تصح 
في الرهن والوديعة» لأنها تصرف من المرتّهن [۱۹۲ - أ] والوَهن لا يَبْطلُ بتصرفه 

(لكن يُضْمَنُ) الرهن. (كقا مَرٌ) لحصول التعلي فيه من السرتين: .. 

(وَجَعْلْ الخَادَ تم هي الجِنضر) التب و القُشرى (فَعَدٌ) لأنه يستعمل كذلك 
عادةٌ؛ والمرتّهن غير مأذون له في الاستعمال 0 كان نا a‏ إِذ هو مأذونٌ 
بمجردٍ الحفظ (و) جعل الخاتم (في أضبَع أَخْر غير الخئصر (حِفْظ) ا 
لأنه لا يُلْبس كذلك عادةٌ فكان ذلك من 0 دون الاستعمال. والمراد ‏ 
الضمان فيما يُعَدَ حفظاً لا استعمالاً - أن لا يُضمن ضمانٌ الغصبء ا 
SE‏ الرهن مضمونٌ بالدّين فيسقط بهلا که الأقل من قيمته ومن الدين. 

ولو قال المشتري للبائع : أمسك هذ | الثوب حتى ويلك ا يكون رَهْتَاً 
عندناء كل: ايك دَنِيك» ا e;‏ يمالك لأن هذا كلام بوذي معنى الرّهن» وهو 
الخجس الدائم إلى وه فت الفكاك والعبرة في العقود للمعاني وإن اختلفت الممباني. 
وجعله أبو يوسف وزفر أُمانة» كمالك e‏ لأن قوله: «أمسك» يَحتمل الرهن 
والإيداع» والإيداعٌ أقل الأفرين فَيُخمل عليه بخلاف: أمسك بدينك لتعين جهة الرهن 
حيث-قابله الدين: 

(وإِذَا طَلَبَ) المرتّهن من الراهن (دَيْنَهُ أَمِرَ) المرتهن (بإِخضَارٍ رَفَيِه) أَوُلأَ لأن 

ارهن اماه فلو أمر الراهنٌ بقضاء الدَّيْن قبل إحضار المرئهن الْدَهْنَ ربا هلك 
ا و کان هالكاً قبل ذلك» فيصير ير المرتَهِنٌ مستوفياً دَيْنَهُ مرتين 

(إل إذا) كان الرّهن (ؤضح عِذة عَذلٍ) وغاب ذلك العَذل ولم يدر 5 هى أو 
کان العَذل أو ودع الوّهُن عند م في عا 20 الْعَدلُ وطلب e‏ والذي 
عنده الوَهْنُ يقول: أؤدّعني فلانٌ ولا أدري لِمَنْ هر؟ فإن الراهن حيمذٍ يُجبَر على قضاء 
الدّئْن ولا يكلف المرتّهن بإحضار الرهنء ولا يؤخر قضاء الدين إلى إحضاره ولا 
يتراخى قبض الدين بسببهء (فَيُسَلُمٌ) الراهن المرتهن» بعد إحضار المرتهن الوهن (كُلَّ 


03 


A:‏ كناب ارهن 


ااا ل 
دبي كم فته إن طَلَتَ في عير ب القفدء إن لم يكن للؤهن مؤئة حفلي. وعَلَه 
حِفْظِهء وَعَلَّى الرّاهِن مُوَنُ تَنقيته 
و مغل البق و مُدَاوَاةُ الجزح مُقَيِمَ علَى المَضْمُوْنٍ والأَمَالة. 
دَينْه) لَبَعَينَ حَقَّهء كما تعين > عق الزاس بإنحشار رهي فيا ارت رف ) يسلّم 
المرتهن للراهن (وَهَقَّهُ) كما في المييع والئمن»› فإِنَّ البائع يُخضر المبيع» 
التبشدري: سلب انحن ولا وكذا يؤمر ا/ لمرقهن ولعضار الكشن 0 
(إنْ طَدَبَ) دينه (في غَيْرِ بَلَِ العَقَدِ, إنْ لَم يَكَنْ لِلرّفن مُؤْنة حَمْل) لن الأمكنة 
فيما لا مؤنة فيه سواءء وأما إذا كان له مؤنة لم يكلف المرتّهن إحضار 0 أن 
عين الرهن أمانة عندهء فلا يكون عليه الوَدّء بل يكون عليه التسليم بمعنى التخلية 
ل a‏ 
فلا يصير عُذْراً في تأخير الدَيْنء ولكن يخلف المرتهن بالله ما هَلَكَ اومن إِنْ طلبَ 
الراهن الحليف» لأند غائت فيحتمل الهلاك فيبطل الدين؛ فإذا حَلَّف أعطاه ديت ولا 
يُْرَم [197 - بع المرئهن تمكين الراهن مِنْ بيع الرن لإيفاء الدين من ثَمَتِهه لأن 
جک الان الحبس الدائم إلى أن يقضيه ذَيْنّه. 
(وعَلَئْهِ) أي على المرتهن (مُؤَنُ جفظه) أي حِفْظ ا اة ایت ي 
فيه الرهن» في ظاهر الرواية» وكذا أجرة حافظ» لأن ا حَمّهء والحفظ واجبٌ 
عليه» فيكون عليه مَؤُنته (وَعَلَى الزاجن مُوْنَ تَبْقِيَتِه) يضم الميم [وفتح الهمرةإ 
ع ا وذلك سواء كان غي ارهن ل أ 





ا 
فيكون ما يبقيه عليه(", لأنه موّنة كه كما في الوديعةة وهذا كنفقة مأكله» ومشربه» 
وكسوة الرقيق» وأجرة راعیه» وسقي البستاث» وكوي النهرء وتلقيح نحخيله ولججداذه2"0, 
[وأمئال< ¢ ذلك حتى تجهيزه بعل الموت ودفنه. 

)و( أما (جْعْلُ”” الآبق) لراده» (و) ثمن (مُدَاوَاةُ الجُزح) ومعالجة المرضء 
وقداء أذ 0 تايه الدمُن؛ فهو (مُنْقَسِمٌ عَلَى المَضِْمُوْنٍ والأَمَانَة) فما هو حِصّهٌ 


)١(‏ في المطبوع: وفتحهاء وما أيتناه من المخطوط. 

(؟) أي ما يبقي الؤهن على الراهن. 

م الجذاذ: بالضم القطع المستأصلء وبالفمح: فصل الشيء عن الشيء. القاموس المحيط: ص 
؟4» مادة (جذ). 

)25 ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

)°( تقدم شرحها ص 475» تعليق رقم .)١(‏ 

ر الأزش: ما وجب من المال في الجتاية على ما دون النّفْس. معجم لغة الفقهاء ص 4 ه. 





كاب الو 4 


قصل [في رهن المشاع] 
لا يح ز هن مُفَاعء و فر على تخل دونه و زع أَْضء أو تَخْلهًا دُوْنَهَاء 








والخُرٌ وفُرُوعه. o0‏ 11111121 1 [ ز[ز ااا 
الجر ن فعلى المرتّهن» وما هو حِصّة ١‏ الأمانة فعلى الراهنء ونع نحن ومالك 
صرف الراهين * في الرهن ولو كان بلا ضَرَرٍ ي فيه کشکتی الدار» وركوب 


الدابة إا بإذن 00 كما لا يجوز للمرتهن أَنْ ينتفع به بدون إذنه اتفاقاً. 

وأجار الشافين «انتفاع اراهن بالؤمن إن ذم يضر بالمرقهن. .ولو أكل النمرئهن 
ماع كاللين» والئمرء والولد بإذنٍ من الراهن لم يسقط. شيء من دنن المُرتهن»› لأنه 
لَه بإذن مالکه» ویرجح بحصّة النماء إن هلك الأصل عند فيقسم الدين 


قيذة النماء الي أكله: وعلى قيية لأر قم او ا المرتهن من 
الراهن؛ لأنه تيف على مِلّْك الراهن يفِغل المرئهن» والفعل حصّل بتسليطٍ من قله 
قصار كأنه اة وأثْلَه» فكان ا علیه» فیکون للمرتهن ب من ا والله 
تعالى أعلم. 

فصل رفي رهن المشاع] 

(لا يَِصِحُ رَهَنْ مُشاع) Es‏ فيما لشبس ارا لا يُفَسَمء وسواء رَهَنَهُ 
الواهن مِنْ سّریکه أو غيرهِ وسلمه کله إليه» وعند مالك والشافعي صحيح. (و) لا 
يصح رَهْن (تمر عَلَى فخل دؤته) أي دون التخل. (و) لا رهن (ڙزع آزض» او) رهن 
(فخيها) أي تخل الأرض (دُوتها) أي دون الأرضء» لأن المرهون مصلل بما ليس 
بمرهون اتصال حلقةء فكان بمنزلة الممشاع. وكذا لا يجوز رَهْنُ أرضٍ دون تَحَلهَاء أو 
دون رَرِْعِهَاء ولا رهن تخل دون ثمره» إذ لا يكن قبض المرهون وحده فصار 
كالمشاع. 8 

(و) لا يصخ رَهْنُ لخر و هَرُوعهِ) أي المُدَبَر'©) وأم الولد" والمكاتب 
أن معي 0 ثبوتٌ يد الاستيفاء» وهو لا يتصور من هذه الأعيان م 





)١(‏ المُدثر: الرقيق الذي عُلّق عتقّةُ على موت سيدهء ومثاله قول السيد لعيده: إن مت فأّنت حر. معجم 
لغة الفقهاء ص ,.5١8‏ 

(؟) أم الولد: الأمةٌ التي حملت من سيدها وأنت بولد. معجم لغة الفقهاء ص ۸۸. 

(5) المكائب: الرقيق الذي تم عقدٌ بينه وبين سيده على أن يدفع له مبلغاً من المال تُجوماً ‏ أي متفرقاً 
متتابعاً ‏ ليصير خُراً. معجم لغة الفقهاء ص .٤٠١‏ 


AY‏ کاب لرن 
ولا بالأماتاتِ. و المَبيع في يد البائع و القصاص. 

وصح عن مَضْمُوْلَةٍ بالمثلٍ 1 بالقَيْمة› و بالديْن ولو مَوْعُودا بأن رَهَنَ 
لِيفرصَّۀ کذاء هلكه في يد المُرهن عَلَيهِ يا وَعَدَ E OEE‏ 


[المانع]”2. (ولا) يصح الرّهن (بِالآمَانَاتِ) كالودائع» والعواري» ومال المضارية» 
ومال الشركة لأن موجب. الرهن ثبوت يد الاستيفاء للمرتّهن وحق صاحب الأمانة في 
ان مور عليه واستيقاء العين في عين أخرى غير ممكن. 

وحاصله 9 ١‏ أ أن رهن لا بد فيه من الضمان» ليقع مَضْمُوناً ويشحقق استيفاء 
الدين منه» ولاضمان في الأمانات ٠(و)‏ لا (المَبيع في يد الجائع) اا ن مل 
ولا بقيمة» لکن يسقط بهلا كه ان الذي نعو رصيق ا1 > ويُسمى هذا مضموناً بغيرة. 
(و) لا (القضّاص) سواء كان في لفان أو فيما دونهاء لِتَعَذّر الاستيفاء من الرهن. 

(وضح) الرّمْن (بِعَيْن مَضْمُوْنَةٍ) عند الهلاك (بالمذل)» إن كانت مِثْلِيّةُ (أو 
بالقَيْمة) إِنْ كانت قِهْميّة: ويُسمى هذا مضموناً بنفسه» وذلك كالمغصوب» والمهن 
وبَدّل الخَلْء0© والصلح عن دم العمد, لأن واحداً من هذه الأشياء إِنْ كان باقِياً 
ری ت وإن کان مَالِکاً وجب مِثْلَهُ اقيم فكان الرهن بها رهناً بما هو 
مضمونٌء فيصح عندنا وعند مالك. ولم يُجزه الشافعي إل بِدَيْنِ لازم لعدم إمكان 
استيفاء العين من المرهوك. 

(و) صح الرهن (بِالدَّنْنِ ولو مَؤْعُوداً: بآن رَهَنَ) رهناً (ييْفْرصّة كذا مَهُلكُهُ) 
بالرفع مبتدأء أي فهلاك الرهن» وصفته (في يَدِ المزقهن) قبل أن يقرضه (عَلَيْهِ) خيرهء 
أي على المُرونٍ (يمَا وَعَدَ) به إِنْ كان مُسَاوِياً لقِيمة الوَمْن أو أقل» وأما إذا كان أكثر 
فلا يكونُ مضموناً بالدَّيْن بل بالقيمة. 

وصورته أن يقول: زهك هذا لِمْفْرِضَيِي الف دزهم؛ فقبض فقبض الواعد؟ الرهن 
وهلّك في يده قبل أن , يفْرِضه ألفاً فإنه يهلك مضموناً على المرتم حتى يجب 
عليه تسليمٌ الأَلْفٍ إلى | لراهن بعد هلاكه. لأن | الموعود جيل هنا كالموجود باعتبار 
الحاجةء فكان خاصلا يعد القرض كما إذ الظاهر أن الحُلّف لا يجري في الوعدء 
فکان مُفْضياً إلى الوجود غالباً» بخلاف الرهن بالدَّرَك: وهو أن يأخذ المُشئري من 
)١(‏ في المطبوع: المنع» وما أثبتناه من المخطوط. 
(؟) المُضّاربة: عقد شركة يكوت فيها المالُ من طرفي والعمل من طرفي آخر» والربح بينهما على ما 

شرطاء والخسارة على صاحب المال؛ وتُسمى القراض معجم لغة الفقهاء ص 4714. 
(5) الحُلْع: طلاقٌ الرجل زوجَكَهُ على مال تَبِذُله له. معجم لغة الفقهاء ص .١55‏ 
)٤(‏ آي المرتهن. 





كاب اليَهن 4 


وبرأس مال اللي ومن الصَّدفٍ والمُسْلّم فِيْه ٠‏ فإِنْ هَلَكَ في المجلِس.ء فقّد 
أَخِذَّء وإن افَْرقًا قَبِلَ نَقْدٍ و هَلّكء بَطلاً. 





ويم ۾ الوَهْنُ بقبض عَذلء شُرِط وَضْعُة عنده. ولا أخدَ لِأَحَدِهِمًا منه» هلكه 
مَعَهُ هُلْكُ رَهْنْء فإنْ وَكُلَ العَذْلٌ أو غيرَهُ بِبَيِعِهِ صَحٌ. فإ سُرط في الرمْن لم 
زل بالعزل O O‏ 


البائع رهناً بالشمن خوفاً من استحقاق المبيع فإنه باطلٌء إذِ الظاهر أن البائع يسيع 
مال نفسه. 
(و) صح الرّهن (يرّأس مَال السلَم" ٤‏ وتن الصرْف. والمُشلم فيه) خلافاً 
لِرُفْر (فَإِنْ هَنَكَ) الرهن المذكور (في المَجْلِس) أي مجلس العقدٍ (فقد أَخد) أي م 
العقد, أذ المرتّهنٌ الرهن المذكور» يعني فصار المرتهنُ مستوفياً حَقّه بهلاك الرهن 
عنده» وتم الصرف» والشلّم» > لوجود القبض م (وإن افْترّقَا) أي المتعاقدان في 
الصّوف والسَلّم (قَبْلَ تَقد) أي نقد رأس الارن اع (و) قبل (هَتك) أي 
زهلاك]" الرمن برأسٍٍ المال وثمن الصرف (يَضَلا) أي السَلّم والصّوف» لفوات 
الق ةة وكا أما الهن بالمُسْلّم فيه فلا يبطل إن افترقا قبل النقد والهلاك. 
(وِيَقِمٌ الرَهَنْ يَقَبِضٍ عَذْلٍ شرط) في عقد الرهن (ؤضغة) آي الرهن 
(عِندة) ١‏ أي العدل. وقال رُقر وابن أبي لَيْلَّى: لا يَيِم (ولا أَخْدَ لآحَدِهِمًا) أي الرامن 
والمرتهن (منه) أي من ال ا حقٌ الراهن في الجفظ بيده وتعلق حق المرتهن. 
١9‏ بع به استيفاءً ولا يلك أَحَدَهُمَا لإبطال > عق الآخر (وهُلکه) أي هلاك الرهن 
0 أي ١‏ العَدل (هُلْك رَهَنِ) فيهلك في ضماك المُوْتَهن» لأن يد العاڍل في حق 
يَدُ المرئهن» والمالية هي المضمونة. 


(هلِن 0 ) الراهن امعد أو 00 (آو غيرة بقن آي Est‏ عند 
e‏ يصير 0 الاستيفاء وق فكان ر بالجواز عي (فان شرط) الوكالة 
(في) عد (الرّفن) فليس للراهن أن يعزل الوكيل؛ وإن عزله (لَم يَنْعزل بالعزل) سواء 
كان الوكيلٌ العَذْلَ أو المُوْتَهِنَ أو غيرهماء لأنه لَعَا شُرط في ضمان العقد ناز وضقاً 








r‏ ا 0 وا رايم أداؤه للخير. وس ا 
ا ص 5145, 
() في المطبوع: هلكء وما أتبعناه من المخطوط. 


A4‏ كاب الرهن 
0 ۴ر 0 ار 
ويمّؤتٍ أحَدٍ إلا بمَرْتٍ الوكيل. 


وإذا عل لجل والرَامِنُ ا زاره غَائِبٌ ابر الركيل عَلَى البيع, كؤكيل 
بِالحُصّرْمَةٍ غَابَ مُوَكُلُهُ وأَبَاهَا. وإِذا بتاع العَذْلٌ فالكّمَنُ رَهْنْ فَهُلْكُه كَمُلَكه. 
بن اف ا ن كم التبع لا يفارق الأضل. 

(و) لم ينعزل (بِمَوْتِ آحَنٍ) راهباً كان أو مُرتَهتاً لان الت وکیل متى صار لازِماً 
تبجعا للرهن يبقى ببقائه» ولا يطل الأصل بموتها فيبقى التبع ني ضمنه (ّ يمؤتٍ 
الوَكيْلٍ) والرهن على حاله» فإن التو کيل الواقع في عقد الرهن يي بيع المرهون يفطل» ولا 
يقوم وارِثُ الوكيل ولا وَصِيِْهِ مقامه لأن الموّكل رضي برأي الوكيل لا برأي غيره. 
ويبيع الوكيل ‏ ولو بغيبة ورثة الراهن ‏ للإيفاء كما في حال حياة الرأهن بغير مَحْضّرٍ 
منهء فإن لم يكن للراهن وَصيٌٍّ أمر GEGE‏ 

(وإذًا حل الآَجَلْ والرَّاهِنٌ أو وَارِنّه غَائْبَ) وأبى الوَكيلٌ الذي وَكُلَه الراهن بالبيع 
في عقد الرهن أن يبيعه (أَخِيرَ الوَكِيْلٌ عَنَى 0 ا التوكيل» سواء شرطاه في عقد 
ا بعده. وكيفية الإجبار أن يَحْيِسَهُ القاضي أياماً لبيعه» ولا يَفشد البيع بهذا 
الإجبارء لأنه إجبارٌ لْحَقٌّ فکان ك: لآ إجيارء فإن ل بعد الحبس فالقاضي يبيع عليه 
(كَوَكِيْلٍ بِالخْصُوْمَةٍ غاب مو ف وكاب المُدّعي الخصومة (وآباها) ال وکیل» فإنه يُجبر 
على الخُصومة» لأن ا المدّعِي ْنَا حَنَّى سبيل سبيل الخصم اعتماداً على وكيله. وفي عدم 
مخاصمته إبطال حَقّه. والجامع أن في ت ال وكيل في کل قن الننشافين: تويك 
الحق على صاحبه. 

(وإذَا جَاعَ العَذْلٌ) الرُهْنَ (فالكَمَنٌ) وإن كان غير مقبوض (رَهْنٌ) لأن الرهن لخا 
حرج عن الرهئية بصيرورته للمُشْئري» انتقلت الرهنية إلى ثمنه (فَهُلْكُه) أي ثمن الرهن 
(کهلکه) أي الرهن في سقوط الدين به لقيامه مقامه. 

ويصح رهن الذهب والفضة وكذا المكيل والموزون» لأنهما محل الاستيقاء 
فيكون محلا للرهن بالشمن؛ فإن رهنت بجنسها هلكت يلها من الدين وزناء والجودة 
ساقطة عند أبي حنيفة ة إذا تفاوتا فيهاء إِذ لد عبرة بجودةٍ في الأموال الربوية عند 
المقابلة  ١55[‏ أ] في جنسهاء فيصير مستوفياً لْحَمّه باعتبار الوزن دون الجودة. 
وهما اعتبراها فيضمن القيمة من خلاف جنسه ويكون رهناً مكانه, لأنه لو صار 
مُشتوفياً لتضرر. 

فلو رهن قلت فضة وزنه عشرة» وقيمته ثمانية بعشرة فهلك» فهو بالعشرة عند 
اي حنيفةء اعتباراً للوزن» وبه وفاء الدين. وضكنا المرتهن قيمته ذهباً وجعلاها رَهْتاً 


كناب الزن A‏ 


فضل [في التصّرف بالڙهن والجناية عليه] 





وَقَفَ بَيْعٌ الرّاهن رَهْنَهُ فان اجار مز هئ از قصّى يته تقد و ضَارَ َمَنهُ 0 
ركم حر يل - أرطي في لاض جد وصَبَرَ المُشْتَرِي إلى فَكُ الرّهنء أَؤ 
وصح تاف 211131101078 





مكانه» لأنه لو صار مُستوفياً كل الدّْن باعتبار الوزن لبطل حق المرتهن في الجودة 
فيتضرر به» ولو صار مستوفياً من َيه ثمائية اعتباراً للقيمة [لصار]('2 مستوفياً ثمانيةً 
بعشرةٍ من حيث الوزن فيكون ربا. فلهذه الضرورة ضرفا إلى النضمين من لاقت 
جنسهء وقالا: ينقض ا وجعل كأنه لم يهلك» ولأنه كما يجب عراعاة قد في 
زئ ج اة حه ف الجودة مهما أمكن. 


فصل [في التصرف بالرهن والجناية عليه] 


(وَقَفَ بَنِْعْ الرّاهن) أي لزوم بيعه (رَهْفَهُ) بغير إذن المرتهن على إجازتى إذ 
المرتهن على إجارتهء 2 لا aa‏ م اعد العاقدين بلا إذن صاحيه: أما المرتهنٌ فلعدم 
مِلْكه وأَما الراهن فَلِتَعَلْق > حى المرئهن بماليته (فإِنْ آَجَارَّ مُرْتَهِنْهُ) البيع (أؤ قَضَى) 
الراهن (دَئِقَه قَهَد) البيع» لذن المُقْتَضِي لنقاذه موججود وهو التصرف الصادر عن الل 
في المحلء ركم تفاذه إنم هو لتعلقٌ حق المرتهن بالرهن لاستيفاء ذَيْيِهه وقد زال 
ذلك ياجازته أو اذه دته 


(و) إذا تَقَدَ البيع بإجازة المرئّهن (صَارَ َمَنْهُ وَهَنَاً) وإن لم يشترط ذلك على 
الصحيح (وإن لَمْ يجز) الجر بيع الرهن (وفُسَحَ, لا يَنْفْسِحْ) البيع (في 
[الأضخ بل ییقی موقوفاً حتی لو افْتَكهُ الراهنُ كان للمشتري سبيل عليه» فإذا لم 

يفخ (و) بقي موقوفاً (صَبَرَ المُشْتَرِي إلى مَك الرفنٍ) ِعِسَلُم له المبيع؛ لأن المنافع 
على شرف الزوال (آوْ رَهَعْ) الأمر (إدى القاضي لِيَفْسَحَ) البيع بحكم العجز عن 
> لان ولاية ا إلى الفاضي: 

صڪ) آي نَمَدَ (عَقَاُه) اي إعتاق الراهن موسراً کان أو مغيراً» [وتدبيره]9 
)١(‏ في المطبوع: فصارء وما أتبعتاه من المسخطوط. 
(5) في المطبوع: الأصل» وما أثبتناه من المخطوط. 
م أَشْرف عليه: أي قاربه. المعجم الوسيط ص 4۷4۹ء مادة (شرفت). 
(4) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


8 كاب الرّهْنٍ 
وَاسْتِيلادَةُ 0 فإن فَعلهَا بي قفي دي حال أَحَدَ الدّن ْنَ» وفي المُؤَجْلٍ قيمع 
هتا إلى محل أجله. وإن قعَلَهَا مُغسِراً ففي الجثق» سعى العبدُ في أَقَلَّ مِنْ قِيمَيه 
ومِنَ الدَّيْنِ ورعة على مده وفي أختيه سعَى في كَل الدبْن RE‏ 





رهنه (واشتیلادة ° رَهْتَهُ) وهو قول الشافعي. وعنه لا ينفذ الثق مطلقاًء لأنه تَصَدِفٌ 
اين حَقٌ المُرَئّهن بالإبطال» فكان مردوداً كالبيع. وأا تدبير الراهن العبدٌ المرهون 
فيصحٍ بالاتفاق. وإذا صح التذبير والاستيلاد خرج المُدَبّر وأم الولد عن الرهنية لبطلان 
المحلّية: لأن استيفاء الدين لا يصح منهما (فإِن فَعَلَهَا) أي الراهن العتق» والتدبيرء 
والاستيلاد حال كونه (عَنِياء فَفِي دَئْنِه) أي دَيْن المرئهن حال كونه (خالاً. آَحَدَ) 
المُوتهن (الدَّنْنَ) لا قيمة الرهن, إِذْ لا فائدة في أَخذِهِ القيمة مع حلول الدَّيْنِ لأنها 
من جسن الدين اسعيفاء لة: 
(وفي) ذَيْنه (المُؤْجّلٍ) خد المرتهن (قِيْمَقَهُ) ١96[‏ - ب] أي قيمة الرهن 
(وَهَفَاً) مكانه (إلى مَجل أَجَلِه) أي الذي لأن تَصَكِفَ الراهن وإ صادف ملكه إا أنه 
تَعَدّى إلى حقٌ المرتهن» فيجب اة ويكون رَهْئَاً مكاته دفعاً للضرر عن ا 
فإذا حَلّ الدَّيْن اقتضى المرئّهن بِحَمٌّهِ إن كان من جنس َيه أن ١‏ الغريم له أن يستوقي دَيْنَه 
من مال غريمه إن ظَفَّر به وهو من جنس حقهء وَرَكّ الفضل لانتهاء نكم الوَهْن بالاستيفاء. 
(وإن فَعَلَهَا) حال كونه (مُغْسراًء قفي العِثق. سعى العَنْد في آَقَلَ مِن قَدِمَتِهِ 
ومِنَ الدّنْنِ) وقضى به الدَّيْن إن كان حال ووضعه رهناً عنده إِنّ كان مؤجلاء فإذا حل 
الدّئْن قضى به (ورَجَعَ) العبد بما أَدى (عَلَى سَيْدِو) حال کونه عَيیاء لاله سی في دين 
على سيده بإلزام الشّوْعَ له فكان مُضْطَرًا في قضائه. ومَنْ قَضِى دين غيره وهو مضطرٌ 
في قضائه يرجع عليه ا قضى عنة, 
م أختَيه) أي أحتي ١‏ حق» وهما مسألعا التدبير وا عليه (بن سَعى) 
بر والمستولدة إذا كان انت مُعْسِراً (في کل الدَيْنِ) لأن كسبهما مملوك 
0 فكان قادراً على وان ت ور 1 كان قادراً على دا ء الدين بمالٍ آخر أمر 
بقضائه منهء فكذا إذا كان قادراً عليه بكسبهما. بخلاف العلتق حت بجي في الأقل 
OS‏ قلس عكد فلا تيدر على أذ نَ يَقْضِي به دَيْن سيدهء 
ولک لیا لت له مالية رقبته» وهي مشغولة بُحَقٌّ المرئهنء لَزْمه الشّعاية'2 في 


CA 





510 الاستيلاد: وطء الأمة المملوكة ايتغاء الولد منها. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 


(؟) الاستسعاء: الطلَّبُ من الرقيق الذي أعيق بعضه الكسبَ ليفك ما بقي منه في الرّق. معجم لغة 
الفمهاء ص 56١‏ 


کتاب الرهن AV‏ 





ولا وجوع. 

وإِلافهُ رَهْتهُ كإغتاقه غَدِياً. وأَجبِيئ أَنلَقهُ صَمْتَهُ مُرَْهئه وَكَانَ رها مَعهُ. 

وَرَهَنْ َعَارَهُ مُرِتَهئُُ رَاهِته, أو أَحَدُهُما بإذْنِ صَاجبه آحَرَ سَقَطَ صَمَالَهُ و ِكل 
منْهُمَا أَنْ رده هُ وَهْنا. 

وٳِنْ مات الرَاهِنُ قبل رَدْهِ فالمُرْتهِنُ أَحَقُ مِنْ غَرَمَائِه. 

ومُرْتَهِنٌ أن باسيِغْمَال رَهْيِهِ: إِنْ َلك Dk‏ 





قذرها (ولا رُجُْع) من المدبّر والمستولدة بما يؤديان قبل الهثق على المولى بعد 
تساره» لأنّهما يؤديان من كسبهما وهو ملك المولى» بخلاف [المغتق]'“ حيث يرجع 
لأنه يؤدّي من يلك نفْسه. 

(وإثلآقة) أي الراهن (رَهْنَهُ) بان استهلکه (كإغتاقه) آي الراهن العبدٌ المرهون 
حال كونه (ِغَفِيًا) فإن كان الدين حالاً أخذ من وإن كان مؤجللا أخذ قيمة الرهن» 
وججعلت رهناً مكانه إلى حلول أجلهء لأن ١‏ الراهن ا حَقٌ المرتّهن من الوثيقة» ولا 
يمكن استدراك حقه تالا يدل ينه الوهن رهناً مكانه. 


(وآجنبي) مبتدأ صفته (آنْدَقَهُ) أي الرهن؛ والخبر (ضَمّفَه) أي الأجنبي 
(مُزتهئه) قَذرَ قيمته يوم الإتلاف (وَكَانَ رَهْكَآً مَعَهُ) أي عند المُوتهن» لأنه أحق بعين 


الدمن حال قيامهء فكذا بما قام مقامه حال هلاكه. 

(وَيَهَنْ) مبتدأ صفته (أَغَارَهُ مَرْتَهِنُهُ هُ وَاهِنّه) وقبضه الراهن (أو) أعارَةُ (أَحَدهُما) 
أي الراهن أو المرئهن (بإذن صاجبه) إنساناً (احَن) وقبضه ذلك الآخر (سَقَط ضَمَانّهُ؛ 
خبر المبتدأء (و) كذا (لِكُل مِنْهُمَا) 3 الراهن والمرتّهن إذا عار أَحَدُّهُمَا الرهن إنساناً 
خر (أنْ رده زهتا) كما كان» لأن لكل منهما فيه عمًا محترمً. 

(وإن مات الراهِنٌ قَبْل رَدَهِ) أي الرهن إلى المرئهن (فالمْرْتهِنٌ أحَق) بالرهمن 
(مِن) باقي (عرَمَائُه) لأن عقد ۱۹٥7‏ أ الرهن ياق في غير حكم الضمان حال 
الإعارة» وكونه غير مضمون على المرتهن حال الإعارة ل يدك على أنه غير مرهون 
في تلك الحالة» فن وَلّد الرهن مرهونٌ وهو غير مضمون. 

(ومُرْتهنٌ) مبدأء صِعَيْهُ جَمْلَةُ (لَنَ) له" (بِاسْتِعْمَالٍ رَهْنْهِ)» وجملة (إن هَلَدَ) 


() في المطبوع: العتقء وما أثبتناه من المسخطوط. 
(۲) آي الراهن. 


4۸۸ كناب الرّهْن 
قبل عَمَله أو بَعْدَةُ ضَمِنَ) و حال عَمَلِهِ لا. 
وصَمٌ استعارةٌ شيءٍ لِيْرْهَنَء فإنْ أطلَّقَ أو قَيَدَ يَجْرِي عَلَيْهِ فإنْ خَالَف ومَلَك 
صّمن القَيْمَةَ Reo heb ES aaa Sea‏ 0 








آي الرهن (قَبْلَ عَمَلِهِ آؤ يَعْدَهُ ضَمِنَ) خبر المبتدأً. أما قَبِلَ العمل فَلِبقاء يد المرتهن 
قیبقی ضماله. وأا بَعْدَ العمل فلارتفاع يد العاريّة فيعود ضمائُةُ وصار كالمرتّهن 
الخالص عن الإذْن بالاستعمال. (و) إن هلك (حَالَ عَمَلِهِ لا) يضمنء لثبوت يد العاريّة 
بالاستعمال» وهي مخالفةٌ ليد الضمان. 

(وصَحٌ استعارَةٌ شيءِ لِيْرْهَن) لذن ١‏ المالك رضي بتعلق دين المستعير بماله» وو 
يملك دلق كسا ملك ته بده بالا ولآان الرسرن للاستيفاء» وللمالك أن 
للمستعير في إيفاء دَينه. (فإن أطدّق) المُعِيْرُ (آو قَيّد) بِقَدْرء أو جنْس» کک 

وؤ بَلَدِ (يَجِرِي) الوَمُن (عَلَيْهِ) أي على الإطلاق في المطلقء وعلى التقييد 

المقيد» ففي الإطلاق للمستعير أَنْ يرهن بالقليل 0 بأيّ E‏ کان» 
الإطلاق الاعتبار مُخصوصاً في الإعارة» لأنْ الجهالة فيها لا فضي إا 
المنازعة. 

وفي التقييد بد (بالقدن ليس للمسععیر أن رمن بأکٹر قا سى إذ را لا 
تزضی الھور إلا بن یکوت مِلْكُهُ محيوساً بما يعيسر قضاؤه عليه اوغ المستعير 
دون ما يتعسر عليهماء » ولا بأقل يمًا سَعٌىء إذ ربما يكون غَرَضُ الشهير أن يصير 
المرتهن عند الهلاك مستوفياً للأكثر» لمرجع هو N‏ وفي الأقل مما 

سى يفوت ذلك الغرض فيكون مخالفاً فيضمنء إلا إذا ع عون له أكثر . EE‏ 
بأقل وهو يشل القيمة فإنه لا يضمن» لأنه خالف إلى خي لأن أد اء الأقل أيسر مِنْ 
الأكثرء وغَرَضّهُ من الرجوع فل باكرا ن اة اا راتت ا 
الاستيفاء لم يقع إلا به. 

وني التقييد «بالجصر» ليس للمسصير أن يرهن بجنس غيروء إذ قد يتيسر على 
المُعير أداء جنس دون جنسء وكذا لو اب سَمى له أَنْ يرهن من رجل بعينه ليس له أَنّ 
يرهن مِن غيره. لأن الناس متفاوتون في الحففظ وأداء الأمانة. وكذا لو قال: ارهنه 
بالكوفة؛ ليس ف أن يرهنه بالبسرة لأن الانساة. قد رضي اک في بَلَدِ دون 
بلدء لأن الأماكن تتفاوت في الحفْظ. 

(فإن خَائفَ) المُستعيرٌ (وَهَلَكَ) الّهن (ضَمِن) المستعير (القِنْمَة) أي 


.۳۸۲ الكفالة: ضِمٌ ذِمةٍ الكفيل إلى ذئكة الأصيل ة في المطالبة بالحق. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 


كناب الزن ۸4 





وان 3 كل قَقَدْرُ دَيْنٍ أَوْفَاةُ منه. 
بمتتِعُ المُرْتَهِنْ إِذَا قَضَى المُعِيِرٌ َيه وفك رَهْنَهُ وَرَجَعَ عَلَى الؤاهن. 
ا 0 أ بَعْدَ فک لا يَضْمَنٌ. 


وجِتَايةُ الراهن عَلَى الرّمْنِ مَضْمُونَةٌ eee ners‏ 


الهن» لأنه تَصَدِفَ في مِلْك غيره على 3 جه لم يأذن له فيه فصار عَاصِئاً. وإذا ضَمِن 
e‏ ليم ا ا المرتهن» لأن TT‏ بأداء الضمان» 
الراهن 000 فيرجع a‏ ارا پا شین ودين 0 فظاهڙ 

(وإن وَاقَق) المُشتمير المعير بأَنْ رَهَنَ المُشتعار فيما سَمّى المُعير (وقلك) 
الرهن عند المرتهن (فَقَدْرُ دَيْنِ) أي فعلى المستعير مقانارٌ دين (أَوْفَاهُ منه) أي من 
المستعارء فإِنْ كانت قيمةٌ الرهن مل ادن أو أكثر فقد استوفى المرتَهنْ منه كل 
الدين» فيضمن ع المستعيز للمجير مثل الدين في الصورتين» لأن المستعير قضى يته من 
مال الْمُعِير. ومن قَضَى دته مِن مال غَيْرِِ ضَّمِنَ له قَذْرَ دينه» ولا يضمن الخستعير 
اله الس عفد وَإِنّ كانت قيمةٌ الرهن قل من الدين ذهب من الدين يِقَدْر 
قيمة الرهن» وعلى الراهن للمرتّهن بقية دينه» وعليه العو E‏ الجن لأنه قَضَى 
قَدْرها من الدَّيْن بمال المعيرء وكذا إن أصاب الرهن عيبٌ نَقّص قيمته.ء ذهب من الدَّيْن 
بعحسابه ووجب على الراهن مثله للمعير. 

(ولا يَْتَِع المُزْتَهنُ ! إا قَضَى المُعِيْرٌ دَئِنَهُ وفك فته أ ي المعير لان المعير 
محتاڅ إلى ذلك لتخليص ملكه (وَرَجَع) المُعير (عَلَى الرّاهن) بما بما أَذّى» لأنه قضى 
دين الراهن مضطراً فلا يكون . ما قي المي الان الأجتبي إذا قضى الدَّيْن 
للمرئون أن يع؛ لاه مزع لاه لا سمی في تخلیص باک 

(ولو هَلَك) المُستعار (مَعَ الراهن) أي عنده (قَيْل رَهَيِْهِ أو بَعْدَ هَكُهِ لا يَضْمَنُ) 
الراهن» لأنه لم يصر يه قاضِياً ديه ولا لشيءٍ منه بهذا الهلاك» وقضاء الدّيْن أو شيء 
منه بهلاك الرهن المستعار هو الموجب لضمانه. 





(وجِنَاتَةٌ الراهِن عَلَى الرّهْنٍ مَضْمُونَة) لأن الزمن تعلي يسن المرتهن؛ 5 
حن غير المالك بالمالٍ يَجْعَلُ المالِك كالأجنبيء ألا تَرى أَنَّ تَعَلّقَ حَقٌ الوَرَثَةٍ 


0 كاب ارهن 
وَحِتَايَةُ المُرتهن تُشقِط مِن دَيْنِهِ بِقَدْرهَاء وجتايَةٌ ارهن عَلَيِهِمَا و عَلَى مَالِهِمَا هَذْرٌ. 
تمَاءُ الؤَهن رَهْنٌْء لَكِنْ يَهْلِك بلا شيء. وإِنْ هَلَكَ الأضلُ وَبَقِى هو. فُك 








المريض ينع نفوذ تَصَوفِهِ فيما زاد جلى اللث. ثم المزتهن ل ولا اعد 
الضمان بِدَينه إن کان من عتمي ف إن كان دَيْنهُ مؤجلا ييحيسه ا فإذا 95 
أَحَدَّهُ يدينه إِنْ كان من جنْس عق إل حبسه حتى تشقوفي ذَلنه. ٍ 

(وَحِنَايَةٌ المُزتهن) على الرهن (تُشْقِطٌ من دَئِئِهِ بقذرها) لأن جناية المرتّهن 
على الرهن مضمونة لأن ١‏ التهن مِلْك مالك وقد تَعَدّى عليه المرتّهنٌ فيضمنه مالكه» 
الماح 0 زر كوي لجيه يمك كد الرهن» وما زاد عليه يضمن بالإتلاف» 
كالمودع إذا أت تلف الوديعة. 

(وجِنَايَة الرّهن عَلَيِْهِمَا) أي على الراهن والمرتهن» إذا كانت موجبة للمال: 
بأن كانت خطأ في النّفْسء أو فيما دوتهاء (و) جنايته (عَلَي مَالهِمَا هَذْرٌ). وقالا: 

جناية الرهن على المرتهن معتبرة» وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. قيدنا «الجناية» 

بكونها موجبة للمال» لأن الجناية الموجبة للقصاص يستحق بها دمه والمولى من دم 
مملوكه ١571‏ - أ] كأجنبي» | إذ لم يدحل في ملكه إلا من حيتٌ المالية. 

وأما جناية الراهن على مال المرتّهن فلا تعتبر بالاتفاق إن كانت قيمته والدين 
سواءء إذ لا فائدة في اعتبارهاء لأنه لا يتملك بها العبد لاستيفائها وة بها 
هو الفائدة» وإن كانت قيمته أكثر من الدين فعن أبي حنيفة تھا تند كين ا 
لأن ذلك الفضل ليس في ضمانه؛ وعنه أنها لا تعتبرء لأن | لفضل وإِنْ لم يكن 
مضموناً فحكم الرهن فيه ثابتٌ وهو الحبس بالدّيْن فصار بمنزلة المضمون. وأما جناية 
الرهن على ابن الراهن أو ابن المرتّهن فمعتبرة على الصحيح» حتى يدفع بها أو يفدي. 

(ونْمَاءٌ الوَهْنِ) كولده. ولَبَنِهِه وصوفه. وثمرته للرّاهن» لأنه تول من مِلڵکه» وهو 
(رَهْنٌ) مع أصله لأنه تَجَعّ له ياف الغلة والكميب انه لا يكرت رها ايه وعيد 
أحمد يكون رهناً معه وعند مالك الولد فقط وعند الشافعي لا قي الكل (لَكِنْ) إِنْ 
َلك النماء في يَدٍ المرتّهن (يَهْلِكَ بلا شيء) فلا يسقط به شية من الدّئْنِء لاته بع 
لأصلهء والأتباع لا قسط لها كا يقابل أَضْلَهَاء لأنها لا تدخل تحت العقد على سبيل 
القصدء لأن اللفظ لا يتناولها. 


(وإن هَلَكَ الآضْلٌ وبَقِي هو) أي النّماء (فك بقشطه) من الدّيْن: لان الثماء يصضير 


كناب الرن لا 
ُفْسَمُ الدّيْن عَلَى قِيمَتِهِ يَومَ القَُء وعلى قِيِمَةٍ الأضل يوم القبض» وتشقط حِصّهُ 
الأضل من الدَّيْن. ا 1 

وتَنِدئْلُ الرّهْنٍ والرْيَادَةٌ فيه يِصِحُء و في الذَّيْن لا. 

ولو هلك الرَهْنُ بعد الإبراء هَلَكْ بلا شيي. 1115 1[ 117101010101 








مقصوداً أ بالانفكاك› والتبع [بقابةٌم © a‏ مقصوداً (يْفْسَمٌ الدّيْن عَلَى 
قِيِمَتِهِ) أي قيمة النماء (يَوْمَ القك) لأنه بالنَّكُ صَارَ مقصوداً (عَلَى قَئْمَةِ الضْلٍ يَْمَ 
القبْضٍ) لأن الوّمُن إما يصير مضموناً بالقبض» فيعتبر قيمته وقت اعتباره» كما يعتبر 

قيمة النماء وقت اعتباره (وتَسْقُطٌ حِصَّهُ الأضل من الدّيْن) لأنها تقابل الأصل ٠‏ ولو أذِن 
اراهن [للمُوتهن]("© في أكل زوائد الرهن بأن قال: [مهما)” زاد َكل تأكله فلا 
ضمان عليه ولا يسقط شيم من الدَّيْنء لأنه أتلفه بإذن الراهن وإباحتهء والإباحة يجوز 
تعليقها بالشّوط بخلاف التمليك. 

(وتَمْدِئِل الرّهن) ن رهن عبداً | يساوي ألفاً بَلِفٍِ, ؛ م أَغطّى عبداً آخَر ‏ قيميّهُ 
لث - مکان الأول (والؤيَادَةٌ فِيه) أي في الرهن: بأن رهن ثوباً بعشرة قيمئْهُ عَشرةٌ 
ٹم ز د الراهن ثوباً تحر ليكونّ رَهْاً مع الأول بتلك العشرة (يِصِح و) الزيادة زهي 
الدّيْن) بأن رهن عبداً بألفٍ» ثم حدّث للمرتهن على الراهن دين آتر بشرای أو 
استقراض فجعلا الرهن بالدَّيْن القديم رهناً به» وبالحادث (لا) أي لا يصح.ء بل يكون 
كل 1 بالدين السابق فقط. أما التبديل فجائدٌ اتفاقاً. 

ي ألدَّئْن 

: 1 
صحّعت الزيادة و في الرهن ‏ وتسمى هذه الزيادة قصدية ب بقسم الدين على قيمة الاوّل 
يوم قَيْضِه د » لأن كل واحدٍ منهما له دمل في ضمان 
المرئّهن يوم قَبِضِه فكان هو المعتبر. 

(ولو هلك الرّهُن) في يد المرتهن (بَعْدَ الإجراء) ) أي إبراء المرتهن الراهن من 
الدّيْنَء أو بعدما وهب المرتهن للراهن الدّئْن مِنْ غير مع المُرْتّهن الرهن بعد لارا ر [أو 
الهجة]“ (هَلَكَ بلا شيءٍ) على المرئهن اسعحساناً. وقال رُقّر: يضمن المرتَهِنُ قيمئّة 
(؟) في المطبوع: المرتهن» وما أثبتناه من المسخطوط. 
ف في المطبوع: مماء وما تناه من المخطوط. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


ما الزيادة فشجوز في الرهن عند أبي حديفة وصاحبَههء ولا : تجوز فى 


لد يلامو 


يرنه ss‏ الد 


0 كاب الزن 


لا بعد القبض» أو الصّلحء أو بَعْدَ الحَوَالَة فَيَرْدُ مَا قَبض ويْبِطِلٌ الحَوَالَةَ وكذلك 
لو تَصَادَقًا عَلَّى أَنْ لا دَيْنَ لَهُ تم هَلَكَ الوَهْنُ » َلك بِالدَّيْنِ. 








للراهن» وهو القياس. وأما لو منعه المرتّهن بعد الإبراء والهبة ثم تَلِفَ في يده» فيضمن 
قيمته اتفاقاء لأنه بالمع صار عَاصِباً. 

(لآ يَعْدَ القَبْضٍ) أَي لا يَهْلِك الرهن بلا شيء لو هلك في يد المرتهن بعد 
استيفاء الدين من الراهن؛ أو من المتبرع عنه» بل يَفْلِك بالدَّيْن ويجب على المرئهن 
رَدُ ما قبض من الدَّيْن إلى مَنْ قبض منه وهو الراهن أو المتبرع؛ (أو) هلك بعد 
(الصذح) أي صُلْح المرتهنٍ الراهن بالدَّيْن على عَينُ؛ أو هلك بعد اشترائه منه عَيْتَاَء 
لان هذا اسعيفاى (لَو) هلك (يَغْدَ ا بعد أن اال الان اتر هن غل غير 
بل يهلك بالدَّيْنء لأن الكَوَالّة لا تُشقط الذَّيْن. 


(فَيَرْدُ) المرتَهنٌ (مَا قَبَضَ) في ذلك كله ويهلك الرهن بالدَّيْن (ويبْطِلٌُ 
الحَوَانَة. وكذلك لو تَضَادَقًا فتن آنْ لا دَئْنَ َه ثم هَلَكَ الرَهْنٌُ هَلَكَ بِالدَّيْن) وقيل: 
الصواب أنه لا يَهْلِكَ مضموناء والله سبحانه أعلم. 


كناب الكفالة 44۳ 
كتاب الكفالة 


هي: : صم ذِمَةِ ة إلى ذمة في المُطالبق لا في الدَّيْنِء وهُرَ الأَصَحٌ. 








كتَابُ الكفالة 


(هي) لغْ: مطلق الضَّمْء قال الله تعالى: مر كلها زكرا أي ضمها إلى 
نفسه لِيُرَبِّيَهَاء وقال عليه الصلاة و نا وكَافِلٌ اليتيم كَهَانَينْ ن). وفي رواية: «أنا 
وكَافِلٌ اليعيم في الجَكّة هكذا»» وأشار بأضبعيه. رواه مسلم واللسائي» والترمذي عن 
سيل بن سعد الشاعدي. 


وشَرعَاً: (ضَمٌ ذِمة) الكفيل (إلى ذِمّةِ) المكفول (في المُطَالَبَةء لا) كما قال 
بعض المشايخ ‏ وهو مذهب الشافعي -: إِنَّها ضَمٌ ذِمَةٍ إلى ذمة (شي الدَئِنِ) بأن 
يثبت الدين في ذئة الكفيل ولا ينمط عن ذف اكول لذن التزام المُطالبة 
تبتني على التزام أل الدّين» فينبت الدَّئْن في ذِمةٍ الكفيل مع بقائه في ذِمةٍ 
المكفول» ولا يُستوفى د من a‏ كالغاصب» وغاصب الغاصب» فن گا 
واحدٍ منهما ضامن | القيمةت وحق المالك في قيمةٍ واحدقء واتحتياره تضمينٌ 
ادها رجت برا الان برقال مالك الأصيل عن ادن :لكا كبا في 
الخوالة. 

(وهُو) أي كون الكقالة ليست صم ذِمَّةٍ إلى ذِمّة في الدَّئْنٍ (الآضح) لن جغل 
الدّْن الواجدٍ في محكم وَنْتِينُ قلب للحقيقة, ؛ فلا يُصار إليه إلا عند الضرورة» ولا 
ضرورة هناء لأن التوثيق يحصل بتعدد المُطالب. 

00 ركن الكقًالة: الإيجاب والقبول عند أبي حديفة ومحمد. وقال أب يوسف - 
آخراً ‏ ومالك وأحمدء وهو قول الشافعي: َم ۱۹۷7 - أع بالكفيل» د الول أم 


لا. واحتلف على قول اح يوسف» فقيل: تصح من الكفيل موقوفةٌ على إجازة 
الطالب» وقيل: نافذة» وللمطالب حى الرد. 


وميا ثبوت المطالبة على الكفيل مع الأصيل عند عامة الفقهاء. وعن مالك 





.)"90/( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


444 كناب الكفالة 


وهي إا بالئفس. وَتَنْعَقِدُ ب: كَقَلْتُ بنفسه. وبا صَمٌّ إضافةٌ الطلآفي إليه. 
عالت ب:ضجب كحلا ا وان نا لالت لل ا وا ماك لول ان كول و SEE OOO‏ 


جومت و رابو + نور يعقل الح إلى ذ ذم E‏ فاد د ا ا کا 
في الخوالة. 
عِيةُ الكّالة ثابتةٌ بالكتاب» قال الله تعالى حكايةً عَمُن قبلنا لا في مَغْرٍ 
لانکار -: ا حا به ۾ حشل بير وأنا به ۾ رعو أي كفيل» وهي 1 0 
المديئية. وبالسدة: وهي ما روىا أبو داود والترمذي س حديث ١‏ ين بن عباس: 0 النيي 
ية قال: «العاريّةٌ مؤادة, والمنحة مردودةٌ» والدّيْن مقضيئء والزعيم غارم». وبالإجماع 
فإِنَّ الإمة اتفقت على جواز الضمانء وإنما اختلفوا في فُوُوع فيه. 


زوهي: ! إا( كفالة (بالنفس) وإث تعددت الكقلاء بهاء وهي جائزة لإطلاق قوله 
2 «الزعيم غارم»» فإنه يفيد مشروعية الكفالة بنوعيها. 


(ققنعقة) الكفالة بالنفس (ب. كَقَنْتَ) أو تكقّلت (بنفسه.) أو يدنه أو جسده 
(ويمًا صَعحٌ إضافة الضّلاق) والغتاق (إليه) وهو ما عبر به عن البدن حقيقةٌ لغوية 
كالنفس» والجسد أو عُرْفِية ا والرأس والوجه والرقبة على ما مر في الطلاق. 
وتنعقد بجزءٍ شائع» , کنصفه» أو تله وجزئه» وجزء من لأن النفس الواحدة في حق 
الكفالة بها لا سجر إذ المستحق بكفالتها إحضارهاء وإحضار جزئها الشائع دون 
كلها لا مكن» فضار ذكرى کد کر كلاه بحلاف 1 E‏ ل 
البدن» ولهذا لا يقع الطلاق والعتاق بهما. 


وقال الشافعي: : تَنْعَقِدُ الكفالة أيضاً بجزء لا يمكن فَضِْلُه كالقلب الکن ويه 
قال ألحمك في رواية. وقال مالك: كل مضو 9 من البدنء فلو قال: كفلت بعينه» كانت 
كفالةٌ بالنّفْس عنده» وهو وَجَْهٌ في مَذُهب الشافعى وأحمد. 


(وكذا) تنعقد كَمَالَةٌ النفس (ب. ضَمِدْتُه)» لأنه موجب عقد الكفالة إذ بها 
يصير الكفيلر ضَامَِا للتسليم» والعقد ينعقد بموجبه» كالبيع ينعقد بلفظٍ التمليك (أؤ: 
هُوَ عَلَي)ء لأن كلمة «علي» للالتزام» فكأنه قال: أنا مُلْتَرِمٌ تَسْلِيمه (أو.) هو (إلي.) 


.)9/7( سورة يوسفء الآية:‎ )١( 


كياب الكَفالة 40 
ا ؤ: آنا به رَعِيِمٌ أو: قبیل. 
02 2 3 8 ر 
ولا جَبْرَ عَلَيْهَا في حدء و قصّاص. ل ةل ا esa‏ 








لأن «إلئ» ههنا بمعنى علئء قال يَلِِ: ومن تَرَك مالا فَلورثَِهءِ ومن ترك كلا( فإلينا». 
رواه الشيخان في الفرائض من حديث أبي هريرة. ولا يبعد أن يكون 0 الحديث: 
فإلينا مَرْجِعُه (آؤ: آنا يِه رَعِيم) لما تقدم (أو: قبيل) أله يمغتى الكفيل» و شن اليك 
قَجَالَه" لأنه يحفظ الكَقٌّ كالكفيل. ولا تنعقد الكفالة ب: أنا 0 
موجب الكفالة التزامُ التسليم وهو ضمن المعرفة لا التسليم؛ فصار كالتزامه دلالته عليه. 


(ولا جَبْرَ عَلَيهَا) ١51/[‏ - ب] أي لا إِلْوَا فی الكفالة بِالْتفسٍ إن لقي 

کد 5و) ب ااي قى لکول چ ن کن عليه حڈ أو قضاص» وهذا 
ع اي حنيفة» وأحمدء و في قول. وقال أو يوسف ومحمد: يُجبر عليها 

في حَد القّذفء وفي حَدّ القصاص» وهو قول مالك ا ا لأن 
الكفالة بالنفس مشروعة وتسليم النفس واجبٌ على الأُصِهل ذ في 5غوى الحد 
والقصاصء» فصحت الكفالة بها فيهماء كما في دعوى المال» 9 الحدود 
الخالصة لله تعالى» لأن الكفالة شرعت وثيقة لناء كيلا يفوت عفنا والله تعالى عَنِيٌ 
عن ذلك ويخلاف نفس الخد أو القصّاص» لأنه لا يمكن استيفاؤه من الكفيل. 

لأسن حنيفة أن الكفالة للاستيثاق» ومَيِنّى الخد والقصّاص على الدري» فلاا 

يجبر المطلوب على الكفيل فيهما بخلاف سائر الحقوق» فإنها لا تسقط بالشُّبهَات 
فيليق الاستيثاق بها. قيد «بالججر» لأن ١‏ اا ار کاس ار نع ال 
للطالب من غير جبر عليه صَحٌّ. NS‏ ارصع انيد 
الجبر على إعطاء الكفيل بالنفس» لأنه خض حى العبده ولهذا يعبت بالشبهةء 
وبالشهادة على الشهادة» ويُحلف فيه كالأموال. 

وعن المَرْغِيتاني: ليس الجبر هنا الحيس»؛ ولك مدا ره بالملازمة» وليست 
الملازمة المنعَ من 0 ولكن أنْ يذهب الطالب مع المطلوب فيدور عه يدم 
دار كيلا يتغيب» فإذا انتهى إلى باب الدار وآراة الدحول يستأذنه الطالب في الدحول» 
فإن أَذْنَ له يدل معه ويسكن معه حيث يسكن. إن لم يأذن له يحبسه الطالب في 
(ا) الکل؛ الميالء النهایة ٠۹۸/٤‏ 06 
(؟) القّبالّة: وثيقةٌ يلتزم بها الإنسانٌ أداء عَمَلء أو دن» أو غير ذلك. المعجم الوسيط ص ١۲١۷ء‏ مادة (قبل). 
() التعزير: ما يقدره القاضي من العقوبة على جريةٍ لم يَرِد في الشّوع عقوبة مقدرةٌ لها. معجم لغة 

الفقهاء ص .٠١١‏ 





4.4 كِتَابُ الكفالة 


فإن لَمْ يُحْضِرْةُ حَبَسَهُ الحاكم. 
وټرىءَ يموت هَن كفل به EEO O‏ 

باب دارهء ويمنعه من الدخول كيلا يتغيب بالخروج من مَوْضِع آخر. 

(ويَنْرَمُهُ) أي الكفيل بالنفس (إحضَارٌ المَكْفُوْلٍ به مُطلَقاً)» وهو الذي 

يتعين('2 وقتٌُ إحضاره إذا طلب المكفول له الحضاره: رعاية لما التزمه (أو) إحضار 
المكقول به (في وَقَتٍ عَيْن) إحضاره (إنْ 5 طَنَبَ المَكْفُولَ لَهُ) إحضاره فيه. هذا قيد 
في المسألتين. 

السا ف المكفول به الذي لم يعين وقت إحضاره يلزرم ١‏ لكفيل إحضارة 
في أي وقت طلب المكفو ل له إحضاره» ركالدين الذي لم يو ججل]. وإن 
المكفول به الذي بين وقت إحضاره» يلزم إحضاره إِنْ طلب التيكفول له قي داي 
الوقت أو بعده, كالدين المؤجل إذ إذا طلب صاحية عند مخلول الأجلء أو بعده. ولا يلزم 
الكفيل إحضاره | إن طلبه المكفول له قبل الوقت الذي ده E‏ 


2 


لَه له بطلبه أو بدوقه قبل الوقت الذي عَيْتَهُ رىي لأن الأجل حَقٌ الكفيل فيملك 


(فإن لم يُخضرة) أي الكفيلء المكفول به في سات الإطلاق والتعيين 
(حخښسه ١‏ الحاكمٌ) لأنه امتنع عن إيقاء ما ما وجب عليه بالتزامه فصار ظَالِمَاً. لكن لا 


ييحبسه ل لأن الحبس عقوبة ظلم ولم يظهر ظلمهء إذ لَعلّهِ ما درى [۱۹۸ - 
أ اذا يُدّعى عليه فَتُهل حعى يظهر مطله. ولو غاب المكفول به ولم يعلم الكفيل 
مكانه لا يطالب به إن صدقه المطالب» لأنه عاجرٌ فصار كالمديون إذا ثبت إِعسَاره. 
وفي «الإيضاح»: هذا يعني حيس الحاكم الكفيل إن لم يحضر المكفول به. إذا لم 
يظهر عجزه» أما إذا ظهر فلا معنى للحبس» إ ؛ إلا أنه لا يحال بينه وبين ن الكفيل فيلازمه 
ويطالبهء ولا خول بينة ونين أشثالةه کالمُفلس إذا ار جه القاضي من این 


(وبَرىة) الكفيل من الكفالة التق ( يمو ټ مَڻ گقل به) لن الكفيل تبح 
للمكفول في سقوط ما عليه والذي على هنا ¢ حضوره. وقد سقط عنه 
)١(‏ وفي المخطوط: يعين. 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
)٣(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
)٤(‏ في المطبوع: هذاء وما أثبتناه من المخطوط. 








بموتة فيسقط إحضازه عن كفيله ويهذا قال اد وهو و جه في مذهب الشافعي» 
والوجه الآخَّر ‏ وهو الأصح ف ا الكفيل يطالك بإحضاره ما لم يدفن إذا 
أراد الكو له إقامة الشهادة على صورته. وهل يطالب بما عليه؟ فيه وجهان: 
ا طالب وبه قال أصحابناء وأحمد والشعبي» > وشريح» وحكاد. وقال مالك» 
والليث: يلزمه ما عليه وبه قال ابن شُرَيْح من أصحاب الشافعي. 


(و) برىء الكفيل أيضا"“ من الكفالة (بكشييمه) أي تسليم الكفيل مَنْ كفل 
به إلى الحَفكول له» وتسليم م ان م اکل روو رک رن مو ر 
عنه ‏ وهو رسوله - كتسليم الكفيل» لأن فعلهما كَفِغْلِهِ (حَيْتُ يُنْكِنهُ يُمْكِنّهُ) أي في مكانٍ 
يمكن المكفول له (مَكَاصَمَكُهُ) أي مخاصمة المكفول ل تى با الترمه» وهو 
سم المكول في مكلا صل فی تعر ل اة ی اه كذ أ 
لا بلع ليه الا رة وا -حدة. 
أما لو سَلّمه في ية أو سواد“ لم يبرأًء لأنه لا يقدر على المخاصمة فيها 
e‏ ولو ادي الشجن وقد حبسه غير الطالب لا يبرأ الكفيل. وقال 
مالك: [يبراً. وقال0© أحمد إن كان في سجن القاضي الذي يرفع الحكم إليه ب 
وإلا فلا. ولو سلّمه في مصر آخر غير الذي عينه في الكفالة قرىة عبد أبي حنيفة 
وبعض أأصحاب أحمد» ولم يبرأ عند أبي يوسف ومحمد. وبه قال مالك والشافعي 


وأحمد. 


ثم التسليم یکون بالتخلية بينه وبين الطالب وذلك ك برفع الموانع. وبقوله له: 
عت إليك يشكُم الكفال حدى لو لم يقل ذلك لم برا لآن التسليم قد يكون 
بغير حكم الكفالة» فلا بد مِنْ أن يقول ذلك إلاً إذا سمه بعد الطلب» لدلالة الطلب 
على أن التسليم يكم الكقالة. ولو سلم الكفيل المكفول به إلى الطاب فا ن 
يقبله» يجبر على القبول» ويترك؟ قابضاً بالشخلية» كالغاصب إذا رد المغصوب أو 
قيمته» والمديون إذا قضى الدّيْن. 


)١(‏ وفي المخطوط: الضامن. 

(؟) حوفت في المطبوع إلى سوداءء والمغبت من الخطوط؛ وهو الصواب. والسواد في البلد: قراه» يقال: خرجوا إلى 
سواد المدينة: وهو ما حولها من القرى والريفى» ومنه سواد العراق. «المعجم الوسيط» ص ٤٦١‏ مادة: (ساد). 

(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

)٤(‏ في المخطوط: وينزل. 


۹۸ كِتَابُ الكفالة 





ويتمد يتشليمه تفسّه هُتاء وإن شْرَط تَسْلِيِمَهُ عِنْدَ القاضي. 


وإِنْ مات المَحْفُول لَه فلِوَصِيْه أو وارئه مُطَالبَهُ به وإن كفل بتفيه عَلَى أنه 
إن لم راف به غَدَا فعلَِهِ القال صَح. فإن لَمْ يُسَلْمِ غَدا ضَيِنَ ع المَال ولَم يَبْرَأ 
من كَمَالَيهِ بالتنفس. وإِنْ مَاتَ المَكْفُول عَنْهُ م صَمِنَ المَال. 


(و) ترىءَ أيضاً من الكفالة (يقشييمه) أي المكفول به (تَفْسَه) إلى المكفول 
له (هَنَا) أي حيث يكن المكفول له مخاصمة المكفولِ به لحصول المقصود. ولا 
د أذ غ ام ف سَلمت إليك بحكم الكفالةء لما قدمنا (وإن شَرَطَ 
تَسْلِيْمَه عِنْدَ القاضي) «إن» للوَضل بالمسألتين السابقتين. وإنما بَرىء  ١94[‏ ب] 
بالتسليم عند غير القاضي مع شرط التسليم عنده؛ لأن المقصود هو التسليم على وجه 
يتمكن المكفول له من إحضاره إلى مجلس الحكم وقد وجد. وقيل: لا يبرأ في 
زماننا إذا شَرَط تسليمه في مجلس القاضي فسلم في غيره مما يمكن مخاصمته فيه 
كالسوق» وهو قول زُقَرء وبه يُفْعَىء لأن أكثر الئاس في زماننا يُعِينُون المطلوب على 
الامتناع من الحضور إلى مجلس القاضي للعناد وغلبة الفسادء فكان التقييد بمجلس 
القاضي مفيدا. 





(وإن مات المكقول لَهُ) لم بطل الكَفالة (قَيِوَصيه آو وَارثه مُطَالَبَحُهُ بهِ) أي 
مطالبة الكفيل العكتزل به لذن وَصِكهُ قائِم مقامة في استيفاء _حقوقهء وار 
خليفثه فيهاء بخلاف الكفيل بالنفس حيثُ تبطل الكفالة بموتهء» لأن التسليم منه 
لا يمكن» ووارثه ووصيه لا يقومان مقامه إلا فيما لهء والكفالة عليه. 


(وإن كَفَل بتفسه عتى أَنْه) أي الكفيل (إن لم يُوَافٍ بو) أي بالمكفول 
بنفسه إلى الطالب (غَدَا فَعَلَيْهِ المَالٌ) الذي على المكفول (صَعٌ) هذا العقد بما 
اشتمل عليه مِن كفالتي النفس والمال. وقال مالك والشافعي: لا يصح (فإن لَمْ 
يُسَلُم) الكفيل المكفول بنفسه إلى الطالب (غَدآ) مع قدرته (ضَمِنَ) الكفيل (المَالَ) 
لوجود الشرطء (ولَم يَأ من كََالَتِهِ بالنْفس) إذ لا منافاة بين الكفالتين» ولهذا لو 
كفل بهما جميعاً صحت» وقد ضحت الكفالة الق قلا ا شا بالموافاة 
بها ولم توجد. 

(وإڻ مَات) 1 من (المَكْقُولَ عَنْهُ) اللام للعهدء والمعهود هو المكفول بنفسه 
الذي شرط كفيله أنه | ن لم يواف به غداً فعليه ما عليه من المال» ( (ضَمِنَ) الكفيل 
(الهَالَ) لتتحقق الشّْطء وبرىء من الكقَالة بالنفس لموت المكفول بنفسه. 


كِتَابُ الكَفالَة 44 


وإما بالمالء صح ون مهل المَكفُؤل به ذا صخ دَيْنه تخو: كَقَلتُ با لك 
عَلَيْهِء أو با يُدْرَكُ في هذا البيع» ؛ أز عَلَقَ الكَمَالَة برط ملام نحو: ما بايعت قُلاَنَا 


- 


أو مَا ذَابَ لَك عَلَيِهه أو مَا عَصَبَكُ. وإِنْ عَلّقَ بمْجَوَدٍ الشَّرْطٍ فلآ ك: إن هَت الْرّيِحُ. 








(وإما بادمال.) عَطُفٌ7 على (إمًا بالنفس» (مَتصِحٌ) الكفالة (وإن جُهِلَ المَكفؤل 
به ذا سح ر دَئِنْهُ) قيد به ر عن 5 الكتابة" لأنه بدن ا 1 
المكائب: E‏ ا المكاقب امع 0 أنه عندما E‏ 
والننوك لا شرت غلى عبده ديا را أنه لحاجته إلى العثق يثبت الدَّيْنَء فكان تاب 
e‏ وقال الشافعي - في الجديد - والثوري» والليث: 

بن ابي لعلىؤوابن المتذر: لد يصح ضماتٌ المجهول» لگن الضمان التزام مال فلا 
يصح ر إذا كان المال مجهولاء كالفمن في البيع. 

ولنا قوله تعالى: لولِمَن جاءَ به حمل بَعِيِرٍ وأنا به رَعيه4"» وجشل البعير 
يختلف باحتلاف البعير (تخوء كفلت بِمَا لَكَ عَلَيْهِ) وَهُوَ لا يعلم كم له عليه (أو بمَا 
يُذرَك في هذا البَيع) وهو لا يعلم ما يدركه فيه» وهذه كفالة الدَّرَكَ وهي جائزة 
بالإجماع. والدَّرَك: التبعة» يُسكنٌ ويُحَر 

(و عَنْقَ الكَقَابّة) عطف على «جهل المكفول به»» أي وتصح الكفالة بالمال 
اك عَنّمَها الكفِهل (بِشَرطٍ مَلائُم  199[‏ أ] نحو: ما بايعت قَلانَاً) فلي ثمنه (أو مَا 
ذَابَ) آي وجب وثبتء مشتعار ر من داب 0 3 تملنه) أي على فللان علي (أو 
مَا غَصَبَك) قُلانٌ فعليّ. قيد «بفلان) إشارة إلى ن المكفول عنه يجب أن ن يكون 
ولوا لأن جهالته تمنع صحة الكفالة نحو: ما غَصَّجَكُ أحدٌ فَعَلِيَ. وفيت a‏ 
العا لأن غيده لا بت تعليق ا به» سيردا 5-7 0 بم شرطاً 
کل ده ار قا ا : كإن غ 


mm 


(وإن عَلَقَ) الكفيل الكفالة (بمُجَر مجَوْدٍ الشرط) أي بِشَوط غير ملائم (قل) أي فلا 
تصح الكفالة ولا يجب المال» ذكره قا ضيخان وغيره (ك: إن هَبّت الرّنځ) ) أو: إن جا 





.4515 وهي الفقرة التي تقدم ذكرها ص‎ )١( 
بل الكتابة: أسم مصدر ممعنى المكائية» وهي عَقُدٌ بين الرقيق ومالكه على مال يؤدّيه الرقيق‎ (Y) 
.۳۷۷ لعالكه على أقساط فإذا أدّاها فهو حُ8. معجم لغة الفقهاء ص‎ 


(۳) سورة يوسف» الآية: (۷۲). 


0 کاب الكفَالَة 


ون مَل ا لك عليه صن ما قامث به بيئة وإن لَمْ تقُم؛ فالقؤل للكفيل. 
وَلَوْ أَقَّوَ صُدّقَ الأصِيلٌ في الرّيادة عَلَى نَفْسِدٍ فقط. فإذًا طَالّبَ الدّائِنْ أَحَدَهُمَا فَلَهُ 
مُطَالبَة الآخر. 


.2 2 ا 
٠. 0 9‏ 
وتصح بافر الأصِيْلٍ وبلا أمْرِه VARs ea TERS‏ 


المطرء أو: 3 دخل زيدٌ الدار. ولو جعل الأجل في الكفالة إلى هبوب الريح ونحوه 
ولا يصح التأجيل» وتصح الكفالة ويجب المال حالا. وعند الشافعي وأحمد لا تصح 
الكفالة. ثم مذهب الشافعي: أن تعليق الكفالة بالشرط لا يصح مطلقاً لاله تا 
المال بالخطر. 

ولدا الإجماع على صحة الكفالة بالدّرك وهي مضافة إلى سبب الوجوب 
بالاستحقاقء وقوله تعالى: «ولِمَنْ جاءَ په جل هير واا په زعي“ حيث علق 
الكفالة سوط مجيء الضواع» وشريعة مَن قبلنا ‏ إذا قفص الله علينا بلا إنكار - 
شَرِيعَةٌ لنا. ثم الكفالة بالنفس كالكفالة الاي ج ما ا يعدم 

جوازه بِشَرْطٍ غير ملاثم» وجواز تأجليها إلى أجلٍ معلوم وبمجهولٍ جهالة يسيرة 

كالتأجيل إلى العطاءء وإلى قدوم الحاج» لا إلى هبوب الريح ونحوه» قان أجل إليه 
بطل الأجل دون الكفالة» ولزم تسليم النفس في [الحال]9©. 

E EE)‏ اَن | الثابت بالبينة كالثابتٍ 
بالعيان (وإن لَم تَشُمْ) بيّة (فالقؤل للكفيل) في قَدْر ما ا به أنه منك للريادةء 
والقول قول المُذكر مع بمينه (وَنَوْ آَقرَ) الأصيل بأكثر مِمًا أَقَدَ الكفيل (صُدْقَ الآصِيْل 
في الزّيادة عَلَى نَفْسِهِ) لان له ولايد عليها (ققط) أل شى خر ال إذ لا 
ولاية له عليه. 

(فإدًا طَانَبَ الدَاد ي 5 الأصيل أو الكفيل (فَلَّهُ) ا للدائن (مُطالمَة 
الآخْرِ) لأن الكفالة كمامَك صم ذمة إلى ذمةٍ في المطالبة» وذلك يقتضي قيام 
المطالبة الأرلى لا البراءة 8 إذا شرط البراءة عنهاء فإن الكفالة حيقدٍ تكون 
حوالةٌ اعتباراً للمعنى» » كما أَنَّ الكوالة بشَّوْطٍ ن لا يرأ بها المجيل تكون كفالة. 

(وتصح) الكفالة (يآفر الأَصِيْلٍ ويلا آمره) ) لأنها تَصَدِفٌَ من الكفيل في نفسه 
بالتزام هاندا ولا شر علي اسيا في ذلكء فإن أُمَرَ الأصِيْل الكفيل 








.)۷۲( سورة يوسف» الآية:‎ )١( 
.455 ضراع الملا : إناء شرب ب به وکال به. مفردات ألفاظ القرآن ص‎ 2 
في المطبوع: المال» وما أثبتناه من المخطوط.‎ )۳( 


كاب الكفالة 01 





إن نُْزمَ لاَرمَ أَصِيلء وإن خبس حبسة. وإنْرَاوَهُ وتأجيلهُ يَسْري لا عكشة. 
فإن صَالَحَ الكَفِيلٌ ء عن الِب على مئ برىء وَرَجَعَ بها و عَلَى جئس آخحرَ 
بالأُلفٍ, و عَن مُوْجَبٍ الكَفَالَةِ لا ينرأ الأصيل. 
يَصِحُ تَعْلِيْقُ البرَاءة عَنْهَا بِضَرْطٍ كشائر البَرَاآت: ولا الكَفَالَةُ بالخُدُودٍ 





بالكفالة» رجع الكفيل بالكفالة عليه بعد أدائه چا شانوا أدى با ههه أو أذ 
لاء حعی لو کفل بأل جیا وأ الفا زیو“ برضاء الطالب [۱۹۹ - ب] رجع 
بالجیاد» ولو كفل بال زيوفاً وأدّى جياداً يرجع بالزيوف. أما ي 
اک 5 يأشره فر په عاي وما بَا صينه فلن رجوعه بكم الكفالة فكان يا 
دحل تحتها. (وإن نُوزِم) الكفيل بالمال من جهة الدائن (لآزَمَ) الكفيلٍ راصيتة) 
حعى يخلّصه (وإن حُبِسسَ) الكفيل (حَبَسَهُ ه) أي حبس الكفيلٌ أصيلّه لأن ما لَّحِقّه 
نا هو من جهته فيعامله مثله. 


(وإنِراؤة) أي ابراه الان الأصيل (وتأجيئة أ أي تأخير الدّين عن الأصيل 
(يضْري) أي إلى الكفيل» لان الكفيل ليس عليه ك المسطالبةء » وهي تَبع م للدّيْن فسقط 
بسقوطه وتتأځر يتأخره (لا عكسّة) أي ليس إبراء الكفيل أو تأجيله عنه يَسْرِي إلى 
الااب لأن ما على الكفيل فَوْحٌ لِمَا على الأصيلء وسقوط الفؤع وتأجيله لا يوجب 
وط الأضل أو تأجيله. 
(فإن ضَائح الكَفِيْل) الدائن (عَنْ آيِفٍ عَلَى مِنْةٍ بَرىء) الأَصِيْلء لأن ن الكفئِل 
اماف ١‏ سح إلى الألف التي على الأصيلء فَبرىءَ اا وبَرىة الكفيل ایا لان 
براءة الأصِيل ُو جب براءة الكفيل (وَرَجَعَ) الكفيل على الأصِيل (بها) أي بالمثة إن 
کفل پارو أنه القدر الذي أوفاه. (و) إِنْ صالح الكفيل عن أَلْفٍ (عَلَى جِنسٍ آخر) 
رجع على الأصيل (بالآنفي) لأن الصلح بجئس آخر مبادلة بالدّيْن» فيملك الكَفِيل 
الدّيْن فيرجع بکله على الأصيل. وقال مالك والشافعي وأحنن : يوجع بالأقل من الدَّيْن 
ومن قيمة ما دَفْعَ (و( إِنْ فلج الكفيل الدائن (عَنْ مُوؤْحَب الكَفَانَةِ لا يَبرَا الآصيل) 
لأن هذا إبراء الكفيل وخده؛ لأن مو جب الكفالة ليس إلا ظا الكفيل. 


(ولا ص تَغلِيق الستراءقة عَنْهَا) أي عن الكفالة (بشرط) أن في الإبراء 
معتى التَّمْلِيكء فلا يُمَّبل التَُغْليق (كَسَائر البرآتِ. ولا) تصح (الكَقَالَة بالخذود 
)١(‏ الوائف من الدراهم: هي الدراهم الرديعة العي يردّها بيت المال ولا يقبلها لِعِلّةِ فيها. معجم لغة 
الفقهاء ص Yo‏ 


0 كتاب الفا 


والقصاص و بالىمىێع› » بخلافٍ التَمَنِ. .3 بالمَرْهُو رن والأَمَاتاتِ كالوَدِيْعَةِ والعَاريّة, 1 
والمُشتأجرء وما المَضَارَبَةَ والشّرِكةِ وو بالخملٍ عَلَى دَابَةِ ة مُسْتأَجَرَةٍ ِلْحَمْل ل 
عبد كذا. وعَنْ عن م ميب مُفلِسء aa ea‏ دم نع تأده رد دودح جلو وم واه لفك 00و ل aan Sa‏ 


والقصاص) الكفالة إا تصح ما تَجرِي النيابة في إيفائه» والنيابة لا تَجْرِيِ في 
العقوبات» لأن الغرض من سَرعها رجو ال عن الفساد» وهو لا يتحقق إذا أقيم 
على غير الجاني. (و) لا تصح الكفالة (بالمبيع) عن البائع» لأنه قبل القَّْض مضمونٌ 
بغيره» وهو الثَّمَن ألا ترى أنه لو هلك لا يجب على البائع شي بل يُفسخ البيع 
والمضمون بغيره مرت وجه دون وجه» فلا نَصِحٌ الكفالة به للشَّكُ (يخِلافٍ الدّمَنِ) 
فإنه تصح الكفالة به عن المُشْيَرِيِء لأنه دَيْنٌ كسائر الدّيون. 

(و) لا تصح الكفالة (بالمَزهُؤن) لاه مضمونٌ بغيره» وهو الدَّيْن يَشقّط به إذا 
هلك (والآمَاتات) e‏ غير مسي اماه (كالوَدِيْعَة والعَاريّة والمُسْتأجَر, ومَالٍ 
المَضَارَيّة, والشركة) وعند أبي يوسف ومحمد الع في يَدِ الأجير المشترك مضمونة 
فتصح SS‏ رَةِ للخمل) معينة» و (لا) 
بخدمة (عَْدٍ كذا) أي مُتسْتَجَر للخدمة مع لأن الكفيل ٠٠١1‏ - ل عاج عن تسليم 
العبد والدّابة» لكونهما بلك غيره. قيدهما «بالتّعيين) إِذْ لو كانا غَْرَ مُعَيِين صحت 
الكقالة فيهماء لأن المستحق حييذٍ الكفل على داب وخدمةٌ عَبِدِء ويقدر الكفيل 
على إيفاء ذلك: بن يحمل على داية نفسه» ويخدم بعبد لَفْيه. 

(و) لا تصح الكفالة (عن مَيْتٍ مُفْيِسٍ) أي لم يترك مالاً ولا كفيلاً عنه وعليه 
دَيْنٌ» سواء كان الكفيل أمجنبياً أو وارثأء وهذا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف» 
ومحمد ومالك؛ والشافعي وأحمد: : تصح. لأنه عليه الصلاة والسلام أني يِجَتَارَةٍ 
آنصَاري» فقال: «هل على صَاحِبِكُمْ 5 دَيْنٌ؟) فقالوا: نعم دِرْهَمَانء أو دِيْتَارَان. فقال: 
«صَلُوا عَلَى صاحيكم). فقال أبو قتادة: هو علي - وفي رواية: «هما علي يا 
و ا عَلَّي». ولو لم تصح الكفالة لَمَا شا عليه بعدها. ولأنها 
كفالةٌ بِدَيْنِ واجب فتصح كما لو كانت في جواس رلكة الذي E E‏ 
الوبراء» أو انفساخ سبب الوجوب» وبالموت لم يتحقق ص من ذلك ولهذا يؤاحذ 
به في الآخرة ولا قر كفيله في حياته بموته. ولو تبرع إنسالٌ بقضائه صح. 

ولأبي حنيفة أن الكفالة عن الميت المُفْلِس كَمَالَة دين سَاقِطء والكفالة بِدَيْنٍ 





)0 أخرجه بو داود في سننه 1۳۸/۳ 23784 كتاب البيوع والإجارات (۲۲)» باب في العشديد في 


الذّين (5)» رقم .)۳۳٤۳(‏ 


کتاب الكفالة o.۴۳‏ 


ام 2 هم 
ولا بلا قبولٍ الطالب في المجلسء إلا إِذا كفل عَنْ مُوَرْئْهِ في مَرَضِهٍ مَعَ غَيْبَةٍ 
غرمائهء و مال الكتابة والغهدة as E Eee SL‏ 








ساقط باطلة› لان صحة الكفالة تقتضي قيام الدّيْن في حق أحكام الدنيا ليتحقق معنى 
الكفالةء التي هي صم الذّمة إلى الذمة في المطالبةء وإغا لم يبرأ َوْتِهِ كفيله في 
حياته» لأنه كان حَلّفه في الاستيفاء منه» قَجْيلَ الدّيْن باقياً في حَقّه» كما لو كان 
الت مال وح التبرع بقفاقة لأن صحة قليلة"الثال لا تعلق بوره الدين: 
والحديتٌ يحتمل أن يكون إقراراً بكفالة سابقةء فن لفظ الإقرار والإنشاء في الكفالة 
سوا ولا عموم لحكاية الفعل» ويتعسل أن يكون ونا لا كمال وكان امتناعه عليه 
الصلاة والسلام من الصلاة عليه ليظهر طريق قضاء ما عليه فلما ظهر بالوعد صَلّى عليه. 
(ولا) تصح الكفالة سوام كانت بالنفس أ و بالمال (بلا قَبُولٍ الطَايِبٍ فسي 
المَخِيِس) أي مجلس العَقّدء وهذا عند 5 حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: تصح. 
واحتلف المشايخ على قوله» فقيل: عنده تصح بوضف التوقف» حتى إن رَضِي' به 
الطالب بعد القيام من المجلس نفذء وإِنّ لم يرض به بطل. وقيل: يوَضف النفاذء 
ورضّى الطالب ليس بشرطٍ عنده؛ وهو الأصح. 
إا أن للطالب عق الوّد (إلأ) في مسألة واحدةء وهي (إِذَا كفل) وَارِثٌ (عَنْ 
ڙه في مَرَضه) بان قال مريض لِوارڻه: تَكَمُل عني ا عَلَيَ مِن الديِن لِهُرَمَائيء 
E‏ 1 غَنْبَِ عُرَمَائِهِ) وكان القياس على قولهما أن لا تصح الكفالة في هذه 
المساألة أيضاًء لأن الطالب غير حاضرء ولأن الصحيح لو قال هذا لِوَارِئْهِ فُْصّمنَّه» لم 
يصح» فكذا المريض. 

ووجه الأشتحسان أذ هذا إا يصح بطريق الوصية من المريض لِوَارِئِهِ أن يَقْضِي 
دَيْتَه لا بطريق الكفالة عنه. E‏ الدّئن ولا رَبَ الدئنء 
لان الجهالة لا تمنع صحة الوصية. وقالوا: إنما نصح إذا يات له مال ولو قال الحريض 
لأجنبي: تَكفّل عني جا عَلَىَ مِن الدب ن». فككمّل عنه» اخحتلف المشايخ: فقيل: لا 
تصح: وقيل: تصح. 

(و) لا تصح الكفالة (يمَالٍ الكِتابَة) وهو قول أكثر أَهْل العلم» وعن أحمد 
في رواية تصح (والعهْدةٍ) - بالجر ‏ أي ولا تصح الكفالة بالعهدة. وصورتهَا: أَنْ 
يشتري عبداً فيضمن له آخِرَ عهْدَتِه. وإنما لم يصح ذلك لأن العهدة اسم يقع على 
الصّكُ القديم» وهو مِلْك البائع ولا يلزمه تسليمه؛ فإِنْ ضَمِن الكفيل بتسليمه إلى 
المُشْتَرِي فقد ضَّمِن ما لا يَقدِرُ عليه. ويقع على العَقّدء وعلى حقوقه» وعلى 


0:4 کاب الكمَالَه 


ر شو ر 3 و 7 
والخلاص. ولا صَمَانُ المُصّارب اَن و الؤكيل بالبيع لِمُوَكله. و أحَدٍ البَائِعَين 
حصّةً صَاحيه من ثَمَنِ عَبِدِ بَاعَاهُ بصَفقَة. 








وَصَحٌ كَفَالَةُ الخَرَاج a RR RSE‏ ا 
الدّرَ رك وعلى خيار الشوط فبطلت كفالته للجهالة» بخلاف الدَّرَك فإِنَّ كفالته 
صحيحةٌ بالإجماع لأنه عبارةٌ عن ضمان الثمن عند استحقاق المبيع؛ وهو أَمْقِ معلومٌ 
مَقُدُور التسليم (والخّلاص) أي ولا تصح الكفالة بالخلاص» وهذا عند 0 حنيقة. 
وعندهما تصح. 


وهذا الخلاف مبئئ على تفسيره: فعئدهما: هو تَخْلِيص البائع إِنْ قَدَرَ عليه 
ورَدٌ ثمنه إِنْ لَّمْ يَقْدِِ وهذا ضمان الدَّرَكَ في المعنى. وعنده: تخليصٌ المبيع عن 
المستحق؛ وتسليمه إلى المشتريء والكفيل لا يفي على ذلك» لن اة 
ا ولو كفل بتخليص المبيع أو رَد د الشمن صح لأنه كفل يما يمكنه الوفاي 
وهو تسليم المبيع إِنْ أجاز المستحقء ورَدٌ د الشمن إن لم جر. 

(ولاً) يصح (ضَمَانٌ المضارب الذّمَنَ) اي ثمن سلعة المضاربة لربٌ المالء» (و) 
لا ضمان (الوَكِيْلٍ بالجَنْع) ) الشمن (لِمُوَجُلِهِ) لأن الضمان التزامٌ المطالبة» وهي للوكيل 
الفا ها من حقوق البيع» وهما عاقدان له» وحقوق البيع لا ترجع إ إل علبي 
العاقد» فلو ص ضمان الثمن منهماء لكان كل منهما ضامناً لنفسه» وأنه لا يجوز. 

لو بس ماه (آحد اليَايْعَيْن حِصّة صَاحِبهِ مِنْ َمَنِ عَنِدِ) مثلاً (بَاعَاهُ 

بصفقة) لأنه بضماتها شَائعَاً يصيؤ صّايئا َيِه إذ ما مِنْ جزءٍ يديه المشتري إلا وهو 
مُْعَرَكٌ بينهماء وضمان الإنسان لنفسه بَاطِلٌ وبضمانها مُعَيتَاً يصيرٌ قَاسِمَاً للدّئْن قبل 
عا ی اده لد بل قد ال لأن القشمة 
إقرارٌ وحيازةٌ: بأن يصير حَنُّ كل e an a a a‏ 4 
في جشي» والڌين ليس پجي. . قيد بِصَفّْقة» لأنهما لو بَاعَاُ بصفقتین: بأن سَمَى 
كل واد مهلم لبقي تا م شین آعینا اا م شیا ر ر کر 
بينهماء لأن نصيب کل واحدٍ منهما ممتازٌ عن نصيب الآخر. 

(وَصَحٌ كَفَانَة الخراج) أي ضمانه كما في نسخة. والمراد بو الخُراج الموظف» 
كما في بعض شروح «الهداية»» لأنه يڻ لازم يُخيس به ويُلازم لأخلفن ويمْتَعٌ وجوب 
)١(‏ الدّرَك: ما يأذه المشتري من البائع رهناً بالنّمن خوفاً من استحقاق المبيع. معجم لغة الفقهاء ص .7١8‏ 


(؟) حيار الشّرط: وسببه: أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما أن يكون له حق فسخ العقد إلى مدّة 
معينة. معجم لغة الفقهاء ص ۲ 


کاب الكفَالَة ۵۵ 





0 وَالقِسْمَة وان إن کات بِغَيْرٍ حق حقٌ. ومَال لآ يَجبُ عَلَى عَبِدٍ عَشّى يُعْمَوَ بغت حال 


6 ممع 


2 
ع مُطلقا. 
على مَنْ به مان دا يت ieee anan ua AOA EO Dae‏ 


الزكاة» ويطالب په أشد ١‏ المطالبة فكان كسائر الديوث» بمخلاف الزكاة ميك للا ع 
ضمانهًا ون كانت دیا ا به لان الواجب فيها فغل هو عبادةٌ شل 
لإقامتهاء ولهذا لا ر تُسْقَوْفَى مِن تركة مَنْ هي عليه بلا وصيةء كما ثُك تشتؤفى سائر 
الديون. 





(و) صح اڪ ٠‏ 10 (التوايئئب) جَمْمٌ بحمعٌ نائبة,» وهي ما ينوب الإنسان 
ويُطالب به: إما بحق: كأجْرَةٍ الحارس المشترك» 50 النهر المشتركف وظفه 
الإمام عند الحاجة إلى تجهيز جيش لقتال المشركين» أو إلى هِدَاءِ ۽ أسارى اا 
في وقت محلو بيت المال» وهذا النوع تصح الكفالة به بالاتفاق» لأنه ال من 

وإما بغير حق: كالججايات التي e‏ 
الكقالة يها عند صدر الإسلام البَزْدَوي)» وفي مذهب مالك ولاف راخت لان 
الكفالة التزامٌ المطالبة بما على الأصيل شرعاء ولا شيء من هذه على الأصيل كذلك. 
وتصح عند فخر الإسلام علي الْمَرْدَوِيَ وشمس الأئمة e,‏ لأنها في حق 
المطالبة فوق سائر الديونء والعبرة في باب الكفالة للمطالبةء لأنها شرعت لالترامهاء 
ولهذا قالوا: مَنْ قام بتوزيع هذه النوائ ئب على المسلمين بالقشط يُؤجر وإن كان الخد 
ظَلْماً. وقالوا: إن مَنْ قضى نائبة غيره بأمره رجع عليه وإن لم يشترط الرجوع؛ كَمَنْ 
قضى دين غيره بامرة. وقال المصنف: والفتوى على الصحة كما في الديون 
الصحيحة. وقال الطرابلسي: المذهب عدم صحتها. . 

(و) صَحٌ كفالة (القِسْمَة) وهي حصة الواحد من النوائب (وَإنْ كانت مِغَيْرٍ حق) 
قَهِدٌ للمسألعين» وإنما صح ضمانها لأن كل واحدٍ مطالب بنفسه محبوس به. . وقيل: 
المراد بها النائبة | الموظفة في كل شهرء أو نحوه» وبالنوائب ما ينوب من غير توظيف 
بل يلحق أحياناء ويحتمل أن يقع ويحتمل أن لا يقع: 

(ومَال) مبتدأ (لآ يَجِبُ عَلَى عَبْدٍ حَتّى يُغْتق) صفته. والخبر (خَالٌَ عَلَى مَنْ 
قل به مططتق) أي من غير تسمية حلول ولا تأجيل. أما لو كقَلَ بذلك المال مؤجلاً 
تأجل في > حَقّه لأنه التزم المطالبة به مؤجلاً فيلزمه كذلك. وقَيّد «بعدم الوجوب على 
العبد حتى يعتّق» لأنه محل الاشتباه» بخلاف المال الذي يجب على العيد في 





(1) كرَى النهر: حفره. مختار الصحاحء ص /1*؟ مادة (كرى». 


۵٦‏ كتَابُ الكفالة 





وبَطّلَ دَْوَى ضَامِنٍ الذَّرَكِ وضَاهِدٍ كقب: شَهِدَ بذلك على صَكُ كيب فيه: 4 
مِلْكَهُ بخلآفٍ شَاهِدٍ كتب: سهد عَلَى إِقْرَارٍ العَاقَدَيْن. 


الحال» كدين الاستهلاك عياناء ودين لزم بالتجارة يإذن المولى» فإن كقالة الكفيل به 

مطلقاً تصح» ويكون على الكفيل به مطلقاً في الحال بلا شبهة (ويِطلَ دغؤى ضَامِنٍ 

الدّرك) أنَّ الدار المبيعة ملك لأن كفالته بالدَّوَكِ ‏ وهو رَدٌ د القّمن عند استحقاق 

المبيع - سيم للمبيع وتصديق بأنه ملك البائع» فدعواه بعد ذلك أن المبيع ملك 

سفن في تمض مات من جهعه فلا تسمع»:ولهذا لو كان فعا بطل بضمات الذرك 
في البيع سُفْعَتُهُ. 

(و) بطل دعوى (شَاهِدِ) على البيع أن المبيع : ملكه» وقد كان ذلك الشاهد 
(کتبَ: : سهد بذلك على صك كتب فيه: : بَاع مِلَكَه) أو كيب فيه: او لكيه أو 
باعه بَيعاً باناً افد لأن في شهادته بذلك اعترافاً بأد الملك للبائع» ودعواه المييمٌ بعد 
ذلك نَفْضُ له (بخلآفٍ) دعوى (شَاهِدٍ) أن المبيع ملكه» وقد كان (كثب) على صك 
کيب فیه: باع فلا ۲۰۱7 - ب] ملكه (شَهِدَ عَلَى إفْرَارٍ العاقدين) فد دعواه: ان 
المبيع يلك لا تَعطلء لأن هذه الشهادة ليس فيها اعتراف من الشاهد بالملك للبائع؛ 
إذ البيع قد يوجد من غير المالك. 


ووا المكفول عنه كفيله أَن يعينٌ عليه ثوباً ففعلء » يكون الثوب للكفيل 
والربح عليه. وق اة أن المكفول عنه أمر الكفنيل يبيع العِيئة؛ وهو مكروةٌ 
لما فيه الإعراض عن مبرة الإقراض» لي إِيّاك والعينة فإنها لعينةٌ. وهو مخترعٌ 
2 الرياء وقد قال عَاد: «إذا تبايعتم بالعينة) واتبعتم أذناب البقر ذللتمء 
عدو کم والمراد باتباع آذناب البقر: الاشتغال بالزراعة والإقبال عليها. وبالعيئة: أن 
يأني المحتاج إلى رَجُلٍِ يستقرض منه عشرة دراهم مثلاء فلا يرغب الرجل في 
الإقراض طمعاً في إصابة الفضل الذي لا ينال بالقّوض» فيقول له: أبيغك هذا الثوب 
وقيمته عشرة باثني عشر إلى أجلي لتبيعه في السوق بعشرة» فيحصل ربڅ لي 
درهمين. شي عينة لأن المُفْرضِ أعرض عن القرض إلى بيع العين. 


فإذا ثبت هذا فنقول الشراء يقع للكفيل» » لأنه لم يصر وكيلاً عنه بالشراءء لأنه 
لم يقل: اك ل تعين علي وهي كلمة ضمان لا كلمة تو كيل. ومعنى 








)00 أخرجة بق داود في سثنه ۷٤١ ۷٤۰/۳‏ كتاب البيوع والإجارات (۲۲)» باب في النهي عن 
العينة (؟ ©)» رقم (75501). 


ومع و يع مه ولع نو و هه وووء فم ووروسي هه وفمم جع ممعم وهو قره م ممم رع سوم و وو مه وار عر رودن معنو فرع مم م و معع ار ممايه 


الضمان هنا أن يقول المديون للضامن: اشتر عر لي ثوباً لتبيعه في السوق فتقضي بشمنه 
الدين» فإن أمكنك أن تبيعه بمثل [ما ابتعته]”"© فبها ونعمت» وإن لم يكن كذلك إا 
بخسران فذاك علي» ود أن هذا الضصمان باطل» لأنه إا يصح غا غو فون 0 
غيره) وخسرانٌ درهمين غير مضمون على ا کمن یقول لأخر؛ بايع 
في هذا السوق. على أن كل خسران يصيبك فأنا ضامِنٌ له؛ والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


)١(‏ في المطبوع: البيعةء وما أثيتناه من المخطوط. 


0۸ كناب الخرالة 
كتاب الحوالة 


هي إِنْباتُ دَيْنِ عَلَى آخَر و0 فهي بِشَرْطٍ 
عَدَمِ بَرَاءَتِ فال وهَذِه بشزط بَرَاءَةَ الأصِيْلٍ حَوَ 


وتَصِحٌ بلا دين للمُختالِ على المُجيل» وبه 50757*« 








کتاب الحوالة 

(هي) لغةً: اسم من الإحالة وأصل ت ركيبها يدل على الزوال والنقل» ومنه 
التحويل: وهو تَقْل الشيءٍ من محل إلى محل. قال الله تعالى: «إلا يَبِغُوْنَ عَنْهَا 
حولي . 

وشرعاً: (إِثْبَاتٌ دين عَلَى آخْرَّ مَعَ عَدَم) ذلك (الديِنِ) أي مع نفي بقائه (عَلّی 
المُجيل يَعْدَمُ) أي بعد ذلك الات وقيل: الحَوَالَةُ 1 لذن م, من ذمة و إلى ذمَة» وهو 
الأظهر الأخصر. والأَصْلُ فيها الإجماع" "4 وقولة ل e‏ ومَنْ جيل 
على مليء ‏ أي ثقة غني - كَلْيَحِنْ ‏ أي فليقبل الحوالة» . رواه أحمدء وابن أبي 
شيبة من حديث أبي هريرة. ورواه ه الشيخان بِلْمْظِ: 3 6 َ بع أَحَدكم على مليء 
فليتبع). ورواه أحمد عن ابن عمر أيضاًء ولفظه: - الغني ظلم» وإذا أجلت على 
مليء فاتبغه». وهذا الأمر للئُذب عند أكثر أل ل وعند أحمد للوجوب. 

(قهي) أي الحوالة (بشرط عدم مِوَلءَتِهِ) أي براءة المجيل (كَمَالَة.) لن ذلك 

معنى الكفالة. والعبرة للمعاني دون المباني» فله أن يطالب المجيل (وهَذِو) أي 
(بشرط بَرَاءَةٍ الأَصِيْلٍ حَوَانَة) لأن ذلك معنى الححوّالة» فليس له أن يطالب ا لأصيل. 

(وتصح) الحرالة (بلا دين للمُختال على المُجيل) فإن قيل: كيف يصح هذا 
والحرالة لا ُد فيها مِنْ الدَّيْن لأنه مأخودٌ في تعريفهاء ولا ا دين المُحيل على 
المُكال عليه لأنّ الحوالة توجد بدونه» كالحوالة بدراهم وديعة للمحيل عند 
الال غه فبكوق 1 ا دين المُحَال على المُحِيل؟ أجيب با أن 
یکون المختال وكيل رَبٌّ الدّيْن أو رسوله» ويجوز أنْ يكون في كلام المصنف 
مضافٌ مُقَدّن أي وبلا ذكر ذَيْن). 

(و) تصح (به) أي بِدَيْنِ للمختال على المجيل َبِأَنْ يكون المحتال ربٌ 





(۱) سورة الكهف» الآية: (۰۸). 
(؟) الأولى أن يقول: الأصل فيها قوله تعالى: e‏ 


كِتَابُ الحرًالة 0۹ 


بِرِضَاهُمَا وَرضَى المُخْكَالٍ عَلَيِهِ. يبر المُجِيلٌ من الدُيْن الان ینوی مَؤتِ 
المُختال عَليه مُفلتاًء أو حَلفه مُنِكِرَ الحَوَالَة لا ية بَينَةَ عَلَيهَا. 22*08 





الا بكر دن للمحتال على الُجيل) “. وفي «الينابيع»: ويشترط في 
المُحال به أن يكون دينأء [وأن يكون]” "© لازماء فلا تصح بَبدل الكتابة وما يجري 
مهراد لذنه ديق ما ك سق زا وجرت الو ع الح قل اهر 
فليس بِشَّوْطٍ لصحة الحوالة. 

(و) تصح الحوالة (يِرِضَاهُمَا) أي الشختال والشجئل (ورضى المختال عَلَيْه) 
سواء كان عليه دَيْنِ للمجيل أَم لا. أما المُشتال فلأن الدَّيْن حم والذممٍ مُتفاوتةٌ 
فلا ُد من رضاه. وما المختال عليه فَلَنَّ الدَّئْن يلزمه» فلا بد من التزامه. والأصح في 
مذهب الشافعي أن لا حاجة إلى رصاه إ إذا كان الخال به دَيْن المحيل» وهو قول 
الك أ د العو اه قله أن ف مه ور 

وما الشجيل - وخ السديونات فيشترط رضاه الصكة الغؤالة على ما ذكره 
القُدُوريء ولا يشترط لصحتها على ما في «الزيادات»ء وإما يشترط للرجوع عليه؛ أو 
لسقوط دَيْنه على المحتال عليه. لأن الحوالة فيها تَفْغُهِ وهو سقوط ما عليه من 
الدين» فصار کو عنه» حيث تصح الكفالة بلا رضاه. ووجه ولت وهو قول 
مالك والشافعي - أن للمحيل إيفاء الحقٌّ من حيث شاءء ولا يتعين عليه شي من 
الجهات» وفي صحة الخوالة بدون رضاه يتعين ذلك عليه فَهْراً. 

' (هَيَباً المُجِذْلٌ مِن الدَّيِْن) إذا تم عَفْدُ Es‏ وقال زُقر: لا 
يبرأ اعتباراً بالكفالة ل كل واحدٍ منهما عقد تَوَئْقَ بحق المطالبة. ولنا أن نَّ الأحكام 
الشزعية ثبتت على وَفْقَ المعاني اللغوية» ومعنى الحوالة في اللغة: النقل. وهو يستدعي 
زوال المنقول عن المحل المنقول منهء فيكون معناها الشرعي زوال الدّين عن ذمة 
المحيل. وقيل: 9 المُحيل من المطالبة دون الدين. 

(إلاً آن ينو وت دن - أي يَفْلِك دَيْن المحتال» فلا ييرأ المحيل 
بعمام عقد ا 0 (يِمَوْتٍ المُخَالٍ عليه مُفْلِسَ) بأَنْ لم يترك مالا ولا ديناً 
على ا ولا كفيلاً (آو حلفه) ا بيمين المحتال عليه حال كونه (مُذْكِرَ الحَوّالة) 
حال كونه (لا مَيْنَةَ عَلَيْهَا) وفي نسخة: ولا بيئة عليها للمحتال» ولا للمحيل» لأن 
هلاك دينٍ المحتال يتحقق بكلّ واحدٍ من الموت والخلف المذ كورئن. 


(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


۹© كباب الخوالة 





وقالا: وبأن قَلْسَهُ القاضي. 
وتصِحٌ بلا شيءٍ عَلَى المُختالٍ عَلَيِد وبدّراهِم الوَدِنِة ‏ وَيْترأ بهلاكها 
والمفضوبة وَلَمْ يبرا بِهَلاَكهًا ل ا 


(وقالا:) أي بو يوسف ومحمد: يتحقق التَّوَى بموتٍ المحتال عليه وَيِحَلِفِد 
المذكورين كما قال أبو حديفة رحمه الله (وبان هَلْسَهُ القاضي) أي حكم بإفلاسه قبل 
موه بَعْدَ ماحبسه؛ لأنه عجز عن الأخذ منه بتفليس الحاكمء وقطعه عن ملازمته عندهماء 
قار عجره معن الاستيفاء بالجحود, أو موته مُفْلِساً. ولأبي حديفة أن الدين ثابتٌ في 
نفسه» وتَعَذّر الاسعيفاء لا يوجب الرجوع» ألا ترى أنه لو عدر بغَئبة المحتال عليه لا يرجع 
على المحيل! ولأن المال غادٍ ورائغ» فقد يصبح المرء فقيراً وييْسِي غنياً وبالعكس. 

وقال الشافعي 1" ٠‏ با]: لا يرجع المحتال على المحيل وإن ري دين 
المحتالٍ بَوتِ أو غيره» وهو قول أحمدء والليث؛ وأبي ثور وابن المُنْذِر. وعنٍ أحمد 
إذا كان المحال عليه بُفْلِساً ولم يعلم الطالب ذلك» فله الرجوع إلا أن يرضى بعد 
الملم» وبه قال مالكء لأن | الإفلاس في المكال عليه عَيِبٌ فكان له الؤجوع» كما لو 
اشترى سلعةٌ فوجدها معينة. 


(وتصح) الحوالة (بلآ شيء) للممحيل (عَنَى المُختال عَلَيْهِ) وهو إحدى 
0 الكوالة المطلقة: والصورة الأخرى أنْ يكون للمُحيل على المحتال عليه 
و له في يده عين؛ ولا يقيد الحوالة يشيع منهما (وبدراهم الوَدِئْعَةِ) عطف على 
شيءِ (وَيِترا) المحتال عليه (بهَلاكِهَا) أي عادك دراهم الوديعة» أو استحقاقهاء لأن 
الحوالة مقيدة بهاء وهو لم يلتزم العسليم إلا منهاء فلا يلزم التسليم من غيرها 
(والمَفْصُوبَةِ) أي وبالدراهم التي غصبها المُحال عليه من المحيل. 
(قلمٍ يَبْ) المحتال عليه (يِهَلاَكِهَا) أي المغصوبة» بل تَبْقَى الخوالة متعلقة 
بمثلها حقيقة أو مَعْنىّ» لان الحوالة إذا هلك [المحال] به المغصوب تتعلق يله 
قي الى وبقيمته في القيمي © لان المغصوب إذا هلك يهلك إلى خَلّف»ء 
وهو الضمانء فكان قائماً معني فلا تبطل اكوا بهلاكهاء فلا يبرأ المُحال عليه 
بخلاف الوديعة» فإنها تهلك لا إلى خَلّف» لأنها آمانة وبالحوالة لم تخرج عن ذلك» 
وهلاك الأمانة لا يوجب الضّمان. قيد عدم البراءة من المغصوية «بهلاكها» لذن 








)١(‏ في المطبوع: المحتال» تاه من المتخطوظ: 
ET 0 e‏ 5 


كتَابٌ العوالة 0۹۱ 
وبين علي قلا يُطَالبَهُ إل المُختال. وفي المُطَلَقَةَ للمُجِيلٍ الطُلّبُ أذ يْضَاً. ولا 


£ 


بطل بأخذٍ ما عَلَبْه. 

وتُكرةُ السفْمَجةُ وهي: إِفْرَاضٌ لِسَقُوطٍ خَطرٍ الطريق. 
المحال عليه يبرأ باستحقاقهاء لأنها به وصلت إلى مالكهاء ووصول المغصوب إلى 
مالكه پو جب براءة غاصبه. 

( وبِدَيِنٍ عَلَيْهِ) عطف على بدراهم (قَلاً يُطَالِبّهُ) آي المحتال عليه في هذه 
الحوالات المقيدة (إلا المُخْتَالَ) لا المحيل» لأن حق المحتال تعلق بتلك الأمورء 
كالرهمن» فلو ملك المحيل المطالبة ليطل حى المحتالء وهو لا يجوز (وفي المُطلَقَة 
للمُجيل الطَلَبُ َيِضًاً) أي كما أنه للمحتال» والظاهر في العبارة تقديم كلمة «أيضاًه 
اي 0 0 
(ما م أي على لمان عليه اه 5 عنده من | ال 1 

[حكم الشفكجة] 
كه الشفكجة) ‏ بضم مهملة وسكون فاء» وفتح فوقانية» فجيم ‏ تعريب 
: أي شيءِ مخكم. وقي الخ (وهي إِفْرَاض لِسُفُوط حطر الطريق) وشي بها 
e‏ الإحكام ادرف وصورته: أن يدفع شخُصٌ دراه أو دنانير قَوضاً ليدفعها إليه 

في يلد آخَرء ليستقفيد الْمُفْرض بذلك الإقراض سقوط خطر الطريق. 

وإنما ككرهت لما روى الحارث بن ن آبي أسامة في «مسنده»: عن حَفْص بن 
حيرة» ن وار بن مضب عن هبار الهّمداني قال: سمعت عَلِيِاً يقول: قال رسول 
الله اد: كل قَوْض جد منفعةً فهو ربا». وروی [۳ E‏ 
خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال: كانوا يكرهون كل قوض جد 

وفي «ا لمبسوط»: وإن لم تكن | 5 لمنفعةٌ مشروطةً ولم يكن عُْوفٌ على ذلك فلا 
بأس به حتى لو قضاه أجودٌ مِمّا قبضه ولم يكن ذلك مشروطأ ولا عُوْفاً فلا بأس به 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 





)١(‏ في المطبوع: اعتى» وما أئيعتاه من السخطوط. 


01۲ کاب الوكالة 


ا ر ب ص ع اف 
تاب الوَكالَةٍ 


هي تفويض اصرف إلى غَيرِهِ. 





كتاب الوّكالة 

(هي) لغةً - بفعح الواو وكسرها : الحفظه ومنه الوكيل في أسماء الله الحسنى بمعنى 
الحافظ كما قال الله تعالى: «حَشإنا الله ونغم الؤكيل ي ولذا قالوا: إذا قال: وكلتك 
بمالي» أنه يملك بها الحفظ فقط. وبمعتنى لمر كول اليه ا العفريض 
والاعقماد» ومنه التوكل» قال الله تعالى: «عليه تَوَ كلما وعَلَى الله َلْيَعَوَكَلٍ 
التو كني" . 

وشَرعَاً: (تَفْويض الكَرفِ) في البيع والشراء ونحوهما من إنسانٍ (إلى غَيو) 
وإقامته فيه مُقام نفسه. 

[مشروعية الوكالة] 

ومشروعيتها بالکتاب»› وهو قوله تعالى حكاية: ھۆفابعئو أ اعدم بوتكم هَدٍ 
إلى المَدِيتة7", فان ما قمر نَصٌ الله تعالى علينا عن الأمم الماضية من ا 
ا عام د ل 
أضحية ة بدينار E e‏ النبي صلى الله ذال عليه ر فتصدّق به 
صلى الله تعالى عليه وسلمء ودعا له ن بُبارك له في تجارته. 


وروی أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد مثل هذاء وبعث لضا ره 
00 تدعا لل كد فكان لو اشعرى ثرابً لربح فيه. وقد وَل ززم تر 
ابن أبي سَلّمة» كما رواه أحمد» والأسائي عن أم سَلّمة: : أن النبي بو لما ټعٹ ! إليها 
وتطبها قالت: ليس أحدٌ من أوليائي شاهدٌء فقال يَي: «ليس أَحدٌّ من أوليائك شاهدٌ 
ولا غائبٌ يَكْرَهُ ذلك. فقالت لابنها: يا عمرٌ قُم فزوّج النبيّ يبد فزوجه. 





)١(‏ سورة آل عمرات» الآية: (7/ا1). 
(؟) سورة إبراهيم الآية: .)١١(‏ 
() سورة الكهف. الآية: .)١5(‏ 


کاب الرکالة ا 
وسَرْطة أن كه المُرَكَل ويَعْقِلَهُ الرَكيلٌ ويَقْصِدَةُ. 
ب صَحٌ تؤكيل الخر التالغ» ا المَأَدُوْنِ مِثْلِهمَاء وضبها اقلا وَعَبْداً 


oro Sn دم‎ 


مَحُجُورَيْن. 
4 و 
وتزجع الحقوق إلى مُوكلهمَا A RS‏ 


قال الحافظ: كان لعمِرَ من العسر ثلاث سدين يوم تزوجها جزل الله 2 
ومات ب وله في العمر سبع سدين. وقد صح أذ علياً وَكُل عقيلاً [بن ع أبسي 
طالب] وبعدما أُسَنٌّ عبد الله بنَ جعفر. فقد روى البيهقي عن عبد الله بن جعفر 
قال: کان علب يكره الخصومةء فكان إذا كانت له خصومةٌ وَكل فيها عقيل بن أبي 
طالب» فلما كبر عقيل وَكُلّنيه. وبالإجماع. 








(وشَرِطة) أي عقد الوكالة أو التفويض المذكور (أن يَمْلِكَهُ) أي التصرف 
(المُوَكُلُ) بن يكون حراً بالغاً أو مأذوناً» (و) أَنْ (يَعْقِنَهُ) أي التصرف («الوَكِيْلٌ) بأن 
يعرف أن ا جَالِبٌ للمبيع وسَالِبٌٍ للئمن» ويعرف الغبن اليسير من الفاحش 
الكثير (و) أن (يَفْصِدَهُ) أي ١‏ الوكيل: بان يقصد بمباشرة الس خكية أو 
الربح» حتى لو تصوف فیما وکل به من غير قضد ار بقصد الهزل لا يقع ذلك 
التصرف للخو كل. 


(وضح تَوْكِدٍ لحر الال أو المَأدُوْنِ مثلهما) لان الموكل مالك وال وكيل آمل 

له. والمراد بالمأذون: الصبي العاقل الذي أذن له و العاقل الذي أن له 

الْمَؤْلىء» (وَصَبيًا) عطف على مثلهما (عَاقلاً) لما > يمْلِكهُ (وَعَيْدا مَخحَْجُوْرَيْن) أن 

الصبي العاقل ينّذُ تصوفه بإأن وليه في مِلّك نفسهء فيد تصرفه في ملك غبره 

بتوكيله. والعبد العاقل ؛ يملك التصوف على نفسه حتى صح طَلاقُةُ وإقرارُ بالحدود 

فيصح تصِرّقُه في حق غيره بتوكيله. وقال الشافعي: لا يصح توكيل الصبئ» وله في 
العيدٍ المخجور قولان. 


(وقزجع الحَقُوقٌ إلى مُوَكهمَا) لأنها لَعًا تَعَذّر رجوعها إليهما لإضرار الصبي 
المبعد من المضار وإضرار سيد العبد رجعت إلى أقرب الئاس إلى هذا التصرف وهو 
العو ٠‏ إلا أن الحقوق تلزم العبد المحجور بعد المثق» لأن المانع حق المولى وقد 
زال بالعتق ولا يلزم الصبي بعد البلوغ. لأن المائع حَمّه وحق ق الصبي لا يطل بالبلوغ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 





014 كِتَابُ الؤكالة 


َكل ما يَعْقَدُهُ فيه وبالحُصزمة في كل حَقٌ وبإيفائهِ واشيقائهء إلا في حَدٌ 
0 و م 2 2< 
وَقضَاص بغيبة مُرَكله. 


وتَرْجِعٌ م الحُقُوقُ إلى الؤكيلٍ REEL‏ 


(بِكُل مَا يَعْقَِدْهُ بِنَفْسِه) الباء الأولى متعلقة «بتوكيل»» وللا «بيعقد» عطف على 
الأرلى (ويالحُصَوْمَة في. كل حَق) عدا کات أو فضاصا أو غيرهماء لن الشركل 
يملك مباشرة ذلك بنفسه؛ فيملك تفويضه إلى غيره (وبإِيفائِه) أي بإعطائه كل حق 
(واشتٍنقائه) أي أخذ كل ن (إلا في حَدُ) لِقَذْفٍ أو سرقة (وَقِضَا قِصَاصٍ بِغَيْبَةٍ مُوَكُيِوٍ) 
ت اللي د ا ن الت وكيل باستيفائهما في حضرة الموكل جا اتفاقاً. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز الت وكيل باستيفاء القصاص وحدٌ القذف في 
غيبة الموكل» لأنه حق العبد» ويجوز استيغاؤه في حضورهء وكذا في غيبته. 

ولنا أنهما يسقطان بالشبهة؛ ارشبه قدو انقو ل الغائب ممكنةٌ إذ العفو 
مندوبٌ إليهء قال اده ای وان تَعْفُوا أَقْرَبُ للتقورى2"0, والعيرة بعموم اللفظ 
وال ر فمن تَصَدَّفَ به كَهُو كمَارةٌ لم04 وحال الغائب غير معلوم فلعله عقا 
والوكيل لا يشعرء بخلاف الحاضر فإِنَّ حاله يعدم العفو معلو» وقد يحتاج إلى 
التوكيل لعدم هدايته إلى الاستيفاء أو لأن قلبه لا يحتمل ذلك» بخلاف الاستيفاء في 
عَيبة الشهودء لأن رجوعهم نادر» والأصل فيهم الصدق فلا يكون احتمال رجوعهم في 
العيبة شبهة. ويصح الت وكيل بإثبات الحَدٌ والقصاص عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: 
لا يصح التوكيل بإثبات حدٌّ الرناء وحدٌ شُوْبٍ الخمر اتفاقاً. 

ويُشترط في التوكيل بالخصومة عند أبي حديفة رضّى الخصمء 1 يكون 
الل مرا راا ف السفرء أو امرأة مُحَدّرَة0©. وقالا: لا يشترط رِضَى 
الخصم. قيل: ين والصحيح أنه ذ في اللزوم. . وفي «شرح ا أن 
المتأخرين اختاروا الفتوى ى: أنَّ القاضي إذا على بن الحم لتك قي ا الوكيل لا 
يمكنه من ذلك» ويقبل الت وكيل من الموكل. وإ عَم ۲١١7‏ - أ] من الموكل القصد 
إلى إضرار الخصم بالتوكيل لا يقبل منه التوكيل إلا برضاء الخصم.ء وهو اختيار 

شمس الأئمة الشرخسي. 

(وتزجع الحُقُوقَ إلى الوَكِيْلِ) في عقد لا يحتاج الوكيل فيه إلى ذكر الموكل» 








.)۲۳۷( سورة اليقرة الأية:‎ )١( 
(؟) سورة المائدة, الآية: (ه4).‎ 
4١9 المْحَدُرَة: التي تلرّم بيتها (خدرها) ولا تظهر على الوّجال. معجم لغة الفقهاء ص‎ )6( 


كاب الك ف 


في بيع وشراءء وإجارةٍ, وصُلح عن إِفرار. 

فُهِسَلُمُ المَبِيع, وَيَقْيِصّهُ وثَمَنَ مَبِيِعِهِ ليم يه ويُخَاصِمٌ في 
الاشيخقاق» والعيب» وُفعة ما اشْترَى ى وهُوَ في يد يِه 

ْب يَبْثْ المِلكُ للمَوَكلٍ ابتداءء قلا يعي بُ وکیل بشرائه» وإلی الول 
في یکاج ولع وصح عن إنكار, أو ڌم عمد وعِمْقٍ عَلَى مَالِء وككابة 
وتَصَدُّقِء وهبة» وإعارقء إیداع» وَرَهْنِء وإِفْرَاضٍ. 


قلا يُطَالَبُ وكيل الرُؤج بالمَهرء ولا وَكِتِلْهَا بتَسْلِيْمِهًا. ولا م د 








فيرجع إلى الوكيل (في بيع وشراءٍء وإجارة وصّلْحٍ عَنْ إفرار) إِذ يكبي أ أن يقول الوكيل: 
بعت» واشتریت» وآجوت» وتال وقال مالك والشناقعي' E‏ تزجع الحقوق إلى 
الموكل (َيسَنّمُ) الوكيل (المَبنع) في الوكالة بالبيع (وَيَفِضُهُ) في الوكالة بالشراء. 


(و) کذا ي نفيقن الو كيل (قَمَنَ مَمِيْعِه) في الوكالة بالبيع (وعليٍ أي على 
ال وكيل بالشراء (قت مَشريه) E‏ (ويخَاصِم في الاشتخقاق"» و) في 
(العَيِب, و في شغد ها لش شَتَرَى وهْوَ في يَده) قيد به لأن الوكيل بالشراء بعد 
التسليم إلى مو كله لا يفعل شيئاً من ذلك إا بأئر جديدء لانتهاء حكم الوكالة بالتسليم. 


ويَذْبْت يَغْيْتُ الملك للمَوَكّلٍ ابِتِدَاءٌ) خلافة ولا عن الول باعتبار التوكيل السا 
لا أصالة . (قَلاَ يعيق قَرِذِبُ وَكيْلٍ بِشْرَائهِ) بطريق الوكالة: لأن الوكيل لم يملكهء وكذا 
لا يفسد نكاح منكوحته إذا اشتراهاء لأنه لم يملكها. 


(وإلسى المُوَكَلٍ) أي وترجع الحقوق إلى الموكل في كل عَقدٍ يحتاج الوكيل 
فة الي ذكر الموكل» وذلك (في) عقد (يِكَامٍء وحُنعء وضُأح عن إنكار أو دم 
مي وعِثقٍ عَلَى مَالِ, وكِتَابَة وتَصَدّقِء وهِبَق وإعارق وإيداع: ورَهْنٍء إِفْرَاضٍ) 
لان الوكيل في هذه العقود سفيرٌ مَخض» والسفير حاكِ قول غيره؛ ومَنْ حكى قول 
غيره لا يلزمه كم ذلك امول E‏ 
كُثْر غيره فإنه لا يكون كافراً. 


(فلا يَُطَانَبْ) يفتيع اللام (وَكِيل الزؤج بالمَهر) الباء فيه وفيما بعده متعلقة 
ب: يُطالب (ولا) يطالب (وَكِنْنُهَا) أي وكيل المرأة بالفکاح (يكسلييهماء ولا) وكيلها 


)١(‏ أي إذا اسشحق المبيع من المشتري يرجع بالشمن على الوكيل. حاشية محمود بن إلياس الرومي 
على الثقّاية. هامش فتح باب العناية 7770/9 


كلم كْتَابٌُ الرَكالة 





دل الخلع. 
ولا مُضْتَرِي مَنْعُ م الثْمَنِ من ل مُكل بائعه› فن دَفْعَ اللْمَنَ لَه صح ولم طالب 
الوَكِيْلَ نَانِياً. 


فضلّ [في الؤكالة بالبيع 0 
لا يصح بَيْعْ الوَكيْلٍ و شِْرَاوةٌ ممن ترد سَهَادَنُهُ له 1 ظظ 


بالحُلّع (بِيَد ببَدَلِ الخُلع) لأن ذلك من حقوق اللكاح والشل: والحقوق فيهما لا ترجع 
إلى الوكيل. (وللمُشْئَرِي مذع الكّمَنِ مِنْ مُوكُلٍ بَائْعِه) لأنه أجنبي من حقوق البيع. 
وقال مالك والشافعي وأحمد: : لا منعه لأن SES AS ١‏ إلى 
الموكل (فإن دَقّع) المشتري (لكُمَق إِنَنِه) أي موكل بَائِعِهِ (ضَح ولم يُطَايِب) - 
بكسر اللام - (الوكِِلَ قَانِيَ) لأن نفس الثمن المقبوض عَقٌ المُوكل وقد وصل إليهء 
ولا فائدة في أَحذِه منه أ ثم دَفعه إلى الوكيل ليدفعه إِلَيْهِ. 


فصل (في الوَكالَةٍ بالبيع وَالشرَاي 


(لا يصح َنِم الوكيْلٍ وشراؤهُ مِمْن تود شَهَادَتَهُ له) عند أبي حنيفة» وهو قول 
الشافعي» ووج في مذهب افك وقال أبو يوسف ومحمكد: يضح يَيْعُه بَيْعُه بمثل القيمة 
وبالعنِ اليسيرء لأنه في كم المِثْل إلا من عبده ومكاتبه» لأن التوكيل مطلقٌ ولا 
تهمة) إذ الأكلاك متبايئة» والمنافع منقطعة» فصار البيع منهم كالبيع من أجنبي ) وصار 
ال وكيل کالمصارب» بخلاف العيد لان ما في يده لمولام وبخلاف المکاتب لأن 
لمولاه حقاً في كشبه» وبخلاف العُبِن الفاحش ۲۰۶٤7‏ - ب] الي E‏ 
المثل. 


ولأبي حنيفة أن موأض ضع التهم مستفناة من الوكالةء وال وكيل يتهم في العقد 
2 هلاي ولان كل واحدٍ منهم ومن الوكيل بع بمال الآخَرِ عادة» فكان ال 
كل واحدٍ منهم ك: مال ال وكيل» فصار ال وكيل بائعاً أو شارياً من نفسهء بمخللاف 
المُضَارِب» فإنه كالمتصرف لنفسه. وعلى هذا الخلاف الإجارةٌ والصّدفٌ والشلّم 
وتحوها. 


ثم المرادٌ من عدم جواز البيع لهؤلاء عدد أبي حديفة في مطلقٍ الوكالة» حتى 
لو قَيْد الوكالة بتعميم المشيعة جاز بيع الوكيل منهم اتفاقاًء بخلاف البيع من نفسه» أو 


كتَابُ الوَكَالَة | ۵۱۷ 
وصَحٌ جم الوَكيلٍ : ا قر اوگ والعرزض والئْسِيِعَةِ > وع ضف ما وکل بیع 
وَأَحذهُ رَهْتَا أ أو كفلا بالثْمَن إِنْ ضَاعَ في يده دوه أو توي مَا عَلَى الكَفِيل. 

ويُقَيْدُ شِرَاءً الوكيل عمثْلٍ القِيمةِء وبزيادةٍ يَتَعَابَُ النّاسُ فيها وهي: ما قَوّم به 
فقوف O O RS a‏ 








من ابن صغير له حيث لا يجوز وإِنّ ة قد بععميم المشيفةء لأنه يؤدي إلى نضَاة 
الأحكام: بأنْ يكون مُخَاصِمَاً في العيب ومُحَاصَمَاً [عنه]('©. وفي «الذخيرة»: ولو باع 
الوكيل من هؤلاء بأكثر من القيمة يجوز بلا خلاف. 

(وضع بَنْعُ الوكيل) بالبيع إذا لم ية يقيد (بيمَا قَلَ آو كَكْنَ والعزض) أي وبالعؤوض 
(وَالتُْسِيْكَد) أي وبالأجل» ولو كان أجل غير E‏ كخمسين سئة» وهذا عند أبي 
حنيفة. وقالا: يصح بالعُين اليسير دوت الفاحش» وبالدراهم والدنائير دوك الُروض» 
ويالأجل المتعارف. ف. وتال م مالك والشافتي وأحمد: يصح ع الكل وقد الد جال 


(و) صَحٌ للوكيل (بَنْعُ ضف ما وُكُلَ بِبَيِعِهِ ا د ممطلقاء أَما إذا لم يكن في 
تفريقه ضُوَدٌ كالحنطة والشعير فباتفاق» وأما إذا E E‏ ضرڙ كالعيد فعند أبي 
حنيفة خلافاً لهماء وهو قول الشاي وأحمد. 

(و) صح (آخذَة) أي أذ الوكيل (رَهْمَاً): بالثمن (آو كَفِيْلاً يالثّمَنِ) فلا يضمن 
(إنْ ضَاع) الرهن (في يَدِهِ أو كويّ) أي هلك (مَا عَلَى الكَفَيْلٍِ) لأن الهالك في يده 
كالهالك في يد الموكل؛ ألا ترى أَنَّ الوكيل لو استوفى الثمن حقيقةً وهلك في يده 
يك على الموكل. 


(وَمُّقَيِّدُ شراءٌ الوكيْل) بالشراء (يمثلٍ القيْمة ويزِيّادةٍ يَتَغَابَنُ النَّاسَ فيها)ء فلا 
يُلزم المؤكل ا شَرَاه وكيله بزيادة على القيمة ل يُتغابن فيهاء وهي الزيادة الفاحشة 
(وهي) أي الزيادة التي يتغابن فيها (ما قوم به مُقَوُّم). أي ما يدخل تدحت تقويم 
المقومين عند احتلافهم. قال شيخ الإسلام في «جامعه): وهذا التتحديد فيما لم کن 
له قيمة معلومة في البلدع كالعبيه والدوا» فأما ما له قيمةٌ معلومةً» كالخيز واللحم 
فإن الوكيل إذا زاد لا ينقذ على الموكل وإن كانت الزيادة كالقلس0© وتشوهء لأن ما 
يدخل تحت تقو يم المقوّمين هو فيما يحتاج فيه إلى تقويمهم» وهذا لا يحتاج. 


)١(‏ سقط من المطبوع. 
زهق الفُلْس: هر من الأوزان الدقيقة» ويساوي AY‏ + موزهم غراماً. معحجم لغة الفقهاء ص „To ٠‏ 


هما 


4ه کناب الؤكالة 





وَيَعَوقُْفُ شِرَاءُ يضف ما كَل بشِرَائِهِ عَلَى شِرَاءٍ الباقِي. 
ولو رد مَبِيعٌ عَلَى وَكيْلٍ بعيب بعیب رده عَلَّی آمِروء إلا وكيل أَقَ يعيب يدث 
ِذْلهُ وَلَرِمَهُ ذلك. إن باع نساء وقَال: قذ أَطْلَقَ الآينُ فقال: أَمَؤْثُكَ بِتَقْبِ 
مدق الأمز. وفي المُضَارَبَةِ بَةِ المُضَارِبٌ. وَل يصِحٌ تَصَدِفُ أحد الؤكيلين وَخَذهُ 





(وَيَكَوقُفٌ سْرَاءٌ ضف ما َكل مِشْرَائِه) أي كله (عَلَى شْرَاءِ البَاقِي) فإن شرى 
الباقي آرم النصف» وإن لم ي بشتره لم يازم (ولو ود بيع عى وبل عذبِ) متعلق برة 
السابق (وَدَهُ) ال وکیل (عَلَى آمِره إلأ وكَيْلَ آَقَوْ بِعَيْب [0؟ ‏ آ] يدث مِفلة) في تلك 
المدة» يعني أن کن ول رجلا يسيع شيءٍ فباعه وسَلّعَه وقبض الثمن أو لم يقبضء 
فوجد المُشْكَرِي به عيباً: إن كان لا يحدثٌ يله في تلك المد وردّه بقضاء يبينة أو 
بنکول» أو بإقرار من الوكيل» فد اول ا يردّه على الآیں وإن كان يَحَدّث يثله 
وره ببينة أو بإباءِ عن يمين فكذلكء وإن رده بإقرار لم يردّه على الآمر (وَلَزِمَهُ دَيِكَ) 
المبيع» > لان الإقرار حجة قاصرة فتظهر في حق المُقِرٌ دون غيره» وهو غير مضطر إليه. 
إذ يمكنه السكوت والكول. 


(وان بَاع) الوكيل (قَسَاءَ) أ لی أجل (ۆقال: قد لق الآمِن) أو قال لم يبين 
(فقال:) الأمِر (أَمَزْتُّك بِتَقَدِء صُدق 0 لأن الأمر مُستفادٌ من جهتهء وقد يكون 
مطلقأء وقد يكون مقيدا ولا دلالة على أحدهما فكان ١‏ القول قوله مع اليمين» كما لو 
أنكر أصل الوكالة. وعن مالك: إِنْ كانت السلعةٌ قائمةً صُدّق الآمز. 0 أحمد: القول 
للامر. (وضي المُصَارَبَ) إذا قال ربٌ المال: أمرتك بالتّقدء وقال المضارب: أطَلقف 
أ لم تبينٌ شيثأء صُدّق (المُضَارِب) لأن الأصل في المُضَارَبة الإطلاق والعموم؛ 
والقول قول المتمسك الأ 


E)‏ أَحَدِ ي الوَكِيْلَيِنٍ وَحْدَهُ) لان الشوكل راض برأيهما لا براي 
أحدهنا: فإذا انفرد أَحَدّهُمَا بطل غْرَْضُهٍ وهذا إذا کا یکلام واحدء حتىٍ لو 
وکا چ الاق جار لأ خد اة وتفزد ال ا رضي برأي كل 
واحدٍ منهما على الانفراد وقتٌ توكيلهء بخلاف الوصيّين إذا أ صَى كل واحدٍ 
منهما بكلام على حِدّةء حيث لا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف على الأصح» 
لأن حكم الوصية یثبت بالموت» فعنده صارا رصڳينء وحكم الوكالة يغبت 
بالتوكيل» فإذا كان كل واحدٍ منهما بِعَقْدِء استوى كل منهما بالتصرف. 


تاب الؤكالة ۵۹ 





إلا في خصومة وَرَدْ وديعة, وقضاء ذَيْن وطلآق. وعثقي لم يعَوضًا. 
ولا يصع بَيْعٌ عبد د أو مُکاتب» أو ذِمَي) مال صغيرة ام وشراؤف 


والأهْر بِشِرَاءِ 0 وعَلَى الخبز في ق ليلةء قَلِيلَة. وعلى 
الدفيق موس طق وفي مُشَحْذٍ الوَلِيْمَةٍ عَلَى الخبز. 


وفي «الذخيرة»: لو باع أَحَدُهما وَالآحَدٍ حاضدٌ يجوزء ولو كان الآحر غائباً 

فأجاز ټجز عند ای حنيفة (إلأ في خصومة وَرَدْ وديعة, وقضاءِ دين وطلاق» 

وعثق لم يُعَوْضا) وقال زُقَر والشافعي وأحمد: لايصيح تصوت :أحد الوكيلين وعد 
في الخصومة. 


قيد الوديعة «بالرده لان الى ن ق لر ل فيش احا ميراد 
EY‏ يمر لان الموكل شُرَط اجتماعهما على القبض ولم يوجد فصار قابضاً 
بغير إذن المالك. فإن قيل: ينبغي أن يضمن النضف» »> لأنه مأموز بقيض النتصف. أجيب 
بأنه مأمور بِقَعض النصف مع ياج له يدرت ركيد الق وال با دلم يعوّضًا» 
لأنهما إذا كانا بِعِوَض كالبيع. 





(ولا يَصِحٌ بَنْعٌ عَبْدٍ أو مُکاقب. أو ذِمَيء مَالَ صغيره المُسْلِم, و) لا (سْرَاؤةُ) 
ماله لأن ١‏ المكائب عَهِدٌ ما بَقِي عليه دِرْمع» والعبد لا ولاية له. قال الله تعالى: 
ووت اة عد عدا معلركا لا بشدر على شيم 0" والكافر لا ولاية له على 
المسلم. قال الله تعالى: فون جل اللّهُ للكافر ن على المُوْمِيِينٌ سَبِيلا يد 
الذمي لا للاحتراز عن الحربي» لأنه في هذا الخكم ملك يل عن المرتد» لان ولايتا 
علي أولاده وأمواله [66٠؟‏ اب] موقوفةٌ» فن أسلم مجيل كأنه برل مسلا فيد 
تصرقُة وإن مات أو يِل على دته بطل تقر ب جهة انقطاع الولاية. 


(والأَهْرُ بشراء الطعام) يقع على الحنطة ودقيقها بناءً على العرف والعادة. 
وقيل: يقع (عَلَى ابر في دَرَاهِم كَْيَةٍ)» وهي عشرة فما فوقها (وعَلَى الحُْبْزٍ في) 
دراهم (قَلِيْنَِ) وهي الثلاثة (وعَنَى الدَُقَِيْقٍ في) دراهم (مُتَوَسَْطَةِ)؛ وهي ما بين 
الكثيرة والقليلة (وفي مُتَخِذٍ الوَلِيْمَةِ) يقع (عَلَى الخُبْذِ) وإِنّ كثرت الدراهم. والفارق 
في ذلك العغوف وقرائن الأحوال. وقال بعض مشايخ ما ؤراء النهر: الطعام في مُفنا ما 


.)١ا/له( سورة النحلء» الأية:‎ )١( 
.)١٤١( سورة النساء الآية:‎ )۲( 


04 کاب الؤكالة 


وصح ځ الأَمر بشِرَاءِ جمَارء ودار إِنْ ذْكرَ متها ويها وشيء غلم جنشة من 
وجه وکر تَمَنْء او عي نوما لا إن فش جَهَالَةُ جئسه كالرَقِيِقٍ والثؤب والذّابّة. 


وصُدَّقَ الوكيل في: شَرَيْتُ عَبداً للآهر فمات, وقال الآمر: لِتَفْسِك. إِنْ دَفْعَ 
8 
الآمر الثْمَنَ. Sa‏ 111111119990990 


يمكن أَكُلُهُ من غير إدام('» كاللحم المطبوخ أو المَشوي دون الجئطة ودقيقها. قال 
الصدر الشهيد: وعليه الفتوى. 

(وصَع الأَهْرُ بشراءِ جمَار) وفرس» وبخلٍ» وشاةٍ» وتُؤب كروي ونحوهاء لأن 
الجنس صار معلوماً بالتسمية» وإنما الجهالة في الوصف» وهي يسيرةٌ» وقد ثبت أنه 
عليه الصلاة والسلام وکل بشِراءِ شاةٍ لأسي (و) الأمر بشراءٍ (داو إن ذَكَرَ كَمنَهَا 
ومَحَدَتِهَما) لأن الدار تختلف اختلافاً فاحشاً يحسب الأغرا اض» والمرائق : واللجيرات: 
والمحالء والبلدان فيتعذر الامتغال» فإن سكي الشمن والمحَلّة صارت معلومةً عادةً 
وبقيت الجهالة يسيرة. 


: (و) بشراء (شيءٍ عُلِمَ جنسُه مِن وَجْهٍ وڌکر تمن آو عيّن) ذلك الشيءَ (نوعا) 
000 انوع فلو وَكُلّه بشراء عبد لا يصح» لأنه يشمل أنواعاً ففحشت الجهالة. 
سَعَى الشمن أو عَينٌ َي التوع؛ كمركي وحَجشِي» صح التوكيل» (لا إن فَحْشَ) أي لا 
5 تصح الوكالة بشراء شيع فش (جَهَانَهُ جنسه) ون كر الشمن (كالرّقَيْقٍ والثُؤبٍ 
والدايّة) لأن الثوب يتناول أجناساً شتى من الأطلر ٩<‏ إلى الكساء. 
والدّابة في اللغة: اسم لما يَدِبُء وفي العرف: للقرس» والحمارء والبغل. 
والرقيقٌ يَشْمَل الذكر والأنثى» وهما من بني آدم جدسان مختلفان. وتسمية الثمن لا 
تريل هذه الجهالةء إذ يوجد يما س مقي والعذا عن کل جا وا رف مراد الآمرء 
والأمر بما لا يقير المأمود على الامتثال به باطل» إلا أن يُفَوْضِ الموكل الأمْر إلى ري 
الوكيل: بأن يقول له: اث شعر لي بِألْفٍ ثياباء أو دَوَابُء أو شيا أو ما شعتء أو ما 
رأيت» أو أدنى شيءِ عشترك اونا برس أوسا كف لأن في التعميم دلالة على 
التفويض إلى رأيه. 
(وصّدّق الوَكِيْل) بشراءٍ عبدٍ بغير عينه (في؛ شَرَيْتُ عَنْداَ للآمِر ضمات, وقال 
الآمر.) شريته (لِنَفسِك إِن) كان (دَقعَ الآمرُ الكْمَنَ) إلى الوكيل؛ لأنه حيتقدٍ أمينٌ على 








.6١ الإدام: ما يؤكلٌ مع الخبز لتطيبه. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
مادة: (طلس).‎ .١714/5 (؟) الأطلّس: الغوب السَحلّق [البالي]. لسان العرب‎ 


كتَابُ الوكالة ١ه‏ 
وإ فالامز. 

ولكيل حبس المَبِيْعِ من آمِرِه لِقَبِضء ثَمَبِهِ. وإِن لم يدفع» فإن هَلَكَ بَعْدَ 
الحبسء سَقَط القْمَنُ. وليس للوكيْلٍ بِشِرَاءٍ عن شِرَاؤُهُ لِتَفْسِه فإِنْ ضَرَى بحلاف 
الشمن» وقد اڈعی الخروج عن عهدة الأمانة على الوجه الذي ا به» فكان القول قوله. 
ولا فرق بين العبد المُعينٌ وغير المعينٌ فتكيره في المتن وقع اتفاقاً (وإلاً) أي وإن لم 
يدفع الآير الشمن إلى الوكيل (فالآمِن) هو المُصَدَّق, لأن الوكيل يَدّعِي الّمن على 
المُوّكلء وهو مُدْكر فيكون القول قوله. 

والتفييد بالموت احترارٌ عَنًا إذا كان العَبِدُ حَيّء فإنه إِنْ كان غَيْرَ معينٌ وكان 
الغمن منقوداً فالقول للوكيل اتفاقأء لأنه أمين» وإن لم يكن منقوداً فكذلك عندهما 
]۲ 10 لأنه يملك استيفاء الشراء فلا يتهم في الإخبار عنه. وعند أبي حديفة 
القول للموكلء وإن كان العبد مُعَيَتَا فالقول للوكيل إجماعاء سواء كان الثمن منقودا أو 
لا. وفي «الذخيرة»: ل قول الأمين مُعْتبرٌ مع اليمين. 


(وللوَكَيْلٍ حَبْسُ المَبنع) الذي أمر بشرائه (مِنْ آمره لِقَبْضٍ ثَمَنِه) إن دفع 
الوكيل الغمن إلى بائعه (وإِنْ لَمْ يدفع) وعند زُفْر ليس له حق الحبس أصلاء لآن يده 
كيد الموكل محكما (فإن هَلَكَ) في يد الوكيل (بَعْدَ الحَبْسٍ سَقَط الثّمَنُ) عند أبي 
حديفة ومحمدء قَلَتْ قيمئة أو كثُرت» وهو ضمان المبيع إذا هلك في يد البائع. 
وعند رر يضم ضمان العم لععسبى لأنه صار غاصباً بحب ما ليس له خئشكى فيضم 

وعند أبي يوسف ضمان الرهن حتى إن كان فيه وفامٌ بالشمن يسقط الشمن» وإن 
لم يكن فيه وفاء يرجع الوكيل بالفضل على الم وكلء لأنه مضمونٌ بالحبس 
للاستيقاى كالرهن. ولهما أن الوكيل مع الموكل كالبائع مع المشتري» وهلاك المبيع 
في يد البائع يسقط الثمن» فكذا هذا. قيد الهلاك (بيغد الحبس» لأنه قبل الحبس تقرر 

9 

الشمن على الموكل. 

(وليس للوَكِيْلٍ بِشْرَاءِ عَيْنِ) أي مُعَينٌ (سْرَاؤُهُ لِنَفْسِه) حتى لو شَّرَى لنفسه» 
[فهو لموكله. سواء نوى عند العقد الشراء أو صرح به بأنه يشتري لتفسهع. (فإن 


و7 
5 


شَى) الوكيل (يخِلآفٍ جِذسٍ فْمَنِ سُمي) أو يأكتر مما شي (وَقَع) الشراء (لَه) أي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المعلبوع. 


o1۲‏ كتابُ الوَكالة 


فصل [في أخكام التوكيلٍ بالخضومة] 
للوكيل بِالحُصّوْمَةٍ ة القَبِْضُء ويُفْتَى الآنّ بخلافه. وللوَكيلٍ بِقَبِضٍ الدَّئِنٍ 
الحُصُومَةٌ لآ بِقَبِضٍ العين, وتُقْصَرْ يَدُ الوَكيلٍ بقبض العَبِدٍ رَتَفْلِ المرأق ِن اقام 
الحجة عَلَى الب > والطلاق ا 








للوكيل» لأنه خالت د الآمر فنفذ عليه إل أنْ ينوي وقث الشراء للآمر» أو يُضيفه إلى 
مال الآمر. ولو وکل د رطا 3 لحم بدرهم» فاشترى به عشرين رَطلاً مما 
يباع منه عشرة بدرهم» فللموكلٍ النصف بحصته عند أبي حنيفة» وألزما الكل بالدرهم 
كمالك و لما روينا أن النبئ با أعطّى غزوة البارقي ديناراً ليشتري به 
ا أو شاةٌ» فاشترى شاتين» فباع إحداهماء فأناه بشاةٍ ودينار» فدعا له بالبركة في 


2 
بئعة. 


فصل [في أحكام التوكيل بالخصومة] 
(للوكيل بِالخُصُوْمَة) والتقاضي (القزض)ء سواء کانت خو في عين 1 
دين» وهو وجة في مذهب الشافعي» لأن الت وكيل بالشيء EE‏ بإتحامه. وَإِتمامٌ 
الخصومة والتقاضي بالقبض. (ويُفْتَى الآنّ بخِلافِه) وهو أن الوكيل بالخصومة ليس له 
القبض. أفتى بذلك الصدر الشهيد وكشير من مشايخ يَلْخْ > وهو قول رفن ومالك» 


والشافعي» وأحمد» لأن هر مَنْ ومن على الخصومة قد لا يؤمن على المال» لظهور 
الخيانة في هذا الزمان. 


(وللوَكِيْل قيض الدَّيْنٍ الخُصُومَةُ) عند چ حيفة والشائعي في قولٍ» 
والحمة حمد]"© في رواية. وقال أبو يوسسف ومحمدك: لا يكون خصماء وهو روايةٌ الحسن 
عن ابي -حنيقة» والأصح من مذهب الشافعي» وظاهر الرواية عن أحمد. 


(لآ بِقَبِْضٍ العَيْنِ) فإن الوكيل بقبضها ليس له الخصومة اتفاقاً (وشفقۂ يد 
الوَكِيْلٍ) أي الذي رُ وکل (يقَبِْضٍ  »03[‏ ب] العَبْدٍ) ممن هو في يده» فالباء متعلقة 
بالوكيل (وَفَقْلٍ المزآة) أي وتُقْصر يدُ الوكيل بنقل المرأة (إِنْ آقام) الذي في يده العبد 
(الححّة عَلَى البَيْعء و) أقامت المراً أة الحُجة على (الطلاقي) بأن أقام الذي في يده 





)١(‏ الرطل العراقي= ٠٠۷,٥‏ غراماً» وهو المراد بكلام الفقهاء عند كلامهم على أوزان غير الفضة. 
معجم لغة الفقهاء ص ۲۲۳. 


کاب لكا بلك 
ا ۴ 5 عر a‏ 0 - 2 , .2 
رصخ إِفْرَارُ الوَكيلٍ بِالْحُصُومَةٍ عند القاضي لا عند غيّره. وللمُوّكلٍ زل 
وَكثلهء وَوَقَفَ عَلَى عِلْمِه. 


و مده 








العبدٌ بيتةٌ عَلَى أَنّ الموكل باع العبد منهء وأقامت المرأة بينةٌ على أن الموكل طَلْقَهَا 
(بلآ تُبُؤتهما)» أي: ولا يثبت البيع والطلاة 

(قصح إِفْرَارٌ الوَكِيْل) 5 الذي كل (بِالخُصُومَة) على 007 سواء كان 
کک e am SE‏ (لا عند غَنيِو) أي لا 
0 بے اا قير لقان أيضاً. . وقال زر اومن را e‏ 
لَيلّى: لا يصح في الوجهين» وهو القياس» لذنه لق شد م ا به. 


(ولمُوَكَلٍ عَزْلُ وَكَيْلِِ) عن الوكالة متى شاءء لأن الوكالة حَّه وله أن يُسقطه. 
ولال ارک ل كلما عزلئك فأنت وكيلي, 0 
تجددت الوكالة له. وقيل: ينعزل بقوله: كلما واف فانت مسؤول. وقيل: يملك عر 
بأن يقول: عزلتك 0 جميع 0 فرت ذلك إلى المعلّق رلسیر 
والصحيح أن يقول إذا أراد عَؤْله وأن لا تمد الركالة بعد العرل: رة ae‏ 
e‏ ا لاريم يصح الرجوع عنه؛ 55 من كل ف 

(ووقف) عَژل الموکل وکیلّه (عَتی عذیه) فما دام لم ببلغه» هو على وکالت» 
وتصؤفه جار . ويُشعرطٌ في مُبَلّغهِ عند أبي حنيفة إذا لم يكن رسولَ الموكل أن 
يكون عدلاً أ أو مستورّين» بخلافهما حيث اكتفيا بواحل» وإن لم يكن عدلاء كالرسول 
إليه» ل بغر ط فيه العدالة اتفاقاً. وقال الشافعي: في الأصح - ومالك في 
رواية» [وأحمد في رواية]”©: لا يتوقف زل ال وكيل على علمه. لأن الموكل بعزل 
الوكيل مُشقَطْ لحق نفسهه. فصار كالطلاق والعّتاق» فإنه يجوز بدون عِلّْم المرأة 
والعيد. 

ولنا أن في عزله بدون علمه إضراراً به, لأنه ريما يتصرف بناءً على أنه وكيلٌ 
(۱) حرفت في المطبوع إلى الملنجزةء والمثيت من المفطوط» وهو الصواب. 


(CY)‏ ما بين المحاصرتين سقط من المطبوع. 


o4‏ تاب الؤكالة 


O E EEE ER E REET 
وتبطل الوكالة مؤت أَحَدِهِمَاء وجئؤنو مُطبِقَاً ولَحاقه بڌار الحزب مر موقد‎ 
وكدًا بعجز مُرَكُلِهِ كله مُكَاتبَا وحَجْره مَأَدُوْتَا وافْترَاقٍ الشّرِيِكُين ا‎ 





وينقُدُ الغمن من مال الموكل» أو يسلم المبيع فيضمنه. . ولو عزل الوكيل لَفْسَهُ بغير 
علم الموكل لا ينعزل» وعند الشافعي وأحمد ومالك ۰۷7 ٠‏ -أ] في رواية: ينعر ينعزل. 
وعن مالك إن كان في عزله ضرژ على موكله لا ينعزل بدون علمه. 


(وتَنْطل الوَكَانَة) حي ليست بلازمة (بمَؤتِ آحدهِمًا وَجُنُوْنِهِ مُطَبقاً) بكسر 
ال بت أي مسعوغياء من ا طبق الغيمٌ السماء إذا استوعبهاء (ولحّاقه) أي ويلّحاق 
آي (يِدَارٍ الهزب مركن . قد الجنون «بالإطباق» ليكون كالموتء لأن قليله 
کالإغماء. ود الجنون الغُطبق سه عند أي يوسف)» لأنه تشفط به 0 وعنه 
أكثر من بوم وليل لأنه تسقط به الصلوات الخمس. وغد شد غزل کامل وغو 
الصحيح» » لأن استمراره حولاً مع اختلاف فصوله آيةُ استحكامه د ما خوق البعول 
لا يمع وجوب الزكاة فلا يكون في معنى الموت. 


والمراد «بلّحاقه مرتدا) إذا حكم الحاكم به لأن لححاقه لا يغبت را يكم 
الحاكم» وحينعل ل الوكالة باتفاقهم. وأما قبل الحكم فموقوفة عند أبي يفت لان 
تصرفات أ عنده موقوفةٌ فكذا .وكالته. فإن أسلم نفذت» ون فيل أو لق بڌار 
الحرب بَطْلَتء ونافدةٌ تدا ن تصرفاته نافذةٌ فلا تبطل الوكالة» | ا أن کرت 
أحدهماء أو يُقْكَلَ على ردٌتِه أو فشكي بلُحوقه. وقيدنا الوكالة بالتي «ليست بلازمة) 
لذن اللازمة المشروطة في عقد الرهن لا بطل بهذه ارو 


(وقذا 6 وَكالة الوكيل (يَعَجْزٍ قز مُوَعْيهِ) حال كونه (مُكَائتًَ) بان وکل مكائبٌ 
e‏ عَجڙ. (وڪجره), أي وکا تیل وکاله الوكيل بالحجر على موكله حال 
كونه (مَأذُوْفَاً ) بن وَكُل مأذونٌ وكيا ثم حجر على ذلك المأذون وَلِيْهُ. 
الوكين العفو أو الخصومات. وأما الوكيل بقضاء الدين أو اقتضائه فلا ينعزل يعجر 
المكاتب ولا بک بخجر بعش الساذون: 


(وافتراق الشرنِكَين) أي وكذا تبطل وكالة ال وكيل بافتراق المتشاركين» إذا 1 
أَحَدُهما زوكيلٌ2'0 فيما هو من شركتهما. (وإن لَمْ يَعْلَم به) أي بما ذكر من 


أو 





)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


کاب الوكالة واه 
وه 0 0 8م 
وَكيْلْهُمْ. تَصَرّفٍ المُوكل فيما وكل به. 


واج والافتراق (وَكَيْلْهُمْ)؛ لان بقاء الو كالة يعتمد قيامٍ الآ وقد بطل 
يعر الموكل والحجر عليه والافتراق» فكان عزلاً محكمياً بهذه الأشياء فلا يتؤقف 


5 بها. 


(وتَطرفٍ المُوَكُلٍ) - بالجر ‏ أي وكذا تبطلٍ او بتصرف الموكل (فيما 
وَل بو) تَصَدفاً يعجز الوكيل عن الامتثال به: مثل أن يُوكل بميع عبد ثم سيعهٍ أو 
يديره 1 يُكاتِة]0" أو يعتقه ينفسه؛ وكما لو وَكل وكيلاً بطلاق امرأته فطلقها الموكل 
ثلاثاً أ و واحدةٌ وانقضت عِدَّنُهَاء بطلت: الوكالةء. لِعَشِر الوكيل غن الامغال. ولو تروجها 
ا E‏ المت لأن تطليقها 


س 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من | لمطبوع. 


0 کاب الشركة 


و الشركة 


ر 





هي ضصَرْبَانٍ: شَرِكةٌ مِلكِ: وهي ان لك اتان عيتا. ول كا تبي في مال 
صَاحِبه. وشَرِكَةٌ عفد وذكنهًا: الإِيْجَابَ والقبؤل. 


وها أن لا بُعَينّ لاَحَدِهمَا دراه من الرّب r re «Û‏ 





كتاب الشركة 

(هي) لُمَدّد الخَنْطء ويُطلق على عقد الشركة وإن لم يوجد فيه اختلاط 
[التُصيبين]!'©) لذن العقد سبب له. 

وشرعاً: (ضْربَانٍ) أي نوعان: (شيركة مِلَك: : وهي أن مَمْلِكَ اثنّان) أو أكثر (عَيْتَاً) 
بإوث» أو بشراي أو باستيلاي أو بِهِبَةٍ أو سدق نأو بوصيةء أو باختلاط مالهما بلا 
صئع من من أحدهماء أو يصُئع منه حلط ممع معه العمييزه كالبة مع اليك أو يفش ”© 
كالبِمٌ مع الشعير. 

(وكلٌ) من الشريكين في هذه الشّركة (كآخِنَبِيَ في مَال صَاحِبِه) فلا يجوز له 
أن يتصرف فيه إلا بإذنهه ويجوز له ان یسیع نصیب نفسه من شریکه» ومن غيره بغير 
إذن شري > إلا في صورة الخلط أو الاختلاط: فإنه لا يجوز إلا يإذن شريكه. 

(وشَركَةٌ عدء ورَكْتُهَا الجا والقَبْولَ) بأّن يقول أحدهما: شاركتك في كذا 
وكذاء ويقول الآخر: أت (وسَرْصُهَا) أي شركة العقد (أن لا مُعَيْنَ لأَحَدِهِمَا دَرَاهِمٌ مِنْ 
ادؤنع) لأن هذا التعيين قد يقطع الشركة: بأن لا يبقى بعد تلك الدراهم ربح يشتركان 
فيه. قال ابن المُئذِر: ولا خلاف فيه لأحد. 


[مشروعية الشّركة] 
ومشروعية الشركة بالكتاب» وهو قوله تعالى: طِفَهُمْ سُرَكَاءُ في العُلْث27 2 
وقوله سبحانه وتعالى: وود كيِيراً من الخَلَطاءٍ ۽ لْمَبئِفِي بَعْضصَّهُمْ غا ت 
والخلطاء: الشركاء. 0 وهو ما وی داود في (ستنه»» ا 





(1) في المطبوع: التصيب: وما الاه مي اطوط 
(0) أي: أو يدمير يغشر. 

(5) سورة النساءء الأية: .)١1(‏ 

.)١54( سورة ص» الآية:‎ )٤( 


كناب الشركة o۷‏ 





وهي از أَزبَعَةُ أ 
[شركة المُفاود ضة] 
مُفَاوَضَةٌ: وهي شَركَةٌ متساویین مالا وحرية ودِيتاء i‏ ا ا 
آنا نَالِتُ الشَّرِيكَينَ مَا لَعْ يَحُن أَحَدُهُمَا صَاحِبَه فإذا حَانَ حَرَجْتُ بِن بَيتِهِمَاك / 


تبرت عنهما وعن المعاونة معهما. وياجماع لأمة جوازها. وبالمعقول وهو 
طريق الفضل السشروع بقوله تعالى: طوابِتَعُو بُتَعُوا مِنْ فَضْلٍ الله أي من رزقه 
وبالمعاملة مع خَلقّه. 


(وهي) أي شركة العقد (آرْبَعٌَ أَوْجُهِ.) 
[شركة المُفَاوَصَّة] 


الأول: (مُفَاوِضَه) مشتقة من التفويضء إذ كل واحدٍ منهما يُمَوّض التصرف إلى 
صاحبه على الإطلاق. (وهِي شَيركَةٌ مُتَسَاويَيْن مَالا) أي من جهة المالء والمراد مال 
يصلح لرأس مال الشركة» كالدراهم والدنانير» بخلاف العُروض”2" والعقار والدّيون» 
حيث لا يُشترط [فيه] التساوي» ولا يُعتبر التفاضل فيه. 


(وخَرية) أي من جهة الحرية فلا تنعقد اجو بين حر وعبدء 0 بين 
عَبِدَينء لأن العبد لا يملك التصرف. ولو قال: وتَصَدقَا ا 
حريةء أو زاد َحلم” © أي عَمْلاء كما في «الوقاية» ‏ لكان أحسن, لأن ا 
لا تنعقد بين صغير وبالغ» ولا بين صغيرين. وإنما شَوَط الحرية والبلوغ, لأن الصبيّ 
والعبد لا يملكان التكفل لكونه تبرعاً ابتداءئ» وهو شَوْط في هذه الشركة. 


(وديقا) أي من جهة الدّين» وهوا المِلّة. فلا تنعقد المفاوضة بين مسلم وكافرء 
وهذا عند أبي حنيفة ومحمد» حلاف لأبي يوسفب. . وتنعقد بين الكتابي والمجوسى» 
لآن الكثْر كله مله م١٠‏ أ واحدة عندنا. وقال مالكء» والشافعي» وأحمد: لا تجوز 
شركة المفاوضة: وهو القباسء لأدها تصنت الوكالة بمجهول الجنسء والكفالة 


.)۰( سورة الجمعة» الآية:‎ )١( 

(۲) الغوض: جمع العزض» وهي المتاع» وكل شيء فهو عَزض سوى الدراهم والدنانير فإنها عَين. 
معجم لغة الفقهاء ص 9.". 

(*) في المطبوع: حكماء وما أثبتناه من المخطوط. 


0۲۸ تاب الشركة 
وتَعَضّمْنُ الوَكالَة والكَفَالَة. a‏ كل لَهُماء إلا طَعَامَ أَهْلِهِ وكسْوَتَهُم. 


وکل َي لزم أَحَدَهُمَا بها مځ فيه الشركة كالشْرَاءٍ وتخوهوء صَمِنَهُ الآخو. 
وإِنْ وَرِتُْ أَحَدُهُمَاء أو وُهِتَ له ما ِڪ فيه الشركة وَقَبَضء صار عِنَانَاً. وفي 
الغروض والعقار بي مُفَاوَصَةٌ. 
مجهول: وكل باتفراده قاسد؛ ووج الاسعتسان أن الناين جعاملوا بها من غير تكيرة 
و 0 يُترك بالتعامل كالاستصناع» ودخول الحمام» لأن التعامل بلا نكير كالإجماع. 

قَقَضَمُنٌ) المناوضةٌ (الوَكاتة والكَقاتة) لِفُحَمَقَ الشركة في كل ما شراه 
ا وتثبت المساواة بينهما في المطالبة بشمنه. (وششتزی كُلٌ) من شريکي 
المفاوضة (لهمَا) لأن كل واحد منهما قائمٌ مقام صاحبه في العصرف؛ فكان شراؤه 
كشراثة (إلا طَعَامَ آَهلِه) أي أمل كُل» (وكسْوَتهُم) أي كسوة أَمْل كل فإنها تكون له 
حاصة» وكذا استفجا ر کل ما يسكنه أو شير كه لجح أو ره وشراؤه إدام]("» 
ليأكله: أو أَمَدٌ ليطأهاء لأن كل واحدٍ منهما عَالِعٌ حين العقد بحاجة نفسه إلى ذلك 
ولا يقصد أنه شريكه» فكان مستشنى دلالةء والاستثناء الغابت بالدلالة كالاستشناء الثابت 
بالمقالة. وځکم طعام كل وكشا شو تهم حَكُمْ طعام أهله وكسوتهم. . 

(وكل دين لَزِمَ آَحَدَهُمَا بمَا نصح فيه الشركة كَالشْرَاءِ وقخوه) من البيع 
والاستعجار (ضصَمِنَهُ الآخَن) لأنه کا ا اتا "© فيه الشركة» كالجنايةء 
والنكاح» ونفقة الزوجات والأقارب» والصلح عن دم عَمْدء ونحوهاء فلا يَضُْمنه الآحَنُ 
لآن كل :راسو ها بل إلا ين التجارة» وهذه الأكياء لوث من اسار 

(وإڻ ورت أَحَدهُمَا آو وهب لَه) أو تمدق عليه (مَا تَصِحٌ فيه الشَّركَةٌ) 
كالدراهم والدنانير والفُلُوس النافقة» (وَقَيَض) ذلك» (صار) عَقْدٌ المفاوضة (عِتَاقاً)» 
لأن المساواة فيما يصلح لرأس مال الشركة ابعداء وبقاء شَرْطٌ في المفاوضة» وقد 
فاتت بقاءٌ لعدم مشاركة الآخَر له في الإرث والهبة؛ لان ا شار هفتا محل مب 
اتتجارة أو ما يشبههاء وليست المساواة شَْط في الهنان» فانقلب عقد المفاوضة إليها. 

(وفي العُرُوضٍ والعَقَارٍ) أي رفي إِوْثِ أحدهما للعؤوض والعَقّار أو هبتهما له 
(بَقِي) العقد (مُهَا وَضَة) ولم ينقلب عناناً لأن عدم المساواة فيهما لا يمنع المفاوضة 
ايتداع فكذا بقَاعً. 





.ه١ الإدام: ما يؤكل مع الخبز لتطييبه. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
في المطبوع: يصلح» وما أبتناه من المخطوط.‎ )۲( 
TO» القلْس: نو من النقود المضروبة من غير الذهب والفضة قيمتها سدس درهم. معسجم لغة الفقهاء ص‎ 2, 


کاب الشركة ۹ 





[شركة العنان] 


وعِتَانٌ: وهي رة في كَل يجارق أو توع. وتَصِحٌ يبغض مَالِهِ م مَعَ فَضْلٍ مَالٍ 
أَحَدِهِمَاء ونَسَاوي مَالَيِهِمَا مَعَ تَفَاوْتٍ الوب ج»› وكؤن أَحَدِهِمَا دَرَاهِمَ والآخر دَنَانِينَ 
وبلا خَلْطٍ. 


ا ا و ت CO e‏ 
وكل مُطَالَبٌ من مَشْريهِ لا غير ثم يَرْجِعُ عَلَى شَرِنْكهِ بحِصَّيهِ إن أذاةُ من 





[شراكة العنان] 


(و) الوجه الثاني من شّركة العقد (عِنَانٌ) بكسر أَوَله (وهي شَيركَة فِي كل 
تِجَارَةٍ, آى) في (تَؤع) من أنواع السجارة. مأخوذ ين: عَنّ له كذا: أي عَرَض» لأنه 
عَرَض لهما شيم فاشتركا فيهء كما ذكره ابن الشكيت. أو من: عنان الفرس» إذ كل 
منهما جعل عِنَان التصرف في بعض ماله إلى صاحبيهة: كما قاله الكسائي وَالأُضْمَعِي. 
أو لاجو أن يتفاوتا في المال والربح كما يتفاوت العنان في يد الراكب حالة 
الميل والإرحاى كما في «المُغْرب» 3 - ب] و«المیسوط). 


(وقتصِح) شركة العنان (يبَغض مَالِهِ) أي مال أحد الشريكين (مَعَ فَضْلٍ مَالٍ 
أَحَدهمَا) لأن الحاجة قد قد تمس إلى ذلك مع عدم اقتضاء لفظها المساواة في مال 
الشركة. (و) تصح مع (نَسَاوي مَالَنِْهِمَا مَعَ تَقَاوْتٍ الرّنْح) بينهماء وعكسه: وهو 
تساوي الربح بينهما مع تفاوت مَالَيِهِمَاء وبه قال أحمد. وقال رُفر ومالك والشافعي: لا 
تمع 

(و) س مع (كَوْنِ أحَدِهِمَا) أي أحد ١‏ المَالَين (دَرَاهِم, والآخَرٍ دَنَانِغم) وقال رُثر 
الاي لا تِصح. (و) نصح (بلآ خَنْط) وبه قال مالك وأحمدء إلا أنّ مالِكاً ر 
ن ا بأن بجعلا في حائوت لهماء أو في يد وكيل لهما. وقال رق 
والشافعي: لا تصح» فإن الخلط عندهما مشروط. ومعنى قوله ديلا تلط: : أن الخأط 
ليس بشرط. عندناء لا أنه لا يجوز الخلط كما يُوْهِمْ ظاهرٌ العيارة. 


(وكُلٌ) مِنْ شريكي الجنان (مُطَالَبٌ بِقَمَنٍ مَشْريهِ) اسم مفعول من الشرا 
كَالمَْمِيٌ من لدي (لا غَرَ) أ الا حيو مشريف فلا يُطالب ِمَشْرِيٌ الآخرء لأن هذه 
الشركة لا تتضمن الكفالة. (كُمٌ يَرْجِعُ عَلَى شَرئِكْهٍ بِحِصّيِه) من الثمن (إِنِ ذا مِن 
مَالِهِ) أي من ال ب لأ وكيل بالشراء من جهة شريكه» وال وكيل بالشراء إذا نَقَدَ 


e‏ كاب الشركة 
ولا تصځان إا بالتّقْدَيْن وَالفُلَؤْسِ التَافِقَةَ ت والتئر والثقْرّة إن تَعَامَل الاس بهماءر 
بالقزض بعد أَنْ باع كَل يضف عَرْضِهِ بيضفٍ عَرْض الآخَرٍ. 

ومَلآكَ مالهاء أو مال أحدهما قَبِلَ الشُرَاءٍ يُفسِدُهَاء وهُرَ عَلَى صَاحِبهِ 





لسروى و 5 لو كان الأداء مِنْ مال الشركة) فلم يرجع 
على سرڼکه 

(ولا قصځان) أي e‏ و (إلأ بادنفدين) بن لحي انمه 
المضروبّين ( (والقُلّوْسِ الذافقة)› أي الرائجة» جت لأنها حيئفٍ أثئمان» كالنقدين. (والتبر) أي 
وبالتبر: وهو ذَهَبُ غير مضروب» (والشّفرة) وهي فضة غير مضروبة (إن تَعَامَل الاس 
بهما) في ظاهر المذهب وهو الأصحء كمافي «الهداية». بناءً على أنهما بمنزلة 
الغروض» _ و بالات ا مال ل ومال المضاربة. وقيل: تجوز بهما الشركة 
مُطلقاء اھت غفا ى فتصح الشركة بهما تَنِْئْلاً للتعامل بهما منزلة اسوب 
اا 

(و) تصح المفاوضة واليتان (بالعزض بعد آن بَاعَ كُلٌ) من الشريكين (نضفَ 
عَرْضِهِ يتِضف عَرْضٍ الآخر) إِنْ تساویا قيمة» وإِن اختلفا: بأن تكون ة اومن ألفا 
وقيمةٌ الآحَرٍ أْمَيْ» يبيع صاحب الأقل َي عَرْضِهٍ بك عض الآخره : 0 

من العَوْضَينٌ مُشتركاً بينهما أَثْلاناً. والقصد أَنْ يصير العزض مشت رکا بينهما أولا 

a‏ ار اه 
عفد الشركة مُفَاوْضَةً أو عِنَائَأَ فيصير العَؤض رأس مال شركة المفاوضة والعنانء 
ويجوز لكل واحدٍ منهما حيئئلٍ أَنْ يتصرف في نصيب الآخر. 

وهذه حيلةٌ لِمَنْ أراد الشركة مفاوضة أو عِتَائَاَ وهذا هو المختار تبعاً للقُدُوري» 
وشيخ الإسلام» وصاحب «الدّخيْرة»  705[‏ أ] والمرّني من أصحاب الشافعي. 

وقال شمس الأئمة وصاحب «الهداية»: إنه لا يجوز عَقَدَ سر کة» لما تقدم أن 
الغروض لا تصلح رأس مال الشركة لبقاء الجهالة في رأس المالء والريح عند 

او ولا يخفى ضيه لحا تعن من زوال جهالدها. ثم التقييد بالنُصف وقع اتفاقاً على 
78 وقيل: لتصح المفاوضةء فإك سَرْطّها التساوي» والأظهر أن يبيع كل وَاجدِ منهما 
نص ماله بِنِضْفٍ مال الآخر وإن تفاوتت قيمتهماء حتى يصير المال بينهما نصفين. 

(وقلاك مَالها) ا أي مال الشركة قيل أنه يشتريا شيغاًء وفي بعض النسخ: 
«مالهما» أي مال الشريكين اللّذَيْن عقدا به الشركة ويؤيده قوله: (آو مال آحدهما قبل 
الشّْرَاءِ مُفْسِدُهَا) خبر المبعدأًء (وَمُوَ) أي هلاك مال أحدهما (عَنَى صَاحِيه) إِنْ هلك 


e 1 


Pi 


تاب الشركة 0۱ 


قَبِلَ الخَلْطٍ في يَدٍ َدِ أئْهمَا مَلَكَ وت بَعْدَ الخَلْطٍ عَلَيهما. ولِكَلّ أن ينضح ويُؤدٍعَ 
ويُصَارِب ويُرَكُلَ» والمَال في يَدِه اق 





كت 





(قَيْلَ الخَلْطٍ في يد أَهِمَا َلك هَلَكَ). أما إن مَلّك في يد صاحبه قظاهء وأما إِنْ هلك في 
يد الخ فلأنه أمانةٌ في يده لأن كلاً منهما أُمِيِنٌ في رأس مال صَاحبه؛ (و) هلاك 
مال أحدهما (بَغدَ الكَذط عتيهما) لأنه لا يعميزء فل من مالهما. 


(ويكُلٌ) من شريکي e‏ وعنان (آن يُبْضِعَ) أي يُعْطِي مال الشركة لِمَنْ 
يتُجِرُ فيه [بغير شيع]” » لأن لِكُلُ أَنْ يستعمل مَنْ يَتُجِر مِنْ مال الشركة بجر فبغير 
شيءِ أؤلى. (و) أَنْ (يُؤدع) أي يدفع مال الشركة و ديعة لأن للشريك أنْ يدفع مال 
الشركة لحن يحفظه بأجر لان يدفعه لِمَنْ يحفظه بلا أَجْرٍ وهو المودّع - أؤْلَى. 

(و) أَنْ (يُضَارِبَ) أي يدفع المال لِمَن يج فيه يجُزء معلوم من الربح» لان 
المُضَارب يصيرٌ بالدّفع إليه مودّعَاّء وبالتصرف في المال وكيلاء وبالربح ارا 

هذاء وللشريك أن يفعل في مال الشركة هذه الأشياءَ على الانقرادء فكذا على 
الاجتماع» وهذه روايةٌ «الأصل» وهو الأصح. (و) أنْ (مُوَكُلَ) مَنْ يتصرف في مال 
الشركة بالبيع والشراءء لأن ذلك من عادة التجّار والشركة مُنْعَقِدَةٌ وهذا | استحسانٌ. 
وف العمانن لجن له ذلك» لاد کا رکیل ساج ولیس اللوكيل أن 

وگل غيرّه) لأن المُوكل إا رضي ريه دون راي غَيْره. 

(والمالً) في كل من شركة المفاوضة والينان (في يَدِه) أي يد كل من 
الشريكين (آَمَافَةٌ)» لأنه بص بإِذن صاحبه لا على وجه المبادلة والوثيقة» فكان 
كالوديعة» حتى لا يضمنه 0 بالتعدي» وبيع المال وضيعة”" وإِنّ شرط الفَضْل في 
الربح» لقول علي كَوْمَ اللّهُ وَجْهَُ: الوبْح على ما شَرَطَاء والوضيعة على قَدْرٍ 
المالين. 





21١‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


(۲) عبارة الخطوط والمطبوع: «الوضيعة»» وما أثبتناه أوفق للمعنى. وبيح الوضيعة: البيع زا المال ووضع 
شيءِ معلوم منةء معجم لغة الفقهاء ص ©0 


or‏ كناب الشركة 
[شركة الأغمال] 
وشَرِكَةُ الصنائع والتقئّل: وهي: :أن يشر يَش ك ك ضَانِعَانِ كحَيَاطنْ أو حَيَاطٍ وصَباع, 
ويَتقَكلا العمل بأخر بَيْنَهُمَا. صَحُتْ وإِنْ شَرَ طَا العَمَلَ نِضْمَين والمال أَنْلاناً. 
َلَرِمَ كحلا عَمَلٌ قَبِلَهُ أَحَدُهُمَاء وطالب الجر ود صخ الدّفُمُ ! إليه. والکشبُ 
بَيتَهُمَا ون عَمِلَ أَحَدُهُمَا. 





رشَركةٌ الْأَغْمَالٍ] 
)و الوجه الغالث مِن اوج ۾ الشركة (شَركَةٌ الصنائع و) تُسمى شركة (التَّقَبل:) 
وشركة الأعمال (وهي؛ آڻ يَشترك صَانِعَان) هنما الصّنعة (كَخَيَّاطَيْنِ آو) مختلفاها نحو 


(خْيّاطٍ وصباغ, ٠‏ ويَتَقَبّلاً 5 ب] الْعَمَلٌ بِأَخِرٍ بَيْنَهُمَا صَحْت) هذه الشركة | إن شرطا 
المساواة و في العمل وفي المال المستفاد منه» وهو الأجرة. 


(وإن شرطا العَمَلَ نِضْفَيْن, والمّال) المستفاد منه (آفلاثاً) لِجواز اَن يكون ية 
عمل أحدهما اكش وهذا استحسانٌ» رالقیاس أَنْ لا یجوزء ر لان امان 
ّدر العملء فالزيادة عليه رتح ما لم يَضْمن. وقال الشافعي: لا تصح شركة الصنائع» 
وهو إحدى الروايعين عن رُفر. وقال مالك - وهو رواية عن رُفر: لا يجوز اشتراك 
مختلقَي الصّنعة» ولا اشتراك معفقًيهما في مكانين". 

(وَنَزِمَ كَل من الشريكين (ِعَمَلَ قَبِلَهُ أ حَدُهُمَا) لأن كل واحدٍ مُتَقَئِلٌ لِتَفْسِهِ 
الت ولشريكه وكالة (ويْطَايِبِ) أي كل [منهما!” "© (الآخِر) الذي لم يَتَمَئْل (وَيِصِعٌ 
الدّفع) أ ي دفع الأجرة (إليْه) أي إلى الآخحرٍ (والكسشبٌ مَيتَهُمَا) ) على ما شَرَطا (وإنْ 
عمل أَحَدهُمَا) أما الذي عمل فظاهڙء وأما الذي لم يعمل فلأنه لما زمه العمل بالتقبل 
وكان ضايتاً له» استحق الأجر بالضمانٍ ولَزِمَ العمل. 


)1١‏ ف ني المطبوع: مکان» نه والصواب ما أبعناه من الخطوطء و «بداية المجتهده ؟/هه؟. 


کناب الشركة o۲۴‏ 
ا الۇځوە] 
وشَركة الۇجوه: : وهي: : أَنْ يَشْكَر كا بلا مال ايريا بو ههمَا ويَبِيْعاء فْتَصِحٌ 


مُْفَاوَضَدٌ ومُطَلَقُهَا عِتان. وکل وکیل لخر فإن شَرَطا مُنَاصَفَة NIE‏ أؤ مُعَالككَهُ 
فالوَنخ كَذِلِكَ. وَشَرْط القَضْلٍ بَاطِل. 








َشَرِكَةٌ الؤجُوو] 
(و) الوجه الرابع من وجه شركة العَقّد (شَركَة الوَجُودٍ: وهي أن يَشْتَرِكَا بلآ مَالٍ 
يِتِشتريا بۇجُوههمَا ويَبيعا) وما ناه يكو يها ود يا لأنها ر 
ي بها مَنْ کک E a‏ فن 
3 صحيحٌ فكذا الشرط الذي ب يتضسمن هذه الوكالة. 
(ققصِح) شَركة الؤبجوه (مُفَاوَضَة) إذا نَضّا على المفاوضة واجتمعت فيها 
شرائطها. (وَمُطَدَفُهَا عِتَانٌ) لأن العنان معتادٌ بين الناس» والمطلق ينصرف إلى المعتاد 
(وكُل) متهما (وَكيل للآخر) فيما يشتريه. قيل: لا حاجة إلى هذاء لان هذه 
الشركة إما مفاوضة: وإما عاد وقد تبينٌ لهسا في ذلك ويل ال وإذا 
كانت مفاوضةً كان کل منهما فيلا للآخر أيضاً 


(فإن شَرَطا مُكَاصَفَةَ المُشْترَّى) بينهما (آؤ مُكَالَفَكَهُ فَالرّبح كَذِيِكَ) أي يكون 
بينهما مناصفةٌ في صورة مناصفة لتر ومثالئة في صورة مثالثة المُشْتّرى. 

(وَشَرطٌ القَضْل) في الربح (ِيَاضِلٌ) أي إذا سْرِط أن تكون حصةٌ ربح أَحَدِهِمًا 
زائدةً على قَدْر مِلْكهء فهذا الشرط باطل» فإن الربح يكون على قَدْر المِلُّك في 
المُشترى؛ فكان الزائد عليه ربخ ما لم يضمن» وهو غير جائز» ونما جاز في العنان 
ذلك باعتبار جواز زيادة العمل من أحدهماء وهذا الاعتبار إنما يجوز إذا كان المال. 
معلوماً. كما في المضاربة والعنان» وهنا ليس كذلك. 





ort‏ كاب الشركة 


[ما لاتصځ فيه الشركة] 
ولا تَصِحٌ الشركة في أخذٍ المُبَاحَاتء فَحُضّتْ من أَحَدَّمَاء ونُصَفَتْ إن 
أخذاهاء وللمُعَينُ وصَاجب العْدّةٍ خر" المثلء ولا يُرَاد على نِضفٍ القِيْمَةٍ عِنْدَ أبي 
يُوْسْفَء خلاقاً لِمْحَمّدِ. والرنخ في القَاسِدَةٍ عَلَى قَدْرٍ المَالٍ. 


زَمَا لا تصحٌ فيه الضّركةٌ] 

(ولا قِصِحٌ الشركة في أَخْذٍ المُبَاحَاتِ) كالاحتطاب, والاحتشاشء والاصطياد 
والاستقاء واجتناء الثمار ۲٠١7‏ - أ] من الجبال والبوادي» وأحذ جواهر المعادن» 
وأخذ الج (© والملح من المواضع المباحة» والتقاط السنبلة ونحوهاء لأن الشركة 

تتضمن الوكالة» والوكيل يملكه بالأخحذ ب فلا يصح ائباً عنه. 

وقال مالك وأحمد: تصح لأنها شركة الأبدان, ولما روی بو دا داود عن ابن 
مسعود أنه قال: اشت ر کت آنا وسعد ° وقكار يَرْمَ 0 0 أجىء أنا وعَمّار بشييء 
وا ا شرك بيتنا الب ا . والجواب فنائم مشتركةٌ بين الغاغمين» 
فلا يصح اختصاص أحد بسبب الشركة فيهاء وت 0 يكل بين ابن مسعود 
وصاحبيه في الأسيرين يحتمل أن يكون بإزاء نصيبهم من الغنيمة لا لعقد الشركة 
التي وقعت بينهم. وقيل: غنائم بَدْر كانت للنبيّ اة حاصةء فله أن يدفعها إلى مَنْ 
شاء» فیحتمل ١‏ أن يكون َف الاَسٍ سيرثن لهم لذلك. 

(فَخُصَتْ) المباحات إذا لم تصك الشركة فيها (بِمَنْ أَخَذَّهَا) لوجود سبب 
الاستحقاق منه؛ (ونْصّفْت إن أَخَذَاهَا) لاستوائهما في سبب الاستحقاق. (وللمّعَيْن) 
خبر مقدّم إن اشتركا في الاحتطاب منه على أن يقطع أَحَدُهما ويجمع الآخر 
(وصَاحِبٍ العّدّة) إن اشتركا في الاستقاء على أن العمل مِن أحدهماء والدابة والراوية 
من الآخر. (أَجِرْ المفل) ‏ المبعداً؟ - (ولا يُؤَاد عَنَى يضف القِيْعَةٍ عِنْدَ آبي 
يُؤْسُفَ) لأنه رضي به لرضاه بنصف المسميء وما حير د SSBC‏ في نرج ره 
الفاسدة (خِلاقَاً لِمُحَمّدِ) فإنه قال: لا بد من أجر اليثل, لأن المُسَكَى مجهول والاضئ 
بالمجهول لَفْوٌ فيسقطء وقد استوفى منافعه يعقد فاسد فيكون له أَجرُ يثله بلقا ما بلغ. 

(والوْنْحٌ في) الشركة (القَاسِدَةٍ عَلَى هَدْرٍ المَالِ) وإِنْ شرط الفضلء لأن الربح 
تبغ للمال فيقدر بقدره. 
)١(‏ الجص: ما تطلى به البيوت من الكلس. معجم لغة الفقهاء ص .١514‏ 
(؟) في المطبوع: أبو سعد والصواب ما أتبتناه لموافقته لسان أبي داود ٦۸۱/۳‏ كتاب البيوع 

والإجارات (۲۲)ء باب في الشركة على غير رأس المال (۲۹) رقم (۳۳۸۸). 

(۳) مبتداً وخر خبره تَقدّم عليه» وهو: «للمْعَييٌ». 





للد o0‏ 
[فيما تبْطل به الشيركة] 
بطلُ الشركة بالَؤت, والئؤي» واللّحاقٍ بِدَارٍ الحزب مرت 
ب ® اسم م 2 
[تركية أحد الشركاء عن بغضهم] 


ولم بر ك أَحَدُهُمَا ال الآحَرٍ بلا إِذْنِه فإِنْ أَذِنَ كل اديا ولا صَمِنَ الثاني 
لول ون ادي معا صَمن كُلّ قشط غَيْرِهِ. 


oer 








[[فيما تبطل به الشركة] 

(وتَبْطل الشركة بالمؤت, والجنُوْنٍ, والتّحاق بدار الكزب مُرْكَدَاً) لن ارك 
تَمََضى الو كالة» وهي بطل بكل من هذه الأمور, وإذا بطلت الوكالة بطلت الشركة إذ 
لا بد لها منهاء وسواء عدم الشريك بموت صاحيه أو لا. 

رتزكيةٌ أَحَد الشُرَكَاءٍ عن بَعْضِهم] 

(وَلَمْ يُرَكَ أَحَدُهُمَا مَال الآخْرٍ بلا إِذْنِه) لأن کل واحدٍ منهما ليس بتائِب عن 
صباحبه بل في کک ٠‏ 5 (قإن ِن کل SE‏ 3 
ع يأذاء الأول اتلك ا 0 2 7 َم 3 لا كذا أ شار في 
كتاب الركاة. وفي «الزيادات»: مي اب ع ا أم لاء وهو 


5 
£ 


E‏ و مقا ضين كن وسا شوه غلم أو لم ملم عند أ 


2 كاب المُضَارَبَة 
كنات المُصَارَبَة 
هي عَقد شرکة في الڙنح بال مِنْ رَجُلٍ وعَمَلٍ مِن آخر. Sa‏ 


كتاب المُضاربة 

(هي) لغة: مفاعلة من الوب 7[ ساب] في الأرض EE.‏ السير 
[فيها]0©»: قال اده تعالى: ارون يَضْرِبُونَ في الأؤض يَتتَعْوْنَ من ل فصل اللب" أي 
يسافرون للتجارة ونحجوهاء س شي بها لان العامل فيها يسير في الأرض غالياً لطلب 
الربح» ولأن المضارب يستحق 3 i‏ “ لغيه وعمله. فهو شريكُ في الربح» ورأسُ 
ماله الضصُوبُ ف في الأرض والتصرف. وهل المدينة يُسَمُون هذا العقد مقارضةً من 
المَوْض بمعنى 5 فصاحب المال قَطِع قذراً من ماله عن تَصّدُفهء وجعل التصرف 
فيه إلى العامل بهذا العقد, قَسْمّي به. 

وشرعاً: (عَفْدُ شَركَةٍ في الرْنِح بِمَالٍ من رَجُل وعمل مِن آخَرَ). 

[مشروعية المضارية] 

وهى مشروعةٌ بإطلاق الآية لأن سفر الإنسان للتسجارة قد يكون يمال نفسه وقد 
يكون يمال غيرة. ولأن ص الناس س هو صاحب مال ولا يهتدي إلى التصرف› 
ومنهم مَنْ هو بالعکس» > فشرعت المضاربة لانتظام مصالح الناس. وقد بُعِث النبئُ 
ياو والناس يتعاملون بها فأمَهم عليها. وبالشئة وهي ما روى ابن ماجة مرفوعاً: 
«ثلاٹ فيهنٌ ال ر كة: البيغ إلى أجل وَالمُقَارَضَةٌ وا المع بالشعیں لِلْبَيِتِ لا 
للبيع). 

ولعمل الصحابة. وهو ما روىي مالك في «الموطأ»: أ عيد الله وعبيد الله ابتي 
عم بن الخطاب حرجا إلى العراق» فأعطاهُما أبو موسی الأشعري من مال ابه على 
أن يبتاعا به متاعاً ويسيعاه بالمدينة ويؤديا رأ س المال لأمير المؤمنين والريح لهماء فلما 
قَدِما المدينة رَبِحَاء فقال عمر: كل الجيش أَسْلَفَُهُ كما أُسْلَفَكُما؟ فقالا: لاء فقال: ابنا 


)١(‏ في المطيوع: يعني» وما أثبتداه من المخطوط. 
(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(۳) سورة المزمل» الآية: ٠(‏ ۲). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


كاب المضاربة oy‏ 


[خكم الفضاربة 
وهي إِيْدَاعٌ ولا ود َؤْكيْلٌ عِندَ عَمَلِهِ وضَرِكَةٌ إِنْ ربح وعْضبٌ إِنْ خَالّفَ, OR‏ 
أ الوكين َأَسْلَفَكُمَاء ديا المال وربْحه» فراجعه عبيد الله وقال: ما ينيغي هذا يا 
مير المؤمنين» لو هلك المال أَو نَقَص لضَّمِئَاهء فقال لعمر بعضُ جلسائه: لو جعلته 
قراضاًء فأحذ عمرٌ المال ونَضّفَ ربحه وأعطاهما النصف. 
وفي «الميسوط) و «المعرفة) للبيهقي: أنّ عمر أعطى مال يتيم مضاربة» وكان 
يعمل به في العراق. وأن عثمان أعطى مالا مقارضة. وأن ابن مسعود أعطى زيد بن 
لدو نالا مقار 0 العباس كان 3 3 مالا مضاربةٌ اشترط على صاحبه أن 
لا يسلك به بحرآ» ولا ینزل به وادیاًء ولا پشتر ي به ذات كيد رَطبة» فن فعل فهو 
ضامنٌ» فَرْفِع الشرط إلى رسول الله صلى الله E‏ فأجازه. لکن ضعُمَّه 
البيهقي بسنده. وفيه وفي الدّارقطني بسند صحيح: أن حكيم بن حرام صاڃبَ رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا دفع مالا مضاربةٌ شرط مثل هذا. 
a 1‏ بقوله: دفعتُ فعثُ هذا المال إليك مضاربة أو مقارضة اا 
لأنه صريتحها. أو: حُذه واعمل يه على أَنَّ لك نصف الربي لأنه بمعناه. 


كم المضارية] 

(وهي إِنِداعٌ آوْلاً) أي قبل عملف لأن ١‏ المضارب [قبض7؟ المال بإذن مالكه لا 
على جهة المبادلة [١1١؟‏ - أ] والولضة وبي الترع كاري والبعياة ادي أن يصير 
المال مضموتاً على المضارب: أن شرك ا من المضارب إل درهماً 

اداو ابه ثم يعقد شركة عنان» على أن يكون رأس مال المُمُرض 

0 وراس مأل المستقرطن ميم :ما استقزضنة؛ على أن يعملا جميعاً والريع 
بينهماء ثم يعمل فيه بعد ذلك المستقرض خاصةء فإن هلك في يده فالقَوْض عليه 
وإن ربح فالربح بينهما. ٍ : 

(و) هي (تَؤْكَيْلٌ عِنْدَ عَمَلِهِ) لأنه يعمل لرب المال بأمره» ولهذا يرجع بما لحقه 
من العهْدَة عليه كالوكيل. (و) هي (شركةٌ) في الربح (إنْ رَيح) لتحصّله بالمال 
والعمل. (و) هي (غضب إن خائف) المضارب لوجود التعدي منه على مال غيره» وبه 


.)١( سيق الكلام عليه صفحة /الى» تعليق رقم‎ )١( 

(؟) ذات كبد رطبة: أي كل كبد حية» والمراد رطوبة الحياةء فتح الياري . 
(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

)٤(‏ تقدم شرحها في کتاب الشركة ص 9؟0. 





AL f Bac‏ كي EH Ê PF‏ ده 
بضاعة 3 کل الرنج للمالك» وقرض إن شرط للمُضارب» وإجارّة فاسِدة إن 
فَسَدّث؛ قلا لَه َل أجر مثل عَمَلِه زب رَبحَ أو لا. 


EL a ا‎ 


قال مالك والكسافعن وأحمد وأكثر آهل العلم. وعن علي والحسن وَالزّهْر هري أنه 
ضمان على مَنْ مَ؟ شا رَك2 ¢ في الربح. 

(و) هي (يضَاعة إن شرطَ کل الؤْبْح ا لان ارك عام تطلب 
لعمله بدلا وا لا تقوم إا بالتسميةء "كان وكيلا متبه. عَاء وهذا معنى البضاعة فكأئه 
َم ف عليه 

(و) هي (قَرْض إن شرط) كله (للمُضَارِب) لأن | المضارب لا يستحق الربح 

كله إذا ضار زاش الال ا ل لان الربح فرع م المال» فكان تمليك المال مقتضى 
هناء لکن لفقل المضاربة يقتضي رده فكان قرضاً لاشتماله على معنيين» ولان الققوض 
أَوْنَى من الهية» فكان بالاعتیار آؤلی کته اقل سرن 1 

وقال مالك: هي في في الصورتين مضاربة صحيحةٌ لأنه إذا hS‏ لأحدهنا 
کل الربح فكأن الآخر وَهَبَ له نصيبه. وأجيب بأن الربح حال العقد معدوم» ل لا 
تصح عنل عدم الموهوب. وقال 00 وأحيد: إذا قال: حه مضاربة والربح ل ي 
لك تفسد المضاربة. لأنها تة تقتضي أن يكون الربح بينهماء > قإذا شط 0 
بأحدهما فسدت» كما لو شُرط الربخ ١‏ اربع كله في شركة ايناد" وأجيب بأنه لما فت 
حكم الإبضاع” © أو القَوْض انصرف العقد إليه وصار كأنه قال: خذه بضاعة أو قََصًاً. 

(و) هي (إجارة فَاسِدَةٌ إن فَسَدّت) لأن الواجب له عحينئد ل في مقابلة مله اجه 
المثل» كالإجارة الفاسدة» (فَلاً رف وله( أي للمُضَارٍب (بَل) له (آخرُ مثل عَمَلِهِ) سواء 
( ريح أو لا) ويه قال الشافعي وأحمد في رواية لأن الجر يجب 5 المنافع أو 
العمل» وقد وُجِدَ العمل فيجب له أجر الجثل. وعن أبي يوسف لا أججر له إذا لم يوبح» 
وبه قال مالك -ان ريات روقض ا ا و » فإنه إذا 
لم يربح فيها لا يستحق شيئاء والفاسد من العقود يأَخذ كم صحيحه ١11[‏ - ب]. 

(ولا يُؤَادُ) في عر العمل للمُصّارب (على ما شرط) من الربح عند أبي 
220 في المطبوع: شوركء وما أثبتناه من الممخطوط. 
١؟)‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: شرط» وما أثيتناه من المخطوط. 


(4) تقدم شرحها في كتاب الشركة ص 59ه. 
0 الإيضاع: وَضْع السلعة عند أخَر ليبيعها دون أن يأّحذ على ذلك أجراً. معجم لغة الفقهاء ص 559. 





كاب المضاربة o4‏ 
خلافاً محمد ولا ي يُضْمَنُ المَال فِيهاء كما في الصجيحة. ولا نَصِحٌ إلا َالِ 
تَصِحٌ ب به ل ٠ e‏ وشيوع 


ټشتري ويوَكل بها yy,‏ المال. LS‏ 


يوسفء لأنه رضي به (خلآافاً لِمّحَمّد) فإنه قال: له أخر المِثْل ولو زاد على ما 
رط 


(ولا يُضْمَنٌ المَالُ فِنْهَا) أي في المضاربة الفاسدة بالهلاك (كما) لا يضمن 
(في) المضاربة (الصّحِيْحَةِ). قال الطحاوي: هذا قول أبي حنيفة» خلافاً لهما. وقال 
أبو جعفر الهِنْدُوَاني: لا يضمن المال في المضارية الفاسدة عند الكل. قال 
الإشبيجابي: وهو الأميخ: لأن المال في يد المضارب أمانةٌ سواء صت مسار 
أو ف قسدتء لأن رب المال لما قصد أن يكون المال عنده مضاربة قصد أن يكون 
أ 


(ولا تقصخ) المضاربة (إلاً بقال صح به الشركة) لأنها عقد شركة في الربح» 
فلا تصح إلا بما تصح به الشركة. وقد مر ما تصح به الشركة في كتابها. (ولا) تصح 
الدشتارية إل (يتَسْلِيْمِه) أي المال (إلى المُضَارِب) لأن يده على المال يدٌ أمانة» فلا 


تيم المضاربة ا بتشليمهء كالوديعة. 


(وشيوع الرنج) أي ولا تصح المضاربة إا بشيوعه (يَئْتَهُمَا) آي بين رب 
المال والمُضَارِب» لأن عدم شيوعه بينهما: بان سَمّيًا مله جد هنا دراهم ا دنانير» 
يؤدي إلى قطع الشركة فيه» على تقدير أن لا يراد على المُسَكّى. 


(وللمُضَارب في مُطَدَقِهَا) وهو غير مُقَيّدٍ بزمانٍ أن مكانٍ أ غيرهما (أَنْ يَبِنْع 
بِتَقدٍ ونَسِيْكه) لأنها من 2 العجار. وقال مالك والشافعي وأحمد - في رواية -: 24 


يبيع بالنسيثة إا ادن رَبٌ المال» (إلا باجَل) هذا مستشنى من النسيئة» (لَمْ يُخهد) أي 
عند التجارء لا العمدة في هذا الباب. 


(وآن يَشْرَيَ و) أَنْ (مُوَكُلَ يهمَا) أي بالبيع والشراء» (و) أن (يُسَافِرَ) وأَنْ 
(يْښضع ولو رب المَالٍ) المراد بالإربضاع هنا جرد دُ الاستعانة لا ما هو المتعارف: : من 
أن يكون المال للمبضع والعمل من الآخَر. ولمًا صح استعانة المضارب بالأجنبي 


0 کاب المُضَارَبَة 





ولا تَفْسْد هي به. 
ر 4 o E A TL‏ 7 ر ٤‏ 
ويودع» ويَوْهَنَء ويختال بالثمَن على الايُسَر والاغسّر. 
ولا يُفْرِضُ ولا يَسَْدِنْنُ إلا بإذْنِ المَالِكِ. ولا يُضَارِبُ ولا تحط اله إلا به 
أو ب:هاغمّل بِرَأيكَ» قَلَو قِيلَ هذا وفص أو حَمَلَ مله تَمرعٌ. بجلا مَا إذا صَبَعَ 
أخمَرَ! 95 a a e‏ 00 





لآ يصح استعانته بربٌ المال - وهو أَشْمَُ سَفَقٌ عليه - كان أَؤْلى. (ولا تَفْسَدُ هي) أي 
المضاربة (يه) أي بإابضاع المضارب رَبّ المال. وقال زفْر: تششد. 


(و) أن (يُوعَ و) أَنْ يَتّهن وزِيَرْهَنَ و) [أن يُؤجر و27 أن يستأجر و أَنْ(يَخْقَالَ) 
أي يقبل الكوالة” (بالثّمن على الآَئْسر والآغتير) لأن هذا كله مِنْ صلع التجار في 
تجارتهمء والعقد مطلقء ولا يحصل المقصود منه - وهو الربح ‏ إلا بالتجارة 
ارلا عون م السجار في تجارتهم. وعن أبي يوسف أنه لا يسافر به إلا بإذن» 
وبه قال الشافعي وأحمد في رواية -: لأن فيه تعريض المال للهلاك بلا ضرورة. 
(ولا يفْوض) إلا بإِذْنِء لان الإقراض تَبَوُعٌ وليس من ضروريات العجارة فلا 
يملكة المضارب. وإن قيل له: اعمل برأيك. كما لا يملك الهبة والصدقة. (ولا 
يَسْتَدِيْنُ) لما في الاستدانة من شغل ذِمّة المالكٍ (إلا بإذن المَالِكِ) لأن المنع حقٌ 
المالك وله تَوكةُ. (ولا يُضَارِبْ) إا بان المالك أو ب: اعمل برأيك. (ولا يَخْلِطه) 
ي مال المضاربة (بمالِه إا په) أي يإذن المالك ۲٠۲7‏ 1 وفي نسخة: بإذنه» أي 
(آو ب امل برأيك) لأن شيئاً من المضارية والخلط لا تتوقف عليه الشجارة 
فلا يدخل في مطلق المضاربة؛ ولكنه جهةٌ تتميرٌ فيدخل في العقد عند وجود الدلالة 
على دخوله» وهو إذْن رب المالء أو قوله: اعمل برأيك. 
(فتَؤْقِيْلَ) للمضارب (هَد) أي اعمل برأيك فاشترى المضارب ثياباً 
(وقشترا" آو حَمَلَ”' مِمَالِهِ قبع لأن هذا استدانةٌ على ربٌ المالء وهو لا يملكها 
بهذا المقال (بِخجِلافٍِ مَا إذا صَبَعْ) بماله (آخمَرَ) فإنه يصير شريكاً بما زاد الصّبْمْء لأنه 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(؟) الكوالة: تَقْلُ الدّيّن من ذّة المُجيل إلى ذِمّة الال عليه. معجم لغة الفقهاء ص .١810‏ 
(0) أي قصّر ماله 

)2 أي حمل المتاع عماله. 

(0) أي فهو تبرٌ» حيث تكون لفظة «تبرح» خبرا ا لمبتدأ محذوف. 


كتاب المُضَارَبَة ا 
ولا يُجَاوِرٌ لَدَاً وسِلْعَةَ وَوَفتَا وَمَخْصَآً عَيَّه المَالك فإِنْ جَاوَرَ صَمِنَء وله رنه 





arc ®» 


لا يروج ء بدا أو مد ولا يشكري من غق لی زب الالء ولو ری 
فللمُصَارِب, ولا مَنْ يَعِْقُ عليه إن کان رِبْحٌ صَمِنَ » وإنْ لَمْ يكن رئخ صَحٌ. 


وتَفَقَةُ مارب عمل في مضره في ماله وفي سَفَرِه: طعامُة وشرابه وكسْوثة 
وأَجْرَةٌ ادمه وغشل ابه ووک قوع ووه لوده موه 2ه د دو 1د aac se oats‏ 


مال قائمء فإذا بيع النوبُ كان للمضارب حِصّةٌ الصّبْغْ > وكانت حصة الثوب الأبيض 
على المضاربة. 

رولا يُجَاوٌ) المْصارب (يَلَداً وسلعة وَوَفْتَاً وَشَخُصَاً عَيّنه er‏ وحص 
التصرف به» وبه قال حمد حمد. وقال مالك والشافعي: إذا شرط المالك أَنْ لا يشعري إل 
من رجل بعينه» أو سلعة' بعينهاء : E E‏ 
«بلداً) لأنه لو عينٌ سوقاً لا يد يعمكِدٌُ يعقَيِدٌ به» إلا إذا صرح بالنهي» أذ قال : لا تعمل في غير 
هذا الي لأئه صرح a‏ (فإن جَاوَرَ) المضارب شيقاً من ذلك (ضَمِنَ) لأنه 
صار غاصباً بِالمُحَالِفَة (ولَهُ ربخة) لأنه مَلَكَهُ بالضمان. 

(ولا فر زَوِجُ) المضاربٌ (عَبْدَاً أو آمَة) من مال المضاربة» OO‏ 
التجارة. وعن 5 يوسف أنه يزوج الأأمة إذ يستفيدٌ به المَهْرَ. 

(ولا يَشْتري) المضارب (مَنْ يَعْتَقَ على ر ب المَال) لقرابة أو يمين / 1 
شرى) مَنْ يعتق على ربٌ المال (فللمُضَارِب) أي فالمُشْتَرى للمٌُضَارب. (ولا) يشتر 
(مَنْ يَعْتِقَ عليه) أي على المضارب (إِنْ کان رنح) في المال» وإن كان ربح 
المضارب. (ولو فَعَل) شراءً مَنْ يَغتق عليه (ضَمِنَ) لأنه يصير مشترياً لنفسه فيضمن 
بالنقد من مال المضاربة. ' 

ا(وإن لَمْ يَكَنْ) في المال (رنح) بأن لم يكن في قيمة العيد الممُشْترى زيادةٌ 
على رأس المال (2 صح) شراء المضارب مَنْ يعتق عليه للمضاربة؛ لانه لا ملك له فيه. 

(وتَفَقَهُ مُضارب) مبتداً مضاف (عَمِل ضي مِضرو) صِفة (في مَالِه) خبر المبتدأً 
(وضي سَفَرِه) عطف على (في مصره)) أي ونفقةٌ مضارب عمل في سقر (طعامُه 
وشرابّه) دون دوائه في ظاهر وروی ا عن أبي حديفة: [أَن]( "© ثمن 
الدواء في مال المضاربة» ولهذا كانت نفقة نغقة المرأة على الرّؤج» ودوائها في 0 
(وكشْوَتَهُ وأَخْرَة خَادِمِهِ وشل ياه e‏ - بقتح الراء - مر كوبه ومعطوف على 
(1) كان يقول رب المال: إن اشتريت فلاناً فهو سو 
(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 








01 کتاب المُضَارَبَة 


ا اس ا سسس 


كِرَاءٌ وشراءً, وَعَلَفُهُ في مَالِها بِالمَعْرْؤفٍ. وضَّمِنَ القضل. 

ومَا دُوْنَ سَفَْرٍ يعدو إليه» ولا ييِيْتُ بأَمْلِه کالشقر فان ربح أَحَدَ المَالِك ما 
نق ْم قَسَمَ الباقي. 

ون دَفْعَ المُضارب مُضَارَبَةٌ بلا إِذْنِء ضْمِنَ عند عَمَلِ القاثي: وقيل: عند 
رنجه. وصح إن شُرط لبد المَالكِ شيءٌ لِيَعْمَل مَعَ َم المُضارب. 


طعامه. وطعامه وما عطف عليه بيان لنفقة المضارب في سفره (كِرَاءَ وشراءً) تمييزان 
لنسبة الركوب إليه. 

(وَعَدَقُهُ) أي عَلَّفْ رَكوبه (في مَالها) أي مال المضاربة» هذا حبر «ونفقة 
مضارب في سفره» (بِالمَعْرُوْفٍ) الشائع فيما بين التجار (وَضَمِنَ القَضْل) أي الزيادة 
على المعروف. وقال الشافعيٌ ۲۱۲7 - ب] وأحمد: نفقته في السفر في مال نفسه. 

(ومَا دُْنَ) مسافة (سَفْرِ) إن كان بحيث (يَغْدُو إليه ولا يَبِيْثُ بِأَهَلِهِء كالسَفَرِ) 
فيكون نفقته إن عَمِل فيه في مال المضارية» لأن حرو جه يننا تيان يونا لها 
وإِن نْ كان بحيثٌ يغدو إليه ويبيت يأهله كالمضرء فيكون نفقته في مال نقسه لان 
أهل المضر يكجرون في السوقٍ ويبيتون في منازلهم. 

(فإِن وبع المضارب (آخَدَ المَالِك) من الربح (ما أنفق) المضارب من رأس 


ا حتى يُيِمّه (كُمَ فَسَمَ الجاقي) لأن رس ا 0 -0 مبنيق عليه 
ف إلى الربح. 


(وإن دَهَعَ الْمُضَاربُ) المال إلى غيره (مُضَارَبَةَ يلآ إذن) من ربٌ المال لم 
يضمن عند الدفع بل (ضَمِنَ عِنْدَ عَمَلٍ الذّاتِي)»› ربح أو لم يربح» وهذا قول أبي 
يوسف ومحمد وهو ظاهر الرواية. (وقَيْلَ:) لا يضمن عند عَمَلٍ الثاني بل ضمن (عِنْد 
وبجه) وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. وقال زُفر: يضمن عند الدفع عَمِل أو لم 
تغمل» وهو روايةٌ عن أبي يوسف»ء وقول مالك» والشافعي» وأحمد. 

(وضج) عقد المضاربة (إن شير لِعَبْدٍ المَالِكِ شيءٌ) من الربح (لِيَعْمَل مع 
المُضَارِب) بن شَرَط أن یکون ثلت الربح للمالكء وثلتُهُ لعبده» وثلتهُ للمضارب. ثم 
إذا صحت المضاربة يكون للمولى ما شرط للعبد إن لم يكن عليه دين» وإن كان عليه 
دين فهو للغرماء. وإنما قال: «عبد المالك) مع أن الحكم في عبد المضارب كذلك عند 
شرط العمل دفعاً لما يُتَوَهّم أن يد العبد للمولى» فلم يحصل التخلية» بخلاف شرط 
العمل على المالك فإنه ينع التخلية لبقاء يد المالك على المال فيمنع صحة المضاربة. 


كتَابٌ المُضَارَبَة ا 

وتَبِطل بمَوْتٍ أَحَدِمِمَاء ولحاقٍ المَالِكِ مُزتداً. ولا يلعل إِذَا عَزَلَهُ حى يَغْلَّمَ 
ِعَزْلِه, فَلَوْ عَلِمَ قَلَهُ بَيعُ عَرْضِهَاء ثُمْ لا يَقصَرَفُ في نَمَيِهِ ولا في نَقْدٍ نَضُ من 
جنس راس ماله يبدل خخلاقةُ به. 








وما قال: «ليعمل» لأنه إذا لم يشترط عمل العبد فالمشروط للعبد يكون للمولى مطلقاًء 
لأن العبد لم يشترط العمل له وليس له رأس المال» فيكون للمولى. ذكره في «الذخيرة». 

(وقَبْطُلَ) المضاربة (بِمَوْتِ آَحَدِهِمًا) لأنه توكيلٌء وهو يبطل بموت الوكيل أو 
الموكل (ولحاق 0 بدار الحرب (مُزْتَدا) لأنه موت حكماًء ولذا يُقسم ماله بين 
ورثته» ويُعتق تبر “ وام ولده". قد «باللٌحاق» لأن مسجرد الارتداد لا يطل تصرف 
الريب عند 5 حنيفة» بل يوقفه على النفاذ بالإسلامءأو البطلان بالموت أو القتل. 
وقكد اللحاق «بألمالك» لان لحاق اللمضازب مريدا ل يُنطل المضاربة عندهم» لأن 
تصرفات المرتد إما تتوقف عند ابي حنيفة لوقف في أملا كه ولا ملك للمضارب 
في مال المضاربة فبقيت اللمارية على حالها. 

(ولا يَنْعَزل) المضارب (إذَا عَزَنَهُ) ربٌ المال (حَشَى يَعْلَمَ) المضارب (بعزيه) 
لأنه وكيلٌ من عزله قبله. وعزل الوكيل قصداً يتوقف على علمه؛ لأنه 0 والأحكام 
المتعلقة بالأمر والنهي لا يؤثر فيها الأمر والنهي إلا بعد العل» ودليلة أوامر الشرع 
ونواهيهء وهذا إذا كان العزل قصدياء فلو كان العزل كما كالموت» فلا يُشترط علم 
المضارب» كما في الوكالة. 

(فَلَؤ عَلِمَ) بعزله بعدما صار مال المضاربة عَوْضاً (فلة بَنْعُ قزضها) لان ڪه 
كحت قن الربح؛ [وإنما يظهر بالقسمةء وقسسمة الوبح]” “على انض راس السال» أئ 
يتحول عَيْنَاً بعد أن كان متاعاء كذا في «القاموس». 

(ثَمْ لا يتَعرف في فَمَنهِ) بأن يشتري به شيكاً آخر (ولا في َقْدٍ قَضلٌ) - بفمح 
النون وتشديد المعجمة ‏ أي حصل (مِنْ جٹس رس مَالِهِ) لأن التصرف ٤‏ 
العؤض““ ببيعه بعد العزل إنما كان لضرورة ظهور الربح» ولا ضرورة ههنا. (ومُِّبَدْ 
المضارب بعد العزل (خِلاقَهُ) خلاف جنس رأس المال (به) أي بجنس 9 00 
وبه قال الشافعي ا 





)١(‏ المدبّر: الرقيٌ الذي عُلّق عِنْقّه على موتٍ سيدهء ومثاله قولٌ السيد لعبده: إن مت فّنت حر. معجم 
الغة الفقهاء ص .4١8‏ 

(؟) أم الولد: الأمة الى ملك :من نيلها وات ولد ميت كدة القتهاء هن 4 

(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(4) العؤض: المماع - السلع التجارية. معجم لغة الفقهاء ص .٠۹‏ 


o44‏ كاب المُضَارَبَة 


س 
ولو اْتَرَقَاء وفي المَالٍ دَيْنٌ لَزِمَهُ طَلَيةُ ِن کان ربح واا وکل المَالِكَ به. 
والبَيِاعٌ وَالسَْمْسَارٌ يُجْبَرَانِ عليه وَمَا هَلّك صرف إلى الرنح اول 
إن قَالَ المَالِكُ: عَيِنْتُ تَوْعَاَ صُدَّقَ المُضَارِبُ إن جَحَدَ. o‏ 


E OEE O E TT OEE 


و 


(ولو اهْتَرَقَا) من المضاربة (وفي المَالٍ دَنْنٌ لَزْمَهُ) أي المضارب (طليّه] أي 
طَلَبَ الدّيْنء (إِنْ كَانَ وبح) لأن المضارب كان كالأجيرء » وحِضّئُه من الربح ا 
وقد سلمت لهء فيجير على إنمام العمل. E‏ بخ لا يلزمه طلب 
الدين» لأنه وكيل سخضء والوكيل متبرجٌ» [والمتبرع]” © لا يُجبر على 3 ما تَبَوْعٌ به. 

لکن (يُوُل) المضارب (القايك به) أي بطلب الذيْن» لأن حقوق العقد تتعلق 
بالعاقدء وهو ههنا المضارب» فلم يكن لربٌ المال المطالبة بالديون التي فيما عقده 
المضارب إلا بت وكيل من وري فيؤمر المضارب بتوكيله كيلا يضيع حقه. 

وقال مالك والشافعي ا يلرم المضارب طلب الدين» لأنه بعقد المضارية 
التزم ر رأس المال على صفته فيلزمه أن ينِضَّهُ كما لو كان في المال ربحء وكذا سائر 
الوكلاء [بالبيع» وسائر المستبضعين لا يُجبر أحدهما بعد العزل على طلب الثمن إذا امتنع 
في تقاضيه؛ ولكن يُجبر على أن يحيل ربٌ المال بالشمن على المشتري). 

(والبَيَاعٌ) أي الدّلَال (والسَمْسَاز) - بكسر السين الأولى ‏ المتوسط بين البائع 
والمشتري؛ فارسي [مُعَوب]”" (يُميانِ عَدَئْهِ) أي على طلب التَّمنء لأنهما يعملان 
بأجرة عادةء فكان ذلك بمنزلة الإجارة اا (وَمَا هَنَّك) من مال المضاربة (مُيرفَ 
إلى الفح آؤلا) لأن الربح تابح راس اال e‏ وجود رأس المال بدون الربح» 
بخلاف العكس فينصرف الهالك إليه كما يضرف الهالك من مال الزكاة إلى العف 
دون التصاب» لأن العفو تبعٌ للنصاب. 


(وإث قَالَ المالك: عَيِّدْتُ نَوْعَاٍ صَدّق المُضَارِبُ) مع يمينه (إنْ حَحَد) التغيين: 
بان قال: ما سميتت تَ لي تجارة بعينهاء أو قال: 10 ال في الأنواع كلها. وقال 
زُفر: صدق رب المال» لان الإذن مستفادٌ منه» كما في الو كالة. 

ولنا أَنّ الأصْل في المضاربة العموم دون الخصوصء وفي الوكالة الخصوص 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. ' 

(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطيوع. 


م2 ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(1) العفو: القَضْل. المُغرب ص ١الاء‏ مادة (عفى. 





كتابٌ المُضَارَبَة o40‏ 





وإن ادّعَى كل تَوْعَاٌ صدقَ المَالك وكذا إن نْ قال: بضاعة 9 وديعة وقال: 
مُضاربةٌ, أو قرض. 





دون العموم» والقول قول المتمسلك بالأصل. 
(وإن اذى كُلُ) مِنْ المالك والمضارب (نَوْعَاً صَدْقَ المَالِكُ) مع يينهء لأنهما 
والإذن مستفاد من جهة المالك» واعتبار قول مَنْ م يُستفا د الإذن ان طبه جهنه أَحَنُ 
من غيره» والبينة بيه المضارب لاحتياجه إلى تفي الماك (وكذا) د يُصَدَّق المالك 
مع يينه (إنْ قال:) رب المال (بضاعة أو وديعة» وقال:) ذو اليد (مُضاربة) لأنه يذكر 
دعوى i‏ (أو) قال: (قرض) لأنه ینکر دَغوّی التمليلك» والله تعالى أعلم. TNT‏ 


لب ]ء 


62.5 كتاب المُرَارَعةٍ 


كتاب المْرَارَعَةٍ 


e‏ 0 0 م 00-0 5 و کر 
هي عفد الرزع ببغض الخارج. ولا تصځ عند أيي حنيفة رَجِمَهُ الله. 


كتَابُ المُرَارَعَةٍ 
(هِي) لغدّ: مفاعلةٌ من الزراعة, وهي إِنَْاتٌء لقوله تعالى: نشم تزرغوتًي“ 
ونسبتها إلى غيره سبحانه م- ‏ من إسناد الفعل إلى السبي: وهو الحراثة؛ وهي: إثارة 
الأرض للزراعة, و بِالهذُرٍ يُسَكى رَرْعَا أيضاً تسمية بالمصدرء وإنما عبر عنها 
بالمفاعلة التي تقتضي الفعل من الجانبين لأن الإعانة على الفعل من إعطاء البذر والآلة 
بمنزلة الفعلء الارن وتُسمى المزارعة مُحَابرةٌ أيضأء من الحبرة» وهي النصيبء أو 
من يبر لأنها أؤل ما دفعت إليهم. 
وشرعاً: (عَفَدُ الزْزع ببَغض الخَارِج) منه. (ولا تصِحٌ عِنْدَ آبي حنيفة رَحِمَهُ اله) 
فإن وقعت يجب على صاحب البَذْر أَرُ اليثل للعامل ولرب الأرضء والغلة له ا 
ماع ملْكه. وما لا تصح عنده لما أخرجه مسلع» > عن ثابت بن الصحاك: أن رسول الله 
كله نَهَى عن المزارعة وأْمَرَ بالمؤاجرة» وقال: «لا بأس بهّاه. وما رواه ابن أبي شيبة 
عن ثابت 2 عن زيد بن ثابت قال: نهي رسول الله ية عن المُخابرة 
قلت: وما المُحَاتَرة قال: أن تأَحُدَ الأذض ببضفٍ أو ُلْثِ أو ديع. ولقول ابن عير: 
کا خاد وا ری بذاك بأ : حتى زعم رافغ بن تيج أن النبي يِه نهى عنهاء 
تر تاها من أجل ذلك. 
وعن عطاء عن جابر بن عبد الله: نهى رسول الله يَِِ عن المُحَابَرة 
والمكاقلة» والمرَابتة بَتَةِ. قال عطاء: فَسْرَهَا لما جابر فقال: أما المخابرة: فالأرض البيضاء 
يدفغهًا الرجل إلى الرجل؛ فينفق فيها فيأخدٌ من القّمر. والمحاقلة: بيغ الرزع القائم 
بالحبٌ كيلاً. والمُرّابئةٌ: بيع نيع الطب في الل بالگمر کیلاً. رواهما مسلم. 
وفي شان أبي داود) أ ؛ رَافِعَ بن ديج قال: كنا تُحَابدُ على عهدٍ رسول الله 
عليه ذَّكر أن بعضّ عمومته أتاه فقال: تهى رسول الله اة عن أمر كان لنا نافعاء 
0 ورسوله 0 [لناء و" قال: قلنا وما ذاك؟ قال: قال رسول الله يكلل: 
مَنْ كانت له أَرْضٌ قَلْيَرْرَعْهَاء أو لِيرْرِعْهَا أخاهء ولا يُكارِيها لث ولا رُبْعء ولا بطعام 
)١(‏ سورة الواقعة, الأية: (51). 
(۲) وفي المخطوط: داعية. 
(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كتاب المُرَارَعَةٍ 04۷ 





0 
ام ا 
و صحبت عندهمالء ا 200 





شسكى». ولأن المزارعة استفجاز بأَجْرٍ مجهولٍ أو معدوم؛ وكل منهما مُفْسِدٌ ولأنها 
استعجار ببعضٍ ما يخرج من العمل» فيكون في معنى قفي الطغان: وهو اَن يستأجر 
رجلاً لِمَطْحَنَ له کو“ حنطة بقفيز من دقيقها. 
وأما ما أخذه البئ بيا نأف تيبر فإنما كان كراج مقاسمة بطريق الم 
والصلح» وذلك جائرٌ بدليلٍ أنه عليه الصلاة والسلام لم يمرن لهم المدةء ولو كانت 
مزارعة لَبَكِتَهَاء لأن المزارعة لا تجوز عند مَنْ يُجيزها إا يان المدة. 
وقال أب بكر الرازي: وما يذل على أن ما شُرطٌ عليهم من نصف الشمر 
وت كان على وجه الجزيةٍ أنه لم يَرذْ 7 - 1 في شيءِ من الأخبار أن النبيّ 
ية أحذ منهم الجزية إلى أن مات» ولا امو كنز إلى أن مات» ولا عمد إلى أن 
أجلاهم» ولو لم يكن ذلك جزيةٌ لأخذ منهم الجزيةً حون نزلت آي الجرية. 
والصيلة عند أنه دا د ربٌ البَذْر [وع]9؟ العَامل بأَجْرٍ مَعلومٍ إلى مدةٍ معلومة» 
فإذا مضت المدةٌ يعطيه بعض الخارج عما وجب له مِنْ الأجر في ذمتهء سواء حصل 
الخارج أو ل فيجوز ذلك بِرِضَاهُمَاء كالدّئْن إذا أعطى عنه چ جتسه. 
وم صَخت) المزارعة (عِنْدَهُمَا) لما أخرجه الجماعة إلا النّسائي عن ا 
ابن عمر: أن زطرل الله لله یا ا هل خيبر بشرطٍ ما ټخرج منها: من ثَّمَرِ أو زذع: 
وفي لفظ: لما فيحث حيبق سأل اليهودُ رسول الله َو أن يُقَِهم فيها على أن 
0 من التّمْرِء والرّعِ. فقال عليه الصلاة والسلام: 
كك فيها على ذلك ما شعنا». وفي لفظٍ لأبي داود عن اب بن عباس: فلما كان حين 
ي قا الأخويسك لبي عا لابن زواع لد 0 
يسميه أهل المدينة الخُرص ‏ فقال: في ذه كذا وكذاء قالوا: اتوت علينا يا ابن 
)١(‏ القفيز: مكيالٌ قدي يختلف باختلاف البلاد» وهو يساوي عند الحنقية ۳۹۱۳۸ غراماً. معجم لغة 
الفقهاء ص 5/8”. 
320( الكو مكيال لأهل العراق قدره سعون قفيزاء وهي تساوي عند الحنفية 58٠‏ 77486 كيلو غراماً. 
معجم لغة الفقهاء ص 84/ا. 
(۴) المَنّ: أن يترك الأمير الأسير الكافر ولا يأحذ منه شيئاً. التوقيف على مهمات التعاريف ص ."08٠١‏ 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(ه) الصّرام: قَطع الثّمرة واجساؤها من التلة. النهاية «5/7؟. 
(5) في المطبوعة: فخرزء وما أثبتناه من المسخطوطة. 
(۷) تحرص النخلة إذا حزّر ما عليها من الوطب تُمْراً ومن العدب زبيبأء فهو من الخَزْص: الظنَ. النهاية 
Y/Y‏ 


4ه كتَاب الْمْرَارَعَةٍ 


رَوَاحَة قال: فأنا | إلى حَرْرُ الأخلء وأعطيكم نِضْفٌ الذي قلتء قالوا: هذا الحَقٌء ويه 

تقوم م السماء والأوضش» قد رضينا أن تأخذ بالذي قلت. 0 كديا ارين 
الف رشق ولا یرهم عورا التّمْرَ وعليهم عشرون أَلْفَ وشو 

وعن عمرو بِنٍ دينارٍ قال: قلتُ لطاوؤس: لو تَرَكتَ انار فإنهم يَرْعُمُ مون أ 
لي يل نهى عنهاء قال أي عَغر ا دسي يا رر - إني أعطيهم وأعيئهُم واد 
أ - يعني ابن عباس أخبرني أن التي بلا لم يه عنهاء وأا قال: لأن يمتح 
اعدم احا خير له من أن بأد عليه حَوجاً تغلوماٍ متقق عللية. وعن عُروَة بن الرُبَيِر 
قال: قال رَيْدُ بن ثابت: يغفر الله افع بن حَدِيجء أنا واللّهِ أَغلّم بالحديث منهء أتاه 
رجلانٍ قد اقتتلاء فقال رسول الله يَكلِةِ: وإِنْ كان هذا شألكم فلا تُكُرُوا المزارع». رواه 
ابو داود. 

وأما ما فيه من قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يدر المُكَابَرةَ ليون يحورب 
ِن اللو شرل لتعمول على فول رافع: کا أكثر أهل المدينة خقلاً وت أَحدّنًا 
يُكري ]0 فيقول: هذه القطعةٌ ليء وهَذِه لك فدمًا رٹ ذه ولم تُخرج ذم 
فنهاهم النبئُ ية متفق عليه. 

وقد قال أبو جعفر: ما بالمدينة أَهْلُ بيتِ هجرة إلا يَرْرَهُونَ على الآ لثلث والرُبُع. 
رارع عليّ» وسعد ابن مالكء وعبدالله بن مسعودء وعمر بن عبد العزيزء والقَاسِمء 
وحروة» وآل أبي بكرء وآل عمرء وابن سيرين. وعامّل عمرٌ الناسّ على أنه: إن جاء عمرُ 
بالبذر 43 ١١‏ بع مِنْ عِنْدِهِ فله الشّطِن وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا. رواه البخاري. 

ولأنها عقدُ شركةٍ بين المال والعمل» فيجوز كما في المضارية» والجامع 
الحاجةء لأن صاحب الأرض قد لا يفير على | العمل» والقادر على العمل قد لا يَجد 
لأرض» قَمشت الحاجة إلى المزارعة لتنتظم مصلحتهما وتحصل منفعتهما من الرِع» 
كما أن َنْ له مال قد لا يهتدي إلى التجارة» ومَنْ يهتدي إلى التجارة قد لا يكون له 
مال قشت الحاجةٌ إلى المضارية. 

(ويه) أي 3 في المزارعة (يُفْتَى) لحاجة الناس إليهاء وتعامّلٍ الناس 
بهاء رالقياس بغر ك بالتعامل كما في الاستصناع. وقد أجازها الخلفاء الراشدونء 
وعْمْدةٌ من الأنصار والمهاجرين. 


وأما ما رواه من النّص عن النهي فَمْؤَوٌلُ فإنهم كانوا يشترطون فيها شيئاً معلوماً 


.5.7 الوّشق: مكيالٌ قدْدْه 15 ليتراً. معجم لغة الفقهاء ص‎ )1١( 


كتَابُ المُرَارعَةٍ شه 
بشزط صَلاحيَة الأَرْض للؤّزع» وَأَهْلِيَةِ العَاقدَيْنِء وذکر المُدَة ورب البذر وجنسه. 
وقشط الآخَرٍ والتُخلية بين ن الأزض 3 وشيؤع الحبٌ. 


قَتَفْسْدُ إن رط ما يُتافيه. كَرَفْع البذْرٍ أو الكراجء ثُمْ قِسْمَةُ الباقي. e‏ 


من الخارج لربٌ الأرض وهو مفسد للعقدء كما لو دفع الغنم ونحومًا إلى مَنْ يرعاها 
زيحدنها ببعنت الروائد التي تحدث منهاء فلذا نُهُوا عنها. 
ا أ ابا حنيفة فرع مسائل المزارعة والمعاملة على ایا 

3 الناس لا يأحذون بقوله فيهماء كذا في «الفصول العمادية). والأظهر أن 
المزارعة رواية عله والمسائل متفراعة عليها إا أنه اختار فسادهاء وأَحََدٌ أصحائة ب بروا 
صحتها (يشَرطٍ ضَلاحِيَةٍ الأزض الززع) لأن المقصود او ارخ و ول ا 
(وَأَهَلِيهِ العاجدينا وهما: رب الأرضء والمُرّارع: بأ يكون كل واحدٍ منهما حراً 
عاقلا بالعَاً أو عَبداً أو صبيًا مأذوتين. وهذا الشرط لا اخغتصاص له بهذا العقد» بل 

جميحٌ العقودٍ كذلك. , 

(وذكر المُدَّةِ) لأن ١‏ العقد يرد د على منقعة رب الأرض لن كان اددع جهة 
العامل» وعلى منفعة العامل إن كان 0 ف والمنفعة هنا لا بغر 
مقدازها إلا بيان المدةء فكان معياراً | للمنفعة. ويُشترط في المدة: TT‏ أ 
مقا يمكن فيه الزراعة» 0 لا تكون لا بیش إلى بطل مثلها أَحَدُهُما عَالبَاًء وهو المختار 
للفتوى» على ما في «السخرانة». وعند محمد بن سَلْمة لا يُشترط بيات المدة» ويقع ما 
لم يُمَينْ فيه المدة على سنة واحدق ويه اند الفقِيةٌ أبو الليث. وفي «الفتاوى 
المنصورية»: الفتوى على ما قاله محمد بن سَلّمة. 


(ورَبْ الجَذرٍ) أي وذ ره بعسمييِه لأنه المستأجر. (و) ذكر (جِنْسِه) أي تين 
البذر ليصير الاجر معلوماء لأنه منه. (و) ذكر (قشط الآخر) وهو غيه رب البذر» لأنه 
أجرةٌ عَمِلِهِ أو أَرْضِه. (والئَُخيية) أي ويشترط التخلية (مَيْن الأزض والعامل) ليتمكن 

من العمل» فلو شُرِط عمل رب الأرض مع العامل لا يصح» لقَوَاتِ التخلية. (وشُيُؤع 

الحَبْ) الخارج بين العاقدَيْن لتحقق المعنى المقصود من المزارعة وهو الشَّركةء لأنها 
تنعقد إجارةً في الابتداء وشركةً في الانتهاء. 

(هََفْسُد) المزارعة (إن شرط 8 يُتَافِيه) أي يُتافي شيوع الححبُ الخارج (كَوَقعٍ 
الجَذرِ) أي رفع ربٌ البذر من ارج م قسمة الباقي. (أو) دنع (الخراج) aî‏ 
من الأرض الخراجية راجا مُوَظَمَاًء (كُم قِشمَة الاقي) لجواز أن لا يخرج ن الارن 


:00 كاب الخررعة 
وَكَذَا ِن شُرِط الث عير رب البذرء وصح خ للآخرء أو لَّمْ يَتَعَوض. 


ولا نَصِحٌ إا أَنْ تکون الأَوْض والبدُْ لأَحَدِء والبَقَر وَالعَمَلُ لآحَنَ أو تَكُوْنَ 
الأزض لِوَاجِدٍ والباقي لخر أو العَمَلٌ له والباقي للآخر. 
وڏا ضحت فالخًارځ عَلَى الشَّرْطِء ولا شَيءَ للعَاملٍ 8 Ae‏ 


إلا القدْر المرفوع. قيدنا بكون الحراج0© 0 آنه لو كان مُقاسمةً كالريع أو 
الخمس لا تشد المزارعة» كما لو شُرط رَفْع © العُضّْر وقسمة الباقي» لآن هذا ١‏ الشرط 
لا يؤدي لئ قطع الشركة. 
(وَكَذَا) تفسد المزارعة (إنْ شرط الَيِنٌ لغار َب الجذر) م قسمة الحَبٌ» لأن 
ا يؤدي إلى قَطع الشركة إذا لم يخرج | ر التبن: لأن استحقاق غير صاحب 
الجذر إّما هو بالشرط. 
(وضَحْ) عقد المزارعة إِنْ شرط الثين (للاخر) رق الب لأن ذلك كه 
عَقْد المزارعة (آو) إن (لَم يَتَعَوَض) للتَبن لاشتراطهما الشركة فيما هو المقصود - 
وهو الحب ى والثبن لصاحب الجَذر لا يحتاج في أحذه إلى سوط لأنه نمام بَذْرِه. 
وقال مشايخ بلخ: العَبنَ بينهماء > اعتباراً للتصرف فيما لم يئم عليه المتعاقدان» ولأنه 
تَبِعْ لِلْحَبٌء والتبَعٌ يكونٌُ يشرط الأصل. 
(ولا قصِح) المزارعة (إلا آنْ تكون الأزض والبَذْرٌ لأَحدٍ) أي لواجِدٍ من العاقدّين 
(وَالبَقَرُ والعَمَل لآخَرَ) لأن البقر آلة ال > (آو) إ إلا أن (تَكُوْنَ الأرْض لِوَاحِدٍ والبَاقِي 
لآخَنَ) لأن صاحب البذر حيعلٍ يكون مُستأجراً الأرض بأجر معلوم من الخارج فيجوز» 
کما لی اسعأجر ها يدراهم في الذمة. (أو) إل أن يكون (العَمَل لَهُ) أي لَوَاجِدٍ 
(والتاقي للآخر) لأن ساحن العذر حيفد يكرة عاجرا للعامل وحدَه بأجرَةٍ معلومة 
من الخارج» فيجوز. 
(وإِذَا صَحتِ) المزارعة (فالخَارِجٌ عَلَى الشْرطِ) لصحة الالتزام (ولا شَيءَ للعَامِلٍ 


(1) الكراج: : ما تأخذه الدولة من الضرائب على الأرض المفتوحة عنوةٌ ‏ أي بالقوة ‏ أو الأرض التي 
صالح مله عليها. والمخراج على نوعين: 
ا س حراج وظيفة: الضريبة المقطوعة المفروضة على الأرض. 
ب - حراج مُقاسمة: الضريبة المأعوذة من إنتاج الأرض بنسبة معيفة. معجم لغة الفقهاء ص 
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(۲) في المطبوع: دفع» وما أثبتناه من المخطوط. 

(') ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 








كتَابٌ المُرَارَعَة زوه 
٣ 2002 e»‏ م « 5 ۹ “a‏ عر عت 2 4 
إن لم وجتز مَنْ أَبَى عن المُْضِيّ إلا رَبٌ البذرء [فإن أتى] بَغدما كرب 
العاهل 1 يحب نْ يَسْتَرْضِي. 
ونا فَسَدَث فالخَارِج لرَبٌ البذر, ولِاآخَر أَخْرْ مله ولا يُرَادُ عَلَى ما سَرَطُ. 


ت 
ر 2 و ر 
2 6 وم ا 4 

وتنطل موب حَدِهِمَاء anaes‏ و00 








إن َم يخزج ل دا 
بخلآف ما إذا فسدت» فإن الواجب حينئك اجو الجثل. 


ّ 
0 


(وييْجَبرُ من آبَى) أي امتنع (عنٍ المُضي) لأنها عقدُ إجارة» ويُجبر عليه مَنْ 
عن المُضِي فيه (إلاً ر بّ الجذر) TEs‏ 

إلقاء يَذْرِهِ على 0 ولا يدري هل يخرجٍ أم لاء فلا يُجير عليه» وصار كَمَنْ 
اا اا لهذم داره تم امتنع؛ ول امع الأجيؤ أخير على العمل؛ > لأن المزارعة 
تنعقد إجارة» والإجارةٌ عَمَدّ لازم يُفُسخ بالڈر عندنا» وهو“ يعحقق هنا [مِنْ جهة رب 
البذر لا)"“ من جهة العامل. 

(فإن آبَى") ربٌ البَذْر عن المضي في العقدء والَبَذْرُ من قِبله (بَعْدَ ما كَرَبَ 
العَامِلُ) الأرض؛ أي قَلَمَهَا للحزث (يَحِبْ) عليه دياةً (آن ټشتزضي) أي ري 
العامِلٌ: بان يعطيه أَجْرَ يئل عملي لأنه َوه في ذلك. ولا يجب عليه قضائءًء لأن عمله 
إنما يتقوم بالعقد وقد قؤمه بجزءٍ من الخارج» ولا خارج. 


الثثار المترتبة على فساد الإجارة] 
(وإن فَسَدَتْ) المزارعة (فالخَارِجٌ لرَبٌّ البَذْرِ) لأنه ماء ملْكه (وبِلآخَرٍ آَخِرْ منيو) 


N 


من عَمَلٍ | 2 رو يزد عَلَى ما 2 لأنه ري تو 4 عليه» وهذا عند 


(وقَبْطُل) المزارعة (بمَؤ تِ أحدهمًا) أي ا العاقِدَيْن إذا عقَدَّهًا لنقسه» اعتباراً 


7 _ بسع بالإجارة» سواءٌ كان قبل الشروع في العمل أو بعده» وهذا على إطلاقه 
[هو القياس. و( “فى الاستحسان إذا مات أحدهما وكانت المدة ثلاث سنين ملا 


وقد نبت الزرع في السنة الأولى؛ ييقى عقدٌ الإجارة حتى يُستحصد ذلك الزرع؛ ثم 


)١(‏ أي لزوم العقد. 

(5) ما بين الحاصرتين سقط من المطيوع. 

(۳) في المطبوع: اء وما بعلو من البتظرط. 
)٤(‏ ما بين اللحاصرتين سقط من المطيوع. 


اوه كاب الْمْرَارَعَة 


فسح دين خوج إلى بَيْعها. فن مَصت المُدَةٌ ولم يدرك ارزع فُعلّى العَامِلٍ 
جز مل لِه من الأزض حى يُدْرَك. 

وتَقَقَةٌ َفَقَة الرزع عَلَيِهَما بالجضصء» کأجر اللخصّاد وتخوه .فإ شُرط على 
0 صَح ځ عند بي يُوْسُْف رَحَمّه الله 111010101010 


يطل في الباقي من السنتين» لان في إبقاء العقد مراعاةٌ للحقين فيعمل العامل 
ورثته إلى أن يُحصد الزرعء ويُقسم على ما شرطاه. 
(وَفُسَخ بِدَين) لاحت ارش (مُخوج إلى بَيْعِهَا) لأنها م فسخ بالأغدًار 

وهد وعد كب في الإجارة. ولا يطاليه العامل إذا كوبت الأرض م بشي ع» 
لأن المنافع نما تقر تق م بالعقد وهو إا قرم بالخارج› وإذا لم يكن جت لم یجب 
حي وهذا إذا لم سمه الزرع. وأما إذا نبت فك تباع الأرض في الدّئِن حتی 
تَُسْتَخصَد3َ لأن ص بيعها قبل ذلك إيطالٌ خق ن المزارع» وفي تأخير بَتِعِهَا حتى 
يُسشخصد الزرع تأحيو حق الغرماء: والتأخير أهون من الإبطال. 








(فإن مَضَّتٍ المُدَةٌ) المشروطة في المزارعة (وَنَمْ يُدْرَكُ الزّعُ فَعَلَى العَامل) 
لصاحب الأرض (آخِرُ مِثْلٍ نَصِئْبِهِ مِنَ الآزض حَتّى بُذَك) الزرع ويُستحصد. فلا 


يجوز لربٌ الأؤض أن يأعذ الزرع بَقْلأَه لما فيه من إضر ار المزارعء فأما إذا أراد 
المزارع أن يأخذه بَقْلاً فلربٌ الأرض أن يفعله» 0 اروهيه قرع امه اد 


ينفق على الزرع ويرجع جا ينفقه في حصة المزارعء كذا في «الهداية». 


َفَقَةٌ الؤزع) مِنْ اجر الشفي. . ولحوه» وكذا مُؤنة حفظه بعد انقضاء مدة 
د (عَلنِهما e‏ أي بقذر الحصص (كَاَخْرِ الخضاد د وتخوو) من 
الوف ع( والدّياس”" والكٌذرية20) لأن عقد المزارعة يوجب على العامل عَمَلاً يحتاج إليه 
إلى انتهاء الزرع» eT‏ وهو حيقل مال مشترك بينهماء فيجب عليهما 
على قَدْر يِلكهمَا. 
(فإن شيرط) أجر الحصّاد ونحوه (عَلَى العَامِلٍ صَعٌ عِنْدَ آبي يُؤْسُفَ رَحِمَهُ الله؛ 
)١(‏ الؤفاع: رفع الزرع بعد الحصاد إلى الجزن. والجزن: هو الموضع الذي يُدَاس فيه اليْرَ ونحوه. 
وتجمّف فيه الثمار. المعجم الوسيط ص 25١‏ مادة رفع. وص ١١5‏ مادة: (جرن). 
(؟) الدّياس: وَطعٌ الزرع بقوائم الدوابٌ أو بآلةِ حعى ينفصل الحبُ عن الك معجم لغة الفقهاء ص 
۹ 
™( الَذرية: من درا الحبٌ أي تناه في الويح. المعجم الوسيط ص ۹ مادة (ذرا). 


كتَاب المُرَارَعَةٍ oo‏ 


ت 


َة 
وبه يفشی. 





وپه يُفْتّی) وهذا احتیار مشايخ بَلْخ. قال شمس الأئمة: وهو الا في ديارناء يعني 

لتعامل الناس بهاء كذا في «الهداية). 
وقسد في ظاهر الرواية» وهو القياس» وهذا بخلاف ما إذا شرطا على ربٌ 
الأرض» فإنه مُفْسِدٌ بالاتفاق لعدم العُرف» وكذا إذا شَرَطا الجَذَادًاا على العاملء أو 
السخصّاد على غير العامل لا يجوز بالاتفاق لعدم اال وعن نُصَيْر بن پحیی» ومحمد 
2 رن هذا كله يكون على العاملء شُرِط عليه أم لاء بكم الغوف. قال 
ثمة الشرّخسي : هذا هو الصحيح في ديارناء كذا في «فتاوى قاضيخان)» 


| 


4 
له 


َه 


)2.422 جَدَّه: أي كسَره وقطعه. مختار الصحاح ص 4١‏ مادة (جذذ). 
(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


o04‏ كِتَابُ المُسَافَاةٍ 
كتات المُتاقاة 


AES ا‎ Eafe 
هي ذَفعٌ الشجَرٍ إلى من پُضلځۀ بجزء مِنْ لُمروءوهي كالمْرَارعَة. وإعا تيح‎ 
بلا ذكر المُدَّقٍ َتَقَعْ عَلَى أَوْلٍ ثَمَرِ يَخْوْج ا . وإذراك َذْرٍ الوطبة كَإِذْرَاكِ الم وذكر‎ 
E مده لا يَخْرَحٌ الكَمَرْ فِيهَا يُفْسِدُهَاء‎ 








كاب المُسَاقَاةٍ 


س 


وشرعاً: (دفْع الشَجَرٍ إلى من يُضكة بجزع) معلوم شائي» كما في المزارعة 
(من كَمْرِه) أي ما هو المقصود ۱13 0 مشه فیتناول اون راگ والزّغفرا 2 
وغيرهما. . وفي إطلاق الشجر دَفْعّ لما ذهب إليه الشافعئ من أن ن المساقاة مخصوصة 
بالئخيل والكرم» لأن رار بالأثر إنما ورد هف في النخل والكرم. ولنا أَنَّ جوازها 
للحاجة وهي َعم الكل ولأن ا الععليل لأ سيما على أصلهء 
وى أيضاً المعاملة بأَعَةٍ اهل المدينة. 


(وهي كَالمُرَاوَعَة) في أنها فاسدةٌ عند أبي حديفة رحمه أللّه وجائرة عندهماء 
وهوقول ابن أبي ليلى» والفتوى على قولهما. 


ٍ وشروطها عندهما شروط المزارعة إلا أنها إذا امتنع أَحَدُهُمَا عن المُضِي ين 
لأنه لا ضرر عليه في المُْضِيْء بخلاف المزارعة حيث لا يُجبر صاحب الهَذَرٍ. (وإئّما 
ا ل ل 
حرا ق يتفاوت؛ [هذا] ذا لم ت تُعَىٌ المدة لأن تَتَاوُلَ العقد أول ثمرة متيقن» 
وفيما وراءه شََكُ فلا يَثثت. 


(وإذراك بَذْرِ الرْطبّة) معنا 2 حَبَرُهُ (كإذْرَاك الثّمَرِ) صمح المساقاة عليه بلا ذكر 
المدة و على ول رَطبَة تخرج»› بأد له نهاية معلومة ہخلاف الزرع لذن ابتداعه 
يختلف خريفاً وشتاءٌ وربيعاًء والانتهاء مَيِدٍ مَيْنِيّ على الابتداء فتفخش الجهالة. 


(وذَكُر مُدَةِ) يقن أنه (لآ يَخْرْجٌ الثَمَرُ فِيْهًا يُفْسِدهَا) أي المساقاة» للتيقن 





)١(‏ القُوة: عروق يُصبغ بها. مختار الصحاحء ص 2,4١5‏ مادة (فوا). 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كاب المُساقاة 000 
فإن لَم يَخْرْج فِيهَاء فَللْعَامِلٍ أخزاليئل. 

ولا تَصِحٌ إن أذركَ اللْمر وَقت العَقْدِ كالمُرَارَعَةِ. وإنْ مات أَحَدُهُمَا والثّمَرْ 
نيع ء يَقُْمُ العَامِل عَلَيْهِ 4 أو رار 


ولا نُفْسَحٌ إلا بذ وَكَوْنُ العَامِلٍ مَرِيْضَاً لا يَفْدِرُ عَلَى العَمَلِء أو سَارِقَاً 
حاف مِنْهُ عَلَى سَعَفِهِ أو تَمَرو غذڙ. 





ا : 1 2 - 
دذفة فضا 
و 12111111111111 1111111110101010110101111101010111101010101010101 
ء 


بفوات المقصود» وهو الشركة ف في القَمَرء بخلاف مُدةٍ قد يحرج الثمر فيها وقد لا 
مع E‏ 

ٍ (فإن نَم يَخُرج) الشمر (فِيها) وخرج بعدها (فَلِلْعَامِلٍ آَخْرُ المثل) لأن الخطأ 
تَعِينٌ في المدَةٍ الننياة فق فُيَفْسَْدٌ العجدي كما مدير ذلك في الابتداء. وأما إذا لم 
يَخْوْج شيءٌ أضلاً فلم يفسدٍ العقد» بل وقع صحيحاً ولا شيء لِوَاحِدٍ منهما على 
صاحیه» لان عدم خروج اللَمَرِ شه لآفة سماوية فلم يتبسن الخطاأ في المدة. 


(ولا قصِحٌ) المساقاة (إن أذرك الّمَرُْ قت العَقْدِ) وصار بحيث لا يزيد بالعمل. 
إن لم يكن كذلك (كالمُرَارَعَة) فإنها لا تصح إن أدرك الزرع واستُخصد 

ع نبل “ذلك الأه الفامل إقا:يسكحق يظهور أت عمك ولا ا لله بعد إدزالة 
الثمر أو الررع. 

(وإِنْ مَات آَحَدُهُمَا) والثمر نِي2 أو مضت مدتها (والشَّمَرُ نِيْمٌ) وهو بكسر النو 
وتحتية ساكنة بعدها همزة وقد يدغم» أي غير نضيج (ِيَقُوْمٌ العَامِل عَلَنْهِ أو وَارِثْهُ) 
إلى أن ينتهي الشمرء كما في المزارعةء يعني إذا كان الثمر غير مُدْرَكِء فإن مات ربٌ 
الأرض َِلْعَامِلٍ أن يقو م عليه» كما كان قبله إلى أن يدرك الثمر» ولو وه رب 
الأرض فيبقى العقد دفعاً للضرر عنه. وإن مات ا فلورثَتِهِ أَنْ يقوموا عليه ولو كرة 
َب الأرض 7١7[‏ - ب]» إذ فيه النظر من الجا نبين. 

(ولا مُفْسَعٌ) المساقاةٌ (إل بِعْذْرٍ) لأنها إجارة» والإجارة تُفْسَح بالعذر (وَكَوَنٌ 


لج ر 


تقول مرنشاً لا فر رُ عَلَى العَمَلٍ ئ کون العامل (سَارقَاً يّحَافٌ مِنْهُ عَلَى سَعفه") 
آي سعف رب الأضول (آو قَمَوِوِء عُذْيَ) بر المبتدأ الذي هو «كون العامل». 


( ودقعٌ قَضَاءِ) مبتداً مضاف والفضاء 55 بفاء معجمة س ر بيضاءُ غير مخروسة 


.754154 الششف: أغصان شجر النخيل الياہسة ما دامت بأوراقها. معسجم لغة الفقهاء ص‎ )١١( 


00٦‏ كِتَابُ المُسَاقاةٍ 
< ا ا e‏ ا 
لِعَرْسِهِء ويكؤنُ الأزض والشَّجَرْ بَيتَهُمَاء لا يَصِحُ. فللعامل قِيْمَهُ غُرَسِه وأجر عَمَلِهِ. 


(لفزسِه) أي لحريس ي نسخة والمعنى: ليغرس ذلك الآغة فينها شجرا. 
(ويَكُوْنُ الآأزرض والشحَر تَيِْتَهُمَا) أي بين ربب لمن والغارس نِضْمَين (لا يِصِح) 
اث شتراط العامل الشركة فيما كان موجوداً قبلها لا بعمله» وهو الأزضء فيفسد. 








(فلِنْعَامِلٍ قِنِمَهُ عَرسِهِ وآِرُ عَمَلِهِ) أي أَجر مِثْل عمله فيما عمل» أما قيمة 
العُرْس ار يعيته لاتصاله بالأرض» وقد غرسه برضاه» وأما أجر مثل عمله لأنه 
لال عونا ع e‏ فيجب أجر المثل. 

واا ما ذكره الشارح تَبَعَاً للماتن في التعليل: من أنه في معنى فَفِيز“ الطحان 
0 وهو نصف الأشجار 0 
مطلق المعاملة في معنى قفيز الطحانء وَجُوّرَتُ على خلاف القياس بالحديثء وهذا 
إذا كان الغرس للعامل» فإن كان العّرْس لربٌ الأرض فعليه أجر المثل فقطء وإنما قال: 
والأرض والشجر بينهماء: لأنه لو شرط أن يكوث الشجر والشمر بينهما جاز. ذكره في 
«فتاوى قاضيخان». والله تعالى أعلم. 


.)۲( تعليق رقم‎ 2*٠” تقدم شرحها ص‎ )١( 


تاب إِمْهاءٍ المواتٍ نفد 
کتاب إخياء 0 ات 


هي: أرض بلا تفع لالقطاع مَائِا وتخووءولا يُغْرَ ف مالگھاء بَعِيدَة عن العَامِرٍ 


لا شم 


لا يُسْمَعُ صَرْتٌ من أقصَاه. م مَنْ أَخْياةُ مَلَكَهُ إن أَذِنّ له الإْمَام. Sees‏ 








کاب إخيّاء المَوَاتِ 

(هي) أي الموات (أَزضٌ بلا تفع 0 مَايْهَا) في أَرضٍ لا تز ا اء 
قار أ أو الآبار (وتخوو) مِنْ E‏ الماء عليهاء أو كونها سَبخة» أو تار أو تَعَذّر 
رَدْعُهَا لكثرة الشجر أو الحجر أو الرمل فيها. وسُعٌّيت بذلك تشبيهاً لها بالحيوان 
الميت في عدم 0 

(ولاً غرف ماكو عطتٌ على دبلا نفع)» وفي بعض النسخ: ولا يعرف» بلا 
«واو»» فهو صِفَةٌ ثانيةٌ لأرضء أي غير مملوكة السام ولا ذمي. وعدم معرفة مالكها: 
ما أن لا يكون لها مالك في الإسلام» وهو حقيقة الموات؛ وإما اکن لها مائلك 
فيها ولا يُعرفء فليس هذ بحقيقة الموات» وما حكمه حكم الموات حيث يَصَوف 

ل الموات. 

فلو ظهر المالك بعد ذلك أَحَدَّهَا وضمن له مَن رَرْعَهًا إن نَقَصث بالزراعة» وا 
فلا شيء عليه» وهو النختار للقثوى. 

(يَعِنِدَةٌ عن العَامِرٍ 7 وح بُغيها أَنْ تكون بحيث (لا يُسْمَع) فيها (صَوْتُ من 
آفصاه) أي أقصى العامر ومنتهاه» وهذا عند ابي بوسف رحنمه الله لآن الظاغر أن ما 
يكون قريباً ا ينقطع ارتفاق”؟؟ أَمْلِهِ عنه» فيدور الحكم بالإحياء على البعد. 
وعند محمد يُشترط في الموات [5117 - أ]انقطاع الارتفاق حقيقةء وإن كان الموات 
قريباً من العامر. 0 شمس الأئمة المرخسي على قول بي يوسف رحمه الله. 

(هَنْ آَخيَاة) أي عمره (مَلَكَهُ) مُسْلِمَاً کان أو ذِمَياًء لأنهما لا يختلفان في سيب 
المِلّك (إنْ آذِنَ د لَه الإِمَامٌ) في إحيائه حتى لو أحياه بغير إِذْنْ الإمام لا يملكهء وهذا عند 
أرق ية رمه الله وقالا: علكد ع3 أصيافء أذِن له الإمام أو لم يأذن» وبه قال مالك 


)١(‏ الشبحة: أزض ملح ونر لا تكاد ثئيت. المعجم الوسيط ص »4١١‏ مادة (سمخ. 

(؟) الد: ما يعمحلب من الأرض من الماء. مختار الصحاح ص ؟١07”ء‏ مادة (نزز). 

”0 الاير من الأرض: ما ينتفع به بوجه من وجوه الانتفاع» كالغرس والزرع والبتاء. معجم لغة الفقهاء 
ص ۰۲" . 

(4) الارتفاق: ارتَقَقَ به أي انتفع واستعان. المعجم الوسيط ص 2757 مادة (رَقَق). 


00۸ تاب إخياء المواتِ 





ومن حَجَرَ أَزضّاً وَلَمْ يُغمرهًا ثلآتّ جبحج دَفَعَهَا الإمَامُ إلى غَيْرِِ. 





والشافعي رحمهما الله لما أخرجه الترمذي ‏ وقال: عديك عس مج عن جابر 
ا ياد قال: م مَنْ أحيا أرضاً ميتةٌ فهي له». ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: ٠‏ من أَعْمرَ أرضاً ليست لأحد فهو احق ھا روآة البخاري من حديث عائشة» 
ولفظ أبي يَعْلّى عنها: امن أَخها أَْضَاً ميتةً فهي له» وليس يرق“ الم > حَقٌ». وهكذا 
رواه أبو داود والترمذدي والئسائي من حديث سعيد بن زيد. 

وفي رواية الطبراني عن فَضَالّة بن عُمَهِد قال: قال رسول الله يكل : «الأَوْضُ 
أو اللّهء والعبادٌ عبادٌ الل من أخيا أَرْصَاً مواتاً فهي له». ولأنه مال مباځ سبقت يده 
إليه فيملكه» كما في الحطب والصيد. 

ولأبي حنيفة رحمه الله ما روى الطبراني من حديث معاذ: أن النبئ بلا قال: 
«ليس للمرءٍ إلا ما طاټث نَفْسٌ إِمَامِهِ به». ولأن ما يتعلق به حقٌ جماعة المسلمين لا 
يختص به واحدٌ دون واحدٍ ي إلا بإذن الإما» أصله الرزق من بيت المال. والقياس على 
او ف ی و الإمام. لا ملك أن يأمر واحداً دون واحد بالحطب 
والصيد» لكن الحديث فيه ضعيف» وعلى تقدير صحته فإنه لا دلالة للأعم على الاخ 


ولو تركها بعد الإحياء وزرعها غيره» قيل: الثاني أحق بهاء لأن الأول ملك 
استغلالها دون رقبتهاء الاس أن الأول أحنٌ بهاء لأنه مَلَكَ رقبتها بالإحياء فلا تخرج 
عن ملكه يتوكها. 

(ومَنْ حَجَرَ آَْضَاًٍ أي وضع حجرا ١‏ أو شيئاً للإعلام يأنه قصد إحياءهاء ون 
الحجر بفقح الجيم» ۽ لأن الغالب أن يكون ذلك بالأحجارء أو بسكون الجيم بمعنى 
المنع”"» (وَنَمْ يُغمرها قَلآَتَ حِجِج) ‏ بكسر الحاء ‏ أي سنين (دَقْعَهَا الإمَامٌ إلى 
غَيْرِه) لأن الدفع للأول نما كان ليُعْمِرَهًا ففحصل المنفعة للمسلمين من العشر والكَرَاجء 
فإذا لم غير E‏ الإمام إلى غيره ليحصل ذلك والتقدير بئلاث حجج لما روى 
سل في حاب | لْخْرَاج عن ا الحسن بن عُمارة» عن الزُّهْري» عن سعيد بن المُسَيِب قال: قال 
عمر رضي الله عنه: َنْ أحيا أرضاميتةٌ فهي له وليس للمخكجر(” حقٌ بعد ثلاث سدين. 


وروی حمید بن زَنْجُوَيَة ا في كتاب والأموال» عن عَمرو بن شُعَيِب 


(1) هو آن ټَجيءَ الجل إلى أرض قد أحياها جل قبله تهغرس فيها عرسا عشبا ليسعرجب به الأرض. 
النهاية 5/7 .7١‏ 

(؟) في المطبوع: الجمعء » وما أثبتناه من المخطوط. 

(”) المخكجر: من عدّد أرضاً ليخييها. معجم لغة الفقهاء ص 405. 

(4) محفت في المطبوع والمخطوط إلى: والنسائي. والصواب ما أثبتناه من «الكاشف» للذهبي .781/١‏ 


قاب إخياءٍ المواتٍ ۹د 





وت حَفَرَ بِْرَاً في مَوَاتٍ بالإذْنء قله حَرمُها: قطن الاج أَزبَعؤنَ ذْرَاعَاً مِنْ 
ا ل وله مَنعُ غَثِرِهِء فإِنْ حَفَرَ في منتهاه 
1 


أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أقْطِعَ أناساً من مجهيئة أَْضَاً فعطلوهاء فأخذها قوم 
آخرون وا حيَوْهًا فخاصم فيها الأولون إلى عمر O‏ فقال: لو كانت قطيعة 
مني ر من أي بكر لم أزففقء ولكنها من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وقال: مَنْ كان له أَرضٌ فعطّلّها ثلاث سئين لا يَعْمُدُها فعمرها غيئة) فهو [/ا١"؟‏ سا ب] 
ا ينها 

(ومَنْ حَشَرَ بِكرَاً في مَوَاتٍ بالإذن) من الإ عند أ فة رة ا عاي 
وبغير الإذن أيضاً عندهما (هَنَهُ حَرِنِمْهَا) أي ما حولها (ِلْعَطَن) وهي العي يُنْزع منها 
الماح باليد. (الناضح) وهي التي ينزع الماء منها بالبعير (أَرْيَعُوْنَ زِرَاعَاً من غ كل جاتب 
في الآصَح). واحترز به عن قول بعضهم «أربعون ذراعاً من الجوانب الأربعة من كل 
جانب عشرة». وقال بو يوسف ومحمد: إن كان البِعْدُ للقطن ضر 4 ن ا 
وإن كان للناضح فستونُ ذْيَاعَا لما أخ رجه ابن ماجه في «سشننه) من حديث عبد ايله بن 
مُعَمٌل: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «مَنْ عَمَرَ بِقْرَاً فله أربعونّ ذِرَاعاً 
عَطناً'؟ لماشيته». 

(ولِلْعَيْن خَمْسٌ مِئْة كَذَيِكَ) أي بن كرا حجالت» علي الأصح» و ي 
وقيل: حمس يفة من الجوانب الأربعة: من كل جاتب معةٌ وحمسة وعشرون ذراعاً. 
وفي بعض نسخ القدُوري: حرم العين تلات مغة ذراع» وعليها اعتمد لأف وهو قول 
سعيد ين الْعْسَيب. 


(ونَهُ مَنْعُ غَيِْهِ) أي غير حافر البكر أو العين من الحَفْرٍ فيه» أي فيما ذّكر من 
حريم البثر وحرم العين. (فإِن حَهَرَ) غيرةُ (في منتهاه) أي منتهى حريم الأول بإذن 
الإمام عِنْدهء أو بلا إِذْن عندهما (قته) آي فللذي عَمَرَ المنتهى (الحَرِنْمٌ) من الحفر 
الذي حفر (قلاث جَوَانِبَ) دون الجانب الذي يلي ملك الأول لصتي مِلْكه فيه. ولو 
دعبت ماء الأول إلى الثاني فلا شيء عليه لأنه غير مُعَعَدٌ في فعله فصار كَمَنْ بَنَى 
عاتوتاً يجتب حاتوت غيره فكسد الأول يسبية. 


.٠۷۹ عر العين أو البعر: ما يحيط بهماء يملكه عَنْ يَلْكهَماء معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
(؟) العَطنٌ: بُروك الناقة للاستراحة بعد الشرب. الحَغطن: ميرك الإبل ومربض الغنم حول الماء. معجم لغة‎ 
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0 كتاب إخياء المواتِ 
وللقتاةٍ = حرم بقذر ما يُضْلِحَهَاءوَلاً > حرم للئهرِ إلا بسَيْئة. 


قصل ا الشّؤب] 
القودك قو لفينت لقاو جسم ما ل 0 
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(وللقَدَّاة) وهي مجرى الماء تحت الأرض (حَرِيمٌ يقذرٍ ما يُضْلِحُهَا) ولم 
قد بشيءٍ يمكن صَبَطة (ولآ ريم لله عند بي حنيفة رحمه الل» لا في الأموات 
ولا في غيره (آا بِبَيْنَِ) أي حجة شرعية ة أو دلالة غرفية» کطینِ مُلقی على شتات( 
أو شجر مغروس فيها له» وكونها رقع مِنْ الأأرض. وقال أبو يوسف ومحمدة له مسئاة 
يمشي عليها ويلقي عليها طِيْئّه وبه قال مالك والشافعيّ. 

وفي «الجامع الصغير»: نهر لرجل إلى جنبه مُسَئَاة ولآخر خلف المُسّئّاة أرض» 
ولان لأحدهما عليها غرس ولا طين ملقى لصاحب النهر وتنازعاء فهي لصاحب 
الأرض عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقالا: لصاحب النهر حريم له يلقي طينه وغير 
ذلك. وهذا يكشف الخلاف في هذه المسألة. 

هذاء وكرت الشجرة خمسة أَذْرْع مِنْ كل جاتب لما روى أبو داود عن أبي 
سعيد الخُذري قال: الكضع إلى الي على الله تعالى علي ونل جاده فن رع 
نسخلة» فاس بها فرعت "© فَؤْجِدَتثٌ سبعة الدع - وفي رواية: فوجدت خحمسة اغب 
فقضى بذلك. وفي لفظٍ له: قَضَى رسول الله يه في كرتم النخلة طول عَسيبها. 
ورواه الطعاري في «آثاره» ولفظه: احتصم رجلانِ إلى لى الي يله في نخلةء فقطع 
منها جريدة» ثم ذرع بها النخلةء فإذا فيها خحمسة أذرع» فجعلها حريها. وفي 
«مستدرك الحاكم» عن عُبادة بن الصامت: د النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم 
قضى في النخلة: [8١5؟ ‏ أ] أن حرئيمها مبلغ جريدها. 

فصل [في الشزب] 

(اَشَربَ) بككسر الشين المعجمة (هُو تَصِيْبٌ المَاء) أي نصيبٌ من الماى 
فالإضافة بمعنى «من» نحو: خاتم حديدء وهذا معناه اللغوي. 

وام الشرعي: فهو الانتفاع بالماء سَفْيَاً للمَزارع أو الدّواب» ومنه قوله تعالى: 
)١(‏ المشئاة: سدٌّ يُبتى حجر الماء خلفهء فيه فوهات لمرور الماء منهاء يفقح منها بقدر الحاجة. 
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)( ذُْرَع الثوب: أي قّاسَه بها أي بالأذرع . القاموس المحيط ص 4۲١‏ مادة (ذرع). 


كاب إِحياءٍ. وات ١ه‏ 
والشقة شُرْبُ بَبِي آدَمَ والبَهَائِم. ولِكُلٌ حَقُهَا وَحَقُ سَفْي ا لدُوَابٌ إن لَم يَف 





تخرنب افر في كل مَاءِ لم يُخرز بإناءِ. 
و حَقٌ الشَّرْبء ونَضْبُ الرٌحىء إلا إذا أَصٌَ بالعامةِء أو حص التَهرْ بغَْرء م 
دحل في المَقاسم. E 111111011 E ES‏ 





«ولها شر ولم شوب ټوم مغو( وخصّه 0 الأول ولذا قال: 
(والشقّه شرب َي آذمَ) بضم بضم الشين (وَالجَهَايُم م( يقال هم أهل الشّفَة أي: الذين لهم 
حقٌ الشّزب يشفاههم. 

(ولِكُل) أي ول من بعي آدم (حَقّهَا) أي حق الشَّمَّة (وكَق سفي 
الدَوَابَ) أي إذا كانت له دابَةٌ َه (إذ َم يف تَخْرِنِب ادنفِر) أما لو هف تخريئةٌ 
بالدؤات لكترتها فلم يكن لهم حى سَقْيهَاء لأن أصل الحق له على الخصوصء» وإنما 
أثبتناه لغيره ضرورةٌء فلا معنى لإثباته على وجه يتضررٌ صاحيههء إذ به تنطل منفعئة. 

(فِي كَل مَاءِ لَمْ يُخُرّز يإِتاءِ) سواء في ذلك الأنهار ا لكبار» والصغار» والآبار. أما 
الأنهّار العظام کیجلة والفُرّات والثيل وسَيْحُون وجَيِحُون, فلأنها ليبن لأعد فيه يد 
على الخصوص. وأا الأنهار المملوكة والآبارء والحياض» فلأنها لا توضع للإحرازء 
والمباح لا يملك إلا به فصار الماء فيها كالصيد إذا سكن في أرض إنسان عوك لا 
يلك إلا بأحذه. 

(و) لكل حي في الأنهار الكبار (حَقّ الشُرْب) - بكسر المعجمة ‏ بأَنَ يحفر 
منها نهراً إلى أر ضه (ونَضبُ الرّكى) لأن الانتفاع بالأنهار كالانتفاع بالشسين والقمن 
لا بتع منه على أي وجه کان والأنهار العظام مباحةٌ الأصل» لأن قهر الماء يمنع قهر 
غيره. (إلأ إذا ضر بد لأن دَفْعَ الضرر عنهمٍ واجبّ» وذلك بأن يكون مَيْل الماء 
إلى الأزض التي تُسقّىء أو إلى الى التي تُنْصَبء وتُكسر حاقُةُ النهرء فتغرق 
الأراضي والقرى. ٍ 

(آو حص النْهِرُ) بصيغة المجهولء أي اختص (بِغَئْرِهِ) أي بغير مَنْ يريد أن 
ينصب عليه رَحى ويسقي منه أرضاً (آي دَخَلَ في المقاسِم) حين قسم الإمام» لأن 
الماء متى دحل في المقاسم انقطعت الشركة في الشرب ونحوه عنه ين لم 
يدحل في قسمته» إذ لو بقيت لم يكن مختصاً. 

والأصل في هذا الباب ما أخرجه ابن ماجه في «ستنه) عن أبن عباس» 
والطبراني في «مُعجمه) عن ابن عمر أَنَّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 


)222 سورة الشعرا الآية: (هه١1).‏ 


0۲ كِتَابٌ إخياء الواتِ 


وکزي تهر لم يلك مِن بَيْتِ المَالِءفإن لَم يكن فِيِهِ شي فعَلّى العَامةءوكزيٰ 
تهر ملك على أَمْلِه من ا 








«المسلموتٌ شُرَكَاءُ في ثلاث: الماءٍ والكلاً والار». ورواه ابو داود» [وزاد]" ابن ماجه: 
(وثّمَنهُ ورا والمراد بالماء: ما ليس جخرزء وبالکلاً: الحشيش الذي ينبت ينفسه من 
غير أن يزرعه أحدٌّ أو يسقيّةُ ون کان في أرض غیره» وبالنار الاستضاءة والاضطلاي أي 
الاستدفاء والا قاد من لَهَهَا في الصحراء لا الجمر لأنه ملكه. والمراد بالشركة شَرِكةٌ 
إباحة لا شرك اا 


وما روى أبو يوسف في «كتاب الخُراج»: حدثنا المُعَلَّى بن كشيرء عن 
مكخؤل أن رسول لله صلی الله تعالی عليه وسلم ۲۱۸7 = ب] قال: «لا موا كاد 
ولا ما ولا ناوا فإنّه متاح للمُغرين» قوت ل للمَسْتَضْعَفِينٌ). والمُقوين: المسافرين» 
كذا قاله ابن عباس ومجاهد والضّحّحاك في قوله تعالى: (إوَمَتَاعَاً للقريني". 


(وكزي تهر نَم يُملك) أي حفره (مِنْ بَيْتِ المَالِ) لان ذلك لمصلحة عامةٍ 
المسلمين» وبيت المال الكراجي مَعَدٌ لمصالحهم (فإن لَم يكن فِنْه) أي في بيت 
المال (شيءَ) يكفيه» ومن جملة بيت المال ما في أيدي الملوك؛ والوزراءء والأمراء 
من آلات الذهب والفضة. وفي علق نسائهم من الجواهر وره (فَعَلّى العَامة) 
كيه لحرت ارام عدن ذلك لأن في تركه ضررا عله ىلعك 
المصالح باختيارهم» إلا ن الإمام يحرج له مر ن لم 0 ويجعل مُؤنته على المياسير 
الت لا طق با كما في تجهيز الجيوش” 


(وكَريُ نهر ملِكَ على أهه| لأن منقعته لهم على على الخصوصء فتكون مُؤنته 
لأن العم بالعُنْمِ» ومَنْ أبى أجبر. وقيل: لا يجبر إلا إذا كان مُشْتركاً وأبى اَعَد 

ئه» وإلاً فلا معنى للإجبار مع نك عَمَّهم بالاختيار (مِنْ آغلاة) حخبد ثانٍ لكوي 
ل 





(9) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(۲) سورة الواقعة الآية: (۷۳). 

20 أي من الوّجال الأشداء الذين يستطيعون حفره. 

(4) أي الذين لا يقوؤن على حفره بأنفسهم 

(5) فإن الإمام يُخْرجٍ من كان يُطيق القتال» ع تجهيزهم على الأغدياء غير القادرين على القتال. 
العناية على الهداية 8 ١‏ ف في هامش فتح القدير بتصرف. 


قاب إخياء اموا 1 





مِنْ جَاوَرَ مَنْ أَرْضِهٍ بَرىء. وصَحٌ َغْرَى الشْرْب بلا أزض. 


ولو اقصَع قزم في شر ب بينهم > قُسِمَ بقَدْرٍ أَرَاضِيهِمْ؛ هيع الأغلّى من 
سَكْرٍ التَهْرِ ٠‏ إن وت ا 
لا في هلکه بِحَيِثُ ا ر ea RSA‏ 





(ومَن جَاوَرَ) أي الكزي (مِنْ آرضِه) هكذا في النسخ ابريادة 3 وزيادتها وإن 
صحت بعد الشرط على قول أبي علي الفارسي إِلأُ أن مجرورها ب؛ ُشترط أن يكون 
نكرةٌ وهو هنا معرفة فكان حَمّه أن يقول: «ومَنْ جاور أرضه». ولا يبعد أن يقال 
بالعضمين» فالتقدير ومَنْ تَعدّى مِنْ أرضه (جَرِىة) من الكؤي» وهذا عند أبي حنيفة 
والفتوى عليه که قاضيخان. 

وقالا: هو عليهم جميعا من أول النهر إلى آخره بخصص اولك“ والأرضين. 
وتوضيحه: أن الشركاء في النهر إذا كانوا عشرة» فعند أبي حديفة مُؤ ؤنة الكزي عليهم جميعاً من 
أول النهر أعشاراً إلى أن يجاوز أرض أحدهم؛ فحينقلٍ يكون مُؤنة الكزي علىٍ الباقين اتساعاً 
إلى أن يجاوز ا TED‏ خر النهر. 

ِ وعندهما المُؤنة عليهم أعشارا مِنْ أول النهر إلى آخرهء لأن كل واحدٍ ينتفع 

بالأسفل كما ينتفع بالأعلى لاحتياجه إلى تسيل ما مطل :ين الما فإنه إذا سَدَّ ذلك 
فاض على e‏ ينتفع بالنهر من أوله إلى 
آخرهء فإذا استووا في العُّنْم اسكووا في العُْم. 

(وصَحٌ دَغوّى الشرب بلا ا استحسانأء والقياس أن لا يصح (ولَؤْ اخْتَصَمَ 
قَوْمَ في شرب بينهم فيم بقذر أراضنهن) لان المقصود من الشّرب الا دي 
الأرض فيتقدر بقَذرها (ومُذ مُنِعَ الأغلى  5[‏ آ] مِنْ سَكْرٍ التَفْر) أي سَدّه على الأسفل 
حتى يشرب حصته (وإنْ لم يَشْر يَشْربِ) الأعلى (بدؤنە) أي بدون الشكرء لما فيه مِنْ 
إبطال حى الأسفل مدة الشكر ل بِرِضَاهَةْ) أي برضاء شركائهم على أن الأعلى 
ټشکر النهر حتى يشرب بحصعه أَوْ عَلّى أن يَشكر كُلْ واحدٍ منهم في نوبته» لأن 
الحق لهم وقد رضوا بتركه. _ 

(و) منع (کُل مِنهُم) أي من الشركاء في النهر (مِن تَضب رَحى ونحوه © ل 
في مِلَكِهِ) وهو ما يكون بطن النهر وحافتاه له وتر ایل لأن ذلك تَصَدِفٌ في 
مِلّك نَنْسِه (بِحَنيِثُ لا يَصُرٌ مالئّْفْر) من كشر عَافْيِهِ (وَلآ بالماءِ) مِنْ تَمَيْرهِ عن سَئَيْ 


(؟) في المفطوط: ونحوه من شَّقّ نهرء ونصب دالية وجسر... 


04 كناب إِحْيَاءٍ المواتِ 





م 


وعن التغيير مما كان عَلَيْهِ قَدها. 
والشَّرْبُ يُورَث, ويُوصَى بالانتفاع به. ولا يُتاع بلا أزض إلا عند مايخ بَلْخ. 
وكذًا الإجارةٌ والهبة والصّدّقة. 


١ «ek 2o مه امه‎ r 5 ok 5 م‎ 

ومن سَقَى مِنْ شرب غَيْرِهِ يَضْمَنءلا مَن سَقَى أزضة فترّت أرض جَارِه. 
الذي كان يجري عليه. (وعن التغيير) أي ومنع كل من الشركاء عن التغيير (مِمًا كَانَ 
عَلَيْهِ قَدِيْمَاً) لأن س الأمور مُحْدَثَاتْهَا كما ورد. 


(والشرب ور ٿث ويُوصَىي ا به ولا يباع بلا آزض إلا عند مشايخ تلخ) 
فإنهم أجاروا ب بَيِع الشُوب» يوماً أو يومين» أن أهل بلح تعاملوا على ذلك لحاجتهم 


3 
يسنو 1 


(وكَذَا الإجارة والهبة والصدَقّة) ايء وکا يد يُباع الصّوْب إل عا ان لي 
يؤجر» ولا يُوهب» ولا يُتَصَدّق به إلا تبَعا للأزض إما للجهالةء أ للخرون أو نه ليس 
يمال متقوٌ متقوّم, أو لعدم الملك فيه للحال» أ أو لعدم إمكان تسليمه. 


(ومَنْ سَقى) أرضه (مِنْ شرب غَْرِ يَضْمَن) لأنه أنلف شِرْب غيره باستعماله 
لارضه» وهذا احتیار ة e‏ رحمه أيله تعالى. وقال ا لوف باهر 
ؤَادّه؛ لد يسمن ») لأنه ليس مال متقو 


(لا) أي: e‏ أو شَجَرَةُ (فَدَوْت آرض جَارِهِ) أو سال مِنْ 
مائها في رض جاره فعَرقت» لأنه بسبب غَير تعد لأن له أن يملا أرضه ويسقيهاء 
والسبب إنما يضمن إذا تَعَدّى» وَفِغلَةٌ في أرضه ليس تعد كما لو أؤقد ناراً في 2 
فأحرق دار جار فإنه إن أوقد مشل العادة لا يضمنء وإن أوقدٍ ب يضمن» إلا أن 

من حفر بثراً في أرضه لا يضمن» ما عَطٍِب منهاء ومَنْ حفر بثرأ في الطريق يضمن. 

قالوا: وهذا إذا سقى أرضه سقياً معتاداً: أن سقاها قدر ما يتحمله عادةٌ. وأما 
إذا سقاها سقياً لا تعحمله فإنه يضمن. وكان الشيخ الإمام إسماعيل يقول: إنما لا 
يضمن بالسقي المعتاد إذا كان محقاً فيه» بأن سقى أرضه في نوبته مقدار حصته 
وأما إذا سقاها في غير نوبته» أو فى نوبته زيادة على حقه وحصته» فإنه يضمن لوجود 
التعدي في السبب» والله تعالى أعلم. 


تاب الوَقْفٍ 9 
هو خسنل العَينْ عَلَى ملك الوَاقف» ا بالمَنْفعَةٍ ة كالعارئة. 


عنما هو حبش عَلَى مِلْكِ الله تعالى, فلا يرول ملك المَالكِ ء عِنْدَ أبي 


EEF‏ ا نْ يَحْكُم به حَاكِم وإلأ في عشجدٍ يبي وَأَفْررٌ يطريقه 
وَأَذِنَ ناس بالصلاة فيه وَصَلَّى فيه وَاحدٌ. 


عند و مُحَبّد و4 2 
و مُحَمّْدٍ تَسْلِيمُهُ إلى المُتَوَلّي وَقَنِصّهُ ااا Oa‏ 
م يس عي صو تت جك وب وي سوج سج جوج جر سي دج ب مص سد سه« د ع ع عه جع ع :ع ع ع ص سه ع ص ع ست ع ع سح سس 





كتَابُ الوَقْفٍ 

(هُوَ) لغةّ: الحبسء ويقال للموقوف تسميةٌ للمفعول بالمصدر. ويُجمع على 
أوقاف كوقتٍ وأوقات ۲٠۹[‏ - ب]. ولا يقال أوقفه إلا في لغةٍ رديكة. 

وشرعاً: (حَنْسُ العَيْن عَنَى مِلْكِ الواقفٍ والنْصَدُّقْ بِالمَنْفَعَةِء كَالعَارِيَ) وهذا 
عند أبي حنيفة (وَعِنْدَهُمَاء هُوَ حَبْسّ) للعين (عَلَى مِذْك الله تَعَانى) وقيل: الفتوى 
على قولهما. 

(قلاً رول ملك الماك عد آبي حَِيقَة رحمه الله) قيل: أصل هذا أن الوقف لا 
يجوز عنده» وهو المذكور في الأصل. وقيل: [يجوز] عنده ولا يلزم بمنزلة العَارِيّة 
فَعْوَدَتُ ويُرْجَعُ عنه ويُماع (لأ آن يَحْكُمَ به حَاهِمَ) ولآه الإمام؛ فإنّه حينقدٍ يزول ملك 
الواقف عنه لقضائه في ام مجتهدٍ فيه. وصورة الحكم أن بسَاً لم الواقف وقفه إلى 
المُتوَاً كم يريك أن يرجع بعلّة عدم الأروم» فيختصمان إلى القاضي في فيقضي بالأزوم. 

(والاً في مشجد بن وَأقرِزٌ بطريقه) آي مير به عن غيره بتعيته (وآن داس 
بالصّلاةٍ فيه) أي إذنا عاماً (وَصَلّى فِيهِ وَاجِدُ) فإنه أيضأً يزول مِلكه عنه, لأنّه جعله 
خالصاً لله تعالى. وشَّرَطً الإفراز لأنّه لا حلص لله إلا به والإذن بالصلاة لأَنّْ 
النُّسليم لا بدّ منه عند أبي حنيقة ومحمد» وهو“ في المسجد بذلك» لأنه في كل 
شيءٍ بحسيه. واكتفى بصلاة الواحدء لأنّ فعل الجميع متعذّرٌ فاشترط الأقلء ولأنّ 
المسجد موضع السجود» ويحصل بفعل الواحد. 


(وَعِنْدَ مُحَمَدٍ تسليمه) أي الوقف (إلّى المُتَوَني وَقَ قَنِضْهُ) أي قبض المعولي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(۲) أي السليم. 


615 كتَابُ الَف 
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(شَْطٌ) في زوال ملك الواقف عنهه لأنّه تَقَوَبَ إلى الله تعالى بماله فيتوقّف جوازه 
على النُسليم كالصّدقة بالعين. 

(وَعِنْدَ آتِي يُوسَُفَ يَرُولُ) ملك الواقف (ينَفْسٍ القؤل) وهو قول الشَّافْعِيَ وأكثر 
أهل العلمء لأنّه إسقاطٌ للملكء كالإعتاق. وبقول أبي يوسف ومحمد أن ملك الواقف 
يزول لا إلى مالكء بل يرجع إلى مالك الأملاك وخالق الأفلاك» وبه قال عامة الفقهاءء 
وهو الأصخ من مذهب الشّافعيَ وأحمد. وللشّافعيَ كول زهو رواية عن افيه أنه 
ينتقل إلى ملك الموقوف عليه إن كان أهلاً للملك لامتناع السائبة”'2. وقال مالك: لا 
يزول الوقف عن ملك الواقف» لكن لا يباع ولا يورّث ولا يوهبء وهو قول آخر 

والأصل في جوازه ما رواه محمد بن الحسن تي «الآثار»» e‏ 
[الكتب](" الستة في سننهم؛ عن نافع» عن ابن عمر ا أصاب عمر بِكَيِيَرَ أزضاً 
فأتې التبي علد [يستأمره فيها]("» فقال: يا رسول اكه“ إِنّي أصبت أرضاً بير 
لم أَضِتٍ مالا قط أنفس منه» فكيف تأمرني به؟ قال: «إِن شعت حبش aS‏ 
وتَصدَفُت بها». [قال]“: فتصدّق بها عمر» أنّه لا يتاع أصلهاء ولا [ُؤ بوش ٣‏ في 
الفقراء» والقّْتَى» والرؤقاب» وفي سبيل اللهء [وابن السبيل]0*) ولعب لا مجتاح على 
من وَلِيَها أَنْ يأكل منها بالمعروفء أو يُطهِم منه صديقاً غير مُتَمَوّلٍ فيه . وفي لفظ: 


ر الشائبة: المُهْمَلَةٌ المي كانت تسيب في الجاهلية لتَذْرِ ونحوه. المعجم الوسيط ص 455» مادة 
(سابب). 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

() ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء والصواب إثياته لموافقته لما في صحيح مسلم ؟/ 
۲۵ كتاب الوصية (58)» باب الوقف (4)) رقم .)١775  ١0(‏ ومعنى يستأمره: يستشيره. 
مختار الصحاح ص .٠١‏ مادة (أسر). 

(8) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(5) اللفظ المتّفق عليه عند البخاري ومسلم: عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضاً حير فأتى 
النيي يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله إنّي أصبت أرضاً بتر لم أب مالاً قط هو أنفس عندي 
منهء فما تأمُؤني به؟ قال: وإن شعت حبست أصلها وتصدّقت بهاء. قال: فتصدّق بها عمس أنه لا 
يتاع أصلهاء ولا يبعاع» ولا يوّث» ولا يوهب. قال: فتصدّق عمر في الفقراء» وفي القُربى» وفي 
الؤقاب» وفي سبيل الله وابن ع السبيل» والضيف» لا متاح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» 
أو يمم صديقاًء غير مُكْمَوّلٍ فيه. وقد رواه الشارح هنا بالمعنى جمعاً بين الروايات. 


قاب ارف 0 








«غير مئل ٠‏ مالا وفي بعض طرق البخاري: فقال النبي يليه ۲۲١7‏ - أ]: «تصدّق 
بأصلهء لا يباع» ولا يوهبء ولا يُورَث» ولكن يُنْقَىقُ من ثمره» فتصدّق به عمر. 

وفي «الإشعاف»: ما حدّث به الخصّاف عن محمد بن عمر الوَاقَدِيّ قال: قُيل 
مُكَئِريق على رأس اثنين وثلائين شهراً من مُهَاجر رسول الله يله وأوصى إن أَصِيبَ 
فأمواله لرسول الله يلا فقبضها عليه الصّلاة والسلام وتصدّق بهاء وهي سبعة 

اكول" بالمدينة [الأعر اف وقيل]20©: الأعواف ‏ والصّافية, والدّلأل» والميئب» 

وبُرقة» وحسناءء ومَشْرَيّة أمّ إبراهيم» ميت بها لتزول أ إبراهيم فيها. 

وها نخدت اعنه أيضا: أن أبا بكر وعثمان وعالياً وجمعاً من أصحاب التي اا 
وأزواجه عبسوا على نحو ما حبس عمر رضي الله عنه» فكان هذا إجماعاً فغلياً منهم 
على صحته ولزومه. 

قال في «المَئِشوط): وقد استبعد محمد قول 5 حتيفة في «الكتاب»)) وسمناء 
تحكماً على الئاس من غير حجة» فقال: ما أذ الاس بقول أبي حديفة وأصحابه ! إل 
بت ركهم العحكم على التاس. فإذا كانوا هم الذين يتحكمون على التّاس بغير أثر ولا 
قياس ولم يقنّدوا هذه الأشياء فكيف يدون 9 جاز التقليد لكان من مَضَى قبل 
أبي حنيفة مثل الحسن التضري» وإبراهيم النّحَعِيٌ أحرى أن لدو ولم يُحْمَدْ على 
ما قاله. وقيل: بسبب ذلك انقطع خاطره فلم يتمكن من تفريع مسائل الوقف حتّى 
خاض في الصّكوك؛ واستكثر أصحابه [من بعده من تفريع] مسائل الوقف كالخصّاف 
وهلال» والله تعالى أعلم بالحال. 

ولأبي حديفة ما أحرجه الذَارَقُطَيِي في «سننه» في الفرائض عن عكرمة» عن ابن عاس 
قال: قال رسول الله عَللِيدِد ولا حبس في فرائض الله). وفي نسخة: وعن فرائض الله» أي 
لا مال يحبس بعد موت المالك عن القسمة بين ورثته. ورواه ابن أبي شَّيْبَةَ عن علي 
موقوفاً. وقال ابن أبي سَيبة في «مصنفه): عن سرح أنه قد جاء محمد يا ببيع الحبس. 

إذا عرفت ذلك (قَصَعٌ عِنْدَهُ) أي عند أبي يوسف (وَقْفٌ المُشَاع) وبه قال 
مالك والشّافعئ؛ لأنّ القسمة من تمام القبض» والقبض ليس عنده بِشَرطٍ فكذا تتمته. 


)0 متأئّل: أكل مالا: ادذّخره ليستثمره. المعجم الوسيط ص *» مادة أثئل). 

(؟) الحوائط: جمع حائط وهو الإستان. المعجم الوسيط ص۸١‏ ۲» مادة (حاط). 

م ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(5) في المخطوط: يَعْتَدُونء والمثبت من المطبوع. وهي من كلام الشارح. راجع المیسوط ۲۸/۱۲. 
(5) انتهى كلام ا مبسوط. ۲ وما بين الحخاصرتين منه. 


ا لأنَّ أصل القبض عنده شرط» فكذا ما يتمٌ به. وهذا الخلاف 
فيما يحتمل القسمة, وأا ما لا يحتملهاء كالحتام فإن وقفه يجو مع الشيوع» كالهبة 
والصّدقة) قةء إلا في المسجد والمقبرة» فإنّه لا يتم مع الشيوع مطلقا بالاتفاق» لأنّ بقاع 
الشّركة فيهما يمنع اللخلوص لله تعالى. 

وفي «الذخيرة» مشايخ بخ أحذوا بقول أي يوسف في وقف المشاى 
ومشايخ يُخَارى أحذوا بقول محمد. 

(3) صَحٌ عند أبي يوسف (جَغْل الَنَّ) أي غلّة الوقف كلها أو بعضها لنفسه. 
لأنّ المقصود من الوقف القُربة» وفي صرف الغلّة إلى نفسه ذلك. فقد ورد: «أَنَّ نفقة 
المرء على نفسه صدقةٌ(2 ٠7١١1‏ ب]» ولا يصخ على قياس قول محمد رحمه 
الله تعالى: وهو قول مالك والشَافعيَء واختاره هلال. 

وفي «فتاوى قَاضِيحَان): ذكر الصّدر الشهيد أن الفتوى على قول أبي أيوسف 
ترغيباً اي الوقف. انتهى. وهو قول أحمدء وابن ن أبي ليلى» وابن شُبرمةء 
والرهُريٰ» وابن شرح من أصحاب الشافعي» وبه أذ مشايخ يَلْخ. ويؤيّده اه إذا بنى 
یا أو سِقَايَةٌ أو جعل أرضّه مقبرة وشرط أن يَنْزِل في الخان أو يَشْرَب من 
الشقاية أو يُدْفن في المقيرة» فإنّه جائز اتفاقاً. 

(و) صخ عن الواقف جعل (الولآيّة) على الوقف (لِتَفْسِه) باتفاقيساء لأنّ شط 
الواقف معتير ف a‏ الولايةء لان 
التُسليم شرط عندهء ولو لم يشترط الواقف الولاية لأحدِ فهي له عند أبي يوسف. وقال 
محمد: لا تكون له بل للقاضي» 25 لما ترك الشرط في ابتداء الوقف خرج الأمؤ من 
يده وصار أحتبيا. ولأبي يوسف: ُن المتولي إنما يستفيد الولاية من جهته بشرطه. 
ويستحيل أن لا يكون له ولايةٌ» وغيره يستفيد الولاية منه» ولأنه أقرب الاس إلى 
الوقف» فيكون أولى بولايته» كمن اتنّخذ مسجداً فإنّه أولى بعمارته. 

ولو شَرَط الولاية لنفسه وكان غير مأمونٍ على الوقف» فللقاضي أن ينتزعه من 
يده نظراً للفقراءء كما له أن يُخْرجٍ الوصي نظراً للصٌعفاء. 

() صخ عند أبي يوسف (شَوْطُهُ) أي شرط الواقف (أنْ يَسْتَئْولَ بِهِ) أي 
() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان "۹١/۷‏ باب في الزهد »)۷١(‏ رقم »)٠١705(‏ بلفظ: «نفقة 

الرجل على نقسه وأهله وصديقه وبهيمته له فيها أجر». 
(؟) الخان: المُندُق» أو الحانوت» أو المعجر. المعجم الوسيط. ص۳٦۲‏ مادة: (حان). 


كاب الرقْفٍ 4ه 


ع موه وان TR‏ 655 رك ور اع ع 0ه ا 
أزضا أخرى إذا سَاءَ و ترك ذكر ضرف مربب فإِذًا القَطع صرف إلى القُقَرَاءِ. 
وَصَحٌ عند مُحَمَدٍ وَقْفُ مَنْقُولٍ فيه تَعَامُل, كَالْمُضْحَفٍ وَنَخْوو 521 








بالوقف (ازضاً اخرى إِذَا شَاءَ) ويكون وقفاً مكائه. والقياس أن لا يصمٌ الوقف ولا 
الشرط» وهو قول الشَّافعِ وأحمدء لأنّه شرطٌ منافٍ لمقتضى الوقف فكان إبطالاً له. 
وج الان أن افيه ی الوت ای ایکون ی ريد أو ا کان ا 
للوقف لا إبطالاً له واختاره الخصّاف وهلال. 

ولو باعه بخن فاش لا يضح في قولٍ أبي يوسف وهلال. ا 
التضرة» وهو وجةٌ عن أحمد: أن 0 باطلٌ» والوقف جائدٌ لان هذا شرط يمنع من 
زوال الملك قربة ! إلى الله تعالى» ود يتم الوقف ر فكان فاسدل كما لو شرط: أن 
يصلّي في المسجد قومٌ دون قوم فإ الشّرط باطلٌ» ووقف المسجد صحيحٌ. . واا إذا 
لم يشرطه 0 لا يملكه إلا القاضي العالم العامل إذا رآه مصلحة لعلا E‏ إلى 
أوقاف المسلمين جَؤْر قضاة [الشوء» كما هو الغالب على قضاة<2 زما 

وفي «شرح الوقاية): لا منافاة بين صحة الوقف وبين sS‏ عند أشن 
يوسفء فإنّه يجوز الاستبدال ف في الوقف من غير شرط إذا ضَعُف عن الويع". و 
الي به ققد شاهدنا في الامعبدال من الفساد ما لا يُعدٌ ولا يُخْصَى 

() صح عند أبي يوسف (قزك ذِكُرٍ مَغيرف مُوِ زی بان در ا ا > وبه 
قال مالك والشافعيّ في قول وأحمد ۲۲۱7 - أ]. . في روايةء (فَإِذَا انقطع مرف إلى 
الكُقَرَاء) وبه قال مالك وأحمد في رواية» والشافعي في قول. وله قول آخر: يُصْرَفٌ إلى 
أقارب اا المحتاجين) وهو رواية عن أحمد. وعن أخمل: يرضح في بيت المال. 

وقال أبو حديفة ومحمد: اخ ارون لكر ا a‏ . وقيل: 


الأبيد شرط بالاتفاقء 1 أن أبا يوسف لا يشترط ذكر التأبيد لأنّ لفظة الوقف 
والصدقة مُتْبِعَةٌ عنه» ومحمل يشتر ط لأنّ رف مك قَهَ بالمتفعة أو بالغ وذلك قد يكون 


مؤقتاً وقد یکون مۇبدا تمطلقه لا يتصرف إلى الموٌيّد. وفي «المحيط»: قال ارک 

هله صدقة موقوفة» أو محررة أو رة ولم یذ کر الابيد صح کر الوقف عند الكل. 
(وَصَح عِنْدَ مُحَمّدٍ وَففَ مَنْفُول فيه 4 تَعَامُلٌ كَالْمُْصْحَفٍ وَنَحُوهِ) من كتب 

العلم وغيرهال کالفاس» والقذُوم» والمشساں وَالْقَدْرٍ والجتازة Cr‏ وثيابها وما يُحتاج 





)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(5) الويع: المرجوع والغلّة. المعجم الوسيط. ص785, مادة: (راع). 

(۳) الجتازة: الميت على الشريرء فإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش. مختار الصحاح ص8 4» 
مادة: (جننزع» والمعنى الثاني هو المقصود. 


0۷۰ کاب الوقن 
وَعَلَيْه الفغوى. 
إليه من الأواني في غسل الموتى لکت والشلاح (وَعَلَيْهِ القثوى) وهو قول 
عامة المشايخ» ومنهم شمس الأئمة السَرَخْسِيَ 

وأما وقف الشلاح والكوَاع فيجوز اتفاقاً لِمَا في زكاة «الصحيحين) عن أب 
هريرة قال: بعث الثّبيّ اة عمر بن الخطاب على الصّدقة فمنع ابن جميل وخالد 
والعاس» فقال رسول الله کل: «ما ابن جميل إِلاً أنه كان فقيراً فأغتاه الله تعالى» 
وأا حالد فإنكم تظلمون خالداً فقد حتبس ادر وأعئُدّه“ في سبیل الله تعالی» 
وأمَا العئاس عم رسول الله فهي عليه قله © ثم قال: «أما شعرت أن ع الوّجل 
صو 6 أبيه)؟. والمراد مع الخيل» 0 في كمه الإبل» ولان العرب]( 0 

ات اجتمع في حلافة عمر ثلاث مئة فرس مكتوب على أفخاذها بش 
في سبيل الله. ا ا 
E‏ والعبيدٍ الأكرة فيه» وسائر آلة الحراثة» وفي الكراع والشلاح. 

2 احنيفة: 9 شوْط صحة الوقف التأبيد» ولا تأبيد في المنقول. ولأبي 

: أن النص ورد و في الكراع والجلاح ميقتمير عليه ولمحقد: 9 القياس قد 

0 0 كما في الااستصناع» لذن التعامل قوی من القياس» فاته بمنزلة الإجماع. 

وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمّد. وفي «القَئْيَةه عن «المحيط البُرْهَانِي): 
وقف مئة دينارٍ على مرضى الصّوفية يصح» ويدقمُ الذّهب إلى إنسانٍ مضاربةٌ ليستغلها 











( الكرًاع: اسم يَجْمَعْ الخيل. مختار الصحاح ص 250 مادة: (كرع). 

(؟) الأدراع: الدّرع: الرّرَدِيّة: وهي قميصٌ من حلقات من الحديد معشابكة» يليس وقاية من السلاح. 
العم الوسيط. ص١۲۸‏ مادة: (درع). 

(5) حرفت في المطبوع والمخطوط إلى أُعْمُدَه والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في صحيح البخاري 
(فتح الباري) ۳۳۱/۳» كتاب الزكاة ٤(‏ ۲)» باب: قول الله تعالى: هؤوفي الرقاب والغارمين وفي 
سبيل الله » (4۹)» رقم »)١٤٦۸(‏ والأغئد: جمع عَتّد» ووقع في رواية مسلم «أعتاده» وهو جمع 
أيضاء قيل: هوما يعدّه الرجل من الدّواب والسّلاح. فمح الباري .۳۳٣١/٣۳‏ 

))5( باب: في تقد الزكاة ومنعها‎ »)١۲( كتاب الزكاة‎ 1۷۷ 1۷٦/۲ جاء في رواية مسلم‎ )٤( 
«وأقا العټاس فهي عليّ» ومثلها معها».‎ »)4۸۳ ١١( رقم‎ 

() الصّئوٌ: التّظير والمثل. المعجم الوسيط ص .٠۲٦‏ 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۷) ما بين الحاصرتين.ساقط من الممخطوط. 

(۸) الأكرة: جمع الأكار وهو الحؤاث. مختار الصحاح» ص6؛ مادة: (أكر). 


a bê a Ip VIP o O العامة ار‎ 


تاب الرَقْفٍ ۵۷1 





رلا ِلك الرَففُ َل يتملك لكِنْ يَجُورُ قِسْمَةُ المُمَاع عِندَ أبي يُوسْفَ. 
يبدا م من ازتفاع الوَقْفٍ بمارت إن وَقَفَ عَلَى الراب وَإِنْ وَقَفْ عَلَّى مُعَينَّ 
وَآجَرَةُ e‏ 0 الم أو كَانَ فَقِيراً آجَرَةُ الحَاكمُ زا 

بأَجْرته كم رده الحاكم إلى مَضِر 
وَنِفْضهُ يُضْرَفُ إلى ا أؤ 5 E‏ ل 





ويصرف الربح. 

(ولاً يُمْلَكَ الوَقْفٌ) إذا صخ لانحباسه» وإن كان على أولاد الواقف لأنّ 
الموقوف عليه لا حقٌّ له في العين بل في الغلّة (وَلا يُكَمَلّكُ) لقوله عليه الصّلاة 
والسلام لعمر: «تَصدّق بأصلهاء لا يُتاع ولا وهب ۲۲۱7 - ب]. وکذا لا برهن 
لعدم إمكان استيفاء الدّين منهء ولا يُعَار لعدم جواز تمليك منفعة مَكّاناً (لكنْ بُو 
قِسْمَة المشاع) بر بين الفلالك (عِنْدَ آبي يُوسُفَ) ومالك والشّافعيَ وأحمد إذا طلب 
الشريك القسمة. وقال أبو حديفة: لا تجوز القسمة ويتهايئون””©. قيدنا بالملأك إذ لا 
يجوز قسمة الوقفي بين ¿ مصارفو باتغاق الاستات. 

(وَيَنْدَاُ من ارْتِقًا اع الوَفّفٍ مِعِمَارَدٍ تَهِ إن وَقَفَ عَلَى المَقَرَاء) شَرَط الواقف أو لشن 
يشرط لان قف الواقف صرف الغلّة على الابيد ولا اتی ذلك إل بعمارة الوقف» 
والفقراء ليس لهم شيء حتّى يعمروا به. وأقرب أموالهم عَلَةَ الوقفُء فيعمّر منها. 

(وَإِنْ وَقَفَ عَلَى مُعَيّنَ وَآَجَرَهُ للفقراء فَهِي) أي العمارة (في مَالِهِ) أي 0 ذلك 
ر لأنّه يمكن مطالبته» وتکون العمَارة بقدر ما يبقى الموقوف على الصّفة التي 

قف عليها. 

(قإن امتتّع) المع (أو كَانَ فَقِيراً آجَرَمُ) أي الوقفّ (الحَاكِمٌ) لذلك المعينٌ أو 
لغيره بقدر عمارة الوقف على الصّفة التي وقفها الواقف» ولا يراد على ذلك إلا برضا 
ذلك المعينٌ. وكذا إن كان وَقَفاً على الفقراء لا يزيد على ذلك في الأصحٌ. (وعمّره 
بأخرته كم رده الحاكم إلى مضرفه) أن في ذلك رعاية لحق الواقف وحق الموقوف 
عليه. ولا جير الممتنع على المارة لما فيها من إتلاف ماله. 

(وَنِقْضُهُ) بكسر النون» أي منقوضه (يضَرفٌ إلى عِمَارَتِهِ) إن احتاج (أؤ يِّدُ 


)١(‏ تقدم تخريجه من قبل الشارح ص(057). 

(؟) في المطبوع: «الأملاك»ء والمثبت من المخطوط. 

(۳) المهايأة: الاتفاق على قسمة المنافع على التعاقب» فتكون العين المشتركة لهذا شهراً ولهذا شهراً 
مثلاً. معجم لغة الفقهاء» ص"45. 


o۲‏ كِتَابُ الرَقْفٍ 





لِوَقْتِ الحَاجَة جَةٍ إليها.وَإِنَ تَعَذَّرَ صَرْفُهُ ِلها بيع وَصْرِفٌ تَمَنْهُ إِلَيَهَا. وَلاَ يُفْسَمُ بَينَ 
مَصارفه. 





لِوَفْتٍ الحَاجَةٍ إليها) [أي إلى العِمّارة]27: وفي بعض النسخ: إليه أي إلى النْفْضِ (وَإنْ 
تَعَدَّرَ صَرْقٌهُ) أي التَمْض إإِلَنِهَا) أي إلى الجمارة (بيع) التقض (وَصرفَ ثمفه إِلَيها) 
إقامة للبدل مُقَام التمبدل. 

(وَلآ يُقْسَمٌ) ) النّققض ولا ثمنه (مَينَ مصَارفِه) أي مصارف الترقف» وهم 
المستحقون له. لأنّه جز من العين ولا حقّ للموقوف عليهم فيهاء وإنما حقّهم في 
المنفعة والعين حن الله a‏ يضرف إليهم. ولذا لا يباع بعض الوقف لعمارة 
باقيه في الأصخ» لشروجه يكل !1 جزائه عن قابلية الملك. 

وقيل: يجوز لعود الكمن القائم مُقام ما بيع إ ليه. ولا يُعيد أبو يوسف المسسحد 
ملكا لبانيه أو وارثة بمخراب مأ حوله والاستغناء ششک له شاا منف قلا يعو إلى 
ملكى عالق مسيم فيكم بعودة إلى بانيه أو إلى وارثه, لاله عيته لنوع ريه وقد 
انقطعت» وصار كحصير المسجد إذا اسئَغْيي عله إل أن أب يوسف يقول الحصير 
أنه ينبل إلى مسجد آخحر على الصحيح من مذهبهء أو يبيعها القيّم لأجل المسجد 

1 ويجوز توسعة المسجد من الطريق عند ضيقه وسعة الطريق» وكذا کشت ل 

كلا منهما للمسلمين. ودس كر ول كيت الاج رد لي رو له 
الغير أيضاً بقيمته» ولو كوهاً عند الحاجة إليهاء بأن يضيق على کک لار 
العام و يعجبر الخاص بالقيمة. وهذا وإذا شرط الواقتف لإجارته مده اد عليها ولا 
فالمسختان ا ل ل ا 

ولا يؤجر إلا بأجر المشلء ولا ينقض” “ الإجارة إن زادت الأجمرة في | المدّة 
بكثرة الغبة» بخلاف غلو السعر. ولا يؤجره الموقوف عليه إلا بو له عليه أو نيابة 

من المتولي أو القاضي. ولا تفسخ الإجارة بموت اون متولياً كان أو قاضياً. 

وضمن مدأفخه ا المختان وكذا [منافع]07) مال الأطفال وَالْمَعَدٌ للاستغلال» 
وهي اخقيار المتأخرين دفعاً للمفسدين عن ضرر المستضعفين. 


وتجوز | ا 7 00 لإثبات 0 الوقف المتقادم في الأصحٌ, 
4 ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


)( في المخطوط: الضياع» والمثيت من المطبوع. 
(۳) في المخطوط: ينقص» والمثبت من المطبوع. 
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